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س ھ ا (1) 
الكلام في هذا الكتاب يقع في مواضع : في بيان صفة الاعتكاف» وفي بيان شرائط 


)١(‏ اعلم آن الاعتكاف هو مصدر: اعتكف يعتكف ومعناه لغة؛ الحبس واللبث» والإقامة على الشيء» خيراً 
کان أو شراً. أما الإقامة على الخير» فمنه قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد4: 
أي : مقيمون فيهاء وقوله تعالى : ور رر ا ا ¿ والعاكفين 
والركع السجود# . وأما اللإقامة على الشر؛ فمنه قوله تعالى : کارا غل فر بترن غلن ااال" 
وقوله تعالی : لما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون: والاعتكاف والعكوف بمعنى» واحد قال في 
«القاموس المحيط؛ في باب الفاء فصل العين : عکفه یعکفه ویعكفَهٌ عکفاً: حبه» وعليه عكوفاً أقبل عليه 
مواظبا . انتهى القاموس 
قال ابن الأثير يقال لمن لازم المسجد: عاكف ومعتكف» ذكره في النهاية» وفي المغني: هو لزوم الشيء 
وحبس النفس عليهء برأ كان أو غیره کما تقدم» ویسمی أيضاً ومنه حديث عائشة قالت: كان 
رسول - الله ية - يجاوز في العشر الأواخر من رمضان› ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من 
رمضان: رواه البخاري ومسلم . 
ينظر : الصحاح ۰۱٤‏ لسان العرب ۳٠۵۸/٤‏ ترتیب القاموس ۳/ .۲۸١‏ النهاية في غریب الحديث 


YA /Y 

واصطلاحاً : 

عرفه الحنفيةً : بأنه عبارة عن المقام في مكان مخصوص» وهو المسجد. بأوْصَاف مخصوصة من اتةه 
والصوم وغيرها. 


وعرفه الشافعية : : بأنه ليث في المسجد» من شخص مخصوص بنية . 

وعرفه المالكية: بأنه روم مسلم مميّز» مسجدا مباحاًء بصوم» كافاً عن الجاع شقدهانة يونا وة 
فأکثر » للعبادة بنية. 

وعرفه الحنابلة : بأنه روم المسجد لطَاعَة الله على صِفَةٍ مخصوصة من مسلم عَاقِلء ولو ممیز طاهر مما 
يوجب عَسْلاً. 

انظر: الاختيار ص ۱۷۳٠ء‏ مغني المحتاج »٤٤۹/١‏ وانظر الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ٥٤١/١‏ 
كشاف الإقناع ۲/ ۳٤۷‏ نهاية المحتاج ۳ أسهل المدارك ٤١۳/١‏ کشاف القناع ۲/ ۳٤۷‏ وشرع 
الاعتكاف؛ لتطهير النمُوس من أَوْرَانٍ الذوب التي تلحقها بضرورة الاختلاط الذي لا غِنی عنه في هذه 
الحياة؛ فإن العْزْلَّة عند الفتنة ممدوحة إلا لقادر على إزالتهاء فتجب الخلطة عيناً أو كفاية بحسب الحال 
والإمكانء وآما في غير أيام الفتنةء فاختلف العلماء في العزلة» والاختلاط أيهما أفضل . قال النووي = 


۳ 


٤‏ كناب الاغتکافِ 


صحته» وفی بیان رکنه» ویتضمن بیان محظورات الاعتكاف. وما يفسده وما لا يفسده» وفی 
بيان حكمه إذا فسد» وفى بيان حكمه إذا فات عن وقته المعين له. 


أما الأول: فالاعتكاف في الأصل سنَة”". وإنما يصير واجبا بأحد أمرين: أحدهما: 
قول وهو النذر.المطلى» بأن بقول: له على أن أعتكف يوما آؤ شهراء أو نحو ذلك أو علق 
ذلك . 


أنه » في الأصل سنة مواظبة الثبي ۳ فإنه روي عن عائشة» وبي هرير tN‏ 
أنهما قالا: ارول الله ي يعْتَكفٌ الْعَشْرَ الأوَاخرَ مِنْ شَهر رَمَضَانَ حه حت تَوَفاهٌ الله تَعَالى . 


= فذهب الشافعي تفضيل الخلاطة› لما فيها من كتاب الفوائد وشهود شعائر الإسلام» وتكثير سواد 
المسلمين» وإيصال الخير إليهم» ولو بعيادة المرضى» وتشييع الجنائز وإفشاء السلام والأمر بالمعروف› 
والنهي عن المنكر» والتعاون على البر والتقوى وإغائة المحتاج»› وحضور الجماعات وغير ذلك مما يقدر 
عليه کل شخص) فإن کان صاحب علم» أو زهد» تأكد فضل اختلاطه» وذهب آخرون إلى تفضيل 
العزلة ؛ لما فيها من السلامة المُحَمَمَّةَ» لكن بشرط أن يكون عارفا بوظائف العيادة التى تلزمه» وما يكلف 
به» والأفضل الخلطة لمن لا يغلب على ظه الوقوع في المعاصي» ولما كان الاعتكاف يمثل نوعاً من 
العزلة» فهو يهذب النفوس» ويطهرهاء ويبعدها عن المعاصي» ويذكرها بما تقترفه من الذنوب» لأن 
الإناة إذافع رتف وجرد شه هن الانهجاك قن الذتا طهر قل وتخت سريرة» اراح و 
خاشعاً لله لا یری من يتعرّف إليه سواه فإذا عبد الله قبل عبادته» وإذا دعاه استجاب دعوته؛ ولذا نجد أن 
النبي ية حببت إليه الخلوة» لما وجد من أن الاشتغال بالدنيا يغوث عليه العبادة التي تقربه إلى الله . 
فالاعتكاف يروض النفس على أسمى غاية» وأنبل مقصدهء وخصوصاً في مثل العشر الأواخر من رمضان 
فإن له أثره المحمودء لما فيه من مراقبة ليلة هي عند الله أفضل من ألفِ شهر ألا وهي ليلة القدر التي 
أنزل الله فيها القرآن» وفرق فيها كل أمر حكيم» لذا نجد أن النبي فلو رر قعل 
مراقبتها؛ لما في ذلك من ضياع الخير الذي يرجوه المتقرب إلى ربه» ولما في ليلة القدر من الخير العظيم 
لمن صادفها أو وافق دعازؤه ليلتها. 
ينظر: نص كلام الشيخ أحمد خليفة جبر في الاعتكاف . 

)١(‏ وحكمه أنه سنة مؤكدة» ولا يجب إلا بالنذر يدل على ذلك رواية أبي سعيد الخدري ؛ أن رول ا 
قال: من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر فعلقه بالإرادة؛ ولأن العبادات الواجبات قد قدر لها 
الشرع أسباباً راتبة كالصلاةء أو عارضة كالزكاة» وليس للاعتكاف سبب راتب ولا عارض فعلم أنه غير 
واخ 
ينظر: نص كلام شيخنا أحمد خليفة جبر في الاعتكاف . 


کاب الاعتکاف ٥‏ 


وعن الزهري؛ أنه قال : عجباً للناس تركوا الاعتكاف» وقد كان رسول الله ية يفعل 
الشيء ويتركه» ولم يترك الاعتكاف منذ دخل المدينة إلى أن مات ومواظبة النبي بيه عليه 
دليل كونه سنة فى الأصل؛ ولأن الاعتكاف تقرّب إلى الله تعالى بمجاورة بيته» والإاعراض عن 
لع و قان على کد فطلي ا وط ال جى العف ارا ا 
المعتكف مثل الذي ألقى نفسه بين يدي الله تعالى» يقول: لا أبرح حتى يغفر لي» ولأنه 
عبادة» لما فيه من إظهار العبودية لله تعالى بملازمة الأماكن المنسوبة إليه» والعزيمة في 
العبادات القيام بها بقدر الإمكان وانتفاء الحرج» وإنما رخص تركها في بعض الأوقات» فكان 
الاشتغال بالاعتكاف اشتغالا بالعزيمة» حتى لو نذر به يلتحق بالعزائم الموظفة التي لا رخصة 
في تركها والله أعلم. 


وأما شرائط صحته فنوعان: نوع يرجع إلى المعتكف. ونوع يرجع إلى المعتكف فيه 
أما ما يرجع إلى المعتكف؛ فمنها الإسلام» والعقلء والطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس/ 
وأنها شرط الجواز في نوعي؛ الاعتكاف الواجب والتطوع جميعاً؛ لأن الكافر ليس من أهل 
العبادة» وكذا المجنون لأن العبادة لا تؤدى إلا بالنية» وهو ليس من أهل النيةء والجنب 
والحائض والنفساء ممنوعون عن المسجد» وهذه العبادة لا تؤدى إلا في المسجد. 


وأما البلوغ: فليس بشرط لصحة الاعتكاف؛ فيصح من الصبي العاقل؛ لأنه من أهل 
العبادة؛ كما يصح منه صوم التطوع؛ ولا تشترط الذكورة والحرية؛ فيصح من المرأة والعبد 
بإذن المولى» والزوج إن كان لها زوج؛ لأنهما من أهل العبادةء وإنما المانع حق الزوج 
والمولىء فإذا وجد الإذن فقد زال المانع. 

ولو نذر المملوك اعتكافا ‏ فللمولى أن يمنعه عنهء فإذا أعتق قضاهء وكذلك المرأة إذا 
نذرت فلزوجها أن يمنعهاء فإذا بانت قضت؛ لأن للزوج ملك المنفعة فيهاء وللمولى ملك 
الذات» والمنفعة في المملوك. وفي الاعتكاف تأخير حقهما في استيفاء المنفعة» فكان لهما 
المنع ما داما في ملك الزوج والمولى» فإذا بانت المرأة» وأعتق المملوك - لزمهما قضاؤه؛ 
ولان النذر منهما قد صح لوجوده من الأهل» لكنهما منعا لحق المولى والزوج» فإذا سقط 
حقهما بالعتق والبينونة - فقد زال المانع ؛ فيلزمهما"“ القضاء. 


وأما المكاتب: فليس للمولى أن يمنعه من الاعتكاف الواجب والتطوع؛ لأن المولى لا 


)١(‏ في آ: فلزمها. 


ب٤‎ 


1 اب الاغنكافِ 
يملك منافع مکاتبه» فکان کالحر في حق منافعه» وإذا أذن الرجل لزوجته بالاعتكاف - لم يكن 
له أن يرجع عنه؛ لأنه لما أذن لها بالاعتكاف فقد ملكها منافع الاستمتاع بها في زمار 
الاعتكاف ؛ وهي من أهل الملك فلا يملك الرجوع عن ذلك والنهي عنه» بخلاف المملوك إذ 
أذن له مولاه بالاعتكاف؛ أنه يملك الرجوع عنه؛ لأن هناك ما ملكه المولى منافعه؛ لأنه ليسر 
من أهل الملك» وإنما أعاره منافعه» وللمعير أن يرجع في العارية متى شاءء لا أنه یکره له 
الرجوع؛ لأنه خلف في الوعد وغرور؛ فيكره له ذلك. 


ومنها النية؛ لأن العبادة لا تصح بدون النية"» ومنها الصوم؛ فإنه شرط لصحة 


)١(‏ مذهب الشافعية لا يشترط في الاعتكاف إلا قصده إلا إذا كان منذوراً فلا بد من نية الفرضية أو النذرء 
ليتميز عن التطوع» ثم إذا نوى الاعتكاف» وأطلق كفاه ذلك وإن طال مكثه فإن خرج من المسجد» ثم 
عاد احتاج إلى استئناف النية» سواء خرج لقضاء الحاجة أم لغيره» لأن ما مضى عبادة تامة مستقلة» ولم 
یتناول بنبة منه غیرها» فاشترط للدخول الثانى نية أخرى لأنها عبادة أخرى . 
قال المتولي› وی ر عد کر ا ق ا ثم یعود کانت هذه العزيمة قائمة مقام 
النية . 
قال الرافعى: هذا فيه نظرء لأن اقتران النية بأول العبادة - شرط» فكيف يكتفي بعزيمة سابقة» ووجه ما 
قال ا وغيره وهو الصواب أنه لما أحدث النية عند إرادة الخروج صار كمن نوى المرتين بنية 
واحدة» كما قال الأصحاب» في من نوى صلاة النفل ركعتين» ثم نوى في آخرها جعلها أربعاً؛ فإنه تصح 
صلاته أربعاً بلا خلاف» ويصير كمن نوى الأربعة في أول دخوله» هذا كله إذا لم يعین زمناً. 
فان عینه بأن نوی اعتکاف یوم أو شهر» ففي اشتراط تجديد النية إذا خرج» ثم عاد - أربعة أوجه: 
أصحها ‏ وبه قطع المتولي - إن خرج لقضاء الحاجةء ثم عاد لا يجب التجديد» لأنه لا بد منه» وإن 
خرح لخرض آخر اشترط التجديد» سواء طال الزمان» أو قصره. 
والثاني : إن طالت مدة الخروج اشترط التجديدء وإلا فلاء سواء خرج» لقضاء أم لغيره. 
والثالث: لا يشترط التجديد مطلقا. 
والرابع : وبه قطع البغوي ‏ إن خرح لأمر يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع اشترط التجديد» وإن خرج 
لما لا بقطعهء ولا بد منه» كقضاء الحاجة» والغسل للاحتلام لم يشترط . 
وإن كان منه بد» أو طال الزمان ففي اشتراط التجديد وجهان: وهذه الأوجه جارية في اعتكاف التطوع› 
وفي من نذر أياماً ولم يشترط فيها التتابع» ثم دخل المسجد بقصد الوفاء بالنذرء فأما إذا شرط التتابع» أو 
كانت الأيام المنذورة متواصلة - فسنذكر حكم تجديد النية فيهاء بعد ذكر ما يقطع الاعتكاف وما لا 
وإذا شرط في اعتكافه خروجه لشغل» وقلنا بالمذهب أنه يصح شرطه» فخرج لذلك» ثم عاد - ففي 
وجوب تحديد النية وجهان: أصحهما وجوبُ التجديدء أما إذا دخل في اعتكاف بالنية» ثم قطعها ونوى 
إبطاله» فهل يبطل؟ فيه الوجهان: أصحهما وجوب التجديدء والحاصل أنه لا بأس أن يشترط فى 
الاعتكاف الذي أوجبه بأن يقول: إن عرض لي عارض خرجت» وهذا صحيح . 
وجملة الاعتكاف ضربان: - واجب. وتطوع . 


كاب الاغتکافِ ۷ 


الاعتكاف الواجب بلا خلاف بين أصحابنا» وعند الشافعي: ليس بشرط”» ويصح الاعتكاف 


(1) 


فأما التطوع فلا يفتقر إلى شرط› بل الخيار إليه في المقام على اعتكافه» والخروج منه. 

وأما الواجب فهو النذر» وهو على ضربين مطلق بغير شرط› ومقيد بشرط . فأما المطلق بغير شرط فهو 
ممنوع فيه الخروج إلا لحاجة الإنسان» وإن خرج لغيرها - بطل اعتكافه. وأما المفيد بشرط فهو على 
ضربين: أحدهما: أن يشترط قطع اعتكافهء والثاني: أن يشترط الخروج منهء فإن اشترط قطع اعتكافه» 
وصورته أن يقول: لله علي اعتكاف عشرة أيام متتابعات» إلا أن يعرض لي كذا وكذاء فأقطع فهذا نذر 
صحيح» وشرط جائز» فإذا عرض له ما اشترط» وخرج لأجله لم يلزمه العود إلى اعتكافه. وتكون المدة 
التي اعتكفها هي القدر الذي نذره لأن الاعتكاف يتبعض حكمه» ويصح في قليل الزمان وكثيره» فإذا 
شرط في نذره قطع اعتکافه بحدوث عارض› فكأن نذره إنما انعقد على مدة تعليقه» ويكون ما بقي من 
الو خالا الاره ون رط ا فصورته أن يقول: له على اعتكاف عشرة أيام 
متتابعات» إلا أن يعرض لي كذا وكذا فآخرج فهذا كالأول في صحة نذره» وجواز اشتراطه. 

وإنما يفترقان من وجه» وهو آنه إذا شرط القطع لم يكن منه العود إليه وإن شرط الخروج لزمه العود إليه 
لأن القطع للاعتكاف يوجب رفعه» والخروج منه لا يوجب رفعه» وإنما يقتضي جواز خروجه منه كما 
يخرج لحاجة نفسه. 

ينظر: نص كلام الشيخ أحمد خليفة جبر في الاعتكاف . 

مذهب الشافعية أن الصيام ليس من شرط الاعتكاف» ولكن الأفضل أن يعتكف بصوم» لأن النبي - َة 
TT‏ وهذا صحيح ثابت في الصحيحين من رواية ابن عمر» وعائشة»› وآبي 
سعيد الخدري» وصفية أم المؤمنين› وغيرهم من الصحابة ؛ Sam‏ لحديث عمر - 
رضي الله عنه E SG‏ َال لَه النَبيْ - ية -: «أوْفِ بَِذرك» ولو كان 
الصرم شرطاً لم , يصح بالليل وحده» وهذا الحديث رواه مل والبځاري؛ وفي رواية للبخاري : «أوف 
رك اتَكف ليله وفي رواية لمسلم قال: یا رسول الله إني نَدَرْتِ في الْجَاهِلية اَن أغتَكفَ يَوْماً. قال : 

«آذهَنْ. فاكف يرما . 

أما الأحكام» فقال الشافعي والأصحاب الأفضل أن يعتكف صائماًء ويجوز بغير صوم وبالليل» وفي الأيام 
التي لا تقبل الصوم» وهي العيد والتشريق هذا هو المذهب» وبه قطع الجماهير في جميع الطرق» وحكى 
الشيخ أبو محمد الجويني» وولده إمام الحرمينء وآخرون قولا قديماً؛ أن الصوم شرط ؛ فلا يصح 
الاعتكاف في يوم العيد والتشريق» ولا في الليل المجرد. 

قال إمام الحرمين قال الأئمة: إذا قلنا بالقديم لم يصح الاعتكاف بالليل لا تبعا ولا منفرداً. ولا يشترط 
الإتيان بصوم من أجل الاعتكاف» بل يصح الاعتكاف في رمضان» وإن كان صومه مستحقأ شرعا 
مقصوداً. والمڏذهب أن الصَومَ ليس بشرط فإذا قلنا بالمذهب فنذر أن يعتکف یوما هو فيه صائم» أو آياما 
هو فيها صائم - لزمه الاعتكاف بصوم بلا خلاف» وليس له إفراد الصوم عن الاعتكاف» ولا عكسه بلا 
خوف صرح به المَُولي والبَغويّ وآخرون قالوا: ولو اعتكف هذا الناذر في رمضان أجزأه؛ لأنه لم يلتزم 
بهذا النذر صوماء وإنما نذر الاعتكاف بصفةء وقد وجدت» وكذا لو اعتكف في غير رمضان صائما عن 
قضاء أو نذرء أو عن كفارة ‏ أجزأه؛ لوجود الصفة أما إذا نذر أن يعتكف صائماً؛ فإنه يلزمه الاعتكاف 
والصوم» وهل يلزمه الجمع بينهما - فيه وجهان مشهوران. 


۸ کاب الاغتکاف 


بدون الصوم» والمسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله عنهم -. وروي عن ابن عباس 
وعأائشة› وإحدى الروأيتين عن علي - رضي الله عنهم - مثل مذهبنا وروي عن علي 


= احدهما: لا يلزمهء بل له إفرادهما. 
قال آبو علي الطبري؛ وأصحهما: يلزمه» وهو قول جمهور الأصحاب» وهو المنصوص في الأم» فعلى 
هذا لو شرع في الاعتكاف صائماًء ثم أفطر - لزمه أن يستأنف الصوم والاعتكاف» وعلى الأول يكفيه 
استئناف الصوم» ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائماً فجامع ليلا - ففيه هذان الوجهان. 
والثاني : يستأنف الاعتكاف دون الصوم» لأن الصوم لم يفسد» ولو اعتكف في رمضان أجزأه على وجه 
أبي علي الطبري عن الاعتكاف» وعليه أن يصوم» ولا يجزئه على الصحيح المنصوص» بل يلزمه 
استئنافهماء ولو نذر أن يصوم معتكفا فطريقان : 
أحدهما: وبه قال أبو محمد الجويني: لا يلزمه الجمع بينهماء بل له تفريقهما وجهاً واحدأً لأن 
الاعتكاف لا يصلح وصفاً للصوم بخلاف عكسهء فإن الصوم من مندوبات الاعتكاف . 
وأصحهما: وبه قال الأكثرون: فيه الوجهان السابقان» ولو نذر أن يصلي معتكفاً - أو يعتكف مصلا - لزمه 
الاعتكاف والصلاة» وفي لزوم الجمع بينهما طريقان. 
أحدهما: أنه على الوجهين في من نذر الاعتكاف صائمأ وأصحهما لا يجب الجمع بينهماء J‏ 
التفريق وجهاً واحداًء DD‏ 
أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف» فلم يشترط جمعهماء ولو نذر أن يصلي صلاة يقرأ فيها سورة معينة - 
لزمه الصلاة وقراءة السورة» وفي لزوم الجمع بينهما وجواز التفريق - الوجهان السابقان» ولو نذر أن 
یعتکف شهر رمضان ففاته - لزمه اعتکاف شهر آخر» ولا يلزمه الصوم بلا خلاف . 
وقال مالك وأبو حنيفة: إن الاعتكاف لا يصح بغیر صوم» واستدلوا بما رواه الرهْريٰ عن عائشة 
أن رسول الله _ عل _ قال: «لاً اغتكاف إا ولما e‏ 
رضي الله نه أنه قال يا رسنرل اله ان ّدرت آغتکاف يوم ف الجَاهلبة)» فقال رسول الله - 
اة _-: «أّكف صما وأمره بالصوم. فدل هذا من فعله على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم» 
وولا وله ا ورل تات وع واش غاکفودں فن المَساجد الآية» فكان على ظاهره 
وعمومه في کل معتکف . 
وروی طاوس عن ابن عباس ؛ أن الى _ کا قال : الس عَلّى الْمُعْتَكفٍ صَوْمٌ إلا أن يُوْجِبَة على نَفْسه». 
وروی یحیی بن سعيد عن عروة عن عاد ئشة؛ أن النبي ‏ عة أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان› 
فأمر أن يُصَرَبَ له بناء» فخرح فرأى أربَعَةَ أبيِيَةء فقال لمن هذه الأبنية ؛ فقيل: هذا لرسول الله - ياء - 
وهذا لعائشة» وهذا لحفصةء وهذا لزينب» فنقص اعتكافه» واعتكف العشر الأول من شوالء فدل على 
جواز اعتکاف يوم الفطر»ء وأنه يجوز بغير صوم»› وما رواية الزهري عن عائشة: رلا كاف إلا 2 
فمعناه الاعتكاف كاملا إلا بصوم» أو لمن نذر اعتكافاً بصوم راا ج عي الس ج 
وإنما الصحيح رواية اعتكاف ليلة. 
ينظر: نص كلام الشيخ أحمد خليفة جبر في الاعتكاف . 


كناب الاغتکاف ۹ 


وجه قوله: إن الاعتكاف ليس إلا اللبث والإقامة وذا لا يفتقر إلى الصوم؛ ولأن الصوم 
عبادة مقصودة بنفسه» فلا يصلح شرطاً لغيره لا قرط الشىء: ءتبع له وفيه جعل المتبوع 
وإنه قلب الحقيقة؛ ولهذا لم يشترط لاعتكاف التطوع . وكذا يصح الشروع في الاعتكاف 
الواجب بدونه؛ بان قال: لله على أن أعتكف شهر رجب فكما رأى الهلال يجب عليه 
الدخول في الاعتكاف› ولا صوم في ذلك الوقت› رلو کان رطا لها جار بدونه فضلا ق 
الوجوب؛ إذ الشروع في العبادة بدول [وجود] ا لا يصح › والدلیل عليه آنه لو قال: 
لله علي أن أعتكف شهر رمضان»ء فصام رمضان واعتكف - خرج عن عهدة النذر» وإن لم 
يجب عليه الصوم بالاعتكاف . 


ES‏ - رضي الله عنها - عن النبي ڪي انه قال: «لا اغيَكاف إلا 
بِصوْم N‏ الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب ولج ت اخجة رركي الضرم 
وهو ألامساك عن الجماع شرط صحة الاعتكاف» فكذا الركن الآخرء وهو الإمساك عن الأكل 
والشرب؛ لاستواء كل واحد منهما في كونه ركناً للصوم» فإذا كان أحد الركنين شرطا كان 
الآخر كذلك ؛ ولان معنى هذه العبادة» وهو ما دكرنا من الإأعراض عن الدنياء والإقبال على 
الآخرة بملازمة بيت الله تعالى - لا يتحقق بدون ترك قضاء الشهوتين إلا بقدر الضرورة وهي 
ضرورة القوام» وذلك بالأكل والشرب في اللياليء ولا ضرورة في الجماع. 


وقوله: الاعتكاف ليس إلا اللبث والمقام - مسلم» لكن هذا لا يمنع أن يكون الإمساك 
عن الأكل والشرب شرطاً لصحته؛ اال ر يمنع أن يكون الإمساك عن الأكل والشرب والجماع 
رطا ا وكذا كون الصو م عبادة مقصودة بنفسه لا ينافي أن يكون شرطأً لغيره. 


أ ران قراءة القرآن عبادة مقصودة بنفسه› ٹم جعل شرطا لجواز الصلاة حالة 
الاختيار؛ کذا ھھنا. 


وأما اعتكاف التطوع : فقد روى الحسن عن أبى حنيفة؛ أنه لا يصح بدون الصوم» ومن 
مشايخنا من اعتمد على هذه الروايةء وأما على ظاهر الرواية؛ فلأن في الاعتكاف التطوع عن 


(۱) سقط فی ط. 

)۲( أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (/0): كتاب الصوم: : باب الاعتكاف» والدارقطني في «سننه» (۲/ 
04 ۹6): کتاں الصيام: باب الاعتكاف.» حديث »)٤(‏ وقال: تفرد به سويد عن سفيان بن حسين› 
وأخرجه البيهقي فى «السنن الكبرى» :)١١۷/٤(‏ كتاب الصيام : باب المعتكف يصوم» وذكره السيوطي 
في الدر المنثور (۱/ ۲ )١‏ وعزاه للدارقطني والحاكم» وذكره الزيلعي في نصب الراية :)٤۸٦/۲(‏ كتاب 
الصوم: باب الاعتكاف» ودكره المتقي الهندي في «كنز العمال» »)٥۳١/۸(‏ حديث »)۲٤-۱۳(‏ وعزاه 
للحاكم والبيهقي عن عائشة . 
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۱۰ ) كنات الاغتکاف 


أصحابنا روايتين: في رواية مقدر بيوم» وفي رواية/ : غير مقدر أصلاًء وهو رواية الأصل› 
فإذا لم يكن مقدراء والصوم عبادة مقدرة بيوم؛ فلا یصلح شرطاً لما لیس بمقدر بخلاف 
الاعتكاف الواجب؛ فإنه مقدر بيوم لا يجوز الخروج عنه قبل تمامه؟ فجاز أن يكون الصوم 
شرطاً لصحته . 


وأما إذا قال: لله علي أن ا ی ق ا غا ل فی 
الاعتكاف في الليل ؛ لان الليالي دخلت في الاعتكاف المضاف اى الش لضرورة اسم الشهر 
إذ هو اسم للأيام» والليالي دخلت تبعاً لا أصلاً ومقصودا؛ فلا ي شط لھا ما ر يشرط الال ؛؟ 
کما إذا قال : لله علي أن أعتكف ثلاثة ايام انه يدخل فيه الليالي› ویکون اول دخوله فيه من 
الليل لما قلنا؛ كذا هذا. 


وأما النذر باعتكاف شهر رمضان؛ و شر طه» وو ا ي 
الاعتكاف› وإن لم یکن لزومه بالتزام الاعتكاف؛ لأن ذلك أفضل . وأما اعتکاف التطوء : 
فالصوم ليس يشرط؛ لجوازه في ظاهر الروايةء وإنما الشرط أحد ركني الصوم عيناًء وهو 
اللإمساك عن الجماع ؛ EE E E‏ م عَاكِمُول في المَسَاجد# [البقرة: ۱۸۷] 
فأما الإمساك عن الأكل والشرب فليس بشرط . وروق الخسن عن أبن حفة؟ اط 
واختلاف الرواية فيه مبني على اختلاف الرواية في اعتكاف التطوع ؛ ال مقدر بيوم أو قن 
مقدر» ذكر محمد في الأصل : آنه غير مقدر» ويستوي فيه القليل IPT‏ ساعة . 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه مقدر بيوم؛ فلما لم يكن مقدرأ على رواية الأصل 8 
e‏ شرطاً له؛ لأن الصوم مقدر بيوم؛ إذ صوم بعض اليوم ليس بمشروع» فلا يصلح 
طا لها لس قر ولما كان مقدرا بيوم على رواية الحسن› > فالصوم یصلح أن یکون شرطا 
له» والكلام فيه يأتي في موضعه . 


وعلى هذا يخرج ما إذا قال: لله عل أن أعتكف يوماً أنه يصح نذره» وعليه آن يعتكف 
a TE E E‏ بل 


حتی يعع ا ا انما کان التعيين اليه لأنه ل يعن ا النذر. 1 
e‏ > ولم يلزمه شيء عندنا؛ لأن الصوم شرط صحة 


. سقط في ط‎ (TT) 


كناب الاغتکافِ ۱۱ 


الاعتكاف» فالليل ليس بمحل للصوم» ولم يوجد منه ما يوجب دخوله في الاعتكاف تبعاً؛ 


وعند الشافعي : يصح؛ لأن الصوم عنده ليس بشرط لصحة الاعتكاف . 


وروي عن ابي يوسف؛ أنه إن نوى ليلة بيومها ‏ لزمه ذلك» ولم يڏذکر محمد رحمه الله 
هذا التفصيل فى الأصل» فإما أن يوفق بين الروايتين» فيحمل المذكور فى الأصل على ما إذا 
لم تكن له نية» وإما أن يكون فى المسألة روايتان. 


وجه ما روي عن أبي يوسف اعتبار الفرد بالجمع» وهو أن ذكر الليالي بلفظ الجمع 
يكون ذكرأ للأيام » كذا ذكر الليلة الواحدة يكون ذكراً ليوم واحدء والجواب أن هذا إثبات اللغة 
بالقياس» ولا سبيل إليه» فلو قال: لله علي أن أعتكف ليلا ونهاراً - لزمه"“ أن يعتكف ليلاً 
ونهارآ» وإن لم يكن الليل محلا للصوم؛ لأن الليل يدخل فيه تبعاًء ولا يشترط للتبع ما يشترط 
للأصل. ولو نذر اعتكاف يوم قد أكل فيه - لم يصح»› ولم يلزمه شيء؛ لأن الاعتكاف الواجب 
- لا يصح بدون الصوم؛ ولا يصح الصوم في يوم قد أكل فيه» وإذا لم يصح الصوم لم يصح 
الاعتكاف» ولو قال: لله تعالى - على أن أعتكف يومين» ولا نية له يلزمه اعتكاف يومين 
بليلتيهماء» وتعيين ذلك إليه. فإذا اراد أن يؤدي يدخل المسجد قبل غروب الشمس» فيمكث 
تلك الليلة ويومهاء ثم الليلة الثانية ويومها إلى أن تخرب الشمس» ثم يخزج من المسجد؛ 
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف الليلة الأولى لا تدخل في نذره» وإنما تدخل 
الليلة المتخللة بين اليومين» فعلى قوله يدخل قبل طلوع الفجر. وروي عن ابن سماعة أن 
المستحب له أن يدخل قبل غروب الشمس» ولو دخل قبل طلوع الفجر - جاز. 

وجه قوله: إن اليوم في الحقيقة اسم لبياض النهارء إلا أن الليلة المتخللة تدخل؛ 
لضرورة حصول التتابع والدوام» ولا ضرورة في دخول الليلة الأولى» بخلاف ما إذا ذكر الأيام 
بلفظ الجمع؛ حيث يدخل ما بإزائها من الليالي؛ لأن الدخول هناك للعرف والعادة؛ / كقول ١٠۲ب‏ 
الرجل: كنا عند فلان ثلاثة أيام» ويريد به ثلاثة أيام» وما بإزائها من الليالي» ومثل هذا العرف 
لم يوجد في التثنية» ولهما آن هذا العرف أيضا ثابت في التثنية كما في الجمع» يقول الرجل : 
کنا عند فلان یومین» ویرید به یومین وما بازائهما من الليالي . 


ويلزمه اعتكاف يومين متتابعين» لكن تعيين اليومين إليه؛ لأنه لم يعين في النذر» ولو نوى 
يومين خاصة دون ليلتيهما- صحت نيته» ويلزمه اعتكاف يومين بغير ليلة؛ لأنه نوى حقيقة 


(۱( ا يلزمه . 


۱۲ كناب الاغتکافِ 


کان وهو ار فا ا ر ا ا ا ی فی ما بال على الان 
واليومان متفرقان؛ لتخلل الليلة بينهماء فصار الاعتكاف ههنا كالصوم» فيدخل في كل يوم 
المسجد قبل طلوع الفجرء ويخرج منه بعد غروب الشمس› وکذا لو قال: لله تعالى على أن 
أعتكف ثلاثة أيام أو أكثر من ذلك ولا نية له؛ أنه يلزمه الأيام مع لياليهن وتعيينها إليه» لكن 
يلزمه مراعاة صفة التتابع . وإن نوى الأيام دون الليالي TT TS‏ 
يام بغير ليلة» وله خيار التفريتق؛ لأن القربة تعلقت بالأيام» والأيام متفرقة» فلا يلزمه التتابع إلا 
بالشرط كما في الصوم» ويدخل كل يوم قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس ثم يخرج . 

ولو قال: لله علي أن أعتكف ليلتين› ولا نية له - يلزمه اعتكاف ليلتين مع يوميهماء 
وكذلك لو قال: ثلاث ليال أو أكثر من ذلك من اللياليء ويلزمه متتابعاء لكن التعيين إليه لما 
قلناء ويدخل المسجد قبل غروب الشمس. 

ولو نوی ال د النهار صحت نيته؛ لأنه نوى حقيمَة كلامهء ولا يلزمه شيء؛ لأن 
الليل ليس وقتاً للصوم» والأصل في هذا أن الأيام إذا ذكرت بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من 
الليالى؛ وكذا الليالي إذا ذكرت بلفظ الجمع يدخل ما بإزائها من الأيام؛ ؛ لقوله تعالى في قصة 
زكريا - عليه السلام -: لان يام إلا رمز [آل عمران: .]٤١‏ وقال - عز وجل - في موضع آخر: 
لاٹ يال سوبا [مریم :1 والقصة قصة واحدةء فلما عبر في موضع باسم الأيام» وفي 
برضم ام ادال دد لآ الحراد ھن لاحت مھا هوین بارا ماه ی ان فی 
الموضع الذي لم تكن الأيام فيه على عدد الليالي أفرد كل واحد منهما بالذكر. . قال الله تعالى : 
«ْسَبْعَ يال وََمَانةَ يام حُسوما) [الحاقة :۷] وللآيتين حكم الجماعة ههنا؛ لجريان العرف فيه كما 
في اسم الجمع على ما بينا. 

ولو قال: لله علي أن أعتكف ثلاثين يوماً ولا نية له فهو على الأيام والليالي متتابعا» لكن 
التعيين إليهء [ولو قال: نويت النهار دون الليل]“ صحت نيته؛ لأنه عنى به حقيقة كلامه دون 
ما نقل عنه بالعرف» والعرف أيضا باستعمال هذه الحقيقة باق ؛ o a‏ 
شاء تابع» وإن شاء فرق ؛ لأن اللفظ مطلق عن قيد التتابع › وکذا ذات الأیام لا ت تقتضي التتابع ؛ 
لتخلل ما ليس بمحل للاعتكاف بين كل يومين» [ولو قال : عنيت الليالي دون النهار - لم يعمل 
بنيته» ولزمه الليل والنهار؛ لأنه لما نص على الأيام» فإذا قال : نويت بها الليالي دون الأيام - 
فقد نوی ما لا یحتمله کلامه؛ فلا یقبل قوله]". 


)۱( ف الليالي. 
(Y۲)‏ ف : لو قال نویت الشهر دون الليالي . 
)( سقط في أً. 


كاب الاغتکاف ۱۳ 


ولو قال : لله علي أن أعتكف ثلاثين ليلة» وقال: عنيت به الليالي دون النهار لا یلزمه 
شيء ؛ لأنه عنى به حقيقة كلامهء والليالي في اللغة اسم للزمان الذي كانت الشمس فيه غائبةء 
إلا أن عند الإطلاق تتناول ما بإزائها من الأيام بالعرف» فإذا عنى به حقيقة كلامه» والعرف 
أيضا باستعمال هذه الحقيقة باق - صحت نيته؛ لمصادفتها محلهاء ولو قال: لله علي أن 
أعتكف شهراً یلزمه اعتکاف شهر› أي شهر كان متتابعاً في النهار والليالي جميعاء سواء ذکر 
التتابع أو لاء وتعيين ذلك الشهر إليه» فيدخل المسجد قبل غروب الشمس» [فتغرب الشمس 
وهو فيه؛ فيعتكف ثلاثين ليلة وثلاثين يوماًء ثم يخرج بعد استكمالها بعد غروب الشمس]ء 
بخلاف ما إذا قال: لله علي أن أصوم شهرآء ولم يعين ولم يذكر التتابع ولا نواه؛ أنه لا يلزمه 
التتابع» بل هو بالخيار: إن شاء تابع وإن شاء فرق . 

وهذا الذي ذكرنا من لزوم التتابع في هذه المسائل ‏ مذهب أصحابنا الثلاثةء وقال زفر: 
لا يلزمه التتابح في شيء من ذلك إلا بذكر التتابع أو بالنذر"» وهو بالخيار: إن شاء تابع وإن 
شا رى 

وجه قوله: إن اللفظ مطلق عن قيد التتابع» ولم ينو التتابع أيضاً فيجري على إطلاقه كما 
ا 

ولنا الفرق بينهماء ووجه الفرق أن الاعتكاف عبادة دائمة» ومبناها على الاتصال؛ لأنه 
لبث وإقامةء والليالي قابلة للبث؛ فلا بد من التتابع» وإن كان مطلقاً عن قيد التتابم » 
لكن في لفظه ما يقتضيه› وفي داته ما يوجبه» لانت ما اد ' أن يصوم شهراً ولزمه أن 
يصوم شهرا غير معين aS NaS‏ 
وليس مبني حصوله على التتابع » بل على التفريق ؛ لأن بين كل [عبادة يومين] وقتاً لا يصلح 
لها وهو الليلء فلم يوجد فيه قيد التتابع » ولا اقتضاء لفظه وتعيينه» فبقي له الخيار؛ ولهذا لم 
يلزم التتابع فيما لم يتقيد بالتتابع من الصيام المذكور/ في الكتاب؛ كذا هذا. 


ولو نوى في قوله: لله علي أن اعتكف شهراً النهار دون اللير ° - لم تصح نیته» ویلزمه 
الاعتكاف د بالأيام والليالي معا لن الشهر اسم لزمان مهدر بثلانین نوا وليلة» مرک 


(۱) سقط فى أ. 

(۲) في ط: أو بالنية. 
)۳( في أ: نوی . 

)€3 في أ: متعين 

(8 فط ادن مه 
0) في أ: الليالي. 


1۲۱٦ 


۱٤‏ کناب الاغتکاف 


من شيئين مختلفين ؛ كل واحد منهما أصل في نفسه كالبلق› فإذا أراد أحدهما فقد أراد بالاسم 
ما لم يوضع له ولا احتملهء فبطل كمن ذكر البلق وعنى به البياض دون السواد» فلم تصادف 

وهذا بخلاف اسم الخاتم؛ فإنه اسم للحلقة بطريق الأصالة» والمَص كالتابع لها؛ لأنه 
مركب فيها زينة لهاء فكان كالوصف لهاء فجاز أن يذكر الخاتم ويراد به الحلقة» فأما ههنا 
فكل واحد من الزمانين أصل» فلم ينطبق الاسم على أحدهماء بخلاف ما إذا قال: لله علي أن 
أصوم شهرأًء حيث انصرف إلى النهار دون الليالي؛ لأن هناك أيضاً لا نقول: إن اسم الشهر 
تناول النهار دون الليالي لما ذكرنا من الاستحالةء بل تناول النهار والليالي جميعاء فكان مضيفا 
النذر بالصوم إلى الليالي والنهار جميعاً معا غير أن الليالي ليست محلا لإضافة النذر بالصوم 
إليهاء فلم تصادف - النية محلها؛ فلغا ذكر الليالي» والنهار محل لذلك فصحت الإضافة إليها 
على الأصل المعهود أن التصرف المصادف لمحله يصح»› والمصادف لغير محله يلغو. 

فأما فى الاعتكاف فكل واحد منهما محل» ولو قال: لله على أن أعتكف شهراً النهار 
دون الليل - يلزمه كما التزم» وهو اعتكاف شهر بالأيام دون الليالي؛ لأنه لما قال: النهار دون 
الليل فقد لغا ذكر الشهر بنص كلامه؛ كمن قال: رأيت فرساأ أبلق للبياض منه دون السوادء 
وکان هو بالخیار؛ إن شاء تابع وإن شاء فرق؛ لأنه تلفظ بالنهار؛ والأصل فيه أن كل اعتكاف 
وجب في الأيام دون الليالي» فصاحبه فيه بالخيار إن شاء تابع وإن شاء فرق» وكل اعتكاف 
وجب في الأيام والليالي جميعا - يلزمه اعتكاف شهر يصومه متتابعا. 

ولو أوجب على نفسه اعتکاف شهر بعینه؛ بأن قال : له على أن أعتكف رجب _ يلزمه أن 
اه ما ا ون ا ره اروا نا فا ال را ا اا ج 
اعتكافه فيه ؛ كما إذا أوجب على نقسه صوم رجب على ما ذكرنا في كتاب الصوم. 

فإن لم يعتكف في رجب حتی مضی - یلزمه اعتکاف شهر يصومه متتابعاً؛ لأنه لما مضى 
رجب من غير اعتكاف _ صار في ذمته اعتكاف شهر بغير عينه؛ فيلزمه مراعاة صفة التتابع فيه ؛ 
کما إذا أوجب على نفسه اعتکاف شهر بغیر عینه ابتداء؛ بأن قال: لله على أن أعتكف شهرا 
EN eh LU EU EOS‏ 
وا فاعتكف شهر ربيع الآخر - أجزأه عن نذره عند أبي يوسف› ا 
تعالى : لا يجزئه» وهو على الاختلاف في النذر بالصوم في شهر معين فصام قبله» ونذكر 
المسألة في كتاب النذر إن شاء الله تعالى . 

ولو قال: لله على أن أعتكف شهر رمضان يصح نذره» ويلزمه أن يعتكف في شهر 
رمضان كله؛ لوجود الالتزام بالنذرء فإن صام رمضان» واعتكف فيه - خرج عن عهدة الندر؛ 


تاب الاغتکاف ٥‏ 


لوجود شرط صحة الاعتكاف وهو الصوم» وإن لم يكن لزومه بالتزامه الاعتكاف؛ لأن ذلك 
لیس بشرط› إنما الشرط وجوده معه کمن لزمه أداء الظهر› وهو محدث . يلزمه الطهارة› ولو 
دخل وقت الظهر» وهو على الطهارة - يصح أداء الظهر بها؛ لأن الشرط هو الطهارة وقد 

ولو صام رمضان کله ولم یعتکف _ یلزمه قضاء الاعتكاف بصوم آخر في شهر آخر 
متتابغا؛ کذا ذکر محمد رخمه الله - في «الجامع» وروي عن أبي يوسف؛ أنه لا يلزمه 
الاعتکاف› بل يسقط نذره. 


وجه قوله : إن نذره انعقد غير موجب للصوم» وقد تعذر إیقاؤہ كما انعقد فت قط لعدم 
الفائدة فى اليقاء. 


وجه قول محمد ۔ رحمه الله تعالى - أن النذر بالاعتكاف في رمضان قد صح› ووجب 
عليه الاعتكاف فيه» فإذا لم يؤد بقي واجبأً عليه؛ كما إذا نذر بالاعتكاف في شهر آخر بعينه» 
فلم يؤده حتى مضي الشهر» وإذا بقي واجبا عليه» ولا يبقى واجبا عليه إلا بوجوب شرط 
صحة أدائه وهو الصوم؛ فیبقی واجبا عليه بشرطه وهو الصوم. 


وأما قوله: إن نذره ما انعقد موجبا"“ للصوم في رمضان ۔ فنعم» لكن جاز أن يبقى 
موجباً للصوم في غير رمضان؛ وهذا لأن وجوب الصوم لضرورة التمكن من الأداءء ولا 
يتمكن من الأداء في غيره إلا بالصوم» فيجب عليه الصوم ويلزمه متتابعاًء لأنه لزمه الاعتكاف/ 
في شهر بعینه وقد فاته» فیقضیه متتابعاً؛ كما إذا أوجب اعتكاف رجب» فلم يعتكف فيه؛ أنه 
يقضيه في شهر آخر متتابعا؛ کذا هذاء ولو لم يصم رمضان ولم یعتکف فيه - فعلیه اعتکاف 
شهر متتابعا بصوم وقضاء رمضان. فإن قضى صوم الشهر متتابعاء وقرن به الاعتكاف - جاز» 
ويسقط عنه قضاء رمضان» وخرج عن عهدة النذر؛ لأن الصوم الذي وجب فيه الاعتكاف باق 
فيقضيهما جميعا يصوم شهرا متتابعا. 

وهذا لأن ذلك الصوم لما كان باقياً لا يستدعي وجوب الاعتكاف فيها صوما آخر» فبقي 
واجب الأداء بعين ذلك الصوم كما انعقد» ولو صام ولم يعتكف» حتى دخل رمضان القابلء 
فاعتكف؛ قاضياً لما فاته بصوم هذا الشهر - لم يصح؛ لما ذكرنا أن بقاء وجوب الاعتكاف 
1[ يستدعي وجوب صوم يصير شرطاً لأدائه؛ فوجب في ذمته صَوْمٌ على حدة» وما وجب 
في الذمة من الصومُ لا يتأدى بصوم الشهر. 


)١(‏ في أ: غير موجب. 
(۲) سقط في ط. 


۱۹ب 


۱٦‏ كناب الاغتکاف 

ولو نذر أن يعتكف يومي العيد وأيام التشريق فهو على الروايتين ين اللتين ذكرناهما في 
الصوم؛ أن على رواية محمد عن أبي حنفه : يصح نذره» لكن يقال له : اقض في يوم آخر ٤‏ 
ويكفر اليمين إن كان أراد به اليمين»٠وإن‏ اعتكف فيها جازء وخرج عن عهدة النذر وكان 
ا 

وعلى رواية ابي يوسف وابن ¿ المبارك عن أبي حنيفة : لا يصح نذره بالاعتكاف فيها 
أصلا؛ ؛ كما لا يصح نذره بالصوم فيهاء وإنما كان كذلك؛ لأن الصوم من لوازم الاعتكاف 
الواجب. فكان الجواب في الاعتكاف كالجواب في الصوم. وال أعلم. 


وأما الذي يرجع الال ةا وأنه شرط في نوعي الاعتكاف : 


(1) في أً: في وقت آخر. 

(۲( مذهب الشافعية آنه لا يصح الاعتكاف إلا في المسجد > لقوله تعالی : ولا ثباشِرُوهُنٌ وَأ ۾ عَاكِفُونَ في 
المَساجد4 و ا ر ا 
ماف للاعتكاف بالاجماع» فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيهاء فدل على أنه 
لا يجوز إلا في المسجد» والأفضل أن يعتكف في المسجد الجامع» لأن رسول الله - َة - اعتكف في 
المسجد الجامع»› ولأن الحماعة في صلواته أكثرء ولاأنه يخرح من الخلاف»› فان الزهري قال : لا يجوز 
في غيره» وإن نذر أن يعتكف في مسجد غير الثلاثة ؛ وهي المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجد 
المدينة - جاز أن يعتكف في غيره» لأنه لا مزية لبعضها على بعض فلم تنعين وهذا الركن مشتملّ على 
مسائل . 
أحدها : لا يصح الاعتكاف من الرجل» ولا من المرأة إلا في المسجد» ولا يصح في مسجد بيت الرجل 
ولا في مسجد بيت المرأة» وهو المعتزل المهيأً للصلاةء هذا هو المذهب» وبه قطع الجمهور من 
العراقيين وحكى الخراسانيون» وبعض العراقيين فيه قولين أصحهما: وهو الجديد هذا. 
والثاني : وهو القديم يصح اعتكاف المرآة في مسجد بيتهاء وقد أنكر القاضي بو الطيّب في تعليقه 
وجماعة هذا القول وقالوا: لا يصح في مسجد بيتها قولاً واحداً. 
وحكى جماعة من الخراسانيين أنا إذا قلنا بالقديم» أنه يصح اعتكافها في مسجد بيتها - ففي صحة اعتكاف 
الرجل في مسجد بيته وجهان : 
أصحهما : لا يصح . 
قال الأصحاب : فإذا قلنا بالجديد» فكل امرأة كره خروجها إلى الجماعة كره خروجها للاعتكاف» ومن لا 
فلا. 
الثانية : ويصح الاعتكاف في كل مسجد والجامع أفضل» وأوماً الشافعي في القديم إلى اشتراط الجامع› 
والصواب جوازه في كل مسجد» ويصح في رحبته» وسطحه بلا خلاف» لأنهما منه. 
الثالغة : وإذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه» فإن كان غير المساجد الثلائة » وهي المسجد الحرام ومسجد 
المدينة» والمسجد الأقصى - لم يتعين على المذهب» وبه قطع الجماهير من الفقهاء . 
وقال ابن شریح والبندنيجي وآخرون في تعيينه قولان: 
وقال إمام الحرمين والمتولي» وآخرون الخراسانيين في تعيينه وجهان: 


تاب الاغتکاف ۱۷ 


الواجب والتطوع؛ E‏ نمم عَاكِمولً في الْمَسَاجد [البقرة : [AV‏ 
وصفهم بكونهم عاكفين في المساجد مع أنهم لم يباشروا الجماع في المساجد؛ لينهوا عن 


= أصحهما: عند جمهورهم لا يتعين للاعتكاف» كما لا يتعين للصلاة لو نذرها فيهء والثاني : يتعين. 
قال إمام الحرمين: وهو ظاهر النص» لأن الاعتكاف حقيقة الانكفاف في سائر الأماكن؛ كما أن الصوم 
انكفاف عن أشياء في زمن مخصوص فنسبة الاعتكاف إلى المكان كنسبة الصوم إلى الزمان» ولو عيّن 
الناذر يوما لصومه تعين على الصحيح» فليتعين المسجد بالتعيّن أيضاً هذا كلام الإمام» والمذهب أنه لا 
يتعين للاعتكاف مسجد غير الثلاثة قال الأصحاب إلا أنه يستحب الاعتكاف فيما عبّنه» وفرق الأصحاب 
بينه وبين الصوم على المذهب فيهما؛ بن النذر مردود إلى أصل الشرع» فقد وجب الصوم بالشرع في 
زمن بعينه لا يجوز فيه غيره في غير النذر» وهو صوم رمضان وكذا في النذرء وأما الاءتكاف» فلم يجب 
منه شيء بآصل الشرع في موضع بعينه؛ فصار كالصلاة المنذورة في مسجد بعينه» فإنه لا يتعيّن له ذلك 
المسجد. فالحاصل أنه إذا عيّن في نذره غير المساجد الثلاثة للصلاة - لا يتعين» وإن عيّنه للاعتكاف لم 
يتعيّن أيضاً على المذهب» وإن عيّن يوماً للصوم تعيّن على المذهب» أما إذا نذر الاعتكاف في المسجد 
الحرام» فيتعيّن على المذهب. وبه قطع الجمهور» وإن عيّن مسجد النبي - ييه أو المسجد الأقصى»› ‏ 
فقولان مشهوران أصحهما: يتعيّن. 
والثاني : لاء وعلى القول بالتعيّن» فإن عيّن المسجد الحرام لم يقم غيره مقامه قطعاًء وإن عيّن مسجد 
الديتة لم يقم مقامه إلا الد الرام: لأنه أفضل منه لتعلق النسك بهء ولا يلتحق بهما غيرهما في 
الفضيلة» فإن عيّن المسجد الأقصى لم يقم مقامه إلا المسجد الحرام» ا المدينة ؛ لأنهما أفضل قال 
عليه الصلاة والسلام -: «صلاةٌ في مَسجڍي هذا خير مِنْ الف صلا فيمَا سواه إا المشجد الحرم 
وَصَلاة في المَسْجدِ الْحرَام أفضل مِنْ مائة صَلاَةَ في مَسجدِي» رواه الإمام أحمد» وصححه ابن ماجهء 
وإذا قلنا بعدم التعين» فليس له الخروج بعد الشروع لينتقل إلى مسجد آخرء لكن لو كان ينتقل في 
خروجه لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر على مثل تلك المسافة فوجهان حكاهما إمام الحرمين» وآخرون: 
أصحهما: جوازه» وبه قطع المتولي وغيره» فإن كان الثاني أطول بطل الاعتكاف» هذا التفصيل بالنسبة 
إلى المساجد الثلاثة فى التعيين» وأما إن عيّن غيرهاء فلا يتعين عليه» ولكن الاعتكاف فى المسجد 
الجامع أولى . ٠ ٠‏ 
قال الشافعيٰ : واعتكافه في المسجد ا حب ا لكثرة الجماعة› ودوام الصلاة فيهاء 
وقد قال عليه الصلاة والسلام -: «صَلاَيِكُ مَعَ الجَمَاعَةٍ أفضَل من صَلاَبِكٌ دك وَصَلاه الحَناعة 
تفل عن صَلاةٍ القَذّاء وكلما كثرت الجماعة كان أفضل» > ولأنه إذا اعتكف في الجامع استدام له 
الاعتكاف» واتصل» وإن اعتکف في غیره - لزمه حضور الخحة كان ذلك قاطغا للاعتكاف» فإن 
اعتكف في مسجد غير جامع» فله حالان أحدهما: أن يكون اعتكافه تطوعاًء فإذا حضرت الجمعة لزمه 
إتيانهاء فإذا عاد إلى الاعتكاف _ كان كالمستأنف له. 


والثاني : أن يکون اعتکافه نذراً واجباء فإنه کان نذره أقل من الجمعة إلى الجمعة لزمه حضور الجمعة» 


و فإن كان نذره أكثر من الجمعة إلى الجمعةء E LE‏ يام أو شهر ؛ فإن لم يكن 
اعتکافه متتابعاً حَ الحمعة»› ای اعتکافه ونی . 


بدائع الصنائع ج٣‏ 1 


۱۸ کاب الاغتکاف 


الجماع فيهاء فدل أن مكان الاعتكاف هو المسجد» ويستوي فيه الاعتكاف الواجب والتطوع ؛ 


وروى الحسن با آي جآ ایرو ان دات ي ار 
كلهاء واختلفت الرواية عن ابن مسعود - رضي الله عنه - روي عنه أنه لا يَجُورٌ إلا في الْمَسجدِ 
الْخرَام» وَمَسْجدِ المَِيكَةَ مسجد بيت المقَسٍء O a‏ 
أنه قال «لا اغاق إلا في الْمَشجد الْحَرام" ا «لا نشد الرّخال إ إلا لكلاف 
مَسَاجدَ : الْمَْجدِ الْجَرام وَمَْجدِي هذا وَالمَسْجدِ الأقصى” وفي ووا «ومَجدِ الأنْبياء» . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» :)۳٠١/٤(‏ كتاب الصيام: باب الاعتكاف في المسجد» وذكره المتقي 
الهندي في «كنز العمال» (۸/ ۳۲٥)ء‏ برقم (۸٠١٠٤۲)ء‏ وعزاه للبيهقي عن حذيفة» وذكره الزيلعي في 
نصب الراية :)٤۹١ /٤6(‏ كتاب الصيام: باب الاعتكاف» وعزاه للطبراني في «معجمه» عن حذيفة نحوه: 
وذكره أيضا ابن مسعود» وعزاه للبيهقي )٤۹١ /٤(‏ بهذا اللفظ . 

(۲) هذا الحديث ورد عن جماعة من أصحاب رسول الله - مي - وهم : 
أبو بصرة الغفاري وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري . وابن عمرو عبد الله بن عمرو وعمر بن الخطاب وأبو 
الجعد الضمري وعلي بن أبي طالب والمقدام وأبو أمامة. 
- حديث أبي بصرة الغفاري : 
أخرجه مالك )۱٠۹ - ۱٠۸/١(‏ كتاب الجمعة: باب ما جاء في الساعة التي يوم الجمعة حديث )١١(‏ 
وأحمد )٠١١/۲(‏ والحميدي (۲/ )٤١١‏ برقم )۹٤٤(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۱/ )۲١۲‏ وابن حبان 
۱٠۲٤(‏ - موارد) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي بصرة مرفوعاً: لا تعمل 
المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو مسجد بيت 
المقدس؛. 
وصححه ابن حبان 
وأخرجه أبو داود الطيالسي ٠٠۸/١(‏ منحة) كتاب الصلاة: باب المساجد حديث )۳٤١(‏ وأحمد /١(‏ 
۷ من طريق عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أن أبا بصرة لقي أبا هريرة وهوجاء 


فقال من أين أقبلت؟ قال: أقبلت من الطور صليت فيه قال أما إني لو أدركتك لم تذهب إني سمعت 
رسول الله - ية - يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى». 

- حديث أبي هريرة: 


أخرجه البخاري (۳/ 1۳) كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة : باب فضل الصلاة فى مسجد مكة 
ول ف وا( کات ا اب ا عد ااا ا ای وه ا 
حدیث /٥۱۱(‏ ۱۳۹۷) وأبو داود )1۲١ /١(‏ كتاب المناسك : باب في إتيان المدينة حدیث )۲١۴۳۳(‏ 
والنسائي (۲/ ۳۷ - ۳۸) كتاب المساجد: باب ما تشد الرحال إليه من المساجد وابن ماجه )٤٥١/١(‏ 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس حدیث )۱٤١۹(‏ وأحمد = 
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)۲۳۸۰۲۳۲٤ /۲(‏ والحميدي )٤۲۱/۲(‏ رقم )۹٤۳(‏ وعبد الرزاق /٥(‏ ۱۳۲) رقم )4۱٥۸(‏ وابن الجارود 
)٥۱۲(‏ وأبو یعلی (۲۸۳/۱۰) رقم )٥۸۸٩(‏ وابن حبان ۱١۱١۰(‏ _ الإاحسان) والبيهقي )۲٤٤/٥(‏ 
والخطیب في «تاریخ بغداد» (۹/ ۲۲۲) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله - يي -: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى». 

وأخرجه مسلم )۱١۱٤/۲(‏ كتاب الحج: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد حدیث (۰۱۲/ )۱١۹۷‏ 
من طریق هارون بن سعيد ثنا ابن وهب نا عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبى أنس حدثه أن سلمان 
الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة فذكره. ۰ 

وأخرجه أحمد )٥١٠/۲(‏ والدارمي )۳١١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
والبغوي في «شرح السنة٤ ٠٠٤/۲(‏ - بتحقيقنا) من طريق يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة به وقال البغوي: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة. 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲٤۲(‏ ۔ )۲٤١‏ من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عنه أنه 
قال : أتيت الطور فصليت فيه فلقيت جميل بن بصرة الغفاري فقال: من أين جثت؟ فأخبرته فقال: لو 
لقيتك قبل أن تأتيه ما جئته سمعت رسول الله - عة يقول: «لا تضرب المطايا إلا إلى ثلائة مساجد 
مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى؛ . 

- حديث أبي سعيد الخدري : 

أخرجه البخاري (۳/ )۸١ - ۸٤‏ كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة: باب مسجد بيت المقدس 
حدیث (۱۱۹۷) ومسلم (۲/ )4۷١ - ۹۷٥‏ كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره حديث 
/٤٤٥(‏ ۸۲۷) والترمذي (۲/ )۱٤۸‏ أبواب الصلاة: باب فى أي المساجد أفضل حدیث )۳۲١(‏ وابن ماجه 
(0 ۳ كات تات الصا باب ما جا ف السلة في مسد بت النقدس عدبت )٤١(‏ واخمد 
)۷۷٠٤١ ٠۳٤١۷ /۳(‏ والخطيب في «تاريخ بخداد» )٠۹١ /١١(‏ من طريق قزعة عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً بلفظ : لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وللحديث طرق أخرى عن أبي سعيد. 

- الطريق الأول : 

أخرجه أحمد (۳/ )٥۳‏ من طريق مجالد ثنى أبو الوداك عن أبى سعيد به. 

ومجالد هو ابن سعيد وفيه ضعف . ۰ 

الطريق الثانى : 

أخرجه أحمد (۳/ )۷١‏ من طريق عكرمة مولى زياد عن أبي سعيد به. 

- الطريتق الثالك : 

أخرجه أحمد (۳/ ۹۳) وأبو یعلی ٤]۸۹/۲(‏ ۔ )٤۹۰‏ رقم )۱۳۲١(‏ من طريق ليث عن شهر بن حوشب 
قال : أقبلت أنا ورجال من عمرة فمررنا بأبى سعيد الخدري فدخلنا عليه فقال: أين تريدون قلت : نريد 
الطور قال: وما الطور؛ سمعت رسول لله - ل - يقول: «لا تشد رحال المطى إلى مسجد يذكر الله فيه 
إلا ال اج نالدرا و ليده رت الاس :ب . 
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وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )٦/٤(‏ وقال: هو في الصحيح بنحوه وإنما أخرجته لغرابة لفظه رواه 
أحمد وشهر فيه كلام وحدیثه حسن . 

الطريق الرابع : 

أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب من المسند» (ص ۔ ۲۹۵) رقم )۹٥١(‏ من طريق سفيان عن أبي 
هارون العبدي عن أبى سعيد قال : قال رسول الله ك -: «لا تشد المطى إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد 
ارا ود ال وم الأقصى». 

وهذا سند ضعيف جدا أبو هارون العبدي متروك قال الحافظ في «التقريب» )٤۹/۲(‏ متروك ومنهم من 
كذبه. 

حدیث عبد الله بن عمر : 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ )٠٠٠١‏ من طريى الفضل بن سهل عن على بن يونس البلخى قال: ثنا 
هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ية -: «لا يشد المصلي إلا إلى ثلاثة مساجد 
مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». 

ذكره العقيلي في «ترجمة») البلخي وقال: عن هشام بن الغاز ولا يتابع على حديثه والمتن معروف بغير 
هذا الإسناد. والحديث ذكره الهيثمي في (امجمع الزوائد» (/ ۷) وقال: رواه الطبراني في «الكبير 
والأوسط ورجاله ثقات . 

- حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه ابن ماجه )٤١١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس حديث 
9 ن ری عن آي سخ ارق وعد اه بن عفرو بن الغا نه: 

حديث عمر بن الخطاب : ۰ 

آخرجه البزار (۳/۲ - كشف) رقم )۱٠۷۳(‏ من طريق حبان بن هلال عن هشام عن قتادة عن أبي العالية 
عن ابن عباس عن عمر أن النبي - ية قال : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام 
رمسجدي هذا ومسجد الأقصى» قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا من هذا الوجه وهو خطاً أتى خطؤه من 
حبان لأن هذا إنما يرويه همام وغيره عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد. 

وذكره الهيثمي في «المجمع؟ /٤(‏ ۷) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح إلا أن البزار قال: أخطأً فيه 
حبان بن هلال . 

- حديث آبي الجعد الضمري : 

أخرجه البزار ٤/۲(‏ - كشف) رقم )٠٠۷٤(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲٤٤/۱(‏ من طريق 
محمد بن عمرو عن عبيدة بن سفيان عن أبى الجعد الضمري قال: قال رسول الله - مَل -: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى». 

قال البزار: لا نعلم روى أبو الجعد إلا هذا وآخر والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع؛ )۷/٤(‏ وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار أيضا. 

- حدیث على بن أبی طالب : 

أخرجه الطبراني في «الصغیر» (۱/ ۱۷۳ - )١۷١‏ ثنا سلمة بن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن 
كهيل الحضرمي الكوفي ثنا أبي عن أبيه عن جده سلمة بن كهيل الحضرمي عن حجية بن عدي عن علي = 


كناب الاغتکاف ۲١‏ 


ولنا عموم قوله تعالی : ولا تَاشِرومُن وَأ عاكِمُونّ في الْمَسَاجدِ [البفرة : CLIAY‏ وعن 
حذيفة ا ؛ أنه قال : سَمِعْبٌُ رَسول الله اء يقول: «الاغتكاف في کل مَنْجدِ لَه 
إمَامٌ وَمُوَذْنْ" E‏ أنه لاً اغات إلا في اشد الْحرام - إن ثبت فهو على التناسخ» 
لأنه روي أن النبي ية اغَكفَ في مَسْجد الْمَدِينَةَ فصار منسوخا بدلالة فعله؛ إذ فعل النبي و 
يصلح ناسخأً لقوله» أو يحمل على بيان الأفضل» كقوله: لا صَلاةَ لجار الْمَشجد إلا في 
المَسْجدِ» أو على المجاورة على قول من لا يكرهها. 


e i A TAY e 
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ما المسنجد الحرام» ومسجد رسول الله عا ۰ فلما روي عن النبي اا » انه قال : «صَلاة 
في مَْجدِي هَدًا تَعْدِل أَلْفَ صَلاةٍ في عُيرهِ مِنَ المَساجدِ ما خلا الْمَشجد الحَرَام E‏ ولان 


= عن النبي - يي قال: « تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد 
الأقصى» . 
قال الطبراني : لم يروه عن سلمة إلا ابنه یحی تفرد به ولده عنه. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (1/6) وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى الكهيلي وهو ضعيف . 
- حديث المقدام وأبي أمامة : 
أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» )۳٠۸/۹(‏ من طريق شريح بن عبيد عن المقدام بن معدي كرب وأبي 
أمامة قال: قال رسول الله - ية -: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام 
والمسجد الأقصى وإلى مسجدي هذا ولا تسافر امرأة مسيرة يومين إلا مع زوجها أو ذي محرم». 

(۱) اأخرجه الدارقطني في «سننه» (۲/ :)۲٠١‏ كتاب الصوم: باب الاعتكاف» حديث »)٥(‏ وذكره المتقي 
الهندي في «كنز العمال» (۸/ »)٥۳۱‏ حديث (۹٠٠۲٤۲)ء‏ وعزاه للدارقطني عن حديفة. 

(۲) في أ: مسجد بيت المقدس . ۰ 

(۳) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم : أبو هريرة وعبد الله بن عمر وميمونة وجابر بن عبد الله 
وجبير بن مطعم وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وعائشة أم المؤمنين. 
حدیث أبي هريرة : 
أخر جه مالك )۱۹٦/١(‏ كتاب القبلة حديث (4) أخرجه البخاري (۳/ )٦۳‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة: باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة حدیث (۱۱۹۰) ومسلم )٠١٠۲/۲(‏ كتاب 
الحح: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة حديث (۷ ۰ والنسائي )۲۱٤ /٩(‏ کتاب 
المناسك: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام والترمذي (۲/ )٠٤١‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء في أي 
المساجد أفضل حديث )١(‏ وابن ماجه )٤٥١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة e‏ 
الحرام ومسجد النبي - مي ٤(‏ ۰ وأحمد )٤٦۸۰۳۸٦۰۲۰٦/۲(‏ والدارمي (۱/ ٠١‏ ) كتاب الصلاة : 


۲۲ 
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باب فضل الصلاۃة فی مسجد النبی - عة - وابن حبان ۱١۱١(‏ - الإحسان) والبیهقی )۲٤٠/٥(‏ كتاب 
الحج : باب فضل الصلاة في مسجد التبي - ية - والخطيب في تاريخ بغداده )٠٤١ /٠١(‏ والبغوي في 
شرح السنة٤‏ (۲/ ٠٠١‏ _ بتحقيقنا) من طرق عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - 
ية -: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 

وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

وأخرجه مسلم )٠١٠۲/۲(‏ كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة )۱۳۹٤ /٥۰۵(‏ 
والحميدي )٤١  ٤۱۹/۲(‏ رقم )۹٤١(‏ وابن ماجه )٠٥١ /١(‏ كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي - َة - حديث )٠٤١٤(‏ والدارمي (۱/ )۳۳١‏ كتاب الصلاة باب 
فضل الصلاة في مسجد النبي - ية - وأحمد (۲/ ۲۷۷۰۲۳۹) وأبو يعلى (۲۲۱/۱۰) برقم )٥۸١۷(‏ وابن 
جميع في «معجمه» (ص - ۱۳۷) رقم )۹١(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

وأخرجه مسلم )٠١/۲(‏ كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة حديث (۸٠د/‏ 
4 وأحمد (۲/ )٤۷۳‏ من طريق عبد الله بن قارظ عن أبي هريرة به. 

وأخرجه أحمد (۲/ )٥۲۸۰۳۹۷‏ من طريق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة به 
مرفوعاً. 

حدیث ابن عمر : 

أخرجه مسلم (۲/ )٠١٠١‏ كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة حدیث )٠۳۹١ /٩۰۹(‏ 
وابن ماجه )٤٠٥/١(‏ كتاب الإقامة: باب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام حديث )٠٤١١(‏ 
والنسائي )۲٠١ /١(‏ كتاب المناسك: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام وأبو داود الطيالسي (۲/ ٠٠٠‏ 
- منحة) رقم (۲۷۳۲) وأحمد (۲/١۱ء )٠٠۲۰۱۰۱‏ والبيهقي .)۲٤۲٠/٥(‏ 

والخطيب في تاريخ بخداد» )١١١ /٤(‏ وابن عبد البر في «التمهید» (۲۹/7) من طريق نافع عن ابن عمر 
عن النبي - ية - قال : «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام». ۰ 

- وله طریق آخر عن ابن عمر: 

أخرجه أحمد (۲/ (٠٥١۰۲۹‏ وأبو یعلی )۱٦۳/۱١(‏ رقم )٥۷۸۷(‏ والبيهقي )۲٤٦/٥(‏ كتاب الحج: باب 
فضل الصلاة في مسجد رسول - ية - وابن عبد البر فى «التمهيد» )۲۸/١(‏ من طريق عبد الملك بن أبي 
سليمان عن عطاء عن ابن عمر. ۰ 

- حديث ميمونة : 

أخرجه مسلم )٠١٠٤/۲(‏ كتاب الحج: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة )١۳۹٩/۵۱۰(‏ 
والبخاري في «التاريخ الکبیر» (۱/ )۴٠۲‏ وأحمد (۳/۲) وعبد الرزاق )۲٠/١(‏ والنسائي (۲/ ۳۳) 
كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في المسجد الحرام وأبو يعلى (۴۱-79) رقم (۷۱۳) والییهقي 
(۸۳/۱۰) کتاب النذور: باب من لم يرجو به من طريق نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن 
عباس عن ميمونة أنها سمعت رسول الله - ية - يقول: صلاة فى مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما 
سواه إل المخد الحران: ٠‏ 

حدیث جایر : 


ES إقأمة الصلاة‎ ss e 
ا ا و‎ i ا‎ u a 
. سواه وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه‎ 

و صححه المنذري في «الترغيب» (۲/ )۱۷١‏ فقال : روأه أحمد واينڻ ماجه بإسٽادين صحيحين قلت بل 
هو سند واحد _ والحديث ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد» )٠٥٥۳١/١(‏ وقال : هذا إسناد صحيح رجاله 
قات . 

- حدیث جبیر بن مطعم : 

e ا ا‎ (A E 
N O rs ا _ قال:‎ la gs 
ا‎ Sos 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» /٤(‏ ۸) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير 
وإسناد الثلاثة مرسل وله فى الطبرانى إسناد رجاله رجال الصحيح . 

وللحديث طريق آخر عن جبير : 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» رقم )٠١١۲(‏ من طريق محمد بن علي بن غراب الكوفي ويحيى 
i‏ با فس بن الربيع عن عبد الملك بن عمير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي 
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ية به . 
وذكره الهيثمي في «المجمع» )4/٤(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يحبى الحماني وفيه كلام كثير. 

- حديث عبد الله بن الزبير: 

أخرجه أحمد )٥ /٤(‏ والبزار (۱/ ۲۱٤‏ - كشف) رقم )٤٠٥(‏ وابن حبان ٠٠۲۷(‏ - موارد) والبيهقي (°/ 
٠‏ كتاب الحج: باب فضل الصلاة في مسجد رسول الله - ية - وعبد بن حميد في «المنتخب من 
المسند» (ص ۔ ۱۸۵) رقم )٥۲۱(‏ والحارث ۳۹١(‏ - بغية) من طرق عن حماد بن زيد عن حبيب المعلم 
عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله - وي -: «صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في ذلك أفضل من منه صلاة في هذا 

قال البزار: اختلف على عطاء ولا نعلم أحداأ قال: N N AES‏ 
أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر ورواه ابن خديج عن عطاء عن آبي سلمة عن آبي هريرة أو عائشة 
ورواه ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 

- والحديث صححه ابن حبان : 

وقال المنذري في «الترغيب» (۲/ ۱۷۲): إسناده صحیح وذکره الهيثمي في (المجمع» (4/ ۷) وقال: رواه 
أحمد والبزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح . = 


۲٤‏ کاب الاغتکاف 


- حديث سعد بن آبي وقاص : 

أخرجه أحمد )۱۸٤/۱(‏ وأبو یعلی (۱۱۲/۲) رقم )۷۷٤(‏ من طریق ابن بي الزناد عن موسى بن عقبة 
عن أبي عبد الله القراظ عن سعد بن أبي وقاص أنه سمع النبي - ية - يقول: الصلاة في مسجدي هذا 
خير من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۸/٤(‏ وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه عبد الرحمن بن أبى الزناد وهو ضعيف |.ه. قلت: وفيه نظر لأن سند 
البزار ليس فيه ابن أبي الاد فد ا ج کک رقم )٤۲١(‏ من طريق موسى بن عبيدة أبي 
عبد العزيزة الربذي عن عمر بن الحكم عن سعد بن أبي وقاص به وهذا سند ضعيف أيضا فإن موسى بن 
عبيد الربذي ضعيف . 

۔ حدیث أبي سعيد الخدري : 

أخرجه أبو يعلى (۲/ ۳۹۳) رقم )۱٠٦١(‏ والبزار (۱/ ۲٠٣‏ ۔ کشف) رقم )٤۲۹(‏ من طریق جریر عن 
مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعة عن أبي سعيد قال : ودع رسول الله ۔ ية - رجلا فقا له 
أين تريد؟ قال: أريد بيت المقدس فقال رسول الله - ية - صلاة فى مسجدي أفضل من مائة فى غيره إلا 
المسجد الحرام». 

- واللفظ لأبي يعلى : 

قال الهيثمي في «المجمع :)4/٤6(‏ رواه أبو يعلى والبزار بنحوه إلا أنه قال أفضل من ألف صلاة ورجال 
أبي يعلى رجال الصحيح وله طريق آخر عن أبي سعيد. 

أخرجه البزار (۱/ ۲٠١‏ - كشف) رقم )٤۲۸(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا إسحاق بن شرقي عن 
عبد الله بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن أبي سعيد به مرفوعا. 

قال البزار: لا نعلمه عن ابن عمر عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد وإسحاق لا نعلم حديث عنه إلا عبد 
الواحد. 

- حديث انس : 

أخرجه البزار  ۲۱۳/۱(‏ كشف) رقم )٤۲٤(‏ من طريق عبد الرحمن بن عثمان أبو بحر البكراوي ثنا 
عبيد الله بن أبي زياد عن جعفر عن أنس قال» قال رسول الله - ية - صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
آلف فيما سواه إلا المسجد الحرام. 


قال البزار: لا نعلم رواه عن جعفر إلا عبيد الله ولا عنه. إلا بو بحر: 

وذكره الهيئمي في «المجمع“ )4/٤(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو بحر البكراوي وثقه 
أحمد وأبو داود وضعفه جماعة. 

حدیث على : 

أخرجه البزار (۲۱۹/۱ - كشف) رقم )٤۳١(‏ ثنا عبد الصمد بن سليمان المروزي ثنا أبو نباتة ثنا 
سلمة بن وردان عن أبي سعيد بن المعلى عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة عن النبي - بي قال: 
ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة وصلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
المسجد الحرام. 

قال الهيثمي : حديث أبي هريرة في الصحيح بتمامه خلا لفظه «القبر» وحديث علي عند الترمذي خلا ذكر - 
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للمسجد الحرام من الفضائل ما ليس لغيره؛ من کول الكعية فة » ولزوم الطواف به » نم بعده 
مسجد المدينة ؛ لأنه مسجد أفضل الأنبياء والمرسلين - صلى الله تعالى عليه وعليهم وسلم - ثم 
مسجد بيت المقدس ؛ لأنه مسجد الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - ولإجماع المسلمين على 
لأنه مجمع المسلمين لإقامة الجمعة» ثم بعده المساجد الكبار؛ لأنها في معنى الجوامع لكثرة 
أهلها . 

وأما المرأة فذكر في الأصل؛ أنها لا تعتكف إلا في مسجد بيتهاء ولا تعتكف في مسجد 
تخماعة: 


وروى الحسن عن أبي حنيفة؛ أن للمرأة أن تعتكف في مسجد الجماعة» وإن شاءت 
اعتكفت في مسجد بيتها» ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيهاء ومسجد حيها أفضل لها 
من المسجد الأعظم؛ وهذا لا يوجب اختلاف الروايات بل يجوز اعتكافها/ في مسجد 
الجماعة على الروايتين جميعاً بلا خلاف بين أصحابناء والمذكور في الأصل محمول على نفي 
مااع ي ا اد ار و 


وجه قوله: إن الاعتكاف قربة خصت بالمساجد بالنص» ومسجد بيتها ليس بمسجد 


= الصلاة وذكره في «المجمع“ )٩ /٤(‏ وقال: رواه البزار وفيه سلمة بن وردان وهو ضعيف . 
وأخرجه الحارث بن آبي أسامة ۳۹٤(‏ - بغية) ثنا محمد بن عمر ثنا سلمة ين وردان قال: سمعت أبا 
سعيد بن المعلى قال: سمعت عليأاً يقول: قال رسول الله - ية -: «صلاة في مسجدي خير من ألف 
صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام». 
ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك وسلمة بن وردان ضعيف كما تقدم. 
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (۲/ ۳۷۳) رقم )٠۲١۹(‏ وعزاه للحارث. 
حديث عائشة : 
آخرجه آبو يعلى )۱٤٩/۸(‏ رقم )٤٨۹۱(‏ من طريق جابر العلاف ثنا ابن الزبير عن عائشة قالت: «قال 
رسول الله - ية -: صلاة في مسجدي خير من آلف صلاة فيما سواه». 
وأخرجه البزار (۲/ ٩٦‏ - كشف) رقم (۱۱۹۳) من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن داود بن مدرك عن 
عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ية -: «أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء أحق 
المساجد أن يزار ويشد إليه الرواحل المسجد الحرام ومسجدي. صلاة من مسجدي أفضل من ألف صلاة 
فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. 
وذكره الهيثمي في المجمع› )۹/٤(‏ وقال: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف . 
(1) في آأ: الرواية. 
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٠‏ كناب الاغتكاف 
حقيقة» بل هو اسم للمكان المعد للصلاة في حقهاء حتى لا يثبت له شيء من أحكام 
المسجد؛ فلا يجوز إقامة هذه القربة فيه» ونحن نقول: بل هذه قربة خصت بالمسجد» لحن 
مسجد بيتها له حكم المسجد في حقها في حق الاعتكاف؛ لأن له حكم المسجد في حقها في 
حق الصلاة؛ لحاجتها إلى إحراز فضيلة الجماعة› فأعطى له حكم مسجد الجماعة في حقهاء 
حتی كانت صلاتها في بیتها آفضل › > على ما روي عن رسول الله اا + اة قال 
في مَشجڍِ بها أَفْضَلٌ من صَلَها في مسجد دارِهَاء وَصَلاتَهَا فِي صن دارا فصل مِنْ 
I E‏ وإذا كان له حكم المسجد في حقها في حق الصلاةء فكذلك في 
حى الاعتكاف؛ لأن كل واحد منهما في اختصاصه بالمسجد سواء» وليس لها أن تعتكف في 
بيتها في غير مسجد وهو الموضع المعد للصلاةء لأنه ليس لغير ذلك الموضع من بيتها حكم 
المسجد» فلا يجوز اعتكافها فيه والله أعلم. 


فصل في ركن الاعتکاف ومحظوراته 

وأما ركن الاعتكاف» ومحظوراته وما يفسده وما لا يفسده» فركن الاعتكاف : هو اللبث 
والإقامةء يقال : اعتكف وعكف. أي : أقام وقال الله تعالى : الوا لَنْ تبر عَلَيهِ عَاكِفِينَ) 
[طه:٠۹]ء‏ أي : لن نزال عليه مقيمين» ويقال: فلان معتكف على حرام» أي: مقيم عليه» 
فسمي من أقام على العبادة في المسجد معتكفا وعاكفا. 

وإذا عرف هذاء فنقول لا يخرج المعتكف من معتكفه في الاعتكاف الواجب ليلا ولا 
OE EEO sg ge BE A E‏ 
وإقامة› فالخروج يضاده» ولا بقاء للشي مع ما يضاده» فکان إبطالاً له» وإبطال العبادة حرام ؛ 
O‏ أغْمَالكمْ) [محمد: ۳ إلا أنا جوزنا له الخروح لحاجة اللإنسان؛ إذ 
لا بد منهاء وتعذر قضاؤها في المسجد» فدعت الضرورة إلى الخروج؛ ولأن في الخروج لهذه 
الحاجة تحقيق هذه القربة؛ لأنه لا يتمكن المرء من أداء هذه القربة إلا بالبقاءء ولا بقاء بدون 


)٥۷١( كتاب الصلاةء باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد الحديث‎ )٠١١/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
رقم‎ )٠١١ /۳( وعبد الرزاق في المصنف‎ )۱٦۹١۰۰1٦۸۸( رقم‎ )۹٥۰۹٤ /۳( وابن خزيمة في صحيحه‎ 
كتاب‎ )۱۳١ /۳( والبيهقي و في السنن‎ )۹٤۸۳ »۹٤۸۲( رقم‎ )۳٤۲۰۳٤۱/۹( والطبراني في الکبیر‎ )١۱۱١( 
. الصلاة» باب خير مساجد النساء قصر بيوتهن‎ 
:)۳۷/۲( بتحقيقنا) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ - ۸٦7١( رقم‎ )٤۲۲/۲( والبغوي في شرح السنة‎ 
«رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح» |.ه.‎ 

فی ا 

(۳) في أً: يبرح . 


كاب الاغتکافِ ۲۷ 


القرت عادة» ولا بد لذلك من الاستفراغ على ما عليه مجرى العادة» فكان الخروج لها من 
ضرورات الاعتكاف ووسائله» وما كان من وسائل الشيء كان حكمه حكم ذلك الشيء» فكان 
المعتكف فى حال خروجه عن المسجد لهذه الحاجة» كأنه فى المسجد. 


وقد روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ية «كانَ لا يَخْرْح مِن مُعْتَكفِه ليلا وَلاً 
هارا إلا لخاجة الإنْسان»" وكذا في الخروج في الجمعة ضرورة؛ لأنها فرض عين» ولا 
يمكن إقامتها في كل مسجد فيحتاج إلى الخروج إليها؛ كما يحتاج إلى الخروج لحاجة 
الإنسان» فلم يكن الخروج إليها مبطلاً لاعتكافه وهذا عندناء وقال الشافعي: إذا خرج إلى 
الجمعة بطل اعتكافه . 


وجه قوله: إن الخروج في الأصل مضاد للاعتكاف ومناف له؛ لما ذكرنا أنه قرار 
وإقامة» والخروج انتقال وزوال؛ فكان مبطلا له إلا فيما لا يمكن التحرز عنه كحاجة الإنسان» 
وكان يمكنه التحرز عن الخروج إلى الجمعة بأن يعتكف في المسجد الجامع . 


ولنا أن إقامة الجمعة فرض؛ لقوله تعالى : «يَأيُها الَذِينَ آمَُوا إذّا نودي لِلصَلاةَ مِنْ يرم 
الجُمُعَةٍ فَاسَْعَوا إلى ذكر الله [الجمعة:۹] والأمر بالسعي إلى الجمعة أمر بالخروج من المعتكف» 
ولو كان الخروج إلى الجمعة مبطلا للاعتكاف لما أمر به؛ لأنه يكون أمراً بإبطال الاعتكاف» 
وأنه حرام؛ ولأن الجمعة لما كانت فرضاً حقاً لله تعالى عليه» والاعتكاف قربة ليست هي 
علیه» فمتی أوجبه على نفسه بالنذر - لم يصح نذره في إبطال ما هو حقٌ لله تعالی علیه؛ بل 


(۱) اخرجه البخاري /٤(‏ ۲۷۳): كتاب الاعتكاف : باب لا يدخل البيت إلا لحاجة» حدیث (۲۹٠۲)ء‏ ومسلم 
:)٤٤/١(‏ كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» وطهارة سؤرهاء والاتكاء 
في حجرها وقراءة القرآن فيه» حديث (۲۹۷/1) والترمذي (۳/ ٤۳٤‏ - تحفة) أبواب الصوم: باب 
المعتكف يخرج لحاجته أم لا حديث )۸٠١(‏ وابن ماجه )٥٠١ /١(‏ كتاب الصيام: باب في المعتكف يعود 
المريض ويشهد الجنائز حديث )۱۷۷١(‏ وابن الجارود )6٠۹(‏ من طريق عروة وعمرة عن عائشة به 
وأخرجه مالك (۳۱۲/۱) رقم (۱) ومسلم (۲۹۷) وأبو داود )۷٤۸/١(‏ كتاب الصيام: باب المعتكف 
يدخل البيت لحاجته )۲٤١۷(‏ وأحمد )٠٠٤/١(‏ من طريق الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة 
وأخرجه النسائي )۱۹۳/١(‏ وأحمد )۱۸١/١(‏ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به . 
وأخرجه ابن ماجه )٥٦٠١ /١(‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ونر له ديت 
 ۷(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 
وأخرجه أيضا الحميدي )۱۸٤(‏ من هذا الطريق . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه غير واحد عن مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة 
عن عائشة ورواه بعضهم عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة 
وعمرة عن عائشة |.ه. 


۷ب 


A‏ اب الاغتکاف 


كان نذره عدما في إبطال هذا الحقء ولأن الاعتكاف دون الجمعة؛ فلا يؤذن بترك الجمعة 
لأجله. 


وقد خرج الجواب عن قوله: إن الاعتكاف لبث» والخروج يبطله لما ذكرنا أن الخروج 
إلى الجمعة لا يبطله لما بينا. 


وأما وقت الخروج إلى الجمعة» ومقدار ما يكون في المسجد الجامع : فذكر الكرخي› 
وقال: ينبغي أن يخرج إلى الجمعة عند الأذان» فيكون في المسجد مقدار ما يصلي قبلها 
اا وبعدها ارغ او سا 

وروی الحسن بن زياد عن ا حنيفة مقدار ما يصلي قبلها أربعاً» وبعدها أربعأ» وهو 
على الاختلاف في سنة الجمعة بعدها؛ أنها أربع في قول أبي حنيفة» وعندهما ستة» على ما 
ذكرنا فى «كتاب الصلاة).. 
یختلف بقرت الفسد ووا فيخرج في أي وف رى انه يدرك الصلاة والخطة» ویصلی 
قبل الخطبة أربع ركعات؛ لأن إباحة الخروج إلى الجمعة إباحة لها بتوابعهاء وسنتها من توابعها 
بمنزلة الأذكار المسنونة فيها. 

ولا ينبغي أن يقيم في المسجد الجامع بعد صلاة الجمعة إلا مقدار ما يصلى بعدها أربعاً 


أو ستاً على الاختلاف ولو أقام يونا وليلة لا ينتقض اعتكافه»› لکن يكره له ذلك» أا عدم 


الانتقاض ؛ فلأن الجامع لما صلح لابتداء الاعتكاف ؛ فلأن يصلح للبقاء أولى؛ لأن البقاء أسهل 
من الابتداءء وأما الكراهة؛ فلأنه لما ابتدأً الاإعتكاف فى مسجد فكأنه عينه للاعتكاف فيه 
فيكره له التحول عنه مع إمكان الإتمام فيه . ۰ 

ولا يخرج لعيادة مريض» ولا لصلاة جنازة؛ لأآنه لا ضرورة إلى الخروح؛ لأن عيادة 
المريض ليست من الفرائض» بل من الفضائل» وصلاة الجنازة ليست بفرض عين» بل فرضص 
كفاية» تسقط عنه بقيام الباقين بهاء فلا يجوز إبطال الاعتكاف لأجلهاء وما روي عن النبي ييار 
«مِنَ الرْحْصَة في عِيادَة الْمّريض وَصَلاة الْجَنَارَة؛ فقد قال أبو يوسف: ذلك محمول عندنا على 
الاعتكاف الذي يتطوع به E‏ إيجاب» فله أن يخرح متى شاء» ويجوز أن تحمل الرخصة 
على ما إذا كان خرج المعتكف لوجه مباح كحاجة الإنسان أو للجمعة» ثم عاد مريضاًء أو 
صلى على جنازة من غير أن كان خروجه لذلك قصدا؛ وذلك جائز. 


(0 لت 


كاب الاغتکاف ۲۹ 


أما المرأة إذا اعتكفت في مسجد بيتهاء لا تخرح منه إلى منزلها إلا لحاجة الإنسان؛ لأن 
ذلك في حكم المسجد لها على ما بيناء فإن خرج من المسجد الذي يعتكف فيه لعذر بأن 
انهدم المسجد. أو أخرجه السلطان مكرهاًء أو غير السلطان» فدخل مسجداً آخر غيره من 
ساعته - لم يفسد اعتكافه استحساناًء» والقياس أن يفسد» وجه القياس أنه وجد ضد الاعتكاف؛ 
وهو الخروج الذي هو ترك الإقامة فيبطل؛ كما لو خرج عن اختيار. 

وجه الاستحسان: أنه خرج من غير ضرورة» أما عند انهدام المسجد فظاهر؛ لأنه لا 
يمكنه الاعتكاف فيه بعد ما انهدم» فكان الخروج منه أمرأ لا بد منه بمنزلة الخروج لحاجة 
الإنسان» وآما عند الإكراهء فلأن الإكراه من أسباب العذر فى الجملةء فكان هذا القدر من 
الخروج ملحقاً بالعدم؛ كما إذا خرج لحاجة الإنسان وهو يمشي مشياً رفيقاًء فإن خرج من 
المسجد لغير عذر - فسد اعتكافه في قول أبي حنيفة وإن كان ساعة» وعند أبي يوسف 
ومحمد: لا يفسد حتى يخرج أكثر من نصف يوم» قال محمد: قول أبي حنيفة أقيس» وقول 
أبي يوسف أوسع . 

وجه قولهما: إن الخروج القليل عفو» إن كان بغير عدر بدليل أنه لو خرج لحاجة 
الإنسان دوقو ى فاا - لم يفسد اعتكافه» وما دون نصف اليوم فهو قليل فكان عفوأء 
ولأبي حنيفة أنه ترك الاعتكاف باشتغاله بضده من غير ضرورة» فيبطل اعتكافه لفوات الركنء 
وبطلان الشيء بفوات رکنه يستوي فيه الكثير والقليل ؛ کالأکل في باب الصوم» وفي الخروج 
لحاجة الإنسان ضرورة» وأحوال الناس في المشي مختلفة لا يمكن ضبطهاء فسقط اعتبارُ صفة 
المشي» وههنا لا ضرورة في الخروج. 

وعلى هذا الخلاف إذا خرج لحاجة اللإنسان» ومكث بعد فراغه؛ أنه ينتقض اعتكافه عند 
أبي حنيفة » قل مكثه أو كثرء وعندهما: لا ينتقض مالم يكن أكثر من نصف يوم» ولو صعد 
المئذنة لم يفسد اعتكافه بلا خلاف وإن كان باب المئذنة خارح المسجد» لأن المئذنة من 
المنحك 

ألا ترى أنه يمنع فيه كل ما يمنع في المسجد من البول ونحوه» ولا يجوز بيعها فأشبه 
زاوية من زوايا المسجد» وكذا إذا كان داره بجنب المسجد» فأخرج رأسه إلى داره - لا يفسد 
اعتكافه؛ لأن ذلك ليس بخروج؛ ألا ترى أنه لو حلف لا يخرح من الدار ففعل ذلك لا يحنث 

E‏ کان سول اا ية برح راه مِنَ 
e E RO‏ وإن غسل رأسه في المسجد في إِناء لا بأس به إذا لم يلوث المسجد 
بالماء المستعمل › > فإن كان بحيث يتلوث المسجد يمنع منه؛ E E Eh‏ ولو 
توضاً في المسجد في إناء فهو على هذا التفصيل . 


1۲۹۸ 


۳۰ كاب الاغتکاف 


وأما اعتكاف التطوع : فهل يفسد بالخروج لغير عذر؛ كالخروج لعيادة المريض»› وتشييع 
الجنازة» فيه روايتان في رواية الأصل: لا يفسد. 


وفي رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: يفسد» بناء على/ أن اعتكاف التطوع غير 
مقدر على رواية الأصل؛ فله أن يعتكف ساعة من نهار» أو نصف يوم» أو ما شاء من قليل أو 
كثير» أو يخرح”“ فيكون معتكفاً ما أقام تاركاً ما خرج. وعلى رواية الحسن: هو مقدر بيوم 
كالصوم ؛ ولهذا قال : إنه لا يصح بدون الصوم؛ كما لا يصح الاعتكاف الواجب يدون الصوم. 


وجه رواية الحسن: أن الشروع في التطوع موجب للاتمام على أصل أصحابنا؛ صبانة 
للمؤدي عن البطلان؛ كما في صوم الطوع وصلاة التطوع› ومست الحاجة إلى صيانة المؤدي 
ههناء؛ لأن القدر المؤدي انعقد قربة؛ فيحتاج إلى صيانته» وذلك بالمضي فيه إلى آخر اليوم. 

وجه رواية الأصل: أن الاعتكاف لبث وإقامة» فلا يتقدر بيوم كامل كالوقوف بعرفة ؛ 
وهذا لأن الأصل في كل فعل تام بنفسه» في زمان اعتباره في نفسه» من غير أن يقف اعتباره 
عل وجود غيره» وكل لبث وإقامة توجد فهو فعل تام في نفسه» فكان اعتكافا في نفسهء فلا 
تقف صحته واعتباره عن وجود أمثاله إلى آخر اليوم» هذا هو الحقيقةء إلا إذا جاء دليل 
التغيير» فتجعل الأفعال المتعددة المتغايرة حقيقة متحدة حكما كما في الصوم» ومن ادعى 
التغيير ههنا يحتاج إلى الدليل . 

و ارح که رجي ا ی کو اغ واا رخ ارت 
إلا ذلك القدر؛ فلا يلزمه أكثر من ذلك ولو جامع في حال الاعتكاف فسد اعتكافه؛ لآن 
الجماع من محظورات الاعتكاف؛ لقوله تعالى : «وَلاً بَاشِرْوهُن واش ۾ امود فِي المَسَاجد4 
[البقرة:۱۸۷]. قيل : المباشرة كناية عن الجماع؛ كذا روي عن أبن عباس - رضي الله عنه - أن ما 
ذكر الله - عز وجل - في القرآن من المباشرة والرفث والغشيان فإنما عنى به الجماع» لكن اله 
تعالى حي كريم يكنى بما شاء» دلت الآية على أن الجماع محظور في الاعتكاف فإن حظر 
الجماع على المعتكف ليس لمكان المسجد بل لمكان الاعتكاف»› وإن كان ظاهر النهي عن 
المباشرة في حال الاعتكاف في المسجد بقوله - عز وجل - ولا ثبَاشِرُوهُنٌ واش ۾ عَاكِمُونَ في 
المَساجد4 [البقرة: 1۸۷]ء لأن الآية الكريمة نزلت في قوم كانوا يعتكفون في المساجد» وكانوا 
يخرجون يقضون حاجتهم في الجماعء ثم يغتسلون» ثم يرجعون إلى معتكفهم» لا نهم كانوا 
يجامعون في المساجد؛ لينهوا عن ذلك» بل المساجد في قلوبهم كانت أجل وأعظم من أن 
يجعلوها مكاناً لوطء نسائهمء فثبت أن النهي عن المباشرة في حال الاعتكاف؛ لأجل 


كاب الاغتکافِ ۳١‏ 


الاعتكاف» فكان الجماع من محظورات الاعتكاف فيوجب فساده» وسواء جامع ليلا أو نهاراً؛ 
لأن النص مطلق» فكان الجماع من محظورات الاعتكاف ليلا ونهاراً» وسواء كان عامداً أو 
ناسيا بخلاف الصوم» فإن جماع الناس لا يفسد الصوم» والنسيان لم يجعل عذراً في باب 
الاعتكاف» وجعل عذراً في باب الصوم. 

والفرق من وجهين : 

أحدهما: أن الأصل آلا يكون عذرا؛ لأن فعل الناس مقدور الامتناع عنه في الجملة؛ إذ 
الوقوع فيه لا يكون إلا لنوع تقصير؛ ولهذا كان النسيان جائز المؤاخذة عليه عندناء وإنما 
رفعت المؤاخذة ببركة دعاء النبى ية بقوله : ربا لا وَاخذتًا إن تسيا أو أخطأنًا [البقرة:٠۸]؛‏ 
ولهذا لم يجعل عذراً في باب الصلاةء إلا أنه جعل عذراً في باب الصوم بالنص؛ فيقتصر 
عليه . 

والثاني : أن المحرم في الاعتكاف عين الجماع» فيستوي فيه العمد والسهو» والمحرم في 
باب الصوم هو الإفطار لا عين الجماع» أو حرم الجماع؛ لكونه إفطارأ لا لكونه جماعا؛ 
فكانت حرمته لغيره وهو الإفطارء والإفطار يختلف حكمه بالعمد والنسيان. 

ولو أكل أو شرب في النهار عامدأ» فسد صومه» وفسد اعتكافه لفساد الصوم» ولو أكل 
تايا لا شبد اغتكافة لان لا تقك ضرمةة والأضل أن ما كان من تخظررات الأغكاته 
وهو ما منع عنه لأجل الاعتكاف لا لأجل الصوم [لا]“ يختلف فيه العمد والسهوء والنهار 
والليل ؛ كالجماع» والخروج من المسجد» وما كان من محظورات الصوم› وهو ما منع عنه 
لأجل الصوم - يختلف فيه العمد والسهوء والنهار والليل؛ [كالجماع» والخروج من 
السجدا ٠‏ و الا كر وار توافت ما با 

ولو باشر فأنزل فسد اعتكافه ؛ لأن المباشرة منصوص عليها فى الآية. وقد قيل فى بعض 
وجوه التأويل : إن المباشرة الجماع وما دونه؛ ولأن المباشرة ا في معنى الجماع 
فیلحق به . 

وكذا لو جامع فيما دون الفرج فأنزل لما قلناء فإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه؛ لأنه بدون 
الإنزال لا يكون في معنى الجماع» لكنه يكون حراماء وكذا التقبيل والمعانقة واللمس إنه إن 
أنزل في شيء من ذلك - فسد اعتكافه» وإلا فلا يفسد/ لكنه يكون حراما بخلاف الصوم» فإن ۲٠۸‏ 
في باب الصوم لا تحرم الدواعي إذا كان يأمن على نَمَسه. 


)۱( سقط في ط . 
(۲( سقط في أ. 


۳۲ کناب الاغتکاف 


والفرق على نحو ما ذكرنا أن عين الجماع في باب الاعتكاف محرم» وتحريم الشيء 
يكون تحريماً لدواعيه؛ لأنها تفضي إليه» فلو لم تحرم لأدى إلى التناقض . وأما في باب 
الصوم: فعين الجماع ليس محرماً إنما المحرم هو الإفطارء أو حرم الجماع؛ لكونه إفطاراء 
وهذا لا يتعدى إلى الدواعي» فهو الفرق . 

ولو نظر فأنزل لم يفسد اعتكافه؛ لانعدام الجماع صورة ومعنى» فأشبه الاحتلام. والله 
القزفة. 

ولا ياتي الزوج امرأته وهي معتكفة» إذا كانت اعتكفت بإذن زوجها؛ لأن اعتكافها إذ 
كان بإذن زوجها؛ فإنه لا يملك الرجوع عنه لما بينا فيما تقدم» فلا يجوز وطؤها؛ لما فيه من 
إفساد عبادتهاء ويفسد الاعتكاف بالردة؛ لأن الاعتكاف قربة» والكافر ليس من أهل القربة؛ 
ولهذا لم ينعقد مع الكفرء فلا يبقى مع الكفر أيضاًء ونفس الإغماء لا يفسده بلا خلاف» حتى 
لا ينقطع التتابح» ولا يلزمه أن يستقبل الاعتكاف إذا فاق . 

وإن أغمي عليه أياماًء. أو أصابه لمم - فسد اعتكافه» وعليه إذا برأ أن يستقبل؛ لأنه لزمه 
متتابعاً» وقد فاتت صفة التتابع» فيلزمه الاستقبال؛ كما في صوم كفارة الظهار» فإن تطاول 
الجنونء وبقى سنين ثم آفاق› هل يجب عليه أن يقضي [أو يسقط] ' عنه - فيه روایتان: 
قیاس واستحسان نذکرهما فی موضعهما إن شاء الله تعالی» ولو سکر لیلا لا یفسد اعتکافه 
عندنا»ء وعند الشافعي : E‏ 

وجه قوله: إن السكران كالمجنون» والجتون يفسذ الاعتكاف؟ فكذا السكر: 

ولنا: أن السكر ليس إلا معنى له أثر فى العقل مدة يسيرةء فلا يفسد الاعتكاف ولا 
يقطع التتابع كالإغماء؛ ولو حاضت المرأة في حال الاعتكاف فسد اعتكافها؛ لأن الحيض 
ينافي أهلية الاعتكاف لمنافاتها الصوم؛ ولهذا منعت من انعقاد الاعتكاف؛ فتمنع من البقاء. 

ولو احتلم المعتكف لا يفسد اعتكافه؛ لأنه لا صنع له فيه» فلم يكن جماعاً ولا في 
معنى الجماع» ثم إن أمكنه الاغتسال في المسجد» من غير أن يتلوث المسجد _ فلا بأس به: 
وإلا فيخرح فيغتسل» ويعود إلى المسجده ولا بس للمعتكف أن يبيع ويشتري» ويتزوج 
ويراجع» ويلبس ويتطيب ويدهن» ويأكل ويشرب بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر 
ويتحدث ما بدا له بشرط ألا يكون مأثماًء وينام في المسجد» والمراد من «البيع والشراء» هر 
کلام الإيجاب والقبول من غير نقل الأمتعة إلى المسجد؛ لأن ذلك ممنوع عنه لأجل المسجد. 
لما فيه من اتخاذ المسجد متجرأء لا لأجل الاعتكاف . 


)۱( في اً: ويسقط . 


اب الاغتکاف ۳۳ 


وحكي عن مالك أنه لا يجوز البيع في المسجد» كانه يشير إلى ما روي عن النبي بلا أنه 
قال: «جَنبوا مَسَاجدَکم صِبيائكمْ وَمَجَانِیئكٰ بعک وَشِرَاءَ كم وَرَفْعَ أضواتِكْْ» وَسَل 
سيوفک». 

ولنا عمومات البيع والشراء من الكتاب الكريم» والسنة من غير فصل بين المسجد وغيره. 

وروي عن على - رضی الله عنه - أنه قال لابن أخیه جعفر: هَلا اشَتَرَبْت خادماً؟ قال : 
E TO‏ ا ا ا ا ا ا الس ر ا الت 
فمحمول على اتخاذ المساجد متاجر؛ كالسوق يباع فيهاء وتنقل الأمتعة إليهاء أو يحمل على 
الندب والاستحباب؛ توفيقاً بين الدلائل بقدر الإمكان. 

وما النكاح والرجعة؛ فلأن نصوص النكاح والرجعة لا تفصل ب ن المخد وغه م 
نحو قوله تعالی: قان كځوا ما طابّ لَكَمْ مِنّ النَسَاء [النساء ك e‏ 
لفَامْسكُوهُنٌ بمَعْرُوف 4 البقرة:١١۲]»‏ ونحو ذلك. وکا اگل اشرب واللبس, والطيب» 
والنوم؛ لقوله تعالى: «وَكلوا واشربوا# [البقرة:۱۸۷]» وقوله تعالی : يا بني آَم خذوا 
عند كل مسجد [الأعراف »]١‏ وقوله تعالی : مَل مَنْ حَرَم زيكة لله اَي َرَج لياه 
وَالطيَبَاتِ من الرَزق€ [الاعراف :۲]» وقوله عز وجل : و حل َوْمَكمْ سَبَاتاً& [النا :4[ 

وقد روي أن النبي ية كان يَمْعَل ذلك في حال اعيَكافه في الْمَْجد مع ما أن الأكل 
والشرب والنوم في المسجد في حال الاعتكاف - لو منع منه لمنع من الاعتكاف؛ إذ ذلك أمر 
لا بد منه . 

وأما التكلم بما لا مأثم فيه؛ فلقوله تعالى : «يَأيُهًا الَذِينَ منوا نموا الله وَفُولُوا قَوْلاً سديدآ4 
الأحزاب : .]۷١‏ قيل في بعض وجوه التأويل : أي : صدقاً وصواباًء لا كذباً ولا فحشاًء وقد روي أن 
رسر لا ية کان يمَحَدّتُ مَعَ أّضحابه وَِسَائه رضي الله عنهم وهو مُعْتَكف في امسج . 


ء)۷٠١( كتاب المساجد والجماعات: باب: «ما يكره في المساجد» رقم‎ )۲٤۷( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
رقم‎ )٦٦۷ /۷( وذكره الهندي في «كنز العمال»‎ »)۷٦٠١( رقم‎ )٠١١/۸( والطبراني في «الكبيرا‎ 
.)٠١۷۷( رقم‎ )۳۳٤/١( ٠. وذكره العجلوني في «كشف الخفا ومزيل الإلباس..‎ )٠۸۲( 

)۲( ورد ذلك في أحاديث منها حديث صفية - رضي الله 'عنها قالت : كان رسول الله لاه - معتکفا فأتیته 
EOE MP E DITE E‏ 
الأنصار فلما فلما رأيا النبي - از ا -: اعلى رسلكما إنها صفة بثت 
حيبي . . .) البحديث . 
أخرجه البخاري )۳۲۹/٤(‏ كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف الحديث .)۲٠٠١(‏ وأطرافه في 
TI TT (TTA)‏ ۱ ۰1۲۱۹ ۷۱۷۱) ومسلم )۱۷۱۲/٤(‏ کتاب السلامء باب بيان أنه 
يستحب لمن رئي خالا بامرأًة الحديث .)۲٠۱۷۵(‏ 


بدائع الصنائع ج٣‏ م٠‏ 


۹ 


۳٤‏ كاب الاغتکاف 


فأما التكلم بما فيه مأثم ؛ فإنه لا يجوز في غير المسجد ففي المسجد أولى» وله ان يحرم 
في اعتکافه بحج أو عمرة» وإذا فعل لزمه الإحرامء وأقام في اعتكافه إلى أن يفرغ منه» ثم 
يمضي في إحرامه» إلا أن يخاف فوت الحج فيدع الاعتكاف» ويحج ثم يستقبل الاعتكاف . 

أما صحة الإحرام فی حال الاعتکاف؛ فلانه لا تنافی بينهما؛ ألا ترى أن الاعتكاف ينعقد 
مع الإحرام؛ فیبقی/ EY‏ وإدا صح إحرامه؛ فانه يتم الاعتكاف› نم يشتغل بأفعال 
الحجح؛ لأنه يمكنه الجمع بينهما. 

وأما إذا خاف فوت الحج؛ فإنه يدع الاعتكاف؛ لأن الحج يفوت» والاعتكاف لا 
يفوت» فكان الاشتغال بالذي يفوت أولى؛ ولأن الحج آكد وأهم من الاعتكاف» فالاشتغال به 
أولى» وإذا ترك الاعتكاف يقضيه بعد الفراغ من الحج. والله أعلم. 


فصل فى حكمه إذا فسد 


أما بيان حكمه إذا فسد» فالذي فسد لا يخلو إما أن يكون واجبأًء وأعني به المنذورء 
اج قفي فرطل اتقات ااا ا ا 
فسد التحق بالعدم» فصار كُائتاً معنى فيحتاج إلى القضاء جبراً للفوات» ويقضي بالصوم؛ لأنه 
فاته مع الصوم فيقضيه مع الصوم› غير أن المنذور به إن كان اعتكاف شهر بعينه يقضي قدر ما 
فسد لا غير › ولا يلزمه الاستقبال كالصوم المنذور به في شهر بعينه› إذا أفطر يوماً؛ أنه يقضي 
ذلك اليوم»› ولا يلزمه الاستئناف؛ كما في صوم رمضان؛ لما ذكرنا في كتاب الصوم؛ وإذا كان 
اعتکاف شهر بغیر عینه یلزمه الاستقبال» لأنه يلزمه متتابعاًء فيراعي فيه صفة التتابع› وسواء 
فسد بصنعه من غير عذر؛ كالخروج والجماع› والأكل والشرب في النهار إلا الردةء أو فسد 
بصنعه لعذرء كما إذا مرض فاحتاج إلى الخروج فخرج ٠‏ ا وات کالحیض › 
والجنون» والاأغماء الطويل؛ لن اا ا للفائت» والحاجة إلى الجبر متحققة في 
الأحوال كلهاء إلا أن سقوط القضاء في الردة عرف»› النص» وهو قوله تعالى : ظفل للدين 
كَمَرُوا إن هوا يُعْمَرْ لهم ما قَذ سلف [الأنفال :۳۸]. 


وابن ماجه )٥٦٦ _ ٥٦٥ /١(‏ كتاب الصيام» باب في المعتكف يزوره أهله فى المسجد الحدیٹث (۱۷۷۹). 
والدارمی (۲/ ۲۷) ورواه أحمد فی المسند (/ ۳۳۷). وابن خزيمة في صحیحه رقم )۲۲۳٣١١۲۲۳۳(‏ 


وابن حبان في صحیحه )٤۲۸/۸(‏ رقم )۳٣۷۱١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (٤/۳۲۱)ء )۳۲٤١/٤(‏ 
والبغوي في «شرح السنة) (۷/ ۳۹۹٦‏ ۔ ۳۹۷) رقم ٤۱٠۳(‏ - بتحقيقنا) . 


كاب الاغتکاف ۳ 


وقول النبي وة : «الإشلام ar‏ ْله . 


والقياس في الجنون الطويل؛ أن يسقط القضاء كما في صوم رمضانء إلا أن في 
الاستحسان يقضي؛ لأن سقوط القضاء في صوم رمضان إنما كان لدفع الحرجح؛ لأن الجنون إذا 
الاعتكاف . 


وأما اعتكاف التطوع إذا قطعه قبل تمام اليوم - فلا شيء عليه في رواية الأصل» وفي 
رواية الحسن : يقضي بناء على أن اعتكاف التطوع غير مقدر" في رواية محمد عن أبي حنيفة. 
وفي رواية الحسن عنه مقدرٌ بيوم. وقد ذكرنا الوجه للروايتين فيما تقدم. 

وأما حكمه إذا فات عن وقته المعين له؛ بأآن نذر اعتكاف شهر بعينه أنه إذا فات بحعضه 
قضاه لا غير؛ ولا يلزمه الاستقبال كما في الصومء وإن فاته كله قضى الكل متتابعاً؛ لأنه لما 
لم يعتكف حتى مضي الوقت صار الاعتكاف دينا في ذمته» فصار كأنه أنشاً النذر باعتكاف شهر 
بعينه» فإن قدر على قضائه فلم يقضه حتى أيس من حياته - يجب عليه أن يوصي بالفدية لكل 
يوم طعام مسكين؛ لأجل الصوم لا لأجل الاعتكاف؛ كما في قضاء رمضان» والصوم المنذور 


وإن قدر على البعض دون البعض فلم يعتكف› فكذلك إن كان صحيحا وقت النذرء 
فان کال فا وق ار yS‏ وإن صح 
يوماً فهو على الاختلاف الذي ذکرناه فى ي الصوم المنذور في وقت بعينه. 


وإذا ندر اعتکاف شهر بغير عينه» ف ن الح و اي ار امو ف و 
بغير عينه» وفي أي وقت أدی کان مؤديا لا قاضاً؛ لأن الإيجاب حصل مطلقاً عن الوقت› 


)۱( ورد من حديث ابن عمرو من طرق فأخرجه أحمد في المسند /٤(‏ ه ۰) حدثنا یحیی ,ر بن إسحاق أنا 
ق و ی کی غ و ا د رو ا 
لما آلقى الله عز وجل في قلبي الإسلام قال: أتيت النبي - ية - ليبايعني فبسط يده إلي فقلت: لا أبايعك 
يا رسول الله حتی تغفر لي ما تقدم من ذنبي قال: فقال لي رسول الله - ا : «يا عمرو أما علمت أن 
الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب». 
ورواه أحمد أيضاً في المسند (6/ ١ ٤‏ ) ثنا الحسن قال ثنا ابن لهيعة قال: ننا يزيد بن ا حل 
أخبرني سويد بن قيس عن قيس بن شفي أنه عمرو بن العاص قال: قلت يا رسول الله أبايعك على أن 
ری عو ی فال ر - َة -: إن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان 
قبلها. : ٠.‏ الحديث. 


(۲( في ط : معتد. 


۳٦‏ كاب الاغتكاف 


وإنما يتضيتق عليه الوجوب» إذا أيس من حياته» وعند ذلك يجب عليه أن يوصي بالفدية؛ كما 
في قضاء رمضان» والصوم المنذور المطلقء فإن لم يوص حتى مات - سقط عنة في [حق] 

وعند الشافعي : لاد تسقط وتو خذ من ترکته› وتعتبر من جميع المال. وألا ود في 
كتاب الزكاة. والله الموفقٌ. 


)۱( سقط في ط . 


(۱) 


کاب الح 


الكتاب يشتمل على فصلين: فصل في الحج» وفصل في العمرة» أما فصل الحج: 


جكمة مشروعية الحج والعمرة 
العادة أن النفوس لا تنقاد إلا لأشياء لها حكمة معقولةء وفائدة معروفة» والشرعية اللإسلامية من الشرائع 
المعقولة والتشريع» إلا أن بعضاً من أحكامها أخفى الله عنا حكمته» ولم يظهر لنا سر تشريعه» وذلك ما 
يعرف عند الفقهاء بالأحكام التعبدية . 
وتكليف الله العباد بهذه الأحكام التعبدية؛ فيظهر كمال انقيادهم» وخضوعهم لإرادته» حتى يستحقوا 
رضاه ومغفرته. 
وليس بمستبعلٍ هذاء فإننا نشاهد أمثاله بين الناس في كل يوم» فإذا أراد رئيس مثلاً أن يختبر إخلاص 
مرؤوسيه وحبَهم له أمرهم بفعل أشياء غير مفهومة غايتهاء ولا معروفة حقيقتهاء وعندئلٍ يطيع المختص 
طاعة عمياء» ويتبرّم غيره. 
فإذا أظهر هذا له فإن الرئيس يجعل الأول محل عنايته وموضع بره وعطفه ويترقب الفرص للاإيقاع 
بالثاني. كذلك من غير تشبيه» ولا تنظير يشرع المولى - جل شأنه - أحكاما خفيت عتا فائدتها؛ ليظهر 
كمال انقياد بعض العباد وخضوعهم وإذعانهم كما يظهر سخط غيرهم وألمهم وامتعاضهم . 
من هذه الأشياء التعبدية الحح والعمرة فإنه قد خفيت عنه حكمتهماء وإن كانت في الحقيقة لا تخلو عن 
حكمة؛ لأن المولى - جل شأنه - لا يعبث» بل يستحيل عليه العبث» لكن العقل الذي لم يحجر الدين عليه ء 
ولم يحرمه من البحث والاستنتاج - اهتدى إلى آشياء يظنها حكمة» فمن الحكم التي اهتدى إليها العقل : 
أولا: حمل النفس على تذكر اللهء وخشوعها؛ لعظمته وجلاله» فإن رؤية شعائر الله - تعالى - والتزام 
الهيئات المشعرة بتعظيمه» والوقوف عند الحدود المفروضة؛ لإجلاله كل ذلك ينبه النفس تنبيها عظيماء 
ويحملها على ذكر الله والرهبة من قدرته» والخضوع لجلاله وعظمته» وفي ذلك أجل المنافع وعظم 
الخيرات . 
وثانياً: تذكير المؤمنين بيوم الحشر الأكبرء والهول الأعظمء لأنهم يفارقون الأهل والمال» ويتركون أماكن 
الاستيطان» ويحشرون في صعيد واحد منقطعين عن علائق الدنياء متندمين على ما اجترحوا من السيئات»› 
ومستشعرين الرهبة والرغبة يتساوى في ذلك عزيزهم وذليلهم» ومطيعهم وعاصيهم» لا هم لأحدهم غير 
الغفرانء ولا غاية له سوى رحمة الرحمن . 
وثالثا : إيجاد أمتن الأسباب بالنيل رحمة الرحيم التوّاب؛ لأنه إذا سالت الأودية بأقوام من حذافير المعمورة» 
وحشروا في صعيد واحد بقلوب متجهة إلى الله بإخلاص»› ووجوءٍ شاخصة بضراعة» وأيد مرفوعة برجاءء 
وألسنة مشغولة بابتهال» وظنون حسنة في أرحم الراحمين» وفيهم المصطفون الأخيارء والمقرّبون = 


۳۴%۷ 


۴۸ 


الأبرارء لا یخيّب الله لهم قصداء ولا یمهم رفداء ولا يحرمهم من رحمة تسعهم› وفضل يشملهم . 


ورابعاً: نيل الموخدين فضل الرهبانية التي ابتدعها من أهل الملل السابقة» ابتغاء رضوان الله من كقوا عن 
اللذات» ورضوا بالضروري من الشهوات» وهجروا الأنس بالمخلوق طلباً للأنس بالخالق ؛ فإن الحاج إلى 
بيت الله الحرام كاف عن الملذات بعيد عن الشهوات هاجر وطنه وذويه» ومفارق صاحبته وبنيه» قاصد 
حرم مولاه» وطالب عفوه ورضاه؛ ولذا لما سئل الصادق الأمين - عليه الصلاة والسلام - عن الرهبانية 
والسياحة في دينه» قال : ادنا الله بها الجهاد اكير عَلّى كل شَرَف»› يعني بذلك : الحج. 

وخامساً: تقليل ظلم التفوس» وكبح جماحهاء وإيضاح ذلك أن الظلم من شيم النفوس» ومنعها منه أبدا 
شاق عليها» وتركها متوغلة فيه مفسدة لا يحتملها الاجتماع البشري. ولا يقوى على رفعها إصلاح» فكان 
من الحكمة منع توغلها في الظلم» وانقيادها للعدل؛ ولهذا خص الله أزمنة الحج» وأمكنته بمزيد الاحترام 
المفضي إلى تضييق الثواب» وتغليظ العقاب ؛ ليكون الامتناع فيها عن الظلم والطغيان» والتمسك بالعدل 
والإحسان موَذَياً إلى تقليل الظلم» وكبح جماح النفوس» بل ربما كان ذلك سبباً لمنع كثير ممن وفقهم الله 
- تغالى - عن اقتراف.الاثام أبدا؛ وذلك لسببين: 

أولهما: أن تلبس المرء بالأمر في بعض الأحيان قد يصيّره عادة له» فإن امتنع الإنسان عن الجرائم في 
بعض الأزمنة أو الأمكنة؛ فراراً من تغليظ الجداء - صار ذلك له عادة مألوفة وسجية ثابتة . 

وثانيهما: أن العامل العاقل يتجنّب إفساد عمله» ويتمسك ما أمكنه› > بكل ما بحفظه من تطرّق الخلل إليه 
ولعلم المؤمن أن المعصية تبطل الطاعة» وأن الله نهى عن ذلك بقوله ايها الْذِينَ موا لا تبْطلُوا صَدَقَاتكْْ 
بالمُنْ وًالأدّى إذا عمل فى بعض الأزمنة أو الأمكنة _ طاعة ؛ رجاء مضاعفة ثوابها صانها عن الفساد بالمعصية : 
وتحرّج عن اجتراح السيئات» فكان ذلك داعياً إلى اجتناب المعاصي» والبعد عن الآثام . 

وسادساً : إرشادهم بما يعانونه من ألم البعدء وعناء السفر ومزايلة الملذات إلى نعم الله عليهم من رفاهة الإقامة» 
والأنس بالأوطانء والأهل والأحزان» فيقومون بما يجب للمتفضل المنان من الشكر في كل آن ومكان . 
وسابعاً: غرس الشّفقة والرحمة في قلوبهم بما يقاسونه أثناء ذهابهم وإيابهم» من مشاق السفر ووحشة 
الغربة» فيقطفون على من مى بأمثال ذلك من الطرّاق» وأبناء السبيل» ويقومون بحاجته» وما يسهل عليه 
قطع شقّته» فبقيت في قلوب المسلمين بناء الالفة والمودة» ويتمكن منها حب المساعدة والمعاضدةء 
زكرن إ راا فى الراء اة .. 

اا اتاد الاضصد راا لا جا لأن في ذلك الحرم الآمن يجتمع في زمن واحد من 
جميع أنحاء المسكونة أقوام متحدون في الدينء والهمَء والمقصد إخوان في الله» رحماء بينهم يمكنهم إن 
شاؤوا أو شاء رب العرّة أن يعرف كل منهم نبأ إخوانه اا المعمورة كافةء وأن يتهادى 
الموجودون منهم النصائح المفيدة»ء ويتبادلوا المعاونة ويمد كل منهم . للآخر يد المساعدة الممكنة» 
فتتحد كلمتهم» وتقوى شوكتهم» ويكونون بذلك يدأ واحدة على من راحهم بسوء أو رماهم بمكروه. 
أضف إلى ذلك ما يترتب على خروجه للحح من المعارف» وما يصحبه من الربح والكسب الماديين 
والأدبيين» فقد يكسب مريد الحج إذا هو اتجر - مكاسب لا يحصل عليها في وطنه» ومحل إقامته» ولم 
يحظر الشارع الاتجار ما دام القصد الحح› وقد جاء هو تبعاء وقد يكون a sS lS‏ وما 
يحصل له من الأنس دالا sS‏ من بلدان وبحار» ويكون السفر سبباً في ذهاب 
وحشة لحقته بموت قريب أو زوج أو ولد. 


کناب احج ۳۹ 


فالكلام فيه يقع في مواضع ؛ في بيان فرضية الحج» وفي بيان كيفية فرضه""'» وفي بيان شرائط 
الفرضية» وفي بيان أركان الحج» وفي بيان واجباته» وفي بيان سننه» وفي بيان الترتيب في 
أفعاله من الفرائض والواجبات والسنن» وفي بيان شرائط أركانه» وفي بيان ما يفسده» وبيان 
حكمه إذا فسد» وفي بیان ما يموت ات ا فيه» وفي بیان حکمه إذا فات عن عمره 
اضلا وزاسا: 


اسا الأول: فالحج فريضة د متت فر ضيته بالکتاب» والسنة› وإجماع الأمة» والمعقول . 


أما الكتاب : فقوله تعالى: اس ت ر ةه 
عمران :۷ في الآية دليل وجوب الحج من وجهين: أحدهما: آنه قال : ونث على الناس/ 
جج م الْبَيْت 1 آل عمران: ۷ وعلى كلمة إيجاب . والثاني: أنه فال تعالى : لوَمَنْ كَمَر €[البقرة: 
١‏ قيل في التأويل : ی ی و ن و ن ري ي 
آنه قال» ا ومن کفر بالحج فلم یر حجه برا ولا ترکه مأثماء وقوله دالى لإبراهيم _ عليه 
الصلاة والسلام راذن فِي الاس الحَجٌ4 [الحج :۲۷]» [قیلآ“ اق ادع الناس› ونادهم اك 
حج البيت وقيل: أي أعلم الناس أن الله فرض عليهم الحج› دلیله قوله تعالى : «يأنوك رجالا 
وَعَلّى كل ضاير [الحج:۲۷]. 


وأما السنة فقوله يي : بني الإشلامٌ على حَمْس: شَهَادةٍ أن لا إل إا اله وإقام الصلاةء 
وإيتاءِ الرّكاة وصوؤم قان وخجح البَيْتِ مَن اسَطاع إليه سبیلا" م ا : «(اغندوا ربک 


9 ىا فر ضته: 

(۲) سقط في ط . 

(۳) أخرجه البخاري )٠٤/١(‏ كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم حديث (۸) ومسلم )٤٥/١(‏ كتاب 
الإيمان: باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام حديث )١١/۱۹(‏ والترمذي كتاب الإيمان: باب ما جاء 
في بني الإسلام على خمس حدیث (۲۱۱۲) والنسائي (۸/ )۱٠۸ _ ۱١۷‏ كتاب الإيمان: باب على كم 

بني الإسلام» وأحمد (۲/ )٠٤۳١۱۲١‏ والحمیدي (۳۰۸/۲) رقم (۷۰۳) وابن خزيمة )۳٠۹۰۳۰۸(‏ وأبو 
ا ۰ رقم )٥۷۸۸(‏ وابن حبان )۱١۸(‏ وآبو نعيم في «الحلية» (۳/ )٦١‏ والبيهقي )۸١ /٤(‏ 
كتاب الزكاة» والبغوي في «شرح السنة» ٠٤ /١(‏ - بتحقيقنا) من طرق عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح . 
وللحدیث شاهد من حدیث جرير : 
أخرجه أحمد 0 ) وأبو نعيم في «الحلية» )٠١٠/۹(‏ والطبراني في «الکبیر» )۳۲١/۲(‏ رقم 
٤ ۳(‏ من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله - ية -: بني الإسلام على خمس 
شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. 
وقال الهيثمي في «المجمع» )٠١ /١(‏ وإسناد أحمد صحيح. 


۹ب 


٤‏ كناب الح 


وَصلوا حَمْسكم وَصوموا شَهركم. وَحُجُوا بيت رَبْكمْ» وَأدُوا رَکاةَ أمُوَالكمْ طيبَةَ بها أنفسَكْ - 
ا ا وروي عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «مَنْ مات وَل يَحْجّ حْجُهَ 


الإشلام» ِن عير آن يَمَْعَةُ سُلْطَانْ جَائِر أو مَرَض حَابس» أو عَدوّ ظَاهرٌ قَليمُث إن شَاءَ 


وديا وَإِنْ شاءَ تَصرَانتا أو مخوستا» . 


وروي أنه قال : ا وراخلة ت بلع إلى بَيْتِ الله الخَرام؛ فلم يَحْجّ فلا عله 
أن يَمُوتَ يَهُودياً أو َضرانیا»“ 
وأما الإجماع» فلأن الأمة أجمعت على فرضيته› وأما المعقول فهو أن العبادات وجبت 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) رواه الدارمي في سننه (۲۸/۲). كتاب المناسك» باب: من مات ولم يحج› عن أبي أمامة مرفوعاً (من 
لم يمنعه عن الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا 
وإن شاء نصرانيا) وله شاهد من حديث علي وأبي هريرة. 
آما من حديث على : 
ارج انی 665۷/0 کاب الح ات ما ااي ال في 2 الج جب 0 00 م 
طريق الحارث عن علىّ» ولفظه (من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بیت الله ولم يحج» فلا عليه آن يموت 
يهودياً أو نصرانياً وذلك أن الله يقول في كتابه : وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا). 
وآخرجه الطبراني في تفسیره (۷/ »)٤۲‏ حدیث »)۷٤۸۹4(‏ من طريق الحارث عن علي . 
وکذا والعقیلی فی الضعفاء» (٤/۸٤۳)؛‏ حديث »)۱۹٠١(‏ من طريق الحارث عن على . 
اما حدیٹ ای هریرة 
فرواه ابن عدي في الكامل (۷/ ٠۸٠٠)ء‏ من طريق أبو المهزم عن أبي هريرة» وفي إسناده عبد الرحمن 
القطامي وأبو المهزم وهما متروكان. وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف : أخرجه الترمذي من 
رواية هلال بن عبد الله الباهلى: حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن على رفعة «من ملك زادا وراحة تبلغه 
إلى بیت الله ولم يحج فلا عليه أن بعرت هود او تضرانا رقال: غر وفي إسناده مقالة هلال بن 
عبد الله مجهول» والحارث بضعيف . وأخرجه البزار من هذا الوجه. وقال: لا نعلدمه عن علي إلا من 
مناكير الوجه وأخرجه ابن عدي والعقيلى فى ترجمة هلال ونقلا عن البخاري أنه منكر الحديث. وقاں 
البيهقي في الشعب: تفرد به هلال. وله افد ج ا ا أخرجه الدارمي بلفظ : «من لم يمنعه 

a E a‏ وإن شاء 

نر انا أ جد من روابة شرك ع لت :2 بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عنه. ومن هذا الوجه 
أخرجه البيهقي في الشعب . وقد أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن ليث ء؛ ن عبد الرحمن 
مرسلان لم يذكر آبا أمامة. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طريق ابن عدي . وابن ¿ عدي أورده 
في الكامل في ترجمة أبي المهزوم يزيد بن سفيان عن أبي هريرة مرفوعا ونحوه. ونقل عن الفلاس أله 
كذب أبا المهزم وهذا من غلط ابن الجوزي في نصرته لأن الطريق إلى أبي آمامة ليس فيه من اتهم 
بالكذب فضلا عمن كذب . 

(۳) ينظر: تخريج حديث علي في الحديث السأبق. 


كاب الْحَحٌ ٤١‏ 


لحق العبوديةء أو لحق شكر النعمة؛ إذ كل ذلك لازم في العقول»ء وفي الحج إظهار العبودية 
وشكر النعمةء أما إظهار العبودية؛ فلأن إظهار العبودية هو إظهارٌ التذلل للمعبودء وفي الحج 
ذلك؛ لان الحاج في حال إحرامه يظهر الشعث» ويرفض أسباب التزين والارتفاق» ويتصور 
بصورة عبد سخط عليه مولاه» فيتعرض بسوء حاله لعطف مولاه ومرحمته إياه» وفي حال 
وقوفه بعرفة بمنزلة عبد عصى مولاه» فوقف بين يديه» متضرعاً حامداً له مثنياً عليه» مستغفراً 
لزلاته» مستقيلا لعثراته» وبالطواف حول البيت يلازم المكان المنسوب إلى ربه بمنزلة عبد 
معتکف على باب مولاه لائذ بجنابه. 

وأما شكر النعمة؛ فلأن العبادات بعضها بدنيةء وبعضها ماليةء والحج عبادة لا تقوم إلا 
نالبدن والمال؛ ولهذا لا يجب إلا عند وجو د المال وصخة البدة »فان فيه شكر النخه 
وشكر النعمة ليس إلا استعمالها في طاعة المنعم» وشكر النعمة واجب عقلاً وشرعاً والله أعلم. 

فصل في بيان فرضه 

وأما كيفية فرضه"'“ فمنها أنه فرض عين لا فرض كفايةء فیجب على کل من استجمع فيه 
شرائط الوجوب عينا لا يسقط بإقامة البعض عن الباقين بخلاف الجهاد؛ فإنه فرض كفاية إذا 
قام به البعض سقط" عن الباقين؛ لأن الإيجاب تناول كل واحد من آحادِ الناس عيناًء والأصل 
أن الإنسان لا يخرج عن عهدة ما عليه إلا بأدائه بنفسهء إلا إذا حصل المقصود منه بأداء غيره 
كالجهاد ونحوه» وذلك لا يتحقق ذ في الحج . 

ومنها: أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدةء بخلاف الصلاة والصوم والزكاة؛ فإن 
الصلاة تجب في كل يوم وليلة خمس مرات» والزكاة والصوم يجبان في كل سنة مرة واحدة؛ 
لأن الأمر المطلق بالفعل لا يقتضي التكرار؛ لما عرف في أصول الفقه» والتكرار في باب 
الصلاة والزكاة والصوم ثبت بدليل زائد لا بمطلق الأمر؛ ولما روي آنه لما نزلت آية الحج سأل 


الأقرع بن حابس - رضي الله عنه - رسول الله کا فقال : ا احج في كل عَام أز 
مره واحدة؟ فقال - عليه الصلاة والسلام -: مره واحدَة وفي رواية: قال O E‏ 


(1) في أً: فرضيته. 
(۲) فى أ: البعض. 
(۳( ا يسقط . 
a E AN 3‏ > باب ما جاء: كم فرض الحج؟ الحديث )۸٠٤(‏ 
بن ماجه (۲/ )۹٦۳‏ كتاب المناسك» باب فرض ابع ال 9 واا 7 AE‏ 
esl‏ رقم (۵۱۷) من حديث علي بن ا طالب قال: لما نزلت : «ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا قال المؤمنون: يا رسول الله في کل عام؟ مرتین قال فسکت رسول الله - ل - 


IY 


٤۲‏ كناب الح 
الح : ألعَاما هذا يا رَسُولَ الله اَم لأب“ مال : «للأبد». 

ولأنه عبادة لا تتأدى إلا بكلفة عظيمةء ومشقة شديدة» بخلاف سائر العبادات» فلو 
وجب ي کل عام إلى ت و مني 2 و إدا يمکن إلا ت ا 


الَا ا أ لِلاأّبد؟ فقال e‏ الصلاة kî‏ لشب ولو قَلْتُ: ني کل عام لوجت 


ولو وجب ثم م ركنم لصلل» 


واختلف في وجوبه على الفور والتراخي › در الكرخي أنه على الفورء حتی یأثم 
بالتأخير عن اول الإمكان ا ا ودر ابو 


(T) 
mes وهو قول الغافخى‎ N TT e 
. قول ابي يوسف› وروي عنه مثل قول محمد‎ 


وجه قول محمد؛ أن الله تعالى فرض الحج في وقت مطلقا؛ لأن قوله تعالى: وله 
على الاس جج البَيْتِ مَنِ اسَطاع إا لَه سبيلا [آل عمران: ۹۷]. مطلقاً عن الوقت» ثم بين وقت 
الحج بقوله عز وجل : : الح أَشْهْرٌ مَعْلُومَات [البقرة : [14V‏ آي : وقت الحج اهر 
معلومات› فصار المفروض هو الحج في أشهر الحج مطلقا من العمر› فقو الور قا 
لمطلق › ولا يجوز إلا بدليل› وروي أن فتح مكة كان لسنة ثمان من الهجرة» وحج رسول 
الله/ ية في سنة العشرء ولو كان وجوبه على الفور لما احتمل التأخير منه. 


= -قالوا: الله في کل عام؟ مرتين قال: لا ولو قلت نعم لوجبت فأنزل الله : «يأيها الذين آمنوا لا 


ااا ع . . الاية. 

وقال حسن غريب) . 

وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله: «عبد الأعلى بن أبي عامر ضعفه أحمد». وعزاه في الدر المنثور 
(4۸/۲) لابن أبي حاتم وله شاهد من حدیث ابن عباس أخرجه الحاکم (۲/ ۲۹۳) وأخرجه عبد بن 
حميد والبيهقي في سننه كما في الدر المنثور (۹۹/۲). 

)١(‏ ينظر الذي بصره. 

(۲) أخرجه مسلم ٩۷٥/۲‏ حديث )۱۳۳۷-٤۱۲(‏ وأخرجه النسائي ٠٠١/١‏ في كتاب مناسك الحج باب 
وجوب الحج حدیث (۲۹۱۹) وأخرجه الدارقطني ۲۷۹/۲ وأخرجه ابن خزيمة في الصحیح ۲۹/٤‏ في 
المناسك حدیث )۲٠۰۸(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الکری ٣۲٣۹/٤:‏ 

(۳) عند الشافعي: يجب الحج على التراخي بشرطين: الأول: أن يعزم على الفعل فيما بعد وإلا حصل 
الإثم بالتأخر» الثاني : آلا تى :يدر أو قشاء تساك أو خرف فوات لكبر سن وعجز عن الوصول أو 
لضياع مال» فإن تضيق بشيء من ذلك وجب عليه أن يفعله فورأء وكان عاصيا بالتأخر. 


كناب احج ٤۳‏ 

والدليل عليه آنه لو أدى فى السنة الثانية أو الثالثة - يكون مؤدياً لا قاضياًء ولو كان واجباً 
على الفور» وقد فات الفور فقد فات وقته» فينبغى أن يكون قاضياً لا مؤدياً؛ كما لو فاتت 
صلاة الظهر عن وقتهاء وصوم رمضان عن وقته. 


ولهما أن الأمر بالحج في وقته مطلق يحتمل الفور» ويحتمل التراخي» والحمل على 
الفور أحوط؛ لأنه إذا حمل عليه يأتي بالفعل على الفور ظاهراً وغالباً؛ خوفاً من الاف © 
بالتأخير» فإن أريد به الفورء فقد أتى بما أمر به فأمن الضررء وإن أريد به التراخي لا يضره 
الفعل على الفورء بل ينفعه؛ إسار عنه إلى الخيرء ولو حمل على التراخي ربما لا يأتي به على 
الفور» بل يؤخر إلى السنة الثانية والثالثة ؛ فتلحقه المضرة إن أريد به الفور» وإن كان لا يلحقه 
إن أريد به التراخي» فكان الحمل على الفور حملا على أحوط الوجهين؛ فكان أولى . 


وهذا قول إمام الهدى الشيخ أبي منصور الماتريدي في كل أمر» مطلق عن الوقت؛ أنه 
يحمل على الفور» لكن عملا لا اعتقاداً على طريق التعيين أن المراد منه الفور أو التراخي» بل 
يعتقد أن ما أراد الله تعالى به من الفور والتراخى فهو حق» وروينا عن النبى يية؛ أنه قال: «مَن 
مَلَكَ رَاداً وَرَاجَِة تَبَلُْهُ إلى بيت اله الْحَرَام» فَلَمْ يَحْح - فلا عَلَيه أن يَمْوت يَهُودتا أو 
تَصضرَانیا»"“ ألحق الوعيد بمن أخر الحج عن أول أوقات الإمكان؛ لأنه قال: من ملك كذا فلم 
يحج» والفاء للتعقيب بلا فصل» أي: لم يحج عقيب ملك الزاد والراحلة بلا فصل . 


وأما طريق عامة المشايخ : فإن للحج وقتاً معيناً من السنةء يفوت عن تلك السنة بفوات 
ذلك الوقت» فلو أخره عن السنة الأولى» وقد يعيش إلى السنة الثانية» وقد لا يعيش فكان 
الا خير عن السنة الأول تفرتا له الخال 1لا لا يمكنه الأداء للحال إلى أن يجيء وقت الحج 
من السنة الثانية]"› وفي إدراكه السنة الثانية شك؛ فلا يرتفع الفوات الثابت للحال بالشك» 
والتفويت حرام . 


وأما قوله : إن الوجوب في الوقت ثبت مطلقاً عن الفور - فمسلم» لكن المطلق يحتمل 
الفور» ويحتمل التراخي» والحمل على الفور أولى لما بيناء ويجوز تقييد المطلق عند قيام 
الدليلء وأما تأخير رسول الله َة [الحَح]“ عَن أوَلٍ أَوْقَاتِ الإمْكانِ» فقد قيل : إنه كان لعذر 
له» ولا كلام في حال العذر يدل على أنه لا خلاف في أن التعجيل أفضل» والرسول ية لا 


9 في ا: ن المانم. 
(۲) تقدم تخريج الحديث. 
(۳) سقط في أ. 

)٤(‏ سقط في أً. 


٤٤‏ كاب الح 


يترك الأفضل إلا لعذر» على أن المانع من التأخير هو احتمال الفوات» ولم يكن في تأخيره 
ذلك فوات لعلمه من طريق الوحي أنه يحج قبل موته. قال الله تعالی : مذ صدَق الله رَسوله 
ريا بالْحَىّ لََذْحْلَنٌ المَسْجد الْحَرَامَ إن شَاءَ الله آمنينَ [الفتع: ۲۷]» والنيا للتيمن والتبرك› 
أو لما أن الله تعالى خاطب الجماعة» وقد علم أن بعضهم يموت قبل الدخول. 

وأما قوله: لو أدى في السنة الثانية كان مؤدياً لا قاضيأًء فإنما كان كذلك؛ لأن أثر 
الوجوب على الفور عملا في احتمال الإثم بالتأخير عن أول الوقت في الإمكان» لا في إخراج 
السنة الثانية والثالثة من أن يكون وقتاً للواجب؛ كما فى باب الصلاة؛ وهذا لأن وجوب 
الحا انان ك عر ارات عاي ال اله ا واا د زل امان 
الفوات» فحصل الأداء في وقته؛ كما في باب الصلاةء والله تعالى أعلم. 


وأما شرائط فرضيته فنوعان: نوع يعم الرجال والنساء» ونوع يخص النساء. أما الذي 
يعم الرجال» والنساء» فمنها البلوع› ومنها العقل؛ aS‏ والمجنون؛ لآنه لا 
خطاب عليهما» فلا يلزمهما الحج› حتی لو حجا ثم بلغ الصبي وافاف المجنون ‏ فعليهما 
حجة الإسلام» وما فعله الصبي قبل البلوغ يكون تطوعاًء وقد روي عن النبي بلاة؛ أنه قال: 

ومنها الإسلام في حق آحكام الدنيا بالإجماع» حتى لو حج الكافر ثم أسلم - يجب عليه 
حجة اللإسلام» ولا يعتد بما حَجٌ في حال الكفر . 


)١(‏ في أ: للتمييز. 

(۲) أخرجه الحاكم )٤۸١ /١(‏ والبيهقي )۳٠١ /٤(‏ كتاب الحج باب إثبات فرض الحج على من استطاع إليه 
سبیلاً» والخطیب )۲٠۹/۸(‏ كلهم من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعاً. 
قال الحافظ في «التلخیص» :)۲٠١/۲(‏ أخرجه ابن خزيمة )٠١١(‏ والإسماعيلي في مسند الأعمش 
والحاكم» والبيهقي» وابن حزم وصححه والخطيب في التاريخ» من حديث محمد بن المنهال عن 
يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عنه» قال ابن خزيمة: الصحيح موقوف وأخرجه 
كذلك من رواية ابن أبي عدي عن شعبة» وقال البيهقي : تفرد برفعه محمد بن المنهال» ورواه الئوري عن 
شعبة موقوفأًء قلت: لكن هو عند الإسماعيلي والخطيب عن الحارث بن سريج عن يزيد بن زريع ؛ 
متابعة المحمد ين المنهال» وبؤية ضحة رفعة ما رواة أبن أبن شيبة فى مضنفة ثنا آبو معاوية عن الأغمش 
غ ای قان عن این عاس قال اقفر اغ ولا رلو قال این عبان د قاکر هب وشا ظاهرة آله ارا 
آنه مرفوع» فلذا نهاهم عن نسبته إليه» وفي الباب عن جابر أخرجه ابن عدي بلفظ : «لو حج صغير حجة 
لكان عليه حجة أخرى» - الحديث - وسنده ضعيف وأخرجه وداود في المراسيل عن محمد بن كعب 
القرظي نحو حدیث ابن عباس مرسلا وفیه راو مبهم . 


ناب الح ۰ ٥‏ 


وقد روي عن رسول اله ؛ أنه قال : «أيُمَا أغرَابئ حَج وَلَو عَشْرَ ججج فَعَلَيهِ جه 
الإشلام إذّا هَاجَرَ؛'» يعني : أنه إذا حج قبل الإسلام ثم أسلم ولأن الحج عبأدةء والكافرء 
ليس من أهل [أداء)”" العبادةء وكذا لا حج على الكافر في حق أحكام الآخرة عندناء حتى لا 
يؤاخذ بالترك» وعند الشافعى : ليس بشرط› ويجب على الكافر حتى يؤاخذ بتركه فى الآخرة. 
2 ا EE‏ عندناء ر بخاطبون 


op‏ إل ه سبیاد [آل عمران :] لأن الاد المؤمنون ‌ سياف الآيةء وهو قوله: 


ومن كَفَرَ فن الله عَنِيّ عن الْعَالْمِينَ€[آل عمران: ۷٩]ء‏ وبدليل عقلي يشمل الحج» وغيره من/ ٠‏ 


العباداتء وهو أن الحج عبادةء والكافرء ليس من أهل أداء العبادةء ولا سبيل إلى الإيجاب 
لقدرته على الأداء بتقديم الاإسلام؛ لما فيه من جعل المتبوع E‏ والتبع متبوعا وآنه قلب 
الحمَقة على ما بنا ا الزكاةء وتخحصيیص العام بدلیل عملی › جائز . 


ا gs‏ لقال «أيَمَّا عَبْد 
خڃ عَضْرَ ججج فَعَلَيهِ حْجُة الإضلام إا أغيى»” ولان اله تعالى رط الاستظاعة لوجرت 
الحج بقوله تعالى : لوه عَلَّى الاس جج الْبَيْتٍِ مَّن اسَْطَاعَ إلَيهِ سيلا [آل عمران: ۹۷]ء ولا 
استطاعة بدون ملك الزاد والراحلة؛ لما نذكر إن شاء الله تعالىء ولا ملك للعبد؛ لأنه مملوك 
فلا يكون مالكا بالإذن» فلم يوجد شرط الوجوب» وسواء أذن له المولى بالحج أو لا؛ لأنه لا 
يصير مالكا إلا بالإذنء فلم يجب الحج عليه فيكون ما حج في حال الرق تطوعا. 


ولأن ما روينا من الحديث لا يفصل , بين الإأذن وعدم الإذن» فلا يقع حجه عن حجة 
الإسلام بحال» بخلاف الفقير؛ لأنه لا يجب الحج عليه في الابتداءء ثم إذا حج حج بالسؤال من 
الناس يجوز ذلك عن حجة الإسلام» حتى لو أيسر لا يلزمه حجة أخرى؛ لأن الاستطاعة 
بملك الزاد والراحلة ومنافع البدن ‏ شرط الوجوب؛ لأن الحج يقام بالمال والبدن جميعاء 
والعبد لا يملك شيئا من ذلك» فلم يجب عليه ابتداء وانتهاء. والفقير يملك منافع نفسه؛ إذ لا 
ملك لأحد فيهاء إلا أنه ليس له ملك الزاد والراحلةء وأنه شرط ابتداء الوجوب» فامتنع 
الوجوب في الابتداء» فإذا بلغ مكة وهو يملك منافع بدنه» فقد قدر على الحج بالمشي وقليل 


)١(‏ آخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (۲۰۹۲۰۸/۳) من حديث ابن عباس. 
وقال الهيثمي : «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح» |.ه. 

(۲) سقط في ط. 

(۳) ينظر حديث ابن عباس السابق قبل هذا. 


٤٦‏ تاب الح 
زاد؛ فو جب عليه الحج› فإدا أدى وفع عن ححه الإسلام. فاما الخد فمنافع بدنه ملك مولاه 
ابتداء وانتهاء ما دام عدا فلا یکول قادرا على الحح ابتداء وانتهاء؛ فلم یجب عليه . 

ولهدا قلنا: إن الفقير إذا حضر القتال يضرب له بسهم كامل كسائر من فرض عليه 
القتالء وإن كان لا يجب عليه الجهاد ابتداءء والعبد إذا شهد الواقعة لا يضرب له بسهم الحرء 


بل يرضخ له» وما افترقا إلا لما ذكرناء وهذا بخلاف العبد إذا شهد الجمعة» وصلى أنه يقع 
فرضاء وإن كان لا تجب عليه الجمعة في الابتداء؛ لأن منافع العبد مملوكة للمولى. 


والعبد محجور عن التصرف في ملك مولاه نظراً للمولى» إلا قدر ما استثنى عن ملكه 
من الصلوات الخمس؛ فإنه مبقى فيها على أصل الحرية؛ لحكمة الله تعالى فى ذلك» وليس 
في ذلك كبير"“ ضرر بالمولى؛ لأنها تتأدى بمنافع البدن في ساعات قليلة» فيكون فيه نفع 
العبد من غير ضرر بالمولى» فإذا حضر الجمعة» وفاتت المنافع بسبب السعي فيعد ذلك الظهر 
والجمعة سواءء فنظر المالك في جواز الجمعة؛ إذ لو لم يجز له ذلك يجب عليه أداء الظهر 
ثانياًء فيزيد الضرر في حق المولىء بخلاف الحج والجهاد؛ فإنهما لا يؤديان إلا بالمال 
والنفس في مدة طويلةء وفيه ضرر بالمولى بفوات ماله» وتعطيل كثير من منافع العبدء فلم 
يجعل مبقي على أصل الحرية في حق هاتين العبادتين . 

ولو قلنا بالجواز عن الفرض إذا وجد من العبد يتبادر العبيد إلى الأداء؛ لكون الحج 
عبادة مرغوبة» وكذا الجهاد فيؤدي إلى الإأضرار بالمولى» فالشرع حجر عليهم» وسد هذا 
الباب نظرا بالمولى» حتى لا يجب إلا بملك الزاد والراحلةء وملك منافع البدن. 

ولو أحرم الصبي» ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة؛ فإن مضى على إحرامه يكون حجه تطوعا 
عندناء وعند الشافعي: يكون عن حجة الإسلام إذا وقف بعرفة وهو بالغ» وهذا بناء على أن 
من عليه حجة الإسلام إذا نوى النفل يقع عن النفل عندناء وعنده يقع عن الفرض» والمسألة 
تأتي في موضعها إن شاء الله تعالى» ولو جدد الإحرام بأن لبى ونوى حجة الإسلام» ووقف 
بعرفة وطاف طواف الزيارة - يكون عن حجة الإسلام بلا خلاف» وكذا المجنون إذا أفاق» 
والكافر إذا أسلم قبل الوقوف بعرفة فجدد الإإحرام. 

ولو أحرم العبدء ثم عتق فأحرم بحجة الإسلام بعد العتق - لا يكون ذلك عن حجة 
الإسلام بخلاف الصبي» والمجنون» والكافر» والفرق أن إحرام الكافر والمجنون لم ينعقد 
أصلا؛ لعدم الأهلية وإحرام الصبي العاقل وقع صحيحاً لكنه غير لازم؛ لكونه غير مخاطب» 
فكان محتملا للانتقاض» فإذا جدد الإحرام بحجة الإسلام انتقض ؛ فأما إحرام العبد؛ فإنه وقع . 


(۱) في آ: کن 


كاب الْحَحّ 


لازماء لكونه أهلا للخطاب» فانعقد إحرامه تطوعاً؛ فلا يصح إحرامه الثاني إلا بفسخ الأولء 
وأنه لا يحتمل الانفساخ. 


ومنها: صحة البدن فلا حَجٌ على المريض» والزمن»ء والمقعد» والمفلوج والشيخ 
الكبير الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه» والمحبوس» والممنوع من قبل السلطان الجائر عن 
الخروج/ إلى الحج؛ لأن الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج» والمراد منها استطاعة 
التكليف» وهى سلامة الأسباب والآلاتء ومن جملة الأسباب سلامة البدن عن الآفات المانعة 
کی الا با ا هاي د ال لن الحم اا ا فا بد من ملا ال ر 
سلامة مع المانع . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله - عز وجل -: من اشتَطاعَ إِليْهِ سيلا [آل 
عمران: ۹۷] أن السبيل أن يصح بدن العبد» ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يحجب› 
ولأن القرب والعبادات وجبت بحق الشكر؛ لما أنعم الله تعالى على المكلف فإذا منع السبب 
الذي هو النعمة - وهو سلامة البدن أو المال ‏ كيف يكلف بالشكر ولا نعمة. 


وأما الأعمى : فقد ذكر في الأصل عن أبي حنيفةء أنه لا حج عليه بنفسه» وإن وجد زادا 
وراخلة و ادا وإنما يجب في ماله إذا كان له مال. وروى الحسن عن أبي حنيفة في الأعمى» 
والمقعدء والزمن أن عليهم الحج» أنفسهم» وقال أبو يوسف ومحمد: يجب على الأعمى 
الحج بنفسه إذا وجد زادا وراحلة ومن يكفيه مؤنة سفره في خدمته» ولا يجب على الزمن› 
والمقعد والمقطوع . 


وجه قولهما ما روي أن رسول الله ية سَيْلّ عن الاسْيِطاعَة كمال : «هي الرَادُ وَالراجلةٌ“ 


ديت ان : 

أخرجه الدارقطني (۲۱۹/۲) كتاب الحج حديث )۷٠٦(‏ والحاكم )٤٤١/١(‏ من طريق علي بن سعيد بن 
مسروق الكندي نا ابن ابي زائدة عن سعيد اف عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي - ميو - في قوله: 
وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا# قال: يا رسول الله ما السبيل قال: الزاد والراحلة. 
وقال الحاكم: صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد تابح حماد ن شلمة سعدا على رواته عن 
قتادة ووافقه الذهبى . 

ثم أخرجه من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس به وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي ودذکره البيهقي معلقا من طریق سعید ن ان عرورة )6/ °( وقال : ولا أراه إلا وهما. 
ثم أخرجه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن به مر سلاً. 


١ 


وقال : هذا هو المحفوظ عن قتادة عن الحسن عن النبي - يي - مرسلا رواه يونس بن عبيد عن الحسن 
أما الطريق الثاني الذي خرجه الحاكم وصححه على شرط مسلم ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» 
(۲۲۱/۲) وقال: إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني وقد قال أبو حاتم: هو 
منكر الحديث . | 

حدیث ابن عمر : 

أخرجه الترمذي (۳/ 1۷۷) كتاب الحج: باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة )۸۱١(‏ وابن ماجه 
(۲/ 41۷( كتاب المناسك: باب ما يوجب الحج )۲۸۹١(‏ والشافعي في «المسند» )۲۸١ /١(‏ كتاب 
الحج : باب فيما جاء في فرض الحج وشروطه )۷٤٤(‏ والطبري في «تفسيره» (۳/ )۳٠١‏ والدارقطني (۲/ 
۷ ) کتاب الحج حدیث )۱١۰۹(‏ وابن عدي في «الکامل» )۲۲٠/۱(‏ والبيهقي )۳۳١ /٤(‏ وفي اشعب 
الإیمان» )٤۲۸/۳(‏ رقم )۳۹۷٤(‏ من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن 
ابن عمر به . 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن وإبراهيم بن يزيد هو الخوزي المكي قد تكلم فيه بعض آهل العلم من 
قبل حفظه وقال البيهقي : ضعفه آهل العلم بالحديث. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» وإبراهيم بن يزيد قال في «الإمام» قال فيه أحمد والنسائي 
وعلي بن الجنيد: متروك. 

وقال ابن معين : ليس بثقة وقال مرة: ليس بشيء وقال الدارقطني : منكر الحديث. 

وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۲/ :)۲۲١‏ وهو من رواية إبراهيم الخوزي وقد قال فيه أحمد 


والنسائی ٠‏ متروك الحديث . 


وقال في «التقريب» )٤٦/۱(‏ رقم )۳٠۳(‏ إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث . 

وقد توبع إبراهيم على هذا الحديث تابعه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي. 

أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۱۷) كتاب الحج رقم )٩(‏ من طريقه عن محمد بن عباد عن ابن عمر به. 

قال البيهقي :)۳۳١ /٤(‏ وقد تابعه - أي إبراهيم يم الخوزي - محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي إلا 
آنه أضعف من إبراهيم بن يزيد وللحديث آخر عن ابن عمر. 

قال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ ۲۹۷) رقم (۸۹1): سألت علي بن الحسين بن الجنيد عن حديث رواه 
سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ية - قوله: #من 
استطاع إليه سبيلا© قال الزاد والراحلة قال: هذا حديث باطل ١.ه.‏ 

وعلته سعيد بن سلام العطار. 

قال أحمد كذاب وكذبه ابن نمير» وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث وقال النسائي: ضعيف» وقال أبو 
حاتم : منكر الحديث جداً. ينظر المغني (۱/ )۲٠۰‏ واللسان (۳/ ۳۱ ۴۲) فيظهر مما سبق أن طرق 
الحديث عن ابن عمر كلها ضعيفة والحديث ذكره السيوطى فى «الدر المتشورا (۲/ ۹۹) وزاد نسبته إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر وابن ¿ بي حاتم وابن مردويه. . 

- حدیث ابن عباس : 

أخرجه ابن ماجه (۲/ )۹٩۷‏ كتاب المناسك: باب ما یوجب الحج حدیث (۲۸۹۷) ثنا سويد بن سعيد ثنا = 


هشام بن سليمان القرشي عن ابن جريج قال: وأخبرنيه أيضاً عن ابن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الله - ية - قال : «الزاد والراحلة" يعني قوله #من استطاع إليه سبيلا# قال الزيلعي في «نصب 
الراية» (۳/ ۹): قال في «الإمام»: وهشام بن سليمان بن عكرمة قال أبو حاتم : مضطرب الحديث ومحله 
الصدق ها ارق به اسا اف 

قلت: وابن عطاء هو عمر بن عطاء بن وراز روی له ابو داود وابن ماجه . 

وقال الحافظ في «التقريب» :)1١/۲(‏ ضعيف . 

وله طریق آخر عن ابن عباس. 

أخرجه الدارقطني (۲۱۸/۲) كتاب الحج رقم )۱٤(‏ من طريق حصين بن مخارق عن محمد بن خالد عن 
سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به. 

قال أبو الطيب آبادي في «التعليق المغني»: (۲۱۸/۲): حصین بن مخارق قال الدارقطني : يضع الحديث 
ونقل ابن الجوزي أن ابن حبان قال: لا يجوز الاحتجاج به. 

وله آنضا طرق الت 

أخرجه الدارقطني (۲/ ۲۱۸) من طريق داود بن الزبرقان عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس به. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (۹/۳): وأخرجه الدارقطني في «سننه» عن داود بن الزبرقان عن عبد 
الملك عن عطاء عن ابن عباس وأخرجه أيضاً عن حصين بن المخارق عن محمد بن خالد عن سماك بن 
حرب عن عكرمة عن ابن عباس . . . وداود وحصين كلاهما ضعيف . 

- حديث عائشة : 

أخرجه العقيلي (۳/ ۳۳۲) والدارقطني (۲/ ۲۱۷) والبيهقي /٤(‏ ۳۳۰) من طريق عتاب بن أعين عن سفيان 
الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة في قول الله عز وجل: #ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا# قال: سأل رجل رسول الله - َة - عن ذلك فقال: السبيل الزاد والراحلة. 
قال العقيلي : عتاب في حديثه وهم . 

ٿم آخرجه من طريق سفيان عن إبراهيم الخوزي عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به. 

وقال: هذا أولى على ضعفه أيضاً. 

قال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» :)٤۷۸/۳(‏ وروي عن الثوري عن يونس عن الحسن عن أمه عن 
عة ولا ون ا 

حدیث جابر : 

أخرجه الدارقطني (۲/ )١٠١‏ كتاب الحح حديث )١(‏ من طريق عبد الملك بن زياد النصيبي ثنا محمد بن 
عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي الزبير أو عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه 
الآية : وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً قال رجل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد 
والراحلة. 

وذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني (ص - )۲٠١١‏ وقال: محمد بن 
عبد الله بن عبيد ضعيف وبه ضعفه الزيلعى فى «نصب الراية» (۳/ )٠١‏ فقال: ومحمد بن عبد الله بن 
عبید أجمعوا على ضعفه وتر که . ا 


بدائع الصنائع ج ت م٤‏ 


حدیث ابن مسعود: 

أخرجه الدارقطني (۲۱۹/۲) من طريق بهلول بن عبيد عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله عن النبي - ية - في قوله: وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا# قال: قيل يا 
رسول الله ما السبيل قال: الزاد والراحلة. 

قال الغسانى: بهلول متروك. 

وقال أبو الطیب آبادي في «التعليق المغني» :)۲۱١/۲(‏ بهلول بن عبيد قال أبو حاتم : ضعيف الحديث 
ذاهب وقال أبو زرعة ليس بشىء وقال ابن حبان: يسرق الحديث |.ه. 

وذكره برهان الدين الحلبي في كتابه «الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديثة (ص - )١٠١‏ وقال: ذكر 
شيخنا الحافظ العراقي في شرح الألفية له في المقلوب فيما قرأته عليه أنه من الوضاعين . 

وذكره أيضاً ابن عراق في «تنزيه الشريعة» )٤١/١(‏ في ذكر أسماء الوضاعين والكذابين فقال: بهلول بن 
عبيد الکندي الكوفي قال الحاكم وأبو سعيد البقال : روی موضوعات . 

- حديث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه الدارقطني (۲/ )۲٠١‏ من طريق عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي 
ية - قال : السبيل إلى البيت الزاد والراحلة. ۰ 
قال الحافظ الخساني في «تخريح الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص-٠١٠)‏ : ابن لهيعة ضعيف . |. ه. 
وقد تابعه محمد بن عبيد الله العرزمي . 

أخرجه الدارقطني» (۲/ ۲۱۵) من طريقه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

قال أبو الطب اا فن «التعليق المغنى» :)۲۱١/۲(‏ محمد بن عبيد الله هو محمد بن عبيد الله بن 
ميسرة العرزمي الكوفي قال أحمد و ترك الناس حدیثه وفال ابن معین: لا يکتب حدیثه وقال 
الفلاس : متروك. 

قال الزيلعي في انصب الراية» (۳/ :)٠١‏ قال الشيخ في «الإمام»: وقد خرج الدارقطني هذا الحديث عن 
جابر وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن مسعود وعائشة وليس فيها إسناد يحتج به. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (۲/ :)۲۲١‏ قال عبد الحق: إن طرقه كلها ضعيفة وقال أبو بكر بن المنذر: 
لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة. 

- مرسل الحسن : 

أخرجه ابن أبي شيبة )4١ /٤(‏ والطبري في اتفسيره) )/ 1€( رقم )۷٤۸٤(‏ والدارقطني )1۸/۲( 
والبیهقی /٤(‏ ۳۲۷) وأبو داود فى «المراسيل» (ص - )٠٤٤ - ٠٤١‏ من طريق يونس عن الحسن قال: لما 
رلت وله على الناسن ج البيت من استطاع إليه سيلا قال قيل يا رسو ل اله ما اليل فال الزاد 
والراحلة. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور؛ (۹۹/۲) وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن 
ا 

وقد روی الطبري فی «تفسیره» (۳/ )۳١۲ ۰۳٠۱‏ هذا موقوفاً على عمر بن الخطاب وابن عباس وسعيد بن 
جبير والحسن البصري وأخرجه ابن أبي شيبة عن مجاهد وسعيد بن جبير والحسن وعطاء كما في «الدر 
المنثور» (۲/ .)٠٠١‏ 


تاب الحَجّ ۱ه 
فسر ية الاستطاعة بالزاد والراحلة» وللأعمى هذه الاستطاعة؛ فيجب عليه الحج» ولأن 
الأعمى [یستطیع] الحج بنفسه » إلا آنه لا يهتدې إلى الطريق بنفسه » ويهتدي بالقائد ؛ فیجب 
عليه» بخلاف الزمن والمقعد ومقطوع اليد والرجل؛ لأن هؤلاء لا يقدرون على الأداء 
بانفسهم . 

وجه رواية الحسن فى الرّمن والمقعد؛ أنهما يقدران بغيرهما إن كانا لا يقدران بأنفسهماء 


والقدرة بالغير كافية کوجوبت الحج ؛ كالقدرة الزاد والراحلة» وکذا ف التب َا الاستطاعة 
باراد والراحلة وقد وجد. 


وجه رواية الأصل لأبي حنيفة؛ أن الأعمى لا يقدر على أداء الحج بنفسه؛ لأنه لا يهتدي 
إلى الطريق بنفسه» ولا يقدر على ما لا بد منه في الطريق بنفسه؛ من الركوب والنزول» وغير 
ذلك وكذا الزمن والمقعد: فلم يكونا قادرين على الأداء بأنفسهماء بل بقدرة غير مختار» 
والقادر بقدرة غير مختار لا يكون قادرا على الإطلاق؛ لأن فعل المختار يتعلق باختياره» فلم 
تثبت الاستطاعة على الإطلاق؛ ولهذا لم يجب الحح على الشيخ الكبير الذي لا يستمسك على 
الراحلةء وإن كان ثمة غيره يمسكه لما قلناء كذا هذا. 

وإنما فسر النبي ية الاستطاعة بالزاد والراحلة؛ لكونهما من الأسباب الموصلة إلى الحج 
قار الا ی ا وک ا ل 
أو عدو حائل يحول بينه وبين الوصول إلى البيت - لا يجب عليه الحج مع وجود الرّاد 
ا عا فع أن خض الاد وا اكا ل لافار ارط غاا اغى 
أسباب الإمكانء فكلما كان من أسباب الإمكان يدخل تحت تفسير الاستطاعة معنى» ولأن في 
إيجاب الحج على الأعمى» والزمن» والمقعد والمفلوج» والمريض» والشيخ الكبير الذي لا 
يثبت على الراحلة بأنفسهم - حرجا بيناً ومشقة شديدة» وقد قال الله عز وجل: ما جَعَّل 
يکم في الدين مِنْ حرج [الحج:۷۸]. 

ومنها ملك الزاد والراحلة في حق النائي عن مكة والكلام فيه في موضعين : أحدهما: 
في بيان آنه من شرائط الوجوب» والثاني : في تفسير الزاد والراحلة. 

أما الأول: فقد قال عامة العلماء: إنه شرط فلا يجب الحج بإباحة الزاد والراحلة» 
سواء كانت الإباحة ممن له منة على المباح له» أو كانت ممن لا منة له عليه كالأب» وقال 


)١(‏ في ط: يجب عليه. 


۱ 


۲ كاب احج 


الشافعي : يجب الحج بإباحة الزاد والراحلة إذا كانت الإباحة ممن لا منة له على المباح له؛ 
[كالوالد بذل الزاد والراحلة لابنه). وله في الأجنبي قولانء ولو وهبه إنسان ما لا يحج به لا 
يجب على الموهوب له القبول عندناء وللشافعى فيه قولان» وقال مالك : الراحلة ليست بشرط 
لوجوب الحج أصلاً لا ملكاً ولا إباحة» وملك الزاد شرط حتى لو كان صحيح البدن» وهو 
يقدر على المشي - يجب عليه الحج» وإن لم يكن له راحلة. 

أما الكلام مع مالك : فهو احتج بظاهر قوله تعالى: ول عَلَى الئاس جج البَيْتِ مَّن 
استَطاعَ إِليِهِ سبيلا) [آل عمران: »]٩۷‏ ومن كان صحيح البدن قادرا على المشي» وله زاد - فقد 
استطاع إليه سبيلا؛ فيلزمه فرض الحج. 

ولنا أن رسول الله َيه فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة جميعاًء فلا تشبت الاستطاعة 
بأحدهماء وبه تبين/ أن القدرة على المشي لا تكفي لاستطاعة الحج» ثم شرط الراحلة إنما 
يراعى لوجوب الحج في حق من نأى عن مكة» فأما أهل مكة ومن حولهم» فإن الحج يجب 
على القوي منهم» القادر على المشي من غير راحلة؛ لأنه لا حرج يلحقه في المشي إلى 
الحج؛ كما لا يلحقه الحرج في المشي إلى الجمعة. 

وأما الكلام مع الشافعي فوجه قوله: إن الاستطاعة المذكورة هي القدرة» من حيث 
سلامة الأسباب والآلات» والقدرة تثبت بالإباحة» فلا معنى لاشتراط الملك؛ إذ الملك لا 
يشترط لعينه» بل للقدرة على استعمال الزاد والراحلة أكلا وركوباًء إذن ثبتت بالاباحة؛ ولهذا 
استوى الملك والإباحة في باب الطهارة في المنع من جواز التيمم؛ كذا ههنا. 

ولنا أن استطاعة الأسباب والآلات لا تثبت بالإباحة؛ لأن الإباحة لا تكون لازمة؛ ألا 
ترى أن للمبيح أن يمنع المباح له عن التصرف في المباح» ومع قيام ولاية المنع لا تثبت القدرة 
المطلقة» فلا يكون مستطيعاً على الإطلاق» فلم يوجد شرط الوجوب» فلا يجب بخلاف 
مسألة الطهارة؛ لأن شرط جواز التيمم عدم الماء بقوله تعالى: «فَلَمْ تَجدّوا مَاءَ فََيّمّمُوا صَجِيد 
يبا [المائدة:٦]‏ والعدم لا يثبت مع البذل والإباحة. 

واها تسين ألزاة والراجلة فهي أن تملك من المال مقار ها سلخة ال مكف داها 
وجائياء راكباً لا ماشياًء بنفقة وسط لا إسراف فيها ولا تقتير» فاضلاً عن مسكنه وخادمه» 
وفرسه وسلاحه» وثیابه وآثاثه» ونفقة عياله وخدمه» وکسوتهم»› وقضاء دیونه. 


(1) بدل ما بين المعكوفين في أ: كالولد بذل الزاد والراحلة لأبيه. 


کناب الح or‏ 


حنيفة ؛ أنه فسر الراحلة فقال: إذا كان عنده ما يفضل عما ذكرنا ما يكتري به شق مِخمَّل أو 
املا أو زاين راخ ربن داعا وجاتا د فل الخ ونل يكفه ذلك» إلا أن يمشي أو 
يکترې عقبة فليس عليه الحج ماشياً ولا راكباً عقبة» وإنما اعتبرنا الفضل على ما ذكرنا من 
الحواة ثج؛ لأنها من الحوائج اللازمة التي لا بد منها فكان المستحق بها ملحقاً بالعدم. 

وما ذكره بعض أصحابنا في تقدير نفقة العيال سنة» والبعض شهراً - فليس بتقدير لازم» 
بل هو على حسب اختلاف المسافة فى القرب والبعد؛ لأن قدر النفقة يختلف باختلاف 
المسافةء فيعتبر في ذلك قدر ما يذهب ويعود إلى منزله» وإنما لا يجب عليه الحج إذا لم 
يكف ماله إلا للعقبة؛ لأن المفروض هو الحج راكباً لا ماشيأً» والراكب عقبة لا يركب في كل 
الطريق ؛ بل يركب في البعض» ويمشي في البعض . 

ودک اتن شجاع ؛ آنه ذا کانت له دار لا يسکنها ولا يوؤاجرهاء a e‏ وعبد لا 
یستخدمه - وجب عليه أن یبیعه ویحج به» وحرم عليه أخذ الزكاة إذا بلغ نصابا؛ لأنه إذا كان 
كذلك کان فاضلاً عن حاجته كسائر الأموال» وكان مستطيعاً فيلزمه فرض الحج» فإن أمكنه بيع 
منزله» وأن يشتري بثمنه منزلاً دونه» ویحج بالفضل - فهو أفضل› > لكن لا يجب عليه؛ لأنه 
محتاح إلى سكناه فلا يعتبر في الحاجة قدر ما لا بد منه؛ كما لا يجب عليه بيع المنزل» 
والاقتصار على السكنى . 

وذكر الكرخي أن أبا يوسف قال: إذا لم یکن له مسکن ولا خادم» ولا قوت عياله 
وعنده دراهم تبلغه إلى الحج E E‏ لأنه 
مستطيع لملك الدراهم» فلا يعذر في الترك»› وا تق “ بترك شراء المسكن والخادم» 
بخلاف بيع المسكن والخادم ؛ فإنه يتَضرَرُ ببيعهما. 
وقوله: ولا قوت عیاله مؤوّل» وتأویله: ولا قوت عياله ما يزيد على مقدار الذهاب 
والرجوع» فأما المقدار" المحتاج إليه من وقت الذهاب إلى وقت الرجوع ا 
الحج؛ لما بيتا. 

ومنها: أمن الطريق» وأنه من شرائط الوجوب عند بعض أصحابنا بمنزلة الزاد والراحلة. 
وهكذا روى ابن شجاع عن أبي حنيفة› وقال بعضهم: إنه من شرائط الأداء لا من شرائط 
الوجوب» وفائدة هذا الاختلاف تظهر فى وجوب الوصية» إذا خاف القفوت؛ فمن قال: إنه 
اوه ال ل اه جب لر حاف الوت رمن فال اهقرط الرجرب 


)۱( ا ولا يتصور. 
9 ی٠‏ المترل: 
(۳) بدل ما بين المعكوفين في أ: شرط الأداء لا شرط الوجوب. 


r۲ 


o4‏ کتابٰ احج 


يقول: لا تجب الوصية؛ لأن الحج لم يجب عليه» ولم يصر ديناً في ذمته؛ فلا تلزمه الوصية . 
وجه قول من قال: إنه شرط الأداء لا شرط الوجوب _ ما روينا؛ أن رسول الله له فسّر 
الاستطاعة بالزاد والراحلة» ولم يذكر أمن الطريق . 

وجه قول من قال: إنه شرط الوجوب وهو الصحيح؛ أن الله - تعالى - شرط الاستطاعة» 
ولا استطاعة بدون أمن الطريق؛ كما لا استطاعة/ بدون الزاد والراحلةء إلا أن النبى لل بين 
الاستطاعة بالزاد والراحلة بيان كفاية ؛ ليستدل بالمنصوص عليه على غيره؛ لاستوائهما في 
المعنى» وهو إمكان الوصول إلى البيت. 

Dl‏ أنه كما لم يذكر أمن الطريق لم يذكر صحة الجوارح» وزوال سائر الموانع 
الحسية» وذلك شرط الوجوب» على أن الممنوع عن الوصول إلى البيت لا زاد له ولا راحلة 
معه» فكان شرط الزاد والراحلة شرطاً لأمن الطريق ضرورة. 

وأما الذي يخص النساء: فشرطان: أحدهما: أن يكون معها زوجها أو محرم لهاء فان 
لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج» وهذا عندناء وعند الشافعي: هذا ليس بشرط› 
ويلزمها الحج» والخروج من غير زوج ولا محرم» إذا كان معها نساء في الرفقة ثقات» واحتج 
بظاهر قوله تعالى: #ولله على الاس جج الت مَنِ اسْتَطاعَ إليْه سبيلا» [آل عمران: ۹۷]» 
وخطاب الناس يتناول الذكور والإناث بلا خلاف فإذا كان لها زاد وراحلة كانت مستطيعة› 
وإذا كان معها نساء ثقات يؤمن الفساد عليها؛ فيلزمها فرض الحح. 

ولنا ما روي عن ابن عباس - رضى الله عنه - عن النبى إية؛ أنه قال: ألا لآ جو 
رأة إلا وَمَعَهّا مَخرَمٌ“. وعن النبي با أنه قال : «لاً مسار امرأة لدل ايام إلا وَمَعَهَا مَخرَمْ أو 


(۱) آخرجه البخاري :)۱٤١١۱٤١ /١(‏ كتاب الجهاد: باب من اكتتب فى جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان 
له عذر هل یؤذن له؟ حديث (١١٠۳)ء‏ ومسلم (4۷۸/۲): كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى 
حج أو غیره» حدیث )۱۳٤١۱/٤۲٤(‏ وأحمد (۲۲۲/۱) والطيالسي -٠۲٤/١(‏ منحة) رقم )٥۸۳(‏ وأبو 
یعلی (۲۷۹/6) رقم (۲۳۹۱) وابن خزيمة )۲٠۲۹(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١١١/۲(‏ وابن 
حبان (۰۳۷۹۳ ۳۷۹٤‏ - الاحسان) من طريق عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله - 
ية - يقول: «لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم». 
- وفي الباب من حديث أبي سعيد الخدري : 
وأخرجه البخاري :)۷۳/٤(‏ كتاب جزاء الصيد: باب حج النساءء حديث »)۱۸٦٤(‏ ومسلم (۲/ 
9۵ ': کتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره» حدیث /٤۱٦۰٤۱٥(‏ ۸۲۷). 
واحمد (۳/ ۳٤‏ ۷۱) والحميدي رقم )۷٥١(‏ وأبو یعلی (۲/ ۳۸۸ ۔ ۳۸۹) رقم )١١١١(‏ من طريق قزعة 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم 
منها. 


كناب الْحَحٌ 


روج ولأنها إذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها؛ إذ النساء لحم على وَضم إلا 
ادت عله ؟ ولهذا لا يجوز لها الخروج وحدها» والخوف عند اجتماعهن أكثر ؛ ولهدا حرمت 
الخلوة بالا جنبية› وإن کان معها امرأًة أخرى . 


والآية لا تتناول النساء حال عدم الزوج والمحرم معها؛ لأن المرآة لا تقدر على الركوب 
والنزول بنفسهاء فتحتاج إلى من يركبها وينزلهاء ولا يجوز ذلك لغير الزوج والمحرم» فلم 
تكن مستطيعة في هذه الحالة» فلا يتناولها النص» فإن امتنع الزوج أو المحرم عن الخروج - لا 
يجبران على الخروج» ولو امتنع من الخروج لارادة زاد أو راحلة هل يلزمها ذلك؟ ذكر 
القدوري في شرحه «مختصر الكرخي»؛ آنه يلزمها ذلك» ويجب عليها الحج بنفسهاء وذكر 
القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»؛ أنه لا يلزمها ذلك ولا يجب الحج عليها. 

وجه ما ذكره القدوري أن المحرم أو الزوج من ضرورات حجها بمنزلة الزاد والراحلة؛ 
إذ لا يمكنها الحج بدونه؛ كما لا يمكنها الحج بدون الزاد والراحلة» ولا يمكن إلزام ذلك 
الزوح أو المحرم من مال نفسه؛ فيلزمها ذلك له؛ كما يلزمها الزاد والراحلة لنفسها. 

وجه ما ذکره القاضي أن هذا [ليس]“ من شرائط وجوب الحج عليهاء ولا یجب على 
الانسان تحصيل شرط الوجوب» بل إن وجد الشرط وجب وإلا قلا؛ آلا ترىئ أن الفقير لا 
يلزمه تحصيل الزاد والراحلة؛ فيجب عليه الحج» ولهذا قالوا في المرأة التي لا زوج لها ولا 
محرم: إنه لا يجب عليها أن تتزوج بمن يحج بها؛ كذا هذا. 

ولو کان معها محرم› فلها أن تخرج مع المحرم في الحجة الفريضة من غير إذن زوجها 
عندنا» وعند الشافعي : ليس لها أن تخرج بغير إذن زوجها. 

وجه قوله: إن في الخروج تفويت حقه المستحق عليهاء وهو الاستمتاع بهاء فلا تملك 
ذلك من غير رضاه. 

ولنا آنها إذا وجدت محرماًء فقد استطاعت إلى حج البيت سبيلا؛ لانھا درت على 
الركوب والنزول» وأمنت المخاوف» لأن المحرم يصونها. 


وأخرجه أبو داود (۱/ )٥۳۹‏ کتاب المتاشاكت: : باب في المرأة تحج بغير محرم حدیٹث )۱۷۲٣(‏ والترمدي 
ا ast‏ أن ETS El‏ ا 
فوف ناا ته a e ٤‏ أو اها ا از ابنها E‏ 

)١(‏ انظر السابق. 

(۲) سقط في ط . 


۲ب 


2 كِتَابُ الْحَجٌ 


وأما قوله: إن حق الزوج في الاستمتاع يفوت بالخروج إلى الحج» فنقول: منافعها 
مستثناة عن ملك الزوج في الفرائض ؛ كما في الصلوات الخمس»› وصوم رمضان» ونحو 
ذلك» حتى لو أرادت الخروج إلى حجة التطوع ‏ فللزوج أن يمنعها كما في صلاة التطوع 
وصوم التطوع . 


وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا؛ أنها لا تخرج إلا بزوج أو محرم؛ لأن ما روينا من 
الحديث لا يفصل بين الشّابة والعجوز. وكذا المعنى لا يوجب الفصل بينهما؛ لما ذكرنا من 
حاجة المرأة إلى من يركيها وينزلهاء بل حاجة العجوز" إلى ذلك أشد؛ لأنها أعجزء وكذا 
يخاف عليها من الرجالء وكذا لا يؤمن عليها من أن يطلع عليها الرجال حال ركوبها ونزولها؛ 
فتحتاج إلى الزوج أو إلى المحرم؛ ليصونها عن ذلك» والله أعلم. 


ثم صفة المحرم؛ أن يكون ممن لا يجوز له نكاحها على التأبيد؛ إما بالقرابة أو الرضاع 
أو الصهرية» لأن الحرمة المؤبدة تزيل التهمة في الخلوة؛ ولهذا قالوا: إن المحرم إذا لم يكن 
مأموناً عليها ‏ لم يجز لها أن تسافر معه» وسواء كان المحرم حرأ أو عبداً؛ لأن الرق لا ينافي 
المره وهراء كان مها ودا اى ا ن الاي رال .بخان فا هه 
الأ أن بكرن مجوساء لان د اا اها ET‏ لأنه لا يؤمن عليها كالأجنبي . 


زاوا في الي الفى ل با و الجر الى ل ن ا اا رين ف 
السفر؛ لأنه لا يتأتى منهما حفظهاء وقالوا في الصبية التي لا يشتهي مثلها إنها تسافر بغير 
محرم؛ لأنه يؤمن عليهاء فإذا بلخت حد الشهوة لا تسافر بغير محرم؛ لأنها صارت بحيث لا 
يمن عليها. 

ثم المحرم أو الزوج إنما يشترط إذا كان بين المرأة وبين مكة ثلاثة أيام فصاعداًء فإن كان 
أقل من ذلك حجت بغير محرم؛ لأن المحرم يشترط للسفرء وما دون ثلاثة أيام ليس بسفرء 
فلا يشترط فيه المحرم؛ كما لا يشترط للخروج من محلة إلى محلةء ثم الزوج أو المحرم 
شرط الوجوب أم شرط الجواز» فقد اختلف أصحابنا فيه؛ كما اختلفوا في أمن الطريق› 
والصحيح أنه شرط الوجوب؛ كما ذكرنا في أمن الطريق»ء والله أعلم. 

والثاني : ألا تكون معتدة عن طلاق أو وفاة؛ لأن الله تعالى نهى المعتدات عن الخروح 
بقوله عز وجل : لا تخْرِجُوهُلٌّ مِنْ بيُوبِهِنّ وَلاً يَخْرْجَنَ) [الطلاق:۱]» وروي عن عبد الله بن 


(۲) في أ: والعجوزة. 
(۳) في آ: العجوزة. 


كناب الْحَجّ ۷ 


عمر - رضی الله عنه - أنه رد المعتدات من دي الحليفة» وروي عن عبد اله بن مسعود - رضي 
ا0 ردهن مِنْ الجحمَةء ولأن الحح ؛ يمکن أداؤه في وقت آخر» فأما العدة فإنها فإنما 
يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصة» نكان الجمع بين الأمرين أولى» وإن لزمتها بعد الخروج 
إلى السفر» وهي مسافرة؛ فإن كان الطلاق رجعياأً لا يفارقها زوجها؛ لأن الطلاق الرجعي» لا 
يزيل الزوجية » والأفضل أن يراجعهاء وإن كانت بائنا أو كانت معتدة عن وفاةء فإن كان إلى 
منزلها أقل من مدة سفر؛ وإلى مكة مدة سفر؛ فإنها تعود إلى منزلها؛ لأنه ليس فيه إنشاء سفرء 
فصار كأنها في بلدهاء وإن كان إلى مكة أقل من مدة سفرء وإلى منزلها مدة سفر - مضت إلى 
6 لأنها لا تحتاج إلى المحرم في أقل من مدة السفر. 

وإن كان من الجانبين آقل من مدة السفر: فهي بالخيارء إن شاءت مضت وإن شاءت 
رجعت إلى منزلهاء فإن كان من الجانبين مدة سفرء فإن كانت في المصر فليس لها أن تخرج 
حتى تنقضي عدتها في قول أبى حنيفة» وإ وجدت د وعند أبي يوسف ومحمد: لها أن 
تخرج إذا وجدت محرماء وليس لها أن تخرج بلا محرم بلا خلاف» وإن كان ذلك في 
المفازة» أو في بعض القرى» بحيث لا تأمن على نفسها ومالها ‏ فلها أن تمضي» فتدخل 
موضع الأمن» ثم لا تخرح منه في قول أبي حنيفة» سواء وجدت محرماً أو لاء وعندهما 
تخرجح إذا وجدت محرماء وهذه من مسائل كتاب الطلاق» نذكرها بدلائلها في فصول العدة إن 
ا 

ثم مَنْ لم يجب عليه الحج بنفسه لعذر كالمريض ونحوه» وله مال - يلزمه أن يحج رجلا 
عنه» ويجزئه عن حجة الإسلام إذا وجد شرائط جواز الإإحجاج على ما نذكره» ولو تكلف 
واحد ممن له عذر» فحج بنفسه - أجزأه عن حجة الإسلامء إذا كان عاقلا بالغ حرَاًء لأنه من 
أهل الفرض» إلا أنه لم يجب عليه؛ لأنه لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بحرج» فإذا تحمل 
الحرج وقع موقعه كالفقير إذا حجح» والعبد إذا حضر الجمعة فأداهاء ولأنه إذا وصل إلى مكة 
صار كأهل مكة؛ فيلزمه الحح» بخلاف العبد والصبي والمجنونء فإن العبد والصبي ليسا من 
أهل فرض الحج» والمجنون ليس من أهل العبادة أصلاً والله أعلم. 

ثم ما ذكرنا من الشرائط لرجوب الحج من الزاد والراحلة» وغير ذلك - يعتبر وجودها 
وقت خروج أهل بلده» حتى لو ملك الزاد والراحلة في أول السنة قبل أشهر الحح» وقبل أن 
يخرج أهل بلده إلى مكة فهو في شعة من صرف ذلك إلى حيث أحب؛ لأنه لا يلزمه التأهب 
للحج قبل خروج أهل بلده؛ لأنه لم يجب عليه الحح قبله» ومن لا حج عليه لا يلزمه التأهب 
للحجح» فكان بسبيل من التصرف في ماله كيف شاء. 

وإذا صرف ماله» ثم خرح أهل بلده ‏ لا يجب عليه الحج» فأما إذا جاء وقت الخروح 
والمال في يده - فليس له أن يصرفه إلى غيره» على قول من يقول بالوجوب على الفور؛ لأنه إذا 


Yr 
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حاء وقت خروج أهل بلده - فقد وجب عليه الحجح لوجود الاستطاعة› فیلزمه التأهب للحج ؛ فلا 
يجوز له صرفه إلى غيره» كالمسافر إذا كان معه ماء للطهارةء» وقد قرب الوقت - لا يجوز له 
استهلاكه في غير الطهارة» فإن صرفه إلى غير الحح - أثم» وعليه الحح› والله تعالى أعلم. 


وأما ركن الحج فشيئان: أحدهما: الوقوف بعرفة» وهو الركن الأصلي للحج» والثاني : 
لطواف الزيارة. 


أما الوقوف بعرفة : فالكلام فيه يقع في مواضع : في بيان أنه ركن» وفي بيان مكانه» وفي 
بيان زمانه» وراک بيان مقداره» وفی بیان سننه » وفی بيان حکمه -إذا وات عن / وفته . 


أما الأول : فالدليل عليه قوله تعالى: وش عَلى الاس جج البَيْتِ مَنٍ اشتَطاع الي 
سَبیلا€[آل عمران: ۹۷]» ثم فسر النبي ية الحج بقوله: الح a‏ الحج الوقوف 


(۱) اخرجه أبو داود (۲/ :)٤۸٦.٤۸٥‏ كتاب المناسك (الحج): باب من لم يدرك عرفة» حدیث ›)۱۹٤۹(‏ 
والترمذي (۳/ ۲۳۷): كتاب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد درك الحج» حديث (۸۸۹)ء والنسائي 
:)۲٥٦/٥(‏ کتاب الح : باب فرض الوقوف بعرفة» وابن ماجه (T/۲)‏ : كتاب المناسك: باب من 
اتی عرفة قبل الفجر ليلة جمع» حديث (١٠٠)ء‏ والطيالسي :)۲۲١ /١(‏ كتاب الحج والعمرة: باب 
وجوب الوقوف بعرفة وفضلهء والدعاء عند ذلك حديث .)٠٠١١(‏ وأحمد .)٠١ /٤(‏ والدارمي (۲/ 
۹ كتاب المناسك: باب بما يتم الحج» وابن الجارود (ص: :)٠٠١‏ باب المناسك» حديث »)٤٦۸(‏ 
والدارقطني (۲/ :)۲٤٠.۲٤۰١‏ كتاب الحج: باب المواقيت. حديث (1۹)ء والحاكم :)٤٦٤/١(‏ كتاب 
المناسك» والبيهقي :)١٠١/١(‏ كتاب الحح. باب وقت الوقوف لإدراك الحج . 
وابن حبان ٠٠١۹(‏ - موارد) وابن خزيمة )۲۵٥۷ /٤(‏ رقم (۲۸۲۲) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ 
)۲/ 1۰_۲۰4( والحميدي (۳۹۹/۲) رقم (۸۹۹) وأبو نعيم في «الحلية» (۱۱۹/۷ - )٠١١‏ من طريق 
بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى قال: شهدت رسول الله ية - وهو واقف بعرفة وأتاه 
ناین من آهل تد ارا با زرل اه كيت الم قال ال ر٠‏ 
قال الترمذي : وقال ابن أبي عمر: قال سفيان بن عيينة : وهذا أجود حديث رواه سفيان الثوري . 
وقال ابن ماجه: قال محمد بن د يحىى - الذهلي ما أدى للثوري حديثا أشرف منه. 

و صححه الحاكم وابن خزيمة وابن حبان. 

وللحدیث شاهد من حدیث ابن عباس . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائدا (۳/ )۲١٤‏ من طريق خصيف عن مجاهد عن ابن 
عباس قال : قال النبي - َة - الحح عرفات . 

وقال الهيثمى: وفيه خصيف وثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره ا.ه. وخصيف بن عبد الرحمن 
الجزري قال الحافظ في «التقریب» )۲۲٤/۱(‏ صدوق سيىء الحفظ خلط بآخر. ورمى بالإرجاء. 


2 وك 
كتاب الخج ۹ 


بعرفة ؛؟ اد الحج فعل › وعرفه مکان› فلا یکو ا فکان الوقوف مضمراً فيه» فکان تمدیره 
الحج الوقوف بعرفةء» والمجمل إذا التحق به التفسير يصير مفسراً من الأصل» فيصير كأنه تعالى 
قال : وله على الناس حح البيت#» والحج الوفوف بعرفة» فظاهره يقتضي أن يكون هو 
الركن لا غيرء إلا أنه زيد عليه طواف الزيارة بدليل . 

(1) 4 


ثم قال النبي ية في سياق التفسير: «مَن وَقف بِعَرَفة فقذ تم حَجُهُ» ' جعل الوقوف 
E‏ 


فان قل هذا يذل على أن الرفرف رة راجب ولس رفن٠‏ افصلا عن أن کون 
وکا ت علق تمام الحج به» والواجب هو الذي تعلق بوجوده التمام لا الفرضن : 


فالجواب : أن المراد من قوله: «فقَذ َم حَجُه». ليس هو التمام الذي هو ضد النقصان»› 
بل خروجه عن احتمال الفسادء فقوله: «فقد تم حجه»ء أي: خرج من أن يكون محتملا 
للفساد بعد ذلك؛ لوجود المقسد» حتى لو جامع بعد دلك لا یفسد حجه» لکن تلزمه ا 
على ما نذکر إن شاء الله تعالى؛ وهذا لأن الله تعالى فرض الحج بقوله: وله عَلى الئاس جج 
البَيْتِ مَن اسْتَطاعَ إِليْه سيلا [آل عمران: »]٩۷‏ وفسر النبي ية الحج بالوقوف بعرفة» فصار 
الوقوف بعرفة فرضاً وهو ركن» فلو حمل التمام المذكور في الحديث على التمام الذي هو ضد 
النقصان - لم يكن فرضاً؛ لأنه يوجد الحج بدونه فيتناقض» فحمل التمام المذكور على خروجه 
عن احتمال الفساد؛ عملا بالدلائل» [بل]“ صيانة لها عن التتاقض . 


وقوله عز وجل : ن افضا ا الناس# [البقرة:1۹4]ء قيل : إن أهل الحرم 
کانوا لا يقفون بعرفات» ويقولون: نحن أهل حرم الله» لا نفيض كغيرنا ممن قصدناء فأنزل الله 
الآية الكريمة يأمرهم بالوقوف بعرفات» والإفاضة من حيث أفاض الناس» والناس كانوا 
يفيضون من عرفات. وإفاضتهم منها لا تكون إلا بعد حصولهم فيهاء فكان الأمر بالإفاضة منها 
أمراً بالوقوف بها ضرورة. وروي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت: كانت فَرَيْش وَمَنْ 
گان على يها فود الْمُزدَلِفَةٍ ولا يمو بعَرَفاتِ» انَل الله - عَرٌ وجل - قول : «ُم أفيضوا 


(1) أخرجه الدارقطني في السنن )۲٤١/۲(‏ باب المواقيت من حديث ابن عمر وقال الدارقطني : «رحمة بن 
مصعب ضعيف ولم يأت به غيره» .١‏ ه. وعزاه الزيلعي في نصب الراية (۳/ ۹۲) لابن عدي في الكامل . 

(۲) في ط: اسما. 

(۳) في ط: عن . 
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تاب الح 


e‏ الاس [البقرة:۹۹٠]‏ وكذا الأمة أجمعت على كون الوقوف ركنا في الحح. 


وأما مكان الوقوف : فعرفات كلها موقف ؛ لقول النبي ي : «عَرَكَاتُ كلها مَوْقِفٌ إلا طن 


عَرنَةّ» ولما رويتا من الحديث› 


(۱) 


(۲) 


أخرجه البخاري (/ ۳۲۷) كتاب الحج» باب الوقوف بعرفة الحديث )٠٠٠١(‏ وطرفه في )٤٥۲١(‏ 
ومسلم )٤٥٤/٤(‏ كتاب الحج» باب في الوقوف وقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس» 
الحدیث )۱١۱۹(‏ وأبو داود (۲/ ۱۸۷) كتاب المناسك» باب الوقوف بعرفة الحديث )۱۹١٠١(‏ والنسائي 
)٠٠١ /١(‏ كتاب المناسك» باب رفع اليدين في الدعاء بعرفة. 

ورواه في التفسير رقم .)٥٤(‏ 

ورواه الترمذي (۳/ ۲۲۲) كتاب الحح» باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها الحديث .)۸۸٤4(‏ 
وابن حبان کما في الموارد رقم (۱۷۲۰) والبيهقي في سننه .)۱۱۳/١(‏ 

أخرجه مسلم (۸۹۲۰۸۸7/۲): كتاب الحح : باب حجة النبي - ية - حدیث »)۱۲۱۸/۱٤۷(‏ وغيره من 
حديث جابر في حديثه الطويل في صفة حج النبي - َة - المعروف من رواية محمد [بن] علي» عن 
جابر. 

وفى حديث آخر له أيضاً من رواية عطاء عنه: 

ا آبو داود :)٤۷۹۰٤۷۸/۷۲(‏ كتاب المناسك (الحح): باب الصلاة بجمع» حدیث (1۹۳۷)» 
وأحمد (۳/٠۳۲)ء‏ والدارمى :)٥۷.٠٥٦/۲(‏ كتاب المناسك: باب عرفة كلها موقف» والبيهقي /١(‏ 
E ARI‏ الحج : ا وقف من المزدلفة أجزأه. 

ولفظه» أن رسول الله - يو قال : «كل عرفة موقف» وكل مزدلفة موقف» ومنى كلها منحر» وكل فجاج 
مكة طريق ومنحرا. 

وورد أيضاً من حديث على : 

أخرجه أبو داود :)٤۷۸/۲(‏ كتاب المناسك (الحج): باب الصلاة بجمع (١۱۹۳)ء‏ والترمذي /٣(‏ 
۲): کكتاب الحج: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف» حدیث .)۸۸٥(‏ وابن ماجه (۱۰۰/۲)» کتاب 
المناسك: باب الموقف بعرفات» حديث »)۳٠٠١(‏ والبيهقي :)٠١١ /١(‏ كتاب الحج: باب حيث ما 
وقف من المزدلفة أجزأه» وأحمد .)۷٦/١(‏ 

- وقال الترمذي حسن صحيح : 

أما بزيادة الاستثناء المذكور فورد من حديث جبير بن مطعم» وجابر» وابن عباس» وأبي هريرة» 
وحبیبا بن خماشة وابن عمر: 

فأما حدیث جبير بن مطعم : 

أخر جه أحمد /٤(‏ ۸۲)ء والبزار (۲۷/۲)» كتاب الحج› باب عرفة كلها موقف»› حديث (۱۱١١‏ 
والطبراني (۱۳۸/۲)ء رقم (۸۳١٠)ء‏ وابن حبان في «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان للهيثمي» (ص : 
۹ ): كتاب الحج: باب ما جاء في الوقوف بعرفة والمزدلفة. حدیث »)۱۰٠۸(‏ والبیهقي (۲۳۹/۰): 
كتاب الحج: باب النحر يوم النحرء وأيام منى كلهاء وابن حزم في «المحلى» (۱۸۸/۷) عنه» قال رسول 
الله - اة -: «كل عرفات موقف وارفعوا عن عرَفة» وكل مزدلفة موقف» وارفعوا عن محسر»ء وكل جاج 
منى منحر» وكل أيام التشريق ذبح». 


كِتَابُ الح ٦۱‏ 


والحديث ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» »)۲٠٤/۳(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في 
«الكبير. . . ورجاله موئقون |.ه. وصححه ابن حبان. 

- ومن طریق آخر عن جابر: 

أخرجه ابن ماجه :)٠٠٠۲/۲(‏ كتاب المناسك: باب الموقف بعرفات» حدیث (۳۰۱۲)ء من طريق 
القاسم بن عبد الله العمري» ثنا محمد بن المنكدر» عن جابرء قال: قال رسول الله - َة -: «كل عرفة 
موقف» وارتفعوا عن بطن عرنةء» وكل المزدلفة موقف»› وارتفعوا عن بطن محسر› وکل منی منحر إلا ما 
وراء العقية». 

قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (۳/ ۲۷): هذا إسناد ضعيف القاسم بن عبد الله بن عمر قال فيه 
أحمد بن حنبل : كان كذاباً يضع الحديث ترك الناس حديثه وقال البخاري : سکتوا عنه وقال أبو حاتم 
وأبو زرعة والنسائي متروك الحديث ١.ه‏ وذكره مالك في «الموطأ» /١(‏ ۳۸۸) كتاب الحح: باب الوقوف 
بعرفة والمزدلفة )۱١١(‏ بلاغاً. 

ان ر د و ار 

أخرجه البيهقي )١٠١ /١(‏ كتاب الحح: باب حيث ما وقف من عرفة أجزأه من طريق عبد الوهاب بن 
عطاء عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن المنكدر به. 

حدیث ابن عباس : 

أخرجه الحاكم :)٤٦١ /١(‏ كتاب المناسك» والبيهقي :)۱۱١ /٥(‏ کتاب e a‏ 
عرفة أجزأه» من طريق سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعد عن أبي الزبير» عن أبي معبد» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله - َة -: «عرفة كلها موقف» وارفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها موقف» وارفعوا 
عن بطن محسر» وشعاب منی كلها منحرا. 

وقال الحاكم صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» وشاهده على شرط الشيخين صحيح إلا أن فيه 
تقصيراً في سنده» ثم أخرجه من طريق يحبى القطان» عن ابن جريج . أخبرني عطاء» عن ابن عباس قال: 
کان يقال : «ارتفعوا عن محسر»› وارتفعوا عن عرنات). 

- حديث أي هريرة: 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» (۲۷/۷) من جهة يزيد بن عبد الملك ا عن داود بن فراهج › 
عنه» والنوفلي ضعيف . 

قال الذهبي في «المغني» (۲/ :)۷١١‏ مجمع على ضعفه. 

وله طریق صحيح »› دکره ابن عبد البر كما في : «تلخيص الحبير» (۲/ ١٠٠)ء‏ رواه عبد الرزاق. عن 
معمر › عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة به. 

حديث حبيب بن خماشة : 

أخرجه الحارث بن ¿ أبي أسامة ١ ٠(‏ _ بغبة)» في مسنده» قال حدئنا محمد بن عمر» e‏ ن 
خوات عن يزيد بن رومان» عن حبيب بن عمير بن عدي» عن حبيب بن خماشة الجهني» قال: سمعت 

رسول الله - َيه - يقول بعرفة : «عرفة كلها موقف إلا بطن عرنةء والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر»ء 
وذكره الحافظ في «التلخيص» (۲/ ١٠٠)ء‏ وقال رواه ابن قانع في معجم الصحابة» وفي إسناده الواقدي . 
وهو كذاب. 


1۲ کاب ب الغ 


وهر قوله کلا: «الحح عرف ٠‏ فمن وقف بعرفة فقد تم حجه مطلقاًء من غير تعيين موضع 


دول موضع › إلا أنه لا ينبغى أن يقف فى بطن عرنة؛ لأن النبى ية تهى عن ذلك وأخبر أنه 
وادي الشيطان . 


وأما زمانه» فزمان الوقوف من حين تزول الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني 
من يوم النحرء حتى لو وقف بعرفة في غير هذا الوقت - كان وقوفه وعدم وقوفه سواء؛ لأنه 
فرض مؤقت» فلا يتأدى في غير وقته كسائر الفرائض المؤفتة إلا في حال الضرورة» وهي حال 
الاشتباه استحسانا على ما نذكره إن شاء الله تعالى . وكذا الوقوف قبل الزوال لم يجز ما لم 
يقف بعد الزوال» وكذا من لم يدرك عرفة بنهار» ولا بليل ‏ فقد فاته الحج. 


والأصل فيه ما روي أن النبي بي وَقُّفَ بِعَرَفّةً بَغْدَ الرَوَال» و «څذوا عَئي 
متاسککن») کان انا لأول الوقت: وقال «مَن درك عَرََة فقذ آذرَك الْحَح وَمَنْ فاته 
عَرَفَة بليل فَمَد فَاتَهُ احج وهذا بیان آخر الوقت› فدل أن الوقت يبقى ببقاء الليل» ویفوت 
e‏ 


وهذا الذي ذكرنا قول عامة العلماء. وقال مالك: وقتٌُ الوقوفِ هو الليل» فمن لم يقف 


= -حدیث ابن عمر: 
أخرجه ابن عدي .)۱١۹٠۰۱٥۸۹ /٤(‏ وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري . 
ترکوه واتهمه بعضهم . 
وقال الحافظ : متروك. 
ينظر المغني للذهبي (۲/ ۳۸۲) والتقریب (۱/ ٤۸۷‏ ۔ .)٤۸۸‏ 

)١(‏ تقدم تخريح الحديث. 

(۲) اخرجه أحمد (۳/ ۳۱۸)» ومسلم (۲/ :)۹٤۳‏ كتاب الحج: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحرء 
الحدیث (۳۱۰/ ۱۲۹۷)ء وأبو داود (۲/ :)٤۹٥‏ كتاب المناسك: باب فى رمى الجمارء الحديث 
کا اجار وال الجر وا 
ماجه (۲/١١٠٠)كتاب‏ المناسك: باب الوقوف بجمع حديث 9 والترمدى: (۳/ :)۲۳٤‏ کتاب 
الحج: باب ما جاء في الإفاضة من عرفات )۸۸١(‏ مختصراً. 
وابن خزیمة /٤(‏ ۲۷۷ - ۲۷۸)» وأبو يعلى (٤/١۱۱)ء‏ رقم )۲۱٤۷(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
من حديث جابر بن عبد الله قال: رأيت رسول الله - ية - يرمي على راحلته» يعني يوم النحر» وهو 
يقول: «لتأخذوا مناسككم [فإني] لا افر لعلي لا أحج بعد حجتي هذه . 

ولفظ النسائي : يا أيها الناس خذوا مناسككم . 

E عزاه الزيلعي في نصب الراية (۳/ 4۳) لابن أبي شيبة في مصنفه عن عطاء مرسلاً وقال:‎ (Y۳) 

ضعيف فإن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف لم يثبته ابن عدي | ا 


کناب الح ۳ 


في جزء من الليل لم يجز وقوفه. واحتج بما روي عن النبي آنه قال : «مَن أَذرَك عَرَئة َيل 
فقذ أذرَدَ احج علق إدراك الحج بإدراك عرفة بليل ؛ فدل أن الوقوف بجزء من الليل هو 
وقتٌ الرگ: 

ولنا ما روي عن النبي ڪي ؛ أنه قال : «مَن وَقَفَ مَعَنَا هَذًا الْمَوْقِفَ» وَصَلْى مَعَنَا هَذِهِ 
الصلاةء وَكانَ وَقَفَ َل ذَلِك بِعَرَقةٌ سَأَعَةٌ من ليل أؤ نهار فَقَذ نَم حَجُه وَقْضى تمك" > أخبر 
النبي ب عن تمام الحج بالوقوف ساعة من ليل أو نهار فدل أن ذلك هو وقت الوقوف غير 
ین وروينا عن النبي اا + اه قال" «مَنْ وَقفَ بِعَرَفَةَ َد نَم حَجهُ»» مطلقا عن الزمان› 
إلا أن زمان ما قبل الزوالء وبعد انفجار الصبح من يوم النحر ليس بمراد بدليل» فبقي ما بعد 
الزوال إلى انفجار الصبح مراداً؛ ولأن/ هذا نوع نسك» فلا يختص بالليل كسائر أنواع 
المناسك . 

ولا حجة له في الحديث؛ لأن فيه: من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحجح»› وليس فيه أن 
من لم یدرکها بلیل ماذا حکمه؟ فکان متعلقا بالمسکوت؛ فلا يصح . 


ولو اشتبه على الناس هلال ذي الحجة» فوقفوا بعرفة بعد أن أكملوا عدة ذي القعدة 


ثلاثين يوماً» ثم شهد الشهود؛ أنهم رأوا الهلال يوم كذاء وتبين أن ذلك اليوم كان يوم النحر - 


فوفوفهم صحیح › وحجتهم تامة ااا والقياس آلا يصح وجه القياس ؛ نهم وقموا فی 
غير وقت الوقوف فلا يجوز؛ كمالو ت تبين أنهم وقفوا يوم التروية» وأي فرق بين التقديم 
والتأخير» والاستحسان ما روي عن رسول الله علة؛ أنه قال: «صوْمُكٍ يوم تصومونٌ 
َأضجًا كم يوم تَصَحُونَ وَعَرفتک وم تعَرَفُونَ» . وروي : «وحَجُكمْ يَوْمَ تَحجُولً». 

فقد جعل النبي َي وقت الوقوف أو الحج وقتا تقف أو تحج فيه الناسء والمعنی فيه 
من وجهین . 

أحدهما: ما قال بعض مشايخنا: إن هذه شهادة قامت على النفي» وهي نفي جواز 
الحج› والشهادة على النفى باطلة. 

والثاني : أن شهادتهم جائزة مقبولة» لكن وقوفهم جات اشا لأن هذا النوع من الاشتباه 


)۱( تدم . 

)۲( أخرجه النسائي )۲٠١ /٥(‏ والدارمي )٥۹/۲(‏ وأحمد (6/ )۲٠۲۰۲۱۱‏ وابن ن حبان في صحیحه (۹/ )۱١۱‏ 
رقم )۳۸٠١(‏ والطيالسي رقم (۱۲۸۲) والطحاوي (۸/۲ ٠‏ والحاكم )٤٦۳ /١(‏ والطبراني في معجمه 
الك (۱۷/ (٥‏ رقم (۳۷۹) من حديث عروة بن مضرس . 

)۳( تقدم . 


ب٣۳‎ 


1٤‏ كاب احج 


مما يغلب. ولا يمكن التحرز عنهء فلو لم نحكم بالجواز لوقع الناس في الحرج» بخلاف ما 
إذا تبين أن ذلك اليوم كان يوم التروية ؛ لأن ذلك نادر غاية الندرة فكان ملحقا بالعدم؛ [ولأنهم 
ا الاخ را غل د ار اجب الع ده دقو جرت إكما الد ا كان 
بالسماء علة فعذروا في الخطأاًء بخلاف التقديم؛ فإنه خطاً غير مبني على دليل رأسأء فلم 


يعذروا فيه . 


نظيره إذا اشتبهت القبلة فتحرى» وصلى إلى جهةء ثم تبين أنه أخطأً جهة القبلة - جازت 
صلاته» ولو لم ينحر وصلى» ثم تبين أنه أخطاً - لم يجز لما قلنا؛ كذا هذا وهل يجوز وقوف 
الشهود. روئ هشام عن محمد آنه يجوز وقوفهم وحجهم Î‏ وقد قال محمد رحمه الله : 
إذا شهد عند الإمام شاهدان عشية يوم عرفة برؤية الهلال؛ فإن كان الإمام لم يمكنه الوقوف في 
بقية الليل مع الناس أو أكثرهم - لم يعمل بتلك الشهادة» ووقف من الخد بعد الزوال؛ لأنهم 
وإن شهدوا عشية عرفة» لكن لما تعذر على الجماعة الوقوف في الوقت وهو ما بقي من الليل - 
صاروا كأنهم شهدوا بعد الوقت» فإن كان الإمام يمكنه الوقوف قبل طلوع الفجر مع الناس أو 
أكثرهم ؛ بأن كان يدرك الوقوف عامة الناس» إلا أنه لا يدركه ضعفة الناس - جاز وقوفه» فإن 
لم يقف فات حجه؛ لأنه ترك الوقوف في وقته» مع علمه به والقدرة عليه. 

قال محمد: فإن اشتبه على الناس» فوقف الإمام والناس يوم النحر» وقد كان من رأى 
الهلال وقف يوم عرفة - لم يجزه وقوفهء وكان عليه أن يعيد الوقوف مع الإمام؛ لأن يوم النحر 
صار يوم الحح في حق الجماعة» ووقت الوقوف لا يجوز أن يختلف فلا يعتد بما فعله 
بانفراده. وكذا إذا أخر الإمام الوقوف لمعنى يسوغ فيه الاجتهاد ‏ لم يجز وقوف من وقف 
قبله . 

فان شهد شاهدان عند اللإمام بهلال ذي الحجةء فرد شهادتهما؛ لأنه لا علة بالسماء 
فوقف بشهادتهما قوم قبل الإمام - لم يجز وقوفهم؛ لأن الإمام أخر الوقوف بسبب. يجوز 
العمل عليه في الشرع» فصار كما لو أخر بالاشتباه. والله تعالى أعلم. 

وأما قدره: فنبين القدر المفروض والواجب» أما القدر المفروض من الوقوف فهو 
كينونته بعرفة فى ساعة من هذا الوقت» فمتى حصل إتيانها فى ساعة من هذا الوقت - تأدى 
فرض ا pia NE OE EE‏ 
أو مر وهو يمشي أو على الدابة أو محمولا؛ لأنه أتى بالقدر المفروض» وهو حصوله كائنا 
بها . 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ. ولأنه بنى التأخير. 


تاب الح 19 


والأصل فيه ما روينا عن النبي ؛ آنه قال : من قف بعَرَفَةَ قَقَذ نَم جه اى 
والسير لا يخلو عن وقمة› وسواء نوی الوقوف عند الوقوف أو لم ينو بخلاف الطواف› وسنذكر 
الفرق فى فصل الطواف إن شاء الله » وسواء كان محدثا أو جنباء أو حائضاً أو نقساءَء لأن الطهارة 
ليست بشرط لجواز الوقوف» لأن حديث الوقوف مطلق عن شرط الطهارة. 

E Eg]‏ روي عن النبي لار ؛ أنه قال لخاتة - رضي الله عنها - حینّ خاضت : «افعلي 

2 (۳) 

مَا يَفْعَلَهُ لاء عَيْرَ أك لا تَطوفِي بالْبَيتِ» ولانه تسك فير متعلى تالت ف تشرط له 
الطهار كرمي الجمار» وسواء كان قد صلى الصلاتين أو لم يصل ؛ لإطلاق الحديث ؛ ولان 
الصلاتين» وهما الظهر والعصر لا تعلق لهما بالوقوف» فلا يكون تركهما مانعاً من الوقوف»› 
والله أعلم/ 


واا القذر الراجي امن الو قوف :قن جين زول الشمسن إلى أن تغرب» فهذا القذر م 
الوقوف - واجب عندناء وعند الشافعي : ليس بواجب» بل هو سنة؛ بناء على أنه لا فرق عنده 
بين الفرض والواجب»› فإذا لم یکن فرضاً لم يكن يكن واجبأً» ونحن نفرق بين الفرض والواجب؛ 
yS‏ والأرض» وهو أن اران ااا هه ا ا 
والواجب اسم لما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم» على ما عرف في أصول الفقه» وأصل 
الوقوف ثبت بدليل مقطوع به» وهو النص المفسر من الكتاب» والسنة المتواترة المشهورةء 


والإجماع على ما دکرنا. 
)١(‏ تقدم. 
() في ط: وَلِمَّا. 


)۳( أخرجه مالك )٤١١/١(‏ كتاب الحج: باب دخول الحائض مكة ۲۲۹) والبخاري )٥٠٤/۳(‏ كتاب 
الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبیت حدیث )٠٠٠۰(‏ ومسلم (۲/ ۸۷۳) كتاب 
الحجح: باب بيان وجوه الإحرام حديث ۹( والنسائي (۱/ ٠١‏ كتاب الحيض والاستحاضة : 
باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا وابن ماجه (۲/ 4۸۸) كتاب المناسك: باب الحائض تقضي 
المناسك إلا الطواف حدیث ۹٦۳(‏ ) والدارمي (۲/ )٤٤‏ كتاب المناسك: باب ما تصنع الحاجة إذا كانت 
حائضاً والشافعي في الأم )٥۹ /١(‏ وفي «المسند» (۳۸۹/۱) كتاب الحج: باب مسائل متفرقة من كتاب 
الحج )٠٠٠١(‏ وابن ¿ الجارود )٤٦١(‏ وابن خزيمة ۲/٤(‏ ۰ وأحمد (۲۷۳/۲) والطيالسي  ۲۰٤/۱(‏ 
منحة) رقم (۹۸۹) والطحاوي في «شرح معاني الاتار(/۴ )١‏ والبيهقي (۱/ ۰۸ ٠‏ والبغوي في «شرح 
السنة (6/ ۷٤‏ - بتحقيقنا) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به وأخرجه الترمذي /١‏ 
۳ - تحفة) أبواب الحج: باب ما جاء ما تقضي الحائض فن المتاسك: 0 18 من طرق شرف ن 
جابر بن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: حضت فأمرني النبي ا 
أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وأخرجه الطيالسي (۱/ ۲٠۱٤‏ - منحة) رقم (۳۷ PE‏ 
ابن أبي مليكة عن عائشة أنها حاضت فقال لها النبي ا ا ا و 


بدائع الصنائع ج ت م 


irr 


11 کناب اع 


خبر الواحد» e‏ ا ا أنه ال : م درك فر بی کف رة اا أو 
غير ذلك من الأحاد التى لا تثبت بمثلها الفرائض ؛ فضلاً عن الأركان. 

وإذا عرفت أن الوقوف من حين زوال""“ الشمس إلى غروبها - واجب» فإن دفع منها قبل 
جاوزها قبل الغروب فعليه دم عندنا لتركه الواجب» فيجب عليه الدم؛ كما لو ترك غيره من 
الواجبات» وعند الشافعي لا دم عليه» لأنه لم يترك الواجب ؛ إذ الوقوف المقدر ليس بواجب 
علده ولو عاد إلى عرفة قبل غروب الشمس› وقبل أن يدفع الإمام» ثم دفع منها بعد الغروب 
مع الإمام - سقط عنه الدم عندنا؛ لأنه استدرك المتروك» وعند زفر لا يسقط» وهو على 
الاختلاف في مجاوزة الميقات بغير إحرام» والكلام فيه على نحو الكلام في تلك المسألة» 
وسنذكرها إن شاء الله فى موضعها. 

وإن عاد قبل غروب الشمس بعدما خرج الإمام من عرفة: ذكر الكرخي أنه يسقط عنه 
الدم أنشياء وکذا روی ان شجاع عن أبي حنيمة : أن الدم يسقط عنه أيضا؛ لأنه استدرك 
المتروك› إِد المتروك هو الدفع دعد الغروب› وقد استدرکه»› وذكر في الأصل ؛ أنه لا سقط 
عنه الدم» قال مشايخنا: اختلاف الرواية لمكان الاختلاف فيما لأجله يجب الدم» فعلى رواية 
الأصل الدم: بجی لأجل دفعه قبل الإمام» ولم كرك ذلك› وعلى رواية ابن شجاع : ج 
لأجل دفعه قبل غروب الشمس» وقد استدركه بالعود. 

والقدوري اعتمد على هذه الرواية» وقال: هي الصحيحة» والمذكور في الأصل 
مضطرب» ولو عاد إلى عرفة بعد الغروب - لا يسقط عنه الدم بلا خلاف؛ لأنه لما غربت الشمس 
عليه قبل العود - فقد تقرر عليه الدم الواجب»› فلا يحتمل السقوط بالعود» والله الموفق . 

وأما بیان حکمه إذا فات» فحکمه آنه بفوت الحج في تلك السنة» ولا يمكن استدراكه 
فيها؛ لأن ركن الشيء ذاته» وبقاء الشيء مع فوات ذاته محال. 

فصل فى طواف الزيارة 
وأما طواف الزيارة: فالكلام فيه في مواضع : في بيان أنه رکن» وفي بیان رکنه» وفي 


بیان شرائطه وواجباته وسننه» و بيان مکانه» وقن بیان زمانه» وفی بيا مقداره» وف بيا 


)۱( ف نزول . 


کناب الحَحّ ٤‏ ۷ 


أما الأول : فالدليل على أنه ركن قوله. تعالى : «وَلْيَطْرَفُوا بالْبيْتٍ الْعَتيق# [الحج: ۲۹]. 
والمراد منه طواف الزيارة بالإجماع» ولأنه تعالى أمر الكل بالطواف» فيقتضي الوجوب على 
الكل وطواف اللقاء لا یجب أصلا وطواف الصدر لا يجب على الكل ؛ لانه لا یجب على 
أهل مكة» فيتعين طواف الزيارة مراداً بالآيةء وقوله تعالى: وله على الاس جج البَبْبِ) [آل 
عمران: ۹۷]» والحج في اللغة» هو : القصد وفي عرف الشرع هو . زيارة إل والزيارة هى 
القصد إلى الشيء للتقرب؛ قال الشاعر: [من الطويل] 

آل تَعْلَيي ياأم سَْدٍبامَا بَخاطأبى ريت الرمَان لافعرا 
رأشهد من عزف حلولا كير جود بَيْتَ الرّبرقَانِ المُرَغْمًَ“ 

وقوله: يحجون» أي : [يقصدون ذلك البيت]" للتقرب» فكان حج البيت هو القصد 
إليه للتقرب به» وإنما يقصد البيت للتقرب بالطواف به» فكان الطوافٌ به ركنا" والمراد به 
طواف الزيارة لما بينا؛ ولهذا يسمى في عرف الشرع طواف الركن فكان ركناًء وكذا الأمة 
اج غا کون رکنا ويجب على آهل الحرم وعيرهم ؛ ؛ لعموم قوله تعالی : #وليَطوفُوا 
د بالْبيْتِ العَتِيق€ [الحح: 4« وقوله عز وجل : لوه على الاس جج البيْتِ€[آل عمران: 4¥ . 


فصل في ركن الزيارة 


وأما رکنه: فحصوله کائناً حول البیت» سواء کان بفعل نفسه أو بفعل غیره» وسواء کان 
2 عن الطواف بنفسه» فطاف به غيره بأمره أو بغير أمره» أو كان قادرا على الطواف/ 

بنفسه» فحمله غیره بأمره أو بغير أمره» غير أنه إن كان عاجزأً أجزأه ولا شيء عليهء ٠‏ 
a‏ ولكن يلزمه الدم» أما الجواز؛ فلأن الفرض حصوله كائناً حول البيت» و 
حصل» وأما لزوم الدم؛ فلتركه الواجب» وهو المشي بنفسه مع القدرة عليه e‏ 
فیجب جبره بالدم؛ كما إذا طاف راكباً أو زحفاً وهو قاور على المَشي» وإذا کان عاجزاً عن 
المشي لا يلزمه شيء» لأنه لم يترك الواجب؛ إذ لا وَجُوبَ مع الحَجز. 


)١(‏ وهما للمخبّل السعدي ينظر ديوانه: ص )۲۹٤(‏ ولسان العرب (۱/ )٤٥۷‏ (سبب)» (۲۲۹/۲). (حجج)» 
(۱۳۸/۱۰) (زیرق)؛ والتنه والايضاح )1/ 147.4۲(« وتهذیب اللغة (۳/ ۴۳۸۸ء .)۳٠۳/١۲‏ وجمهرة 
اللغة ص )۸٦(‏ ومجمل اللغة (۲/ ۳۲) والمخصص ۰٤1/۲(‏ ۱۷۹/۱۳۰۳۰۲/۱۲) وتاج العروس (۳/ 
١‏ (سبب)ء )٠٤١١ /٥(‏ (حجج)» وبلانسية في جمهرة اللغة ص )٠٠١۷ ۷١(‏ ومقاييس اللغة /١(‏ 
۹ ودیوان الأدب وتاج العروس /۲١(‏ ۳۸۹) (زيرق)ء (هرى)» وأساس البلاغة (حجج). 

(۲) بدل ما بين المعكوفين في أٌ: یزورون بمعنی يقصدونه. 

(۳) في أً: به ت 


ب٤‎ 


1۸ كناب الْحَحٌ 

ويور لك عن الا ,المخمرل جا ا درا أن الترضش جضصراة كفا جرل 
البيت» وقد حصل كل واحد منهما كائناً حول البيت» غير أن أحدهما حصل كائنا بفعل نفسه» 
والآخر بفعل غيره. 

فإن قيل: إن مشي الحامل فعل» والفعل الواحد كيف يقع عن شخصين : 

فالجواب من وجهین : 

أحدهما: أن المفروض ليس هو الفعل في الباب» بل حصول الشخص حول البيت 
بمنزلة الوقوف بعرفة : أن المفروض منه حصوله كائناً بعرفة» لا فعل الوقوف على ما بينا فيما 
تقدم . 

والثانى: إن مشى الواحد جاز أن يقع عن اثنين في باب الحج؛ كالبعير الواحد إذا ركبه 
اثنان فطافا عليه وكذا يجوز في الشرع أن يجعل فعل واحد حقيقة كفعلين معنى؛ كالأب 
والوصي إذا باع مال نفسه من الصغير» أو اشترى مال الصغير لنفسه» ونحو ذلك؛ كذا ههنا. 


فصل فی شر ط طواف الزيارة وواجباته 


وو ا وا ا و ی و و اا 
بأن طاف هارباً من سبع» أو طالباً لغريم - لم يجز» فرق أصحابنا بين الطواف وبين الوقوف؛ 
أن الوقوف يصح من غير نية الوقوف عند الوقوف» والطواف لا يصح من غير نية الطواف عند 
الطواف؛ كذا ذكره القدوري فى شرحه «مختصر الكرخى»» وأشار القاضي في شرحه امختصر 
الفحارعة إلى أن ت الطراف عفد القراف لمت رط اسلا اة ت البح عة الجر 
كافية» ولا يحتاج إلى نية مفردة؛ كما في سائر أفعال الحج ؛ وكما في أفعال الصلاة. 


ووجه الفرق على ما ذكره القدوري: أن الوقوف ركن يقع في حال قيام نفس الإحرام؛ 
لانعدام ما يضاده» فلا يحتاج إلى نية مفردةء بل تكفيه النية السابقة وهي نية الحج» كالركوع› 
والسجود في باب الصلاة انه لا يحتاج اف إفرادهما بالنىة ؛ اهال :هة الصلاة عليهما؛ کذا 
الوقوف . 

فأما الطواف : فلا يؤتى به في حال قيام نفس اللإحرام؛ لوجود ما يضاده. لأنه تحليل ؛ 
لأنه يقع به التحليل › ولا إحرام حال وجود التحليل ؛ لن الشيء حال وجوده موجود» ووحوده 
يمنع الإحرام من الوجود» فلا تشتمل عليه نية الحج» فتقع الحاجة إلى الإفراد بالنية ؛ كالتسليم 
فى باب الصلاة؛ إذ التسليم تحليل» أو نقول: إن الوقوف يوجد في حال قيام الإحرام 
المطلق› لبقائه في حى جميع الأحكام» فیتناوله نية الحج› فلا يحتاج إلى نية على حدة» ولا 


کناب الح 1۹ 


ي و eT‏ 


فأما تعيين النية حال وجوده في وقته - فلا حاجة إليه» حتى لو نفر في النفر الأول 
فطاف» وهو لا يعين طوافاً - يقع عن طواف الزيارة لا عن الصَدَّر؛ لأن أيام النحر متعينة 
لطواف الزيارة - فلا حاجة إلى تعيين النيةء كما لو صام رمضان بمطلق النية» أنه يقع عن 
رمضان» لكون الوقت متعينا لصومه؛ كذا هذا. 


وکذا لو نوی تطوعا يقع عن طواف الزيارة؛ كما لو صام رمضان بنية التطوع» وكذلك 
كل طواف واجب أو سنة يقع في وقته من طواف اللقاء وطواف الصدر؛ فإنما يقع عما يستحقه 
الوقت» وهو الذي انعقد عليه الإحرام دون غيره» سواء عين ذلك بالنية أو لم يعين؛ فيقع عن 
الأول وإن نوى الثاني لا يعمل بنيته في تقديمه على الأول» حتى أن المحرم إذا قدم مكة 
وطاف غين شنا آو نوی التطوع ؛ فإن کان محر ما بعمرة يقع طوافه للعمرةء وإن كان 
محرماً بحجة يقع طوافه للقدوم؛ لأن عقد الإحرام انعقد عليه» وكذلك القارن إذا طاف لا يعين 
او التطوع ‏ كان ذلك للعمرةء فإن طاف طوافا آخر قل آل ی ل غین ا او 
وئ 2 كان ذلك للحج» والله 8 


ولت بعرض علدنا e yy‏ و e r‏ 
الطواف کک بما روي عن النبي لادء ا قال : «الطْرَافُ صلا إا أن الله َعَّالی 
باح فيه اكلام" وإذا كان صلاةء فالصلاة لا جواز لها بدون الطهارة. 


(۱) اأخرجه الترمذي (۳/ ۲۹۳) كتاب الحج: باب ما جاء في الكلام في الطواف حديث (41۷) والدارمي (۲/ 
٤‏ تاتب الفتاسك: باب الكلام في الطواف وابن الجارود )٤١١(‏ وابن خزيمة /٤(‏ ۲۲۲) رقم (V4)‏ 
وأبو یعلی )٤٩۷ /٤(‏ رقم (۲۱۹۹) وابن حبان N EES ON O ٩۹۹۸(‏ 
معاني الآثار» (۲/ ٠۷۸‏ -۱۷۹) والبيهقي /°١(‏ ۸۷) كتاب الحج: باب الطواف على الطهارة. وأبو نعيم في 
«الحلية» (۱۲۸/۸) وا بن عدي في «الکامل» /٥(‏ ۲۰۰۱) من طرق عن عطاء بن السائب عن طاوس عن 
ابن عباس مرفوعاً قال الترمذي: وقد روي عن ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً ولا 
نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب وقال ابن عدي: لا أعلم روي هذا عن عطاء بن السائب غير هؤلاء 
الذين ذكرتهم : موسى بن أعين وفضيل وجرير. 
قلت: وقد روى سفيان عنه هذا الحديث أيضاً كما في رواية الحاكم وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن 
حبان . وصححه أيضا ابن السكن كما في «التلخیص» (۱/ )٠١۹‏ . لكن اختلف في وقف ورفع هذا الحديث. 
قال الزيلحي في «نصب الراية (۳/ 9۸): وقال الشيخ تقي الدين. في الإمام هذا الحديث روي مرفوعاً 


Yo 


وموقوفاء اما المرفوع فله ثلاثة أوجه: حدقا رواية عطاء الائ رواها عنه جریر»› وفضيل بن = 


VY 


عياض › ووس ن غین وسفیان ؛ أخرجها كلها البيهقي› الوجه الثاني : رواية ليث د کک 
رواها عنه موسی ت اع عن :لت عن طاوس› عن ابن عباس مرفوعاً باللفظ المذكور» أخرجها 
البيهقى فى «سننه» والطبرانى فى (معجمه». 

الوجه الثالث: رواية الباغندي عن أبيه» عن ابن عيينةء عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن 
عباس مرفوعا نحوه» رواه البيهقى أيضاء فما طرق عطاءء فإن عطاء من الثقات لكنه اختاط بآخره وال 
ابن معين › من سمع منه قديماً فهو صحیح› ومن سمع منه حديثاً فليس بشيء» وج من رزوی ع 
روی عنه في الاختلاط› إلا سُعبة» وسهہان»› وما سمع منه جریر وعیره»› فليس من صحیح حدیثه› وأما 
طريق ليث فليث رجل صالح صدوق يستضعف» قال ابن معين»› ليث ! بن أبي سليم ضعيف» مشثل 
عطاء بن السائب› وقد أخرج له مسلم في المتابعات› وقد يقال : 0 
الحديث؛ وأما طريتق الباغندي» فإن البيهقي لما ذكرها قال : ولم يصنع الباغندي شيئاً في رفعه لهذه 
الرواية»› فقد رواه ابن جریج › وأبو عوانة عن إبراهيم تن رة مو قزق | .ھ. 

وقال الحافظ ابن حجر فى «تلخيص الجبير» (۱/ 1۲۹-۳°): واختلف فی رفعه ووففه ورجح الموقوف 
عطاء بن السائب صدوق وإذا روي عنه الحديث مرفوعاً تارة وموقوفا أخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة 
للرفع والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء ء على 
ES LS O E‏ و 
باتقاق . . . |. ه. 

وللحديث طريق آخر عن ابن عباس يخرح الحفاظ من دائرة الخلاف في رفع ووقف الطريق الأول. 
فأخرجه الحاکم )۲٠۷۰۲۱٦/۲(‏ كتاب التفسير من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس فال : قال الله لله : طهر بيتي للطائفين والعاكقين والركع السجود فالطواف قبل الصلاة4 وقد قال 
رسول الله - عة _-: «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن اله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير». 
وقال الحاكم: صحیح على شرط مسلم ولم يخر جاه ووأفقه الذهبي وزاد: وإنما المسشهور أحماأد بن سلمة 
عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الله تعالى لنبيه - ي -: طهر بيتي 
للطائفين والعاكفين والركع السجود فالطواف قبل الصلاةي. 

فال ابن الملقن فى «تحفة المحتاج» :٠١١/١(‏ والقاسم هذا ثقة كما قاله أبو داود وغيره. 

وقال في «خلاصة البدر المنير» :)٥۷/١(‏ وهذا من طريق غريب عزيز لم يعشر به أحد من مصنفي 
الأحكام وإنما ذكره الناس من الطريق المشهور في جامع الترمذي وقد أكثر الناس القول فيها وإن كان 
أمرها آل إلى الصحة وهذه ليس فيها مقال . اھ 

وصحح هذا الطريق أيضاً ابن حجر كما فى «التلخيص» )٠١١ /١(‏ وأخرجه أحمد )٤٠٤/۳(‏ والنسائي 
/٥(‏ ۲۲۲) من طريق ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبي - ي - 
به مرفوعا. 

قال الحافظ فى «التلخیيص» (۱/ )١١١-٠۳١‏ وهذه الرواية صحيحة وهى تعضد رواية عطاء بن السائب 
وترجح الرواية المرفوعة والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس. 


كاب الح 


ولنا قوله تعالى : «وَليَطْوَفُوا بالْبَيْتِ الْعَتَيق [الحج: »]۲١‏ أمر بالطواف مطلقاً عن شرط 
الطهارةء ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحدي فيحمل على التشبيه؛ كما في قوله 
ل مهنم € [الأحزاب ]١:‏ [أي : كأمهاتهم]“ ومعناه: الطواف كالصّلاة؛ إما في 
الثوات» أو ذ في أصل الفرضية في طواف الزيارة؛ لأن كلام التشبيه لا عموم له فیحمل على 
المشابهة في , بعض الوجوه» عملا پالکتاب والسنةء أو نقول: الطواف يشبه الصلاة» وليس 
بصلاة حقيقة› فمن حيث إنه ليس بصلاة حقَيقة لا تفترض له الطهارةء e e E‏ 
الصلاة تجب له الطهارة؛ عملا بالدلیلین بالقدر الممكن: 

وإن كانت الطهارة من واجبات الطواف» فإذا طاف من غير طهارةء فما دام بمكة تجب 
عليه اللأعادة؛ لن الإعادة جبر له بجنسه» و جير بر الشيء بجنسه أولى ؛ لأن معنى الجبرء وهر 
التلافي فيه - آتم» ثم إن أعاد في يام النحر فلا شيء عليه وإن أخره عنها فعليه دم في قول 
أبى حنيفة » والمسألة تأتى إن شاء الله تعالى فى موضعها. 

وإن لم يعد ورجع إلى أهله ‏ فعليه الدم» غير أنه إن كان محدثاً فعليه شاةء وإن كان 
جا فل ا ان الجات و جت قضانا يرا ك الا له كماالر رك رطا 
فأما الجنابة فإنها توجب نقصانا متفاحشاً لأنها أكبر الحدثين ؛ فيجب لها أعظم الجابرين. 

وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ أنه قال: الْبَدَنَهَ جب في الْحَج في مَوْضِعَيْن. 

أخدهمًا: إذا طاف جنباً. 

والثاني : إا جَامَعَ بعد الْوْقُوفِ. 

وإذا لم تكن الطهارة من شرائط الجوازء فإذا طاف وهو محدث أو جنب وقع موقعه» 
حتی لو جامع بعده لا یلزمه شىء ؛ لان الوطء لم يصادف الإحرام؛ لحصول التحلل بالطواف . 

ا ا تات د ان لی ار فهر جا فأما إذا طاف ولم يكن حلق ولا قصرء 
ثم جامع - فعليه e‏ إذا لم يحلق ولم يقصر فالإحرام باق» والوطء إذا صادف الإحرام 
يوجب الكفارةء إلا أنه يلزمه الشاة لا البدنة؛ لأن الركن صار مؤدى»ء فارتفعت الحرمة 
المطلقة ؛ ؛ فلم ي يبق الوطء جنابة محضة› بل خف معنى الجنابة فيه ؛ فيكفيه أخف الجابرين . 


فاما الطهارة عن النجس : فلیست من شرائط الجواز بالإجماع› فلا يفترض تحصيلهاء 
ولا تجب أيضاً لكنه سنةء حتى لو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم - جازء ولا 


(۱) سقط فى أً. 


ب٥‎ 


۷۲ كناب الحَحٌ 


يلزمه شيء إلا أنه يكره» وأما ستر العورة فهو مثل الطهارة عن الحدث الجنابةء أي: أنه ليس 
بشرط الجواز» وليس بفرض لكنه واجب عندناء حتى لو طاف عريانا فعليه الإإعادة ما دام 
هة فان رت جع إلى أهله فعليه الدم» وعند الشافعي شرط الجواز كالطهارة عن الحدث 
والجنابة» وحجته ما روينا عن النبي ية ؛ أنه قال : «الطوَاف صَلاة إلا أن الله بَا فيه الكلام» 
و الور فو ا راو اس 


وحجتنا قوله تعالى : «وَليَطْوَفُوا بالبَيّتٍ الْت) [الحج:۲۹]ء أمر بالطواف مطلقاً عن شرط 
البشر؛ فيجري على إطلاقه› والجواب عن تعلقه بالحديث على نحو ما دكرنا في الطهارة» 
والفرق بين ستر العورة وبين الطهارة عن النجاسة؛ أن المنع من الطواف مع الثوب النجس ليس 
لأجل الطواف؛ بل لأجل المسجد» وهو صيانته عن إدخال النجاسة فيه؛ وصيانته عن تلويثه ؛ 
فلا يوجب ذلك نقصاناً في الطواف› فلا حاجة إلى الجبر» فأما ا من الطواف عرياناً؛ 
فلأجل الطواف»› ا ا بقوله ڪا : ألا لا يَطوفَنٌ بَعْدَ عَامِي هَذا 
مرك وَلاً عُرْيَان»" “» وإذا كان النهي لمكان الطواف تمكن فيه النقص ؛ فیجب جبره بالدم» 
لكن بالشاة لا بالبدنة؛ لأن النقص فيه كالنقص بالحدث لا كالنقص بالجنابة. 


قال محمد: ومن طاف تطوعاً على شىء من هذه الوجوه فأحب إليناء إن كان بمكة أن 
يعيد الطواف» وإن كان قد رجع إلى أهله فعليه صدقة سوى الذي طاف» وعلى ثوبه نجاسة؛ 
لأن التطوع يصير واجباً بالشروع فيه إذأ أنه دون الواجب ابتداء بإيجاب الله تعالى؛ فكان 
النقص فيه أقل؛ فيجبر بالصدةة . 

ومحاذاة المرأة الرجل فى الطواف لا تفسد عليه طوافه؛ لأن المحاذاة إنما عرفت مفسدة 
في الشرع على خلاف القياس في صلاة مطلقة مشتركة» والطواف ليس بصلاة حقيقة ولا 
اشتراك أيضاًء والموالاة/ في الطواف ليست بشرط» حتى لو خرج الطائف من طوافه لصلاة 
جنازة أو مكتوبةء أو لتجديد وضوء» ثم عاد بنى على طوافهء ولا يلزمه الاستئناف؛ لقوله 
تعالى: «وَلَيَطْوَفُوا بالْبيْتٍِ الْعَيَيتي [الحج: ۲۹] مطلقا عن شرط الموالاةء وروي عن رَسُول 


(© انظ الماد 

(۲) آخرجه البخاري /٤(‏ ۲۸۷) كتاب الحج› باب لا يطوف بالبیت عريان ولا يحج مشرك» حدیث (۱۹۲۲). 
ومسلم )١١١ /١(‏ كتاب الحح» باب لا يحح البيت مشرك ولا یطوف بالبیت عریان حدیث .)۱۳٤۷(‏ 
وذكره السيوطي في الدر (۳/ )٠٠١‏ تفسير سورة مريم : وعزاه أيضاً لابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل . 
قال الحافظ ابن حجر في «تخريج الكشاف». 
متفق عليه من رواية حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كناب الح ۷۳ 


الله ي «أنه خرَحَ من لاف وَدَخل السمَابَةَ فاسْسَسقى فُسمّي› > شرب د م عاد E‏ 
طْرافه» ا والله تعالی أعلم . 


ومن واجبات الطواف أن یطوف ماشیاً لا راکباء إلا من عذر» حتى لو طاف راكباً من 
غير عذر فعليه الإعادة ما دام بمكة» وإن عاد إلى أهله يلزمه الدم» وهذا عندنا»ء وعند 


الشافعي : لیس بواجب› فإذا طاف راكباً من غير عذر - لا شيء عليه› واحتج بما روي عن 
سول ا و ا طاتا 


ولنا قوله تعالى : «وَليَطْوَفُوا بالبيْتِ الَْتيق [الحج: ۲۹]» والراكب ليس بطائف حقيقةء 
فأوجب ذلك نقصا فيه؛ فوجب جبره بالدم» ا a Ey‏ 
يحل اهل ادا رورا TT‏ و أن 
النبى ية طاف راكباً ليرا الاس فيسالوه وَيَحَلمُوا من وهذا عذر. 

وعلى هذا أيضاً يخرح ما إذا طاف زحفاً؛ أنه إن كان عاجزاً عن المشى أجزأه ولا 
عليه ؛ لأن التكليف بقدر الوسع» وإن كان قادرا عليه الإعادة إن كان بمكة» والدم إن كان رجع 
إلى أهله؟ لأن الطواف مشيا وجب علية» .ولو أوجب على نفسة أن يطوف بالييت زحفا وهو 
قادر على المشى - عليه أن يظطوف ماشاء لانه ندر إيقاع العبادة على وجه غير مشروع ؛ فلغت 


(۱) أخرجه البيهقي )۸١ /١(‏ كتاب الحجء باب الشرب في الطواف ورواه في معرفة السنن )۷١ /٤(‏ رقم 
)۲۹٦۰(‏ وابن حبان في صحیحه )۱٤٤/۹(‏ رقم (۳۸۳۷) وابن خزيمة في صحیحه (۲۲۷-۲۲۹/۲) رقم 
)۲۷٠١(‏ والحاكم في المستدرك )٤٦١ /١(‏ من حديث ابن عباس أن النبي - ية -: شرب ماء في الطواف 
قال ابن التركماني في الجوهر النقي : 
«وقد شهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه فقال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن 
خالد بن سعد عن أبي مسعود أنه عليه السلام استسقى وهو يطوف بالبيت فأتى بذنوب نبيذ السقاية 
فشربه. . .). 

)۲( في أ: عن . 

(۳) أخرجه مسلم (4۲۹/۲): كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره» واستلام الحجر بمحجن 
ونحوه للراکب» حدیث /۲٣۲(‏ ۱۲۷۳)» وأبو داود (۲/ .)٤٤۳٠ ٤٤١‏ كتاب المناسك (الحج): باب 
الطواف الواجب» حديث »)۱۸۸١(‏ والنسائي .)۲٤١ /١(‏ كتاب الحج . باب : الطواف بين الصفا والمروة 
على الراحلة» والبيهقي .)٠٠١ /١(‏ كتاب الحج» باب الطواف راكباًء من حديث جابرء قال: «طاف 
رسول الله - کار بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنة لأن يراه 
الناس وليشرف ويسألوه فإن الناس مشوه». 

)٤(‏ ينظر تخريج الحديث السابق. 


۷٤‏ ياب الح 


الجهة وبقى النذر بأصل العبادة؛ كما إذا نذر أن يطوف للحج على غير طهارة» فان طاف زحفاً 
أعاد إن كان بمكة» وإن رجع إلى أهله فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب؛ كذا ذكر في الأصل . 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»؛ أنه إذا طاف زحفاً أجزأً؛ لأنه أدى ما 
أوجب على نفسه فيجزئه؛ كمن نذر أن يصلي ركعتين في الأرض المغصوبة»› أو يصوم يوم 
النحر؛ أنه يجب عليه أن يصلي في موضع آخر» ويصوم يوم آخر» ولو صلى في الأرض 
المغخصوبة» وصام يوم النحر - أجزأه» وخرج عن عهدة النذر؛ كذا هذا. 

وعلى هذا أيضاً يخرج ما إذا طاف محمولا؛ أنه إن کان لعذر جاز» ولا شيء عليه» وان 
كان لغير عذر جاز ويلزمه الدم» لأن الطواف ماشياً واجب عند القدرة على المشي» وترك 
الواجب من غير عذر يوجب الدم. 


فأما الابتداء من الحجر الأسود - فليس بشرط من شرائط جوازه» بل هو سنة في «ظاهر 
الرواية» حتى لو افتتح من غيره"“ أجزأه مع الكراهة» لقوله تعالى : «وَلَيَطْوَفُوا بالبيْتِ العَتِيٍ) 
[الحج :۲۹] مطلقاً عن شرط الابتداء بالحجر الأسودء إلا أنه لو لم يبدأ يكره؛ لأنه ترك السئة. 


وذكر محمد - رحمه الله - في الرقيات : إذا افتتح الطواف من غير الحجر - لم يعتد بذلك 
الشوط. إلا أن يصير إلى الحجر» فيبداً منه الطواف» فهذا يدل على أن الافتتاح منه شرط 
الجواز» وبه أخذ الشافعي› والدليل على أن الافتتاح من الحجر؛ إما على وجه السنة أو 
الفرض ما روي آن ابراهيم لله لما اله في الا إلى مَكانِ الحَجر فال لإشماعيل عليه 
الصلاة والسلام - التي بجر أَجِعَلْةُ عَلاَمَةَ لاببِدَاء الطْرَافِ» فَحَرَجَ وَجَاءَ حجر فُقال: فيي 
بعْيْرهِ» اه حجر آخر مال : ثبي بعرو اناه الث ناماه وَقالَ : اني پر من فئان 
عن حجر فَرَأی الْحَجْرَ الأَسرَدَ في مَوْضِيِه. 


وأا ا لاخدا م م الجر لا فن سار فليس هن قراط الجوازة بلا حلاف بين 
أصحابناء حتى يجوز الطواف منكوسا؛ بأن افتتح الطواف عن يسار الحجر ويعتد به» وعند 
الشافعي : هو من شرائط الجواز لا يجوز بدونه» واحتج [الشافعي]"' بما روي أن رسول 
الله ية افسَحَ الطرَافَ مِنْ يَمِين الجر لا مِنْ يَسَارِِء وذلك تعليم منه - صلى الله عليه وسلم - 
مناسك الحج» وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «خُذوا عَني ماسككي» فتجب البداية بما 
بدأ به النبي اة . 


(۲) سقط في ط. 
)( تقدم . 


كاب الْحَجّ Vo‏ 


ولنا قوله تعالى : وَلْيَطْوَفُوا بالبيْتِ العَتّينق) [الحج: ]٠١‏ مطلقاً [من غير]“ شرط البداية 
باليمین أو الال وفعل رسول ا َة محمول على الوجوب» وبه نقول: إنه واجب» كذا' 
دکره امام القاضي في شرحه «(مختصر الطحاوي»؛ أنه تجب عليه الإعادة ما دام بمكة» وإن 
رجع إلى أهله يجب عليه الدم» وكذا ذكر في الأصل» ووجهه أنه ترك الواجب وهو قادر على 
استدارکه بجنسه» فيیجب عليه ذلك > تلافياً للتقصير بأبلغ الوجوه» وإذا رجع إلى أهله فقد عجز 
عن استدراکه الفائت بجنسه» فیستدرکه بخلاف جنسه؛ جُبْراً للفائت ثت بالقذر الممكن» على ما 
هو الأصل في ضمان الفوائت في الشرع. 

ودكر القدوري في شرحه امختصر الكرخي» ما يدل على أنه سنة فإنه قال: أجزأه/ ١۲۲ا‏ 
الطواف ويكره؛ وهذا أمارة السنة. 

[وأما سننه فنذكرها عند بيان سنن الحج. 

ولا رمل في هذا الطواف إذا كان الطواف طواف اللقاء وسعي عقيبه» وإن كان لم يطف 
طواف اللقاء» أو كان قد طاف لكنه لم يسع عقيبه» فإنه يرمل في طواف الزيارةء والأصل فيه 
أن الرمل سنة طواف عقيبه سعى» وكل طواف يكون بعده سعى يكون فيه رمل» وإلا فلا؛ لما 
ی کا ن ا 

ویکره EG oc‏ ية ؛ آنه قال : «الطْوَافُ 
بالبيْتِ صَلاة» فاقلوا فيه الكل" E ENES‏ «قَمْنْ نَطْقَ فيه فلا ينطق إلا ا بځیر 
و ك ا ویکره أن یرفع صوته [بالقرآن]*» لان ادى ق 
لما يشغله ذلك عن الدعاء» ولا بأس بأن يقرا القرآن في نفسه. 

وقال مالك: يكره وأنه غير سديدِ» لأن قراءة القرآن مندوب إليها في جميع الأحوال إلا 
في حال الجنابة والحيض ولم يوجد» ومن المشايخ من قال: التسبيح أولى؛ لإ ميا 
رحمه الله - ذكر لفظة لا بأس» وهذه اللفظة إنما تستعمل في الرخص. 

وا ایی آرت وا خا او ما إا انا ار تين ؛ لما روي عن النبي يي 
نه طَافَ مَعَ نَعْلَيي” ولأنه تجوز الصلاة مع الخفين أو النعلينء > مع أن حكم الصلاة أضيق؛ 
فلأن يجوز الطواف أولى . 


(1) بدل ما بين المعكوفين في أ: عن. (۲) سقط في أ. 

(۳) تقدم. (6) تقدم. 

)٥(‏ سقط في أ. 

7) لم أجده مرفوعاً. 
وقد روى ابن بي شيبة بسنده عن عطاء قال: «كانوا يكرهون أن يدخلوا البيت بالخف والنعل والعصب 
تعظيماً للبیت» |. ه. 


۷٦‏ کاب الح 


ولا يرمل في هذا الطواف إذا كان طاف طواف اللقاء وسعي عقيبهء وإن كان لم يطف 
طواف اللقاء» أو كان قد طاف» لكنه لم يسع عقيبه فإنه يرمل في طواف الزيارة» والأصل فيه 
أن الرمل سنة طواف عقيبه سعى» فكل طواف بعده سعى يكون فيه رمل» وإلا فلا؛ لما نذكر 
عند بيان سنن الحج» والترتيب في أفعاله إن شاء الله قعالى» وأما ستنه فنذكرها غند بيان سثن 


الحج إن شاء الله . 
فصل 


وا ان الطراف: فان حل الي ل جال : و اروا الت ال اال 
و راف الت هى ارات سرك : جر الطرافت فى الجا الا ا من الت ار 
بعيداً عنه» بعد أن يكون في المسجد» حتى لو طاف من وراء زمزم قريبا من حائط المسجد - 
أجزأه؛ لوجود الطواف - بالبيت؛ لحصوله حول البيت» ولو طاف حول المسجد وبينه وبين 
البيت حيطان المسجد - لم يجز؛ لأن حيطان المسجد حاجزة» فلم يطف بالبيت؛ لعدم 
الطواف حولهء بل طاف بالمسجد؛ لوجود الطواف حوله لا حول البيت؛ ولأنه لو جاز 
الطواف حول المسجد مع حيلولة حيطان المسجد _ لجاز حول مكة والحرم» وذا لا يجوز؛ 
کذا هذا. 


ويطوف من خارج الحَطيم؛ لأن الحطيم من البيت على لسان رسول الله َة فإنه روي 
عن عائشة - رضي الله عنها _ أن النبي يو قال لها: إل قْماڭ قَصَرَتْ بهم النَمَمَهَ فقَصَرُوا 
لْبَيْتَ عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ - عليه الصلاة والسلام -» وَأ الحطيم مِنَ البَبْتِء وَلَوْلاً جِذْئَانَ 
عَهْدِهمْ بالْجَاهلية لَرَددّته إِلّى قَوَاعِدِ إِبْرَاهيم» وَلَجَعَلْتُ لَه بابّن» باباً شَرَقباً وَبَاباً غُزي”'. 


/۸( كتاب الحج: باب ما جاء في بناء الكعبة. حديث (٤٠٠)ء والبخاري‎ :)۳٦۳/١( أخرجه مالك‎ )١( 
تتاب التفسير: باب قوله تعالى: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا‎ :)!٠١ 
إنك أنت السميع العليم حديث (٤6۸٤٤)ء» ومسلم (414/۲): كتاب الحج» باب نقض الكعبة‎ 
كتاب الحج: باب بناء الكعبة» والطحاوي‎ :)١٠١٠١۲٠٤ /۵( وبنائهاء حدیث (۳۹۹/ ۱۳۳۳). والنسائي‎ 
كتاب مناسك الحج: باب ما يستلم من الأركان في الطواف» وأحمد‎ :)۱۸١ /۲( في «شرح معاني الآثار»‎ 
كلهم من طريق مالك» عن سالم بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي‎ ) ۷7 
الله عنه - أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن النبي - َة - قال: «ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة‎ 
اقتصروا على قواعد إبراهیم؟» قالت : فقلت : يا رسول الله أفلا تردها على قواعد إبراهیم؟ فقال رسول الله‎ 
َة -: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت)» قال: فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا‎ 
. من رسول الله ۔ ی ما أرى قواعد إبراهيم‎ 


كاب احج ۷Y‏ 


وروي أن رجلا ندر أن يُصَليّ في البَيْتِ رُكَعَتَيْن فَأمَرَهُ النبيٰ ية أن يُصَلي فِي الْحَطيم 
ركعتيْن . 


وروي أن عائشة - رضي الله عنها ‏ نَذَرَّث بدَلِك فَأَمَرَمَا انب ية أن تُصَلّي في الْحَط 
رُكعَسّين. فإن قيل: إذا كان الحطيم من البيت» فلم؛ لا يجوز التوجه إليه في الصلاة؟ - 
فالجواب أن كون الحطيم من البيت ثبت بخبر! الواحد» ووجوب التوجه إلى البيت ثبت بنص 
الكتاب العزيز» وهو قوله تعالى: #وَحَيْكُ ما كنَْمْ فوّلوا وْجُوهَكمْ شَطرَه€ [البقرة:٤٤٠]»‏ ولا 
يجوز ترك العمل بنص الكتاب بالآحاد» وليس في الطواف من وراء الحطيم عملا بخبر الواحد 
ترك العمل بنص الكتاب العزيز» وهو قوله تعالى : #وليَطوَفوا بالبيْتِ الَبيق# [الحج: ۲۹]» بل 
فيه عمل بھما جمیعاًء ولو طاف في داخل الحجر - فعليه أن يعيد؛ لأن الحطيم لما كان من 
البيت فإذا طاف في داخل الحطيم فقد ترك الطواف ببعض البيت» والمفروض هو الطواف بكل 


ت - وللحديث طرق أخرى عن عائشة: 
فأخرجه البخاري )۲۷١/١(‏ كتاب العلم: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس. .. حديث )۱۲١(‏ والترمذي (۳/ ٥۲۳-٠۲١‏ تحفة) أبواب الحج: باب ما جاء في كسر الكعبة 
حديث )۸۷١(‏ من طريق آبي إسحاق عن الأسود بن يزيد أن ابن الزبير قال له: حدثني بما كانت تفضي 
إليك أم المؤمنين يعني عائشة فقال: حدثتني أن رسول الله - ية قال لها: لولا أن قومك حديثو عهد 
بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين . 
- قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح : 
وأخرجه البخاري )١٠٤-٥۱۳/۳(‏ كتاب الحج: باب فضل مكة وبنیانها )۱٥۸۲(‏ ومسلم (۲/ ۹۷۳) كتاب 
الحج: باب جدر الكعبة وبابها )٠١۳١ /٠٠٠٥(‏ والطيالسي ۲٠١ /١(‏ منحة) رقم )٠٠٤١١(‏ والنسائي (ه/ 
٠‏ كتاب المناسك والدارمى )٥٤/۲(‏ كتاب المناسك: باب الحجر فى البيت من طريق الأسود بن 
يزيد عن عائشة. ۰ 
وأخرجه البخاري )٥۱٤/۲(‏ كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها )٠٥۸٠١(‏ ومسلم (۹1۸/۲) كتاب 
الحج: باب نقض الكعبة وبنائها حدیث (۳۹۸/ )١١۳١‏ وأحمد (0/ )٥۷‏ والنسائي (۵/ )۲۱٠٣‏ کتاب 
المناسك باب في بناء الكعبة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله - ية -: 
لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإن قريشاً حين بنت البيت 
استقصرت ولجعلت لها خلفاً وأخرجه البخاري (۳/ )١٠١‏ كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها حديث 
)۱۸١(‏ والنسائي )۲۱٤ /٥(‏ کتاب الحح : باب بناء الكعبة من طريى يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة 
به . 
وأخرجه أحمد (/ ۱۸۰ ومسلم (۲/ )4۷٠-۹1۹‏ كتاب الحح: باب نقض الكعبة وبنائها وأبو يعلى (۸/ 
۲ رقم )٤٩۲۸(‏ وابن خزیمة )۳۳١ /٤(‏ رقم (۳۰۱۹) من طريق سعيد بن ميناء عن عبد الله بن الزبير 
قال: حدثتني خالتى (يعنى عائشة) قالت: قال: رسول الله - َة -: «يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد 
دت اک فاا ا با ر فی وحمت فا ا ا کا واا غر 


۲۲۹ب 


۷۸ كناب الح 


البيت لقوله تعالى : وَليَطوَفُوا بالبيْتِ التق [الحح:۲۹]ء والأفضل أن يعيد الطواف كله مراعاة 
للترتيب› فان أعاد على الحجر خاصة أجزأه؛ لن المتروك هو لا غير وقد استدرکه» ولو لم 
يعد حتى عاد إلى أهله يجب عليه الدم؛ لأن الحطيم ربع البيت» فقد ترك من طوافه ربعه. 


فصل في وقت الطواف 


وأما زمان هذا الطواف وهو وقته - فأوله حين يطلع الفجر الثاني من يوم النحر» بلا 
خلاف بين أصحابناء حتى لا يجوز قبلهء وقال الشافعى : أول وقته منتصف ليلة النحر» وهذا 
ر ا ا و و و ی ق ا 
الوقت الواحد لا يكون وقتا لركنين› ولیس لآخره زمان معین موقت به فرضاء > بل = جميع الأيام 
E a Ms‏ 
حتى لو أخره عنها فعليه دم عنده» وفي قول أبي يوسف ومحمد: غير موقت أصلاء ولو أخره 
عن أيام النحر/ لا شيء عليه» وبه أخذ الشافعي . 


4 n e per 


(۱) اخرجه مالك .)٤١۱/١(‏ كتاب الحج: باب جامع الحج» حديث )۲٤۲(‏ والبخاري (۳/ :)٥14‏ كتاب 
الحج: باب الفتيا على الدابة عند الجمرةء حديث (١۱۷۳)ء‏ ومسلم :)۹٤۸/۲(‏ كتاب الحج» باب من 
حلق قبله النحر» أو نحر قبل الرمی» حدیث (۱۳۰۹/۳۲۷)ء وأبو داود (۲/٦۱٥۱۷۰٥)ء‏ کتاب 
المناسك (الحج): باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه» حديث (٤۲۰۱)ء‏ والترمذي (۸/۳١۲)ء‏ 
كتاب الحج: باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح» أو نحر قبل أن يرمي» حديث (411)» وابن ماجه . 
.)٠١۱٤/۲(‏ كتاب المناسك: باب من قدم نسكأً قبل نسك» حدیث .)۳۰١۱(‏ والشافعي (۳۷۸/۱): 
كتاب الحج: الباب السابع في الإفراد والقرآن والتمتع» حديث (٤4۷)ء‏ والطيالسي (۱/٤۲۲)ء‏ كتاب 
الحج والعمرة: باب النحر والحلق والتقصير وحل ما يحرم على المحرم بعد ذلك ما عدا النساء» حديث 
(۸۳). وأحمد »)٠١۹/۲(‏ والدارمی (۲/ .)1٤‏ كتاب المناسك: باب من قال ليس على النساء حلق» 
وابن الجارود (ص: :)٠١١٤‏ كتاب المناسكء حدیٹ »)٤۸۷(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ 
۷): كتاب مناسك الحج: باب من قدم من حجه نسكأً قبل نسك» والبيهقي :)٠٤١١ /١(‏ كتاب الحج: 
باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر والحميدي )۲٠٤/١(‏ رقم )٥۸١(‏ والنسائي في الكبرى (۲/ 
۷ من طرق عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن النبي - 4ة - سأله رجل 
فقال: إذا ذبحت قبل أن أحلق قال أحلق ولا حرج فسأله آخر فقال: حلقت قبل أن أذبح قال: اذبح ولا 
حرج قال آخر : ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج». 
وقال الترمذي : حسنه صحیح . 
وفي الباب أيضا عن جابر» وعلي» وأسامة بن شريك» وأبي سعيد الخدري : 


كاب الحَحّ ۷۹ 


فهذا ينفي توقیت آخره» وينفي وجوت الدم بالتأخير ؛ ولأنه لو توقت آخره لسقط بمضي آخره 
كالوقوف بعرفة ؛ فلما لم يسقط دل أنه لم يتوقت . 


ولأبي حنيفة أن التأخير بمنزلة الترك فى حق وجوب الجابر؛ بدليل أن من جاوز الميقات 
بغير إحرام» ثم أحرم يلزمه دم» رلو ل رجا مه إ9 ار ايك وکذا تأخير الواجب في 
باب الصلاة بمنزلة الترك في حق وجوب الجابر» وهو سجدتا السهوء فكان الفقه في ذلك أن 
أداء الواجب كما هو واجب» فمراعاة محل الواجب واجب» فكان التأخير تركأ للمراعاة 
الواجبة وهي مراعاته في محله» والترك تركأً لواجبين: أحدهما: أداء الواجب في نفسه 
والثاني : مراعاته في محلهء فإذا ترك هذا الواجب يجب جبره بالدم. 


وإذا توقت هذا الطواف بأيام النحر وجوباً عنده فإذا أخره عنها فقد ترك الواجب» 
فأوجب ذلك نقصاناً فيه ؛ فیجب جبره بالدم» ولما لم يتوقت عندهما ففي أي وقت فعله فقد 
فعله في وقته» فلا يتمكن فيه نقص؛ فلا يلزمه شيء» ولا حجة لهما في الحديث؛ لأن فيه 
نفي الحرج وهو نفي الإئمء وانتفاء الإثم لا ينفي وجوب الكفارة؛ كما لو حلق رأسه لأذى 
فیه؛ أنه لا يأثم وعليه الدم؛ كذا ههنا. 


= _آمًا حديث على : 
أخرجه أحمد )۷1/1 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۳۹۰۲۳۵): کتاب مناسك الحج: باب 
من قدم في حجه نسكاً قبل نسك»› عن عبيد الله بن آبي رافع» عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ۔: 
قال: آتى رسول الله - ية - رجل» فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق: قال: «احلق ولا أ 
حرج . 
قال: وجاءه آخر فقال : يا رسول الله إني ذبحت قبل أن آرمي» قال: «ارم ولا حرج». 
وحدیث جابر : 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/١۲۳)ء‏ والبيهقي .)٠٤١/١(‏ كتاب الحج: باب التقديم 
والتأخير في عمل يوم النحر» عن عطاء» عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال: يا رسول الله ذبحت قبل أن 
آرمي» قال: «ارم ولا حرج). 
قال آخر : يا رسول الله» حلقت قبل أن أذبح» قال: اذبح ولا حرج» قال آخر: يا رسول الله» طفت 
بالبيت قبل أن آذبح » فال : اذبح ولا حرج». 
- وأما حديث أسامة بن شريك» وأبى سعيد: 
خر جه الطحاوي في «شرح معاني الآثار )1/۲"(: كتاب مناسك الحح: باب من قدم في حجه نسکاً 
قبل نسك» عن أسامة بن شريك قال: حججنا مع رسول الله - ية - فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو 
ذبح قبل أن يحلق فقال «لا حرج». 
فلما أكثروا عليه قال : «يا أيها الناس» قد رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئاً ظلماًء فذلك الحرج». 


۸ تاب الح 


وقولهما: إنه لا يَْمُطٌ بمضي آخر الوقت - مسلم» لكن هذا لا يمنع كونه موقتاً وواجبا 

في الوقت؛ كالصلوات المكتوبات؛ أنها لا تسقط بخروج أوقاتهاء وإن كانت موقتة حتى 

تقضي» ذا هذاء والأفضل هو الطواف في أول أيام النحر؛ لقوله ي: «أيَام الخر لالة َلْهَا 

أَفْضَُها» وقد روي أنه يا «طافَ في أو أيام الُخر» ومعلوم أنه کان ياأتي بالعبادات في أفضل 

أوقاتها؛ ولأن هذا الطواف يقع به تمام الا وهو التحلل من النساء» فكان في تعجيله 
صيانة نفسه عن الوقوع في الجماع» ولزوم البدنة؛ فكان أولى . 


فصل فى مقدار الطواف 
وأما مقداره: فالمقدار المفروض منه هو أكثر الأشواط»› وهو ثلاثة أشواط» وأكثر الشوط 
الرابع» فأما الإكمال فواجب وليس بفرض» حتى لو جامع بعد الإتيان بأكشثر الطواف قبل 
الإإتمام - لا يلزمه البدنة» وإنما تلزمه الشاة وهذا عندناء وقال الشافعى : الفرض هو سبعة 
أشواط لا يتحلل بما دونها. 
وجه e‏ ا ك a‏ کک بالرأي والاجتهاد» وإنما تعرف بالتوقيف› 


ولنا قوله تعالی : iy‏ ا اا ۲4 والأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار» إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبت بدليل آخر وهو الإجماع» ولا 
إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط ولأنه أتى بأكثر الطواف» والأكثر يقوم مقام الكل فيما 
يقع به التحلل في باب الحج؛ كالذبح إذا لم يستوف قطع العروق الأربعة» وإنما كان 
المفروض هذا القدرء فإذا أتى به فقد أتى بالقدر المفروض» فيقع به التحلل» فلا يلزمه البدنة 
بالجماع بعد ذلك؛ لأن ما زاد عليه إلى تمام السبعة فهو واجب» وليس بفرض» فيجب بتركه 
الشاة دون البدنة كرمي الجمارء والله تعالى أعلم. 


فصل ئی حکم الطواف إدا فات 
وأما حكمه إذا فات عن أيام النحرء فهو أنه لا يسقط» بل يجب أن يأتي به؛ لأن سائر 
الأوقات وقته» بخلاف الوقوف بعرفة؛ أنه إذا فات عن وقته يسقط؛ لأنه مؤقت بوقت 
مخصوص» ثم إن كان بمكة يأتي به بإحرامه الأول؛ لأنه قائم؛ إذ التحلل بالطواف ولم يوجد» 
وعليه لتأخيره عن أيام النحر دم عند أبي حنبقة › وإن کان رجع إلى أهلهء فعليه ان یرجم إلى 


(۱( في أ بعود. 


كناب الح ٤‏ 


مکة بإحرامه الأول ولا يحتاج إلى إحرَام حدید» وهر محرم عن النساء إلى أن يعود فيطوف› 
وعليه للتأخير دم عند أبى حنيفة» ولا يجزىء عن هذا الطواف بدنةء لأنه ركن» وأركان الحج 

وكذا لو كان طاف ثلاثة أشواط» فهو والذي لم يطف سواء؛ لأن الأقل لا يقوم مقام 
الكل » وإن كان طاف جنباً؛ أو على غير وضوءء أو طاف أربعة أشواط ثم رجع إلى أهله. 
يعيد الطواف» أما وجوب العود بطريق العزيمة؛ فلتفاحش النقصان بالجنابةء فيؤمر بالعود كما 
لوك اك لاط 

وأما/ تجديد الإحرام؛ فلأنه حصل التحلل بالطواف مع الجنابة على أصل أصحابناء 
اطا ع ادف واا لف و ل الفا وا جل الكل صاز ال 
ذكرنا أن البدنة تجبر النقص بالجنابة؛ لأن العزيمة هو العودء لأن النقصان فاحش» فكان العود 

وأما إذا طاف محدثاء أو طاف أربعة أشواط؛ فإن عاد وطاف جاز؛ لأنه جبر النقص 
بجنسه» وإن بعث شاة جاز أيضاً؛ لأن النقص يسير فينجبر بالشاة» والأفضل أن يبعث بالشاة؛ 
لأن الشاة تجبر النقص وتنفع الفقراء» وتدفع عنه مشقة الرجوع» وإن كان بمكة فالرجوع 
أفضل؛ لأنه جبر الشيء بجنسه؛ فكان أولى» والله تعالى أعلم. 


قصل فی واجبات الحج 

5 واجہات الحج فخمسة السعي بين الصفا والمروة» والوقوف بمزدلفة» ورمي 
الجمار» والحلق أو التقصير» وطواف الصدر» أما السعي : فالكلام فيه [يقع] في مواضع : في 
بیان صفته» وفي بیان قدره» وفي بیان رکنه» وفي بیان شرائط جوازه» وفي بیان سننه» وفي 
بیان وقته» وفی بیان حکمه إذا تأخر عن وقته. 

أما الأول : فقد قال أصحابنا: أنه واجب» وقال الشافعي : إنه فرض» حتى لو ترك الحاج 
خطوة منه» وأتى أقصى بلاد المسلمين يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع»› فيضع قدمه عليه» 
ويخطو تلك الخطوة» وفال بعض الناس : س فو ولا واجی» واحتج هؤلاء بقوله ۔ عز 


(۱) في أ: في الطهارة. 
)۲( في أً: فالإعادة. 


بدائع الصنائع ج٣‏ ت م 


Irrv 


۸۲ كناب الح 


وجل -: كَمَنْ حَجٍ البَيْتَ أو اعْعَمَرَ فلا جُتَاحَ عَلَيْه أن يَطَوّفَ بهمًا) [البقرة: »]٠۸‏ وكلمة «لا 
جناح لا تستعمل في الفرائض والواجبات» ويدل عليه قراءة أبي فلا جاح عَلَيِهِ ألا يَطْوّفَ 
بهمًا [البقرة: 10۸[ 


واحتج الشافعي بما روي عن صفية بنت فلان؛ أنها سمعت امرأة سألت رسول الله عل 
عن ذلك فقال : «إن الله تَعَالّى: كَمَّبَ عَلَيْكَمُْ السَعْيّ بَيْنَ الصَفًا وَالْمَرْوَة“ أي : فرض عليكه؛ 
إذ الكتابة عبارة عن الفرض ؛ كما في قوله تعالى «كَيَبَ عَلَيْكمُ الصَيَام [البقرة:٠۱۸]ء‏ وقوله: 
كيب عَلَيْكَمُ الْقَصَاص) [البقرة:۷۸٠]‏ وغير ذلك . 


)۱( أخرجه الشافعي :)۴٠١٠١۴١۱/۱(‏ كتاب الحج: الباب السادس فيما يلزم الحاج بعد دخول مكة إلى 
فراغه من مناسکه حدیث (۹۰۷)» والدارقطني :)۲٠١٦۹/۲(‏ كتاب الحج: باب المواقيت» حديث 
(۸۸۸۷). والبيهقي :)۹4۸/٥(‏ كتاب الحج: باب وجوب الطواف بين الصفا والمروةء وأن غيره لا 
يجزىء عنه» وأحمد 7)) والحاكم (6/ .)۷١‏ كتاب معرفة الصحابة» وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ 
10۹( وابن سعد (۸/ )۱۸١‏ وابن عدي في «الكامل» /٤(‏ 071( . 
من طريق عبد الله بن المؤمل عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن عن عطاء عن صفية بنت شيبة عن 
حبيبة بنت أبي تجراة العبدرية. وسكت عنه الحاكم وضعفه ابن عدي وأعله بعبد الله بن المؤمل. 
وعبد الله بن المؤمل . 
ضعفه الدارقطني وجماعة. 
وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطىء . 
ینظر الثقات لابن حبان (۲۸/۷) والمغني (۱/ .)٠١۹‏ 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع؟ (۳/ )٠٠١‏ وقال وفيه. 
عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال يخطىء وضعفه غيره. 
والحديث رواه أيضاً ابن المنذر وابن قانع كما في «الدر المنثور )٠١١ /١(‏ وإسحاق بن راهويه كما في 
نصب الراية (۳/ )٥١‏ . 
وللحديث طريتق آخر أخرجه الدارقطني (۲/ )٠٠١‏ كتاب الحج باب المواقيت )۸٤(‏ من طريق ابن المبارك 
عن معروف بن مشكان عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني نسوة من بني 
عبد الدار اللائي أدركن رسول الله ية - قلن : دخلنا على دار بن أبي حسين فاطلعنا من باب مقطع فرأينا 
رسول الله - ية - يشتد في المسعى حتى إذا بلغ زقاق بني فلان موضعاً قد سماه من المسعى استقبل 
الناس وقال: يا أيها الناس اسعوا فإن المسعى قد كتب عليكم قال أبو الطيب أبادي في «التعليق المغني؛ 
:)٠٠١ /۲(‏ قال صاحب التنقيح إسناده صحيح ومعروف بن مشكان صدوق لا نعلم من تكلم فيه ومنصور 
هذا ثقة مخرح له في الصحيحين . 
وللحدیث شاهد من حدیث ابن عباس . 
ذكره الهيثمي في «المجمع؛ )٠٠١٠/۳(‏ عنه قال: سئل رسول الله - ية - عن الرمل فقال إن الله كتب 
عليكم السعي فاسعوا وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك. 


كاب الح ۸Y‏ 


ولنا قوله - عز وجل -: وله على الاس حح الْبَيْتِ# [آل عمران: ۹4۷]» وحج البيت هو 
زيارة البيت؛ لما ذكرنا فيما تقدم» فظاهره يقتضي أن يكون طواف الزيارة هو الركن لا غير› 
إلا أنه زيد عليه الوقوف بعرفة بدليل» فمن ادعى زيادة السعي فعليه الدليل» وقول النبي ية : 
«الحَح عَرََةًا» فظاهره يقتضي أن يكون الوقوف بعرفة كل الركن» إلا أنه زيد عليه طواف 
الزيارة» فمن ادعى زيادة السعي فعليه الدليل . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: هما َم حَج اممرىء قُط إلا بالسي»» وفيه 
إشارة إلى أنه واجب وليس بفرض؛ لأنها وصفت الحح بدونه بالنقصان لا بالفسادء وفوت 
e‏ يوجب النقصان» فأما فوت الفرض؛ فيوجب الفساد والبطلانء ولأن الفرضية 
إنما ثبتت بدليل مقطوع به» ولا يوجد ذلك في محل الاجتهاد إذا كان الخلاف بين أهل 
الديانة . 


وأما الآية : فليس المراد منها رفع الجناح على الطواف بهما مطلقاً» بل على الطواف بهما 
لمكان الأصنام التي كانت هنالك؛ لما قيل: إنه كان بالصفا صنمء وبالمروة صنم» وقيل: كان 
بين الصفا والمروة أصنام فتحرجوا عن الصعود عليهماء والسعي بينهما احترازا عن التشبه بعبادة 
الأصنام» [والتشبه بأفعال الجاهلية؛ فرفع الله عنهم الجناح بالطواف بهماء أو بينهما مع كون 
الأصنام هنالك]“. 

وما قراءة بي - رضي الله عنه فيحتمل أن تكون «لا» صلة زائدة» معناه : لا جناح عليه 
أن يطوف بينهما لأن «لا قد تزاد في الكلام صلة؛ E a PO ES‏ 
ِد TOE‏ [الأعراف »]١١:‏ معناه: أن تسجد» فكان كالقراءة المشهورة في المعنى . 

وأما الحديث : فلا يصح تعلق الشافعي به على زعمه؛ وت 
فکانت مجهولة لا تدري من هي› والعجب منه أنه يأبى مرة قبول المراسيل لتوهم الغلط» 
ويحتج بقول امرأة لا تعرف ولا يذكر اسمهاء > على أنه إن ثبت فلا حجة له فيه؛ لأن الكنية قد 
N‏ > قال الله تعالی : وولو الأزحام بَعْضَهُم الى بَعْضٍ في يتاب اف4 
الاخزاب تا أى: في حکم الله . وقال ۔ عز وجل -: كاب الله عَلَيْكْ4 [النساء: ERE‏ 
حکم الله علیکم»› > فإن أريد بها الأول تكون حجة» وإن أريد بها الثاني لا تكون حجة؛ لأن 
حكم الله تعالى لا يقتصر على الفرضية» بل الوجوب والانتداب والإباحة من حكم الله تعالى» 
فلا يكون حجة مع الاحتمال» أو نحملها على الوجوب دون الفرضية توفيقا بين الدلائل ؛ 
صيانة لها عن التناقض . 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) في أ: بهما. 


۷ب 


A٤‏ كناب الح 

وإذا کان واجبا؛ فإِن ترکه لعذر فلا شيء علیه» وإن ترکه لغیر عذر لزمه دم؛ لأن هذا 
حكم/ ترك الواجب في هذا الباب» أصله طواف الصدر» وأصل ذلك ما روي عن النبي يلاء 
أنه قال : «مَّنْ حح هَذًا لبت فَلْيَكن آخِرَ عَهْدِه بالَْيْتٍ الطْوَاف»» ورخص للحائض بخلاف 
الأركان» فإنها لا تسقط بالعذر؛ لأن ركن الشيء ذاته» فإذا لم يأت به فلم يوجد الشيء أصلا؛ 
کأرکان الصلاة بخلاف الواجب» ولو ترك أربعة أشواط بغير عذر - فعليه دم . 


والأصل أن كل ما وجب في جميعه دم يجب في أکثره دم» أصله طواف الصدر ورمي 
الجمار» ولو ترك ثلاثة أشواط أطعم لكل شَوَّط يضف صاع من بر مسكيناًء إلا أن يبلغه ذلك دما 
شاء الله تعالى» ولو ترك الصعود على الصفا والمروة - يكره له ذلك» ولا شيء عليه؛ لأن 
الصعود عليهما سنة؛ فیکره ترکه» ولكن لو ترك لا شيء عليه ؛ كما لو ترك الرمل في الطواف . 


فصل في قدر السعي 
وأما قدره: فسبعة أشواط ؛ لإجماع لا ولفعل رسول الله ية ويعد من الصمفا إلى 
المروة شوطاء ومن المروة إلى الصفا شوطاً آخرء كذا ذكر في الأصل» وقال الطحاوي: من 
الصفا إلى المروة» ومن المروة إلى الصفا- شوط واحد» والصحيح ما ذكر في الأصل؛ لما 
روي أن النبى ية «طاف بَيْنَهُمَا سَبْعَةَ أشوَّاط»» ولو كان كما ذكره الطحاوي لكان أربعة عشر 


(1) أخرجه البخاري )٤١١/٤(‏ كتاب الحج» باب طواف الوداع الحديث .)٠١١١(‏ 
ومسلم )۸٩ /٥(‏ کتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع الحدیث (۱۳۲۸) وأبو داود (۲۰۸/۲) كتاب 
المناسك» باب الوداع الحدیث .)۲٠٠۲(‏ 
وابن ماجه (۲/ )٠٠٠١‏ كتاب المناسك» باب طواف الوداع الحديث .)٠۷١(‏ 
والدارمي (۲/ ۷۲) كتاب المناسك» باب في طواف الوداع والحميدي رقم )٥٠۲(‏ والطبراني في الكبير 
)٤۳/۱۱(‏ رقم )۱٠۹۸7(‏ والبيهقي في السنن .)۱١١/١(‏ 
والبغوي في شرح السنة )۱۳۸/٤(‏ رقم )۱۹٦١(‏ بتحقيقنا والشافعي في مسنده )۳٣۳/۱(‏ رقم .)۹٤١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۳/ :)٤۷۷‏ كتاب الحح: باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم 
صلی رکعتين» ثم خرج إلى الصفاء حدیث »)۱٦۱١(‏ ومسلم (۲/ :)4۲١‏ كتاب الحح: باب استحباب 
الرمل في الطواف والعمرة» وفي الطواف الأول من الحح»› حدیث »)۱١١١/۲۳۱(‏ من حديث ابن عمر 
«أن رسول الله - يو - كان إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعاء ثم 
وأخرجه أبو داود :)٤٤١/۲(‏ كتاب المناسك (الحج): باب الطواف الواجب» حديث (١۱۸۸)ء‏ وأحمد 
»)۳٠٤/۱(‏ من حديث ابن عباس: «أن النبي - َي - قدم مكة» وهو يشتكي فطاف على راحلته» كلما 
أتى على الركن استلم الركن مججن» فلما فرع من طوافه أناح فصلى ركعتين». 


كاب الح 
شؤطاًء والدليل على أن المذهب ما قلنا أن محمداً - رحمه الله - ذكر في الأصلء فقال: 


یبتدیء بالصفا ویختم بالمروة» وعلى ما ذكره الطحاوي يقع الختم بالصفا لا بالمروةء فدل أن 
مذهب أصحابنا ما ذكرنا. 


فصل في رکن السمي 
وأما ركنه : فكينونته بين الصفا والمروةء سواء کان بفعل نفسه» أو بفعل غيره عند عجزه 
عن السعي بنفسه؛ بان گان مخف عله آر راء فسعن به مجرلا أو سحي راكا؟ لخصرل 
كائناً بين الصفا والمروةء وإن كان قادرا على المشي بنفسه» فحمل أو ركب - يلزمه الدم؛ لن 
السعي بنفسه عند القدرة على المشي واجب› فإذا تر كه فقد ترك الواجب من غير عذر» فيلزمه 
الدم؛ كما لو ترك المشي في الطواف من غير عذر. 


فصل في شرائط جواز السعي 

اا شراط رازه قا أن بكرن بعد الطراف او بد أك أ إلى ك هكد 
فُعّل» وقد قال يي: «خُذوا عَنّي مَتاسككفةْ»؛ ولأن السعي تبع للطواف» وتبع الشيء 
کاسمه› وهو أن یتبعه فما تقدمه لا يتبعه» فلا یکون تبعاً له» إلا أنه يجوز بعد وجود أكثر 
[إتيانه]"“ الطواف قبل تمامه» لأن للأكثر حكم الكل . 

ومنها: البداية بالصفا والختم بالمروة في الرواية المشهورة» حتى لو بدأ بالمروة وختم 
بالضفا ل مةه أغادة فورظ واحد وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى: أن ذلك ليس 
بشرط» ولا شيء عليه لو بدأ بالمروة. 

وجه هذه الرواية : أنه أتى بأصل السعى» وإنما ترك الترتيب؛ فلا تلزمه الإعادة؛ كما لو 
توضاً في باب الصلاةء وترك الترتيب. 

ولنا أن الترتيب ههنا مأمور به» لقول النبي ية وفعلهء أما قوله؛ فلما روي أنه لما نزل 
غل : إد الصَمًَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَايرِ الله) [البقرة ۰ قالوا: أیهما نبداً يا رسول 
اله؟ فقال كلا : «ابدَؤوا بمّا بَدَأ الله به وأما فعلّه ية؛ فاه ت بالصّمَّا وَحْسَمَ بالْمَرْوَة؛ 


(۱) تقدم. (۲) سقط فی ط. 
)۳( في أً: يلزمه . 
)٤(‏ أخرجه النسائي ۲۳٠/١‏ كتاب مناسك الحج/ باب القول بعد ركعتي الطواف من حديث جابر: 
«أنٌ رسول الله ل - طاف سبعاً رمل ثلاثاً ومشى أربعاً ثم قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى = 


1۲۸ 


۸٦‏ تاب الْحَجٌ 


وأفعال النبي يي في مثل هذا موجبة لما تبين» وإذ لزمت البداية بالصفاء فإذا بدأ بالمروة إلى 
اف اك ار جا عا ال ار ادا ال ك ع 
أن يعود بعد ستة من الصفا إلى المروة حتى يتم سبعة. 

وأما الطهارة عن الجنابة والحيض: فليست بشرط» فيجوز سعى الجنب والحائض»› بعد 
أن كان عراف اليك على الطهارة عن الجا لحف لان هذا ك غر علق الت فة 
تشترط له الطهارة عن الجنابة والحيض كالوقوف. إلا أنه يشترط أن يكون الطواف على الطهارة 
عن الجنابة والحيض؛ لأن السعي مرتب عليه ومن توابعه» والطواف مع الجنابة والحيض لا 
يعتد به حتى تجب إعادته؛ فكذا السعي الذي هو من توابعه ومرتب عليه» فإذا كان طوافه على 
الطهارة عن الحدثين - فقد وجد را جوازه؛ فجاز وجاز سعي الجنب والحائض تبعاً له؛ 
لوجود شرط جواز الأصل؛ إذ التبع لا يفرد بالشرط» بل يكفيه شرط الأصل» فصار الحاصل 
أن حصول الطواف على الطهارة عن الجنابة والحيض من شرائط جواز السعى» فإن كان طاهراً 
وقت الطراف جار البغى؛:سواء كان طاهرا رقت العى أر لا وإن لم يكن ظاهرا رقت 
الطواف - لم يجز سعيه رأساً سواء کان طاهراً أو لم يكن والله أعلم. 


الحج؛ لأنها من السنن لا من الواجبات» حتى لو رمل في الكل» أو سعى في الكل - لا شيء 
عليه» لكنه يكون مسيئا لتركه السنةء والله أعلم. 


نضا 
وأما وقته: فوقته الأصلي يوم النحر بعد طواف الزيارة لا بعد طواف اللقاء؛ لأن ذلك 
سنة والسعي واجب؛ فلا ينبغي أن يجعل الواجب تبعاً للسنةء فأما طواف الزيارة ففرض› 


= سجدتين وجعل المقام بينه وبين الكعبة ثم استلم الركن ثم خرج فقال إن الصفا والمروة من شعائر الله 


فابدۇوا بما بدأ الله به». 

وأصل الحديث رواه مسلم ۲/ ۸۸٦‏ كتاب الحج/ باب حجة النبي - اة ۔ )۱١١۸(‏ . 

وآبو داود ٥۸١ /١‏ کتاب المناسك/ باب صفة حجة النبی (۵۔۱۹) والنسائی ۲۳٠٣۰۲۳۵ /١‏ كتاب مناسك 
الحج/ باب القول بعد ركعتي الطواف . ۰ 

وابن ماجه ٠٠۲۲/۲‏ كتاب المناسك/ باب حجة الرسول )۳٠۷0‏ ومالك فی الموطاً ۳۷۲/۱ كتاب 
الحج/ باب البدء بالصفا في السعي )١١۷-٠١١(‏ والبيهقي .۹٠۷/١‏ ۰ 

والبغوي في شرح السنة ۸١١۲۸١ /٤‏ (رقم ۱ء ۱۹۱۲ - بتحقيقنا) وابن الجارود في المنتقى .))٦٥(‏ 


كناب احج AY‏ 


والواجب يجوز أن يجعل تبعاً للفرض» إلا أنه رخص السعي بعد طواف اللقاء» وجعل ذلك 
وقتاً له؛ ترفيها بالحاج وتيسيراً له؛ لازدحام الاشتغال له يوم النحر» فأما وقته الأصلي فيوم 
النلحر» عقيب طواف الزيارة لما قلناء والله أعلم. 


وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته الأصلي› وهي أيام النحر بعد طواف الزيارة» فإن كان 
لم يرجع إلى أهله فإنه يسعى ولا شيء عليه؛ ا نتا وج غاه ول بل مه الاجر 
شيء ؛ لأنه فعله في وقته الأصلي› وهو ما بعد طواف الزيارة» ولا يضره إن كان قد جامع ؛ 
لوقوع التحلل بطواف الزيارة؛ إذ السعي ليس بركن حتى يمنع التحلل» وا ا 
بالطواف - فلا فرق بين أن يسعى قبل الجماع أو بعده» غير أنه لو كان بمكة يسعى ولا شيء 
عليه لما قلناء وإن كان رجع إلى أهله فعليه دم؛ لتركه السعي بغير عذر» وإن أراد أن يعود 
إلى مكة يعود بإحرام جديد؛ لأن إحرامه الأول قد ارتفع بطواف الزيارة؛ 
فيحتاج إلى تجديد الإحرام» وإذا عاد وسعى يسقط عنه الدم؛ لأنه تدارك المتروك» وذكر في 
الأصل» وقال: والدم أحب إليّ من الرجوع؛ e NS‏ 
فصار كما إذا طاف محدثاأء ثم رجع إلى أهلهء على ما ذکرنا فما تقدم» والله أعلم. 


فصل في الوقوف بمزدلفة 

وأما الوقوف بمزدلفة : فالكلام فيه يقع في مواضع : في بيان صفته» وركنه» ومكانه» 
وزمانه› وحکمه إذا فات عن وقته . 

أما الأول : فقد اختلف فيه أصحابنا فال بعضهم : ا واجب› وقال اللات انه فرض › 
وهو قول الشافعي» واحتجا بقوله تعالى: «فإذا أَقَضتَّمْ مِنْ عَرَفْاتِ E‏ الله عند المَشْعَرِ 
الخَرَام) [البقرة: 1۹۸]» والمشعر الحرام هو المزدلفة› والأمر بالذكکر عندها ال عا فض 
الوقوف بها. 

ولنا: أن الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد؛ لأن المسألة اجتهادية بين آهل 
الديانة» وأهل الديانة لا يختلفون في موضع هناك دليل قطعي” ودليل الوجوب ما روي عن 
عروه بن بن المضرس الطائي حاء إلى النبي ية وال : «أَنْعَبْتُ مَطيتي فما مَرَرتُ شرف إلا عَلَوْه 


)١(‏ في ط: الترك. 
(۲( في أ: قاطع . 


۸ب 


۸۸ كناب الحَجّ 


ُهَل لي من حَڃ٬ء‏ وفي بعض الروايات : قال : «أنْعَبْتُ رَاجأتي وَأجْهَّذتُ تفي وَمَا تَرَكْتُ جَبَلاً 
من جِبّالٍ طيّ إلا وَقَفْتُ عَلَيهِء فل لي من حَجٌ» فقال رسول اله ا : «مَنْ وَقَفَ مَعَنَّا هَذا 
المَوْقف) وَصَلْى مَعَنَا هَذِهِ الصلاةء وقد کان وَقف قبل ذلك بعرَّفة َه سَاعَة َيل أو نهار فقذ تم 
حخه) فقد 4 فقد علق تمام الحح بهذا الوقوف› raa N‏ بوجوده لا 
الفرض ؛ لان المتعلق به أصل الجواز لا صفة التمام» وقال النبي ى ٤‏ : الج عرَفة› مَن ادر 
عَرَقَةَ فقَذ أذرَك الْحَجّ»» جعل الوقوف بعرفة كل كل الحج› وظاهره یقتضی أن یکون كل الركن 4 
وكذا جعل مدرك عرفة مدركاً للحجء ولو كان الوفر ف بم دلفة ركا لم يکن يكن الوقوف بعرفة 

كل الحج بل دعصه » ولم يکن اشا فاا للحج ندونه» وهذا خالاف الحديث› وظاهر 
الحديث يقتضي أن يكون الركن هو الوقوف بعرفة لا غير» إلا أن طواف الزيارة عرف ركنا 
بدليل آخر» وهو ما ذكرنا فيما تقدم؛ ولأن ترك الوقوف بمزدلفة جائز لعذر على ما نبين» ولو 
کان فرشا لما جار تركه أصلا كسار الفراتقي» دل أنه لبس برضي بل هو واجبة إلا أنه 
قد بسقط وجوبه؛ لعذر: من ضعف. أو مرض› او حيض › أو نحو ذلك» حتی لو تعجل ولم 
يقف - لا شىء عليه . 

وأما الآية : فقد قيل في تأويلها: إن المراد من الذكر هو صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة» 
وقيل: هو الدعاء» وفرضيتها لا تقتضي فرضية الوقوف» على أن مطلق الأمر للوجوب لا 
للفر ضية › بل المرضية ثبتت بدليل زائد» والله أعلم. 


فصل 

ومارك نكر ته دة راء كان شل ت أو غل غر دان كان مخ 
وهو نائم أو مغمى عليه أو كان على دابة لحصوله كائناً بهاء وسواء علم بها أو لم يعلم لما 
قلنا؛ء ولأن الفائت ليس إلا النية» وأنها ليست بشرط كما في الوقوف بعرفة» وسواء وقت أو مر 
مارأ؛ لحصوله كائناً بمزدلفة وإن قل» ولا تشترط له/ الطهارة عن الجنابة والحيض؛ لأنه عبادة 
اتل بالبيت» فتصح من غير طهارة كالوقوف بعرفة ورمي الجمارء والله أعلم. 

وأما مکانه فجزء ء من أجزاء مزدلفة»› أي : جزء کان» وله آن ينزل في آي موضع شاء 
منهاء إلا آنه لا ينبغي آن ينزل في وادي محسر؛ لقول النبي يل : «عَرَقَاتٌ كلها مَوْقفٌ إلا بَطنَ 


)۱( في ط : الوقوف . 


كناب الح ) ۸۹ 


عُرنةَء وَمُردَلِفَة كلها مَوْقفٌ إلا واي مُحَسّر». وروي أنه قال: «مُرْدَلِقَة كلها مَوْقَف وَارنَفِعُوا 
عن الْمُحَسرا. فيكره النزل فيه» ولو وقف به أجزأه مع الكراهة» والأفضل أن يكون وقوفه 
خلف الإمام على الجبل الذي يقف عليه الإمام» وهو الجبل الذي يقال له: «قزح»؛ لأنه روي 
أن رول الله ية وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالّ: «خُذوا عَنْي مَنَاسككفْ». ولأنه يكون أقرب إلى الإمام؛ 
فيكون أفضل» والله تعالى أعلم. 
فضل 
TOE‏ 1 (۳( 
فى هذا الوقت - فقد أدرك الوقوف» سواء بات بها أو لاء ومن لم يحصل بها فيه» فقد فاته 
وقال الشافعى : يجوز فى النصف الأخير من ليلة النحر؛ كما قال في الوقوف بعرفة» 
وفی جمره العقية» والسنة أن ی ا بمزدلفة» والبيتونة ليست بواجبة؛ إنما الواجب 
هو الوقوف» والأفضل أن يكون وقوفه بعد الصلاة» فيصلي صلاة الفجر بغلس» ثم يقف عند 
المشعر الحرام؛ فيدعو الله تعالى» ويسأله حوائجه إلى أن يسفرء ثم يفيض منها قبل طلوع 
الفين آلف (منى)› ولو أفاض بعد طلوع الفجر قبل صلاة الفجر ‏ فقد أساء» ولا شىء عليه 
لتركه السنة. والله أعلم. 
نا 
وأما حکم فواته عن وقته؛ آنه إن کان لعذر فلا شىء عليه لما روي أن رسول الله ڪيا 
«قذّمٌ ضَعَمَةَ أله وَلَّمْ يَأمُرْهُمْ بالْكمَارَة؛“. وإن كان فواته لغير عذر فعليه دم؛ لأنه ترك الواجب 
من غير عذر» وإنه یو جب الكفارة» والله عز وجل أعلم . 


)١(‏ تقدم. 

(۲) ينظر السابق. 

0 ف 

.)١١۷١( كتاب الحح» باب من قدم ضعفه أهله بليل الحديث‎ )۳١١/٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 
/۲( وأحمد‎ )۱١۹١( كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء الحديث‎ )٤۷ /٥( ومسلم‎ 
في الحح» باب تقديم النساء والصبيان.‎ )۳۹١/١( ومالك في الموطأً‎ )۳۲ ٠ 
کلهم من حدیث ابن عمر أنه کان‎ )۱۲۳/١( وابن حبان في صحیحه (۱۷۸/۹) رقم (۳۸۹۷). والبیهقي‎ 
يقدم ضعفه أهله من المزدلفة إلى منى ويذكر أن رسول الله ميه - يفعله وللحديث شاهد من حديث ابن‎ 
عباس وعائشة وأم سلمة.‎ 
: آما حدیث ابن عباس‎ 


8 كاب احج 
فصل 

وفی بیان وقته» وفی بیان مکانه» وفی بيان عدد الجمار وقدرها وجنسها ومأخذهاء ومقدار ما 

يرمي كل يوم عند كل موضع»› وكيفية الرمي» وما يسن في ذلك ويستحب» وما يكره» وفي 

بيان حكمه إذا تأخر عن وقته» أو فات عن وقته. 


أما الأول : فدليل وجوبه الإجماع» وقول رسول الله ل وفعله» أما الإجماع؛ فلأن الاأمة 
أجمعت على وجوبه. وأا فل رول ا اة فما روي أن رَجُلاً سَألَه وال ٳي ذَبحتُ م 


= أخرجه البخاري :)٥۲١/۳(‏ كتاب الحج باب من قدم ضعفة أهله فيقفون بالمزدلفة ويدعون» ويقدم إذا 
غاب القمر» حدیث »)۱٦۷۸(‏ ومسلم (441/۲): کات الحج : باب استحباب تقديم دفع الضعفة من 
النساء» وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتى 
يصلوا الصبح بمزدلفة» حدیث (۳۰۱/ ۱۲۹۳). وأبو داود :)۲٤٠١١۲۷۹/۲(‏ كتاب المناسك (الحح): 
باب التعجیل من جمع» حدیث (۱۹۳۹)» والترمذي :)۲٠٠١١۲۳۹/۳(‏ كتاب الحج: باب ما جاء في 
تقديم الضعفة من جمع بلیل» حدیث (۸۹4۲)ء (۸۹۳)ء والنسائي :)۲٣۱/۰(‏ كتاب الحج: باب تقديم 
النساء والصبيان إلى منازلهم بمزدلفة وابن ماجه :)٠٠٠۷/۲(‏ كتاب المناسك: باب من نقدم من جمع 
إلى منى لرمي الجمار» حديث .)٠١۲١(‏ 
وابن الجارود (۲/ )٤٦۳‏ والطيالسي وابن خزیمة /٤(‏ ۲۷۵) رقم (۳۸۷۰) وابن حبان ۳۸۷١(‏ - الإحسان) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۲۱۷) وآبو یعلی )۲۷٤/٤(‏ رقم (۲۳۸۲) من طرق عن ابن عباس 
قال : «آنا ممن قدم النبي - ية - ليلة المزدلفة من ضعفه أهله». 
وأما حديث عائشة : 
أخرجه البخاري )٥۲١/۳(‏ كتاب الحح: باب من قدم ضعفة أهله بليل. . . حديث )۱٦۸١(‏ ومسلم (۲/ 
4۹ كتاب الحج: باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغیرهن ۔ )۱١۹١ /۲۹٤(‏ وأحمد /٦(‏ 
)۲۱٤-۳‏ والنسائي (۵/ )۲٣۲‏ کتاب الحج: باب الرخصة للنسائي في الإفاضة من جمع قبل الصبح 
وابن ماجه (۲/ )٠٠٠١‏ كتاب المناسك: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار )۳٠۲۷(‏ والدارمي 
(6/5) كتات الخناسك :بات الرخصة في النفر من جمع بليل والبیهقي )۱۲٤ /٥(‏ وأبو يعلى (۸/ )۲۳٣‏ 
رقم (۸ ٠‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: «كانت سودة امرآة ضخمة ثبطة 
فاستأذنت رسول الله - ا واو ا ا 
رادت شاه اشا e‏ 
وأما حديث أم سلمة 
أخرجه الطبراني في الكبير كما في «مجمع الزوائد» (۳/ )۲٠١‏ عنها قالت قد مني رسول الله - ييه - فيمن 
قدم من ضعفه أهله ليلة المزدلفة قالت: فرميت الجمرة بليل ثم مضيت إلى مكة فصليت بها الصبح ثم 
رجعت إلى منی . 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير وفيه سليمان بن أبي داود قال ابن القطان لا يعرف. 


كاب الْحَجّ ۹٩۱‏ 
رت فقّال ا : «ارم ولا حر وظاهر لامر يقتضو وجوب العمل . 

وأما فعله: فلأنه ية رمى» وأفعال النبي ية فيما لم يكن بياناً لمجمل الكتاب» ولم 

.)۲( 
E aN E‏ فخ على الوجوب؛ لورود النصوص 
مخمولة قل ال جوت LS‏ لاحتمال الخصوص؛ كما في 
بعض الواجبات؛ نحو صلاة الليلء وبعض المباحات» وهو حل تسع نسوة أو زيادة عليهاء 
فاعتقاد الوجوب منها عينا يؤدي إلى اعتقاد غير الواجب واجبا في حقه» وغير المباح مباحا في 
حقه؛ وهذا لا يجوزء فأما القول بالوجوب عملا مع الاعتقاد مبهما؛ أن ما أراد الله به فهو حق 
مما لا ضرر فيه؛ لأنه إن كان واجباً يخرج عن العهدة ة بمعله» وإن لم یکن واجباً یثاب على 
فعله » فکان ما قلناه احترازا عن الضرر مدر الإإمكان» وإنه واجب عقلاً وشرعاً. والله أعلم . 
نضا 

وأما تفسير رمى الجمارء فرمى الجمار فى اللغة هو القذف بالأحجار الصغار» وهى 

الحصى ؛ اد الجمار جمع «اجمرة)» والجمرة هى الحجر ا وھی الحصاة» وفی عرف 


الشرع هو القذف بالحصی في زمان مخصر ص › ومکان مخصر ص › وعدد مخصرص › على ما 


وعلى هذا يخرج ما إذا قام عند الجمرة» ووضع الحصاة عندها وضعا؛ آنه لم یجزه؛ 
لعدم الرمي وهو القذف» وإن طرحها طرحا أجزأه لوجود الرمي» إلا أنه رمي خفيف فيجزئهء 
وسواء رمى بنقسه» أو بغيره عند عجزه» عن الرمي بنفسه؛ كالمريض الذي لا يستطيع الرمي» 
فوضع الحصى في كفه فرمى بهاء أو رمى عنه غيره؛ لأن أفعال الحج تجري فيها النيابة؛ 
كالطواف» والوقوف بعرفة ومزدلفة» والله أعلم. 


فضا 
وأما وقت الرمي : فأيام الرمي أرتعة: يوم النحرء ونلانة أيام السري ما و النحر 
فأول وقت الرمي منه : ما بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر؛ فلا يجوز قبل طلوعه» وأول 


(۱) تقدم . 
(۳) في أ: الصغيرة. 


۲۹ 


۹۲ كاب احج 


ا ا وت اا ةا فل الر رت م و ا طت اس وی 


وقال سفيان الثوري : لا يجوز قبل طلوع الشمس› e‏ جاروي عن 
النبي يياة؛ أنه قَذّمَ ضَعَمَةَ أَهْلِه لَْلَةَ الْمُردَلِمَة. وقال بل : «لا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقََةَ حن تَكووا 
مُضبجینً»» نهى عن الرمي قبل قبل الصبح . وروي آن النىي إلا گان بلج فخا عة ني 
عَبْدِ المُطلب وَكَانَ يمول لهم : «لاً تَرْمُوا جَمْرَةَ العَقَبةَ حى تَكووا مُصبجين»" . 

فان قیل: قد روي أنه قال: «لا تَرْمُوا جَمْرَةَ عة عفن قعل اشن وهذا ية 
سفيان» فالجواب أن ذلك محمول على بيان الوقت المستحب؛ توفيقا بين الروايتين بقدر 
الامكانء وبه نقول: إن المستحب ذلك . وأما آخره فآخر النهار؛ كذا قال أبو حنيفة: إن وقت 
الرمي يوم النحر» يمتد إلى غروب الشمس» وقال أبو يوسف : يمتد إلى وقت الزوال» فإذا 
زالت الشمس يفوت الوقت» ويكون فيما بعده قضاء. 

وجه قول أبي يوسف : إن أوقات العبادة لا تعرف إلا بالتوقيف» والتوقيف ورد بالرمي في 
وغ الجر ل الروال» فلا يكون ما بعده وقتاً له أداء؛ كما في سائر أيام النحر؛ OR‏ 
وقته فيها بعد الزوال - لم يكن قبل الزوال وقتأ له» ولأبي حنيفة الاعتبار بسائر الأيام» وهو أن في 

ر الأيام ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت الرمي؛ فكذا في هذا اليوم؛ لأن هذا اليوم إنما 

يفارق سائر الأيام في ابتداء الرمي لا في انتهائه؛ فكان مثل سائر الأيام في الانتهاء» فكان أخره 
وقت الرمي؛ كسائر الأيام» فإن لم يرم حتى غربت الشمس» فيرمي قبل طلوع الفجر من اليوم 
الثاني - أجزأه» ولا شيء عليه في قول أصحابناء وللشافعي فيه قولان: في قول: إذا غربت 
الشمس فقد فات الوقت وعليه الفدية» وفي قول : لا يفوت إلا في آخر أيام التشريق. 


(۱) تقدم طرفه من حديث ابن عمر لکنه ورد من حدیث ابن عباس › أن رسول الله - ی - قدم ضعفه أهلهء 


وقال: «لا ترموا بالجمرة حتى تطلع الشمس». 
أخرجه أبو داود (۲/ :)٤6۸١‏ كتاب المناسك (الحج): باب التعجيل مع جمع» حديث »)۱۹٤١(‏ 
والنسائي (۲۷۲۰۲۷۱/۰) : كتاب الحج : باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس› وابن ماجه 
:)٠٠۷/۲(‏ كتاب المناسك: باب من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمارء حدیث »)۳۰۲٣(‏ والبيهقي 
:)١۳۲١٠۳٠/٠(‏ كتاب الحج» باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة» وأحمد (١/٤۲۳)ء‏ من رواية 
الحسن العرني» عن ابن عباس» قال: «قدمنا رسول الله ية - أغيلمة بن عبد المطلب من جمع بليل 
على جمرات لنا فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبيني: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وزاد بعضهم : 
قال ابن عباس : «ما أخال أحدا يعقل يرمي حتى تطلع الشمس». 

(۲) انظر السابق . 

(۳) انظر السابق . 


کناب الححّ ۹۲۳ 


والصحيح قولنا؛ لما روي أن رسول الله اة : «أَذِنّ للرْعَاءِ أن يَرْمُوا بالليل»' ولا 
يقال : إنه رخص لهم ذلك لعذر؛ لأنا نقول: ما کان لهم عذر؛ لأنه كان يمكنهم أن يستنيب 
بعضهم بعضاًء فيأتي بالنهار فيرمي» فثبت أن الإباحة [ما)“ كانت لعذرء فيدل على الجواز 
مطلقاً فلا يجب الدم. 


فإن أخر الرمي حتى طلع الفجر من اليوم الثاني - رمى» وعليه دم للتأخير في قول أبي 
حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا شيء عليه» والكلام فيه يرجع إلى أن الرمي مؤقت 
عنده» وعندهما ليس بمؤقت» وهو قول الشافعي» وهو على الاختلاف الذي ذكرنا في طواف 
الزيارة في أيام النحر؛ أنه مؤقت بها وجوباً عنده» حتى يجب الدم بالتأخير عنها" وعندهم 
ليس بمؤقت أصلا؛ فلا يجب بالتأخير شيء» والحجج من الجانبين» وجواب أبي حنيفة عن 
تعلقهما بالخبر» والمعنى ما ذكرنا في الطواف» والله أعلم. 


قصل 
وأما وقت الرمي من اليم الأول والثاني من أيام التشريق» وهو اليوم الثاني والثالث من 
ايام الرمي - فبعد الزوال» حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال في الرواية المشهورة عن أبي 


حنيفة» وروي عن أبي حنيفة : أن الأفضل أن يرمي في اليوم الثاني والثالث بعد الزوال» فإن 
رمی قبله جاز. 


وجه هذه الرواية أن قبل الزوال وقت الرمي في يوم النحر؛ فكذا في اليوم الثاني 
والثالث؛ لأن الكل أيام النحر. 


و حه الرواية المشهورة ما روي عن جابر - رضي الله ةت ان رول الله اة «رَمَى الجَمْرَةَ 
يم الأَُخرٍ ضحَى» وَرَمَى في بَِية الأيِام بَعْدَ الرََال»““ وهذا باب لا يعرف بالقياس» بل 
بالتوقيف» فإن آخر الرمي فيهما إلى الليل فرمى قبل طلوع الفجر - جاز ولا شيء عليه؛ لأن الليل 
وقت الرمي في آيام الرمي؛ لما روينا من الحديث. فإذا رمى في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد 
الزوال» فأراد أن ينقر من منى إلى مكة» وهو المراد من النفر الأول - فله ذلك؛ لقوله تعالى : 


)١(‏ تقدم. 
(۲) سقط في ط. 
)۳( ا فيها. 


۹ب 


۹٤‏ كاب الح 


التشريق» وترك الرمي في اليوم الثالث - لا إثم عليه في تعجيله» والأفضل ألا يتعجل» بل يتأخر 


إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث منهاء فيستوفي الرمي في الأيام كلها ثم ينفر» وهو المعنى 

من النفر الثاني » وذلك معنى قوله تعالى : ومن تَأخْرَ فلا إنْمَ عَلَْهٍ4 [البقر: ef‏ 

وفي ظاهر هذه الآية الشريفة إشكال من وجهين: أحدهما: أنه ذكر قوله تعالى: لا إِنّْمّ 
عليه [البقرة: ۳ في المتعجل والمتأخر سا وهذا إن كان يستقيم في حق المتعجل ؛ لأنه 
يترخص لا يستقيم في حق المتأخر؛ لأنه أخذ بالعزيمةء والأفضل . والثاني : أنه قال تعالى في 
المتأخر : فلا إن ثم عَلَيْهِ لمن اتم( [البقرة :۳ ] قید بالتقوی» وهذا ا لأنه 
ا يذكر فيه هذا التقييد/ . 

والجواب عن الإشكال الأولء SS‏ - رضي الله عنه bP‏ 
الآية: «قَمَنْ تَعَجُل في يَوْمَيْن عَفِرَ لَه ومن خُر عفر لَه وکذا روي عن ابن مَسَْعُود - 
رضي الله عنه - أنه قال في قوله تعالى : ألا إنْمَ عليه [البقرة: ]۲٠۳‏ رجع مغفوراً له» وأما قوله 
تعالى : لِمَن اتَمّى€ [البقرة:٠٠۲]‏ فهو بيان أن ما سبق من وعد المغفرة للمتعجل» والمتأآخر 
بشرط التقوى . 

ثم من أهل التأويل من صرف التقوى إلى الإتقاء عن قشل الصَيْدِ في الإحرامء ي 
اتقى قتل الصيد في حال الإحرام» صرف أيضاً قوله تعالى : [وَانمّوا الله [البقرة: ٩۱۸]ء‏ أي : 
فاتقوا الله » ولا تستحلوا قتل الصيد في الإحرام» ومنهم من صرف التقوى] إلى الإتقاء عن 
المعاصي كلها في الحج» وفيما بقي من عمره» ويحتمل أن يكون المراد منه التقوى عما حظر 
عليه الإحرام من الرفث والفسوق والجدال وغيرهاء والله تعالى أعلم. 

وإنما يجوز له النفر في اليوم الثاني والثالث» ما لم يطلع الفجر من اليوم الثاني فإذا 
طلع الفجر لم يجز له النفر. 

وأما وقت الرمي من اليوم الثالث من أيام التشريقء وهو اليوم الرابع من أيام الرمي - 
فالوقت المستحب له بعد الزوالء ولو رمى قبل الزوال يجوز في قول أبي حنيفة» وفي قول 
أبي يوسف ومحمد: لا يجوز» واحتجا بما روي عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي بلا رَمَى 
الجَمْرَةَ يوم لخر ضحى› وَرَمَى في بَقِية الأيام بعد الرال»“» وأوقات الاك ل ترف 


(۱) آخرجه البيهقي في سننه الكبرى )٠١١ /٥(‏ كتاب الحج» باب من تعجل في يومين بعد يوم النحر. وانظر 


ادر المتن :0 57): 
(۲) اخرجه الطبري )۲۱۸/٤(‏ رقم )۳۹۳١ .۳۹۳١(‏ وعزاه السيوطي في الدر )٤۲٤/١(‏ لوكيع والغريابي 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني . 
)۳( سقط في أ 
(4) حديث جابر في الحج المتقدم. 


كناب الح 40 
قيّاسا» فدل أن وقته بعد الزوال؛ ولأن هذا يوم من أيام الرمي» فكان وقت الرمي فيه بعد 


ولأبي حنيفة: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنه ؛ آنه قال «إذا أفتتَحَ التَهارٌ مِنْ 
اجر آيّام التَّشريتي جَارَ الرَمْيْ»ء والظاهر أنه قاله سماعاً من النبي بَياة؛ إذ هو باب لا يدرك 
بالرأي والاجتهاد» فصار اليوم الأخير من أيام التشريق مخصوصاً من حديث جابر - رضي الله 
عنه - بهذا الحديث» أو يحمل فعله في اليوم الأخير على الاستحباب؛ ولأن له أن ينفر قبل 
الرمي؛ ويترك الرمي في هذا اليوم رأساًء فإذا جاز له ترك الرمي أصلاً؛ فلأن يجوز له الرمي 
قبل الزوال أولى» والله تعالى أعلم. 


وها مكان الرمي: ففي يوم النحر عند جمرة العقبة» وفي الأيام الأخر عند ثلاثة مواضع 
عند الجمرة الأولى» والوسطى» والعقبة» ويعتبر في ذلك كله مكان وقوع الجمرة لا مكان 
الرمي» حتى لو رماها من مكان بعيد فوقعت الحصاة عند الجمرة - أجزآه» وإن لم تقع عنده لم 
تجزهاء إلا إذا وقعت بقرب منها؛ لأن ما يقرب من ذلك المكان كان في حكمه؛ لكونه تبعا 


له. والله أعلمْ. 


قصل في الكلام على الحمار وعددها وقدرها وغير ذلك 
وأما الكلام في عدد الجمارء» وقدرها وجنسهاء ومأخذهاء ومقدار ما يرمي کل يوم عند 
كل موضع» وكيفية الرمي» وما يسن في ذلك وما يستحب وما يكره - فيأتي إن شاء الله تعالى 
فی بیان سنن أفعال الحج» والله أعلم . 


فصل فى حکكمه إذا تأخر عن وقته أو فات 
وأما بيان حكمه إذا تأخر عن وقته أو فات فتقول: إذا ترك من جمار يوم النحر حَصَاءٌ أو 
حصاتين أو ثلاثاً إلى الغده فإنه يرمی ما ترك أو يتصدق لكل حَصَاةٍ نصف صاع من حنطةء 
إلا أن يبلغ قدر الطعام دماً؛ فینقص ما شاء ولا يبلغ دما والأصل أن ما يجب في جميعه دم» 
یجب فی أقله صدقة؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى . وههنا لو ترك جميع الرمي إلى الخد - كان 
عليه دم عند أبي حنيفةء فإذا ترك أقله تجب عليه الصدقةء إلا أن يبلغ دماً لما نذكرء وإن ترك 
الأكثر منها فعليه دم في قول أبي حنيفة ؛ لأن في جميعه دم عنده» فكذا في أكثره» وعند أبي 
یو سف ومحمد: لا يجب في جميعه دم» فكذا في أكثره» فإن ترك رمي أحد الجمار الثلاث 


1 


۹٦‏ تاب الح 
من اليوم الثاني - فعليه صدقة» لأنه ترك أقل وظيفة اليوم» وهو رمي سبع حصيات؛ فكان عليه 
صدقة إلى أن يصير المتروك أكثر من نصف الوظيفة ؛ لأن وظيفة كل يوم ثلاث جمار» فكان 
رمي جمرة منها أقلها . 

ولو ترك الكل» وهو الجمَارٌ التَّلاتُ فيه - للزمه عنده دم؛ فيجب في أقلها الصدقة 
بخلاف اليوم الأول» وهو يوم النحر» إذا ترك الجمرة فيه - وهو سبع حصيات؛ أنه يلزمه دم 
عنده؛ لآن سبع حصيات كل وظيفة اليوم الأول» فكان تركه بمنزلة ترك كل وظيفة اليوم الثاني 
والثالث» وذلك أحد وعشرون حصاة» وترك ثلاث حصيات فيه بمنزلة ترك جمرة تامة من اليوم 
الثاني والثالث» وهي سبع حصيات. فإن ترك الرمي كله في سائر الأيام إلى خر يام الرمي 
وهو اليوم الرابع؛ فإنه يرميها فيه على الترتيب وعليه دم عنده» وعندهما: لا دم عليه؛ لما بينا 
أن الرمي مؤقت عنده» وعندهما ليس بمؤقت . 

ثم على قوله: لا یلزمه إلا دم واحد» وإن كان ترك وظيفة يوم واحد بانفراده يوجب دما 
واحدأ» ومع ذلك لا يجب عليه؛ لتأخير الكل إلا دم واحد؛ لأن جنس الجناية واحد» حظرها 
إحرام واحد من جهة غير متقومة؛ فيكفيها/ دم واحد؛ كما لو حلق المحرم ربع رأسه آنه يجب 
عليه دم واحد» ولو حلق جميع رأسه يلزمه دم واحد أيضاًء وكذا لو طيب عضواً واحدأء أو 
طيب أعضاءه كلهاء أو لبس ثوباً واحداًء أو لبس ثياباً كثيرة - لا يلزمه في ذلك کله إلا دم 
واحد؛ كذا ههنا. 


بخلاف ما إذا قتل صيوداً؛ أنه يجب عليه لكل صيدِ جزاؤه على حدة؛ لأن الجهة هناك 
متقومة» فإن ترك الكل حتى غربت” الشمس من آخر يام التشريق» وهو آخر أيام الرمي - 
يسقط عنه الرمي» وعليه دم واحد في قولهم جميعاً. أما سقوط الرمي» فلأن الرمي عبادة 
مؤقتة» والأصل في العبادات المؤقتة إذا فات وقتها - أن تسقط وإنما القضاء في بعض 
العبادات المؤقتة يجب بدليل مبتدأء ثم إنما وجب هناك لمعنى لا يوجد ههناء وهو أن القضاء 
صرف ماله إلى ما عليه ؛ فيستدعي أن يكون جنس الفائت مشروعاً في وقت القضاء» فيمكنه 
صرف ماله إلى ما عليه» وهذا لا يوجد في الرمي؛ لأنه ليس في غير هذه الأيام رمي مشروع 
على هيئة مخصوصة ليصرف”" ماله إلى ما عليه ؛ فتعذر القضاء فسقط ضرورة. 


ونظير هذا إذا فاتته صلاة في أيام التشريتق فقضاها في غيرها؛ آنه يقضيها بلا تكبير ؛ لانه 
ليس في وقت القضاء تكبير مشروع ؛ ليصرف ماله إلى ما عليه فسقط أصلا؛ كذا هذا. 


باب الح 


وأما وجوب الدم؛ فلتركه الواجب عن وقتهء أما عند أبى حنيفة فظاهر ؛ لآن رمي كل 
يوم مۇفت . 

وعندهما: إذ لم يكن مؤقتاً فهو مؤقت بأيام الرّمْي» فقد ترك الواجب عن وقته» فإن 
ترك الترتيب في اليرم الثاني» فبداً بجمرة العقبة فرماها» ثم بالوسطى» > ثم بالتي تلي المسجده 

ق ا العقىة» وإن لم يعد أجزأه ولا يعيد 

أما إعادة الوسطى وجمرة العقبة؛ فلتركه” الترتيب ؛ فإنه مسنون؛ لأن النبي به رنب 
فإذا ترك المسنون تستحب الإعادةء ولا يعيد الأولى؛ لأنه ادا أعاد الوسطى والعقبة صارت هى 
الى وال داو واي اجر ي ان الها ت جاتر ا ات 
بعص ؛ بدليل أن يوم النحر يرمي فيه جمرة العقبةء ولا يرمي غيرها من الجمار» وفيما جاز أن 
ينفرد البعض من البعض لا يشترط فيه الترتيب كالوضوء. 

بخلاف نرد جب الس على ترات ادرا لأن السعي لا يجوز؛ اردع 
oT‏ اف رس کل بثلاث حصبات › ثم ذكر ذلك ؛ فإنه يبدأ فيرمي الأولى 
بأربع حصیات؛ حتی يتم ذلك ؛ لأن رمي تلك الجمرة ةَ غير مرتب على غيره» فيجب عليه أن 
بأربع حصات » نم يعيد الوسطى بسبع حصيات› لان قدر ما فعل [بعضها]“ حصل 
قبل الأولى؛ فيعيد مرَاعاة 

آلا تر آنه لو فعل الكل يخيدء فإذا رمى الثلاث أولى أن يعيد» وكذلك جمرة العقبة» 
AE E‏ 
e‏ لیکون رمي في الثلات البواقي على الوجه المسنون وهو و ولو 
نقص حصاة لا يدري من أيتهن نقصها - أعاد على كل واحدة منهن حصاة حصاة؛ إسقاطا 
للواجب عن نفسه بيقین ؛ كمن ترك صلاة واحدة من الصلوات الخمس»› لا يدري ايتها هي - 
آنه یعید خمس صلوات ؛ ليخرج عن العهدة بيقين ٠‏ کذا هذا والله أعلم . 


فصل في أحكام الحلق والتقصير 


وأما الى أو التقصير : فالكلام فيه يقع في وجوبهء وفي بيان مقدار الواجب وفى بيان 


0 یا 
(۲) سقط في ط. 


بدائع الصنائع ج Ve‏ 


۹۸ تاب الح 
زمانه ومکانه» وفی بیان حکمه إذا وجد» وفی بیان حکم تأخره عن وقت فعله في غير مکانه . 


ما الأول : فالحلق أو اض اواحخبت كنا ادا کان علی رآسه شعر لا یتحلل بدونهء 
وعند الشافعي : لسن :و اچب ويتحلل من الحج بالرمي› ومن العمرة بالسعي»› ا ا 
عن ابن عمر - رضي الله عنه -؛ أن - عمر - رضي الله عنه - خَطْبَ بِعَرَفَة وَعَلْمَهُمْ مر الح 
ا مذ حل لَه ما حرم عَلّى الْحَاجّء إلا الْسَاء وَالطيبُ 
ولنا قوله تعالی : لثم ليقَضوا هم4 [الحح:۲۹]. وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - 
أن التفث حلاق الشعرء ولش :الات وما يتبع ذلك وهو قول أهل التأويل؛ أنه حلق الرأس 
وقص الأظافير والشارب؛ ولأن التفث فى اللغة الوسخ» يقال: امرأة تفثة إذا كانت خبيثة 
الرائحة» وقوله تعالى : مذ صَدَقَ الله رَسُولَةُ الرُؤْيًا باحق لََذْحَلنٌ الْمَسْجد الحَرَام إن شَاءَ الله 
۰ب آمِنينَ مُحَلقَِينّ روسكم وَمُقَصْرينً4 [الفتح: ۲۷] قيل في بعض وجوه الحاول إل قر 
#لتدخلن # [الفتح : ۷] خبر بصيعته› ومعناه الأمرء ای ادخلوا المسنجد الحرام إن شاء الله 
مطلق الأمر لوجوب العمل» والاستناء على هذا التأويل يرجع إلى قوله: مين # [المائدة: ١‏ 
أي : إن شاء الله أن تأمنوا تدخلوا وإن شاء لا تأمنوا لا تدخلونه. 


وإن كانت الآية على الأخبار» والوعد على ما يقتضيه ظاهر الصيغة» فلا بد وأن يكون 
المخبر به على ما أخبر» وهو دخولهم محلقين ومقصرين» وذلك متعلق باختیارهم» وقد يوجد 
وقد لا يوجد» فلا بد من الدخول؛ ليكون الوجوب حاملا لهم على التحصيل» فيوجد المخبر 
به ظاهراً وغالباًء فالاستثناء على هذا التأويل يكون على طريق التيمن والتبرك باسم الله تعالى»› 
e‏ إلى a‏ و أن البعض ؛ و فیحمل 


TT‏ ا ااا می 4 س ر اج اک ذل 
أن الحلتق أو التقصير واجب» لكن الحلق أفضل ؛ لأنه روي أن رَسول الله اا ا 
لاثا وَلِلمُمَّصَرِينَ مَرَهَ وده ُقال: e‏ ھک 
الله اعِز لِلْمُحَلقِين›» فقيل ا لَه وَالمُمَّصرينَ O E‏ وَالْمُقَصّرينَ 

ولأن في الحلق تقصيرا وزيادة» ا فكان الحلق أفضل . 


(1) ورد هذا الحديث عن جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عمرء وأبي هريرة» وعبد الله بن عباس - رضي 
الله عنهم - فأما حديث عبد الله قن عر : 
أخرجه البخاري (۳/ :)٠١١‏ كتاب الحج باب الحلق والتقصير عند الإحلال حديث (۱۷۲۷)» ومسلم = 


كاب احج 


وأما حديث عمر - رضي الله عنه - فيضمر فيه الحلق أو التقصيرء معناه: فمن رمی 
الجمرة» وحلق أو قصر - فقد حل» ويجب حمله على هذا؛ ليكون موافقاً للكتاب . 


هذا إذا کان على رأسه شعر» فأما إذا لم يكن أجرى الموسى على رأسه؛ [لما روي عن 
ابن ج آنه قال: «من جَاءَه يَوْم الْخرِء > ولم كن على رَأبِه شَغْر - أَجْرَى المُوسّى عَلى 
رأسه»] وزی ورا ر ل وا و أ عن تحقيق الحَلْقء 
فلم يعجز عن التشبه بالحالقين» وقد قال النبي كلا : من تشَبة بقّؤم فهو نهب الل 
ا والموسى أفضل» أما الجواز؛ فلحصول المقصود وهو إزالة الشعرء وأما 


.)44١/( =‏ كتاب الحج: باب تفصيل الحلق على التقصير» وجواز التقصیر» حدیث .)١١١١/۳١۱۷(‏ 
وأبو داود )٦۰٦/۲(‏ کتاب المناسك: باب الحلق والتقصير حديث (۱۹۷۹) والترمذي (۳/ ٥٦٤‏ - تحفة) 
كتاب الحج باب ما جاء في الحلى والتقصیر حديث (4۱7) وابن ماجه (۲/ )٠١١١‏ كتاب المناسك: باب 
الحلى حديث )١٤٤(‏ والنسائي في «الکبری» (۲/ )٤٤۹‏ کتاب الحج : باب فضل الحلى حديث )٤١١١(‏ 
والدارمي )٠٤/۲(‏ كتاب المناسك: باب فضل الحلق على التقصير وابن الجارود )٤۸١(‏ والطيالسي 
)۱۸۳١(‏ وأحمد (7۳ ۰۲۲ ۰۷۹ ۱۹( وابن خزیمة /٤(‏ ۲۹۹) رقم (۲۹۲۹) والطحاوي في «مشکل 
الآثار؛ (۲/ )٠١١‏ والبيهقي )٠١ /١(‏ والبغوي في «شرح الستة) ٢٢١ /٤(‏ - بتحقيقنا) من طرق نافع عن 
ابن عمر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وفي الباب عن أبي هريرة وأم الحصين الأحمسية وابن عباس وأبي سعيد الخدري ومالك بن ربيعة 
وحبشي بن جنادة وقارب . 
وأما حديث أبى هريرة: 
احرج الغاری ( 4/۳ کاب الحج: باب الحلق والتقصير عند الاحلال حديث (۱۷۲۸) ومسلم (۲/ 
٥‏ کتاب الحج باب تفضيل الحلق على التقصیر وجواز التقصیر حدیث (۱۳۰۲-۳۱۷) وابن ماجه (۲/ 
۲ کكتاب المناسك : باب الحلق حديث )٠٤۳(‏ وأحمد (۲/ )٠١١١‏ كتاب المناسك: باب الحلق 
حدیث )۳۰٤۳(‏ وأحمد )۲۳١/۲(‏ والبيهقي )٠١٤/١(‏ من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله - يي -: «اللهم اغفر للمحلقين قالوا: وللمقصرين. . . قالها ثلاثاً قال : وللمقصرين». 
وله طريق آخر عن أبي هريرة. 
وأما حديث ابن عباس : 
ذکره الهيثمي في «المجمع» ۲ ) عنه قال: اسئل رسول الله - َة - عن الرمل فقال إن الله كتب 
عليكم السعي فاسعوا وقال الهيثمي : روأه الطبراني في الكبير وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك. 

)١(‏ سقط في أ. ) (۲) فی ط: عجزوا. 

(۳) أخرجه أبو داود (۲/ )٤٤١‏ كتاب اللباس/ ات ي لن الک( ررر اد( 
وعبد بن حميد في «المنتخب في المسند» (۸4۸). قال الهيثمي في المجمع :)۲۷١ /١(‏ «رواه الطبراني 
وفيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه ابن المديني وأبو حاتم وغيرهما وضعفه أحمد وغيره وب 
رجاله تقات) |. ه. 


٠۰‏ كناب الح 


أفضلية الحلق بالموسى؛ فلقوله تعالى: مُحْلقَينَ رُووسّكْ4 [الفتح : ۲۷] وإطلاق اسم الحلق 
يقع على الحلق بالموسى» وكذا النبي ية حَلق بالمُوسى› وَكانَ ينار من الأغمَال أفْضلها. 


وهذا إذا لم يكن محصراًء فأما المحصر فلا حلق عليه في قول أبي حنيفة ومحمد» وفي 
قول أبي يوسف: عليه الحلق» وسنذكر المسألةء إن شاء الله تعالى في بيان أحكام الاحصارء 
ولو وجب عليه الحلق أو التقصير» فغسل رأسه بالخطمى مقام الحلق - لا يقوم مقامه» وعليه 
الدم؛ لغسل رأسه بالخطمى في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: لا دم عليه 
ذكر الطحاوي الخلاف . 


واجب لما ذكرناء فلا يقع التحلل إلا بأحدهما ولم يوجد» فکان إحرامه باقیاًء فإذا غسل رأسه 
بالخطمى فقد أزال التفث في حال قيام الإحرام؛ فيلزمه الدم» والله أعلم. 


ولا حلق على المرأة؛ ما روي عن اين عباس - رضي الله عنه عن النيي لا أنه قال : 
ديس عَلى الشَاءِ علق وَإثمَا يهن ضير وروت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي يا؛ 
E E E‏ ا راف اا را ا و ت 
افر ا وا ي فتأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة لما روي عن [ابن)“ 
عمر - رضي الله عنه - أنه سئل» فقيل له: كم تْمَص الْمَرأة؟ فُمَال: «معْل هَذِهء وَأشَارَ إلى 
أنْماته». 


/۲( والدارمي‎ )۱۹۸٠١ ء۱۹۸٤( كتاب المناسك: باب الحلق والتقصير حديث‎ )٠٠۷ /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب الحج» والبيهقي‎ )۲۷١ /۲( كتاب المناسك: باب من قال ليس على النساء حلق» والدارقطني‎ )٤ 
عثمان بنت أبي سفيان عن ابن عباس مرفوعا.‎ 
.)٠٠١١/۱۲( وأخرجه من هذا الطریق الطبرانی فی «الکبیر»‎ 
/۲( رواه بو داود بإأسناد حسن وقال الحافظ في «التلخيص»‎ (IAT /۸) وقال النووي في «المجموع»‎ 
وإسناده حسن وقواه أبو حاتم في «العلل» والبخاري في «التاريخ» وأعله ابن القطان ورد عليه ابن‎ : ) ۱ 
. الموافق فأصاب‎ 

(۲) سقط فی أً. 

(۳) اأخرجه البزار (۲/ ۳۲) الحديث ۱٠۳۷(‏ _ كشف) وقال البزار: «ومصلى لا يتابع على حديثه» |. ه. وقال 
الزيلعي في نصب الراية (۳/ )٩١‏ «ورواه ابن عدي في الكامل وقال: رجو أنه لا بأس به» .ه. 

)٤(‏ سقط فی ط. 


تاب الْحَحٌ ۱۰۱ 


وليس على الحاج إذا حلق أن يأخذ من لحيته شيئاء وقال الشافعي : إذا حلق ينبغي أن 
يأخذ من لحيته شيئًا لله تعالىء وهذا ليس بشيء؛ لأن الواجب حلق الرأس بالنص الذي تلونا؛ 
ولأن حلق اللحية من باب المثلة؛ لأن الله تعالى زين الرجال باللحى» والنساء بالذوائب على ما 
روي في الحديث إِنّ له تَعَالى مَلائِكة تَسْبِيحُهُم: سَبْحَانَ مَنْ رَبَنَ الرْجّال بالڵحى› وَالنْسَاءَ 
بالذوائب ولان لك ته بالفاری كه 


فصل فی مقدار الواجب في الحلق 

وأما مقدار الواجب: فأما الحلق فالأافضل حلق جميع الرأس» لقوله عز وجل : 
«مُحلقَينَ رُؤوسَكن) [الفع والراسشن ج ي وکا روي ؛ أن 2 الله َة حل 
جَميح اسه فاته روي أنه رم تم بح تم دَعَا يالاق شار إلى شف الأيْمَن فُحلمَهُ 
وَفرق شَعَرَهٌ بيْنَ ¿ الاس م غار إلى الأسرء فلق وَأغطا لام سم » وروی آنه قال کا 
اول نُسكتا في يَوْمتا هذا الرَمْيَ ثم الذن م الق“ والحلق المطلق يقع على حلق/ جميع 
الرأس» ولو حلق بعض الرأس» فإن أقل من الربع لم يجزه» وإن حلق ربع الرأس - 
أجزأه ويكره» أما الجواز؛ فلأن ربع الرأس يقوم مقام كله في القرب المتعلقة بالرأس؛ كمسح 
ربع الرأس في باب الوضوء. 

وأما الكراهة؛ فلأن المسنون هو حلق جميع الرأس لما ذكرناء وترك المسنون مكروه» 
وأما التقصير : فالتقدير فيه بالأنملة؛ لما روينا من حديث عمر - رضي الله عنه - لكن أصحابنا 


قالوا: يجب أن يزيد في التقصير على قدر الأنملة لأن الواجب هذا القدر من أطراف جميع 
الشعر» واطراف ج N‏ عادة» e Ll‏ الأنملة ل 


e‏ قدر الب فیخرج عن e‏ بيقين 


)١(‏ قال العجلوني في كشف الخفا )٥۳۸/١(‏ «رواه الحاكم عن عائشة وذكره في تخريح أحاديث مسند 
الفردوس للحافظ ابن حجر فى أثناء حديث بلفظ ملائكة السماء يستغفرون لذوائب النساء ولحى الرجال 
ا ع ا ا ال ا ا اواد او عا ف 

9 انظ الالئ: 

(۳) أخرجه مسلم )٠١ /١(‏ كتاب الحج» باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر الحديث )٠١٠١(‏ 
وآبو داود (۲/ ۲۰۳) كتاب المناسك» باب الحلق والتقصیر الحدیث (۱۹۸۱). 
والترمذي )۲٤۲۹/۳(‏ كتاب الحح» باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق الحديث )41١(‏ من 
حديث أنس وقد عزاه الزيلعي في نصب الراية (۳/ )۸١‏ للجماعة إلا ابن ماجه. 
والحديث لم أجده عند البخاري في صحيحه فلينظر وأيضاً ليس فيه ذكر أم سليم وإنما أعطاه لأبي طلحة. 

(6) قال الزيلعي في نصب الراية (۳/ ۷۹): غريب ويدل على معناه حديث أنس السابق. 


۳۱ 


۰۲ كناب الْحَحٌ 


فصل فی بیان زمانه ومکانه 
وأما بيان ومكانه» فزمانه أيام النحر ومكانه الحرم» وهذا قول أبي حنيفة - رحمه 
دان العلى خت بال هان ورالمكات رال او وتف ل بخ بال مان ول بالنكان: 
محمد تصن المكان لا بالز مان -وقال فر يحض بالزمان لا بالمكانء خىل اخر 
الحلق عن أيام النحرء أو حلق خارج الحرم - يجب عليه الدمٌ في قول أبي حنيفة» وعند أبي 
يوسف: لا دم عليه فيهما جميعاً» وعند محمد: يجب عليه الدم في المكانء ولا يجب في 
الزمان؛ وعند زفر: يجب في الزمان» ولا يجب في المكان. 


احتج زفر بما روي؛ أن رسول الله ية «حَلَقَ عَامَ الْحْدَبْبِيَةَ وَأمَرَ أضحَابة بالق" 
وحديبية من الحل» فلو اختَص بالمكان وهو الحرم - لما جاز في غيره» ولو كان كذلك لما 
فعل بنفسه ولما أمر أصحابه» فدل أن الحلق لا يختص جوازه بالمكان وهو الحرم» وهذا أيضا 
حجة أبي يوسف في المكان . 


H2 


ولأبي يوسف ومحمد في أنه لا يختص بزمان ما روي أن رَجُلا جَاءَ إلى رَسول الله 6 
ققّال: حلفت قبل أن أدبَحَء مال اة اذبخ ولا حَرَجّ e‏ خت بل از 
رمي » قال : ازم ولا حَرَجَء كما سُيْل فِي دَلِك اليَوْم عَنْ تَفُدِيم ٫‏ ا إلا قالّ: 
Ts‏ 

ولأبي حنيفة أنه ية حَلَقَ في آبّام لخر فِي الْحَرّم» فصار فعلّه بياناً لمطلق الكتاب» 
ويجب عليه بتأخيره دم عنده؛ لأن تأخير الواجب بمنزلة الترك في حق وجوب الجابر؛ لما 
ذكرنا في طواف الزيارة. 

وأما حديث الحديبية : فقد ذكرنا أن الحديبية بعضها من الحل» وبعضها من الحرم» 
فيحتمل أنهم حلقوا ذ a aS a as‏ مع ما أنه روي أن النبي ييا 
«اد برل بالْحَُْيَةٍ في الْجلْ كان يُصَلّي في الْحَرّم»» فالظاهر أنه لم يحلق في الحلء ول 
سبيل الحلق في الحرم . 

وأما الحديث الآخر: فنقول بموجبه: إنه لا حرج في التأخير عن المكان والزمان وهو 
الإثم» لكن انتفاء الإثم لا يوجب انتفاء الكفارة» كما في كفارة اللي عند الأذى»وكغارة 


)۱( أخرجه البخاري )۳٠٠١ /٩(‏ كتاب الصلح باب الصلح مع المشرکین حدیث (۲۷۰۱) وأحمد )'۲٤/۲(‏ 
من حديث ابن عمر . 

(۲) تقدم. 

9 ی عن 


كناب الحَجّ ۳ 


قتل الخطأء ولو لم يحلق حتى خرج من الحرم» ثم عاد إلى الحرم» فحلق أو قصر - فلا دم 
عليه ؛ لوجود الشرط على قول من يجعل المكان شرطا. 


وأما حكم الحلق : ET‏ وهو صیرورته حلالا يباح له جمبع ما حظر 
عليه الإحرام إلا النساء وهذا قول اأصحابناء وقال مالك ` إلا النساء والطيب› اللست: 
إلا التساء والصيد» وقال الشافعي : يحل له بالحق الوطء فيما دول ل والمباشرةء احتج 
مالك بما روي عن النبي ڪيا أنه قال : ا حَلَفْ فُقذ حل لَك كل شيء إلا النسَاء 
AE‏ والصحيح قولنا؛ لما روي عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي باد ؛ أنه قال : 
«مَّن رَمَی تم بح ثم حَلَقَ مذ حل له کل شَيْءِ إلا الشتاء") والحديث حجة على الكل ؛ لان 
النبي َة أخبر أنه حل له كل شيءء واستثنى النساء؛ فبقي الطيب والصيد داخلين تحت فصل 
المستثنى منه› وهو إحلال ما سوى النساءء وخرج الوطء فيما دون الفرج والمباشرة عن 
الإحلال بنص الاستثناء. 

وأما حديث عمر: فقد قيل: إنه لما بلع عائشة - رضي الله عنها - قالث: «يَعْفِرُ الله لهذا 
السَيْخ لقَذ طيَبْتُ رَسول الله ية جين حَلىَ». 


فصل حکم تأخیره عن زمانه ومکانه“ 


وأما حکم تأآخیره عن زمانه ومکانه : فو جوب الدم عند أبي حنيفة »› انو دو خالفه 
في الزمان والمكان» ومحمد وافقه في المكان لا في الزمان» وزفر وافقه في الزمان لا في 
المكان» على ما ذكرناء والله أعلم. 


فصل في طواف الصدر 


وأما طواف الصدر”“ . فالكلام فيه يقع في مواضع : في بيان وجوبه» وفي بيان شرائطه» 


(© ار جه احيد ى المد( من خدت ان اى واخرجة أبفا فى السد 0 
ا کا چ ل ا ا ی ا ا 
وذكره المتقي الهندي في الكنز )۸١ /١(‏ وعزاه لأحمد عن ابن عباس وعائشة» .)١١١٤٤١١۳۱٤۳(‏ 

(۲) اأخرجه البیهقی فی السنن الکبری »)۲۰٤/٥(‏ والبزار فی مسنده کما فی کشف الأستار (۲/ »)١‏ 
(۱۱۳۲)» وله اا ر ا ا اوی کا م ارا (۳/ 
۳). وذكره المتقي الهندي في الكنز (١/١۸)ء )١١١١۲(‏ وعزاه للبزار عن ابن عمر. 

. قول‎ ٣ (۳) 

)€( في أً: العذر. 


ب٣۱‎ 


٤‏ كناب احج 


وفي بیان قدره [وکیفيته یته» وما یسن له أن یفعله بعد فراغه منه» وفي بیان وقته وفي بیان مکانه 
وحكمه» إذا نفر ولم بطف]. 


وجه قوله مبني على أنه لا يفرق بين الفرض والواجب» وليس بفرض بالإجماع؛ فلا 
يكون واجبا» لكنه سنة لفعل رسول الله ية إياه على المواظبةء وأنه دليل السنة» ثم دليل عدم 
الو ا 0 جع العا واا ولو کان اا ارجف 
عليهما كطواف الزيارة» ونحن نفرق بين الفرض والواجب على ما عرف» ودليل الوجوب ما 
روي عن النبي با؛ أنه قال: «مَن حَج هَذا بيت فَلْيَكَنْ آخرَ عَهْدِه به الطواف»" ٠‏ ومطلق 
الأمر لوجوب العمل إلا أن الحائض خصت عن هذا العموم بدلیل› وهو ما روي أن 
النبي ية رخص لِلساء لحَبّض ر طرّ اف الصدر لِعذر الحَيْض› وَل يرهن بإقامَة شيٰءِ آخر 
مُقَامَهُ وهو الدَمُء «وهذا أصل عندنا في كل نسك جاز تركه لعذر؛ الا ا 
المَعْذر]““ كفارة» والله تعالى أعلم. 


فصل في بیان شرائطه 

ا ا ا جو مها راط الجرارن اما حراط الوخوتا" 
فمنها: أن يكون من أهل الآفاق» فليس على أهل مكة» ولا من كان منزله داخل المواقيت إلى 
مكة _ طواف الصدر إذا حجوا؛ لأن هذا الطواف إنما وجب توديعا للبيت» ولهذا يسمى طواف 
الوداع» ويسمى طواف الصدر؛ لوجوده عند صدور الحجاج"“ ورجوعهم إلى وطنهم» وهذا 
لا يوجد في أهل مكة؛ لأنهم في وطنهم» وأهل داخل المواقيت في حكم أهل مكة» فلا يجب 
عليهم؛ كما لا يجب على أهل مكة» وقال أبو يوسف: أحب إلى أن يطوف المَكي طواف 

الصدر؛ لأنه وضع لختم أفعال الحج› وهذا المعنى يوجد في أهل مكة. 


ولو نوى الآفاقى الإقامة بمكة أبداً؛ بأن توطن بهاء واتخذها دارأًء فهذا لا يخلو من أحد 
وجهين؛ إما إن نوى الإقامة بها قبل أن يحل النفر الأولء وإما إن نوى بعدما حل النفر الأول 


(1) بدل ما بين المعكوفين في أ: بيان حكم تأخره عن مكانه . 
(۲) سقط فی أً. 

(۳) تقدم. 

)٤(‏ سقط في أً. 

)٥(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: فأما شرائط وجوبه. 

(7) في أ: الحاج. 


كناب احج - 
فإن نوى الإقامة قبل أن يحل النفر - سقط عنه طواف الصدر»ء أي : لا يجب عليه بالإجماع» 
وإن نوى بعد ما حل النفر الأول - لا يسقط» وعليه طواف الصدر في قول أبي حنيفة. 

وقال أبو يوسف: يسقط عنه [في الحالين]" إلا إذا كان شرع فيه. 


ووجه قوله : [أنه لما نوى الإقامة صار كواحد من أهل مكة» وليس على أهل مكة طواف 
الصدر]" إلا إذا شرع فیه؛ لأنه وجب عليه بالشروع» فلا يجوز له ترکه؛ بل يجب عليه 
المضي فيه. 

ووجه قول أبى حنيفة : أنه إذا حل له النفرء فقد وجب عليه الطواف لدخول وقتهء [إلا 
أنه رتب على طراف الريارة كالرر مع العقاك] ١‏ فة الإقامة بعد ذلك لا تعملء كاذ 
نوی الاقامة بعد خروج وقت الصلاة. 


ومنها: الطهارة من الحَيْضٍ والنفاس» فلا يَجِبُ على الحائض والنفساء» حتى لا يجب 
عليهما الدم بالترك؛ لما روئ آن سول ا ية رخص لِلحبّض تَر هَذَا الطوَّافِ لا إلى بَدَلء 
فدل آنه غير واجب عليهن ؛ إذ لو كان وا لاا رکه ا ال یدل وهو الدم» فأما الطهارة 
عن الحدث والجنابة : فليست بشرط للوجوب» ويجب على المحدث والجنب؛ لأنه يمكنهما 
إزالة الحدث والجنابةء فلم يكن ذلك عذراً والله أعلم. 


فصل في شرائط جوازه 
وأما شرائط جوازه: فمنها النية؛ لأنه عبارة» فلا بد له من النية» فأما تعيين النية فليس 
بشرط» حتى لو طاف بعد طواف الزيارة لا يعين شَيْئاًء أو نوى تطوعا ‏ كان للصدر؛ لأن ' 
ag O ES e‏ : أن يكون بعد طواف 
الزيارة» حتى إذا نفر في النفر الأول فطاف طوافاً لا ينوي شيئاًء أو تو تطوغاء أو الصدر 
يقع عن الزيارة لا عن الصدر؛ لان الوقت له طواف› وطواف الصدر مرتب عليه › فأما التقر 
على فور الطواف : فليس من شرائط جرازه» حتى لو طاف للصدر»› ثم تشاغل بمكة بعده ۔ لا 
يجب عليه طواف آخر. 


فإن قيل : أليس أن النبي ب قال : «مَن حَجَ هَذًا اڵْبَيتَ فُلْيَكَن آخرَ عَهْدِه به الطَوَافُ»ء 


(۱) سقط فی ط. 

(۲) بدل ما بين المعكوفين في آ: أن طواف الصدر غير مؤقت» ففي أي وقت نوى الإقامة فقد نوى الطواف› 
فتعمل كما إذا نوى الإقامة فى وقت الصلاة. 

(۳) بدل ما بين المعكوفين في أ: وجوباً متكرراً. 


YY 


۱۰٦‏ تاب الْحَحّ 


فقد أمَر أن يكون آخر عهده الطواف بالبيت» ولما تشاغل بعده لم يقع الطواف آخر عهده به» 
فیجب آلا يجوزان؛ إذ لم أت بالمأمور به. 


فالجواب أن المراد منه آخر عهده بالبيت نسكاأ لا إقامة» والطواف آخر مناسكه بالبيت› 
وإن تشاغل بغيره» وروي عن أبي حنيفة؛ أنه قال: إذا طاف للصدر» ثم آقام الع الحا 
فأحب إلى أن يطوف طوافا اخر؛ لئلا يحول بين طوافه وبين نفره - حائل. 

وكذا الطهارة عن الحدث والجنابة ليست بشرط لجوازه» فيجوز طوافه إذا كان محدثا أو 
جنباً ويعتد به» والأفضل أن يعيد طاهراً؛ فإن لم يعد جاز» وعليه شاة إن كان جنبا/ لأن 
النقص كثير» فيجبر بالشاة؛ كما لو ترك أكثر الأشواط وإن كان محدثاً ففيه روايتان عن أبي 
حنيفة: فى رواية : عليه صدقة» وهى الرواية الصحيحة» وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن 
النقضص فصار كشوط Ee‏ وفى رواية: عليه شاة؛ لأنه طواف واجب » فة 
طواف الزيارة» وكذا ستر عورته"» ليس بشرط للجواز» حتى لو طاف مكشوف العورة قدر ما 
لا تجوز به الصلاة - جاز» ولكن يجب عليه الدم ؛ وكذا الطهارة عن النجاسةء إلا أنه يكره ولا 
شيء عليه» والفرق ما ذكرنا في طواف الزيارة» والله أعلم. 


فصل فی بیان قدره وکیفیته 
وأما قدره وكيفيته : فمثل سائر الأطوفة» ونذكر السنن التي تتعلق به في بيان سنن الحج 
أن اء :اله تال 
فصل فى بيان وقته 


وأما وقته: فقد روي عن أبي حنيفة؛ أنه قال: ينبغي للإنسان إذا آراد السفر؛ أن يطوف 
طواف الصدر حين يريد أن ينفر» وهذا بيان الوقت المستحب» لا بيان أصل الوقت» ويجوز 
في أيام النحر وبعدهاء ويكون أداء لا قضاء» حتى لو طاف طواف الصدر»ء ثم أطال الإقامة 
بمكة» ولم ينو الإقامة بهاء ولم يتخذها دارا - جاز طوافه» وإن أقام سنة بعد الطواف إلا ن 
الأفضل أن يكون طوافه عند الصدر لما قلناء ولا يلزمه شيء بالتأخير عن أيام النحر بالإجماع. 


وأما مکانه فحول البیت لا يجوز إلا به لقول النبى ل : «مَنْ حح هذا الْبَيتَ فَلْيَكَن آخِرَ 


(1) في أ: العورة. 


كناب الحَجّ ۰۷ 


عَهْده به الطْرَاف»» والطواف بالبيت هو الطواف حوله» فإن نفر ولم يطف - يجب عليه أن 
يرجع ويطوف ما لم يجاوز الميقات؛ لأنه ترك طوافا واجباًء وأمكنه أن يأتي به من غير 
الحاجة إلى تجديد الإحرام» فيجب عليه أن يرجع ويأتي به» وإن جاوز الميقات لا يجب عليه 
الرجوع؛ لأنه لا يمكنه الرجوع إلا بالتزام عمرة بالتزام إحرامهاء ثم إذا أراد أن يمضى مضى 
وعليه دم. وإن أراد أن يرجع أحرم بعمرة ثم رجع؛ ور ا 
رطواف الصدرء ولا شيء عليه لتأخيره عن مکانه» وقالوا: الأولى آلا پر جح ویریی دما مکان 
الطواف؛ لان هذا نفع للفقراء وأيسر عليه؛ لما فيه من دفع مشقة السفرء > وضرر التزام 
الإحرام» والله أعلم . 


فصل في بيان سنن الحج والترتيب في أفعاله 

وأما بيان سنن الحج» وبيان الترتيب في أفعاله من الفرائض» والواجبات» والسننء 
فنقول وبالله التوفيق : 

إذا أراد أن يحرم E‏ والخسل أفضل ؛ لما روي ان رسول الله يا لما بَلَعَ 
ذا الخْلَيْفَة اسل لإخرَامه وسوا كان رجا أو امراةةاوالمراة طاهرة عن الحيف 
والنفاس» آو حائض أو نفساء؛ لأن المقصود من إقامة هذه السنة النظافةء فيستوي فيها الرجل 
والمرأةء وحال طهر المرأة وحيضها ونفاسها. 

والدلیل عليه أيضاً ما روي أن رسول الله کي لما رل تحت سجر ة في بَبعَة الرَضوَانِ أا 
بُو بكر الصديق - رضي الله عنه - وقال له: إن أسْمَاءَ قَذ نمس وَکائٺ وَلَدَٺ مُحمُدَ بن ابي 


کر - رضي الله عنه فقال له النبي : «مُرها َنَعَل ولُحر م بالخ . 


(1) في أ: المواقيت. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك )٤٤۷/١(‏ بلفظ : «اغتسل رسول الله - َة - ثم لبس ثيابه فلما أتى ذا 
الحليفة صلى ركعتين . . ٠‏ الحديث وقال الحاكم: e ar e Ci‏ 
بي رباح من جمع أمة الإإسلام حدیثه ولم يخر جاه» وأقره الذهبي› وذكره الزيلعي في نصب الراية (۴/ 
۷ وعزاه للحاكم في المستدرك. 

(۳) اخرجه النسائي /٥(‏ ۱۲۷): كتاب الحج: باب الغسل للاهلال»ء ومالك :)۳۲۲/١(‏ كتاب الحج: باب 
الخسل للإهلالء حديث (١)ء‏ عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن أسماء به. 
وأخرجه مسلم (۲/ :)۸٦۹‏ كتاب الحج: باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام» وكذا 
الحائض» حدیث (۱۲۰۹/۱۰۹). وأبو داود (۲/ ۳۵۷) كتاب المناسك (الحج): باب الحائض تهل 
بالحج» حدیث »)۱۷٤١(‏ وابن ماجه (۲/ :)٩4۷١‏ كتاب المناسك: باب النفساء والحائض تهل بالحجء 
حديث .)۲۹۱١(‏ والبيهقي :)۳۲/١(‏ كتاب الحج جماع أبواب الاحرام والتلبية : باب الخسل للإهلالء 


س 
-— 


۰۸ 


۰ 
ص ص y‏ 
كناب الح 


وكذا روي أن عائشة - رضي الله عنها ‏ حاضت. فَأْمَرَمَا بالاغسال» وَالإهُلال بال 


والأمر بالاغتسال فى الحديثين على وجه الاستحباب دون الإيجاب؛ لأن الاغتسال عن الحيض 
والنفاس لا يجب حال قيام الحيض والنفاس» وإنما كان الاغتسال أفضل؛ لأن النبي ييار 
اخْنَارَهُ على الْوضوء لإخرَامهء وكان يختارٌ من الأعمال أفضلهاء وكذا أمر به عائشة» وأسماء ‏ 
رضي الله عنهما - ولأن معنى النظافة فيه أتم وأوفر. 


(۱) 


من طريتق عبيد الله بن عمر» عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه عن عائشة» قالت: «نفست أسماء بنت 
عميس بمحمد بن أبى بكر فأمر رسول الله هو أبا بكر . . »٠.‏ الحديث» قال البيهقي : «جوزه 
عبد الله ا وهو حافظ ثقمة› ورواه مالك عن عبد الرحمن» بن القاسم» عن أيه 
مرسلاً دون ذكر عائشة» ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد» عن أبيه» عن أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - أنه خرج حاجا فذكره». 

قال الحافظ في «التلخیص» (۲/ :)۲۲٠-٠٠٠١‏ وقال الدارقطني في العلل : الصحيح قول مالك ومن وافقه› 
يعني مرسلا. 

وأخرجه النسائي )۱۲۸۰٠۲۷ /٥(‏ كتاب الحج : باب الغسل للإهلال. وابن ماجه (۲/ ۹۷۲): كتاب 
المناسك : باب النفساء والحائض تهل بالحج› حدیث (۲۹۱۲). كلاهما من رواية خالد بن مخلد» عن 
سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد أنه سمع القاسم بن محمد يحدث عن أبيه» عن أبي بكر فذكره» 
وفيه: «افأمره رسول الله - ية - أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا 
تطوف بالبيت»» وهذا أيضأ منقطع . 

قال الحافظ في «التلخيص» :)۲۳١/۲(‏ وهو مرسل أيضاً لأن محمد لم يسمع من النبي - ية - ولا من 
أبيه» نعم يحتمل أن يكون سمع ذلك من أمه لكن قيل إن القاسم أيضاً لم يسمع من أبيه» وقد أخرجه 
مسلم في حديث جابر الطويلء قال: فخرجنا حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فأرسلت إلى 
رسول الله - ب - كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستشفري بثوب وأحرمي . . .٠.‏ 

أخرجه مالك )£۲١/١(‏ کات الحج: باب دخول الحائض مكة (۲۲۲) والبخاري (۳/ )۰٤‏ کتاب 
الحج: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبیت حديث )۱٠٠١(‏ ومسلم (۲/ ۸۷۳) كتاب 
الحح: باب بيان وجوه الإإحرام حديث )١١١١ /١١۹(‏ والنسائي )٠۸١ /١(‏ كتاب الحيض والاستحاضة : 
باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاساً وابن ماجه (۲/ ۹۸۸) كتاب المناسك: باب الحائض تقضي 
المناسك إلا الطواف حديث )۲۹٦۳(‏ والدارمي (۲/ )٤٤‏ كتاب المناسك: باب ما تصنع الحاجة إذا كانت 
حائضاً والشافعي في الأم /١(‏ 0۹) وفي «المسندا )۳۸۹/١(‏ كتاب الحج: باب مسائل متفرقة من كتاب 
الحح )۱٠٠۲(‏ وابن الجارود )٤١1(‏ وابن خزيمة (6/ )۳٠۲‏ وأحمد /١(‏ ۲۷۳) والطيالسي ۲٠٤/۱(‏ - 
منحة) رقم (4۸۹) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )۲٠۳‏ والبیهقي (۳۰۸/۱) والبغوي في «شرح 
السنة» ۷٤ /٤(‏ - بتحقيقنا) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به وأخرجه الترمذي (/ 
۳ _ تحفة) أبواب الحج: باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك )۹٥١(‏ من طريق شريك عن 
جابر بن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: حضت فأمرني النبي - َة - 
أن أقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وأخرجه الطيالسي (۱/ ۲۱٤‏ - منحة) رقم )۱٠۴۷(‏ من طريق 
ابن أبي مليكة عن عائشة آنها حاضت فقال لها النبي - َة - اقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. 


كناب احج ۹ 

ويلبس ثوبين إزارا ورداء"“؛ لأنه روي أن النبي ية «لَبس وبين إِرًاراً وَرداء»”"» ولأن 
المحرم ممنوع عن لبس المخيط› ولا بد من ستر العورة» وما يتقي به الحر والبرد» وهذه 
المعاني»› تحصل بإزار ورداء» جديدين كانا أو غسيلين؛ لأن المقصود يحصل بكل واحد 
منهماء إلا أن الجديد أفضل؛ لأنه أنظف» وينبغي لولي من أحرم من الصبيان العقلاء أن يجرده 
ويلبسه ثوبين إزارأ ورداء؛ لأن الصبي في مراعاة السنن كالبالغ» ويدهن بأي دهن شاءء 
ويتطيب بأي طيب شاء» سواء كان طيبا تبقى عينه بعد الإحرامء أو لا تبقى في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف› وهو قول محمد أولاء ثم رجع وقال: یکره له آن یتطیب بطیب تبقی عینه بعد 
الإحرام» وحکي عن محمد في سبب رجوعه؛ أن قال کے ل ار به اسا : خن رایت رما 
أحضروا طيباً كثيرأء ورأيت أمراً شنيعاً فكرهته؛ وهو قول مالك. 


(1) اختلف أهل العلم في وقت الإحرام» فمذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي في القديم : أن الإحرام عند 
صلاة الركعتين» وذهب الشافعى فى الجديد وبه قال مالك : أنه يستحب ابتداء السير وانبعاث الراحلة» قال 
الشافعي في الام : ا 
إذا أراد الرجل أن يبتدىء الاحرام أحببت له أن يصلي نافلة ثم يركب راحلته فإذا استقلت به قائمة 
وتوجهت للقبلة سائرة أحرم» وإن كان ماشيأًء فإذا توجه ماشيا أحرم» روى جابر أن النبي - َة - قال 
لهم : «فإذا رحتم متوجهین إلى منى فأهلوا» وروى عمر عن النبي - َة أنه لم یره يهل حتی تنبعث به 
راحلته . قال الشافعي: فإن أهل قبل ذلك أو أهل في إثر مكتوبة إذا صلى أو في غير إثر صلاة فلا بأآس 
إن شاء الله تعالى . 
- وقال الخرشي من المالكية : 
السنة اللإحرام عقب نفل والفرض مجز» والمستحب أن يكون إثر نافلة» ليكون للإحرام صلاة تخصه»› 
وبعد الفراغ من الصلاة» يحرم الراكب إذا استوى على دابته» ولا يتوقف على مشي راحلته على 
المشهورء والماشي إذا مشى» ولا ينتظر أن يخرج إلى البيداء» ثم إن قوله يحرم إذا استوى» بيان للوقت 
الذي يحرم فيه» وما تقدم بيان لما ينعقد به» والظاهر أن هذا على جهة الأولويةء وأنه لو أحرم الراكب 
قبل أن يستوي» وأحرم الماشي قبل مشيه كفاه ذلك قال الدسوقي: مع الكراهة. انظر: شرح الخرشي 
۲ ۳۲-۲ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر ۳۹/۲ الشرح الصغير ١١/۲‏ مواهب الجليل وهامشه 
۳/ ۱۰_1۰0 شرح منح الجليل ٤۸٠/١‏ شرح الزرقاني VY /Y‏ الكافي ۱۳۸۷ الثمر الداني في 
تقریب المعاني ۳۹۲۔۳٠۳.‏ 
وقال الحافظ في الفتح - بعد ذكره ما اختلف فيه من رواية في وقت إحرامه - ي -: وقد اتفق فقهاء 
الأمصار على جواز جميع ذلك وإنما الخلاف في الأفضل . 
ينظر : الفتح .)٤١١/۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري :)۱۸۷-٠۸١/٤(‏ كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأروية والأزرء 
)٠١٤٠١(‏ عن كريب عن ابن عباس» وذكره الزيلعي في «نصب الراية؛ وقال: أخرجه البخاري عن كريب 
عن ابن عباس . 


۱1۱۰ كناب الح 


احتج محمد بما روي؛ أن النبي ية َال لِلاأَغرَابن : «اغيل عَنْكَ هَدًا الْخَلُوفَ»“ وروي 
عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - آنهما كرها ذلك؛ ولأنه إذا بقي عينه ينتقل من الموضع 
الذي طيبه إلى موضع آخر» فيصير كأنه طيب ذلك الموضع ابتداء بعد الإحرام. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - نها قالت: «طبَّبْتُ 
رَسُول الله ي لإخرَامِه جِينّ حرم E. E aS‏ 
بيص الطيبَ في مَمَارقٍ رَسول الله ية بَعْدَ إخرامي»" ومعلوم أن وبيص الطيب إنما يتبين مع 
e Sh E a ig ER‏ 


کا إذا حلق راه E‏ 


وأما حديث الأعرابي : فهو مَخمُول على ما إذا كان عليه تَوْبٌ مزعفرء وجل ن 
المزعفر في غير حال الإحرام؛ فقي حال الإحرام ا حملناه على هذا؛ رقاب الخد 
بقدر الإمكان. 


وأما حديث عمر وعثمان: فقد روي عن ابن عمر» وعائشة - رضى الله عنهما - بخلافهء 


وما دکر من معنی الانتقال الت مکان آخر - غير سدید؛ لن اعتباره یو جب الجزاء لو 
انتقل › لنشن کلت بالإجماع› ولو اذا الطيب بعد الإحرام» فوجبت عليه الكمارةء فکفر 


)١(‏ أخرجه البخاري :)۱۷١ /٤(‏ كتاب الحح باب غسل الخلوف ثلاث مرات من الثياب» )٠١١١(‏ وأطرافه 
في (۰۱۷۸۹ .)٤۹۸٩ ۰٤۳۲۹ ۰۱۸٤۷‏ ومسلم /٤(‏ ۳۳۲): كتاب الحح باب ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة» (١۱۱۸)ء‏ وأبو داود (۲/ :)٠٦٤‏ كتاب المناسك «الحج» : باب الرجل يحرم في ثیابه» )1۸14(« 
والترمذي (۳/ ۱۸۷): كتاب الحج: باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة» .)۸٠١(‏ وأخرجه 
النسائي :)٠١ /١(‏ كتاب الحح: باب الجبة في اللإحرامء (۲11۸)ء وأحمد في المسند »)۲۲١ /٤(‏ 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ .)٠۹‏ 

(۲) أخرجه البخاري :)۱۷١ /٤(‏ كتاب الحجج: باب الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا آراد أن يحرم 
ویترجل ویدهن» حدیث .)۱٥۳۸ .۱٥۳۷(‏ وآطرافه في .)٥۹۳۰ ٥۹۲۸۰٥۹۲۲۰۱۷۵٤7‏ ومسلم /٤(‏ 
٥‏ نووي): كتاب الحجج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام» (۱۱۸۹)» والنسائي :)۱١۷_۱۳١/١(‏ 
كتاب الحج: باب إباحة الطيب عند الإحرام عن سفيان عن الزهري عن عائشة به (۲۹۸۷)» كما أخرجه 
النسائي :)۱۳۹/١(‏ كتاب الحج: باب موضع الطيب» )۲٦۹١(‏ عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة به» وأحمد ۲٥۸ /١(‏ ۲۳۷)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار (۲/ ١١٠)ء‏ وذكره الزيلعي مي 
«نصب الراية“ (۳/ ۱۸) وقال: أخرجه البخاري ومسلم عن الأسود عن عائشة. 

)۳( في ط : بعد 


تاب الحَجّ ۱۱۱ 


وبقي عليه هل يلزمه كفارة ا ببقاء الطيب عليه؟ اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : یلزمه 
کا لأن ابتداء الإحرام""“ كان محظوراً؛ لوجوده في حال الإحرام» فكذا البقاء عليه 
بخلاف المسألة الأولى» وقال بعضهم: لا يلزمه كفارة آخرى؛ لأن حكم الابتداء قد سقط عنه 
بالكفارة» والبقاء على الطيب لا يوجب الكفارة؛ كما في المسألة الأولى . 


ثم يصلي رکعتين؛ لما روي عن النبي بي أنه قال: «آتاِي آٿِ من رَبُي وأا بالْعَقِيقء 
وال لي صل في هذا الوَادي الْمُبارّك رَكَعَىَين؛ وَفُلْ: لَبَيكَ بعُمْرَةٍ وَحَجًةه» لأنه كان قارناً 
وی آل حرا وي ل ار ل لاه ما رى قو ر 0 ا اراد ان ره 
بالحج : «اللهم إني أريد الحج» فيسره لي وتقبله مني»؛ وإذا أراد أن يحرم بالعمرة يقول: 
«اللهم إني أريد العمرة» فيسرها لي وتقبلها مني»» وإذا أراد القرآن يقول: «اللهم إني أريد 
العمرة» والحج» فيسرهما لي وتقبلهما مني»؛ لأن الحج عبادة عظيمة فيها كلفة ومشقة شديدة» 
فيستحب الدعاء بالتيسير والتسهيل » وبالقبول بعد التحصيل ؛ إذ لا كل عبادة تقبل . 

ألا ترى أن ابراهيم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام لما بنيا البيت على الوجه الذي 
ارا ااال رنهها فترل ما فك فالا ربا تَقَبَلْ ما إِنكَ أنت السَمِيعُ الْعَلِيبْ4 
[البقرة:۷١٠]»‏ ويستحب ان يذكر الحج والعمرة» أو هما في إهلالهء ويقدم العمرة ة على الحج 
في الذكر إذا أهل بهماء فيقول : لبيك بعمرة» وحجة؛ لما روينا عن النبي اة ؟ ئە ال 
«تاني آټ من رَبي وأا بالْعَقيق» ققّال : صل في هَذًا الْوَادِي الْمُبارَلِ رَكَعَنَينء > وَفُل لبيك بعُمْرَةٍ 
e‏ وإنما يقدم العمرة على الحج في الذكر؛ لأن النبي َة أمر أن يقول كذلك» ولأن 
العمرة تقدم على الحج في الفعل؛ فكذا في الذكر. 

ثم يلبي في دبر كل صلاة وهو الأفضل عندناء وقال الشافعي : الأفضل أن يلبي بعدما 
اوی غل ااه وال الك عام او ى علي الا واا ا جف 
الرواية في أول تلبية النبي ية روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه لبّى ذَبْرَ صَلايِهِا. 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - آنه لبی حین ما استوی على راحلته» وروی 
جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه َة لَبّى جين اسَْوَىّ عَلّى الْبَيْدَاء» وأصحابنا أخذوا 
برواية ابن عباس - رضي الله عنه ؛ لأنها محكمة في الدلالة على الأوليةء ورواية ابن عمر 


(۱)( ئ الاستعمال . 

(۲) سيأتي تخريجه . 

(۳) سيأتي تخریجه. 

(6) ينظر «الموطا للإمام مالك (۳۳۳۰۳۳۲/۱) كتاب الحج: باب العملل في الإهلال» حديث 
)۹«( 


Yr 


۱۱۲ كناب الحَح 


وجابر - رضي الله عنهما - محتملة لجواز أن ابن عمر - رضي الله عنه - لم يشهد تلبية النبي 4لا 
دبر الصلاةء وإنما شهد تلبيته حال استوائه على الراحلةء فظن أن ذلك أول تلبيته» فروى ما 
رای › ك فظن أنه e‏ 


كيف اَلَف ا CT‏ قال ا نلم الف صلی رول ان في 


قو 2 


زتالا ارگ قزم قارا E‏ جين انتوق عَلَن جايو م زع على لاء ر 
َأذرَكَهُ قوم فقالوا: إِنمُا اَهَل جين ارتمَعَ عَلّى الْيْدَاءء وَأَيْمُ الله مذ أوْجَبة في مُصَلاه. 


ويكثر التلبية بعد ذلك في أدبار الصلوات» فرائض كانت أو نوافلء وذكر الطحاوي؛ أنه 
يكثر"“ في أدبار ارات دون النوافل» والفوائت» وأجراها مجرى التكبير .في أيام التشريق» 
والمذكور في ظاهر الرواية في أدبار الصلوات عاماً من غير تخصيص؛ ولأن فضيلة التلبية 
عقيب الصلاة لاتصالها بالصلاة التى هى ذكر الله - عز وجل - إذ الصلاة من أولها إلى آخرها 
کا او ا ی ا ا و 
وکلما لقی ركبا وکلما ابو وبالاسحار؛ لما روي أن أصحاب رسول الله كيار 
گا انوا لرن 

ويرفع صوته بالتلبية» لما روي عن النبي اة أنه قال : «أفْضل الح المح الج 


(1) في أ: يکثرها. 

(۲) فی أً: رکباناً. 

(۳) اأخرجه الترمذي (۳/ ۱۸۹) كتاب الحج: باب ما جاء في فضل التلبية والنحر حديث (۸۲۷) وابن ماجه 
)4۷١ /۲(‏ كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية حدیث (۲۹۲۲) والدارمي (۲/ )١‏ كتاب المناسك: 
باب أي الحج أفضل» وأبو يعلى )۱٠۹-١ ۸/١(‏ رقم )١١١(‏ والبيهقي )٤١/١(‏ كتاب الحج: باب رفع 
O O A O‏ ا 
العمل أفضل؟ قال: العج والح . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الترمذي : حديث أبي بكر حديث غريب لا 
یربوع وقد روی محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث وروی أبو 
نعيم ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن عثمان عن محمد بن المنكدر عن سعيد 
ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه عن أبي بكر عن النبي - ب وأخطا فيه ضرار . 


كاب الح 1۳ 


والعج هو رفع الصوت بالتلبية ‏ والثج هو سيلان الدم» وعن خلاد بن السائب الأنصاري عن 
بيه - رضي الله عنه - عن النبي اا + أنه قال «آتاني جبريل وَأمَرَني ُن آمُرَ أآضحاٻي وَمَن مَِي؛ 
أن يَرَْمُوا أضَوَاتَهُمْ باللَلبيةء فإنهَا من شَعَائِر الب“ أمر برفع الصوت في التلبيةء اشارا 


= قال أبو عيسى: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل من قال (في هذا الحديث) عن 
محمد بن المنكدر عن اين عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه فقد أخطأً. 
رال رمخت جما قرول ودكرت لخدي ضرا بن رد عن اين أب فدنك فال هو خطا 
فقلت: قد رواه غيره عن ابن أبي فديك أيضاً مثل روايته فقال: لا شيءء إنما رووه عن ابن أبي فديك 
ولم يذكروا فيه عن سعيد بن عبد الرحمن ورأيته يضعف ضرار بن صرد |.ه. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ٤۳۔١٠):‏ وهذه الرواية التي خطأها أحمد والبخاري هي عند ابن آبي 
شيبة في «مسنده» فقال TNE‏ 
محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق سئل رسول الله - بيا -. . 
الحديث وذكر شيخنا الذهبي في «ميزانه» عبد الرحمن OE‏ 
I O a a‏ بن يربوع قديم حدث 
عله غطاء بن يسار ومخمك نن النتكدر و غير هما واظن .أن الذي أوقع الذهبي في ذلك كون المزي في 
«کتابه» لم یذکر راوياً عنه غير ابن المنكدر وكثيراً ما وقع له مثل ذلك في کتبه والله أعلم . وقال الدارقطني 
في «كتاب العلل»: هادا جديث يروه محمد ين الحدكلل وانختلف عن فزةاء ابن أبي فيك ن 
الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر» وقال: ضرار بن 
صرد عن ابن أبي فديك عن الضحاك عن ابن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن آبيه ورواه 
الواقدي عن ربيعة بن عثمان والضحاك جميعاً عن محمد بن المنكدرعن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع 

عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه وقال الواقدي اا عن المنكدر عن محمد عن أبيه عن عبد 
الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جبير بن الحويرث عن أبي بكر والقول الأول أشبه بالصواب وقال آهل 
النسب: إنه عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع ومن قال سعيد بن عبد الرحمن فقد وهم |.ه. 
وللحديث شواهد كثيرة من حديث ابن مسعود وجابر وابن عمر. 
حدیث ابن مسعود: 
أخرجه أبو حنيفة في «مسنده» رقم (۲۲۳) عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله - َة -: أفضل الحج العج والشج وأخرجه أبو یعلی (۱۹/۹) رقم )٥۰۸٦(‏ 
حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو أسامة حدثنا أبو حنيفة به. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (۳/ ۲۲۷) وقال: رواه أبو يعلى وفيه رجل ضعيف . 

)١(‏ أخرجه مالك )۳۳٤/۱(‏ كتاب الحج: باب رفع الصوت بالإهلال )۳٤(‏ وآبو داود (۲/ )٤٠٥‏ كتاب 
المناسك: باب كيف التلبية )۱۸١١(‏ والنسائي )١١١ /١(‏ كتاب الحج: باب رفع الصوت بالإهلال 
والترمذي (۳/ ۱۹۱) کتاب الحج: باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية (۸۲۹) وابن ماجه (۲/ )۹۷٥‏ 
كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية (۲۹۲۲) وأحمد )٥١/٤(‏ والشافعي في «المسند» )۳١٠/١(‏ 
كتاب الحج: ا ی ا 0 ا : باب رفع 
الصوت بالتلبية والحميدي (۲/ ۳۷۷) رقم (۸۳) والبخاري في «التاريخ الكبير» )٠١١ /٤(‏ وابن خزيمة = 


بدائع الصنائع ج۳ - ۸٠‏ 


auuuocusnuaununnunsdaneocsncSncna6cnvsblebannnnecveontnanenneonnscbnseoscsnannvcenannnaoevcnnneosccnQnooctceonocnnonns 


(/۷۳) رقم »۲٣۲۵(‏ ۲۹۲۷) وابن ن حبان )٤۲/7(‏ رقم (۳۷۹۱) والحاكم ٠ /١(‏ وابن الجارود 

رقم )٤۳٤(‏ والبغوي في «شرح السنة» ۳۲٠۳۱/٤(‏ بتحقيقنا) من طريق عبد الله بن أبي بكر بن 

محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر عن خلاد بن السائب عن أبيه. 

ی ت ع ووی و د ا ع ع و ق 

- َة - ولا يصح والصحيح هو خلاد بن ¿ السائب عن أبيه وهو خلاد ‏ بن السائب بن خلاد بن سويد 

الأنصاري ١.ه.‏ والذي أشار إليه الترمذي وهو حديث خلاد بن السائب عن زيد بن خالد. 

أخرجه اذ /٥(‏ ۱۹۲) وابن ¿ ماجه (۲/ )۹4۷٥‏ كتاب المناسك: باب رفع الصوت بالتلبية (۲۹۲۳) وابن 

خزيمة )۱۷٤/٤(‏ رقم (۲۹۲۸) والحاکم ))٥١/۱(‏ وابن حہان ٤۳/7‏ الإحسان) رقم (۳۷۹۲) 

والبيهقي )٤۲/١(‏ من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن ¿ السائب عن زيد بن خالد 

الجهني عن رسول الله - ية - قال : آتاني جبريل فقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية 

فإنها من شعار الحج . وصححه الحاكم. 

وقال ابن حبان: سمع هذا الخبر خلاد بن السائب من أبيه ومن زيد بن خالد الجهني ولفظاهما مختلفان 

وهما طريقان محفوظان قال البيهقي :)٤١ /٠٥(‏ بعد أن أورد الحديثين : : ورواه ابن جریج قال: کنب ال 

عبد الله بن أبي بكر فذکره ه ولم يذكر أبا خلاد في إسناده والصحيح رواية مالك وابن عيينة عن عبد الله بن 

أبي بكر عن عبد الملك عن خلاد بن السائب عن أبيه عن رسول الله - اة -. 

- كذلك قاله البخاري وغيره: 

ورواه المطلب بن عبد الله بن حنطب عن خلاد بن ¿ السائب عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء جبريل 

عليه السلام إلى رسول الله - مي _ فقال : : مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج . 
SS aT‏ 

الذهلي تنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن أ بى لبيد عن المطلب بن حنطب فذكره. 

وكذلك رواه شعبة عن عبد الله بن أبي لبيد إلا أنه قال: قال رسول الله - َة -: أتاني جبريل . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس الأصم ثنا العباس الدوري ثنا أبو أحمد الزبيري ثنا شعبة فذكره» 

وكذلك قاله وكيع عن الثوري. ١.ه.‏ 

- وللحديث شاهد عن أآبي هريرة: 

أخرجه أحمد (۲/ )۳۲١‏ والحاكم /١(‏ ۰ واین خزيمة )۱۷٤/٤(‏ رقم (۲۹۳۰) والبيهقي )٤۲/٥(‏ من 

طريق ابن وهب عن أسامة بن زيد أن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان وعبد الله بن أبي لبيد أخبراه 

عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله - ية -: أمرني جبريل 

برفع الصوت بالإهلال فإنه من شعار الحج. 

قال الحاكم : هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر فإن السلف - رضي الله عنهم کان 

يجتمع عندهم الأسانيد لمتن واحد كما يجتمع عندنا الآن, وصححه ابن خزيمة أيضاً. 

- وللحدیث شاهد أيضا من حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد )۳۲١/١(‏ عنه أن رسول الله - ب - قال: أتاني جبريل فأمرني أن أعلن بالتلبية . 

وللحافظ البوصيري كلام في «زوائد ابن ماجه» حول حديث خلاد بن السائب عن زيد سنذكره. 

قال رحمه الله :)۱٤/۳(‏ رواه مالك في الموطأء وأصحاب السنن الأربعةء من حديث خلاد بن السائبء 
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ا وأشار إلى المعنى أن Ae‏ الحج› el‏ لگ 
إشهارها وإظهارها؛ کالاذان ونحوه. 


والسنة: أن يأتي بتلبية رَسول الله يا وهي آن يقول: a‏ > لبيك لا شريك 
لك لك اال راه لت راا لا a UE‏ وابن 
عمر هذه الألفاظ في تلبية رسول الله ية فالسنة أن يأتي بهاء ولا ينقص شيئاً منهاء وان زاد 
عليها فهو مستحب عندنا» وعند الشافعى : لا يزيد عليها كما لا ينقص منها» وهذا غير سديد؛ 
لأنه لو نقص منها لترك شيا من السنة» ولو زاد عليها فقد أتى بالسنة وزيادة والدليل عليه ما 
روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - آنَهُمْ انوا يَزِيدُود على تَلْيَة رَسول الله يا؛ 


= عن أبيه السائب بن خلاد. خلا قوله: فإنها من شعار الحج» وهو المحفوظ› فإن كان ابن أسير حفظهء 
فیحتمل أن یکون خلاد سمعه من أبيه» وغو ردن الد جا 
ورواه الحاكم في المستدرك»› عن عبد الله بن محمد بن موسى» عن إسماعيل بن فتيبه»› عن وکيع به 
ورواه أيضاً عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه» عن بشر بن موسى» عن الحميدي» عن سفيان» عن 
عبد الله بن أبي بكر» عن عبد الملك هشام» عن خلاد بن السائب» عن آبيه» عن النبي - ييه - به . 
ثم رواه من طريق أبي هريرة» وقال: هذه الأسانيد كلها صحيحة» وليس يعلل واحد منها الآخر» ورواه 
البيهقي في سننه الكبرى عن الحاكم. 
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن وكيع به» ورواه ابن خزيمة وابن ¿ حبان في صحيحيهما من هذا 
الوجه. 
ورواه عبد بن حمید في مسنده» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان . فذكره» ورواه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده» عن أبي خيثمة» عن وكيع به. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه الحاكم أيضاء وعنه رواه البيهقي ا.ه. وقع للحافظ الزيلعي في 
«نصب الراية» (۳/ )١١‏ وهم› حیث عزا حدیث خلاد بن الشائت عن أيه إلى الستة» وهو وهم» 
فالحديث عند أصحاب السنن فقط . 

)١(‏ في أ: الإسلام. 

(۲) أخرجه البخاري /٤(‏ ۱۹۱) كتاب الحح» باب التلبية الحدیٹ .)٠١٤۹(‏ 
ومسلم )۳٤٤/٤(‏ كتاب الحح» باب التلبية وصفتها الحدیث )۱۱۷٤(‏ وأبو داود (۲/ )٠۱١١‏ كتاب 
المتاسك» باب كيفية التلبية الحديث .)۱۸١١(‏ 
والترمذي (۳/ ۱۷۸) كتاب الحج› > ما جاء في التلبية الحديث )۸۲١(‏ والنسائي )/)١ ۰ /٩(‏ کكتاب مناسك 
الحج» باب كيفية التلبية وابن ماجه (۲/ )4۷٤‏ كتاب المناسك» باب التلبية الحدیث (۲۹۱۸) وأحمد (۲/ 
VV OPAC CEY FE CA‏ ۰ وابن حبان في صحیحه (۱۰۸/۹) رقم 
(۳۷۹۹) وابن خزيمة رقم »)۲۲٠١۱(‏ (۲۲۹۲) والبيهقي )٤٤/٥(‏ كتاب الحج» ات فة الكل 
والطحاوي (۲/ )۱۲٤‏ والدارقطني (۲/ )۲۲٣‏ والبغوي /٤(‏ ۲۹) الحدیث ۱۸١۸(‏ - بتحقيقنا). 


۱۱٩‏ تاب احج 


کان ابن مَسْخُودِ - رضي الله تخالی عنه - يزيد لبك عَدَدَ التراب» لبيك لبيك دا الْمَعَار» لبيك 
لبيك إل الا ا ق ا وَالحُيْرُ كله بِيدَيْكٌ لبيك 
الا إلبْكٌ» ويروى : «وَالْعَمَّل وَالرَعْبَاء إِلَيْكَ»؛ ولأن هذا من باب الحمد لله تعالىء والثناء 
عليه» فالزيادة عليه تكون مستحبة لا مكروهة . 

ثم اختلفت الرواية في تلبية رسول الله ية في هذه الكلمة› وهي قوله : لبيك إِنٌ الحَمْدَ 
وَالنَعْمَةَ لْكُ» رویت بالکسر والفتح› والكسر أصح› وهكذا ذكر محمد في الأصل ؛ أن الأفضل 
أن يقول. بالكسر» وإنما كان» كذلك ؛ لان معنى الفتح فيها يكون على التفسير أو التعليلء اى 
اليا" بان الح لك أو أل ن الد لك اى أجل أن الحمد لك و إا كم ةا ضار 
ما بعدها ثناء وذکرا مبتدأًء لا ستاولا للد > فكان آبلغ في الذكر والثناء؛ فكان أفضل . 

«وإذا قدم مكة فلا يَضْرُهٌ ليلا دخلها أو نهارآ؛ لما روي أن النبي بيا دَخَلَها هارا › 
وروي أنه دخلها ليلا وكذا روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها دَحْلَنها ْلا . 

وروي ان الحسن والحسين - رضي الله عنهما - دخلاها ليلا وما روي عن عمر - رضي 
الله تعالى عنه - أنه نهى عن دخول مكة ليلا» فهو محمول على نهي الشفقة مخافة السرقة» كذا 
أوله ابراهيم يم النخعي ؛ ؛ ولأنه إذا دخل ليلا لا يعرف موضع النزول» ئلا یکرئ ان ال 
وربما نزل في غير موضع النزول فيتأذى به» ويدخل المسجد الحرام. 

والأفضل أن يدخل من باب بني شيبة» ويقول الهم افخ لي واب رَخمَيك وأعذني م 
السَيْطانِ الرأجيم»» وإذاوقع نظره على البيت يقول ويخفي : «سَبْحَان الله وَالْحَمْدٌ شه وَلا إل إلا 
اله وَالله كبر اللَهُمّ هذا بيك عَظمَْة وَشَرَفَْةُ وَكَرَمْتَةُ فَرذه تَغْظيماء وَتَضريفاً وََكريمأً وَيَبْدَا 
حجر الأشوَدء فإذا اله كبر وَرَفُع يديه كما يَرْفعُهُمًا في الصلاةء لکن حَڏو مَنْكَبَيْهِ» لما روي 
عن مكحول أن النبي اة لما دحل الْمَسْجد بدا الجر السود فَاسَْفبلَة وَكَبرَ وَل . 


(1) بدل ما بين المعكوفين في أ: أن لبى. 

(۲) روى الشافعي في الام .)٠٤١/۲(‏ 
والبيهقي ف في المعرفة )٤٥ /٤(‏ رقم (۲۹۰۵) مرسلاً عن عروة أن رسول الله - َي - بات بذي طوی حتی 

صلى الصبح ثم اغتسل بها ودخل مكة. 
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(٤)‏ في بعض آلفاظ حديث جابر في الحج : «أن رسول الله _ لاز لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى 
غل دی مل لاا وک ارا رواه مسلم )٤٥١ /٤(‏ كتاب الحج› باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 
الحديث )١۲۱۸/٠١١(‏ والنسائي )۲۲۸/١(‏ كتاب المناسك» باب كيف يطوف أول ما يقدم وعلى آي 
شقه: با خذ. 


والترمذي )۰۲/۳( کتاب الحج › باب ما جاء كيف الطواف الحديث .)۸٥٦(‏ 


كناب الح 1۱۷ 


وروينا عن النبي يي في کتاب الصلاة؛ أ قان لا رفع م الأيِدِي إلا في سَبْع مَوَاطِنء 
وَذَكَرَ مِن جُمْاتِها عِند استِلام الجر الأسود" تم یرسلهما ویستلم الحجر إن اُمکنه ls‏ 


1 


1 


غير أن/ يؤذی حل 
e‏ لما روي أن عمر - رضي الله عنه الَرّمَه ويله ا 
بك حَفِياً» وروي تقال «والله إِنّي لا ألم انك > حجر [وأنك] a ٠‏ صر ولا نمع 


ا ا e‏ الله اة مك" م َلك 0 وفي رواب أف قال : eh‏ انی راف 
ول م اسْتَلمَهٌ». 


0 روا و ا ا في المجمع )٠١١/۲(‏ وفيه محمد بن أبي ليلى 
وهو ضعيف لسوء حفظه وقد وثق 
وقال الزيلعي نصب الراية (۳۸/۳): 
«(وليس فيه استلام الحجر» |.ه. 

(۲) سقط في ط . 

(© اء فلك 

)€( أخرجه البخاري E E‏ الحج : باب ما ذكر في الحجر الأسود حديث (۱۹۷) ومسلم (۲/ 
)4۲-٥‏ كتاب الحج : باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطراف خن 00۷۰/5 وان 
داود (۲/ )٥۷۷‏ كتاب المناسك باب في تفبيل الحجر حدیث (۱۸۷۳) والنسائي /١(‏ ۲۲۷) كتاب الحج : 
باب تقبيل الحجر والترمذي (۳/ ٠۷‏ - تحفة) أبواب الحج: باب ما جاء في تقبيل الحجر حديث (۸1۲) 
وأحمد )۷1٦/١(‏ والبيهقي )۷٤ /٥(‏ والبغوي في «شرح السنة) /٤(‏ 1۸ - بتحقيقنا) من طريق عابس بن 
ربيعة عن عمر وقال الترمذي: حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم (۲/ )۹۲١‏ کتاب الحج : باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف حدیٹ /۲٤۸(‏ 
٠‏ والنسائي في «الکبری» (۲/ )٤٠١‏ كتاب الحح: باب تقبیل الحجر رقم (۳۹۱۹) وابن الجارود 
)٤٥۲(‏ وابن خزيمة )۲۱۲/۲٤(‏ رقم (۲۷۱۱) من طريق ابن وهب عن يونس وعمرو بن الحارث عن 
الزهري عن سالم عن أبيه أنه حدثه قال: قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أا وا الق لمت ااك 
حجر ولولا أني رأيت رسول الله َد - يقبلك ما قبلتك . . أخرجه البخاري (۳/ )٠١١‏ كتاب الحج: تات 
ل ال سد 0 ع رن زي آنل عو أن عن عر 
أخرجه مسلم (۲/ )۹۲١‏ كتاب الحح : باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف خدنت /۲٤۹(‏ 
۰( والدارمی (۲/ )٥۳٥۲‏ كتاب المناسك : اتف قا الجر من طرى خماد ين ربدرغن ابوت 
ان ف ا عاو و ا 0 ق E E O‏ 
الأسود في الطواف حدیث (۲۵۰/ ۱۲۷۰) وابن ماجه (۲/ ۹۸۱) کتاب المناسك: باب استلام الحجر 
حدیث )۲۹٤۳(‏ والنسائي «الکبریى )٠ ٩‏ كتاب الحح : باب تقبیل الحجر رقم (۳۹۱۸) وأحمد (۱/ )١١‏ 
الد( ۷ ر( الال ۲7 منحة) رقم )٠٠٤١(‏ من طريق عاصم الأحول عن 
غك آنا و سر خت فال : رأيت الأصلع (يعني عمر بن الخطاب) يقبل الحجر ويقول : : والله إني لأقبلك وإني 
أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ية قبلك ما قبلتك . واللفظ لمسلم . 


۴۳ب 


۱۱۸ كناب الْحَحٌ 


وعن ابن عمر - رضي الله تعالی عنهما - أن رسول الله اة اسَْقَبَل الحَجْر سمه 


2 
ھ 


وضع شَمَتَيهِ عله یکی طریلاء م القت دا هو , بعُمَرَ يکي فال لَه مَا يُبْكيك؟ فمَالّ: يا 


رولا ريتك تبکي فک كافك فال ل الله عة : هه تكب الْعَبّراتث»' . 


وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: «طاف رَسولٌ الله ية في حَجة الْودَاع 


> ولفظ ابن ماجه والحميدي : : رأيت الأصلع بالتصغير وأخرجه مسلم (۲/ )۹۲١‏ كتاب الحج: باب 


استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف حدیث (۱۲۷١ /۲٠۲(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۲۷) كتاب الحج: ب 


استلام الحجر الأسود وأحمد (۱/ ۳۹) والطيالسي e i a ۲٠۱٦/۱(‏ 
رقم (۱۸۹) والبيهقي )۷٤ /٥(‏ من طريق سويد بن غفلة قال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل الحجر 
ويقول: «إني لأقبلك وإني لأعلم نك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت رسول الله - ل - بك حفاً» . 

وأخرجه الدارمي (۲/ )٥١‏ كتاب الحج: باب في تقبيل الحجر والطيالسي ٠٠١ /١(‏ منحة) )٠٠٤۳(‏ وابن 
خزيمة (۲۱۳/۲) رقم )۲۷٠١(‏ والحاكم )٠٠١ /١(‏ والبيهقي )۷٤/١(‏ من طريق جعفر بن عبد لله بن 


عثمان قال: رأيت محمد Ss SL‏ یقبله ویسجد عليه فقلت له ما هذا فقال : 


خالك عبد الله بن عباس يفعله ٹم قال: رأیت عمر فعله ڈ ٹم قال EEE‏ 
الله ۔ لا يفعل هلا وقال الخاى . I‏ 
وأخرجه البزار (۲/ ۲۳ - کشف) رقم )۱۱۱٤(‏ وأبو یعلی (۱۹۲/۱) رقم (۲۱۹) من طریق جعفر بن محمد 
المخزومي قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه وقال: رأيت عمر بن الخطاب يقبل 
الحجر ويسجد عليه وقال: رآيت رسول الله ب - يفعله» قال البزار: لا نعلمه عن عمر إلا بهذا الإسناد 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )۲١٤‏ وقال: رواه أبو يعلى بإسنادين وفي أحدهما جعفر بن محمد 


المخزومي وهو ثقة وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح وللحديث طرق أخرى عند أبي يعلى . 
فأخرجه 7 ) فرطرب ابن أبي ليلى عن عطاء عن يعلى بن أمية عن عمر به. 


وأخرجه آیضاً (۱/ ۱۹۳) من طريق هشام بن حبيش الأشقر عنه وهشام بن حبیش ذکره ا اى حاتم في 


(الجرح والتعدیل» (۹/ )٥۳‏ وقال: لم یرو عنه إلا ابنه حزام ولم یذکر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 


وأخرجه مالك (۱/ _۲٣٤‏ وا کاب الحج : باب تقبيل الركن الأسود في الاستلام عن هشام بن عروة 


عن أبيه عن عمر. 


قال ابن عبد البر: : هذا الحديث مرسل وهو يستند من وجوه صحاح منها طريق الزهري عن سالم عن أبيه 


وذكر البزار أن هذا الحديث روا غو عفر مدا | وفي الباب عن أبي بكر الصديق . 


أخرجه ابن أبى شببة والدارة «العلل» كما فى «تحفة الأحوذى» (۳/ )٥١۷‏ عنه أنه وقف عند الى 
خرجه ابن ابي شي ني في ( في حودي و 


ثم قال: إني أعلم أك حجر لا تضر ولا تنقع ولولا أني رأيت رسول الله - ية - يقبلك ما قبلتك . 


(۱) أخرجه ابن ماجه (۲/ ۹۸۲) کتاب المناسك» باب استلام الحجر الحديث .)۲۹٤١(‏ والحاكم )٠٥٤/١(‏ 


وابن خزيمة )۲٠۱۲/۲٤(‏ رقم (۲۷۱۲) من حديٿث ابن عمر . 


وقال البوصيري في الزوائد (۱۸/۳): «هذا إسناد ضعيف : محمد بن عون ضعفه ابن معين وأبو حاتم 
وأبو زرعهة والبخاري والنسائي وعيرهم رواه ان خزيمة في صحيحه والحاكم و إسناده ومن طريقه 


البيهقي وقال تفرد به محمد بن عون ورواه عبد بن حمید في مسنده عن یعلی به) |.هھ. 


تاب الحجّ ۱۱۹ 


على هير َعَم الزن پوخڪن؛ م برذ إلى ي وعن اين عباس ,۾ a‏ 
بهمَاء وَلِسَانٌ کا ار اسَْلمَهُ ا 


وروي أي أصحاب رسول الله اة «کانوا يمون حجر نم يبوه فیلتزمه إن 
أمكنه ذلك› فن غير ان يژدي آأخدا لما روي عن رسول الله لاد ؛ أنه O‏ حفص › 
ك رَجُلْ فُويّء وإِْكّ تُؤْذِي الصَجِيفَ› > ذا وَجَذْت مَسْلَّكاً فَاستَيِمْ إلا قَدَع وَكَبْز وَهَلْز . 
ولأن الاستلام سنةء وإيذاء المسلم حرام» وترك الحرام أولى من الإتيان بالسنةء وإذا لم يمكنه 
ذلك من غير أن يؤذي استقبله» وكبر وهلل وحمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبي َة كما 
يصلى عليه في الصلاة. 

ولم يذکر عن آصحابنا فيه دعاء بعینه؛. لأن الدعوات لا تحصى» وعن مجاهد؛ آنه کان 
يقول؛ إِذا ا الوک ا «اللْهُہً ا أشالك إِجَابَة دَعوَتَكَ» واْيَعًاء رضرَّانك وَاتَبَاعَ سَنَةٍ 
ك 


we 
ا‎ 


وعن عطاء - رضي الله تعالی عنه قال ٠‏ کان رسول الله اة إذا مر الجر الأشوَوِ «قال 
أعُودُ برب هَذًا الجر مِنَ الدَيِنء والمفر» وضيق الصذرء e‏ ولا يقطع التلبية عند 
استلام الحجرء > ويقطعها في العمرةء لما نذكر إن شاء اله» ثم يفتح الطواف» وهذا الطراف 
يسمى طواف اللقاءء وطواف التحية وطواف أول عهد بالبيت› aT‏ 
وقال مالك : إنه فرض . 


واحتج بظاهر قوله - عز وجل: «وَلْيَطْوفُوا بالْبّيْتِ الْعَتِيتق [الحج: ۲۹] أمر بالطواف 
بالبيت؛ فدل على الوجوب والفرضية . 


ولنا: أنه لا يجب على أهل مكة بالإجماع› ولو كان ركناً لوجب عليهم؛ لأن الأركان لا 


(۱) تقدم. 

(۲) أخرجه احمد )۳۷٠١۳۰۷۰۲۹۱/۱(‏ والترمذي (۳/ )۲۸٠‏ كتاب الحج› > باب ما جاء فى الحجر الأسود 
الحدیث (۹1۱) وابن حبان (۹/ )۲٦-۲٣‏ رقم )۳۷١۲(‏ وابن خزيمة /٤(‏ ۲۲۰) رقم )۲۷۳٠(‏ والطبراني 
في الكبير )1۳/١۲(‏ رقم (۷4). 

)١۷۸ /۲( والطحاوي في شرح المعاني‎ )۸۹٠١( الحديث‎ )٠/١( وعبد الرزاق‎ )۲۸/١( أخرجه أحمد‎ (r) 
من حديث ابي يعفور‎ )۲١١( رقم‎ )۲٥۲/۲( والدارقطني في العلل‎ )۸١ /١( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
العبدي عن رجل من خزاعة عن عمر.‎ 
/۳( قال الدارقطني : ذكروا أنه عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث. وانظر تحريمه في نصب الراية‎ 
. (۹ 


irr 


۲۰ كِنَابُ الْحَجّ 


تختلف بين آهل مكة وغيرهم كطواف الزيارة» فلما لم يجب على أهل مكة دل أنه ليس بركن› 
والمراد من الاية طواف الزيارة؛ لإجماع أهل التفسير ولأنه خاطب الكل بالطواف بالبيت› 


و الزيارة هو الذي يجب على الكلء فأما طواف اللقاء؛ فإنه لا يجب على أهل مكةء دل 


على أن المراد هو طواف الزيارةء وكذا سياق الآية دليل عليه؛ لأنه أمرنا بذبح الهدايا بقوله - 
عز وجل : «ليَذكرُوا اشم الله في يام مَعلُومَاتِ عَلّى ما رَرَمَهّْ مِنْ بَهيَة الأنعّام) [الحج :۲۸ء 
وأمر بقضاء التقث. وهو الحلى والطواف بالبیت عقيب ذبح الهدي ؛ لأن كلمة ثم للترتيب مع 
التعقيب› > فيقتضي أن يكون الحلق والطواف مرتبين على الذبح› والذبح يختص بأيام النحر لا 
يجوز قبلها؛ فكذا الحلق والطواف وهو طواف الزيارة. 


فأما طواف اللقاء : فإنه يكون سابقاً على أيام النحرء فثبت أن المراد من الآية الكريمة 
طواف الزيارة؛ وبه نقول: إنه ركن . 


وإذا افتتح الطواف يأخذ عن يمينه مما يلي الباب» فيطوف بالبيت سبعة أشواط رمل 
في الثلاثة الأول ويمشي على هِيَنيَهِ في الأربعة الباقية ري ر 
الله يا «أنه استَلہَ احج ثم أخَذّ عَنْ يميه مما يلي الاب فَطاف بالْبَيْتٍ س ا E‏ 


وأما الرمل : فالأصل فيه أن كل طواف بعده سعي» و ا 
الغلاثة الاأشواط الأول منةء وکل طواف ليس بعده سعي - فلا رمل فيه» وهذا قَوْل عامة 
الصحاية - رضي الله تَعَالى عنهم إلا ما حکي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما أن 
رمل في الطروَافِ يِس بِسَةه. 


وجه قوله : إن النبي با إنما رَمَلّ وندب أصحابه إليه؛ لإظهار الجلد للمشركين وإيداء 
القوة ة لهم من أنفسهم» وروي «أنه دحل رَسول الله وَأَضحَابُة مَحَةَ وَكَُارُ فرش كذ 
صَمَّبْ عند داره النَذوَةَء يَنظْرُود إِلَيْهِمْ وَيَْتَضعِمونَهُْء ولو أُوَهََنْهُمْ حُمُّى يَْربَ/ فَلَمّا 
حل رَسُول الله اة المَْجِد اضطَبَع برايو وَرَمَلَ»» ف قال : «رَجم اله اضرا دی من تفه 
جلدا») رى ,ات َو قال : «رَجم الله امرأ أَرَاهُمُ اليم مِن تفه فوب" ولك الم د 


(۱( تقدم . 

E NE (۲)‏ > باب كيف كان بدء الرمل الحديث )۱١٠۲(‏ ومسلم )١١/١(‏ 
كتاب الحج» باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة الحديث .)١١١١‏ 
وأبو داود (۱۷۸/۲) کتاب e‏ باب في الرمل الحديث )۱۸۸١(‏ والنسائي )۲۳١ /٥(‏ كتاب 
المناسك› باب العلة التي من أجلها سعى النبي - ية بالبيت . 

(۳) انظر السابق. 


تاب الحْحٌ ۲۱ 


نصح ؟ lS‏ الله زت ا شی 


وروي عن ابن عمر Sy E‏ 
e‏ وکذا المسلمون إلى يومنا هذا ا ا آن يقال: إن أول الرمل 
كان لذلك السبب» وهو إظهار الجلادة وإبداء القوة للكفرة» ثم زال ذلك السبب» وبقيت سنة 
الرمل على الأصل المعهود أن بقاء السبب ليس بشرط لبقاء الحكم؛ كالبيع» والنكاح»› 
وغیرهما ٠‏ وإما أن يقال: لما رمل النبي ية بعد زوال ذلك السبب - صار الرمل سنة مبتدأةء 

E NG TEDE CA 


ويرمل من الحجر إلى الحجر»ء وهذا قول عامة العلماء» وقال سعيد ا 
ومجاهد وطاوس - رضي الله تعالى عنهم -: «لاً يرْمُل بَيْنَ الركن ليَمَانِيّ وَبَيْنَ الحَجَّر ارف 
وَإِنّمَا يَرْمُل مِنّ الْجَانب الآخر». 

وجه قولهم: إن الرمل في الأصل كان لإظهار الجلادة”" للمشركين» والمشركون إنما 
كانوا يطلعون على المسلمين من ذلك الجانب» فإذا صاروا إلى الركن اليماني لم يطلعوا 
عليهم ؛ لصيرورة البيت حائلاً بينهم وبين المسلمين. 


زلا ما رى اة رسلا و 0 ار ل ا ا ورات عن 


)١(‏ في آ: نحوها. 

(۲) في أ: الجلد. 

(۳) آخرجه مسلم :)4۲۲١۹۲۱/۲(‏ كتاب الحح: باب استحباب الرمل في الطواف والعمر» وفي الطواف 
الأول من الحج» حديث (۲۳۷/٤١١۱)ء‏ وأبو داود :)٤٤٤/۲(‏ كتاب المناسك (الحج): باب في 
الرمل» حديث (١۱۸۸)ء‏ وابن ماجه (۲/ :)4۸٤‏ كتاب المناسك: باب الرمل حول البيت» حديث 
»)۲۹١۳(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ :)۱۸١‏ كتاب مناسك الحج: باب الرمل في الطواف» 
والبيهقي :)٠٠١ /١(‏ كتاب الحج: باب الطواف راكباء والطيالسي :)۲١۷ /١(‏ كتاب الحج والعمرة: 
باب حديث أبي الطفيل عن ابن عباس المتضمن أسرار الحج» حدیث (4۹4۲)ء وأحمد (۲۲۹/۱)» من 
طرق عن أبي الطفيل» قال: «قلت لابن عباس: زعم قومك أن رسول الله - ية - رمل بالبيت وأنها سنة. 
قال: صدقوا وكذبوا. وقد رمل رسول الله - ية - بالبيت» وليس بسنة» ولكن قدم رسول الله - َة - مكة 
والمشركون قعيقعان» وبلغه أنهم يقولون: إن به وبأصحابه هزالاًء فقال لأصحابه: ارملواء أروهم أن بكم 
قوة» فكان رسول الله - َة - يرمل من الحجر الأسود إلى الركن اليماني» فإذا توارى عنهم مشى». 


۱۲۲ كاب الح 


قولهم : إن الرمل كان لإظهار القوة والجلادة؛ أن الرمل الأول كان لذلك» وقد زال وبقي 
حكمه» أو صار الرمل بعد ذلك سنة مبتدأة» لا لما شرع له الأول» بل لمعنى آخر لا نعقله. 


وأما الاضطباع : فلما روينا أن رسول الله ي «كانَ يَرْمُل مُضطبعا بردًائها» وتفسير 
الاضطباع بالرداء هو أن يدخل الرداء من تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره» ويبدي 
منكبه الأيمن» ويخطي الأيسر» سمي اضطباعا؛ لما فيه من الضبع وهو العضد» لما فيه من 
إبداء الضبعين وهما العضدان» فإن زوحم في الرمل وقف فإذا وجد فرجة رملء لأنه ممنوع 
من فعله إلا على وجه السنة» فيقف إلى أن يمكنه فعله على وجه السنة. 

Tg N SS 
رسول الله کل «(کانٌ كلما مَرّ بالْحَجَر الأسْوَدٍ اسْسَلمَه»» ولأن كل شوط طواف على حدة» فكان‎ 
استلام الحجر فيه مسنوناً كالشوط الأول وإن لم يستطع استقبله وكبر وهلل.‎ 

وأما الركن اليماني: فلم يذكر في الأصل أن استلامه سنةء ولكنه قال: إن استلمه فحسن› 
وإن تركه لم يضره في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وهذا يدل على أنه مستحبٌ وليس بسنة: 

وقال محمد رحمه الله : یستلمه ولا یترکه» وهذا غا ا استلامه سنة» ولا خلاف 
في أن تقبیله ليس بسنة» وقال الشافعی : يستلمه ویقبل يده. وجه قول محمد ما روي عن عمر 
رهی ا ای ع ل RE‏ 
ا 

وعن ابن عباس - رضي الله تعالی عنھما - قال : «کانَ رَسول الله ا يستلم لر ا 
وَيَضصعُ حَدَه عليه" . 

وجه ما ذكر في الأصل» وهو أنه مستحب» وليس بمسنون؛ أنه ليس من السنة تقبيله› 
ولو كان مسنونا لسن تقبيله كالحجر الأسود» وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - إن النبي از 
اتلم الركن البعان ولم بقل > وعدا يذل على آنه سكحب ولس نة 


(1) أخرجه البخاري (۳/ )٠٥٥۳‏ كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين الحديث )۱٦٠۹(‏ ومسلم (۲/ 
٤‏ کكتاب الحج» باب استحباب استلام الركنين الحديث .)١١١۷(‏ 
وأبو داود (۲/ )٠١١‏ كتاب المناسك» باب في وقت الاحرام الحديث .)١۷۷۲(‏ 
والنسائي /٥(‏ ۲۳۲) كتاب الحج» باب ترك استلام الركنين الآخرين. 
والدارمي )۷١/١(‏ وأحمد (۳۷۰۳۹۰۲۹/۲) والبیهقي )۷٦۰۳۱/٥(‏ وابن حبان (۷۸/۹) رقم (۳۷۹۳) 
والبغخوي في شرح السنة )٦٤ /٤(‏ رقم ۱۸۹١(‏ - بتحقيقنا) . 

(۲) تقدم. 

)۳( تقدم 


کاب الح ۲۳ 


وأما الركنان الآأخرانء وهما العراقى والشامى» فلا يستلمهما عند عامة الصحابة - رضى 
٠‏ وعن معاوية وزيد بن ثابت. وسويد بن غفلة - رضي الله تعالى عنهم - «آنه يَسَْلِمْ 
الأركانَ الاأريْعَةَ». 

وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - «أنه رَأى مُعَاويَةَ وَسُوَيْدا اسْسَلْمَا جیه 
لازگان مال e sS TS‏ 
ورسول ال اة [ما اتل عير رکنیا eel Nel‏ 
قال : «رَأيْتُ رَسول الله ئا يَسََلِمْ هَڏيْن ال ولا يَسْسَلِمْ عَيْرَهُمَّا» ولأن الاستلام لأركان 
البيت والركن الشامي والعراقي ليسا من الأركان حقيقة؛ E‏ ناحيته وهما في وسط 


ال لآن الحطيم من TE‏ وجعل طوافه من وراء الحطيم› فلو لم يجعل طوافه من ورائه 
لصار تارکا الطواف ببعض البيت إلا أنه لا يجوز التوجه إليه في الصلاة؛ لما ذكرنا فيما تقدم. 


وإذا فرغ من الطواف يصلي ركعتين عند المقام» أو حيث تيسّر عليه من المسجد 
وركعتا الطواف واجبة عندناء وقال الشافعي : سنة؛ بناء على أنه لا يعرف الواجب إلا الفرض› 
وا قي قد اي لها رول ا ا ا اه وت ری ت لرن 
والواجب» ونقول: الفرض ما ثبت وجوبه بدليل مقطوع به والواجب ما ثبت وجوبه بدليل 
غير مقطوع به» ودليل الوجوب. قوله - عز وجل : #وَاتخذوا ه من مُمَام إبراهيم مُصلّى4 
ال17 


قيل في بعض وجوه التأويل : إن مقام ابراهيم ما ظهر فيه آثار قدميه الشريفين - عليه 
الصلاة والسلام - وهو حجارة كان يقوم عليها حين نزوله وركوبه من الإبلء ا 
زيارة هاجر وولده اسماعيل› فأمر النبي َة باتخاذ ذلك الموضع مُصَلى يصلي عنده صلا 
الطواف مستقبلاً الكعبةء على ما روي؛ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فيم مه قام إل 
الزن الْيمَاِيّ ليْصليء فمال عَمَرٌ - رضي الله تعالی عنه آلا سذ مام إبرَاهِيم مُصَلىء فانرل 
اه الى ادوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصلّى) [البقرة ى الم وجرت لغم 


وروي أن النبي ڪيا «لَمَا فرع مِنَ الطوَافِ آى الْمَمَامَ وَصَلّى عِنْدَةُ رَكْعَتَْنِ› وتلا قوله 
تعالی : ا مِن مَمَام إبرَاهيم El.‏ [البقرة: .]٠١١‏ 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: لم يستلم. 
(۲( انظر الذي دعده . 


٤ 


۲٤‏ كاب الْحَجّ 


وروي عن عمر - رضي الله تعالی عنه - أنه لَسِىَّ رَكْعَتَّي الطرَاف فَقَصَاهُمَا بي طوّى؛ 
فدل أنها واجبة"'“ ثم يعود إلى الحجر الأسود» فيستلمه ليكون افتتاح السعي بين الصفا والمروة 
باستلام الحج؛ کما یکون افتتاح الطواف باستلام الحجر الأسود» والأصل فيه أن كل طواف 
بعده سعي» فإنه يعود بعد الصلاة إلى الحجر» وكل طواف لا سعي”" بعده لا يعود إلى 
الحجر»ء كذا روي عن عمر» وابن عمر» وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - 


وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها «أئهُ لا يَعُودُ وَإِنُ كان بَعْدَه سَعْىٌْ» وهو قول عمر بن 
عبد العزيز› والصجح ا بعود؛ لما روي عن جار - رضي الله تعالی عنه أن النبي ي «لما 
قرع من طوَافِهِ صَلى رَفْعََيْنِ حَلْفَ الْمَمَامء وَقَراً ِيهِمًا آياتِ مِنْ سُورَةٍ البَمَرةٍ وَقَرَأً فيهمًا : 
#وانخذوا م ِن مَقّام إبْرَاهِيمَ مُصلى) [البقرة: E o E‏ 
الركن فاستلمهء ااا 


E Os oT‏ إڈا لم یکن بع 
سعي لا يوجد الملحق له بالأشواط»› فلا يعود إلى الحجر. 


ثم يخرج إلى الصفا؛ لما روی جایر؛ أن النبي ية اسْتَلَمَ الزن وَحَرَحَ إلى الصمَاء قال 
بدا ما بدأ الله به ونلا قول تَعَالى: إن الصّمَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر الله [البقرة :۸ ولم یذکر 


(1) اختلف أهل العلم في ركعتا الطواف فذهب والشافعية والحنابلة إلى أنها سنة خلافاً للأحناف وتردد فيها 
أقرال المالكية . 
قال النووي في المجموع : هما باتفاق الأصحاب سنة» ثم الجمهور أطلقوا القولين ولم يذكروا أين نص 
الشافعي عليهماء مع اتفاقهم على أن الأصح كونهما سنة. 
وقال آبو علي البندنيجي في جامعه: نص في الجديد أنهما سنة. قال: وظاهر كلامه في القديم أنهما 
واجتان. 
قال في المبدع : يصلي ركعتين بعد فراغه من الطواف» ولا شك أنهما سنة مؤكدة للنصوص المذكورة. 
قال الخرشي ۳۲۷/۲ اتفق المذهب على عدم ركنيتهما ولا خلاف في مشروعيتهما واختلف في ذلك 
بالسنية والوجوب سواء كان الطواف واجباً أو تطوعاً والقائل بالأول عبد الوهاب وبالثاني الباجي ولم يعتبر 
القول بتبعيتهما للطواف من وجوب وندب وهو قول الأبهري وابن رشد ولو اعتبره لقال وفي سنية ركعتي 
الطواف ووجوبهما والتبعية للطواف وكأنه إنما لم يعول عليه لأن غرضه الإشارة بالتردد والأبهري ليس من 
المتأخرين أي فليس ممن يشير له بالتردد ووجه وجوبهما على القول به مع ندب الطواف أنهما لما كانتا 
تابعتين له فكأنهما من تتمته وبالشروع فيه كأنه شارع فيهما فلذلك وجب الإتيان بهما. 

(۲) في آ: لا يسعی. 

(۳) جزء من حدیث جابر تقدم. 


کناب الح 0 


في الكتاب أنه من أي باب يخرح من باب الصفا أو من حيث تيسر له» وما روي أن رسول 
الله َة «خرَجَ من باب الصَمَا» فذلك ليس على وجه السنة عندناء وإنما خرج منه لقربه من 
الصفا أو لأمر آخرء ويصعد على الصفا إلى حيث يرى الكعبة» فيحول وجهه إليهاء ويكبر 
ویهلل ویحمد الله تعالی ویثني عليه ويصلي على النبي 4 ويدعو الله تعالى بحوائجه» ويرفع 
يديه » وول و ب ا ا لما روي عن جابر - رضي الله تعالی عنه آن النبي ييا 
E e‏ 


ا ب ج اق ا 


عبده» ورم Ty‏ وَجَعّل aT NT‏ 
حت تھی إلى بَطن لْرَّادِي»“. 


فإذا كان عند الميل الأخضر في بطن الوادي سعى حتى يجاور الميل الأخضر» فيسعى 

الك ا ن ادت اد - رضي الله تعالى عنه - أن النبي ية «لَمّا فرع مِنّ الذَعَاء 

مين خر لمرو نى إذا انَصَبَّت" قَدَمَاهُ في بَطن الوَاڍي سىء قال في سيه : رب 
افر وَارْحَمْء وََجَاوز عَمّا تَعْلمٌ انك أنت الاأعَرٌ الأكرَمُ e‏ 


E‏ - رصي ا ولزو قال ` ا اشتغو اني 
ال eT o a‏ ا ويي E‏ ك ا 
ويصلي على النبي ا ویسأل الله تعالی حوائجه» فيفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا؛ 
لما روي أن النبي َيه هذا فعل . 


ويطوف بينهما سبعة أشواط» هكذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة» ويسعى في بطن الوادي 
فى كل شوط ويعد البداية شوطاً والعود شوطاً آخرء خلافا لما قاله الطحاوي؛ أنهما يعدان 
جمتعا شرطا واحدا :واه لاف طاهر الرو اة الما ا فا تتم فاا فرع من السعى »فان 
كان محرماً بالعمرة» ولم يسق الهدي يحلق أو يقصر فيحل؛ لأن أفعال العمرة هي الطواف 
والسعي» فإذا أتى بهما لم يبق عليه شيء من أفعال العمرة» a‏ 
رولك الخلى او الص E‏ باب الصلاةء والحلق أفضل؛ لما ذكرنا فيما تقدم فإذا 
حلق أو قصر حل له جميع محظورات الإحرام. 


)١(‏ تقدم. 
(۲) في أ: انصبت. 
(۳) تقدم. 


ro 


۱۲٢‏ کاب احج 


وهذا الذي ذكرنا قول أصحابناء وقال الشافعي: يقع التحلل من العمرة بالسعي» ومن 
الحج بالرمي» والمسألة قد مرت في بيان واجبات الحج» وإن كان قد ساق الهدي لا يحلق 
ولا يقصر للعمرة» بل يقيم حراماً إلى يوم النحر» لا يحل له التحلل إلا يوم النحر عندناء وعند 
الشافعي : سوق الهدي لا يمنع من التحلل› ونذكر المسألة في التمة > إن شاء الله تعالى . 


وإن کان محرما بالحج» فإن كان مفردا به يقيم على إحرامه ولا يتحلل؛ لأن أفعال الحج 
عليه باقية » فلا يجوز له التحلل إلى يوم النحرء ومن الناس من قال: يجوز له أن يفتتح إحرام 
الحج بفعل العمرة»› وهو الطواف والسعي» والتحلل منها بالحلق أو التقصير؛ لما روي عن 
جابر - رضي الله تعالی عنه - أن اآصحاب رسول الله اة گائوا الوا بالَْحٌ مُمردِينَ قال لهم 
النبى لا: «أجلوا ِن إِخرَايكمْ بطوَافِ البَيْتِ» وَبَينَ الصَمَّا وَالمَروَة وَقَصرُواء م يمو لالا 
می إا گان يوم التُرَوية هلوا بالْحَج»  E‏ اوعن أبي ذر - 
رضي الله تعالی عنه - آنه قال: أشهَد أذ شع “ الإخرام گان خَاضا لِلرَکْس الَذِينَ گائوا مع 
الب كلاد . 


للعمرة› فيطوف ويسعى للعمرة› ئم يطوف ويسعى للحج كما وصفناء وعند الشافعي: يطوف 
بإحرامین : بإحرام العمرة› وإحرا م الحج› ولا يدخل إحرام ي م الحج› > [وعنده 
يحرم بإحرام واحد» ویدخل] را العمرة في إحرا م الحج ؛ لان نه نفس العمرة لا تدخل فی 
الححة؛ ولان الإحرام على أصله رکن لما نذکر؛ فکان من أفعال الحج› والأفعال ا 
التداخل؛ كسحدة التلاوة؛ والحدود» وعيرها. 


ولنا: ما روي عن علي» وعبد الله بن مسعود» وعمران بن الحصين - رضي الله تعالى 
- أن النبي َيه فرق بين الحج والعمرة» وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين؛ ولأن 
القارن محرم بالعمرة» ومحرم بالحجة حقيقة؛ لأن قوله: لبيك بعمرة وحجة معناه: لبيك بعمرة 
ولبيك بحجة؛ كقوله: جاءني زيد وعمرو؛ أن معناه: جاءني زيد» وجاءني عمرو» وإذا كان 
محرماً بکل واحد منهما طوف ويسعى لكل واحد منهما طوافاً على حدة وسعياً على حدة؛ 


(۱) اخرجه البخاري )۲٠۸/٤(‏ كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد الحديث )۱١١۹۸(‏ ومسلم (:/ 
۷ کتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام الحديث .)١١١١/١٤۳(‏ 

(۲) في ط: فسخ. 

(۳) ما بين المعكوفين سقط في أ وثبت بدله قوله: واحتح بما روي عن النبي - َة - أنه قال: دخلت العمرة 
في الحج إلى يوم القيامة أي . 


كاب الحَحّ ) ۱۲۷ 


وكذا تسمية القران يدل على ما قلنا؛ إذ القران حقيقة يكون بين شيئين؛ إذ هو ضم شيء إلى 
شيء» ومعنى الضم حقيقة فيما قلنا لا فيما قاله» واعتبار الحقيقة أصل في الشريعة. 

وأما الحديث: «فمعناه» دخل وقت العمرة في وقت الحجح؛ لأن سبب ذلك أنهم كانوا 
يعدون العمرة في وقت الحج من أفجر الفجور» ثم رخص لهم النبي اة فقال : «دَحَلّت العُمرَة 
في الح ل يوم القَيَامَةَ» أي : دخل وقتٌ العمرة في وقت الحجة وهو أشهر الحج» ويحتمل 
ما قلناء ويحتمل ما قاله؛ فلا يكون حجة مع الاحتمال. 


ولو طاف القارن طوافين وا وسن سغين متوالیین جز أه وقد اسا أما الجواز؛ 
فلأنه أتى بوظيفة من الطوافين والسعيين» وأما الإساءة فلتركه السنة» وهي تقديم أفعال [الحح 
على أفعال اخ ولو طأف ا وسعی لهاء ٹم طاف لعمرته» وسعى لها فنىته 
rE N‏ 
إحرامه» وإحرامه أوجب تقديم أفعال العمرة على أفعال الحح فلغت نيته. 


وإذا فرغ من أفعال العمرة لا يحلق ولا يقصر؛ لأنه بقي محرماً بإحرام الحج» وإن كان 
متمتعا فإذا قدم مكة؛ فإنه يطوف ويسعى لعمرته» ثم يحرم بالحج في أشهر الحج» [ويلبس 
اللازار والرداءء ويلبي بالحج ؛ لن هدا أبتداء دخوله في الحجح للاإحرام بالحج] ° وله أن جرم 
إلى منىء وقيل: يوم الترويةء وكلما قدم الإحرام بالحح على يوم الترويةء فهو أفضل عندنا 
وقال الشافعي : الأفضل أن يحرم يوم التروية. 

واحتج بما روي أن رسول الله ية أمَرَّ أضَحَابَةُ بالإخرَام يَوْمّ الُرْويَةٍ؛ فدل أن ذلك 
أفضل . ٠‏ 

ولا ما روي عن رسول الله لا أ قال : «منُ أ أدَاء الح قَلْيَعَجُلْ»“ وأدنى درجات 
الأمر الندب؛ ولأن التعجيل من باب المسارعة إلى العبادة فكان أولى؛ ولأنه أشق على البدن؛ 
لأنه إذا أحرم بالحح يحتاح إلى الاجتناب عن محظورات الإحرام» وأفضل الأعمال أحمزها 


(1) بدل ما بين المعكوفين في أ: العمرة على أفعال الحج. 
(۲( في أ: أو جب . 

(۳) سقط في أ. ' 

)٤(‏ تقدم. 


ب٥‎ 


۱۲۸ تاب الح 


خاص» اختار لهم الأيسر على الأفضل؛ ألا ترى أنه أمرهم بفسخ إحرام الحج» وأنه لا يفسخ 
ا 


وإذا أحرم المتمتع بالحح؛ فلا يطوف بالبيتِ» ولا يسعى في قول أبي حنيفة ومحمد؛ 
لأن طواف القدوم للحج لمن قدم مكة بإحرام الحج» والمتمتع إنما قدم مكة بإحرام العمرة لا 
بإحرام الحج» وإنما يحرم للحج من مكة» وطواف القدوم لا يكون بدون القدوم» وكذلك لا 
يطوف ولا يسعى أيضا؛ لأن السعي؛ بدون الطواف غير مشروع ؛ ولأن المحل الأصلي للسعي 
ما بعد طواف الزيارة؛ لأن السعي واجب» وطواف الزيارة فرض» والواجب يصلح تبعا 
للفرض» فآما طواف القدوم فسنة» والواجب لا يتبع السنة» إلا أنه رخص تقديمه على محله 
الأصلي عقيب طواف القدوم؛ فصار واجبا عقيبه بطريق الرخصة» وإذا لم يوجد طواف القدوم 
يؤخر السعي إلى محله الأصلي ؛ فلا يجوز قبل طواف الزيارة. 


باس به. 


ووجه ذلك أن هذا الطواف ليس بواجب» بل هو سنة» وقد ورد الشرع بوجوب السعي 
عقيبه» وإن كان واجباً رخصة وتيسيراً في حق المفرد بالحج والقارن فكذا المتمتع» والجواب 
نعم أنه سنة» لكنه سنة القدوم للحج لمن قدم بإحرام الحج» والمتمتع لم يقدم مكة بإحرام 
الحح؛ فلا يكون سنة في حقه» وعن الحسن بن زياد؛ أنه فرق بينهما قبل الزوال وبعده 
فقال : إذا أحرم يوم التروية طاف وسعى» إلا أن يكون أحرم بعد الزوال. 


ووجهه أن بعد الزوال يلزمه الخروج إلى منى» فلا يشتغل بغيره» وقبل الزوال لا يلزمه 
الخروج» فكان له أن يطواف ويسعى» والجواب ما ذكرناء وإذا فرغ المفرد بالحج أو القارن 
من السعي يقيم”'“ على إحرامه» ويطوف طواف التطوع ماشياً إلى يوم التروية؛ لأن الطواف 
خير موضوع كالصلاةء فمن شاء استقل ومن شاء استكثر» وطواف التطوع أفضل من صلاة 
التطوع للغرباءء وأما لأهل مكة فالصلاة أفضل؛ لأن الغرباء يفوتهم الطواف؛ إذ لا يمكنهم 
الطواف في كل مكان» ولا تفوتهم الصلاةء لأنه يمكن فعلها في كل مكان» وأهل مكة لا 
يفوتهم الطواف ولا الصلاةء فعند الاجتماع الصلاة أفضل» وعلى هذا الغازي الحارس في دار 
الحرب؛ أنه إن كان هناك من ينوب عنه في دار الحرب - فصلاة التطوع أفضل له» وإن لم يكن 
فالحراسة أفضل . 


0 ی 


تاب الج ۱۲۹ 


ولا يرمل في هدا الطواف» بل يمشي على هینته› ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة غير 
السعي الأول» ويصلي لكل أسبوع ركعتين في الوقت الذي لا يكره فيه التطوع» ويكره الجمع 


بين أسبوعين من غير صلاة بينهما عند أبي حنيفة ومحمده سواء انصرف عن شفع أو وتر. 


وقال أبو يوسف: لا بأس به إذا انصرف عن وتر؛ نحو أن ينصرف عن ثلاثة أسابيع» أو 


ص 
g7 a‏ 


واحتج بما روي عن عائشة SERE le e‏ 
تَصَلى بَعْدَه» ثم فرق أبو يوسف بين انصرافه عن شفع آو عن وترء TT‏ 
أسبوعين» وذلك أربعة عشر أو/ أربعة أسابيع» وذلك ثمانية وعشرون - يكره» ولو انصرف عن 
ثلاثة» أو عن خمسة ‏ لا يكره؛ لأن الأول شفع والثاني وتر» وأصل الطواف سبعة» وهي 
ور 

ولهما أن ترتيب الركعتين على الطواف كترتيب السعي عليه؛ لأن كل واحد منهما 
a E a‏ 
أسبوعين منه وأخر الصلاة. 

وأما حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - فيحمل أنها فعلت ذلك لضرورة وعذر» فإذا 
كان يوم التروية - وهو اليوم الثامن من ذي الحجة - يروح مع الناس إلى منىء فيصلي بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء [لأوقاتهاء ویبیت بها ليا عرفة؛ ويصلي صلاة الفجر يوم عرفة بمنى 
لوقتهاء فإذا طلعت الشمس يخرج إلى عرفات] ٠‏ ؛ لما روي عن ابن عمر عن النبي کيا ن 
قال: «جَاءَ جبْريل إلى إِبْرَاهِيمَ ا - يوم التروية؛ فَخُرَح به إلى مى قَصَلْى په 
انظ وَالْعَّضرَ وَالمَغْربَ وَالْعِشَاء الآخرَة وَالقَجِرَء ثم عدا په إلى عَرَقات»» وروي عن جابر - 
رضي الله تعالی عنه اال «لما كان يوم التُزوِية - وجه لنب ية إلى مى قَصلّی بها 
هر وَالْعَضر وَالْمَعْربَ وَاليشَاء وَالصُبحَ. م مَك فيلا حٌى طلَعَتِ الشّمْس» وَسَارَ إلى 


عَرقات» . 


فإن دفع منها قبل طلوع الشمس جاز» والأول أفضل؛ لما رويناء فيخرج إلى عرفات 
على السكينة والوقار» فإدا انتهى إليها نزل بها حيث أحب إلا في طن عرنة؛ لما روي 
عله ۾ لاد ا قال : «عَرَقَاتُ كلها مَوْقفُ إلا بَطْنَ عُرَئَةَ ويغتسل يوم عرفة» وغسل يوم عرفة 


(۱) سقط فى ط. 
(۲) سقط فی ط. 
(۳) جزء من حديث جابر في الحج. 


۳٦ 


۳۰ كاب احج 


سنة؛ كغسل يوم الجمعة» والعيدين» وعند الإحرام» وذكر في الأصل إن اغتسل فحسن» وهذا 
يشير إلى الاستحباب» ثم غسل يوم عرفة لأجل يوم عرفة أو لأجل الوقوف» فيجوز أن يكون 
على الاختلاف الذي دکرنا ت غسل يوم الجمعة ق کتاتب الطهارةء فإدا زالت الشمس صعد 
الإمام المنبر؛ فأذن المؤذنون» والإمام على المنبر في ظاهر الرواية» فإذا فرغوا من الأذان قام 
الإمام» وخطب خطبتین . 

وعن أبي يوسف ثلاث روايات؛ روي عنه مثل قول أبي حنيفة ومحمده وروي عنه أنه 
يؤذن المؤذن والإمام في الفسطاط› ثم يخرج بعد فراغ المؤذن من الأذان» فيصعد المنبر 


وروی الطحاوي عنه في باب خطب الحج؛ أن الإمام يبدا بالخطبة قبل الأذانء فإذا 
مضی صدر من خطبته أذن المؤذنون» ثم يتم خطبته بعد الأذان» أما تقديم الخطبة على 
الصلاة؛ فلأن النبي يي قُذَمَهَّا عَلى الصّلاةٍء ولأن المقصود من هذه الخطبة تعليم أحكام 
المناسك. فلا بد من تقديمها ليعلمواء ولأنه لو أخرها يتبادر القوم إلى الوقوف ولا يستمعون؛ 
فلا ييحصل المقصود من هذه الخطبة. 

ثم هذه الخطبة سنة وليست بفريضة» حتى لو جمع بين الظهر والعصر» فصلاهما من 
غير خطبة - أجزأه» بخلاف خطبة الجمعة؛ لأنه لا تجوز الجمعة بدونهاء والفرق أن هذه 
الخطبة لتعليم المناسك» لا لجواز الجمع بين الصلاتين › وفرضية خط الجمعة لقصر الصلاةء 
وقيامها مقام البعض؛ على ما قالت عائشة - رضي الله تعالى عنها - «إِنّمَا قَصْرَّث الْجُمُعَة لمان 
الحطبةه» وقصر الصلاة ترك شطرهاء ولا يجوز ترك الفرض إلا لأجل الفرض؛ فكانت الخطبة 
فرضاء ولا قصر ههنا؛ لأن كل واحد من الفرضين يؤدي على الكمال والتمام» فلم تکن 
الخطبة فرضاًء إلا أنه يكون مسيئًاً بترك الخطبة؛ لأنه ترك السنة. 

ولو نحطي فل الزوال أجراء وفك أسات آما الجواز؛ لان هة الخطة امس ا 
الصلاة» فلا يشترط لها الوقت» وأما الإساءة فلتركه السنة؛ إذ السنة أن تكون الخطبة بعد 
الزوال» بخلاف خطبة يوم الجمعة» فإنه إذا خطب قبل الزوال لا تجوز الجمعة؛ لأن الخطبة 
هناك من فرائض الجمعة؛ ألا ترى أنه قصرت الجمعة لمكانهاء ولا يترك بعض الفرض إلا 
لأجل الفرض . 

وأما الكلام في وقت .صعود الإمام على المنبر؛ أنه يصعد قبل الأذان أو بعده - فوجه 
رواية أبي يوسف : أن الصلاة التي تؤدى في هذا الوقت هي صلاة الظهر والعصرء فيكون 


(1) في أ: شرائط . 


كناب احج ) ۳١‏ 


الأذان فيهما قبل خروج الإمام؛ كما في سائر الصلوات» وكما في الظهر والعصر في غير هذا 
المكان والزمان» وجه ظاهر الرواية أن هذه الخطبة لما كانت متقدمة على الصلاة كان هذا 
الأذان للخطبةء فيكون بعد صعود الإمام على المنبر كخطبة الجمعة» وقد خرج الجواب عما 
قاله أبو يوسف : إن هذه صلاة الظهر والعصر؛ لأنا نقول: نعم لكن نقدم عليها الخطبة» فيكون 
وقت الأذان بعدما صعد الإمام المنبر/ للخطبة؛ كما في خطبة الجمعة» فإذا فرغ المؤذنون من 
الأذان ‏ قام الإمام» وخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة خفيفة ؛ كما يفصل في خطبة 
الجمعة. 
أمرهم الله - عر وجل» وينهاهم عما نهاهم الله عنه» ويعلمهم مناسك الحج؛ لأن الخطبة في 
الأصل وضعت؛ لما ذكرنا من الحمد والثناءء والتهليل والتكبير» والوعظ والتذكير» ويراد في 
هذه الخطبة تعليم معالم الحح؛ لحاجة الحجاج إلى ذلك؛ ليتعلموا الوقوف بعرفة والإفاضة 
منها» والوقوف بمزدلفةء فإذا فرغ من الخطبة أقام المؤذنون» فصلى الإمام بهم صلاة الظهرء 
تم يقوم المؤدنون فيقيمول للعصر› هلي بي اير والعصر بأذان واحد وإقامتين › وال 
الإمام والقوم بالسنن والتطوع فيما بينهما؛ لان النبي َة - جَمَح بَيْنَهمَا بعَرَفة يوم عرَفة باذانٍ 
وَاجدِ وَإقامَتَيْن» ولم يتنفل قبلهما ولا بعدهما مع حرصه على النوافل. 

فإن اشتغلوا فيما بينهما بتطوع أو غيره - أعادوا الأذان للعصر؛ لأن الأصل أن يؤذن لكل 
مكتوبة» وإنما عرف ترك الأذان بفعل النبي ية وأنه لم يشتغل فيما بين الظهر والعصر بالتطوع 
ولا بغيره» فبقي الأمر عند الاشتغال على الأصل» ويخفي الإمام القراءة فيهماء بخلاف الجمعة 
والعيدين؛ فإنه يجهر فيهما بالقراءة؛ لأن الجهر بالقراءة هناك من الشعائر» والسبيل في الشعائر 
إشهارهاء وفي الجهر زيادة إشهار؛ فشرعت تلك الصلاة كذلك. فأما الظهر والعصر فهما على 
حالهما لم يتغيراء لأنهما كظهر سائر الأيام وعصر سائر الأيام» والحادث ليس إلا اجتماع 
الناس» واجتماعهم للوقوف لا للصلاةء وإنما اجتماعهم في حق الصلاة حصل اتفاقاً. 

ثم إن كان الإمام مقيماً من أهل مكة؛ يتم كل واحدة من الصلاتين أربعاً أربعا والقوم 
يتمون معه» وإن كانوا مسافرين؛ لأن المسافر إذا اقتدى بالمقيم في الوقت يلزمه الإتمام؛ لأنه 
بالاقتداء بالإمام صار تابعاً له في هذه الصلاةء وإن كان الإمام مسافراً يصلي كل واحدة من 
- الصلاتين ركعتين ركعتين» فإذا سلم يقول لهم: أتموا صلاتكم يا أهل مكة فإنا قوم سفر. 

ثم لجواز الجمع» أعني: تقديم العصر على وقتهاء وأداءها في وقت الظهر شرائط ؛ 

أحدهما: أن يكون أداؤها عقيب الظهر لا يجوز تقديمها عليها؛ لأنها شرعت مرتبة على 
الظهرء فلا يسقط الترتيب إلا بأسباب مسقطة ولم يوجد فلا تسقط ؛ فلزم مراعاة الترتيب. 


۳۹ب 


iYry 


۱۳۲ كاب الح 


والثاني : أن تكون مرتبة على ظهر جائزة استحساناًء حتى لو صلى الإمام بالناس الظهر 
والعصر في يوم عم › ثم استبان لهم أن الظهر وفعت قبل الزوالء والعصر بعد الزوال - فعليهم 
إعادة الظهر والفض حمطا اانا والقياس ألا يکون هذا ظا ولیس عليه إلا إعادة 


وجه القياس الاعتبار بسائر الأيام» فإنه إذا صلى العصر في سائر الأيام على ظن أنه صلى 
الظهر» ثم تبين أنه لم يصلها - يعيد الظهر خاصة كذا ههناء والجامع أنه صلى العصر على ظن 
أنه ليس عليه إلا إعادة الظهرء فأشبه الناسي؛ والنسيان عذر مسقط للترتيب. 

وجه الاستحسان: أن العصر مؤداة قبل وقتها حقيقةء فالأصل ألا يجوز أداء العبادة 
المؤقتة قبل وقتهاء وإنما عرفنا جوازها بالنص مرتبة على ظهر جائزة» فإذا لم تجز بقي الأمر 
فيها على الأصل. 

وأما المختلف فيه: فمنها: أن يكون أداء الصلاتين بالجماعة عند أبي حنيفة» حتى لو 
صلى العصر وحده أو الظهر وحده - لا تجوز العصر قبل وقتها عنده» وعند أبي يوسف 
ومحمد: هذا ليس بشرط» ويجوز تقديمها على وقتها. 

وجه قولهما: إن جواز التقديم لصيانة الوقوف بعرفة؛ لأن أداء العصر في وقتها يحول 
بينه وبين الوقوف» وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين الوحدان والجماعةء ولأبي حنيفة أن 


الجواز ثبت معدولا به عن الأصل ؛ لأنها عبادة مؤقتة› والعبادات”“ المؤقتة لا يجوز تقديمها 


على أوقاتهاء إلا أن الجواز تقديم العصر على وقتها ثبت بالنص غير معقول المعنى» فيراعى 
فيه عين ما ورد به النص» والنص ورد بجواز أداء العصر/ كاملا مرتباً على ظهر كامل» وهي 
المؤداة بالجماعة» والمؤداة لا بجماعة لا تساويها فى الفضيلة» فلا يكون فى معنى المنصوص 
8 

وقولهما: إن الجواز ثبت لصيانة الوقوف - ممنوع» ولا يجوز أن يكون معلولاً به؛ لأن 
الصلاة لا تنافي الوقوف؛ لأنها في نفسها وقوف» والشيء لا ينافي نفسه» وإنما ثبت نصاً غير 
معقول المعنى » فيتبع فيه مورد النص» وهو ما ذكرنا ولم يوجد» ولو أدرك ركعة من كل واحدة 
من الصلاتين مع الإمام؛ بأن أدرك ركعة من الظهرء ثم قام الإمام ودخل في العصرء فقام 
الرجل وقضى ما فاته من الظهرء فلما فرغ من الظهر دخل في صلاة الإمام في العصر› > وأدرك 

شيئا من كل واحدة من الصلاتين مع الإمام - جاز له تَقَدِيمُّ العَّصر بلا خلافيٍ؛ لأنه أذرّك فضيلة 
الجماعة» فتقع العصر مرتبة على ظهر كامل . 


(1) في أ: العبادة. 


تاب الح ۳‘ 


ومنها: أن يكون أداء الصلاتين بإمام وهو الخليفة أو نائبه في قول أبي حنيفة» حتى لو 
صلى [الظهر بجماعة]“ لكن لا مع الإمام والعصر مع الإمام - لم تجز العصر عنده» وعندهما 
هذا لیس بشرط› والصحيح قول أبي حنيفة؛ لما ذكرنا أن جواز التقديم ثبت معدولا به عن 
الأصل مرتباً على ظهر كامل“ وهي المؤداة بالجماعة مع الإمام أو نائبه» فالمؤداة بجماعة من 
غير إمام أو نائبه - لا تكون مثلها في الفضيلة؛ فلا تكون في معنى مورد النص . 


ولو أحدث الإمام بعدما خطب» فأمر رجلا بالصلاة - جاز له أن يصلي بهم الصلاتين 
جميعاًء سواء شهد المأمور الخطبة أو لم يشهدء بخلاف الجمعة؛ لأن الخطبة ليست هناك من 
شرائط جواز الجمعة» وههنا الخطبة ليست بشرط لجواز الجمع بين الصلاتين» والفرق ما بيناء 
فإن لم يأمر الإمام أحداًء فتقدم واحد من عرض الناس» وصلى بهم الصلاتين جميعا ‏ لم يجز 
الجمع في قول آبي حنيفة؛ لأن الإمام أى .انه شط ده ولم يوجد» وعندهما يجوز»› وإن 
كان المتقدم رجلا من ڏذي سلطان؛ كالقاضي» وصاحب اط جاز؛ لاأنه نائب الإمام» فإن 
کان الإمَام سبقه الحدث في الظهر› فاسخلفت رخا فإنه يصلي بهم الظهر والعصر؛ لأنه قائم 
مقام الإمام» فإن فرغ من العصر قبل أن يرجع الإمام؛ فإن الإمام لا يصلي العصر إلا في 
وقتها؛ لأنه لما استخلف صار كواحد من المؤتمين» والمؤتم إذا صلى الظهر مع الإمام» ولم 
يصل العصر معه - لا يصلي العصر إلا في وقتها؛ كذا هذا. 


ومنها: E‏ جميعاً» حتى لو صلى الظهر بجماعة 
مع الإمام وهو حلال من أهل «مكة» د ثم أحرم للحح ا ا لے اف د 
وقتها؛ كذا دکر في (نوادر الصلاة)» وروي عن أبي خنيفة في غير رواية اللأصول؛ أنه يجوز › 
وهو قول زفر» والصحيح رواية «النوادر؛ لأن العصر شرعت مرتبة على ظهر كامل» وهو ظهر 
المحرم» وظهر الحلال لا يكون مثل ظهر المحرم في الفضيلة؛ فلا يجوز ترتيب العصر على 
ظهر هي دون المنصوص عليه 


وعلى هذا إذا صلى الظهر بجماعة مع الإمام وهو محرم» لكن بإحرَام العمرة» ثم أحرم 
بالحج - لا يجزئه العصر إلا في وقتهاء وعند زفر: يجوز؛ كما في المسألة الأولى» والصحيح 
قولنا؛ لأن ظهر المحرم بالعمرة لا يكون مثل ظهر المحرم بالحج في الفضيلة» فلا يكون أداء 
العصر في معنى مورد النص› فلا تجوز إلا في وقتها؛ ولو نقر الناس عن الإمام» فصلی وحده 
الصلاتين - أجزأه. 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: العصر في جماعة. 
(۲) في أ: كاملة. 


۳٤‏ كاب الحَح 

ودلت هذه المسألة على أن الشرط في الحقيقة هو الإمام عند أبي حنيفة لا الجماعةء فإن 
الصلاتين جازتا للإمام ولا جماعة» فتبنى المسائل عليه؛ إذ هو أقرب إلى الصيغة» ولا يلزمه 
على هذا ما إذا سبق الإمام الحدث في صلاة الظهرء فاستخلف رجلاء وذهب الإمام ليتوضاأء 
فصلى الخليفة الظهر والعصرء ثم جاء الإمام؛ أنه لا يجوز له أن يصلي العصر إلا في وقتها؛ 
لأن عدم الجواز هناك ليس لعدم الجماعة بل لعدم الإمام؛ لأنه خرج عن أن يكون إماماً» فصار 
كواحد من المؤتمين» أو يقال: الجماعة شرط الجمع عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لكن 
في حق غير الإمام لا في حق الإمام» والله تعالى الموفق. 


فإن مات الإمام» فصلى بالناس خليفته - جاز؛ لأن موت الإمام لا يوجب بطلان ولاية 
خلمائه ؛ كولاية الساطة والقضاءء فإدا شض الإمام من الصلاة راح ا الموقف عقیب الصلاة 
وراح الناس معه؛ لأن النبي ية زَا إِلَيْهِ عَقيبَ عَقيت الصلاة. 


ويرفع الأيدي بسطاً يستقبل ؛ كما يستقبل الداعي بيده وو-جهه؛ لما روي عن ابن عباس - 

۷ب E E‏ آنه قال : اراد رتسول الل ية يَذعُو بِعَرَفَاتِ بَاسِطا يَدَيْهِ في نره 
كاسْيَطعَام المشكين»" فيقف الإمام والناس إلى غروب الشمس يكبرون ويهللون ويحمدون 

الله تعالى» ويثنون عليه» ويصلون على النبي ية ويسألون الله تعالى حوائجهم > ويتضرعون إليه 
بالدعاء؛ ؛ لما روي عن النبي ؛ أنه قال : أل الَعاء اء أغل َر وأفصل ما قُلْتُ 


وَقَالڵّت ا عَرَفَةً: لا لَه إلا الله » وَخْدَهٌ لا شريك لف لَه الْمُلْك وَل الْحَمْدُ 


2 0#( 
ُحيي وَيُميت وهو حي لا يَمُوتُ يده اير وُو على كَل شَيْءِ دي . 


(1) قال الزيلعي في نصب الراية (۳/ :)٦٤‏ «أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس : رأيته عليه السلام يدعو 
بعرفة يداه إلى صدره كالمستطعم المسكين» ورواه البزار في مسنده حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا 
عبادة ثنا ابن جريج عن الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عن الفضل قال: رأيت رسول الله - 
ي - واقفاً بعرفة ماداً يديه كالمستطعم أو كلمة نحوها قال ولا نعلم له طريقاً عن الفضل إلا هذا الطريق» 
.ه. وعزاه أيضاً لابن عدي في الكامل . 

() أخرجه مالك في «الموطأً؛ )٤۲۳١٤۲۲/۱(‏ كتاب (الحج): باب «جامع الحج» حدیث )۲۲١(‏ مرسلاً. 
ووصله البيهقي )۲۸۲٤ /٤(‏ كتاب «الصيام»: باب «الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة»» وقال: هذا 
مرسل» والبغوي /٤(‏ ۹۳) کتاب «الحجح»: باب «الدعاء يوم عرفة» حدیث (۱۹۲۲). 
والبيهقي في معرفة «السنن والآثار؛ /٤(‏ ١٠٠)ء‏ وابن كثير في «البداية والنهاية» .)٠۹۳ /٥(‏ 
قال أحمد: رواه طلحة بن عبيد الله ان رر عن الى ل مرا 
وأخرجه الترمذي )٥۷۲ /١(‏ كتاب «الدعوات» باب «في دعاء يوم عرفة» حدیث »)۳٥۸۵(‏ عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه» وحماد بن أبي حميد هو 
محمد ن اف محمد» وهو إبراهيم الأنصاري المدني» لن بالقوي عند هل الحديث›» وابن کثير في = 


کتابٰ الح o‏ 


وعن علي - رضي الله تعالى عنه أن النبي يي قال : «إِنّ ار ذُعَائِي وَذُعَاء الأنياء بلي 
عَشِيةٌ ؤم عَرٌَ: لا له إلا لله وَخدة لا ريك لهء له امَك وله الْحَمْدُء بُخيي وَيْمِيتُ ميت وَهُوَ 
على کل شيٰءِ قير َم اجِعَل في لبي نُوراًء وَفِي سَمْمِي نورا وَفِي بَصَرِي ورا الله 
اشر لي صَدرِي ويَسّز لي أي رَأعُوةُ بك مِنْ وَسْوَاس الصْدُور» وسَيَْاتِ الأمُورء وفتنّة 
الق الله إ ئي عو بك مِن شر ر ما يل في اللّيل وَشَرّ ما هِب به الرياخ». 

وليس عن أصحابنا فيه دعاء موقت؛ لأن الإنسان يدعو بما شاءء ولأن توقيت الدعاء 
يذهب بالرقة ؛ لأنه يجري على لسانه من غير قصده» فيبعد عن الإجابة» ويلبي في موقفه ساعة 
بعد ساعة» ولا يقطع التلبية› وهذا قول عامة العلماء» وقال مالك : إذا وقف بعرفة يقطع 
التلبيةء والصحيح قول العامة؛ لما روي أن رسول الله ية «لبى ES‏ 


= «لبداية والنهاية» /٥(‏ ۱۹۳) قال ابن حجر في «التلخيص» (۲/ ۸£ 4): رواه مالك في الموطاً من 
حديث طلحة بن عبيد الله بن عبد الله بن کریز - بفتح الكاف ا وروي عن مالك موصولا ذکره 
البيهقى وضعفهء وكذا ابن عبد البرفى التمهيدء وله طريق أخرى موصولةء رواه أحمد والترمذي من 
lG‏ الحديث وفي إسناده 
حماد بن أبي حميد وهو ضعيف. ورواه العقيلي في الضعفاء من حديث نافع عن ابن عمر بلفظ «أفضل 
دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله» وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف جداء قال 
البخاري : منكر الحديث» ورواه الطبرانى فى المناسك من حديث على نحو هذاء وفي إسناده قيس بن 
الربيع . |. ھه. ا ٠‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي :)١١١ /٠١(‏ كتاب «الحج» باب «أفضل الدعاء دعاء عرفة)» وابن كثير في «البداية والنهاية) 
/٥(‏ ۱۹۳). 
قال البيهقي : تفرد به موسی بن عبيدة وهر ضعيف› ولم يدرك أخوه علياً - رضي الله عنه -. 

(۲) في أ: حين 

(۳) ورد هذا الحديث من رواية الفضل بن العباس - رضى الله عنه -: 
أخر جه أحمد (۱/ ۲۱۰۔۲۱۱۔۲۱۲۔۲۱۳۔٤۲۱)‏ والبخاري /٤(‏ ۳۳۲) كتاب «الحج»: باب «النزول بين 
عرفة وجمع» حدیث (۱۹۷۰)ء )۳٤۹/٤(‏ كتاب «الحج»: باب «التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي 
الجمرة والأرتداد في السير» حديث »)۱٦۸١(‏ ومسلم ۳/9 الأبي) كتاب «الحج٤:‏ باب «استحباب 
إدامة الحاج التلبية حتی یشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر) حدیث (۲۹۷-۱۲۸۱» ۱۲۸۲/۲۹۸)ء 
وأبو داود (۲/ )١١۳‏ كتاب «المناسك»: باب «متى يقطع التلبية) حدیث .»)۱۸٣١(‏ والترمذي (۳/ )۲٥١۱‏ 
كتاب «الحج»: باب «ما جاء متى يقطع التلبية في الحج؟»» حدیث (4۱۸)» والنسائي )۲۹٦/۰(‏ کتاب 
«الحجح» باب «التلبية في السر؛ حدیث )۳۰١۳۰٤ /٥( )۳۰٣۵(‏ کتاتب «الحج»: باب «قطع المحرم 
التلبية إذا رمى جمرة العقبة») حدیث (۳۰۸۲-۳۰۸۱-۳۰۸۰). وابن ماجه (۲/ )٠١١٠١٠۱١۱١‏ كتاب 
«الحج۲: باب «متى يقطع الحاج التلبية! حدیث (۳۰۳۹)ء .)۳٠٤١(‏ وابن خزيمة )۲۸۱/٤(‏ كتاب 
«الحجا: باب «فقطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر» حدیث »)۲۸۸٥(‏ (۲۸۸۷)ء وابن 
حبان (۹/ ۱۱۳) کتاب «الحج»: باب «الإحرام» حديث .)۳۸٠٤(‏ والطبراني )۱1/11"؟( )۱10۸°/ (« = 


۱۳۹ كاب الح 
[رواه في الصحيحين]”'. 


وروي عن عبد الله مسعود - رضي الله تعالی عنه - آنه بی عَشِيَةَ يوم عَرَفةَّ 2 
PE‏ اجهل الاس أمْ سوا فَوَالْذِي بعك مُحَمْداً باحق لَمُذ 
حَڄجتُ مَعَ رَسول الله ا فَمَّا تَر التَلبيَةَ حى رَمَى جَمْرَةَ الْعََبٍَ إلا أن يُخَلَلْها أو يَخْلِصّهَا 
بتكبير وَنَهْليل'" ولأن التلبية ذكر يؤتى به في ابتداء هذه العبادة وتكرر في أثنائهاء فأشبه 
التكبير في باب الصلاة» وكان ينبغي أن يؤتى به إلى آخر أركان هذه العبادة كالتكبير إلا أنا تركنا 
القياس فيما بعد رمي جمرة العقبةء أو ما يقوم مقام الرمي في القطع بالإجماع» فبقي الأمر فيما 
قبل ذلك على أصل القياس . 

وسواء كان مفرداً بالحج أو قارناء أو متمتعاًء بخلاف المفرد بالعمرة؛ أنه يقطع التلبيةً إذا 
a a‏ لأن الطواف ركن في العمرة» فأشبه طواف الزيارة 

في الحج» وهناك يقطع التلبية قبل الطواف؛ كذا ههناء والأفضل أن يكون في الموقف مستقبل 
القبلة» لما روي عن النبي اة أنه قال : «حَيرٌ المَجَالس ما استقبلَ به اقل . 


= والبيهقي )۱١۷ /٥(‏ كتاب «الحح»: باب «التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع». 
قال الترمذي: حديث الفضل حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب النبي 
- ية - وغيرهم»ء أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة» وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق . 
والحديث أخرجه البخاري )۳٤۹ /٤(‏ كتاب «الحج»: باب «التلبية والتكبير غداة النحرين يرمي الجمرة» 
والارتداف في السير» حديث )۱٦۸۷١٠٦۸7(‏ عن ابن عباس عن أسامة بن زيد والقضل بن العباس - 
رضي الله عنهم - بهذا الحديث» وأخرجه الطبراني )۳۸/۱١(‏ )1۷ 1°(« )1۱1/€( )1۰44°(< )۱۱/ 
.(IITYTE) (164/11) <(11A4) (ITV/11) «((110) (°‏ 
ولم يذكر الفضل ولا أسامة» إنما أخرجه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

(۱) سقط فی ط. 

)۲( أخرجه أحمد (١/٤۳۷)ء‏ ومسلم )۳٤١ /٤(‏ كتاب «الحح»: باب «استحباب إدامة الحج التلبية حتى يشرع 
في رمي جمرة العقبة يوم النحر» حدیث /۲۷۱١۲۷۰۰۲۹۹(‏ ۱۲۸۳) ابن خزيمة في (اصحيحه» /٤(‏ 
۱ کكتاب «الحج» : باب «قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحرا حدیث »)۲۸۸7١(‏ 
والبيهقي )٠١۷ /٥(‏ كتاب «الحج»: باب «التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع» مختصراً. 
وأخرجه البيهقي )١۳۸/١(‏ كتاب «الحج»: باب التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأول حصاة ثم يقطع» 
وذكر القصة بكاملها. 

(۳) أخرجه الحاكم .)۲۷١ /٤(‏ والبيهقي (۷/ ۲۷۲) كتاب «الصداق»: باب «ما جاء في تستير المنازل»ء 
والطبرانی (۳۸۹/۱۰) )۱٠۷۸١(‏ من حديث عبد الله بن عباس بلفظ «إن لكل شىء شرفاً وإن أشرف 
الال استقبل به القبلة) . ۰ 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ .)٦١‏ رواه الطبراني وفيه هشام بن زياد أبو المقدام» وهو متروك. 
قال الحاكم» وقد رواه مطولاً: وله إسناد آخر قال العبس ثنا أبو المقدام هشام بن زياد ثنا القرظي» وتعقبه = 


کاب الح ۳۷ 


وروي عن جابر - رضي الله تعالى عنه _ آنه قال : (رکب الله اة حتّى انى 
الْمَوْقفَ فَاسْتَفْبَلَ به الْقَبْلَةَء قَلَمْ يرل وَاقفاً حى عَرْبَّتِ الشَمْسً»"' فإن انحرف قليلاً لم 
يصره؟ لن الوقوف ليس بصلاة وكذا لو وقف وهو محدث أو جنب لم يضره؛ لما مر أن 
قرف خا ١‏ ساق بالك فا ال لطا کر اجار 

N وکلما‎ ٣ لأن س رقف‎ TT r 

وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة» فإنه یکره الوقوف فىه؛ لما ذکرنا فی بيان مکان 
الوقوف› فيقف إلى عروتب الشمس› فإادا عربت الشمس دفع الإمام والناس معه» ولا يدفع 
أحد قبل غروب الشمس ؛ لا الإمام ولا عیره؛ لها فر ان الوقوف إلى عروبت الخيين وا جب . 


7 gE 


وروي عن النبي يد ؛ آنه NS‏ رة قال : : ا بعد فن هذا يوم الحَجّ 
الأكْبّرء وإ الجَاهلِيَة كائث E‏ وَالْشَمْس عَلى رووس بال مل الْعَمَاِم عَلَى 
رووس الرْجَال» تُخالفوش»" وا مر النبي اة بالدفع مله بَعْدَ الغروب» فإن خاف بعض القوم 


= الذهبي بأن فيه هشام متروك» ومحمد بن معاوية كذبه الدارقطني فبطل الحديث. 
وذكره من حديث ابن هريرة - رضي الله عنه ‏ بلفظ : «إن لكل شيء سيدأ وإن سيد المجالس قبالة 
المسجد» . 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )٦۲/۸(‏ من 
حديث ابن عمر بلفظ «أكرم المجالس ما استقبل به القبلة»» وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه 
حمزة بن ابي حمزة» وهو متروك» وذكره أيضاً العجلوني في «كشف الخفاء» /١(‏ ۱۹۲)ء وقال: رواه أبو 
يعلى والطبراني في الأوسط بسند فيه حمزة بن أبي جمرة متروك عن ابن عمر رفعه» ورواه ابن عدي وأبو 
نعيم في تاريخ أصبهان» والطبراني في الكبيرء والعقيلي بسند فيه أبو المقدام هشام بن زياد متروك» عن 
ابن عباس مرفوعا بلفظ إن لكل شيء شرفاء وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة» ورواه الحاكم من 
ا ا برد ي طويل وقال إنه صحيح» ورواه الطبراني في 
الأوسط من حديث آبي هريرة رفعه إن لكل شيء سيداء وإن سيد المجالس حيالة القبلة وسنده حسن› 
لکن قال ابن حبان في کتابه (وصف الاتباع وبیان الابتداع) أنه خير موضوع تفرد به بو المقدام عن ابن 
عباس » وقد کانت أحواله - ية - في مواعظه أن يخطب مستدبر القبلة انتهى» قال السخاوي وما استدل 
به لا ينهض للحكم بالوضع» إذ استدباره للقبلة ليكون مستقبلاً لمن يعظه لا سيما مع تعدد طرقه. 

(۱) تقدم في حديث جابر الطويل من الحج. 

(۲) انظر السابق. 

(۳) اأخرجه الحاكم (۲/ ۲۷۷)ء (۳/ .)٥١٤‏ والبيهقي )٠٠١ /١(‏ كتاب «الحج»: باب «الدفع من المزدلفة قبل 
طلوع الشمس!» وذكره السيوطي في «الدر» (۱/ ۲۲۲) وزاد نسبته إلى اين مردويه عن المسور بن مخرمة 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


۳۸ 


3۴۸ كناب الْحَجّ 
الزحام» أو كانت به علة ؛ فيقدم قبل الإمام قليلاء ولم يجاوز" حد عرفة فلا بأس به؛ لأنه إذا 
لم يجاوز عرفة› فهو في مكان الوقوف› a al‏ وإن ثبت على مکانه حتی 
يدفع الإمام فهو أفضل؛ لقوله تعالى : ثم أفيضوا مِنْ حَيْتُ أَقَاض الاس [البقرة: ۱۹۹] 

ي ا ا ا حتى يأتوا مزدلفة؛ لما روي أن 
النبي ي قاض من عَرَفَةَ وَعَلَيِهِ السکيتَةٌ» حى روي أنه كان يك ناه . 


وروي/ آنه لما دف مِنْ عَرَفَاتِ مال : «أنْها الاس إن ابر ليس في إيجافِ الخُيلء ولا 
في صاع الإبل» [بَل]“ على هينيك»" “ ولأن هذا مشى إلى الصلاة؛ لأنهم يأتون مزدلفة؛ 
ليصلوا بها المغرب والعشاءء وقد [قال]" النبي ل «إذا يم الصلاة فأنوهًَا اشم ون 
ولا نوما وَأنْمْ ا و َعَلَيكْ السَكيكَةٌ وَالْوَقَارُ فإن أبطاً الإمام بالدفع» وتبين للناس 
الليل دفعوا قبل الإمام؛ لأنه إذا تبين الليل فقد جاء أوان الدفع» والإمام بالتأخير ترك السنة؛ 
فلا ينبغي لهم أن يتركوها. 
وإذا تى مزدلفة ينزل حيث شاء» عن يمين الطريق أو عن يساره» ولا ينزل على قارعة 
الطريق ولا في وادي محسر؛ لقول النبي بلا : «مُردَلِقَةُ كلها مَوْقفٌ إلا واي مُحَسر»*» 0 
لا ينزل على الطريق ؛ لأنه يمنع الناس عن الجواز فيتأذون به» فإذاً دخل وقت العشاء يۇذن 
المؤذن ويقيم» فيصلي [الإمام بهم] '“ صلاة المغرب في وقت صلاة العشاءء ثم يصلي بهم 
صلاة العشاء بأذان واحد وإقامة واحدة في قول أصحابنا الثلاثة 


(۱) ا يجز . 

(۲) كبحت الدابة إذا جذبت رأسها إليك وأآنت راكب ومنعتها من الجماح وسرعة السير. 
ينظر : النهاية /٤(‏ ۱۳۹). 

(۳) أخرجه أحمد .)٠٠۷٠۲٠٠/٠(‏ والنسائي /٥(‏ ۲۸۳) كتاب «مناسك الحجا: باب «خرص الوقوف بعرفة) 
حديت )۳٠۱۸(‏ من حديث أسامة - رضى الله عنه - بلفظ «أفاض رسول الله - َة - من عرفة وأنا رديفهء 
فجعل يكبح راحلته حتى إن ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل» > وهو يقول: عليكم بالسكينة والوقار فإن 
البر ليس في إيضاح الإبل»» وقد تقدم تخريح هذا الحديث في حديث الفضل وأسامة قريباً تخريجاً 
فصا وهو في الصحيحين . 

. سقط فى أ‎ (٤( 

. تقدم في الحديث السابق‎ )٥( 

(7) بدل ما بين المعکوفين في اً: روي عن . 

0 وسلم أنه قال . 

(۸) تقدم في الصلاة. 

(4) تقدم تخریجه . 

)١(‏ في آ: بهم الإمام. 


كاب الْحَحٌ ۳۹ 
وقال زفر: : بأذان واحد وإقامتين . وقال الشافعي : بأذانین وإقامة واحدة» احتج زفر بما 
روي أن رسول الله اة «صلى الْمَغْربَ وَالْعِسَاءَ بمُرَْلِمة امع ؛ ولأن هذا أحد نوعي 


الجمع› فيعتبر بالنوع الآخر وهو الجمع بعرفة »› والجمع OA‏ بأذان واحد وإقامتين ؛ کذا 
ههنا. 


ا 
¢ 


ولا e E‏ ال 
اللْبيّ «صلّى المَغْربَ والخقاء بمُزْدَلِمة ادان واج وَإقامة رار و أبي يوب 
الأنصاري - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: ا الله اة ادان [واجي]““ وإقَامَة 
وَاجِدَةٍ» وما احتج به زفر e‏ الأذان والإقامة» فيسمي الأذان إقامة؛ كما يقال؛ سنة 
العمرين› ويراد به سنة أبي بكر [وعمر]" - رضي لله تعالى عنهما - وقال النبي کي : بين كل 
انين صلا لمن شاءَ إا المرب“ واراد نه الأذان والإقامة» كذا ههناء والقياس ۳ الجمع 
الآخر غير سديد؛ لأن هناك الصلاة الثانية» وهي العصر تؤدي في غير وقتهاء فتقع الحاجة الق 
اا ى للأعلام بالشروع فيها. والصلاة [الفانة]“ مهنا وهي العشاء تؤدى في وقتهاء 
فيستغني عن تجديد الإعلام كالوتر مع العشاءء ولا يتشاغل بينهما بتطوع ولا بغيره؛ لأن 
النبي اة لم ََشَاعل بَيْتَهُّمَّا بَِطوْع وَلاً بعْيْرٍو» فإن تطوع بينهماء أو تشاغل [بشيء]"“ أعاد 
الإقامة للعشاء؛ لأنها انقطعت عن الإعلام الأول» فاحتاجت إلى إعلام ان ا 
المغرب وحده والعشاء وحده - أجزأه» بخلاف الظهر والعصر بعرفة على قول أبي حنيفة؛ أنه 
لا يجوز إلا بجماعة عنده. والفرق له أن المغرب تؤدى فيما هو وقتها في الجملة إن لم يكن 
وقت أدائهاء الجمع ههنا بتأخير المغرب عن وقت أدائهاء فيجوز فعلها وحده؛ كما لو 
[تأخرت عنه]*“ بسبب آخر» فقضاه في وقت العشاء وحده» والعصر هناك تؤدى فيما ليس 
وقتها أصلاً ® فلا نوز إذ لا جواز للصلاة قبل وقتهاء وإنما عرفنا جوازها بالشرع» 
وإنما ورد الشرع بها بجماعة» فيتبع مورد الشرع . 


)١(‏ تقدم في الصلاة. 

(۲) في أ: والجمع بعرفة. 

)۳( تقدم . 

)٤(‏ سقط في أً. 

(0) تقدم. 

(1) سقط في أً. 

)¥( تقدم تخر يجه . 

(۸) سقط فی أً. 

© ا 

)٠١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: تأخر. 


۸ب 


4 كناب الح 


والأفضل أن يصليهما مع الإمام بجماعة؛ لأن الصلاة بجماعة أفضل . ولو صلى المغرب 
بعد غروب الشمس» قبل أن يأتي مزدلفة ؛ فإن كان يمكنه أن يأتي مزدلفة قبل طلوع الفجر - لم 
تجز صلاته» وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن . 


وقال ابو بوسفت: اها وقد اساب وعلى هذا الخلاف إذا صلى العشاء ذ في الطريق 
بعد دخول وقتها. 


وجه فرلة :أله أدئ,المغرت والخاء فى رهما لاه ن كرون هذا الرنت وقا لينا 
Ae a le OE O eg EL‏ 
فيجوز كما لو أداها في غير ليلة لازدلفة؛ اي و ال اس الا 
بل يوجب الإساءة؛ وما “ ما روي أن رسول الله َا لما دقُع مِنَ عَرَقَاتِ» وَكانَ 
أسامة رر ی َيف رَسول الله اة قال : مُا بل الشَعْبَ الأيسَرَ الْذِي 
دون المَرْدَلمَة. تاح فَبال» م جاء فبك عليه الْوَصوء موصأ وُضوءا خفيفاًء قَمَلْتٌ : الصلاة 
ًا رَسول الله فَقّال الصَلاةٌ أمَامَك“» وروي أنه يل قال : «الْمُصَلَى أمَامَكَ فَجَاءَ مُرْدَلِمَةً» 
مَوَصًّاً فَأْسْبَعَ [الْوْضوء]“ فدل الحديث على اختصاص جوازها في حال الاختيارً/ والإمكان 
بزمان ومكان» وهو وقت العشاء بمزدلفة ولم يوجد؛ فلا يجوز» ويؤمر بالإعادة في وقتها 
ومكانها ما دام الوقت قائماًء فإن لم يعد حتى طلع الفجر أعاد إلى الجواز عندهما أيضاً؛ لأن 


)١(‏ في أً: أجزأه. 

0© فیا واا 

)۳( ا ولهم . 

/١( كتاب «الحج»: باب «صلاة المزدلفة» حديث (۱۹۷) وأحمد‎ )٤١١/١( أخرجه مالك في «الموطأ؛‎ )٤( 
كتاب «الحج»: باب «النزول بين عرفة‎ )۳۳۲/٤( والبخاري‎ »)۲۱۰ _ ۲۰۸ ۲۰۲ ۲۰۱ ۲۰۰۹-۹ 
كتاب «الحج» باب : «استحباب إدامة الحاج التلبية حتى‎ )۳٠١ /٤( ومسلم‎ »)۱٦٦۷( وجمع» حديث‎ 
كتاب «الحج):‎ )۱۹١ /۲( يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» الحدیث (۲۹۹/ ۱۲۸۰)» وأبو داود‎ 
كتاب «المواقيت»: باب: «كيف الجمع»‎ )۳۱۸/١( والنسائي‎ )۱۹۲١( باب «الدفعة من عرفة» حديث‎ 
»)۴٠۲١۳۰۲۴( كتاب «المناسك» باب «النزول بعد الدفع من عرفة) حدیث‎ )۲۸٦ /۵( »)1۰۸( حدیث‎ 
کات «المناسك» باب «النزول بين عرفات وجمع لمن كانت له حاأاجة» حديث‎ ١ ۰۵ /۲( وابن > ماحه‎ 
كتاب‎ )۸۳ /١( كتاب «الحج» باب «الجمع بين الصلاتين بجمع»» والبيهقي‎ )٥۷ /۲( والدارمي‎ .)۳٠۱۹( 
بإقامة إقامة لكل صلاةا»‎ e كتاب «الحجح» باب‎ )٠۲١ /١( «الطهارة» : باب «تفريق الوضوء)»‎ 
)۲١١٠/١( والحميدي‎ »)۲٦۷ /۹( وابن خزيمة (6/ ۲۹۸۰۲۹۷) (۷٤۲۸)ء وابن عبد البر فى التمهيد‎ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۱6/۳ ) كتاب «الحج» باب «الجمع بين الصلاتين‎ »)٥٤۸( حديث‎ 
.)٠١١/۷( بجمع› كيف هو؟»» وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ 

)٠(‏ سقط في أ. 


ِنَابُ احج ٤١‏ 


الكتاب الكريم»› والسنن المشهورة تقتضى ي الجواز؛ لأنها تة تقتضي كون الوقت وقتاً لهاء وأنها 
مطلقة عن المكان. 


وحديث أسامة - رضي الله تعالى عنه - يقتضي عدم الجوازء وأنه من أخبار الآحادء ولا 
يجوز العمل بخبر الواحد على وجه يتضمن بطلان العمل بالكتاب والسنن المشهورة» فيجمع 
بينهماء فيعمل بخبر الواحد فيما قبل طلوع الفجر» ويؤمر بالإعادة» ويعمل بالكتاب العزيز 
والسنن المشهورة فيما بعد طلوعه؛ فلا نأمره بالإعادة؛ عملا بالدلائل بقدر الإمكان. 


هذا إذا كان يمكنه أن يأتي مزدلفة قبل طلوع الفجرء فما إذا خشي أن يطلع الفجر قبل 
أن يصل إلى مزدلفة لأجل ضيتق الوقت؛ بأن كان في آخر الليلء بحيث يطلع الفجر قبل أن 
يأتي مزدلفة - فإنه يجوز بلا خلاف. هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأن بطلوع الفجر 
يفوت وقت الجمع» فكان في تقديم الصلاة صيانتها عن الفوات» فإن كان لا يخشى الفوات 
لأجل ضيق الوقت» ولكنه صل عن الطريق - لا يصلي؛ بل يؤخر إلى أن يخاف طلوع الفجر 
[لو لم“ يصل» فعند ذلك يصلي لما ذكرنا والله الموفق. 


ويبيت ليلة المزدلفة بمزدلفة؛ لأن رسول الله ية بات بهاء إن مَرّ بها مارا بعد طلوع 
الفجر» من غير أن يبيت بها فلا شيء عليه ويكون مسيئأء وإنما لا يلزمه شيء؛ لأنه أتى 
بالركن» وهو كينونته بمزدلفة بعد طلوع الفجرء لكنه يكون مسيئا لتركه السنة وهي البيتوتة بهاء 
فإذا طلع الفجر صلى الإمام بهم صلاة الفجر بغلس؛ ي 
ی آنه فال ما ران رسشول اله اة صل صَلاةَ لِيْرٍ مِيمًاتِهًاء إلا صلا الْحَصر 
بعَرَفةَ وَصَلاة المَغْرب بجع وَصَلاة المَجر يَوْمَيزٍ؛ قله صلاا قبل و رها علس“ أي : صلاها 
قبل وقتها المستحب بغلس؛ ولأن الفائت بالتغليس فضيلة الإسفارء ا ا 
کل یوم فأما فضيلة الوقوف فلا تستدرك في غير ذلك اليوم فإذا صلى الإمام بهم وقف 
بالناس ووقفوا وراءه أو معه» والأفضل أن يكون موقفهم على الجبل الذي يقال له: «قزح». 


)1( فی ولم . 

(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ٤۹۳۸١٤-٤۳٤)ء‏ والبخاري )۳٤١/٤(‏ كتاب «الحج» باب من يصلي الفجر بجمعا 
حدیث (۱۹۸۲)» ومسلم (6/ )٤۹‏ كتاب «الحج» باب «استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر 
بالمزدلفة» والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر» حدیٹ (۲۹۲/ ۱۲۸۹)ء وآبو داود (۲/ ۱۹۳) کتاب 
«المناسك» باب «الصلاة بجمع» حديث (١۱۹۳)ء‏ والنسائي /٥(‏ ۲۹۰) كتاب «المناسك» باب «الوقت 
الذي يصلي فيه الصبح بالمزدلفة» حديث .)۳٠۳۸(‏ والنسائي (۱/ ۳۱۷ ۳۱۸) كتاب «المواقيت؟ باب 
«الجمع ب بين المغرب والعشاء بمزدلفة» حديث (۰۷٠1)ء‏ والحميدي )٦۳/١(‏ حديث »)١١١(‏ وابن خزيمة 
)74/5( كتاب «الحج» باب «التغليس بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة) حديث .)۲۸١٤(‏ 


۲ كناب الح 


وهو تأويل ابن عباس للمشعر الحرام؛ أنه الجبل وما حوله. وعند عامة أهل التأويل : المشعر 
الحرام هو: اشردلفة اء قفون إلى ان فر جد ياغون اه تخل كرون ولان 
ویحمدون الله تعالی ویثنون عليه ويصلون على النبي ي ويسألون حوائجهم؛ ثم يدفع منها 
إلى منى قبل طلوع الشمس؛ لما روي عن النبي ية أنه قال: «ِنّ الْجَاهِلِية كائث تفر مِن هَذَّا 
امقام والشمُس عَلَى رووس الْجِبّال؛ قافو“ فأفاض قبل طلوع الشمس» وقد كانت 
الجاهلية 7 تقول بمزدلفة : : أشرق ثبير كيما نغير» وهو جبل عال تطلع عليه الشمس قبل كل 
موضع › فخالفهم رسول الله لا دقُع َل طلوع الشَمْس. 

وإن دفع بعد طلوع الشمس› > قبل أن يصلي الناس الفجر فقد أساءء ولا شيءَ عليه . أما 
الإإساءة؛ فلأن السنة أن يصلي الفجر ويقف› ثم يفيض فإذا لم يفعل فقد ترك السنة؛ فيكون 
ا واا عدم لزوم شيء؛ فلأنه وجد منه الركن» وهو الوقوف ولو ساعةء وإذا أفاض من 

جمع دفع على هینته؛ ية كذا فعل» ويأخذ حصا الجمار من مزدلفةء أو من 
ال لما روي أن النبي ٤‏ ية «أمَرَ ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أن يَأخْذَ الْحصَى مِنْ 
رة“ وعليه فعل المسلمين وهو أحد نوعي الإجماع» وإن رمى بحصاة أخذها من الجمرة ‏ 
أجزأه وقد أساء. وقال مالك: لا تجزئه : لأنها حصى مستعملة. 


ولنا قوله ي «ازم رلا خر طلا وتعليل مالك لا يستقيم على أصله؛ لأن الماء 
المستعمل لله طاهر وطهور» حتی یجور الوضوء به » فالحجارة المستعملة أولى» وإنما کرة 
ذلك عندنا؛ لما روي أنه سل ابن عباس فقيل له: «إِنّ مِنْ عَهْدِ إِبرَاهيمَ - عليه السلام - إلى 


)١(‏ في أ: ويقفون. 

0© کون ) 

(۳) أخرجه أحمد (۱/ ١٠۲)ء‏ والنسائي )۲۹٦/۰(‏ كتاب «الحح» باب «التقاط الحصی» حديث (۷١٠)ء‏ 
وابن ماجه )٠٠٠۸/۲(‏ كتاب «المناسك» : باب «قدر حصى الرمي» حدیث .)۳٠۲۹(‏ وابن خزيمة /٤(‏ 
٠‏ ) كتاب «الحج»: باب «التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة» حدیث (۲۸۹۷)ء وابن حبان (۹/ 
۳ کكتاب «الحج»: باب «رمي جمرة العقبة» حديث .)۳۸۷١(‏ والطبراني في «الكبير» /١١(‏ 
.)۱۲۷٤۸ - ۱۲۷٤۷( ٥۷ ٦‏ والحاكم .)٤٦1/۱(‏ والبيهقي /٥(‏ ۱۲۷) كتاب «الحج٤:‏ باب «أخذ 
الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك» بلفظ أن ابن عباس قال: «قال لى رسول الله - عة غداة العقبة 
وهر على راك هات السقط لي قلطت له عبات مى جص الحذفي فلما رضن ي تقل 
بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدينء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين». 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ تقدم. 

(0) و لا یجزئه . 

. تقدم تخریجه‎ (٦) 


كاب الحَحّ ۳ 
وما هَذًا فِي الْجَاهِلِيَة وَالإسلام يَرْمي الئاس» وليس هههنا إلا هَذًّا القدرء فقال: كَل حصا 
تقبل؛ فإنها ترفع» وما لا يقبل ؛ dl‏ ومثل هذا لا يعرف إلا سماعاً من رسول الله کار 
فيكره أن يرمي بحصاة لم تقبل› فيأتي منى فيرمي جمرة العقبة سبع حصيات؛ لما روي ان 
رسول الله َة «لما أت مِنّى لم يعَرّج على شيْءِ حتى رم جَمْرَة العَقبة سبع حَصَيَاتِ» . 


ويقطع التلبية مع اول حصا يرمي بها جمرة العقبة؛ لما روى أسامة بن رید» والفضل/ 
ابن عباس؛ ان الت بيا «قَطْحَ السَلْبِيةَ عِندَ أل حصا رم بها جَمرة العَمَبَةَا» وَكَانَ أَسَامَة 


رَديفَ رَسول الله ية مِنْ عَرَفْاتِ إلى مُرْدَلِمَةء وَالْمَّضَل كان رَِيمَهُ مِنْ مُردَلِمَةَ إلى منى»"". 


وروي أن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- سئل عن ذلك» فقال: أخبرني أخي 
الفضل؛ أن النبي ية «قَطْحَ التلبيةَ عند وَل حَصَاة رَمَى بها جَمْرَةَ الْعَمَبَةَء وكا رَدِيفَ رَسُولٍ 
ایل عل وسواء كان في الحج الصحيح› أو في الحج القاسد؛ آنه يقطع التلبية مع أول 
حصاة يرمي بها جمرة العقبة؛ لأن أعمالها لإ تختلف› فلا يختلف وقت قطع التلبية› وسواء 
كان مفرداً بالحج» أو قارناء أو متمتعاً؛ لأن القارن والمتمتع كل واحد منهما محرم بالحج؛ 
فکان کالمقفرد به . 


ولا يقطع القارن““ الَلبية إذا أخذ؛ في طواف العمرة؛ لأنه محرم يإحرام الحَج ٠‏ وإنما 
يقطع عندما يقطع المفرد بالحجة؛ لأنه بعد إتيانه بالعمرة كالمفرد بالحح” فأما المحرم بالعمرة 
المفردة؛ فإنه يقطع التلبية إذا استلم [الحجر]" وأخذ في طواف العمرة» والفرق بين المحرم 
بالحج وبين المحرم بالعمرة المفردة - ذكرناه فيما تقدم وقال مالك في المفرد بالعمرة: يقطع 
التلبية إذا رأى البيت. وهذا غير سديد؛ لأن قطع التلبية يتعلق بفعل هو نسك؛ كالرمي في حق 
المحرم بالحج» ورؤية البيت ليس بنسك؛ فلا يقطع عندنا. 


(1) آخرجه الحاكم .)٤۷٦/١(‏ والدارقطني (۲/ )۳۰١۰‏ كتاب «الحج» باب «المواقیت» حدیث (۲۸۸) من 
حديث أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه - أنه قال: قلنا يا رسول الله : هذه الجمار التى رمى بها كل 
عام» فنحسب أنها تنقص . وقال : «إنه ما يقبل منها رفع» ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال». 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» يزيد بن سنان ليس بالمتروك› وتعقبه» بأن يزيد ضعفوه. 

(۲( تقدم . 

() بطر السابى: 

)٤(‏ فى أ: المقارن. 

)٥(‏ فی أ: الحجة. 

7( فی أ: بالحجة . 

(۷( ق | 


۳۹ 


14٤‏ كناب احج 

فاما استلام الحجر فنسك كالرمى»› فيقطع عنده لا عند الرؤية. قال محمد - رحمه الله _ 
إن فائت الحج إذا تحلل بالعمرة يقطع التلبية حين يأخذ في الطواف [لأن فائت الحج يتحلل 
بأفعال العمرةء وكان بمنزلة المحرم بالعمرة» فإنه يقطع التلبية حين يأخذ في الطواف]“ وكذا 
هدا والقان إذا فاته الحح يقطع التلبية في الطواف» الثاني الذي يتحلل به من حجته؛ لأن 
العمرة ما فاتته ؛ إذ ليس لها وقت معين› فیاتی بها فیطوف ویسعی ؛ کما کان یفعل لو لم فته 
الحج» وإنما فاته الحج» فيفعل ما يفعله فائت الحج» وهو أن يتحلل بأفعال العمرة» وهي 
الطواف والسعي كالمقيم› فيقطع التلبية إذا أخذ في طواف الحج . 


والمحصر يقطع التلبية إذا ذبح عنه هديه؛ لأنه إذا ذبح [هديه)" فقد تحلل» ولا تلبية 
بعد التحلل» فإن حللق الحاج قبل أن يرمي جمرة العقبة - يقطع التلبية ؛ لأنه بالحلق تحلل من 
الإحرام» لما روينا عن النبي بية؛ أنه قال لِمَنْ حَلَىَ قَبْلَ الرَمْي: «ازم ولا حَرَحَ» فثبت أن 
التحلل من الإحرام يحصل بالحلق قبل الرمي» ولا تلبية بعد التحللء فإن زار البيت قبل أن 
يرمي ويحلق ويذبح - قطع التلبية في قول أبي حنيفة . 


وروي عن أبي يوسف: إنه يلبي مالم يحلقء أو تزول الشمس من يوم النحر وعن 
محمد ثلاث روايات: في رواية مثل قول أبي حنيفة› وروی هشام عنه» وروی ابن سماعة 
عنه؛؟ أن من لم يرم قطع التلبية إذا غربت الشمس من يوم النحرء وروی هشام عنه رواية 


۶ 


أخری ؛ أنه يقطع التلبية إذا مضت أيام النحر؛ فظاهر روايته مع أبي حنيفة. 

وجه قول أآبي يوسف: إنه وإن طاف فإحرامه قائم» لم يتحلل بهذا الطواف إذا لم 
یحلق» بدلیل أنه لا يباح له الطيب واللبس» فالتحق الطواف بالعدم» وصار كأنه لم يطف فلا 
يقطع التلبية إلا إذا زالت الشمس؛ لأن من أصله أن هذا الرمي مؤقت بالزوالء فإذا زالت 
الشمس یوت وفته» ویفعل بعده قضاء» فصار فواته عن وقته بمنزلة فعله فی وقته» [وعند فعله 
في وقته] يقطع التلبية؛ كذا عند فواته عن وقته» بخلاف ما إذا حالتق قبل الرمي؛ لأنه تحلل 
بالحلق» وخرج عن إحرامه حتى يباح له الطيب واللبس؛ لذلك افترقا. 


ولفما: أن الطواف وإن كان قبل الرمي والحلق والذبح - فقد وقع التحلل به في حق 
الا د آنه لو جامع بعده لا يلزمه بدنة» فكان التحلل بالطواف كالتحلل بالحلق» فيقطع 
التلبية به؛ كما يقطع بالحلق» وقد خرج الجواب عن قوله: إن إحرامه قائم بعد الطواف؛ لأنا 


. سقط في ط. )۳( سقط في أ‎ )١( 
سقط في أً.‎ )٤( في أ: هو.‎ )۲( 
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نقول: نعم» لكن في حق الطيب واللبس» لا في حق النساء؛ فلم يكن قائماً مطلقاء والتلبية لم 
تشرع إلا في الإحرام المطلق . 

ولو ذبح قبل الرمي يقطع التلبية في قول أبي حنيفةء إذا كان قارناً أو متمتعاء وهو إحدى 
الروايتين عن محمد» وإن كان مفرداً بالحج لا يقطع؛ لأن الذبح من القارن والمتمتع محلل 
كالحلق» ولا تلبية بعد التحلل» فأما المفرد فتحلله لا یقف على ذبحه؛ آلا تری آنه ليس 
بواجب عليه فلا يقطع عنده التلبية» وروى ابن سماعة عن محمد؛ أنه لا يقطع التلبية› 
والتحلل لا يقع بالذبح على هذه الرواية عنده/ راتا بع بالري ار الان 

ويرمي سبع حصيات مثل حصى الخزف 0 روي عن النبي بل أنه ال لعب الله بن 
عباس رضي اله تجالى عنما _ ائ يني بسَبْع حَصَياتِ مل حَصّى الْخُرفي» ٠‏ فاتا په تل 
لبن ٻيَدِهِ وَيَمُولُ: هن مهن . لا تغلواء قَإِنْمَا لَك مَن كان فَبْلَكمْ بالْعُلوًّ في الدّين»“ 
و لا يزيد على ذلك؛ لما روي عن معاذ - رضي الله تعالی عنه ES‏ دخ 
ل اة بمئى وَعَلْمَئًا الْمَنَاسِك وَقَالّ: E‏ 
وَوَصَعَ إٍخدَى سبي عَلّى الأخرى كاله يَخْذِف ول ل کان کرم دل فلا يؤمن إن 
يصیب عیره لازدحام الناس فيتأذى به. 

ور م عن رای کر ت کل خو ڀرميها" لما روي عن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله تعالى عنه أنه رَمّى جنر العَفَبَة سَبْعَ حَصَيَاتِ يِن بَطْنِ الوَاوِي يُكبُرٌ مَعَ كل حَصَاءٍ 
2 ميل لَه: إن ناسا يَرْمُونَ مِنْ فَوْقَهاء قال عند الله - رضي الله تعالی عنه ا 
إل َير مَقَام الذي آئزلّت عَلَيهِ سُورَهُ القَرَةَ وکڏا روي عن ابن عمر a a‏ 
اه 0 ج العقَبَة سبع“ حَصَيَاتٍ ٿ يبع کل حصا بَڪبيرَة“ وَيمُول: إن لن ل 
كان يَمَعّل دَلك». 

ون ابنه سالم ن عبد الله ؛ «أنه اسْتَبْطنَّ الْوَاِي» قرم ل د 
مَعَ کل حَصَاءٍ : الله أَكْبَرْ الله أك اللْهُمّ اجعَلة حَجَا مَبْرورأً ذبا مَغْمَورأ» وَعَمَلاً 
کوراي وقال: حدثنی آبی؛ أن النبی ية «کان يرم جَمْرَةَ العمَبَةَ مِنْ هذا الْمَكانِء ول 
N ECC E E OC‏ 
وکذا لو جل ل ا ا ادوا گر م دودولا ر 


)١(‏ في ط: الخزف. والصواب ما أثبتناه. 0 ا 


منها. 
(۲) تقدم. ۷ کیا سبع . 
)۳( تقدم . (A)‏ ف رة : 
)٤(‏ في ط: الخزف. والصواب ما أنبتناه. (4) في أ: حصاة. 
() تقدم. )٠١(‏ في أً: لو. 


بدائع الصنائع ج٣‏ - م۴٠٠‏ 


۹ب 


۱٤٦‏ كناب الح 


للعقبة""“ يجعل الكعبة عن يساره» ومنى عن يمينه» ويقوم فيها حيث يرى موقع حصاة» لما 
روي عن عبد الله بن مسعود - رضی الله تعالى عنه - «أنه لما انْتَهى إلى الجَمْرَة الكبْرَى جَعَلّ 
الكَعْبَةٌ عَنْ يَسَارهِ وَمِنّى عَنْ يَمِينه». 

وباي شىء رمی أجزأه» حجرا کان أو طينا» أو غيرهما مما هو من جنس الأرض»› وهذا 


و حه قوله : إن هذا مر یعرف بالتو قف › والتوقيف ورد بالحصی › والحصى هي الأحجار 
v. 2 |‏ 
لصغار 


ولنا: ما روينا عن النبي و أنه قال : «ازم ولا خَرَجّ؛ وروي عن النبي ؛ آنه قال : 
«أَول بُسُكتا في ييا هذا الرَمْيٰء : م الذنحء ثم الحلى»”" وروي عنه ا؛ أنه قَال: «مَنْ رم 
وَذَبَحَ وَحَلَقَ فَقَذ حل هكل ي إلا التتاعه" طلقا عن صنة الرمي» والرمي بالحصى مر 
النبي بي [وأصحابه» - رضي الله تعالى عنهم ]“ محمول على الأفضلية لا الجواز؛ توفيقاً 
e‏ 
المطلق على إطلاقه» والمقيد على تقييده ما أمكن» وههنا أمكن بأن يحمل المطلق على 
أصلل الجواز» والمقيد على الأفضلية . 


EET‏ هذه الجمرة للدعاء بل ينصرف إل رحله» والأصل : آن کل رمي 
SS‏ لا قف عنده وکر و و 
لان النبي Fe‏ ال e‏ ا ° أو 
E‏ يوسف»› و CHET‏ الذي فيه » E‏ ا e‏ 
أيهما أفضل الرمي ماشيا أو راكباً؟ فقال: ماشياًء فقال: أخطأت» ثم قال: راكباًء فقال: 
ا ۔خطات › وفال : کل رمي دعده رمي فالماشي افضل › وکل رمي لا رمي بعده فالراکب افضل › 


ذكرنا هذه الحكاية؛ ليعلم أنه بلغ حرصه في التعليم» حتى لم يسكت عنه في رمقه» 
فيقتدي به في التحريض على التعليم»› وهذا لما ذكرنا أن كل رمي بعده رمي› فالسنة فيه هو 


0 ا اکر )٤(‏ سقط في أ. 
(۲) تقدم. )٥(‏ فا بل: 
(۳) تقدم. 0( فا اک 


كاب الح ۱4۷ 


الوقوف للدعاء» والماشى أمكن للوقوف”“ والدعاء» وكل رمى لا رمى بعده» فالسنة فيه هو 
الانصراف لا الوقوف» والراكب أمكن من الانصراف . 


فيل اليس آنه روي عن النبي اا ؛ أنه رم رَاكباًء وقال - ا : «خُذوا عَني 
مََاسککم» ولا آذرِي لََلي لا حح بعد عاي هدا“ . 


فالجواب أن ذلك محمول على رمي لا رمي بعده» أو على التعليم؛ ليراه الناس» 
فيتعلموا منه مناسك الحج» فإن رمى إحدى الجمار بسبع حصيات [جميعا) " دفعة واحدة» 
فهى عن واحدة» ويرمى ستة أخرى؛ لأن التوقيف ورد بتفريق الرميات فوجب اعتباره» وهذا 
ف ا ا ای پیر راجت وھا کا رلا راف ف اددع ن 
وجرت الامخجاء/ تت مرل بى الطهيرة فاا خضل الطمارة راح اك ب غاا 
الرمي فإنما وجب تعبداً محضأء فيراعى فيه مورد التعبدء وأنه ورد بالتفريق فيقتصر عليه . 


فإن رمی أكثر من سبع حصيات لم تضره الزيادة؛ لأنه أتى بالواجب وزيادة» والسنة أن 
يرمي بعد طلوع ای و ارول ا 0 ا ووی ر ی ا ای ا 
النبي ي الم يزم يَوْمٌ لخر حى وَرَمَى بَعْدَ ذلك بَعْدَ ارال" ولو رمى قبل طلوع 
الشمس بعد انفجار الصبح - أجزأء خلافاً لسفيان» والمسألة ذكرناها فيما تقدم» ولا يرمي يومئلِ 
غيرهاء لما روي أن النبي بَا «لَم يرم يَوْمَ الأخر إلا جَمْرَة لبه . 


فإذا فرغ من هذا الرَمْي لا يقف» وينصرف إلى رحله» فإن كان منفرداً"“ بالحج يحلق أو 
يقصر» والحلق أفضل لما ذكرنا فيما تقدم» ولا ذبح عليه» وان کان قارا أو ستمتغاً يجب عله 
أن يڏبح ويحلق» ويقدم الذبح على الحلق ؛ لقوله تعالی : «لذگروا انم الله على ما رهم ِن 
بَهيمَة العام فكوا مِنْهَا وَأطْعِمُوا الاس افير نم لِيمَضوا مهم [الحح: ۲۹] رتب قضاء التفث 
وهو الحلق على الذبح. 


وروي عن النبي اة أنه قال: «أوّل كتا في [يَوؤْمِتًا هَذا) - الرَمَيٰ ثم الذنح ثم 
الَلْق“. وروي عنه ياة؛ أنه رَمَّى ثم ذَبَحَ ثم دَعَا بالحلاق فإن حلق قبل الذبح من غير 


)١(‏ في أ: من الوقوف. (۲) تقدم. 
(۳) سقط في أ. 0 ا ر 
)٥(‏ جزء من حديث جابر الطويل . © یا ردا 
(۷) بدل ما بين المعكوفين في أ: هذا اليوم. ٠‏ 

(۸) تقدم. 


(۹) تقدم . 


iE 


۱4۸ تاب الح 
إحصار - فعليه لحلقه قبل الذبح دم في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد وجماعة من 
آهل ٣‏ إنه عليه . 


NO : ار ؛ انه شيل عن وجل لق ل أن قال‎ e 
. لتت وجا لکان في ترکه حرج‎ 


ولأبي حنيفة الاستدلال بالمحصر إذا حللتق قبل الذبح لأذى في رأسه؛ أنه تلزمه”" الفدية 
بالنص» فالذي يحلق رأسه بغير أذى به أولى؛ ولهذا قال أبو حنيفة بزيادة التغليظ في حق من 
حلق رأسه قبل الذبح بغير أذى» حيث قال: لا يجزئه غير الدم» وصاحب الأذى مخير بين 
الدم» والطعام» والصيام؛ كما خيره الله تعالى» وهذا هو المعقول؛ لأن الضرورة سبب 
ا وتيسيره» فالمعقول أن يجب في حال الاختيار بذلك السبب زيادة غلظ لم 
يكن" في حال العذر» فأما أن يسقط من الأصل في غير حالة العذر» ويجب في حالة العذر - 

ولا حجة لهم في الحديث؛ لأن قوله: «لا حَرََ» المراد منه الإثم لا الكفارة» وليس من 
ضرورة انتفاء الإثم انتفاء الكفارة؛ ألا ترى أن الكفارة تجب على من حلق رأسه لأذى به ولا 
إثم عليه» وكذا يجب على الخاطىء. 

فإذا حلق الحاج أو قصر حل له كل شيء حظر عليه الإحرام إلا النساء عند عامة 
العلماء» لما ذکرنا فيما تقدم» ثم يزور الييت من يومه ذلك » أو من الخد أو بعد الغدء ولا 
يۇخرها عنهاء وأفضلها أولها؛ لما روي أن النبي ية «طاف في اَل يام الٽحر طوف 
سبو عا ؛ لان النبي کی هَكدًا طافَ» وعليه عمل المسلمين› ولا يرمل في هذا الطواف؛ لأنه لا 
سعي عقيبه ؛ لأنه قد طاف طواف اللقاء» وسعى عقيبه» حتى لو لم يكن طاف طواف اللقاء ولا 
سعى » فإنه يرمل في طواف الزيارة. 

ويسعى بين الصفا والمروة عقيب طواف الزيارة» ولو أخره عن أيام النحر فعليه دم في 
قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد لا شيء عليه» والمسألة قد مضت فإذا طاف طواف 
الزيارة كله أو أكثره - حل له النساء أيضا؛ لأنه قد خرج من العبادة» وما بقي عليه شيء من 
أركانهاء والأصل أن في الحح إحلالين» الإحلال الأول بالحلق أو بالتقصير» ويحل به كل 


)۱( تقدم ۔ 
(۲( في أً: يلزمه . 
)۳( یا نک 


كناب الح ۱4۹ 


شيء إلا النساء» والإحلال الثاني بطواف الزيارة [ويحل به النساء أيضاً]”' ثم يرجع إلى منى» 
ولا يبيت بمكة ولا في الطريق هو السنةء لأن النبي ييه هكذا فعل» ويكره أن يبيت في غير 
منى في أيام منى» فإن فعل لا شيء عليه ويكون مسيئاً؛ لأن البيتوتة بها ليست بواجبة بل هي 
سنة» وعند الشافعي: يجب عليه الدم» لأنها واجبة عنده» واحتج بعل النبي اد“ ا 
على الوجوب في الأصل”. 

ولا ما روي أن روسل ال غ ارف الان ا ا لاا ولو کان لك 
واجبا لم يكن العباس يترك الواجب لأجل ا النبي يا يرخص لَه فِي ذلك 
وفعل النبي ية محمول على السنة؛ توفيقاً بين الدليلين . 


وإذا بات بمنى/ فإذا كان من الغدء وهو اليوم الأول من آيام التشريق والثاني من أيام 
الرمي؛ فإنه يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال في ثلاث مواضع : أحدها: المسمى بالجمرة 
الأولى» وهي التي تلي مسجد الخيف وهو مسجد ابراهيم - عليه الصلاة والسلام - فيرمي 
عندها سبع حصيات مثل حصى الخزف يكبر مع كل حصاة فإذا فرغ منها يقف عندها فيكبر 
ويهلل ويحمد الله تعالى ويثني عليه» ويصلي على النبي ياء ويسأل الله تعالى حوائجه. 


ی ا و ا 
IS‏ إلا أنه لا يقف للدعاء بعد 
هذه الجمرة» بل ينصرف إلى رحلة» لما روي أن رسول لله بلا «رَمَّى امار اللات في آم 
التشريت» وابتدأً بالتي تلي مسجد الخيف ووقف عند الجمرتين› e‏ 
اليدين؛ فلقول النبي يل : «لا ترْئّعٌ الأندي إلا في سَبْع مَوَاطنَ»» وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَيَها: « 
المَقَامَين عِندَ الجَمُرتّين». 


فإذا كان اليوم الثاني من أيام التشريقء وهو اليوم الثالث من أيام الرمي رمى““ الجمار 
الثلاث بعد الزوالء ففعل مثل ما فعل أمس؛ فإذا رمى فإن أراد أن ينفر من منى» ويدخل مكة 
نفر قبل غروب الشمس» ولا شيء عليه لقوله تعالى : «كُمَن تَعَجُلّ في يَوْمَيْنِ فلا إثْمَ عَلبهِ4 
الق ا ون اقام ول فر ن قرت اللن يكره له أن فر حى [تطلم الشمسا" 
من اليوم الثالث من أيام التشريق» وهو اليوم الرابع من أيام الرمي» ويرمي الجمار الثلاث» ولور 
نفر قبل طلوع الفجر - لا شيء عليه وقد أساء. 


)١(‏ سقط في أ. (۲) في أ: هو الأصل. 
(۳) تقدم. 9 ےا ای 
)٥(‏ بدل ما بين المعكوفين في آ: يطلع الفجر . 


۰ب 


0۰ تاب الحج 


أما الجواز؛ فلأنه نفر في وقت لم يجب فيه الرمي بعد؛ بدليل أنه لو رمى فيه عن اليوم 
الرابع لم يجز» فجاز فيه النفر؛ كما لو رمى الجمار في الأيام كلها ثم نفر. وأما الإإساءةء فلأنه 
ترك السنة فإذا طلع الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق - رمى الجمار الثلاث ثم ينفر» فإن 
نقر قبل الرمي فعليه دم» لأنه ترك الواجب» وإذا أراد أن ينفر في النفر الأول أو فى النفر 
الثاني ؛ فإنه يحمل قله معه» ويكره تقديمه؛ لما روي عن النبى ماد اال ال 
حَيْتُ رَخلَه» وروي: «لْمَرْءُ من حَيْثُ أَهْلَه . ولأنه لو فعل ذلك يشتغل قلبه بذلك» رلا ا 
من ضرر. وقد روي عن عمر - رضي الله تعالی عنه - أنه كان يَضّربُ عَلّى ذلك . 

وحکي عن ابرا هيم النخعي ؛ أن غر - رضي الله تعالی عنه - نما كان يرب عَلى ميم 
الثقل مَخافة السرفَة. 


ثم يأتي الأبطح ويسمي المحصب» وهو موضع بين منى وبين مكة» فينزل به ساعة» فإنه 
سنة عندنا؛ ا ووی عن اف ع ا ا عر - رضي الله تعالى عنهم أن النبي يي وأا 
بكر وعمر وعثمان - رضي الله تعالى عنهم لوا بالأبطج؛ ثم يدخل مكة» فيطوف طراف 
الصدر ودا للبيت ؛ ولهذا يسمى طواف الوداع» وأنه واجب على أهل الآفاق عندناء لما 
ذكرنا فيما تقدم» فيطوف سبعة أشواط لا رمل فيها؛ لأنه طواف لا سعي بعده» ويصلي ركعتين 
ثم يرجع إلى أهله؛ لأنه لم يبق عليه شيء من الأركان والواجبات؛ كذا ذكر في الأصل . 

وذكر الطحاوي في «مختصره» عن أبي حنيفة : أنه إذا فرغ من طواف الصدر» يأتي المقام 
فيصلي عنده رکعتين» ثم ياتي زمزم فيشرب من مائها» ويصب على وجهه ورأسه» ثم ياتي 
الملتزم؛ وهو ما بين الحجر الأسود والبابء a‏ وجبهته اغلة :ويششبت اسار الخة 
ويدعو ثم يرجع»› وذكر في «العيون» كذلك إلا أنه قال في آخره : ویستلم الحجر ویکبر تم 
يرجع . وروي عن أبي حنيفة أنه قال: إن دخل البيت فحسن» وإن لم يدخل لم يضر" 
ويقول عند رجوعه: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» صدق الله وعده ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده. والله الموفق والمعين. 


فصل فی شرائط آرکانه 
وأما شرائط أركانه: فمنها: الإسلام؛ فإنه كما هو شرط الوجوب فهو شرط جواز الأداء؛ 
لأن الحج عبادة» والكافر ليس من أهل أداء العبادة. ومنها: العقل؛ فلا يجوز أداء الحجح من 
المجنون» والصبى الذي لا يعقل» كما لا يجب عليهما. فأما البلوغ والحرية: فليسا من شرائط 


(۱( فنا لا يضره. 


كاب الح ٥۱‏ 


الجواز» فيجوز حج الصبي العاقل بإذن وليه والعبد الكبير بإذن مولاه» لكنه لا يقع عن حجة 
الإسلام؛ لعدم الوجوب [ومنها: النية؛ لأن العبادة لا تصح بدون النية؛ لانعدام معناها بدونهاء 
وهو الإخلاص]". ومنها: الإحرام عندنا. والكلام في الإحرام يقع في مواضع : في بيان أنه 
شرط» وفي بیان ما یصیر به محرماً» وفي بیان زمان الإحرام» وفي بیان مکانه» وفي بيان ما 
يحرم/ به» وفي بيان حكم المحرم إذا منع عن المضي في موجب الإحرام» وفي بيان ما 
يحظره الإحرام وما لا يحظره» وفي بيان ما يجب بفعل المحظور منه. 


أما الأول: فالإحرام شرط جواز أداء أفعال الحج عندنا. وعند الشافعي: ركن» وعنى 
به: أنه جزء من أفعال الحج» وهو على الاختلاف في تحريمة الصلاة» ويتضمن الكلام في 
هذا الفصل : بيان زمان الإحرام؛ أنه جميع السنة عندنا. وعنده: أشهر الحج؛ حتى يجوز 
الإحرام قبل أشهر الحج عندناء لكنه يكره. وعنده: لا يجوز رأساء وينعقد إحرامه للعمرة لا 
للحجة عنده. وعندنا: ينعقد للحجة. 

ووجه البناء على هذا الأصل: أن الإحرام لما كان شرطا لجواز أداء أفعال الحج عندنا 
جاز وجوده قبل هجوم وقت أداء الأفعال» كما تجوز الطهارة قبل دخول وقت الصلاة. ولما 
كان ركنا عنده لم يجز سابقاً على وقته؛ لأن أداء أفعال العبادة المؤقتة قبل وقتها - لا يجوز» 
كالصلاة وغيرها؛ فنتكلم في الْمَسْألَةٍ بناء وابتداءَ أما البناء: فوجه قول الشافعي: أن الذي 
أحرم بالحج يؤمر بإتمامه؛ وكذا المحرم للصلاة يؤمر بإتمامها لا بالابتداء» فلو لم يكن الإحرام 
من [أفعال الحج]" لأمر بالابتداء لا بالإتمام؛ فدل أنه ركن في نفسه» وشرط لجواز [أداء]" 
ما بقي من الأفعال. 

ولنا: أن ركن الشيء ما يأخذ الاسم منه» ثم قد يكون بمعنى واحد» كالإمساك في باب 
الصوم» وقد يكون معاني مختلفة» كالقيام والقراءة والركوع والسجود في باب الصلاة 
والإيجاب والقبول في باب البيع ونحو ذلك. وشرطه: ما يأخذ الاعتبار منه» كالطهارة 
للصلاة““ والشهادة في النكاح وغير ذلك. والحج يأخذ الاسم من الوقوف بعرفة وطواف 
الزيارةء لا من الإحرام» قال الله تعالى #وله عَلَى الاس جج لبيْتٍِ مَن أَسَتَطاعَ إلْْهِ سَبيْلا) [آل 
عمران:۹۷] وحج البيت: هو زيارة البيت [على ما ا وقال النبي ا : «الحج عرفة) ای" 
الوقوف بعرفة» ولم يطلق اسم الحج على الإحرام؛ وإنما به اعتبار الركنين؛ فكان شرطا لا 
ركناً. ولهذا جعله الشافعي شرطاً لأداء ما بقى من الأفعال. 


(۳) سقط في أ. () في أ: في الصلاة. 
)٥(‏ سقط في ط . 
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ب٤۱‎ 


1۲ كاب احج 


وأما قوله: إنه"“ يؤمر بالإتمام بعد الإحرام - ممنوع» بل لا يؤمر به مالم يؤد بعد 
الإحرام شَيْئا من أفعال الحج. وأما الابتداء: فالشافعي احتج بقوله تعالى: «الحج أشهر 
معلومات€ [البقرة: 1۹۷] أي : وقت الحج أشهر معلومات؛ إذ الحج نفسه لا يكون أشهراً؛ لأنه 
فعل» والأشهر أزمنة» فقد عين الله أشهرا معلومة وقتاً للحج» والحح في عرف الشرع اسم 
لجملة من الأفعال مع شرائطهاء ا فلا يجوز تقدیمه على وقته. 

ولنا: قوله تعالی : يالوك عَنِ الأَهِلَة فُلْ هِيّ مَوَاقِْتٌ لِلاس وَالحَح) [البقر؛ :1۸4[ 
ظاهر الآية يقتضي : أن تكون الأشهر كلها وقتاً للحج؛ فيقتضي جواز الإحرام بأداء"" أفعال 
الحح في الأوقات کلھاء إلا انا عرفنا تعيین هذه الأشهر لأداء الأفعال بدلیل آخر؛ وهو قوله: 
#الحح أشهر معلومات 4 [البقرة: ۱۹۷] فيعمل بالنصين» فيحمل ما تلونا على الإحرام الڏي هو 
شرط» ويحمل ما تلوتم على نفس الأعمال؛ عملا بالنص [بالقدر الممكن]“ ولأن الحج 
يختص بالمكان والزمان. ثم يجوز الإحرام من غير مكان الحج 2 فیجوز في غير زمان 
الحج إلا أنه يكره ؛ لما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من سنة الحج 
ا بالحج إلا في آشهر الحج› ومخالفة السنة مكروهة . 

ثم اختلفوا في : أن الكراهة لأجل الوقت أم لغيره؟ منهم من قال: الكراهة ليست لأجل 
ا الإإحرام» حتى إن من أمن ذلك لا يكره له. ومنهم 
من قال: إن الكراهة لنفس الوقت؛ فإن ابن سماعة روى عن محمد أنه قال: أكره الإحرام قبل 
الأشهر ويجوز [ما يجوز إحرامه وهو لابس أو جالس في خلوق أو طيب» وهذا الإطلاق 
يدل على أن الكراهة لنفس الوقت. والله - عز وجل - أعلم. 
فصل في بیان ما يصیر به محرما 

وآما بيان ما يصير به محرماً: فنقول - وبا التوفيق -: لا خلاف فى أنه: إذا نوى وقرن 
النية بقول أو" فعل هو من خصائص الإحرام ا ا 
الحج إن أراد [به]" الإفراد بالحج» أو العمرة إن أراد"“ الإفراد بالعمرة» أو العمرة والحج إن 
أراد القران؛ لأن التلبية من خصائص الإحرام» وسواء تکلم بلسانه ما نوی بقلبه أو لا؛ لأن 
النية عمل القلب لا عمل اللسان» لكن يستحب أن يقول بلسانه ما نوى بقلبه» فيقول: اللهم 
إني أريد كذا فيسره لي وتقبله مني ؛ لما ذكرنا في بيان سنن الحج» وذكرنا التلبية المسنونة/ . 


(1) في أ: إنما. (۲) فى أً: وأداء. 
(۳) في أ: الأفعال. )٤(‏ سقط في أً. 


(۷) سقط في أ. (۸) فی أً: أو أراد. 


کناب الح o‏ 


ولو ذكر مكان التلبية التهليل أو التسبيح أو التحميد أو غير ذلك مما يقصد به تعظيم الله - 
تعالى - مقروناً بالنية - يصير محرمأء وهذا على أصل أبي حنيفة» ومحمد في باب الصلاة؛ أنه 
بعر اا ي الع ك ره ا ج اف ف مال راد و ها رة وهر 
ظاهر الرواية عن أبى يوسف ههناء وفرق بين الحج والصلاةء وروي عنه: أنه لا يصیر محرما 
إلا بلفظ التلبيةء كما لا يصير شارعاً في الصلاة إلا بلفظ التكبيرء فأبو حنيفة» ومحمد مرا على 
أصلهما: أن الذكر الموضوع لافتتاح الصلاة لا يختص بلفظ دون لفظ ؛ ففي باب الحج أولى. 


ووجه الفرق لأبي يوسف على ظاهر الرواية عنه: أن باب الحج أوسع من باب الصلاة» 
فإن أفعال الصلاة لا يقوم بعضها مقام بعض» وبعض الأفعال يقوم مقام البعض [في الحج] ° 
کالهدي ؛ فإنه يقوم مقام كثير من أفعال الحح في حق المحصر. 

وسواء كان بالعربية أو غيرها وهو يحسن العربية أو لا يحسنها؛ وهذا على أصل أبي 
حنيفة وأبي يوسف في الصلاة ظاهر» وهو ظاهر الرواية عن محمد في الحج› وروي عنه: أنه 
لا يصير محرماً إلا إذا كان لا يحسن العربيةء كما في باب الصلاة فهماً مرا على أصلهماء 
ومحمد على ظاهر الرواية عنه فرق بين الصلاة والحج. 

ووجه الفرق له على نحو ما ذكرنا لأبي يوسف في الْمَسألَةٍ الأولى . وتجوز النيابة في 
التلبية عند العجز بنفسه [بأمره]" بلا خلاف» حتى لو توجه يريد حجة الإسلام» فأغمي عليه 
فلبي عنه أصحابه؛ وقد كان أمرهم بذلك حتى لو عجز عنه بنفسه - يجوز بالإجماع» فإن لم 
يأمرهم بذلك نصا فأهلوا عنه جاز - أيضاً - في قول أبي حنيفة . وعند أبي يوسف» ومحمد: لا 
يجوز؛ فلا خلاف في أنه تجوز النيابة في أفعال الحج عند عجزه عنها بنفسه من الطواف 
والسعي والوقوف» حتى لو طيف به وسعى ووقف جاز بالإجماع . 

وجه قولهما: قوله تعالی : لون لَيْس لِاوِنْسَانِ إلا م سَعَّى# [النجم :۳۹]» ولم يوجد منه 
اسن ف اة لان فيل غبره ل بكرن قعل حقفة ‏ وإنما تجعا فحلا له انقديرا تامع“ ؛ 
رل جد باوت الطران ونج فان الل ها بس قرط بل ارط خصر هه ف ذلك 
الموضع على ما ذكرنا؛ وقد حصل» والشرط ههنا هو التلبية» وقول غيره لا يصير قولا له إلا 
بأمره؛ ولم يوجد. 


ولأبي حنيفة: أن الأمر ههنا موجود دلالةء وهى دلالة عقد المرافقة؛ لأن كل واحد من 
(۱) سقط في ط. 


(۲( سقط في أ. 
(۳( سقط في أ. 
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0٤‏ کناب الح 


رفقائه المتوجهين إلى الكعبة يكون آذناً للآخر بإعانته فيما يعجز عنه من أمر الحج؛ فكان الأمر 
موجوداً دلالة» وسعی الإنسان جاز آن يجعل” سعياً لغيره بأمره» فقلنا بمو جب الأية بحمد الله 


ا 


ولو قلد بدنة يريد به الإحرام بالحج أو بالعمرة أو بهماء وتوجه معها - يصير محرماً؛ 
لقوله تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعَائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد#» 
[المائدة:۲]» ثم ذكر تعالى بعده: #وإذا حللتم فاصطادوا# [المائدة:۲]» والحل يكون بعد 
الإحرام» ولم يذكر الإحرام في الأول وإنما ذكر التقليد بقوله عز وجل: #ولا القلائد4 فدل 
أن التقليد منهم مع التوجه كان إحراماء إلا أنه زيد عليه النية بدليل آخر. 


وعن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - منهم: علي وابن مسعود» وابن 
عمر» وجابر - رضي الله تعالى عنهم - أنهم قالوا: إذا قلد فقد أحرم؛ وكذا روي عن ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما - أنه قال: إذا قلد وهو يريد الحج أو العمرة فقد أحرم» ولأن التقليد 
مع التوجه من خصائص الإحرام» فالنية اقترنت بما هو من خصائص الإحرام فأشبه التلبية . 


فإن قيل: أليس آنه روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: لا يحرم إلا من 


فالجواب : أن ذلك محمول على ما إذا قلد ولم يخرح معهاء [توفيقا بين الدلائل؛ وبه 
نقول: إن بمجرد التقليد لا يصير محرماً على]" ما روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - 
أنها قالت : «كان رسول الله ية يبعث بهديه ويقيم فلا يحرم عليه شيء. والتقليد: هو تعليق 
القلادة على عنق البدنة» من عروة مزادة أو شراك نعل» من أدم أو غير ذلك من الجلودء وإن 
قلد ولم یتوجه» ولم یبعث على ید غیره لم یصر محرماً» وإن بعث على ید غیره؛ فکذلك عند 
عامة العلماء وعامة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -. 


والصحيح قول عامة العلماء؛ لما روي عن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ آنها قالت: إني كنت 
لأفتل قلائد بدن رسول الله اة فيبعثها ويمكث عندنا حلالاً بالمدينةء لا یجتنب ما يجتنبه 
المحرم» ولأن التوجيه/ من غير توجه ليس إلا أمر بالفعل؛ فلا يصير به محرماء كما لو أمر 
غيره بالتلبية . 


(۲) بدل ما بين المعكوفين في أ: بدليل. 


کتاب الح 100 


ولو توجه بنفسه بعدما قلد وبعث: لا يصیر محرماً ما لم يلحقها ویتوجه معهاء فإذا 
لحقها وتوجه معها عند ذلك يصير محرماًء إلا في هدي المتعة؛ فإن هناك يصير محرماً بنفس 
e ii E A Eh SES‏ لان ال 
محرماء إلا آنا تركنا القياس واستحسنا في هدي المتعة؛ لما أن لهدي ا 
ما لبس لغیره؛ بدليل أنه لو ساق الهدي لا يجوز له أن يتحلل ا 
E N‏ 
إذا كان في أشهر الحج» فأما في غير أشهر الحج: فلا يصير محرماً حتى يلحق الهدي؛ لأن 
أحكام التمتع لا تثبت قبل أشهر الحج؛ فلا يصير هذا الهدي للمتعة قبل أشهر الحج؛ فكان 
هدي التطوع . 


ولو جلل البدنة ونوى الحج" - لا يصير محرماًء وإن توجه معها؛ لأن التجليل ليس من 
خصائص الحج ؛ لأنه إنما يفعل ذلك لدفع الحر والبرد عن البدنة او لا مء ولو ىلد اة 
[ينوي به الحج]“ وتوجه معها۔ لا يصير محرماًء وإن نوى الإحرام؛ لأن تقليد الغنم ليس 
بسنة عندنا؛ فلم يكن من دلائل الإحرام؛ فضلاً عن أن يكون من خصائصه»ء والدليل على أن 
الغنم لا تقلد: قوله تعالى: #ولا الهدي ولا القلائد) [المائدة:٠]‏ عطف القلائد على الهديء 
والعطف يقتضي المغايرة في الأصل» واسم الهدي يقع على الغنم والاإبل والبقر جميعاً؛ فهذا 
يدل على أن الهدي نوعان: ما يقلد وما لا يقلدء ثم الإبل والبقر يقلدان بالإجماع؛ فتعين أن 
الغنم لا تقلد؛ ليكون عطف القلائد على الهدي عطف الشيء على غيره فيصح 


ولو أشعر بدنته وتوجه معها - لا يصير محرماً؛ لن الإشعار مكروه عند أبي حنفة ؛ لاّنه 
مثله» وإيلام الحيوان من غير ضرورة؛ لحصول المقصود بالتقليد؛ وهو الإعلام بكون المشعر 
هديا ؛ ئلا يتعرض له لو ضل »› والوتیان بفعل مکروه لا يصلح دلیل الإحرام. 
کالتقلید. وقال بعضهم : لا يصير محرماً عندهما - أيضاً _ لأن اللإاشعار ليس بسنة عندهماء بل 
هو مباح ؛ فلم يكن قربة؛ فلا يصلح دليل الإحرام. 


€ فیا غلا (۲) سقط في ط . 
© فى ا الو حرام (6) سقط فى أ. 


۲ب 


٦‏ کناب ت 


0 EY ›» أن حسن‎ e e 
ا ا ا وجا‎ e e سنة ؟‎ 


وعند الشافعي : الإشَعَارُ سنة» واحتج بما روي : أن رسول الله كل أشغر> والجوات: 
أن ذلك كان في الابتداء حين كانت المثلة مشروعة› ثم لما نهى عن المثلة ت 
وذلك أ النبي ية فعل ذلك قطعاً لأيدي المشركين عن التعرْض للهدايا لو ضلت؛ لأنهم 
[كانوا ما" يتعرضون للهدايا والتقليد لما كان يدل دلالة تامة أنها هدي؛ فكان يحتاج إلى 
الإشعار ليعلموا نها هدي» وقد زال هذا المعنى في زماننا فانتسخ بانتساخ المثلة. 


ثم الإشعار: هو الطعن في أسفل السنام؛ وذلك من قبل اليسار عند أبي يوسف. وعند 
الشافعي : من قبل اليمين . وكل ذلك مروي عن النبي ية فإنه كان يدخل بين بعيرين من قبل 
الرؤوس وكان يضرب أولاً الذي عن يَسَارهِ من قبل يسار سنامه» ثم يعطف على الأخر فيضربه 
من قبل يمينهء اتفاقاً للأول لا قصداً؛ فصار الطعن على الجانب الأيسر أصلياء والأخر اتفاقياء 
بل الاعتبار الأصلي أولى. والله - عز وجل - أعلم. 


هذا الذي ذكرنا: في أن الإحرام لا يثبت [بمجرد النية]"» ما لم يقترن بها قول أو فعل 
هو من خصائص الإحرام أو دلائله - ظاهر مذهب أصحابنا. 


وروي عن أبي يوسف: ا فر جما وال وبه أخذ الشافعي› وهذا يناقض 
قوله : إن الإحرام ركن ؛ لأه جعل نية الإحرام إحراماً اة لست د بل هي شرط ؛ 
لأنها عزم على الفعلء والعزم على فعل ليس ذلك الفعل بل هو عقد على أدائه» وهو أن تعقد 
قلبك عليه أنك فاعله لا محالةء قال الله تعالى : «إدًا عَرَمَ/ الأمر4 [محمد:٠۲]‏ أي جد الأمرء 
وفي الحديث: «خَير الأمُؤر عَوَارمُها»" “ أي: ما وكدت رأيك عليه» وقطعت التردد عنه؛ 
وكونه ركناً يشعر بكونه من أفعال الحج فكان تناقضا. 

ثم جعل الإحرام عبارة عن مجرد النية مخالف للغة؛ فإن الإحرام في اللغة هو الإهلال» 


(1) في أ: محصل. 

(۲) في ا: ما کانوا. 

(۳) بدل ما بين المعكوفين في أ: بالنية. 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور »۲۲١/۲(‏ ١٠٠)ء‏ وعزاه للبيهقي في «دلائل النبوة» عن عقبة بن عامر من 
حديث طويل قال: خرجنا مع رسول الله - مه - في غزوة تبوك. . . فذكره. 


تاب الح ۹ 


يقوم مقامه على ما بيناء والدليل على أن الإهلال شرط : ما روي عن رَسُول الله يي أنه قال 
لعائشة - رضي الله تعالى عنها - وقد رآها حزينة -: «ما لك؟» فقالت”" : أنا قضيت عمرتي 
وألقاني الحج عاركا. فقال النبي بيا : «ذاك شيء کتبه الله - تعالی - على بنات آدم» حجي 
وقولي مثل ما يقول الناس في حجهم»"" فدل قوله: «قولي ما يقول الناس في حجهم» على 
لزوم التلبية ؛ لأنٌ الناس يقولونهاء وفيه إشارة إلى أن إجماع المسلمين حجة يجب اتباعها؛ 
حيث أمرها باتباعهم بقوله : «قولي ما يقول الناس” في حجهم». 


وروينا عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: «لا يحرم إلا من أهل ولبى؛ ولم 
يرو عن غيرها خلافة؛ فيكون”“ إجماعاًء ولأن مجرد النيةَ لا عبرة به في أحكام الشرع؛ عرفا 
لك اص الول 


أما النص : ما روي عن النبي بيا آنه قال : «إن الله - تعالى - عَمَا عَن آمَبِي ما تَحَدَئّٺ ٻه 
أنفْسَهُمْ مَا لَمْ يتَكَلْمُوا أو يَفْعَلوا»(“. 


(1) من أً: قالت. 

(۲( أخرجه بهذا اللفظ أحمد في مسنده )٠٠١ /٦(‏ وبلفظ إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. 
أخرجه مالك 6/7( کات الحج: باب دخول الحائض مكة (۲۲۲) والبخاري (۳/ )٥۰٤‏ کتاب 
الحح: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت حدیث )۱٦٥۰(‏ ومسلم (۲/ ۸۷۳) کتانت 
الحج : باب بيان وجوه الإحرام حديث )١۱١١١/١١١(‏ والنسائي )۱۸١ /١(‏ كتاب الحيض والاستحاضة : 
باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاساً وابن ن ماجه (۲/ ۹۸۸) كتاب المناسك: باب الحائض تقضي 
المناسك إلا الطواف حديث (۲۹۹۳) والدارمي )٤٤/۲١(‏ كتاب المناسك: باب ما تصنع الحاجة إذا كانت 
gS‏ باب مسائل متفرقة من كتاب 
الحج )٠٠٠۲(‏ وابن الجارود )٤٦١(‏ وابن خزيمة )۳۰۲/٤(‏ وأحمد /١(‏ ۲۷۳) والطيالسي  ۲٠۰٤/۱(‏ 
منحة) رقم (۹۸۹) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ ۳ ۰ والبیهقي (۳۰۸/۱) والبغخوي في «(شرح 
السنة» ۷٤ /٤(‏ _ بتحقيقنا) من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة به وأخرجه الترمذي /٤(‏ 
۳ _ تحفة) أبواب الحج: باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك )۹١١(‏ من طريق شريك عن 
جابر بن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: حضت فأمرني النبي - ييه 
أا اهي الاك كنا إ9 ارات باليت راعج الال (/ 31 رئ ۳۷ من رين 
ابن أبي مليكة عن عائشة أنها حاضت فقال لها النبي - ية - اقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
فذكرت الحديث . 

)۳( في اً: الارن 

€3 ا فکان . 

)٥(‏ أخرجه البخاري ٠٠٠ /١۳(‏ - فتح الباري): كتاب الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمانء 
حديث »)٦٦16(‏ ومسلم ٤۲۳/۱(‏ - نووي): كتاب الأيمان: باب تجاوز الله عن حديث النفس» حديث 
ENVY‏ داود (۲/ :)۲٦۲‏ كتاب الطلاق : باب في الوسوسة بالطلاق» حدیث (۲۲۰۹). وابن = 


10۸ کناٹ الححّ 


E eS Eg EAE AR 
ااا والقياس ا يقع عن حجة الإسلاء إلا بتعيين النة.‎ 

وجه القياس: أن الوقت يقبل الفرض والنفل؛ فلا بد من التعيين بالنية؛ بخلاف صوم 
رمضان؛ أنه يتأدى بمطلق النية؛ لأن الوقت هناك لا يقبل صوماً آخر»ء فلا حاجة إلى التعيين 
بالنية. والاستحسان: أن الظاهر من حال من عليه حجة اللإسلام؛ أنه لا يريد بإحرام الحج 
حجحه التطوع› ویبقی نفسه فی عهده الفرض› فيحمل على حجة الإسلام بدلالة حاله؛ فکان 
الإطلاق فيه تعييناً كما في صوم رمضان . 

ولو نوى التطوع يقع عن التطوع ؛ لأنا إنما أوقعناه عن الْمَرْض عند إطلاق النية بدلالة حاله» 
والدلالة لا تعمل مع النص بخلافه» ولو لبى ينوي الإحرام» ولا نية له في حح" ولا عمرة مضى" 
في أيهما شاء؛ ما لم يطف بالبيت شوطاً [واحداً]“ فإن طاف شوطا كان إحرامه عن العمرة. 

والأصل في انعقاد الإحرام بالمجهول: ما روي أن عليّاء وأبا موسى الأشعري - رضي 
الله تعالى عنهما - لما قدما من اليمن في حجة الوداع قال لهما النبي بيا : «بماذا أهللتما؟» 
فقالا: «بإهلال كإهلال رسول الله يا" فصار هذا أضلاً في انعقاد اللإحرام بالمجهولء 
ولأن الإخَرّام شرط جواز الأداء عندناء وليس بأداء؛ بل هو عقد على الأداء؛ فجاز أن ينعقد 
مجملاً ويقف على البيان. 


= ماجه في سننه (۸/۱٥1)»ء‏ کتاب الطلاق: باب من طلق في نفسه ولم یتکلم به» حدیث »)۲۰٤١(‏ 
والنسائي :)٠١۷/0(‏ كتاب الطلاق: باب من طلق في نفسه» حديث »)۳٤٠٠(‏ وأخرجه أحمد في مسنده 
(۲/ ۲۹۳)» وابن خزيمة فی صحیحه (۲/ »)٥۲‏ حدیث (۸۹۸)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ 
۹ كتاب النكاح: باب من عقد النكاح مطلقاً لا بشرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت بينهما أو نية 
أحدهما التحليل» وذكره البغوي في شرح السنة :)٠٠١١/١(‏ كتاب الطلاق : باب الجمع بين الطلقات 
الثلاث وطلاق النية» من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - نحوه. 


(۱( في أ: العدم. (۲( في أً: حجة 
(۳) في أ: بقي . (6) سقط في ط. 
(ه) سقط في ط . 


0) أخرجه البخاري ۲١٠/٤(‏ - فتح الباري) كتاب الحج : باب من أهل في زمن النبي - ية كإهلال النبي 
عه ۔ حدیث »)۱١۵۹۰۱00۸(‏ ومسلم ٤٥٤1٩ /٤(‏ - نووي): كتاب الحج: باب في نسخ التحلل من 
الإإحرام والأمر بالتمام» حديث .)۱۲۲١ /٠١٤(‏ والترمذي (۳/ :)۲۸١‏ كتاب الحج e‏ ۰) حدیث 
(400). والنسائي :)٠١١/١(‏ كتاب الحج: باب الحج بغير نية يقصده المحرم» حديث »)۲۷٤۲(‏ 
وأخرجه أحمد .)۲٠٤١۳۹۱۱(‏ والبيهقي /٤(‏ ۳۳۸): كتاب الحج: باب الرجل يحرم بالحج تطوعاء 
والبغخوي في «شرح السنة» :)٠٤٠٥۳ /٤(‏ كتاب الحج: باب القران» حدیث (۱۸۸۲)» من حديث علي 
وأبي موسى الأشعري . قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» غريب من هذا الوجه. 


كاب الح ) ۹ 


٢ ۹ 


وإذا ‏ انعقد إحرامه جاز له أن يؤدي به حجة أو عمرة» وله الخيار فى ذلك يصرفه إلى 
أيهما شاءء ما لم يطف بالبيت شوطاً [واحداً)" فإذا طاف بالبيت ا [واحداً] کان 
إحرامه للعمرة؛ لأن الطواف ركن في العمرة» وطواف اللقاء في الحج ليس بركن بل هو سنة؛ 
فإيقاعه عن الركن أولى» وك اة ا ك ر د قال الحاكم في «الأصل»: 
وكذلك لو لم يطف حتى جامع أو أحصر - كانت عمرة؛ لأن القضاء قد لزمه» فيجب عليه 
الأقل؛ إذ الأقل متيقن به وهو العمرة. والله - تعالى - أعلم. 


فصل 
وأما بيان مکان اللإحرام: فمكان الإحرام هو المسمى بالميقات» فنحتاج إلى بيان 
المواقيت» وما يتعلق بها من الأحكام فنقول - وبالله التوفيق -: 


المواقيت تختلف باختلاف الناس» والناس في حق المواقيت أصناف ثلاثة : صنف منهم 
يسمون أهل الآفاق وهم الذين منازلهم خارج المواقيت التي وقت لهم رسول الله ييه وهي 
ا کذا روي فی الحديث: أن رسول الله ية وقت لأهل المدينة: ذا الحليفة» ولأهل 
الجحفةء ولاهل نجد: قرن» ولأهل اليمن: يلملم ولأهل E‏ عرق» 
وقال ية: «هُنَ لأهلهن› ولِمَن مَرّ بهنٌ مِن غير أهلِهنٌ مِمُن أرَادَ الح أو العُمْرَةَ“ وصنف 


(۱) في أ: فٳذا. © E‏ 

(۳) سقط في أ. 

)€( فیا فن 

)0( ف وهم خمسة . 

(7) في أ: والعمرة. والحديث أخرجه البخاري /٤6(‏ ۳۸۷) كتاب الحج: باب ميقات آهل المدينة ولا يهلوا 
قبل ذي الحليفة حدیث )۱٥۲١(‏ ومسلم (۲/ ۸۳۹) کتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة حديث 
(۳// والنسائي )٠۲١ /٥(‏ کتاب مناسك الحج: باب ميقات أهل نجد (۲۵) وابن ماجه )٩۹۷۲(‏ 
كتاب المناسك: باب مواقيت أهل الافاق حدیث )۲۹۱٤(‏ والدارمي (۱/ ۲۸۹) ومالك (۱/ ۳۳۰) رقم 
(۲۲) والشافعي (۲۸۹/۱) وابن الجارود )٤١١(‏ وأحمد (/۸) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)١۸/1(‏ وابن خزيمة )٠١١ /٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» ٤_٩۹۳ /٤(‏ 4۹) والبغوي في «شرح السنة» /٤(‏ 
۲۲-۱ بتحقيقنا) من طرق عن ابن عمر وأخرجه البخاري /٤(‏ ۳۸۸-۳۸۷) كتاب الحج: باب مهل أهل 
الشام )۱١۲١(‏ ومسلم (۲/ ۸۳۸) كتاب الحج: باب مواقيت الحج والعمرة حديث )۱۱۸١/١١(‏ وأبو 
داود (۷۸) والنسائی /٥(‏ ۱۲۳۔٤‏ ۱۲) والدارمی (۱/۱٣۳۹۔۲٣۳۹)‏ وأحمد (۲۳۸/۱) والطیالسی )۲٠٣۰٠۹(‏ 
وابن خزيمة )104-10۸/6( والدارقطني (FATTY /Y)‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» (۲/ (١ ٠۷‏ 
والبيهقي (۰/ ۲۹) والبغوي في «شرح السنة٤ /٤(‏ ۲۲ _ بتحقيقنا) من طرق عن طاوس عن ابن عباس . 


1۰ كاب الح 


منهم يسمون أهل [الحل]“ وهم الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة خارج الحرم» كأهل 
بستان بني عامر وغيرهم» وصنف منهم أهل الحرم؛ وهم أهل مكة. أما الصنف الأول : 
فميقاتهم: ما وقت لهم رسول الله اة لا يجوز لأحد منهم أن يجاوز ميقاته إذا أراد الحح أو 

4۳ العمرة إلا محرماً؛ لأنه لما وقت لهم ذلك فلا بد/ أ کون الت وذلك إما المنع 
من تقديم الإحرام عليه» وإما المنع من تأخيره عنه» والأول ليس بمراد؛ لإجماعنا على جواز 
تقديم الإحرام عليه؛ فتعين الثاني ؛ وهو المنع من تأخير الإحرام عنه. 


وروي عن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - أن رجلا سأله وقال: «إني أحرمت بعد 
الميقات؟ فقال له: ارجح إلى الميقات فلب وإلا فلا حج لك؛ فإني سمعت رسول الله ي 
يقول: «لا يجاوز أحد الميقات إلا محرما»"» وكذلك لو أراد بمجاوزة هذه المواقيت دخول 
مکة - لا يجوز له أن يجاوزها إلا محرماً سواء أراد بدخول مكة النسك من الحج أو العمرةء 
أو التجارة أو حاجة أخرى عندنا. وقال الشافعي : إن دخلها للنسك وجب عليه الإحخراآم» وإن 
دخلها لحاجة جاز دخوله من غير إحرام. 

وجه قوله: إنه تجوز السكنى بامكة» من غير إحرام؛ فالدخول اول ؟ لاته دون السکنی: 

ر مارو ع ابی بيا أنه قال : «ألاً إن مكة حرام منذ خلقها الله - تعالى - لم 
تا ۳ لأحد قلي › ولا تحل لأحد بعدي؛ وإنما آحلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراماً إلى 
يوم القنامةه الحذيت» والأستذلال به من ثلائة أوجه: أخدها: بقوله َة : «ألا إن مكة 


)١(‏ في أ: الحرم. 

(۲) ذكره الزبيدي في «إتحاف السادة المتقين» (٤/١۲۹)ء‏ وعزاه لابن أبي شيبة والطبراني عن ابن عباس 
مرفوعاًء وقال: وأخرجه الشافعي موقوفاًء وأخرج إسحاق بن راهويه من وجه آخر عنه موقوفاً أيضا 
والمرفوع سنده ضعيف والموقوف قوي› وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۳/ :)٤١١‏ كتاب الحج : 
باب من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم» رقم )٠١٤١۳(‏ قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن 
خصيف بن سعيد بن جبير أن النبي - ميو - قال: فذكره. 

(۳) في آ: لا تحل. 

(6) أخرجه البخاري :)٤۷٤٦(‏ كتاب جزاء الصيد: باب لا يحل القتال بمكةء حديث »)۱۸۳١(‏ ومسلم 
(4۸۷.۹۸7/۲). كتاب الحج: باب تحريم مكة وصيدها وحلالها وشجرها ولقطتها إلا لمنشر» على 
الدوام» حدیث .)۱۳٠۳ /٤٤٥١(‏ وأبو داود (1/۲) كتاب الجهاد: باب في الهجرة هل انقطعت حديث 
)۲٤۸۰(‏ والنسائي )١٤١/۷(‏ كتاب الجهاد: باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة والترمذي )۱١١/٤(‏ 
کتاب السير: باب ما جاء فى الهجرة حدیث )٠١۹۰(‏ والدارمي (۲/ ۲۳۹) كتاب السير: باب لا هجرة 
بعد الفتح وعبد الرزاق )۳4/0( رقم (4۷۱۳) وابن الخارود ١(‏ ۴© واب بان 6۸٤6(‏ - الالحسان) 
والبيهقي .)۱۹١ /١(‏ والطبراني في «الكبيرا رقم »)۱٠۹٤٤(‏ والبغوي في «شرح السنة» ٥۲١ /٥(‏ - 
بتحقيقنا) من طريق منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله م - يوم الفتح = 


كناب الح 1 


حرام». والثاني: بقوله: «لا تحل لأحد بعدي» والثالث: بقوله: «ثم عادت حراماً إلى يوم 
القيامة» مطلقاً من غير فصل . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عن النبي بل أنه قال : «لاً جل ذُحُوْل 
IAS LSER e‏ تعالى ‏ فالدخول فيها 

يقتضي التزام عبادة؛ إظهارا لشرفها على سائر البقاع» وأهل مكة بسكناهم فيها جعلوا معظمين 
له بقيامهم بعمارتها وسدانتها وحفظها وحمايتها؛ لذلك أبيح لهم السكنى . 

وكلما قدم الإحرام على المواقيت هو أفضل» وروي عن أبي حنيفة : أن ذلك أفضل إذا 
كان يملك نفسه أن يمنعها ما يمنع منه الإحرام. 

وقال الشافعي : الإحرام من الميقات أفضل؛ بناء على أصله” : أن الإحرام ركن فيكون 
من أفعال الحج› ولو كان كما زعم لما جاز تقديمه على الميقات؛ لأن أفعال الحج لا يجوز 
تقديمها على أوقاتهاء وتقديم الإحرام على الميقات جائز بالإجماع إذا كان في أشهر الحج؛ 
والخلاف في الأفضلية دون الجواز. 

ولنا: قوله تعالى : #وأتموا الحح والعمرة لله [البقرة:٦۱۹]‏ 

وروي عن علي» وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما ‏ أنهما قالا: إتمامهما: أن تحرم 
بهما من دويرة أهلك . 

و - رضي الله تعالى عنها “عن التبى هة أنه قال: «مَن أخرَمَ مِنّ 
المشجد الأقصى فی إلى المَشْجد الْخَرَام بحجٌ أو عُمْرَة عَمَرَ الله لَه ما تَقَدّمّ ِن دنه وَمَا تَأخْر 
و 


> فتح مكة : «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلف السماوات والله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم 
يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد 
شوکه. ولا ینفر صیده ولا یلتقط لقطته إلا من عرفهاء ويختلي خلاها» فقال العباس: يا رسول الله إلا 
الأذخر فإنه لقينهم وكبوتهم فقال: «إلا الأذخر»» وهذا لفظ البخاري 

)۱( أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۰/ ۲۹ ٠‏ : كتاب الحج : N‏ 
فجاوزه غير محرم ثم أحرم دونه» وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير (۲/ .)٤٦٥ ٠٤٦٤‏ حديث 
.)١(‏ وقال: رواه البيهقي من حديثه نحوه» وإسناده جيد عن ابن عباس» قال: ورواه ابن عدي 
مرفوعاً من وجهين ضعيفين . 

(۲) في ط: وخطر. (۳) في أ: إليها. 

)€( في أ: على أصل . 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۹۹/7). وأبو داود (۲/ :)٠٤٤١١٤١‏ كتاب المناسك (الحح): باب في المواقيت» 
حدیث »)۱۷٤١(‏ وابن ماجه في «سننه» (۲/ ۹44): كتاب المناسك: باب من أهل بعمرة من بيت 
اا O os‏ والقارقطتي في ام ۸62۴/0 : كناب الخ بات 


بدائع الصنائعم ج٣‏ 8 م ۱ 


۱۹۲ كناب احج 


هذا إذا قصد مكة من هذه المواقيت؛ فأما إذا قصدها من طريق غير مسلوك؛ فإنه يحرم 
إذا بلغ موضعاً يحاذي ميقاتاً من هذه المواقيت؛ لأنه إذا حاذى [ذلك]"" الموضع ميقاتاً من 
المواقيت» صار في حكم الذي يحاذيه في القرب من مكة. ولو كان في البحر» فصار في 
موضع لو كان مکان البحر بر لم يكن له أن بجاوزه إلا a aE‏ يحرم ؟ کذا فال اش 
یو سف . . ولو حصل في شيء من هذه المواقيت من ليس من اهلهاء فاراد الحج او 
دخول مكة ‏ فحكمه حكم أهل ذلك الميقات الذي حصل فيه؛ [لقول النبي] ‏ بيا اهُنّ 
لأملِهئً' وَلِمَنْ مَرَ بهن مِن عير أَهْلِهنَ؛ ؛ ممن راد الْحَح أو الْعْمْرَةء وروي عنه 
الصلاة والسلام ا قال : «مَنْ وفنا لَه وفتا فَهُوَ له ولم مَرّ به من عير آهْلِه؛ مِمُنْ أرَاد الحَجّء 
أو الْعُمْرَه e‏ إذا مر به صار من أهله؛ ؛ فكان حكمه في المجاوزة حکمهم . 

ولوار ما من هذه المواقيت من غير إحرام» إلى ميقات آخر جاز له؛ لأن الميقات 
الذي صار إليه صار ميقاتا له؛ لما روينا من الحديثين» إلا أن المستحب أن يحرم من الميقات 
الأول» هكذا روي عن أبى حنيفة أنه قال - فى غير أهل المدينة إذا مروا على المدينة فجاوزوها 
إلى الجحفة -: فلا بأس بذلك» وأحب إلى أن يحرموا من ذي الحليفة؛ لأنهم إذا حصلوا في 
الميقات الأول لزمهم محافظة حرمته» فیکرہ لھم ترکها. 


ولو جاوز ميقاتاً من المواقيت الخمسة يريد الحج أو العمرة» فجاوزه بغير إحرام» ثم عاد 
قبل أن يحرم › وأحرم من الميقات وجاوزه محرما - لا یجب عليه دم بالإجماع ؛ لأنه لما عاد 
إلى الميقات قبل أن ر وأحرم - التحقت تلك المجاوزة بالعدم» وصار هذا ابتداء إحرام منه . 


= المواقیت› حدیث (۲۱۲). والطبرانی فی «الکبیر» (۱/۲۳١١۳)ء‏ حديث .)۸٤۹(‏ والبيهقى فى «السنن 
الكبرى» (ه/ :)۳١‏ كتاب الحج باب فضل من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام» وابن حبان 
في صحیحه (۹/ ٠٤١١١۳‏ - الإحسان) كتاب الحج» باب فضل الحج والعمرة» حديث »)۳۷١١(‏ وذكره 
الحافظ ابن حجر فى «تلخيص الحبير؟ (۳۸/۲٤)ء‏ حديث »)4۷١(‏ وعزاه لأحمد وأبي داود وابن ماجه» 
ال خان ي مج جد ا جل ن 

)١(‏ سقط في أً. 

(۲) بدل ما بين المعكوفين في أ: لقوله. 

(۳) فی أ: لهن. 

(6) أخرجه البخاري ٠١١ /٤(‏ - فتح الباري)» كتاب الحح: باب مهل أهل الشأم» حديث (١١١٠)ء‏ ومسلم 
۳۳۸/٤(‏ - نووي) كتاب الحجح: باب مواقيت الحج والعمرة» حدیث »)۱۱۸۱/۱۱١(‏ وأبو داود (۲/ 
۳ كتاب المناسك (الحح): باب في المواقيت» حديث (۱۷۳۸). والنسائي :)۱۲۷۰۱۲٠/۵(‏ كتاب 
المناسك: باب من كان أهله دون الميقات»ء حديث »)۲٠٥۷(‏ وأخرجه أحمد في المسند /١(‏ 
۲ )“)) والبيهقي /٥(‏ ۲۹): كتاب الحج: باب من كان أهله دون الميقات فميقاته من حيث يخرج 
من أهله» من حديث عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس فذكره. 


کاب احج ۳ 


ولو أحرم بعد ما جاوز الميقات» قبل أن يعمل شيئاً من أفعال الحج» ثم عاد إلى الميقات ولبى 
سقط عنه الدم» وإن لم يلب لا يسقط”"؛ وهذا قول أبي حنيفة . وقال أبو/ يوسف» ومحمد: 


وجه قول زفر: إن وجوب الدم بجنايته على الميقات بمجاوزته إياه من غير إحرام 
وجنايته ل تنعدم بعوده؟ فلا YE‏ الدم الذي وجب . 


وجه قولهما: إن حق الميقات في مجاوزته إياه محرماً لا في إنشاء الإحرام منه؛ بدليل 
أنه لو أحرم من دويرة أهله» وجاوز الميقات ولم يلب - لا شيء عليه؛ فدل أن حق الميقات 
في مجاوزته إیاه محرما لا في إنشاء الإحرام منه» ويعدما عاد إليه رسا فد جاور محرماً؛ 
فلا يلزمه الدم. 

ولأبي حنيفة : ما روينا عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال - للذي أحرم بعد 
الميقات : ارجع إلى الميقات فلب»› وإلا فلا حج لك. أوجب التلبية من الميقات ؛ فلزم 
اعتبارهاء ولان المائت بالمجاوزة هو التلبية› فاد يقع تدارك المائت إلا بالتلىىة ؛ بخلاف ما إدا 
أحرم من دويرة هله »› a E al‏ حرام لأنه إدا أحرم من دويرة أهله 
ضار ذلك ما وقد لبی منه فلا يلزمه تلبية [أخرى] 2 وإذا لم يحرم من دويرة هله کان 
ميقاته المكان الذي تجب التلبية منه» وهو الميقات المعهود. 


وما قاله زفر: إن الدم إنما وجب عليه بجنايته على الميقات - مُسَلْم» لكن لما عاد قبل 
دخوله في أفعال الحج فما جنى عليه» بل ترك حقه في الحال؛ فيحتاج إلى التدارك» وقد 
تداركه بالعود إلى التلبية» ولو جاوز الميقات بغير إحرام فأحرم» ولم يعد إلى الميقات حتى 
طاف شوطاً أو شوطين» أو وقف بعرفة» أو كان إحرامه بالحج ثم عاد إلى الميقات - لا يسقط 
عنه الدم؛ لأنه لما اتصل الإحرام بأفعال الحج تأكد عليه الدم؛ فلا يسقط بالعود» ولو عاد إلى 
ميقات آخر غير الذي جاوزه» قبل أن يفعل شيا من أفعال الحج - سقط عنه الدم؛ وعوده إلى 
هذا الميقات وإلى ميقات آخر سواء. وعلى قول زفر: لا يسقط› على ما ذكرنا. 

وروي عن أبي يوسف : أنه فصل فى ذلك تفصيلاً فقال : إن كان الميقات الذي عاد إليه 
انى الات الارن أو اغد من الحر ب بيط هه الك الاه والسجيح :جات 
ظاهر الرواية؛ لما ذكرنا: أن كل واحد من هذه المواقيت الخمسة ميقات لأهله ولغير أهلهء 
بالنص مطلقاً عن اعتبار المحاذاةء ولو لم يعد إلى الميقات» لكنه أفسد إحرامه بالجماع قبل 


(1) في آ: لم يسقط. (۲) في أ: ميقاته. 
(۳) سقط في ط. (6) في أ: لكنه. 


۳ 


ire 


۱4 كاب الحَحّ 


طواف العمرة؛ إن كان إحرامه بالعمرة أو قبل الوقوف بعرفة؛ إن كان إحرامه بالحج سقط عنه 


وكذلك” إذا فاته الحج؛ فإنه يتحلل بالعمرة» وعليه قضاء الحجء وسقط عنه ذلك الدم 
عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: لا يسقط» ولو جاوز الميقات يريد [دخول]" مكة أو الحرم 
من غير إحرام - يلزمه إما حجة وإما عمرة؛ لأن مجاوزة الميقات» على قصد دخول مكة أو 
الحرم ردول الإحرام» لما كان حراماً ۔ کانت المجاوزة التزاماً للإحرام دلالة» کأنه قال : لله - 
تعالى - علي إحرامٌء ولو قال ذلك يلزمه حجة أو عمرة؛ كذا إذا فعل ما يدل على الالتزام» 
كمن شرع في صلاة التطوع ثم أفسدها - يلزمه قضاء ركعتين» كما إذا قال: لله - تعالى - علي 

فإن أحرم بالحج أو بالعمرة قضاء لما عليه من ذلك ؛ لمجاوزته المىقات› ولم يرجع إلى 
الميقات - فعليه دم؛ لأنه جنى على الميقات؛ لمجاوزته إياه من غير إحرام» ولم يتداركه - 
بدخوله مكة بغير إحرام - أجزأه في ذلك ميقات آهل مكة في الحج بالحرم» وفي العمرة 
بالحل؛ لأنه لما أقام بمكة صار في حكم أهل مكة» فيجزئه إحرامه من ميقاتهم› فإن كان حين 
أو عمرة أا فط ما وح عله لدخوله مكة بغير إحرام اا 

والقياس: ألا يسقط إلا أن ينوي ما وجب عليه لدخول مكة؛ وهو قول زفر. ولا خلاف 
في أنه إذا تحولت السنة» ثم عاد إلى الميقات» ثم أحرم بحجة الإإسلام؛ أنه لا يجزئه عما لزمه 
إلا بتعيين النية . 

وجه القياس: أنه قد وجب عليه حجة أو عمرة بسبب المجاوزة» فلا یسقط عنه بواجب 
آخر؛ كما لو نذر بحجة أنه لا تسقط عنه بحجة الإسلام» وكذا لو فعل ذلك بعدما تحولت 
ا 

وجه الاستحسان: أن لزوم الحجة أو العمرة ثبت تعظيما للبقعة» والواجب عليه تعظيمها 


بمطلقی الإحرام» ل بإحرام على حده؛ بدلیل/ أنه يجور دخولها ابتداء بإحرام حه الإسلام؛ 
فإنه لو أحرم من الميقات ابتداء بحجة الإسلامء أجزأه ذلك عن حجة الإسلام» وعن حرمة 


0 فى :وكا 9 :سقط فآ 
(۳) في أ: أو عمرة. )٤(‏ سقط فى أً. 


کناب الح ۱٥‏ 


المىقات› وصار كمن دخل المسجد» وأدى فرض الوقت قام ذلك مقام تحية المسجد. وكذا 
لو نذر أن یعتکف شهر رمضان» فصام رمضان معتكفا جاز» وقام صوم رمضان مقام الصوم 
الذي هو شرط [جواز]"“ الاعتكاف؛ بخلاف ما إذا تحولت السنة؛ لأنه لمالم يقض حق 
الق حى ترت الب دصار مرا ها فضار ذلك .ديا عله وضار أضلا وسشقضرودا 
بنفسه» فلا یتأدی بغیره» کمن نذر أن یعتکف شهر رمضان» فلم یصم ولم یعتکف حتی قضیى 
شهر رمضان مع الاعتكاف _ جاز» فإن صام رمضان ولم یعتکف فيه حتی دخل شهر رمضان 
القابل» فاعتكف فيه قضاء عما عليه - لا يجوز؛ لأن الصوم صار أصلاً ومقصودا بنفسه؛ كذا 


هذا. 


وكذلك لو أحرم بعمرة منذورة في السنة [الثانية)" لم يجزه؛ لأنه يكره تأخير العمرة إلى 
يوم النحر وأيام التشريقء فإذا صار إلى وقت يكره تأخير العمرة إليه - صار تأخيرها كتفويتهاء 
فإن دخل مكة بغير إحرام ثم خرج فعاد إلى أهله» ثم عاد إلى مكة فدخلها بغير إحرام - وجب 
اوكا لکل و اغد ال ا ج ر ع نگ و ادف الد ی ست 
الوجوب» فإن أحرم بحجة الإسلام» جاز عن الدخول الثاني إذا كان في سنته» ولم يجز عن 
الدخول الأول؛ لأن الواجب قبل الدخول الثاني صار دينا؛ فلا يسقط إلا بتعيين النية. 

هذا إذا جاوز أحد هذه المواقيت الخمسة» يريد الحح أو العمرة» أو دخول مكة أو 
الحرم بغير إحرامء فأما إذا لم يرد ذلك؛ وإنما أراد أن يأتي بستان بني عامر أو غيره لحاجة ‏ 
فلا شيء عليه؛ لأن لزوم الحج أو العمرة بالمجاوزة من غير إحرام لحرمة الميقات - تعظيما 
للبقعة”. وتمييزاً لها من بين سائر البقاع في الشرف والفضيلة؛ فيصير ملتزماً للإحرام منه» فإذا 
لم يرد البيت لم يصر ملتزماً للإحرام؛ فلا يلزمه شيء» فإن حصل في البستان أو ما وراءء من 
الحلء ثم بدا له أن يدخل مكة لحاجة من غير إحرام - فله ذلك؛ لأنه بوصوله إلى أهل البستان 
صار كواحد من آهل البستان» ولأهل البستان أن يدخلوا مكة لحاجة من غير إحرام؛ فكذا له. 
وقيل: إن هذا هو الحيلة في إسقاط الإحرام عن نفسه. 


إحرامء ما لم يجاوز الميقات بنية أن يقيم بالبستان خمسة عشر يوماً فصاعداً؛ لأنه لا يثبت 
للبستان حكم الوطن في حقه إلا بنية مدة الإقامةء وأقل مدة الإقامة خمسة عشر يوماً. 


وأما الصنف الثاني : فميقاتهم للحج أو العمرة دويرة أهلهم» أو حيث شاؤوا من الحل 


)١(‏ سقط في ط. )۳( سقط في أ. 


(۲) سقط في أ. )٤(‏ فى أ: تعظيماً للميقات. 


٤ 


۱۹٦‏ كناب احج 


الذي بين دويرة أهلهم وبين الحرم؛ لقوله عز وجل : #وأتموا الحج والعمرة لله [البقرة:٦۱۹]»‏ 
وروينا عن علي» وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - أنهما قالا - حين سئلا عن هذه الأية 
إتمامهما: أن تحرم بهما من دويرة أهلك› فلا يجوز لهم أن يجاوزوا ميقاتهم للحج أو 
العمرة إلا محرمين› والحل الذي بين دويرة أهلهم بين ا کی ء واحد؛ فيجوز إحرامهم 
إلى آخر أجزاء الحلء ay‏ الأفاقي من دويرة أهله إلى اخر أجزاء ميقاته» فلو جاوز 
أحد”' منهم ميقاته يريد الحج أو العمرة فدخل الحرم من غير إحرام - فعليه دم. 

ولو عاد إلى الميقات قبل أن يحرم» أو بعد ما أحرم - فهو على التفصيل» والاتفاق 
والاختلاف الذي ذكرنا: في الأفاقي إذا جاوز الميقات بغير إحرام» وكذلك الاأفاقي إذا حصل 
في البستان" أو المكي إذا خرج إليه فأراد أن يحج أو يعتمر - فحكمه حكم أهل البستان. 
وکذللف(" البستاني أو المكي إذا خرج إلى الآفاق صار حكمه حکم أهل الآفاق؛ لا تجوز 
مجاوزته میقات هل الآفاق» وهو یرید الحج أو العمرة إلا مرها لما روينا من الحديثين› 
ويجوز لمن كان من أهل هذا الميقات وما بعده دخول مكة لغير الحج أو العمرة بغير إحرام 
عندناء ولا يجوز ذلك في أحد قولي الشافعي» وذكر في قوله الثالث: إذا تكرر دخولهم يجب 
عليهم الإحرام في كل سنة مرة؛ والصحيح: قولنا؛ لما روي عن النبي ية : أنه رخص 
للحطابين أن يدخلوا مكة بغير إحرام» وعادة الحطابين أنهم لا يتجاوزون الميقات . 


وروي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: أنه خرج من مكة إلى قديد» فبلغه خبر ‏ 
فتنة بالمدينة» فرجع ودخل مكة بغير إحرام» ولأن البستان من توابع الحرم فيلحق به» ولأن 
و اجوق اى او في ل و فلو منعوا من الدخول 
إلا بإحرام لوقعوا في الحرج؛ وإنه منفي شرعاً. 

وأما الصنف الثالث: فميقاتهم للحح الحرم وللعمرة الحل»› فيحرم المكي من دويرة 
أهله للحح› أو حيث شاء من الحرم ويحرم للعمرة من الحلء وهو التنعيم أو غيره» أ 
الحج فلقوله تعالی : #واتموا الحج والعمرة لله # [البقرة:٦۱۹]‏ 

وروينا عن علي » وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - أنهما قالا: إتمامهما: أن تحرم 


بهما من دويرة أهلك› إلا ان العمرة صارت مخصوصة في حق أهل الحرم فبقي الحج مراداً 
)4( 


وروي . ان رسول الله ية لما أمر أصحابه بفسخ إحرام الحج بعمل العمرةء أمرهم يوم 


)١(‏ في أً: واحد. (۳) في أً: وکذا. 
0 بالستان:. )٤(‏ في آ: قولهم. 


کناب الج ۱1¥ 


التروية أن يحرموا بالحج من المسجد» وفسخ إحرام الحج بعمل العمرة وإن نسخ؛ فالإحرام 
من المسجد لم ينسخ» وإن شاء أحرم من الأبطح أو حيث شاء من الحرم» لكن من المسجد 
أولى؛ لأن الإحرام عبادة؛ وإتيان العبادة في المسجد أولى كالصلاة. 


وأما الإافاضة. فلما روي: أن رسول الله ية لما أراد الإفاضة من مكة دخل على 
عائشة - رضي الله تعالى عنها - وهي تبكي فقالت : أكل نسائك يرجعن بنسكين» وأنا أرجع 
بنسك واحد؟ فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر [الصديق]" - رضي الله تعالى عنهم - أن 
يعتمر” بها من التنعيم ولأن من شأن الإحرام: أن يجتمع" في أفعاله الحل والحرم» فلو 
أحرم المكي بالعمرة من مكة - وأفعال العمرة تؤدي بمكة - لم يجتمع في أفعالها الحل والحرم» 
بل يجتمع كل أفعالها في الحرم؛ وهذا خلاف عمل الإحرام في الشرع . 


والأفضل أن يحرم من التنعيم؛ لأن رسول الله ية أحرم منه؛ وكذا أصحابه - رضي 
الله تعالى عنهم - كانوا يحرمون لعمرتهم منه» وكذلك من حصل في الحرم من غير أهله 
فأراد الحح أو العمرة؛ فحكمه حكم أهل الحرم؛ لأنه صار منهم» فإذا أراد أن يحرم للحح 
أحرم من دويرة أهله» أو حيث شاء من الحرم» وإذا أراد أن يحرم بالعمرة يخرج إلى 
التنعيم» ويهل بالعمرة في الحل» ولو ترك المكي ميقاته» فأحرم للحج من الحل» وللعمرة 
من الحرم - يجب عليه الدم إلا إذا عاد وجدد التلبية أو لم يجدد؛ على التفصيل والاختلاف 
الذي ذكرنا في الآفاقي» ولو خرح من الحرم إلى الحل ولم يجاوز الميقات» ثم أراد أن 
يعود إلى مكة - له أن يعود إليها من غير إحرام؛ لأن آهل مكة يحتاجون إلى الخروج إلى 
الحل للاحتطاب والاحتشاش والعود إليهاء فلو آلزمناهم الإحرام عند كل خروج لوقعوا في 
الحرح. 


(1) في آ: فالأمر بالإحرام. (۲) في ط: العمرة. 

(۳) سقط في ط . 

)٤(‏ في أ: بعمرها. 

»)٠١١١( كتاب الحج: باب كيف تهل الحائض والنفساءء حديث‎ :)۲٠٠١۱۹۹/٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 
نووي): كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام» حدیث (١١۱/۱١۱١۱)ء وأبو داود‎ - ۳۹٤ /٤( ومسلم‎ 
كتاب‎ :)۱١١/١( كتاب المناسك (الحج): باب في إفراد الحج» حديث (١۱۷۸)ء والنسائي‎ :)٠١۴/1( 
المناسك: باب المهلّة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج» حديث (۲۷۳)ء وأخرجه أحمد في المسند‎ 
من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة به.‎ »)٠٤٠٠ /1( 


Î to 


۱3۸ كناب الحَحْ 
فصل 
وأما بيان ما يحرم به: فما يحرم به في الأصل ثلاثة أنواع: الحج وحده» والعمرة 
۱7( : (۲) . 
وحدهاء [والعمرة مع الحج]" وعلی حسب تنوع المحرم به يتنوع المحرمون» وهم" هي 
الأصل أنواع ثلاثة : مفرد بالحج» ومفرد بالعمرةء وجامع بينهما. فالمفرد" بالحج : هو الذي 
يحرم بالحح لا غير . والمقرد بالعمرة : هو الذي يحرم بالعمرة لا غير. وأما الجامع بينهما 
فنوعان: قأارن› ومتمتع ؟ فلا بد من بيان معنى القارن والمتمتع في عرف الشرع»› 
يجب عليهما بسبب القران والتمتع› وبيان الأفضل من أنواع ما يحرم به؛ أنه الإفرادى ا 
القران» أو التمتع . 


أما القارن في عرف الشرع : فهو اسم لاآفاقي يجمع بين إحرام العمرة وإحرا م الحج قبل 
وجود ركن العمرة؛ وهو الطواف كله أو أكثره فيأتي بالعمرة ا ثم يأتي بالحح قبل أن 
يحل من العمرة بالحلق أو التقصير» سواء جمع بين الإحرامين بكلام موصول أو مفصول› 
حتى لو أحرم بالعمرة» ثم أحرم بالحج بعد ذلك قبل الطواف للعمرة أو أكثره - كان قارناً؛ 
لوجود معنى القران» وهو الجمع بين الإحرامين وشرطه رک ات انس جت راف 
الخمرة أن أكثره ؛ لا یکون قارناًء بل یکون متمتعاً؛ ؛ لوجود معنى التمتع» وهو أن يكون إحرامه 
بالحج بعد وجود ركن العمرة كله؛ وهو الطواف سبعة أشواط»› أو أكثره؛ وهو أربعة أشواط 
غل ما اکر م الک اجا ا ان 


وكذلك" لو أحرم بالحجة أولاًء ثم بعد ذلك أحرم بالعمرة - يكون قارنا؛ لاتیانه 

بمعنى القران» إلا أنه يكره له ذلك؛ لأنه مخالفة السنة؛ إذ السنة تقديم إحرام العمرة على 

حرام الح . E‏ ة على الحجة في الفعل ؛ فكذا في القول. ثم إِدا 
ا إن أحرم بالعمرة قبل أن يطوف لحجته عله ن طز رل ل ري 
لهاء ثم يطوف لحجته ويسعى لهاء مراعاة للترتيب في الفعل» فإن لم يطف للعمرة ومضى 


إلى عرفات» ووقف بها - صار رافضاً لعمرته؛ لأن العمرة تحتمل الارتفاض لأجل الحجة في 


الجملة؛ لما روي عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - أنها قدمت مكة معتمرة» فحاضت 
فقال لها النبي ية _: «(ارفضي عمرتك وأهلي بالحج › واصنعي/ في حجتك ما يصنع 


(1) في أً: والحج مع العمرة. 9 ی وأنهم. 
)٠(‏ في أ: طواف العمرة. 0) في أً: وكذا. 


(۷( في آ: | ا 


کناب الح ۱۹ 


الحاج““ وههنا وجد دليل الارتفاض؛ وهو الوقوف بعرفة؛ لأنه اشتغال بالركن الأصلي 
للحج» فيتضمن ارتفاض العمرة ضرورة لفوات الترتيب في الفعل . 


وهل يرتفض بنفس التوجه إلى عرفات؟ ذكر في «الجامع الصغيرا: أنه لا يرتفض» وذكر 
في «كتاب المناسك»: فيه القياس والاستحسان» فقال: القياس: أن يرتفض»› وفي 
الاستحسان: لا يرتفض؛ عنى به القياس على أصل أبي حنيفة في باب الصلاة؛ فيمن صلى 
الظهر يوم الجمعة في منزلهء ثم خرج إلى الجمعة؛ أنه يرتفض ظهره عنده؛ كذا ههنا؛ ينبغي 
أن ترتفض عمرته بالقياس على ذلك» إلا أنه استحسن وقال: لا يرتفض مالم يقف بعرفات› 
وفرق بين العمرة وبين الصلاة. 

ووجه الفرق له: أن السعي إلى الجمعة من ضرورات أداء الجمعةء وأداء الجمعة ينافي 
بقاء الظهر ؛ فکذا ما هو من ضروراته؛ إذ الثابت ضرورة شيء ملحق به» وههنا التوجه إلى 
عرفات» وإن كان من ضرورات الوقوف بهاء لكن الوقوف لا ينافي بقاء العمرة صحيحة» فإن 
عمرة القارن والمتمتع تبقى صحيحة مع الوقوف بعرفةء وإنما الحاجة ههنا إلى مراعاة الترتيب 
في الأفعالء فما لم [توجد أركان] الحج قبل أركان”" العمرة لا يوجد فوات الترتيب» 
وذلك هو الوقوف بعرفة» فأما التوجه فليس بركن؛ فلا يوجب فوات الترتيب في الأفعال. 

وإن كان طاف للحج ثم أحرم بالعمرة: فالمستحب له أن يرفض عمرته؛ لمخالفته السنة 
في الفعل؛ إذ السنة هي تقديم أفعال العمرة على أفعال الحح» فإذا ترك التقديم فقد تحققت 
البدعة» فيستحب له أن يرفض» لكن لا يؤمر بذلك حتما؛ لأن المؤدي من أفعال الحج؛ وهو 
طراف اللقاء لن ركن ولو مى غلها اجر اه لانة اتن باضل السك وإ مارك اله 
بترك الترتيب في الفعل؛ وآنه يوجب الإساءة دون الفساد» وعليه دم القران؛ لأنه قارن لجمعه 
بين إحرام الحجة والعمرة؛ والقران جائز مشروع . ولو رفضها يقضيها؛ لأنها لزمته بالشروع 
فيها وعليه دم لرفضها؛ لأن رفض العمرة فسخ للاإحرام بهاء وأنه أعظم من إدخال النقص في 
الإحرام؛ وذا"“ يوجب الدم فهذا أولى . والله - تعالى - أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)٤٠۰۷ /١(‏ كتاب الحيْض: باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
الحديث »)۳٠١(‏ ومسلم (۸۷۳/۲): كتاب الحج: تان بیان وجوه اللإحرام» الحدیث )١١١١/١١۹(‏ 
و(۱۲۱۱/۱۲۰)» وأحمد )۲٠١ /٦(‏ من حديث عائشة. 

(۲) بدل ما بين المعكوفين في أً: يوجد أداء ركن الحج. 

)۳( في اً: زکڻ: 

(6) في أ: فإنما ترك. 

9 الحج. (0) في أً: وأنه. 


2 كناب الح 


وأما المتمتع في عرف الشرع : فهو اسم لأفاقي يحرم بالعمرة» ويأتي بأفعالها من الطواف 
والسعي› أو يأتي بأکٹثر رکنها؛ وهو الطواف أربعة أشواط أو أكثر في أشهر الحج» تم يحرم 
بالحج في أشهر الحج› ويحج من عامه ذلك قبل أن يلم بأهله فيما بين ذلك إلماما صحيحأ 
فيحصل له النسكان في سفر واحد» سواء حل من إحرام العمرة ة بالحلق أو التقصير أو لم 
يحل» إذا كان ساق الهدي لمتعته؛ فإنه لا يجوز التحلل بينهما. ويحرم بالحح قبل أن يحل من 
إحرام العمرة؛ وهذا عندنا. وقال الشافعي: سوق الهدي لا يمنع من التحللء فصار المتمتع 
نوعين؛ متمتع لم يسق الهدي› ومتمتع ساق الهدي› فالذي لم يسق الهدي يجوز له التحلل إذا 
فرغ من أفعال العمرة بلا خلاف» وإذا تحلل صار حلالاً كسائر المتحللين إلى أن يحرم بالحج؛ 
لأنه إذا تحلل من العمرة فقد خرج منهاء ولم يبق عليه شيء فيقيم بمكة حلالاًء أي: لا يلم 
بأهله؛ لأن الإلمام بالأهل يفسد التمتع . 


وأما الذي ساق الهدي : فإنه لا يحل له التحلل إلا يوم النحر بعد الفراغ من الحح عندنا. 
وعند الشافعي : يحل له التحلل» وسوف الهدي لا يمنع من التحلل ؛ والصحيح : قولنا؛ لما 
روي عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن النبي ية لما قدم مكة أمر أصحابه أن يحلقوا إلا من 
کان معه الهدي . 


E‏ «مَنْ كان مَعَهُ هَذيّ قَلْيقَمْ عَلى إخرامهء وَمَنْ لم 

¿ مَعَهُ هذى فَليخلق»" وروي : : أنه لما أمر أصحابه أن يحلرا قالواله: إنلك لم تحلء 
فقال: «إني سقتُ الهدي ألا أحل من إخرَامي إلى يَؤم الأخر»» وقال ي: «لَؤ اسَفْبَلْتُ مِنْ 
آمري مَا استَذَبَزتُ لما سقتٌ الهَڏيّء وتلل كبا اح فقد أخبر النبي ية أن الذي 
منعه من الحل سوق”" الهدي» ولأن لسوق الهدي أثراً في الإحرام حتى يصير به داخلاً في 
الإحرام؛ فجاز أن يكون له أثر في حال البقاء حتى يمنع من التحلل . 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده (7/ )١١ ٠۳٠۰‏ ومسلم ٤۷۹ /٤(‏ - نووي): كتاب الحج: باب مايلزم من 
طاف بالبیت وسعی» حیث »)۱۳۳١/۱۹۱(‏ والنسائي :)۲٤٠/٥(‏ كتاب المناسك: باب ما يفعل من أهل 
بعمرة وأهدی» حدیث (۲۹۹۲)» وابن ماجه :)44٤۰44۳/۲(‏ كتاب المناسك: باب فسخ الحج»› 
حديث (۲۹۸۳). وأخرجه البيهقي في «السنن الکہری» /٤(‏ ۳۳۹): كتاب الحج: باب الرجل يحرم 
بالحج تطوعاًء من حديث أسماء بنت أبي بكر به. 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۳۲۰). والبخاري ۳٠۳١۳۱۲ /٤(‏ _ فتح الباري): كتاب الحج: باب تقضي 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» حديث »)٠٠١١(‏ ومسلم ٤١٦ /٤(‏ - نووي): كتاب الحج : 
باب بیان وجوه الإحرام» حدیث »)۱۲۱١٣/۱٤١(‏ وأبو داود :)٠١١/۲(‏ كتاب المناسك: باب في إفراد 
الحج» حدیث (۱۷۸۹). والنسائي (۲/۵٠۲)ء‏ حدیث (۲۸۷۲) مختصراًء» من حدیث جابر به. 


(۳) في أ: سوقه. 


كناب الحَحٌ ۷۱ 


وسواء كان إحرامه للعمرة في أشهر الحح أو قبلها عندناء بعد أن يأتي بأفعال العمرة أو 
ركنها أو بأكثر الركن في الأشهر؛ أنه يكون متمتعاً. وعند الشافعي: شرط كونه متمتعأً: 
الإحرام بالعمرة في الأشهرء حتى لو أحرم [بالعمرة]" قبل الأشهر لا يكون متمتعأًء وإن أتى 
بأفعالها في الأشهر . ™ pp‏ وهو أن الإحرام عنده 
رکن؛ فکان من آفعال العمرة/ » فلا بد من وجود أفعال العمرة في أشهر الحح ولم يوجد» بل 
وجد بعضها في الأشهر ٠”‏ وعندنا ليس يركن» بل هو شرط فتوجد أفعال العمرة في الأشهر 

ولس عا مك a e a‏ قال 
ا ا ا 

وجه قوله: قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي» 
E e‏ 

ولنا: قوله تعالى: #ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) [البقرة:٦۱۹]‏ جعل 
التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام على الخصوص؛ لأن اللام للاختصاص› ثم 
حاضرو المسجد الحرام هم آهل مكة.ء وأهل الحل الذين منازلهم داخل المواقيت الخمسة. 
وقال مالك: هم أهل مكة خاصة؛ لأن معنى الحضور لهم . وقال الشافعي: هم أهل مكة» 
ومن كان بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ [لأنه إذا كان كذلك كان من توابع مكة 
وإلا فلا" ؛ والصحيح: قولنا؛ لأن الذين هم داخل المواقيت الخمسة منازلهم من توابع 
مكة؛ بدليل آنه يحل لهم أن يدخلوا مكة لحاجة بغير إحرام؛ فكانوا في حكم حاضري المسجد 
الحرام. 

وروي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال: ليس لأهل مكة تمتع ولا قران» 
ولأن دخول العمرة في أشهر E‏ لقوله تعالى: #الحج أشهر معلومات) 
[البقرة :۷ فقيل في بعض وجوه التأويل : آی: للحج أشهر معلومات› و«اللام» : للاختصاص 
فيقتضي اختصاص هذه الأشهر بالحج› رذلك بالا يدل ها غ إلا أن العمرة دخلت فيها 
رخصة للافاقي» ضرورة تعذر إنشاء السفر للعمرة؛ نظراً له بإسقاط أحد السفرين»› وهذا المعنى 


. سقط في ط‎ )١( 

(۲) في أ: قبل الأشهر. 

(۳) بدل ما بين المعكوفين في أ: قال مالك: هم أهل مكة خاصة لأنه إذا كان كذلك» كان من توابع مكة وإلا 
فلا فلا. وقال الشافعي: هم أهل مكةء ومن كان بينه وبين مكة مسافة لا تقصر فيها الصلاة لأن معنى 


الحضور لهم والصحيح: قولنا: . ...الخ . 


ب٥‎ 


۱۷۲ كاب الح 


لا يوجد في حق أهل مكة ومن بمعناهم» فلم تكن العمرة مشروعة في أشهر الحج في حقهم؛ 
وكذا روي عن ذلك الصحابي أنه قال : كنا نعد العمرة في أشهر الحح من أكبر الكبائر ثم 
رخص» والثابت بطريق الرخصة يكون ثابتاً بطريتق الضرورةء والضرورة في حق أهل الافاق لا 
في حق أهل مكة على ما بينا؛ فبقيت العمرة في أشهر الحج في حقهم معصية. ولأن من شرط 
الت : أن تحصل العمرة والحج للمتمتع في أشهر الحج» من غير أن يلم بأهله فيما بينهماء 
وهذا لا يتحقق في حق المكي؛ لأنه يلم بأهله فيما بينهما لا محالة؛ فلم يوجد شرط التمة 
في حقه. 

ولو جمع المكي بين العمرة والحج في أشهر الحج فعليه دم لكن دم كفارة الذنب لا دم 
نسك؛ شكرأ للنعمة عندناء حتى لا يباح له أن يأكل منه» ولا يقوم الصوم مقامه إذا كان 
معسراً. وعنده. هو دم نسكڭ» يجوز له أن يأکل منه ويقوم الصوم مقامه إذا لم يجد الهدي . 


ولو أحرم الآفاقي بالعمرة قبل أشهر الحج» فدخل مكة محرمأً بالعمرة وهو يريد التمتع - 
فينبغي أن يقیم محرما حتى تدخل اهن الحج› فيأتي بافعال العمرة› ثم يحرم بالحج ویحح 
من عامه ذلك؛ فيكون متمتعاًء فإن أتى بأفعال العمرة أو بأكثرها قبل أشهر الحج» ثم دخل 
أشهر الحج فأحرم بالحج وحج من عامه لفل گن خا لأنه لم يتم له الحج والعمرة 


ولو أحرم بعمرة أخرى» بعدما دخل أشهر الحج» لم يكن متمتعاً في قولهم جميعاً؛ لأنه 

صار في حكم أهل مكة؛ بدليل أنه صار ميقاتهم ميقاته» فلا يصح له التمتع إلا أن يعود إلى 

أهله» ثم يعود إلى مكة محرمأً بالعمرة في قول أبي حنيفة. وفي قولهما: إلا أن يعود إلى 
أهله» أو إلى موضع يكون لأهله التمتع والقران على ما نذكر. 


ولو أحرم من لا تمتع له من المكي ونحوه بعمرة» ثم أحرم بحجة ۔ يلزمه رفض 
أحدهما؛ لأن الجمع بينهما معصية» والنزوع عن المعصية لازم» ثم ينظر إن أحرم بعمرة ثم 
أحرم بحجة قبل أن يطوف لعمرته رأساً؛ فإنه يرفض العمرة؛ لأنها أقل عملا والحج أكثر 
عملا ؟ فكانت الغم رة أخف موة م الحجة ١‏ فان رفضها ايسر ولان المعة تحصلت 
بسببها؛ لأنها هي التي دخلت”" في وقت الحج؛ فكانت أولى بالرفض» ويمضي على حجته» 
وعليه أرفض عمرته دم» وعليه قضاء العمرة لما نذكر. 


(۱) فی أ : فلا يو جد . 


)( في أ: أدخلت . 


كناب الحَحّ ) ۱۷۳ 


وإن كان طاف لعمرته جميع الطواف أو أكثره» لا يرفض العمرة» بل يرفض الحج؛ ؛ لأن 
العمرة مؤداة» والحج غير مؤدی؛ فکان رفض الحج امتناعاً عن الأداءء ورفض العمرة إبطالا 
للعمل› والامتناع عن العمل دون إبطال العمرة؛ فكان أولى . 

وإن كان طاف لها شوطا أو شوطين أو ثلاثة يرفض الحج في قول أبي حنيفة» وفي قول 
أبي يوسف› ومحمد: يرفض العمرة. 

وها ارا الح ا وات مو اا ي اا سف ال 
الصغرى؛ فكانت أولى بالرفض» ولا عبرة بالقدر المؤدي منها؛ لأنه أقلء والأكثر غير مؤدي› 
والأقل بمقابلة الأكثر ملحق بالعدم؛ فكأنه لم يؤد شيئا منها. والله - تعالى - أعلم. 

ولأبي حنيفة : أن رَفْض الحجة امتناع/ من العمل» ورفض العمرة إبطال للعمل» 
والامتناع دون الإبطال؛ فكان أولى . 


وبيان ذلك : أنه لم يوجد للحج عمل؛ لأنه لم يوجد له إلا الإحرام» وأنه ليس من الأداء 


في شيء؛ لأنه شرط وليس بركن عندنا على ما بينا فيما تقدم» فلا يكون رفض الحج إبطالا 


للعمل» بل يكون امتناعاً. فأما العمرة: فقد أدى منها شيئاً وإن قل» وكان رفضها إبطالاً لذلك 
القدر من العملء فكان الامتناع أولى لما قلنا. وإذا رفض [الحجة عنه)» فعليه لرفضها دم 
وقضاء حجة وعمرة» وإذا رفض العمرة عندهما: فعليه لرفضها دم [وقضاء عمرة. 

والأصل في جنس هذه المسائل: أن كل من لزمه رفض عمرة فرفضها فعليه لرفضها دم ؛ 
لأنه]" تحلل فن قبل وقت التتحلل» فيلزمه الدم كالمحصر» وعليه عمرة مكانها قضاء؛ لأنها 
قد وجبت عليه بالشروع» فإذا أفسدها يقضيهاء وكل من لزمه رفض حجة فرفضها فعليه لرفضها 
دم» وعليه حجة وعمرة» أما لزوم الدم لرفضها: فلما ذكرنا في العمرة» وأما لزوم الحجة 
والعمرة: فأما الحجة: فلوجوبها بالشروع» وأما العمرة: فلعدم إتيانه بأفعال الحجة في السنة 
التي أحرم فيها؛ فصار كفائت الحح؛ فيلزمه العمرة كما يلزم فائت الحج. 

فإن أحرم“ بالحجة من سنته فلا عمرة عليه» وكل من لزمه رفض أحدهما فمضى فيها 
فعلیه دم ؛ لأن الجمع بينهما معصية» فقد أدخل النقص في أحدهما فيلزمه دم» لكنه يكون دم 
كفارة لا دم متعة» حتى لا يجوز له أن يأكل منهء ولا يجزئه الصوم إن كان معسراً. 

ومما يتصل بهذه المسائل: ما إذا أحرم بحجتين معأً» أو بعمرتين معأء قال أبو حنيفة» 
وأبو يوسف : لزمتاه جميعاً. وقال محمد: لا يلزمه إلا إحداهما؛ وبه أخذ الشافعي . 


)۱( سقط في أً. )۳( سقط في أ. 
)۲( ی العمرة عنده. €3 في أً: فإذا أحرم. 


٦ 


۱۷٤‏ ۰ تاب احج 

وجه قول محمد: أنه إذا أحرم بعبادتين لا يمكنه المضي فيهما جميعاء فلا ينعقد إحرامه 
بھما جميعاًء كما لو أحرم بصلاتين أو صومين ؛ بخلاف ما إذا أحرم , بحجة أو عمرة؛ لأن 
المضي فيهما ممكن فيصح إحرامه بهماء كما لو نوى صوماً وصلاة. رلأبي حنيفةء وأبي 
يوسف : أنه أحرم بما يقدر عليه في وقتين فيصح إحرامه كما لو أحرم بحجة وعمرة معاً. 

وثمرة هذا الاختلاف تظهر في : وجوب الجزاء إذا قتل صيداًء عندهما: يجب جزاآن؛ 
لانعقاد الإحرام بهما جميعا. وعنده: يجب جزاء واحد؛ لانعقاد الإحرام بإحداهماء ثم اختلف 
أبو حنيفة » وأبو يوسف في وقت ارتفاض إحداهما. عند أبي يوسف يرتفض عقيب الإحرام بلا 
فصل: 

وعن أبي حنيفة روايتان: في الرواية المشهورة عنه: يرتفض إذا قصد مكة. وفي رواية: 
لا یرتفض حتی یبتدیء بالطواف . 


ولو أحرم الآفاقي بالعمرة ة فأداها في أشهر الحج› وفرع منها وحل من عمرته» ا 
إلى أهله حلالاء ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحج؛ وحح من عامه ذلك لم یکن متمتعاً حتی 
لا يلزمه الهدي» بل يكون مفرداً بعمرة» ومفرداً ببحجة ؛ لأنه ألم بأهله , بين الإحرامين إلماماً 
صحی حا ؛ وهذا ر يمنع التمتع . 


وقال الشافعي : لا أعرف الإلمام. ونحن نقول: إن كنت لا تعرف معناه لغة فمعناه في 
اللغة القرب. يقال: ألم به أي: قرب منه. وإن كنت لا تعرف حكمه شرعاً فحكمه: أن يمنع 
التمتع؛ لما روي عن عمرء وابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن المتمتع إذا أقام بمكة صح 
تمتعهء وإن عاد إلى أهله بطل تمتعه» i O ES‏ 
المسيب» وسعيد بن جبير» وابراهيم النخعي . وطاوس» وعطاء - رضي الله تعالى عنهم - أنهم 
قالوا كذلك؛ ومثل هذا لا يعرف رأياً واجتهاداًء فالظاهر سماعهم ذلك من“ رسول الله 


ولأن التمتع في حق الآفاقي ثبت رخصة ليجمع بين النسكين› ويصل أحدهما بالآخر في 
سفر واحد من غير أن يتخلل بينهما ما ينافي النسك»› وهو الارتفاق» ولما ألم بأهله فقد حَصل 
له مرافق الوطن؛ فبطل الاتّصال. والله تعالى - أعلم. 

ولو رجع إلى مكة بعمرة أخرى وحج كان متمتعاً؛ ااك الي الال قدا 
بالمامه بأهلهء فيتعلق الحكم بالثانية وقد جمع بينهما وبين الحجة في أشهر الحجح من غير 
إلمام فكان متمتعاً. ولو كان إلمامه بأهله بعدما طاف لعمرته قبل أن يحلق أو يقصرء ٹم حج 


)۱( ف عن 


کناب احج 8L‏ 


من عامه ذلك قبل أن يحل من العمرة في أهله - فهو متمتع؛ لأن العود مستحق عليه لأجل 
الحلق؛ لأن [عند]"" من جعل الحرم شرطاً لجواز الحلق - وهو أبو حنيفة» ومحمد - لا بد 
من العود» وعند من لم يجعله شرطأ ‏ وهو أبو يوسف - كان العود مستحباً إن لم يكن 
مستحقا . 

وأما الإلمام الفاسد الذي لا يمنع صحة التمتع: فهو أن يسوق الهدي» فإذا فرغ من 
العمرة عاد إلى وطنهء فلا يبطل تمتعه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ حتى لو عاد إلى مكة 
فأحرم بالحج وحج من عامه ذلك کان متمتعاً في قولهما. وعند" محمد يبطل تمتعه؛ حتی لو 
حج من عامه ذلك لم یکن متمتعا. 

وجه قول محمد: أن/ المانع من صحة التمتع - وهو الإلمام بالأهل - قد وجد» والعود 
غير مستحق عليه ؛ بدلیل آنه لو بدا له من التمتع جاز له ذبح الهدي ههناء وإذا لم يستحق عليه 
العود صار كأن”" لم يسق الهديء ولو لم يسق الهدي يبطل تمتعه؛ كذا هذا. 


ولهما: أن العود مستحق عليه ما دام على نية ال 2 > فيمنع صحة الإلمام فلا يبطل 
تمتعه» كالقارن إذا عاد إلى أهلهء ثم ما ذكرنا من بطلان التمتع بالإلمام الصحيح إذا عاد إلى 


ٍ 


اهله . 


فأما إذا عاد إلى غير أهله؛ بأن خرج من الميقاتء ولحق بموضع لأهله القران والتمتع 
كالبصرة ة مثلاً أو نحوهاء واتخذ هناك دارا أو لم يتخذ» توطن بها أو لم يتوطن» ن 
وحج من عامه ذلك - فهل يكون متمتعاً؟ ذكر في «الجامع الصغير»: آنه یکون متمتعاً ولم یذکر 
الخلاف . وذكر القاضي أيضاً: أنه یکون متمتعاً في قولهم. وذكر الطحاوي کون نا 
في قول أبي حنيفة. . وهذا وما إذا آقام , بمكة ولم يبرح منها سواءء» وأما في قول أبي يوسف 
ومحمد - فلا یکون متمتعاً ولحوقه بموضع لأهله التمتع والقران» ولحوقه بأهله سواء. 


وجه قولهما: إنه لما جاوز الميقات ووصل إلى موضع لأهله التمتع والقران؛ فقد بطل 
حكم السفر الأول» وخرح من أن يكون من أهل مكة؛ لوجود إنشاء سفر آخر» فلا يكون 
متمتعأً كما لو رجع إلى أهله. ولأبي حنيفة : أن وصوله إلى موضع لأهله القرانء والتمتع لا 
يبطل السفر الأول ما لم يعد إلى منزله؛ لأن المسافر ما دام يتردد في سفره يعد ذلك كله - منه 
س واحداً ما لم يعد إلى منزله› ولم يعد ههنا فكان السفر الأول قائماًء فصار کأنه لم يبرح 
a‏ ويلزمه هدي المتعة. 


)١(‏ سقط في ط. (۲) في أً: وفي قول. 
(۳) في آ: كانه . 


ب۲٤٦‎ 


۱۷٦‏ كاب الْحَحّ 


ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحح» ثم أفسدها وأتمها على الفسادء وحل منها ثم حرم 
بالحج» وحج من عامه ذلك قبل أن يقضيها ‏ لم يكن متمتعأً؛ لأنه لا يصير متمتعأً إلا بحصول 
العمرة والحجة» ولما أفسد العمرة فلم تحصل له العمرة والحجة فلا يكون متمتعاء ولو قضى 
عمرته وحج من عامه ذلك : فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: فإن فرغ من عمرته الفاسدة» وحل 
منها ورجع إلى أهلهء ثم عاد إلى مكة وقضى عمرته» وأحرم بالحج وحج من عامه ذلك - فإنه 
يكون متمتعاً بالإجماع؛ لأنه لما لحق بأهله صار من أهل التمتع» وقد أتى به فكان متمتعاً. 


وإذا"“ فرغ من عمرته الفاسدة» وحل منها لكنه لم يخرح من الحرم» أو خرج منه لكنه 
لم يجاوز الميقات حتى قضى عمرته وأحرم بالحج - لا يكون متمتعا بالإجماع ؛ لأنه لما حل 
من عمرنه المأاسدة صار کواحد من اهل مكة› ولا تمتع لأهل مكة؛ ويکون ا وعليه 
لإساءته دم . 


وإن فرغ من عمرته الفاسدة وحل منهاء [وخرج من الحرم]" وجاوز الميقات [حتى 
قضى عمرته]“ ولحق بموضع لأهله التمتع والقران كالبصرة وغيرهاء ثم رجع إلى مكة وقضى 
عمرنه المأاسدة» تم احرم بحج وحج من عامه TS‏ ابي حنيقة › کانه 
لم يبرح من مكة» وفي قول ابي يوسف»› ومحمد: یکون متمتعا کانه لحق باهله . 


وجه قولهما: إنه لما حصل في موضع لأهله التمتع والقران صار من آهل ذلك الموضع› 
[وبطل حكم ذلك السفر]“ ثم إذا قدم مكة كان هذا إنشاء سفرء وقد حصل له نسكان في 
هذا السقر؛ وهو عمرة وحجة؛ فيكون متمتعأء كما لو رجع إلى أهله ثم عاد إلى مكة» وقضى 
عمرته في أشهر الحج وأحرم بالحج وحح من عامه ذلك؛ أنه يكون متمتعا؛ كذا هذاء؛ بخلاف 
ما إذا اتخذ مكة دارأ؛ لأنه صار من أهل مكة» ولا تمتع لأهل مكة. 


ولأبي حنيفة: أن حكم السفر الأول باق؛ لأن الإنسان إذا خرج من وطنه مسافراً فهو 
على حكم السفر مالم يعد إلى وطنهء وإذا كان حكم السفر الأول باقيأً فلا عبرة بقدومه 
البصرة» واتخاذه دارا بهاء فصار كأنه أقام بمكة لم يبرح منها حتى قضى عمرته الفاسدة» وإذا 
كان“ كذلك لم يكن متمتعاً ولم يلزمه الدم؛ لأنه لما أفسد العمرة لزمه أن يقضيها من مكة؛ 
وهو أن يحرم بالعمرة من ميقات أهل مكة للعمرة» وذلك دليل إلحاقه بأهل مكة؛ فصارت 
عمرته وحجته مكيتين ؛ لصيرورة ميقاته للحج والعمرة ميقات أهل مكة؛ فلا يكون متمتعا 


9 ا (۲) سقط في أ. 
(۳) سقط في أ. () سقط في أ. 


تاب الح ۱۷۷ 


بالعمرة» ثم عاد إلى مكة“ وأتى بالعمرةء ثم أحرم بالحج وحج من عامه ذلك - لم يكن 
متمتعا؛ كذا هذا. 

بخلاف ما إذا رجع إلى وطنهء لأنه إذا رجع إلى وطنه فقد قطع حكم السفر الأول بابتداء 
سفر آخر» فانقطع حكم كونه بمكة» فبعد ذلك إذا أآتى مكة وقضى العمرة وحج فقد حصل له/ 
e‏ 

هذا إذا [أحرم Fs‏ ي أشهر الحج 0 أفسدها رأتمه على الفسادء فأما إذا آحرم 
NE hE ul e a‏ فإنه لا 
یکون متمتعاً بالإجماع؛ وحکمه کمکي : تمتع ؛ لأنه صار كواحد من آهل مكة لما ذكرنا؛ ویکول 
فا هک وإن عاد إلى هله pegs‏ العمرة» وقضى 

ASN aa vk‏ ثم عاد إلى مكة محرما 
بإحرام العمرة› وقضى عمرته في أشهر الحج› EEE‏ فهذا على 
وجهين في قول أبي حنيفة: : في وجه : رن عا وهو ما إِذا رأی هلال شوال خارج 
الميقات› ثم عاد إلى مكة محرما بإحرام العمرة» وقضى عمرته في أشهر الحاج› ثم أحرم 
کی ی واکان ای م ااب ا بان و لا يكوت متمتخا؛ 
وهو ما إذا رأى هلال شوال داخل الميقات . وعند أبي يوسف› ومحمك. يکون متمتعا في 
a‏ 


لهما: أن لحوقه بذلك الموضع بمنزلة لحوقه بأهله» ولو لحق بأهله يكون متمتعاً؛ فكذا 


ولأبي حنيفة : أن في الوجه الأول : أدركته أشهر الحج› وهو من آهل التمتع ؛ لآنها 
أدركته خارج الميقات› وفي الوجه الثاني : أدركته وهو ليس من أهل ال ل غا 
شرعاً عن التمتع» ولا يزول المنع حتى يلحق بأهله. ولو اعتمر في أشهر الحج» ثم عاد إلى 
آهله قبل أن يحل من عمرته» ال ا ور ي ثم عاد إلى مكة بذلك الإحرام وأتم 
عمرته» ثم حج من عامه ذلك - فهذا على ثلاثة وجه : 


(1) في أ: إلى أهله. (۲) بدل ما بين المعكوفين في أ: اعتمر. 
(۳) سقط في ط . 
بدائع الصنائع ج٣‏ م۱۲ 


4۷ 


۱۸ كناب الحَحْ 


فان كان عاف لعمرته شَؤْطاً أ شَوْعَبِنِ أو ثلاثة أشواط» ثم عاد إلى أهله وهو محرم» ثم 
رجع إلى مكة بذلك الإحرام وأتم عمرته وحج من عامه ذلك فإنه یکون متمتعا بالإجماع. 
E E E E CET E lee‏ 2 
طا کل ا E IN yT‏ 
عمرته وحج من عامه ذلك - فإنه يكون متمتعاً في قول أبي حنيفةء وأبي يوسف. وفي قول 
محمد : لاتكوك غا . 


وجه قوله: إنه أدى العمرة بسفرين”» وأكثرها حصل ذ في السفر الأول؛ وهذا يمنع 
چ ولهما: أن إلمامه بأهله لم ر يصح؛ بدليل آنه يباح له العود إلى مكة بذلك الإحرام من 
غير أن يحتاج إلى إحرام جديد؛ فصار كأنه أقام بمكة؛ وكذا" لو اعتمر في أشهر الحج ومن 
نيته التمتع › وساق الهدي لأجل تمتعه» فلما فرغ منها عاد إلى هله محرماً» ثم عاد وحَجّ من 
عامه ذلك - فإنه یکون متمتعاً في قولهما؛ لأن إلمامه بأهله لم ر E ls‏ 
وعند محمد : لا يون متمتعاًء ولو خرح المكي إلى الكوفة فأحرم بها للعمرة ثم دخل مكة 
[فأحرم بها للحج]" لم يكن متمتعاً؛ لأنه حصل له الإلمام بأهله بي بين الحجة والعمرة ة فمنع 
التمتع » كالكوفي إذا رجع إلى أهله» وسواء ساق الهدي أو لم يسق - يعني : إذا أحرم بالعمرة 
بعدما خرج إلى الكوفةء وساق الهدي لم يكن متمتعأً - وسوقه الهدي لا يمنع صحة إلمامه؛ 
بخلاف الكوفي ؛ لان الكوفي إنما يمنع سوق الهدي صحة إلمامه؛ لان العود مستحق عليه» 


ولو خرج المكي إلى الكوفة فقرن صح قرانه؛ لأن القران يحصل بنفس الإحرام» فلا 
يعتبر فيه الإلمام» فصار بعوده إلى مكة كالكوفي إذا قرن ثم عاد إلى الكوفة» وذكر ابن سماعة 
عن محمد : أن قران المكي بعد خروجه إلى الكوفة؛ إنما يصح إدا كان خروجه من مكة قبل 
اهر الحج. فآما إذا دخلت عليه [أشهر الحج]“ وهو بمكةء ثم خرج إلى الكوفة فقرن - لم 
يصح قرانه؛ لأنه حين دخول الأشهر عليه كان على صفة لا يصح له التمتع ولا القران في هذه 
السنة ؛ لأنه في أهله» فلا يتغير ذلك بالخروج إلى الكوفة. 


(1) في أ: بسفرها. 

9 ىا وکدلك: 

(۳) سقط في أ. 

)٤(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: الأشهر. 


كناب الْحَجّ ۱۹ 


e e E‏ ر 
العام . ا rou‏ وا اال ال EE a‏ ا 
كأنه ابتدأً الإحرام بالعمرة ة في أشهر الحح وحج من عامه ذلك» ولو فعل ذلك کان متمتعاً؛ ؛ کذا 
هذا. 
e E O E E E a‏ 


ا a‏ ت هت انانم م e I‏ 
الأول. 


وأما بيان ما يجب على المتمتع والقارن بسبب التمتع والقران: أما المتمتع : فيجب عليه 


الهدي بالإجماع»› والكلام في الهدي في مواضع : في تفسير الهدي› وفي بیان وجوبه» وفي 
بیان شر ط الوجوب» وفى بيان صمفة الواجب»› کن بیان مکان إقامته» وفى بان زمان الإإاقامة. 


أما الأول : فالهدي المذكور في آية التمتع اختلف فيه الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - 


روي عن علي» وابن عباس» وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - أنهم قالوا: هو شاة. وعن 
ا غه وعائشة - رضي الله تعالى عنهم - آنه بدنة أو بقرة. والحاصل: أن اسم الهدي يقع 
على الإبل والبقر والغنم» لكن الشاة ‏ ههنا - مرادة ES OS‏ 
أجمعوا على جوازها عن المتعةء والدليل عليه - أيضاً -: ما روي عن رسول الله ية - انه سئل 

عن الهدي» فقال ية : «أَذْنَاهُ شاق إلا أن البدنة أفضل من البقرة» والبقرة أفضل من الشاة؛ 
لقول النبي بي في تفسير الهدي : دناه شا ففيه إشارة إلى أن أعلاه البدنة والبقرة. 


وروي عنه ية أنه قال : «المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم كالمهدي بقرة» ثم 
کالمهدې شاء“ وكذا النبي ية ساق البدن؛ ومعلوم أنه كان يختار من الأعمال أفضلهاء ولأن 


(۱) دکره الزيلعي في رصب الراية» (۳/ :)7٩‏ کتاب الحج : باب الهدي› وقال: غریب ولم اجه إلا من 
قول عطاء» ورواه البيهقي في «المعرفة» من طریق الشافعي فذکره . أ کلام الزيلعي في «النصب) . 

(۲) أخرجه مالك )٠١١/١(‏ كتاب الجمعة: باب العمل في غسل يوم الجمعةء الحديث »)١(‏ والبخاري (۲/ 
:(1٦1‏ کتاب الجمعة: باب فضل الجمعة» الحديث »)۸۸١(‏ ومسلم :(oAT/Y)‏ کتاب الجمعة: باب 
الطيب والسواك يوم الحمعة› الحديث )1° ° «(A0‏ وأبو داود (۲۹/1): کتاب الطهارة: باب الغسل 


۷ب 


يوم الجمعة› الحدبث )۳01(« والترمڏذي (0/۲): کتات الجمعة: باب الشکنر إلى الجمعة» الحديث = 


1۸۰ تاب احج 


البدنة أكثر لحما وقيمة من البقرةء والبقرة أكثر لحماً وقيمة من الشاة؛ فکان نفع للفقراءء فکان 
أفضل . 


وأما وجوبه: a‏ وبقوله تعالى: «فُمَنْ تَمَتَعَ بالعْمرَة ة إلى الْحَجّ فما 
أسْسَيْسَرَ من الذي [البقرة:٦۱۹].‏ أي : فعلیه ذبح ما استيسر من الهدي» كما في قوله تعالی : 
فمن كان منكم مريضاأ أو به أذى من رأسه ففدية) [البقرة ١:‏ . الأية. أي : فحلق فعليه 
فدية» SCE‏ #فمن كان منك مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر# [البقرة:٤۱۸]‏ 
٠‏ فأفطر فليصم في عدة من أيام أخر. 


وأما شرط وجوبه: فالقدرة عليه؛ لأن الله تعالى - أوجب ما استيسر من الهدي ولا 
وجوب إلا على القادرء فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله؛ 
لقوله عز وجل : فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة4 
[البقرة:١1۹].‏ معناه: فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. 


ولا يجوز له أن يصوم ثلاثة أيام في أشهر الحج» قبل أن يحرم بالعمرة بلا خلاف. وهل 
يجوز له بعدما أحرم بالعمرة في أشهر الحج› قبل أن يحرم بالحج؟ قال أصحاينا : يجوز»› سواء 
ee‏ بالعمرة . SS‏ 
الأ يجوز ما لم يشرع في الحج؛ و لقوله تعالی : (فمن لم يجد فصيام ثلاثة يام 
في الحج# [البقرة ٠‏ وإنما يكون في الحج بعد الشروع فيه وذلك بالإحرام» ولأن على أصل 
الشافعي دم المتعة دم كفارة وجب جبرأ للنقص› > وما لم يحرم بالحج لا يظهر النقص . 


ولنا: أن الإحرام بالعمرة سبب لوجود الإحرام بالحجة ؛ فکان الصوم تعجيلا بعد وجود 


السب فجاز» وقبل وجود العمرة لم يوجد السبب فلم يجز› ولأن السنة في | متم . أن يحرم 
بالحج عشية التروية ؛ كذا روي أن رسول الله ية أمر أصحابه بذلك» وإذا كانت السنة فى حقه 


= (64۷). النسائي (۳/ ۹4): كتاب الجمعة: باب وقت الجمعة» وابن ماجه :)۳٤۷/١(‏ كتاب إقامة 
الصلاة: : باب التهجير إلى الجمعة»› الحديث (۰۹۲ 1°( من حدیث أبي هريرة أن رسول الله - م _ قال : 
«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح» فكأنه قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب 
بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب 
دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر». والحديث أخرجه أيضاً ابن الجارود (۲۸7) وأحمد )۲۸٠٠۲٥۹۰۲۳۹/۲(‏ وابن خزيمة (۳/ 
)۱۳٤-۳‏ والطیالسی .)۲۳۸٤(‏ 


كناب الح ۱۸۱ 
الإحرام بالحع عشية الترويةء فلا يمكنه صيام الثلاثة الأيام بعد ذلك» وإنما بقي له يوم 
واحد؛ لأن أيام النحر والتشريق قد نهى عن الصيام فيها؛ فلا بد من الحكم بجواز الصوم بعد 
إحرام العمرة› قبل الشروع في الحج . 


وأما الأية: فقد قيل في تأويلها : ا و وهو الصحيح ؛ إذ الحج لا 
يصلح ظرفا للصوم»› والوقت يصلح ظرفا أه؛ فصار تقدير الأية الشريمة E‏ يام في 
وقت الحج كما [قيل] في قوله تعالی : [الحح أشهر معلومات# [البقرة:۱۹۷] . آي : وقت 
الحج أشهر معلومات» وعلى هذا صارت الاية الشريفة حجة لنا عليه؛ لأن الله تعالى وجب 

على المتمتع صيام نلانة آيام في وقت الحج› وو ا الحج› وقد صام في أشهر الحج 
فجاز» إلا أن زمان ما قبل/ الإإحرام صار مخصوصاً من النصر. 


والأفضل : أن يصوم ثلاثة أيام» آخرها يوم عرفة؛ بأن يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم 
التروية ويوم عرفة؛ لان الله تعالی - جعل صيام ثلاثة يام بدلا عن الهديء وأفضل أوقات 
الندذل وقت اليأس عن الأصل ؛ لما يحتمل القدرة على الأصل قىله ؛ ولهذا کان الأفضل ا ج 


التيمم إلى آخر وقت الصلاة ؛ لاحتمال وجود الماء قبلهء وهذه الأيام آخر وقت هذا الصوم 


عندناء فإذا مضت ولم يصم فيها فقد فات الصوم› وسقط عنه وعاد الهدي»› فإن ‏ لم يقدر 
عليه يتحلل»› وعليه دمان: دم التمتع› و ال 0 . وعند الشافعي : لا يفوت 
بمضي هذه الأيام» ثم له قولان: في قول: يصومها في أيام التشريق» وفي قول: يصومها بعد 
ايام الشريى؛ والصحيح: قولنا؛ لقوله تعالى : لإفمن لم يجد فصيام ثلاثة آيام في في الحج» 
[البقرة e EA‏ لما بينا عين وقت الحج لصوم هذه الأيام» إلا أن يوم النحر 
خرج من أن يكون وقتاً لهذا الصوم بالإجماعء وما رواه ليس وقت الحج؛ فلا يكون محلا لهذا 
الصوم. 


وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - أنه قال : المتمتع إنما يصوم قبل يوم النحر. 
وعن عمر - رضي الله تعالى عنه -: أن رجلا أتاه يوم النحر وهو متمتع لم يصم» فقال له عمر - 
رضي الله تعالی عنه -: اذبح شاة. فقال الرجل : ما أجدها. فقال له عمر: سل قومك. فقال 
ليس ههنا منهم أحد. فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - : يا مغيث» أعطه عني ثمن شاة. 
والظاهر : أنه قال ذلك سماعاً من رسول الله ية لأن مثل ذلك لا يعرف رأياً واجتهاداً. 


)١(‏ في أ: بالحجة. 
(۲) سقط في ط. 
(۳) في آأً: وإِن. 


۲4۸ 


۱۸۲ كناب احج 


وأما صوم السبعة: فلا يجوز قبل الفراغ من أفعال الحج بالإجماع »وهل يجوز بعد الفراغ 

من أفعال الحج بمكة قبل الرجوع إلى الأهل؟ قال أصحابنا: يجوز. وقال الشافعي: لا يجوز 
إلا بعد الرجوع إلى الأهلء إلا إذا نوى اللإقامة بمكة فيصومها بمكة؛ فیجوز» واحتج بقوله 
تعالى : #وسبعة إذا رجعتم 4 [البقرة:١۱۹]‏ أي : إذا رجعتم إلى أهليكم . 


ولا هده لانت تنا لاّنه قال عز وجل : #إذا رجعتم# [البقرة: ٦‏ مطلقا؛ ؛ فيقتضي 
أنه إذا ا من امنی؟ اى «(مكة) e‏ يجوز . e‏ بعضن آمل ۰ إذا رجعتم 


ولو وحد ا يسرع في صوم لاله لاب و أو في خلال ر أو تعذما صام 
فوجده في أيام النحر قبل أن يحلق أو يقصر يلزمه الهدي› ويسقط حكم الصوم عندنا. وقال 
الشافعي : لا يلزمه الهدي» ولا ببطل حكم الصوم. 

والصحيح: قولنا: لأن الصوم بدل عن الهدي»ء وقد قدر على الأصل قبل حصول 

ولو وجد الهدي [في أيام الذبح ٠‏ أو]"'“ بعدما حلق أو قصرء فحل قبل أن يصوم السبعة 
-٠‏ صح صومه» ولا يجب عليه الهدي ؛ لأن المقصود من البدل وهو التحلل قد حصل› فالقدرة 
E E‏ 
س دل ا ر وو الد e‏ ولا جواز بقل م جرد ا 
كما في التراب مع الماء ونحو ذلك. 

E E إنه بدل؛‎ SS 
e, کاو ا‎ Ey, e e 
الكرخي في اڪ ا لن ا يتوقت بأيام الذبح عندنا» فادا مضت فقد حصل المقصود؛‎ 
. وهر إياحة التحللء > فکأنه تلل ثم وجد الهدي‎ 

وأما صفة الواجب: فقد اختلف فيهاء قال أصحابنا: إنه دم نسك» خت شک لفاوق 
للجمع بين النسكين بسفر واحد» فله أن يأكل منه ويطعم من شاءء غنياً كان المطعم أو فقيرأى 


ویستحب له أن يکل الثلث. ويتصدق بالثلث» ويهدي الثلث لأقربائه وجيرانه» سواء كانوا 


(۱) سقط في أ. 


کباب الح A۳‏ 


فقراء أو أغنياء» كدم الأضحية؛ لقوله عز وجل: #فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير 
[الحج .[YA:‏ وقال الشافعي : انه e‏ وجب خا لقف ترك احدی الشفرتي؟ لن 
الاافراد أفضل عله » لا تجوز الغ أن يأکل مته » وسبیله سبیل دماء الكمارات . 


وأما القارن: فحكمه حكم المتمتع في وجوب الهدي عليه إن وجد» والصوم إن لم 
يجد» وإباحة الأكل من لحمه للغني والفقير؛ لأنه في معنى المتمتع فيما لأجله وجب الدم» 
e‏ ة في سفر وأاحد. 

ذ روي أن رَسوْلَ الله ية كان فارنا فَُحَرَ البدن»/ ا ا - رضي الله عة - فَأخَذٌ 
yT‏ وأكل رسول الله ية من لحمهاء وَحسًَا مِن مَرَقها. 

وأما مكان هذا الدم: فالحرم» لا يجوز في غيره؛ لقوله تعالى: لوالهدي معكوفاً أن 
يبلغ محله( [الفتح ]۲٠:‏ ومحله: الحرم» والمراد منه: : هدي المتعة؛ لقوله تعالى: #فمن تمتع 
بالخيرة الى ا واو و ا ۰ والهدي: اسم لما يهدي إلى بیت الله 
الحرام؛ أي : يبعث وينقل إليه 

وأما زمانه: ES‏ لأنه دم نسك عندناء فيتوقت بأيام 
النحر كالأضحية. 

وآما بیان افضل آنواع ما يحرم به : فظاهر الرواية عن أصحابنا: أن القران أفضل › ثم 
الت > ثم الإفراد. وروي عن أبي حنيفة : أن الإفراد أفضل من التمة ؛ وبه أخذ الشافعي . 
وقال مالك : التمتع أفضل . 

وذکر محمد في کتاب «الرد على أهل المدينة»: أن حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل . 
احتجح الشافعي بما روي : أن رسول الله اة أفرد بالحج عام حجة الوداع ؛ فدل أن الافراد 
أفضل؛ إذ هو ية كان يختار من الأعمال أفضلها. 

ولا الور انال اة قَرَنَ بَيْنَ الح وَالْعْمْرَةٍ'“ رواه عمرء وعلي» وابن 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه (۲/ :)44٠‏ كتاب المناسك: باب من قرن الحج والعمرةء حديث 
(١۲۹۷)ء‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية» :)١١١/۳(‏ كتاب الحج: باب القران» وقال: وليس فيه ذكر 
الطواف ولا السعي» قال البوصيري في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطأة» ضعيف ومدلس» وواه 
بالعنعنة . 
من رواية حجاج عن الحسن بن سعد عن ابن عباس» قال: ا له - قرن 
الحج والعمرة. 
وأخرجه الترمذي (۳/ :)۲۷١‏ كتاب الحج : باب ما جاء أن القارن یطوف طوافاً واحداً» حدیث ›»)۱۹٤۷(‏ 
والنسائى :)٥١٦/١(‏ كتاب المناسك: باب طواف القارن» حدیث (۲۹۳۲)ء وذكر الطواف في الحديث»› 
فن ديت جابر وابن عمر»ء وقال الترمذي : حديث جابر حديث حسن . ٠‏ 


۸ب 


۸٤‏ كاب الح 


عباس »› وجابر» وأنس - رضي اله تعالى عنهم - وروي عنه ا أنه قال : «آتاني آت من ربي 
وآنا با لعقيق › فقال : فم فصل فی هذا الوادى المبارك ر کعتین › وقل : لبيك بعمرة فى حجة)' 

س 8 و o‏ ۰ ) ( . 
حتى روي عن انس - رضي الله تعالى عنه - أن النبي بی کان یصرخ بها" صراخا ويقول : 
لبيك بعمرة في حجة)؛ فدل أنه َيه كان قارنأًء وروي عنه ية أنه قال: «تابعوا بين الحج 
والعمرة؛ فإن المتابعة بينهما تزيد في العمر› وتنفي الفقر»" ولأن القران والتمتع جمع بين 
عبادتين بإحرامين؛ فكان أفضل من إتيان عبادة واحدة بإحرام واحد. 


وإنما كان القران أفضل من التمتع ؛ لأن القارن حجته وعمرته آفاقيتان؛ لأنه يحرم بكل 
واحدة منهما من الآفاق» والمتمتع عمرته آفاقية وحجته مكية؛ لأنه يحرم بالعمرة من الآفاق» 
وبالحجة من مكة» والحجة الآفاقية أفضل من الحجة المكية؛ لقوله تعالى : «وأتموا الحجح 
والعمرة لله [البقرة:١۱۹]‏ وروينا عن علي وابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - أنهما قالا: 
إتمامهما: أن تحرم بهما من دويرة أهلك. [وما كان أتم]“ فهو أفضل . 


وأا ماروا الشافعي : فالمشهور: ما رويناء والعمل بالمشهور أولىء مع ما أن فيما 
روینا زیادة لیست فی روایته؛ والزيادة بروايه العدل مقبولة»› على أنا نجمع بين الروايتين على ما 


(۱) أخرجه البخاري (۸/ :)۷١‏ كتاب المغازي: باب بعث علي ن ان طالب - رضي الله عنه - وخالد بن 
الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع» حدیث »)٤۳٥٤۰٤۳٥۳(‏ ومسلم (۲/ :)۹۰٥‏ كتاب الحج: باب في 
الفراد والقران بالحج والعمرة» حدیث (۱۸۰۵/ ۱۲۳۲)» وأبو داود (۳۹۱/۲): كتاب المناسك (الحج): 
باب في القران» حدیث )۱۷۹١(‏ والنسائي )٠٥۰ /٥(‏ کتاب الحج: باب القرانء وابن ماجه :)4۸٦/۲(‏ 
كتاب المناسك باب من قرن الحج والعمرة› حدیث .)۲۹٨۹ ۰۲۹٨۸(‏ والطحاوي في «(شرح معاني 
الآثار» :)٠١١/۲(‏ كتاب مناسك الحج: باب ما كان النبي - ية به محرماً في حجة الوداع» والبيهقي 
:)4/٠(‏ كتاب الحج: باب من اختار القران وزعم أن النبي - بيه - كان قارناًء وأحمد (۳/ ۹4)ء 
والحاکم .)٤۷۲/۱(‏ والحمیدي (۲/ »)٥۱٠١‏ رقم »)۱۲۱١(‏ وابن الجارودء رقم .)٤۳١(‏ وابن خزيمة 
(£/ 1۷۰(« والطبراني في «الصغير؛ (۲/ .)۸۲۸١‏ والدولابي في الكنى (١/۱۹۸)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
)من طرق كثيرة» عن أنس به. 

(۲) في أ: په. 

(۳) أخرجه النسائي )٠٠١ /٥(‏ في الحج» باب فضل المتابعة بين الحج والعمرةء والترمذي (۳/ )۳۷١‏ في 
الحج» باب ما جاء في ثواب الحح والعمرة )۸۱١(‏ عن عبد الله بن مسعود وأخرجه ابن ماجه (۲/ )۹٦٤‏ 
في المناسك. باب فضل الحج والعمرة (۲۸۸۷)ء وآحمد (۱/ )۲١‏ والحمیدي (۱۷)ء وأبو یعلی )٠۱۹۸(‏ 
من حديث ابن عمر. 
وأخرجه النسائي )١٠١ /١(‏ في الحج عن ابن عباس . 
وأخرجه أحمد )٤٤۷-٤٤٩/۳(‏ عن عامر بن ربيعة. 

)٤(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: وما ذكرتم. 


هو الأصل» عند تعارض الدليلين»ء أنه يعمل بهما بالقدر الممكن فنقول: كان رسول الله ويا 
قارناً» لكنه كان يسمى العمرة والحجة فى التلبية بهما مرةء وكان َة يلبى بهماء لكنه كان 
یسعی ااا ره ا ما يحرم في التلبية ليس بشرط لصحة التلبية فراوي الاإفراد 
سمعه يسعى الحجة في التلبيةء فبنى الأمر على الظاهرء فظنه مفردا فروى الإفراد» وراوي 
القران وقف على حقيقة الحال فروى القران. 


فصل في بيان الإحصار 


وأما بيان حكم المحرم إذا منع عن المضي في الإحرام؛ وهو المسمى ب«المحصرا في 
عرف الشرع؛ فالكلام في الإإحصار - في الأصل - في ثلاث مواضع : في تفسير الإحصار أنه ما 
هو؟ ومم يكون؟ وفي بيان حكم الإحصار»ء وفي بيان حكم زوال الإحصار. 


أما الأول : فالمحصر في اللغة: هو الممنوع» والإحصار: هو المنعء وفي عرف الشرع: 
هو اسم لمن أحرم ثم منع عن المضي في موجب الإحرام» سواء كان المنع من العدوء أو 
المرض. أو الحبس» أو الكسرء أو العرج» وغيرها من الموانع من إتمام ما أحرم به حقيقة أو 
شرعاًء وهذا قول أصحابنا. وقال الشافعي: لا إحصار إلا من العدو» ووجه قوله: إن آية 


)١(‏ اختلف العلماء فيمن شرط التحلل من الإحرام بمرض وغيره قال الشافعي في القديم وأصح قولي الجديد 
فى حكاية أصحابه على صحة شرط التحلل وبه قال الحنابلة» وقال المالكية بعد صحة الشرط وحملوا 
الحديث على أنها قضية عين» قال النووي في المجموع :)۳١٠/۸(‏ فقال أصحابنا إذا مرض المحرم» 
ولم يكن شرط التحلل» فليس له التحلل بلا خلاف. 
قالوا: بل يصبر حتى يبرأًء فإن كان محرماً بعمرة أتمهاء» وإن كان بحج وفاته تحلل بعمل عمرة» وعليه 
القضاءء وأما إذا شرط في إحرامه أنه إن مرض تحلل» فقد نص الشافعي في القديم على صحة الشرط› 
لحديث ضباعة» ونص في كتاب المناسك من الجديد على آنه لا يتخلل» وروى الشافعي حديث ضباعة 
مرسلاً فقال: «عن عروة بن الزبير أن رسول الله - بل - قال لضباعة» الحديث قال الشافعي: لو ثيت 
حديث عروة لم أعده إلى غيره» لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي - َة قال البيهقي : وثبت 
هذا الحديث من أوجه عن النبي - يي - ثم روى الأحاديث الصحيحة السابقة فيه هذه نصوص الشافعي . 
وأما الأصحاب فلهم في المسألة طريقان حكاهما المصنف والأصحاب أشهرها وبه قال الأكثرون: يصح 
الاشتراط في قوله القديم » وفي الجديد قولان: أصحهما: الصحةء والثاني: المنع. 
والطريق الثاني : قاله الشيخ أبو حامد وآخرون: يصح الاشتراط قولاً واحداً لصحة الحديث فيه» قالوا: 
وإنما توقف الشافعي لعدم وقوفه على صحة الحديث» وقد صرح الشافعي بهذا الطريق في نصه الذي 
حكيته الآن عنه» وهو قوله (لو صح حديث عروة لم أعده) فالصواب الجزم بصحة الاشتراط للأحاديث. 
قال أصحابنا: ولو شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق» وفراغ النفقة والخطاً في العدد ونحو ذلك 
فله حكم اشتراط التحلل بالمرض. فيصح على المذهب هكذا قطع به أصحابنا العراقيون والبغوي = 


۹ 


۱۸٦‏ كناب الحَحّ 


الإاحصار؛ وهي قوله تعالى: لفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي( [البقرة: ]۱۹١‏ نزلت في 
[بعض]'“ أصحاب رسول الله بي حين أحصروا من العدوء وفي آخر الآية الشريفة دليل عليه؛ 
وهر قوله عز وجل : #فإذا أمنتم € [البقرة:١۱۹]‏ والأمان من العدو يكون» وروي عن ابن عباس › 
وابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنهما قالا: لا حصر إلا [من عدو. 


ولنا: عموم قوله تعالی : #فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي€ [البقرة:١۱۹]‏ والإحصار: 
هو المنعء والمنع كما يكون] من العدو» يكون من المرض وغيره» والعِبْرَةٌ بعموم اللفظ - 
عندنا - لا بخصوص السبب؛ إذ الحكم”" يتبع اللفظ لا السبب. 


وعن الكسائى» وأبى معاذ: أن الإحصار من المرض» والحصر من العدو؛ فعلى هذا 
انت الا خاصة في الممنوع بسبب المرض» وأما قوله عز وجل : «فإذا أمنتم [البقرة: ٠۹١‏ 
فالجواب عن التعلق به من وجهين : 


أحدهما: أن الأمن كما يكون من العدو يكون من زوال المرض؛ لأنه إذا زال مرض 
الإنسان أمن الموت منهء أو أمن زيادة المرض؛ وكذا بعض الأمراض قد تكون أماناً من 
البعض»/ كما قال النبي َة -: «الزكام أمان من الجذام». 


والثاني :أن هذا يدل على : أن المحصر من العدو مراد من الآية الشريفة» وهذا لا ينفي 


وما روي عن ابن عباس» وابن عمر - رضی الله تعالی عنهما -: آنه إن ثہت فلا يجوز أن 


= وجمهور الخراسانيين. وذكر إمام الحرمين هذا عن العراقيين قال: قالوا: بأن كل منهم يحل محل المرض 
الثقيل يجري فيه الخلاف المذكور في المرض قال: وكان شيخي يقطع بأن الشرط لاغ» وأنه لا يجوز 
التحلل على القول إلا بالمرض للحديث. والله تعالى أعلم. 
ومن شرط في ابتداء إحرامه أن يحل متى مرض» أو ضاعت نفقته» أو نفدت ونحوه كمتى ضل الطريق 
(أو قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني . فله التحلل بجميع ذلك) لحديث ضباعة بنت الزبير 
السابق. وقوله - ية -: «فإن لَك عَلى ربّك ما اشَْرَطْتٍ» ولأن للشرط تأثيرآً في العبادات . بدليل: إن 
شفی الله مريضي صمت شهراً ونحوه (ولیس عليه هدي» ولا صوم» ولا قضاءء ولا غیره) لظاهر حدیث 
ضباعة . ولأنه إذا شرط شرطاً كان إحرامه الذي فعله إلى حين وجود الشرط . فصار بمنزلة من أكمل أفعال 
الحج وله البقاء على إحرامه حتى يزول عذره ويتم نسكه (فإن قال: إن مرضت ونحوه» فأنا حلال» فمتى 
وجد الشرط حل بوجوده) لأنه شرط صحيح . فكان على ما شرط . 

. سقط في ط‎ )١( 

(۲) سقط في أ. 

(۳) في أ: لأن الحكم. 


كناب الح ۱۸۷ 


ينسخ به مطلق الكتاب» كيف SS‏ وقد روي أن رسول الله لار 


قال : امن كسر أو عرج فقد حل» وعليه الحج من بل»“» وقوله: حل : أي : جاز له أن 
يحل بغیر دم ؟ ا تر رل ای ی -: «إذا أقبل الليل من ههناء 
وأدبر القهار من ههنا فقد أفطر الصائم 7 : أي : حل له الإفطار؛ فكذا ههنا معناه: 


حل له أن يحل › E e‏ ومن خصاله التحلل لمعنى هو موجود في 
المرض وغيره؛ وهو الحاجة إلى الترفيه والتيسير؛ لما يلحقه من الضرر والحرج بإبقائه على 
الإحرام مدة مديدة» والحاجة إلى الترفيه والتيسير متحققة في المريض ونحوه» فيتحقق 
الإحصار» ويثبت موجبه بل أولى؛ لأنه يملك دفع شر العدو عن نفسه بالقتال» فيدفع الإحصار 
عن نفسه» ولا يمكنه دفع المرض عن نفسهء فلما جعل ذلك عذرأً ‏ فلأن يجعل هذا عذرا 
أولى . والله أعلم. 


في موجب الإحرام - فيدخل تحت عموم الآية» وكذا ما ذكرنا من المعنى الموجب لثبوت 
حكم الإحصار؛ وهو إباحة التحلل” وغيره - لا يوجب الفصل بين الإحصار من المسلم ومن 


/۳( والترمذي‎ )۱۸١۲( كتاب المناسك (الحج) باب کک حدیث‎ :)٤۳۳/۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
/۲( والنسائي‎ »)4٤١٨( كتاب الحج. باب ما جاء في الذي يهل بالحح فیکسر أ و يعرج› حدیث‎ )۷ 
كتاب المناسك: باب المحصر»‎ :)۱٠۲۸/۲( كتاب الحجح» باب فيمن أحصر بعدو» وابن ماجه‎ : ۸ 
كتاب الحج. باب من‎ :)! ٠ ٠ /١( كتاب المناسك» والبيهقي‎ ء)٤۷١‎ /١( والحاكم‎ .)۳٠۷۷( حديث‎ 
رأى الإحلال بالإحصار بالمرض.‎ 
/١( والطبراني في «الكبير»‎ )۲۳۸ /٤( وابن سعد في «الطبقات»‎ )۳١۸.۳۵۷ /۱( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 
والدارقطني (۲۷۸/۲) كتاب الحج: باب المواقيت من طريق عكرمة عن الحجاج بن عمرو‎ ۴۳ 
. الأنصاري قال : قال رسول الله - ية - من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى‎ 
. قال عكرمة فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقالا: صدق قال الترمذي: هذا حديث حسن‎ 
. وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 

(۲) آخرجه البخاري )۲۳۱/٤(‏ كتاب الصوم: باب متى يحل فطر الصائم حدیث )۱۹٥٤(‏ ومسلم (۲/ )۷۷١‏ 
كتاب الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار حديث )١٠٠١ /١١(‏ والترمذي )۸١ /۳١(‏ 
كتاب الصوم: باب ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار حديث (1۹۸) وأحمد )٤۸٠۴١١۲۸/١(‏ وعبد 
الرزاق )۷٠۹٠١(‏ وابن الجارود ف «(المنتقى» رقم )4۳( وأبو نعيم فی «الحلة» (۸/ ۳۷۲-۳۷۱( والبيهقي 
)۲٠/5(‏ كتاب الصيام: باب الوقت الذي يحل فيه فطر الصائمء والبغوي في «شرح السنة» (۳/ ٤۷١‏ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


(۳) في أ: إباحته التحليل . 


3۸۸ كاب الح 


الكافر. ولو سرقت نفقته» أو هلكت راحلته؛ فإن كان لا يقدر على المشي فهو محصر؛ لأنه 
منع من المضي في موجب اللإحرام؛ فكان محصرأء كما لو منعه المرض» وإن كان يقدر على 
المشي فليس بمحصر؛ لأنه قادر على المضي في موجب الإحرام» فلا يجوز له التحلل» 
ويجب عليه المشي إلى الحج إن کان محرماً بالحج› ويیجور آلا ی غا الان المشي إلى 
الحح أبتداءً ويجب عليه بعد الشروع فيه » كالفقير الذي لا زاد له ولا راحلة شرع في الحج؛ 
إنه يجب عليه المشي› وإن كان لا يجب عليه ابتداء قبل الشروع ؛ کذا هذا. 


قال أبو يوسف : فإن قدر على المشى فى الحال» وخاف أن يعجز - جاز له التحلل؛ لأن 
المي الى ل برضل إلى المانك رجرة وال بل واحة ا كان جحي فر 
التحلل» كما لو لم يقدر على المشي أصلاًء وعلى هذا تخرج المرأة إذا أحرمت ولا زوج لهاء 
ومعها محرم فمات محرمهاء أو أحرمت ولا محرم معها ولكن معها زوجها فمات زوجها؛ أنها 
محصرة؛ لأنها ممنوعة شرعا من المضي في موجب الإحرام بلا زوج ولا محرم» وعلى هذا 
يخرج ما إذا أحرمت بحجة التطوع» ولها محرم وزوج» فمنعها زوجها؛ إنها محصرة؛ لأن 
ABP SR‏ كما أن له أن يمنعها عن صوم التطوع؛ فصارت ممنوعة 
شرعا بمنع الزوح ؛ فصارت محصرة› كالممنوع حقيقة بالعدو وغيره. 


وإن أحرمت ومعها محرم» وليس لها زوج فليست بمحصرة؛ لأنها غير ممنوعة عن 
المضي في موجب الإحرام حقيقة وشرعاً وكذلك إذا كان لها محرم ولها زوج»› فأحرمت بإذن 
الزوج؛ إنها لا تكون محصرة» وتمضي في إحرامها؛ لأن الزوج أسقط حق نفسه بالإذن. وإن 
أحرمت وليس لها محرم» فإن لم يكن لها زوج فهي محصرة؛ لأنها ممنوعة عن المضي في 
موجب اللإحرام بغير زوج ولا محرم. وإن كان لها زوج» فإن أحرمت بغير إذنه فكذلك؛ لأنها 
ممنوعة من المضي بغير إذن الزوح» وإن أحرمت بإذنه لا تكون محصرة؛ لأنها غير ممنوعة» 
وإن أحرمت بحجة الإسلام ولا محرم لها ولا زوح - فهي محصرة؛ لأنها ممنوعة عن المضي 
في موجب الإإحرام لحق الله - تعالى - وهذا المنع أقوى من منع العباد. 


وإن كان لها محرم وزوج» ولها استطاعة عند خروج أهل بلدها - فليست بمحصرة؛ لأنه 

ليس للزوج أن يمنعها من الفرائض» كالصلوات المكتوبة وصوم رمضانء وإن كان لها زوج 
ولا محرم معهاء فمنعها الزوح - فهي محصرة في ظاهر الرواية؛ لأن الزوج لا يجبر على 
a‏ ولا يجوز لها الخروج بنفسهاء ولا يجوز للزوج أن يأذن لها ا ولو أذن لا 
فيد إذنه؛ فكانت محصرة. وهل للزوج أن يحللها؟ روي عن أبي حنيفة: أن له أن يحللها؛ 


كاب احج ۱۸۹ 


لأنها لما صارت محصرة ممنوعة عن الخرو- والمضی بم الزوح - صار هذا ج التطوع› 
€ ا 


ولو أحرم العبد والأمة بغير إذن المولى - فهو محصر؛ لأنه ممنوع عن المضي بغير إذنه» 
وللمولى أن يحلله» وإن كان بإذنه فللمولى أن يمنعهء إلا أنه يكره له ذلك؛ لأنه خلف في 
الوعد. ولا يكون الحاج محصرا بعدما فو وبق ها فوا النساء إلى أن يطوف 
طواف الزيارة» وإنما قلنا: إنه لا يكون محصراً؛ لقوله تعالى : #فإن أحصرتم فما استيسر من 
الهدي# [البقرة:٠۱۹]‏ أي : فإن أحصرتم عن إتمام الحج والعمرة؛ لأنه مبني على قوله: #وأتموا 
الحج والعمرة له [البقرة:١۱۹]‏ وقد تم حجه بالوقوف؛ لقوله َة «الحج عرفة» فمن وقف 
بعرفة فقد تم حجه» وبعد تمام الحج لا يتحقق الإحصار» ولآن المحصر اسم لفائت الحج» 
وبعد وجود الركن الأصلي - وهو الوقوف - لا يتصور الفوات» فلا يكون محصراآء ولكنه يبقى 
محرماً عن النساء إلى أن يطوف طواف الزيارة؛ لأن التحلل عن النساء لا يحصل بدون طواف 
الزيارة. 


فإن منع حتى مضى أيام النحر والتشريق» ثم خلى سبيله - يسقط عنه الوقوف بمزدلفة 
ورمى الجمارء وعليه دم لترك الوقوف بمزدلفة» ودم لترك الرمي؛ لأن كل واحد منهما 
واجبٌ» وعليه أن يطوف طواف الزيارة» وطواف الصدر»ء وعليه لتأخير طواف الزيارة عن أيام 
النحر دم عند أبي حنيفةء وكذا عليه لتأخير الحلق عن أيام النحر دم عنده. وعندهما: لا شيء 
عليه» والْمَسَألةَ مضت في موضعها. 

ولا إحصار بعدما قدم مكة أو الحرم» إن كان لا يمنع من الطواف» ولم يذكر في 
الأصل : أنه إن منع من الطواف ماذا حكمه. 

وذكر الجصاص: آنه إن قدر على الوقوف والطواف جميعاًء أو قدر على أحذهما- 
فليس بمحصر» وإن لم يقدر على واحد منهما فهو محصر. وروي عن أبي يوسف : أنه لا 
يكون الرجل محصرأ بعدما دخل الحرم» إلا أن يكون بمكة عدو غالب يحول بينه وبين 
الدخول إلى مكة» كما حال المشركون بين رسول الله ية وبين دخول مكة»› فإذا كان كذلك 
فهو محصر . 

وروي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة : هل على آهل مكة إحصار؟ فقال: لا. 
فقلت : كان رسول الله ية أحصر بالحديبية؟ فقال: كانت مكة إذ ذاك حرباء وهي اليوم دار 
إسلام» وليس فيها إحصار. 


والصحيح : ما ذكره الجصاص من التفصيل: أنه إن كان يقدر على الوقوف أو على 


۹ب 


4۰ كناب الح 


الطواف لا يكون محصراًء وإن لم يقدر على واحدِ منهما يكون محصراًء أما إذا كان يقدر على 
الوقوف فلما ذكرنا. 

وأما إذا كان يصل إلى الطواف؛ فلأن التحلل بالدم إنما رخص للمحصر؛ لتعذر الطواف 
قائماً مقامه بدلاء عنه بمنزلة فائت الحج أنه يتحلل بعمل العمرة؛ وهو الطواف» فإذا قدر على 
الطواف فقد قدر على الأصل؛ فلا يجوز التحلل» وأما إذا لم يقدر على الوصول إلى أحدهما؛ 
فلأنه في حكم المحصر في الحل؛ فيجوز له أن يتحلل والله عز وجل أعلم. 


ثم الإحصار كما يكون عن الحج يكون عن العمرة عند عامة العلماء. وقال بعضهم: لا 
إحصار عن العمرة. وجه قوله: إن الإحصار لخوف الفوت» والعمرة لا تحتمل الفوت؛ لأن 
سائر الأوقات وقت لهاء فلا يخاف فوتها؛ بخلاف الحج» فإنه يحتمل الفوت» فيتحقق 
الإاأحصار عنه. 


ولنا: قوله تعالى : #فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) [البقرة:٦۱۹]‏ عقيب قوله عز 
وجل : #واتموا الحج والعمرة لله 4 [البقرة ]١۹١:‏ فكان المراد منه » والله أعلم -: 

فإن أحصرتم عن إتمامهما فما استيسر من الهدي . وروي : أن رسول الله يو وأصحابه - 
رضي الله تعالى عنهم - حصروا بالحديبية» فحال كفار قريش بينهم وبين البيت› وکانوا 
القابل؛ حتی سمیت عمرة القضاء ولان التحلل بالهدي في الحج لمعنى هو موجود في 
العمرة؛ وهو ما ذكرنا من التضرر بامتداد الإحرام. والله أعلم. 


فصل في حكم الإحصار 

وأما حكم الإحصار: فالإحصار يتعلق به أحكام» لكن الأصل فيه حكمان: أحدهما: 
جواز التحلل عن الإحرام. والثانی : وجوب قضاء ما أحرم به بعد التحلل . اما جواز التحلل : 
فالكلام فيه في مواضع : في تفسير التحللء وفي بیان جوازه» وفي بيان ما يتحلل به» وفي بيان 
مکانه» وفی بیان زمانهء وفي بيان حكم التحلل . 

أما الأول : فالتحلل: هو فسخ الإحرام والخروج منه بالطريق الموضوع له شرعاً. وأما 
دلیل جوازه: فقوله تعالی فان أخصرتَمْ E PF‏ الذي [البقرة:١۱۹]‏ وفيه إضمار› 
ومعناه - والله أعلم -: فإن أحصرتم عن إتمام الحج والعمرة» وأردتم أن تحلوا ‏ فاذبحوا ما 


كاب الح ۱۹۱ 


الإحرام» وهو كقوله تعالى: #فمن كان منك مريضا أو به أذى من رأسه فمدية# [البقرة:۱۹] 
معناه: فمن كان منكم مريضأ أو به أذى من رأسه فحلق ففديةء وإلا فكون الأذى في رأسه لا 
يوجب الفدية» وكذا قوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر#[البقرة:٦۱۹]‏ معناه: فأفطر فعدة من أيام أخرء وإلا فنفس المرض والسفر لا يوجب الصوم 
في عدة من أيام أخرء وكذا/ قوله تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 
[البقرة:1۷۳] معناه: فأكل فلا إثم عليه» وإلا فنفس الاضطرار لا يوجب الإثم؛ كذا ههناء ولأن 
المحصر محتاج إلى التحلل؛ لأنه منع عن المضي في موجب الإحرام» على وچه a‏ 
الدفع» فلو لم يجز له التحلل لبقي محرماًء لا يحل له ما حظره الإحرام» إلى أن يزول 
المانع» فيمضي في موجب الإحرام» وفيه من الضرر والحرج ما لا یخفی ؛ فمست الحاجة إلى 
التحلل والخروج من الإحرام فعا للضرر والحرج› وسواء کان الإحصار عن الحج أو عن 
العمرة أو عنهماء عند عامة العلماء لما ذكرنا. والله - عز وجل - أعلم. 


وأما بيان ما يتحلل به: فالمحصر نوعان: نوع لا يتحلل إلا بالهدي» ونوع يتحلل بغير 
الهدي . أما الذي لا يتحلل إلا بالهدي: فكل من منع من المضي في موجب الإحرام حقيقة› 
أو منع منه شرعا حقا لله - تعالى - لا لحق العبد على ما ذكرنا - فهذا لا يتحلل إلا بالهدي» 
وهو أن يبعث بالهدي أو بثمنه ليشتري به هديا فيذبح عنه» وما لم يذبح لا يحل» وهذا قول 
عامة العلماء» سواء كان شرط عند الإحرام الإحلال بغير ذبح عند الإإحصار أو لم يشترط . 


وقال بعض الناس: المحصر يحل بغير هدي؛ إلا إذا كان معه هدي فيذبحه ويحل . 
وقيل : إنه قول مالك. وقال بعضهم : إن كان لم يشترط عند الإحرام الإحلال عند الإحصار 
من غير هدي - لا يحل إلا بالهدي» وإن كان شرط عند الإحرام الإحلال عند الإحصار من غير 
هدي - لا يحل إلا بالهدي . احتج من قال بالتحلل من غير هدي: بما روي ان رسول الله ئاز 
حل عام الحديبية عن إحصاره بغير هدي؛ لأن الهدي الذي نحره كان هديا ساقه لعمرته لا 
لإحصاره» فنحر هديه على النية الأولى» وحل من إحصاره بغير دم؛ فدل أن المحصر يحل 
بغير هدي . يحقق ما قلنا: إنه ليس في حديث صلح الحديبية أنه نحر دمين» وإنما نحر دما 
واحداء ولو كان المحصر لا يحل إلا بدم لنحر دمين؛ وإنه غير منقول. 


ولنا: قوله تعالى : ولا تحلقوا رُوُوْسَكمْ حتى يبلغ الهدي محله) [البقرة:١۱۹]‏ معناه: 
حتى يبلغ الهدي محله فيذبح . نهى عز وجل عن حلق الرس قبل ذبح الهدي في محله - وهو 
الحرم - من غير فصل بين ما إذا كان معه هدي وقت الإحصار أم لاء شرط المحصر عند 


Yo 


۲س 


۹۲ كناب الْحَحّ 


الإحرام الإإحلال عند الإحصار أو لم يشرط ؛ فيجري على إطلاقه» ولأآن شرع التحلل ثبت 
بطريتق الرخصة؛ لما فيه من فسخ الإحرام» والخروح منه قبل أوانه"" فكان ثبوته بطريق 
الضرورة» والضرورة تندفع بالتحلل بالهدي› يثبت التحلل بدونه. 

وأما الحديث: فليس فيه ما يدل على أن النبي بيه حل عام الحديبية عن إحصاره بغير 
هدي؛ ٳذ لا يتوهم على النبي َيه ن يکون حل من إحصاره بغير هدي › والله - تعالی - آمر 
السر ال يل غك ر هة ن الات الد SS‏ - والله أعلم ؛ : وهر 

معنى المروي في حديث صلح الحديبية : آنه تخر دا وا أن الهدي الذي کال سافه 
النبي َيه كان هدي متعة أو قرانء فلما منع عن البيت سقط عنه دم القران؛ فجاز له أن يجعله 
من دم الإحصار. 


فإن قيل : كيف قلتم : إن النبي ية صرف الهدي عن سبيله» وأنتم تزعمون: أن من باع 
هدية التطوع فهو مسيء؛ لما انه صرفه عن سبیله؟ فالجواب : أنه لا مشابهة بين الفصلين ؛ لان 
aE E ag‏ 
الهدي عن سبيل التقرب أصلاً ورأساً» بل صرفه”" إلى ما هو أفضل؛ وهو الواجب» وهو دم 
الإحصار. ومما يدل على أن النبي ية جعل الهدي”““ لإحصاره: ما روي : أنه لم يحلق حتى 
نحر هديه» وقال: «أيها الاس انحروا وحلوا» والله - عز وجل - أعلم. 


وإذا لم يتحلل إلا بالهدي› وأراة الكخلل يجب أن يبعت الهدى أو تمتة؟ ليشترى به 
الهدي فيڏبح عنه» ويجب أن يواعدهم يوماً معلوماً يذبح فيه » فيحل بعد الذبح ولا يحل 
قبله» بل يحرم عليه كما يحرم على المحرم غير المَحصر؛ فلا يحلق رأسه» ولا يفعل شيئاً من 
محظورات الإحرام حتى يكون اليوم الذي واعدهم فيه ويعلم أن هدیه قد ذبح ؛ لقوله تعالی : 
الإحرام قبل ذبح الهدي - يجب عليه ما يجب على المحرم إذا لم يكن محصرأًء وسنذكر ذلك 
إن شاء الله تعالی - في موضعه . e E I E CR E‏ 
عدر أو اعذر؛ لقوله تعالی : لمن گان منم مَربِضاً أو پو أَّى مِنْ رَأسِه فُِذية ِن صِيَام أ 
صَدَفَةَ أو نُس [البقر: EAE‏ فمن کان منکم مریضاًء أو به اذى من رأسه - ففدية من صيام 
أو صدقةة/ أو نشب كقوله تعالى : #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر4) 
[البقرة:٤۸٠]‏ أي : فأفطر فعدة من أيام أخر. 


(1) في أ: إتمامه. (۲) في أ: في . 


كاب احج ۱4۳ 


وعن كعب بن عجرة قال : في نزلت الأية ؛ وذلك أن النبي ية مر بي والقمل يتناثر على 
وجهى» فقال عة : «أيؤذيك هوام رأسك؟» فقلت: نعم يا رسول الله . فقال يلة: «أحلق 
وأطعم ستة مساكين› لكل مسكين نصف صاع من حنطة› أو صم ثلاثة آيامء أو انسك نسيكة» 
فنزلت الآية» والنسك: جمع نسيكة» والنسيكة: الذبيحة» والمراد منه: الشاة؛ لإجماع 
المسلمين على أن الشاة مجزئة فى الفدية . 

وفى بعض الروايات : أن رسول الله كيو قال لكعب بن عجرة: «انسك شاة» وإذا وجبت 
الفدية عليه إذا حلتق رأسه لأذى بالنص - فيجب عليه إذا حلق لا لأذى بدلالة النص؛ لأن العذر 
سبب تخفيف الحكم في الجملة» فلما وجب في حال الضرورة؛ ففي حال الاختيار أولى» ولا 
يیجریء 2 المدية إلا في الحرم کدم الإإاحصار 9 المتعة والقران. 


أما الصدقة والصوم: فإنهما يجزيان حيث شاء. وقال الشافعي : لا تجزىء الصدقة إلا 
بمكة. وجه قوله: أن الهدي يختص بمكة؛ فكذا الصدقة» والجامع بينهما: أن أهل الحرم 
خرن لك 

ولنا: قوله تعالى : #ففدية من صِيَام أو صدقة أو سك [البقرة:٦۹٠]‏ مطلقاً عن المكانء 
إلا أن النسك قيد بالمكان بدليل» فمن ادعى تقييد الصدقة فعليه الدليلء وأما قوله: إن الهدي 
إنما اختص بالحرم؛ لينتفع به أهل الحرم؛ فكذا الصدقة - فنقول: هذا الاعتبار فاسد؛ لأنه لا 
خلاف في أنه لو ذبح الهدي في غير الحرم» وتصدق بلحمه في الحرم - أنه لا يجوزء ولو ذبح 
في الحرم» وتصدق به على غير أهل الحرم - يجوز. والدليل على التفرقة بين الهدى 
والإطعام : أن من قال: لله علي أن أهدي» ليس له أن يذبح إلا بمكة. 


ولو قال: لله علي إطعام عشرة مساكين» أو لله علي عشرة دراهم صدقة - له أن يطعم 
ويتصدق حيث شاء؛ فدل على التفرقة بينهما. ولو حل على ظن آنه ذبح عنه» ثم تبين أنه لم 
يذبح فهو محرم»› کما کان لا یحل ما لم یذبح عنه؛ لعدم شرط الحل وهو ذبح الهدي› وعليه 
لإحلاله تناول محظور إحرامه دم؛ لأنه جنى على إحرامهء فيلزمه الدم كفارة لذنبهء ثم الهدي 
بده أو بقرة أو r‏ وأدناه شاة لما رويناء ول الهدي فى اللغة: اسم لما يهدي ٠‏ أي : يىعث 
وينقل» وفي [عرف]" الشرع : اسم لما يهدي إلى الحرم» وكل ذلك مما يهدي إلى الحرم. 

والأفضل : هو البدنةء ثم البقرة؛ لما ذكرنا في المتمتع» ولما روي أن رسول الله ية لما 
أحصر بالحديبية نحر البدن» وكان يختار من الأعمال أفضلها. وإن كان قارنا لا يحل إلا بدمين 


(۱) سقط في ط . 


بدائع الصنائع ج٣‏ م 


۹٤‏ تاب الْحَحّ 


عندنا. وعند الشافعي: يحل بدم واحد بناء على أصل ذكرناه فيما تقدم: أن القارن محرم 
بإاحرامین › ا وعنده: : محرم بإحرام واحد» ويدخل إحرام العمرة في الحجة 
فیکفیه دم واحد» ولو. بعث القارن بهديين» ولم يبين: آيهما للحج وأيهما للعمرة - لم يضره» 
ا المرب ايا راد ى EA ap‏ 

8 بعث القارن بهدي واحدِ ليتحلل من الحج» ويبقى في إحرام العمرة الم محا من 
واحدِ منهما؛ لأن تحلل القارن من أحد الإحرامين متعلق بتحلله من الآخر؛ لن الهدي بدل عن 
الطواف» ثم لا يتحلل بأحد الطوافين عن أحد الإحرامين؛ فكذا بأحد الهديين . ولو كان أحرم 
بشيء واحد لا ينوي حجة ولا عمرة» ثم أحصر - يحل بهدي واحد» وعليه عمرة استحساناً؛ لأن 
الإإحرام بالمجهول صحيح ؛ لما ذكرنا فيما تقدم» وكان البيان إليه» إن شاء صرفه إلى الحح» وإن 
شاء إلى العمرة ر فكان البيان إليه كما في الطلاق وغيره. 

والقياس : ألا تتعين العمرة بالا خحصار؛ i E E‏ لأن ذلك أن بأخد 
في عمل أحدهماء وا اھ اا وقالوا: تتعين العمرة بالإحصار؛ لأن العمرة 
أقلهما وهو متيقن . 

ولو كان أحرم بشيءٍ واحډٍ وسماه» ثم نسيه وأحصر يحل بهدي واحد» وعليه حَجَة 
وعمرة". أما الحل بهدي واحد؛ فلأنه محرم بإحرام واحد» وأيهما كان فإنه يقع التحلل منه 


(۱) فی آ: فإن 

a (Y)‏ ء فيمن أحرم بنسك ونسيه فبمذهب أبي حنيفةء قال الشافعية - رضي الله عنهم - وعندهم 
تفضيل وقال المالكية : ينوي الحح الآن ويعمل على القران للاحتياط وقال الحنابلة: يجعله عمرة على 
سبيل الاستحباب» قال النووي في المجموع (۷/ :)٠٤١‏ 
إذا أحرم بنسك» ثم نسيه وشك هل هو حج أم عمرة أم حج وعمرة؟ فقد قال الشافعي في القديم : أحب 
أن يقرن» وإن تحری رجوت أن يجزئه. وقال في كتبه الجديدة: هو قارن. و اا ا ا 
الرافعي أحدهما: القطع بجواز التحري» وتأويل الجديد على ما إذا شك هل أحرم بأحد النسكين أم قرن؟ 
والطريق الثاني : : وهو الصحيح المشهور وهو الذي اقتصر عليه المصنف والجمهور ان الفضاله صل 
قولين : أحدهما: قوله القديم : يجوز التحري ويعمل بظنه وأصحهما: وهو نصه في كتبه الجديدة لا يجوز 
التحري بل يقرنء وهذا نص الشافعي في الأم والإملاءء قال المحاملي: هو نصه في كتبه الجديدة 
والإملاء والمختصر. | 
قال أصحاينا: فإذا قلنا بالقديم تحرى» فإن غلب على ظنه أحدهما بأمارة عمل بمقتضى ذلك» سواء كان 
الذي ظنه حجاً أو عمرة› قالوا: ولا يحتاج إلى نية» بل يعمل على ما أدى إليه اجتهاده» قال أصحابنا: 
وعلى هذا القديم يستحب أن لا يتحرى» بل ينوي القران» هكذا صرح به أصحابنا في الطريقتين» ونص 
عليه الشافعي في القديم» فإنه قال في القديم: إذا أحرم بنسك ثم نسيه» فأحب أن يقرن لأن القران 
يشتمل على ما فعلهء قال: فإن تحرى رجوت أن يجزئه إن شاء الله تعالى» هذا نصه» وكذانقله 
المحاملي في كتابيه والبغوي وآخرون عن القديم» قال الشافعي والأصحاب : فإذا قلنا بالقديم فتحرى - 


فأدى اجتهاده إلى شيء عمل بمقتضاه وأجزأه ذلك النسك» هذا هو الصواب تفريعاً على القديم» وحكى 
جماعة منهم الرافعي وجهاً أنه لا يجزئه النسك» بل فائدة التحري التخلص من الإحرام وهذا إسناد 
ضعبف جدا. 
أما إذا قلنا بالجديد فللشك حالان أحدهما: أن يعرض قبل عمل شيء من أفعال الحج» فلفظ الشافعي أنه 
قارن» قال الأصحاب : معناه أنه ينوي القران ويصيّر نفسه قارنأء ولا بد من نية» هذا هو الصواب» وبه 
قطع المصنف والجماهيرء وفيه قول إنه يصير قارناً بلا نية» وهو ظاهر نص الشافعي الذي ذكرناه» وكذا 
نقله المزني عن الشافعي في المختصر فقال: إذا لبى بأحدهما ثم نسيه فهو قارن» وكذا لفظ المصنف في 
التنبيه فإنه قال: يصير قارناًء وتأول الجمهور نقل المزنى على أنه يه." نفسه قارناً بآن ينوي القران» وكذا 
يتأول كلام المصنف في التنبيه . 
قال أصحابنا: ثم إذا نوى القرانء وأتى بالأعمال تحلل من إحرامه» وبرئت ذمته من الحح بيقين وأجزأه 
عن حجة الإسلام لأنه إن كان محرما بالحج لم يضره تجديد نية العمرة بعده» سواء قلنا: يصح إدخالها 
عليه أم لاء وإن كان محرماً بالعمرة» فإدخال الحج عليها قبل الشروع في أعمالها جائز فثبت له الحج بلا 
خلاف (وأما) العمرة فإن جوزنا إدخالها على الحج أجزأته أيضاً عن عمرة الإسلام وإلا فوجهان أصحهما: 
) تجزئه» والثاني لا تجزئه» قال أبو إسحاق المروزي وقد ذكر المصنف دليلهما وزيف الأصحاب قول أبي 
- إسحاق المروزي هذاء وبالغوا في إبطاله ولم يذكره المتولي والبغوي وآخروه فإن قلنا: يجزئه العمل لزمه 
دم القران» فإن لم يجده لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع وإن قلنا: لا يجزئه الدم فوجهان 
مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما الصحيح لا يلزمه والثاني : يلزمه» ووجهه مع شدة ضعفه أن نية 
القران وجدت» وهي موجبة للدم إلا أنا لم نعتد بالعمرة احتياطا للعبادة والاحتياط في ادم وجوبه» وهذا 
اللاستدلال أحسن من استدلال المصنف . 
واعلم أن قول الأصحاب : يجعل نفسه قارناً ليس المراد تحتم وجوب القران» فإنه لا يجب بلا خلاف» 
وإنما الواجب نية الحج» قال إمام الحرمين لم يذكر الشافعي رحمه الله القران على معنى أنه لا بد منه» بل 
ذكره ليستفيد به الشاك التحلل مع براءة الذمة من النسكين» قال: فلو اقتصر بعد النسيان على الإحرام 
بالحج وأتى بأفعاله حصل التحلل قطعاًء وتبرأً ذمته من الحج» ولا تبر من العمرة لاحتمال أنه أحرم ابتداء 
بالحج»› وكذا قال المتولي: لو لم ينو القران» ولكن قال: صرفت إحرامي إلى الحج حسب له الحج لأنه 
إن كان محرماً بالحج فقد حدد إحراماً به فلا يضره» وإن كان محرماً بالعمرة فقد أدخل الحج عليها قبل 
الطواف . 
وقال الخرشي من المالكية (۲/ :)۳٠۷‏ إن أحرم بشيء معين ثم نسي ذلك فلم يدر آهو حج مفرد» أو 
عمرة» أو قران فإنه ينوي الحج» أي يحدث له الآن نية الحج ويعمل على القران للاحتياط فيطوف 
ويسعى ويهدي بناء على أنه قارن» ويبرأً من الحح فقط› وأما العمرة فلم يبرا منهاء لاحتمال أنه أحرم 
أولاً مفرداًء فيأتي بالعمرة بعد ذلك ونية الحج محلها إذا كان الشك في زمن يصح فيه الإرداف» كما لو 
وقع قبل الطواف» أو في أثنائه» أو بعده وقبل الركوع في ركعتي الطواف» أما لو وقع بعد الركوع› او في 
أثناء السعي فلا ينوي الحج» إذ لا يصح إردافه على العمرة إذ ذاك» بل يستمر على ما هو عليهء فإذا فرغ 
من سعيه أحرم بالحج وكان متمتعاً إن كان في أشهر الحج» وكذلك إن كان إحرامه بعد السعي» وينبغي 
أن يهدي احتياطاً لخوف تأخير الحلاق . 


سس 


10\ 


۱۹٦‏ کناب الح 


بدم واحدٍ. وأما لزوم حجة وعمرة» فلأنه يحتمل : أنه كان قد أحرم بحجة» ويحتمل بعمرة» 
تان كان إخراة ية فالتمرة ال ترت هااا ٠‏ وان كان بالكة فالخ الا وب 
تاها فيلزمه أن يجمع بينهما احتياطاً؛ ليسقط الفرض عن نفسه بيقين» كمن نسي صلاة 
من الصلوات الخمس ؛ إنه يجب عليه إعادة خمس صلوات؛ ليسقط الفرض عن نفسه بيقين ؛ 
کذا هذا. 


وكذلك إن لم يحصر ووصل» فعليه حجة وعمرة»/ ويكون عليه ما على القارن؛ لأنه 
جمع بين الحج والعمرة على طريق الس 


وأما مكان ذبح الهدي: فالحرم عندنا. وقال الشافعي: له أن يذبح في الموضع الذي 
أحصر فيه . 


ولنا: قوله تعالى : ولا تحلقوا رُوُْسَكمْ حتى يبلغ الهدي محله# [البقرة:٦۱۹]‏ ولو كان 
كل موضع محلا له لم يكن لذكر المحل فائدةء ولأنه عز وجل قال: لثم محلها إلى البيت 
العتيق# [الحح ]٠۲۹:‏ أي : إلى البقعة التى فيها البيت؛ بخلاف قوله تعالى: #وليطوفوا بالبيت 
العتيق# [الحج : 4 أن المراد منه النست؛ لاأن هناك دك الت وها در الي 
البيت. وأما ما روي من الحديث: فقد روي في رواية أخرى: أنه نحر هديه عام الحديبية في 
الحرم فتعارضت الروايات› فلم يصح الاحتجاج به . 


= قال المرداوي في الإنصاف (۳/ :)٤٥١‏ 
وَإِن أخرَمَ بسك وَنَسِيَةٌ: جَعَله عُمْرَةً . 
هذا الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب. ونقله أبو داود. وجزم به في الوجيز وعیره. وقدمه 
في الفروع» والفائتق وغيرهما. قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب. وقال القاضي : يصرفه إلى أيهما 
شاء. وهو رواية عن أحمد. وقطع به جماعة. وحمل القاضي نص أحمد على الاستحباب. وقدمه فى 
الشرح. 
قلت: وهو الصواب» لأنه على كل تقدير جائز. 
قال في المحرر: ومن أحرم بنسك فأنسيه» أو أحرم به مطلقاًء ثم عينه بتمتع أو إفراد أو قران: کا 
وسقط عنه فرضه إلا الناسى لنسكه إذا عينه بقران» أو بتمتع وقد ساق الهدي . فإنه يجزيه عن الحج دون 
العمرة. وأطلق جماعة وجهين: هل يجعله عمرة أو ما شاء؟. 

(1) في آ: لا تقوم مقامها. 

(۲) في أ: لا تقوم مقامها. 


كاب الج ۱۹۷ 


وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رسول الله مه نزل الحديبية» فحال 
المشركون بينه وبين دخول مكة» فجاء سهيل بن عمرو يعرض عليه الصلح» وأن يسوق 
البدن"' وينحر حيث شاء» فصالحه رسول الله ية ولا يحتمل أن ينحر رسول الله َيه بدنه في 
الحل مع إمكان النحر في الحرم» وهو بقرب الحرم بل هو فيه. وروي عن مروال» 
والمسور بن مخرمة قالا: نزل رسول الله ية بالحديبية في الحل» وكان يصلي في الحرم؛ 
فهذا يدل على أنه كان قادراً على أن ينحر بدنه في الحرم؛ حيث كان يصلي في الحرم» ولا 
يحتمل أن يترك نحر البدن في الحرم وله سبيل النحر في الحرم ولأن الحديبية مكان يجمع 
الحل والحرم جميعاًء فلا يحتمل أن ينحر في الحل مع كونه قادرا على النحر [في الحرم)"» 
ولو حل من إحرامه على ظن أنهم ذبحوا عنه في الحرم» ثم ظهر أنهم ذبحوا في غير الحرم - 
فهو على إحرامه» ولا يحل منه إلا بذبح الهدي في الحرم؛ لفقد شرط التحلل - وهو الذبح في 
الحرم - فبقي محرماً كما كان» وعليه لإحلاله في تناوله محظورات" إحرامه - دم لما قلنا. 

وكذلك لو بعث الهدي› وواعدهم أن يذبحوا عنه في الحرم في يوم بعينه» ثم حل 
من إحرامه على ظن أنهم ذبحوا عنه فيه» ثم تبين أنهم لم يذبحوا - فإنه يكون محرما لما قلنا. 

ولو بعث هديين وهو مفرد؛ فإنه يحل من إحرامه بذبح الأول منهماء ويكون الاخر 
تطوعاً؛ لوجود شرط الحل عند وجود ذبح الأول منهما. ولو كان قارنا لا يحل إلا بڏذبحهماء 
ولا يحل بذبح الأول؛ لأن شرط الحل في حقه الزمان» فمالم يوجد لا يحل» ولو أراد أن 
تحلل بالهدي» فلم یجد هدیا يبْعَّث ولا تَمَنهٌ - هل يحل بالصوم ویکون الصوم بدلا عنه؟ 

قال بو حنيفة» ومحمد: لا يحل بالصوم› وليس الصوم بدلا عن هدي المحصر؛ وهو 
ظاهر قول أبي يوسف» ويقيم حراماً حتى يذبح الهدي عنه في الحرم» أو يذهب إلى مكة 
فيحل من إحرامه بأفعال العمرة؛ وهو الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروةء ويحلق أو 
ارا ا وو ل قي ` 

[وقال عطاء بن أبي رباح في المحصر لا يجد الهدي: قوم الهدي طعاماً وتصدق به على 
المساكين» فإن لم يكن عنده طعام صام لكل نصف صاع يوماً؛ وهو مروي عن أبي يوسف. 

وقال الشافعي :]"“ في قول: إن الهدي للإحصار بدلاأء واختلف قوله في ماهية البدل 
فقال في قول: البدل: هو الصوم» مثل صوم المتعة» وفي قول: البدل: هو الإطعام» وهل 
يقوم الصوم" مقامه؟ له فيه قولان. 


(۱) في آ: الهدي. ) (۲) سقط في أ. 
)٥(‏ ا لا )7( سقط في أً. 


(۷) في أ: الصدقة. 


۲۱ب 


۱۹۸ كِنَابُ الحَجّ 


وجه قول من قال: إن له بدلاً: أن هذا دم يقع به التحلل» فجاز أن يكون له بدل كد 
المتعة. 


ولنا: قوله تعالی : ولا تحلقوا ا الهدي E‏ حتی 
الممدود إلى غابة لا بتي قبل وجود اله قتضي ألا بحلل ما لم ذب الهديء سوا 
ا lS‏ ل رط ا Oy‏ 
الحلق في قول بي حنيفة» و محمد» وإن حلق فحسن . 

وقالة او توفت ار غلة أن يحلق» فان لم يفعل فلا شيء عليه. وروي عنه آنه قال : 
هو واجب لاأ يسعه تركه» وذكر الجصاص وقال: إنما لا يجب الحلق عندهما إذا أحصر في 
الحل؛ لأن الحلق يختص بالحرم. فأما إذا أحصر في الحرم يجب الحلق عندهما. 

اجج ابی پوسفا؛ بما روي ؛ أن رسول الله كلا Sh SS‏ وأمر أصحابه 
بالحلق؛ فدل أن الحلق واجب. ولهما"": قوله تعالى: #فإن أحصرتم فما استيسر من 
الهدي# [البقرة:١۱۹]‏ معناه: فإن أحصرتم» وأردتم أن تحلوا ‏ فاذبحوا ما استيسر من الهدي؛ 
جعل ذبح اي ج الجر ا ا وا ل مر اجان فمن أوجب الحلق/ 
فقد جعله بعض الموج ؛ وهذا خلاف النص› ولان الحلق للتحلل عن أفعال الحج» 
والمحصر لا يأتي بأفعال الحج؛ فلا حلق عليه. 

وأما الحديث: فعلى ما ذكره الجصاص: لا حجة فيه؛ لأن الحديبية بعضها في الحل ‏ 
وبعضها في الحرم؛ فيحتمل أنه أحصر في الحرم فأمر بالحلق . 

وآما على جواب المذكور فى الأضل : فهو عحمول على النذب والاستحباب. وأما رمان 
العمرة؛ وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف» ومحمد: إن المحصر عن الحج لا يذبح عنه إِلاً في أيام النحرء لا 
يجوز في غيرها» ولا خلاف فى المحصر عن العمرة : : أنه يذيح عنه في أي وقت کان. وجه 
قولهما: أن هذا الدم سبب للتحلل من إحرام الحج» فيختص بزمان التحلل كالحلق؛ بخلاف 
العمرة؛ فإن التحلل من إحرأمها بالحلق لا يختصر بزمان؛ فكذا بالهدي . ولأبي حنيفة: أن 


كناب الحَحٌ ۹۹ 


التحلل من المحصر تحلل قبل أوان التحللء [يباح]“ لضرورة دفع الضرر ببقائه محرماً رخصة 
وتيسيرآء فلا يختص بيوم النحرء كالطواف الذي يتحلل به فائت الحج؛ إذ المحصر فائت 
الحج . والله أعلم . 

وأما حكم التحلل : فصیرورته حلالا یباح له تناول جمیع ا دار الإحرام ؛ لارتفاع 
الحاظر› فیعود حلالاً كما كان قبل الإحرام. راا الذي تحال بها" بغبر بح البدي و 
محصر منع عن المضي في موجب الإحرام شرعاً لحق العبد E‏ 
a os‏ ا 
ا ا ا ا 

أما الجواز: فلأن منافع بضع المرأة حق الزوج وملكه عليهاء فيحتاج إلى استيفاء حقه» 
ولا يمكنه ذلك مع قيام الإحرام فيحتاج إلى التحللء ولا سبيل إلى توقيفه على ذبح الهدي في 
الحرم؛ لما فيه من إبطال حقه للحال؛ فكان له أن يحللها للحال. وعلى المرأة أن تبعث الهدي 
أو ثمنه إلى الحرم [ليذبح عنها]“ لأنها تحللت بغير طواف» وعليها حجة وعمرة» كما على 
الرجل المحصر إذا تحلل بالهدي؛ بخلاف ما إذا أحرمت بحجة الإإسلام ولا زوج لها ولا 
محرم» أو كان لها زوج أو محرم فمات - آنها لا تتحلل إلا بالهدي؛ لأن المنح ا الله - 
تعالى - لا لحق العبد؛ فكان تحللها جائزا لاحقاً مستحقاً عليها لأحد. ألا ترى أن لها أن تبقى 
e‏ فهو الفرف› وكذا العبد بمنافعه ملك المولى»› فيحتاج إلى تصريفه في وجوه 
مصالحه» i EL LGR‏ لما فة من 
للحال. 


وعلى العبد إذا عتق هدي الإحصارء وقضاء حجة وعمرة؛ لأن الحح وجب عليه 
بالشروع؛ لكونه مخاطباً أهلاء إلا أنه تعذر عليه المضي لحق المولى» فإذا عتق زال حقهء 
وتجب عليه العمرة لفوات الحج في عامه ذلك. ولو كان أحرم العبد بإذن مولاه يكره للمولى 
أن يحلله بعد ذلك؛ لأنه رجوع عما وعد» وخلف في الوعد فيكره» ولو حلله جاز؛ لأن العبد 


انت ماك امول 
(۱) سقط في أً. (۲( سقط في أ 


. ا للحال‎ )٥( 


YoY 


۲۰ كناب الحَجّ 


لما أذن له فقد [أسقط حقه]' بالإذن فأشبه الحر؛ والصحيح: جواب ظاهر الرواية؛ لأن 
المحلل بعد الإذن قائم وهو الملك. إلا أنه يكره لما قلناء وإذا حلله لا هدي عليه؛ لأن 
المولى لا يجب عليه لعبده شيء. 


ولو أحصر العبد بعدما أحرم بإذن المولى : ذكر القدوري في «شرحه مختصر الكرخي»: 
أنه لا يلزم المولى إنفاذ هدي ؛ لأنه لو لزمه للزمه لحق العبده ولا يجب للعبد على مرلاه 
حق؛ فإن أعتقه وجب عليه أن يبعث الهدي؛ لأنه إذا أعتق صار ممن يثبت له عليه حق» فصار 
كالحر إذا حح عن غيره فأحصر؛ أنه يجب على المحجوح عنه أن يبعث الهدي . 


وذكر القاضي في «شرحه مختصر الطحاوي»: أن على المولى أن يذبح عنه هديا في 
الحرم فيحل؛ لأن هذا الدم وجب لبلية ابتلى بها العبد بإذن المولى؛ فصار بمنزلة النفقةء 
والنفقة على المولى؛ وكذا دم الإحصارء ولهذا كان دم الإحصار في مال الميت إذا أحصر 
الحاج عن الميت لا عليه؛ كذا هذا. 


ولو أحرم العبد أو الأمة بإذن المولىء ثم باعهما - يجوز البيع» وللمشتري أن يمنعهما 
ويحللهما في قول أصحابنا الثلاثة. وفي قول زفر: ليس له ذلك» وله أن يردهما بالعيب» 
وعلى هذا الخلاف المرأة إذا أحرمت بحجة التطوع ثم تزوجت/ فللزوج أن يحللها. وعند 
زفر: ليس له ذلك؛ كذا حكى القاضى الخلاف فى «شرحه مختصر الطحاوي». وذكر القدوري 
في «شرحه مختصر الكرخي»: الخلاف بين أبي يوسف» وزفر. وجه قول زفر: أن الذي انتقل 
ان الي هم مالا رم کو لان ان ا عو ا ا اه اط خن ي 
بالاإذن؛ كذا المشتري . 

ولنا: أن الإحرام لم يقع بإذن المشتري؛ فصار كأنه أحرم في ملكه ابتداء بغير إذنه» ولو 
كان كذلك کان له أن یحلله"؛ کذا هذا. 


وقال محمد: إذا أذن الرجل لعبده في الحج ثم باعه - لا أكره للمشتري أن يحلله؛ لأن 
الكراهة في حق البائع لما فيه من خلف الوعد» ولم يوجد ذلك من المشتري . وروق ان 
سماعة عن محمد: في أمة لها زوج» أذن لها مولاها في الحح فأحرمت - ليس لزوجها ان 
يحللها؛ لأن التحلل إنما ثبت للزوح”" بمنعها من السفر ليستوفي حقه منهاء ومنع الأمة من 


(1) بدل ما بين المعكوفين في أ: سقط حق نفسه. 
(۲( يجللها . 


كاب الح ۲١۱‏ 


السفر إلى مولاها دون الزوج. ألا ترى أن المولى لو سافر بها لم يكن للزوج منعها؛ فكذا إذا 
أذن لها في السفر. 


وأما بيان ما يتحلل به: فالتحلل عن هذا النوع من الإحصار يقع بفعل الزوج والمولىء 
أدنى محظورات الإحرام» من قص ظفرهماء أو تطييبهما أو بفعلهما ذلك بأمر الزوج والمولىء 
أو بامتشاط الزوجة رأسها بأمر“ الزوج» أو تقبيلها أو معانقتها؛ فتحل بذلك. 


والأصل فيه: ما روي أن رسول الله َيه - قال لعائشة - رضي الله تعالى عنها- حين 
حاضت في العمرة -: «امتشطي وارفضي عنك العمرة»" ولأن التحلل صار حًا عليهما للزوج 
والمولى؛ فجاز بمباشرتهما" أدنى ما يحظره الإحرام» ولا يكون التحلل بقوله: حللتك؛ لأن 
هذا تحليل من الإحرام فلا يقع بالقول» كالرجل الحر إذا أحصر فقال: حللت نفسي» والله 
أعلم . 

وأما وجوب قضاء ما أحرم به بعد التحلل: فجملة الكلام فيه : أن المحصر لا يخلو؛ إما 
أن كان أحرم بالحجة لا غير» وإما أن كان أحرم بالعمرة لا غير وإما أن كان أحرم بهما؛ بأن 
كان قارناًء فإن كان أحرم بالحجة لا غير» فإن بقي وقت الحج عند زوال الإحصارء وأراد أن 
يحج من عامه ذلك - أحرم وحج» وليس عليه نية القضاء ولا عمرة عليه؛ كذا ذكره محمد - 
رحمه الله - في «الأصل». 


وذكر ابن أبي مالك عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة: وعليه دم لرفض الإحرام الأولء 
وإن تحولت السنة فعليه قضاء حجة وعمرة» ولا تسقط عنه تلك الحجة إلا بنية القضاء. 


وروی الحسن عن أبي حنيفة : أن عليه قضاء حجة وعمرة في الوجهين جميعاء وعليه نة 
الققضاء فيهما؛ وهو قول زفر؛؟ دکره القاضي في «شرحه مختصر الطحاوي». وعلی هذا 
التفصيل والاختلاف : ما إذا أحرمت المرأة بحجة التطوع بغير إذن زوجهاء فمنعها زوجها 
فحللهاء ثم أذن لها بالإحرام» فأحرمت في عامها ذلك أو تحولت السنة فأحرمت. 
جدید» لانفساخ الأول بالتحلل؛ فيكون قضاء؛ فلا يتأدى إلا بنية القضاء» وعليه حجة وعمرة 


)١(‏ في أ: پإذن. 
(۲) تقدم. 


(۳) في أ: بمباشرة. 


۲ب 


۲ تاب الْحَحّ 


ولا ان القضاء اسم للفائت عن الوقت» ووقت الحج باق؛ فكان فعل الحج فيه أداء لا 
قضاءء فلا يفتقر إلى نية القضاءء ولا تلزمه العمرة؛ لأن لزومها لفوات الحج في عامه ذلك 
ولم يفت . وقال الشافعي : عليه قضاء حجة لا غير» وإن تحولت السنة» واحتج بما روي عن 
ابن غاس أنه ال : حح بخ وعمرة رة وهو المغتى له فى النسالة: أن القضاء بكرن 
و ال رة ا الح ل غر وروت ع ورل ا دا 
قال : «من كسر أو عرج حل» وعليه الحج من قابل»“ ولم يذكر العمرة» ولو كانت واجبة 
لذكرها. ولنا: الأثر والنظرء أما الأثر: فما روي عن ابن مسعود» وابن عمر - رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أنهما قالا في المحصر بحجة: يلزمه حجة وعمرة. 


وأما النظر : فلأن الحج قد وجب عليه بالشروع› ولم يمض فيه بل فاته في عامه ذلك› 
وفائت الحج يتحلل بأذعال العمرة. 


الطواف من" الذي يفوته الحج» فكيف يلزمه طواف آخر؟ 


فالجواب : أن الدم الذي حل به المحصر ما وجب بدلا عن الطواف؛ ليقال: إنه قام مقام 
الطواف» فلا يجب عليه طواف آخرء وإنما وجب لتعجيل الإحلال؛ لأن المحصر لو لم يبعث 
هديا لبقي على إحرامه مدة مديدة» وفيه حرج وضرر»ء فجعل له أن يتعجل الخروج من 
إحرامه» ويؤخر الطواف الذي لزمه بدم يهريقه» فحل بالدم ولم يبطل الطواف. وإذا لم يبطل 
الدم عنه الطواف» ولم يجعل بدلا عنه - فعليه أن يأتي به بإحرام جديد» فيكون ذلك عمرةء 
والدليل على أن دم الإحصار ما/ وجب بدلا عن الطواف الذي يتحلل به فائت الحج: أن فائت 
الحج لو أراد أن يفسخ الطواف الذي لزمه بدم يريقه بدلا عنه - ليس له ذلك بالإجماع» فثبت 
أن دم الإحصار لتعجيل”" الإحلال بهء لا بدلاً عن الطواف» فاندفع الإشكال بحمد الله - تعالى 


- ومنه. 


وأما حديث ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - إن ثبت فهو تمسك بالمسكوت؛ لأن 
قوله : حجه بحجەة › وعمرة بعمرة - يقمتضى وجوبتب الححة يالحجة» والعمرة بالعمرة» وها لا 
ينفي وجوب العمرة والحجة بالحجة» ولا يقتضي أيضا؛ فكان مسكوناً عنه» فيقف على قيام 
الدليل» وقد قام دليل الوجوب - وهو ما ذكرنا - وهو كقوله تعالى : #الحر بالحر والعبد بالعبد 


(۱) تقدم قریباً. 
(۲( فئآ: فی 


(۳) في أ: ليعجل. 


كاب الحَحٌ ۳ 
والأنشى بالأنثى€ [البقرة:۱۷۸] أنه لا ينفى قتل الحر بالعبده والأنثى بالذكر بالإجماع؛ كذا هذا 
وأنه يحمل على فائت الحح؛ وهو الذي لم يدرك الوقوف بعرفة؛ بدليل أنه يتحلل بأفعال 
العمرة» وعله قضاء الحج من قابل» ولا عمرة عليه . 

[وإن كان إحرامه بالعمرة لا غير قضاها؛ لوجوبها بالشروع في آي وقت شاء؛ لانه ليس لها وقت 
معین › وإن كان أحرم بالعمرة والحجة؛ إن كان قارناً فعليه قضاء حجة وعمرتين. اما اء هة 
وعمرة؟ ؛ فلوجوبهما بالشروع» وأما عمرة أخرى ؛ فلقوات الحج في عامه ذلك]''؛ وهذاعلى أصلنا. 


فأما على صل الشافعي : فليس عليه إلا حجة؛ بناء على أصله: أن القارن محرم بإحرام 
واحد» ويدخل إحرام العمرة في الحجة ؛ فکان حکمه حکم المقرد بالحج› والمفرد بالحج إذا: 
أحصر لا يجب عليه إلا قضاء حجة عنده» فكذا القارن . والله - تعالى - أعلم. 

وأما حكم زوال الإحصار : فالإخصًار إذا زال لا يخلو من أحد وجهين: إما أن زال قبل بعث 
الهدي» أو بعدما بعث فإن زال قبل أن يبعث الهدي : مضى على موجب إحرامه» وإن كان قد 
بعث الهدي ثم زال اللإحصار: فهذا لا يخلو من أربعة أوجه: إما أن كان يقدر على إدراك الهدي 
والحج› أو لا يقدر على إدراكهما جميعاًء أو يقدر على إدراك الهدي دون الحج» أو يقدر على 
إدراك الحج دون الهدي . فإن كان يقدر على إدراك الهدي والحج: لم يجز له التحلل»› ویجب عليه 
المضي ؛ فإن إباحة التحلل لعذر الإإحصار والعذر قد زالء وإن كان لا يقدر على إدراك واحد منهما 
لم يلزمه المضي» وجاز له التحلل؛ لأنه لا فائدة و في المضي » فتقرر الإحصار فيتقرر حكمه. وإن 
كان يقدر على إدراك الهدي› ولا يقدر على إدراك الحج - لا يلزمه المضي أيضاً؛ لعدم الفائدة في 
إدراك الهدي دون إدراك الحح؛ إذ الذهاب لأجل إدراك الحج فإذا كان لا يدرك الحج فلا فائدة في 
الذهاب؛ فكانت قدرته على إدراك الهدي والعدم بمنزلة واحدة. وإن كان يقدر على إدراك الحج» 
ولا يقدر على إدراك الهدي قيل : إن هذا الوجه الرابع إنما يتصور على مذهب أبي حنيفة ؛ لأن دم 
الإحصار عنده لا يتوقف بآيام النحرء بل يجوز قبلهاء فيتصور إدراك الحج دون إدراك الهدي 

فما على مذهب أبى يوسف» ومحمد: فلا يتصور هذا الوجه إلا فى المحصر عن 
العمرة"؛ لأن دم الإحصار عندهما مؤقت بأيام النحرء فإذا أدرك الحج فقد أدرك الهدي 
ضرورة» وإنما يتصور عندهما في المحصر عن العمرة؛ لأن الإإحصار عنها لا يتوقت بأيام 
النحر بلا خلاف . 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين فى أ: وإن كان إحرامه بالعمرة والحجةء بأن كان قارناً بالشروع في أي وقت شاء؛ 
لأنه ليس وقت معين» وإن كان إحرام بالعمرة والحجة؛ بأن كان قارنا - فعليه قضاء حجتين وعمرتين أما 
قضاء حجه وعمرة؛ فلو جوبها بالشروع › وأما عمرة أخرى؛ فلفوات الحج في عامة ذلك 


(۲( ف الحج. 


Yor 


٤‏ كاب احج 


وإذا عرف هذا: فقياس مذهب أبى حنيفة فى هذا الوجه: أنه يلزمه المضى» ولا يجوز 
له التحلل؛ لأنه إذا قدر على إدراك الحج لم يعجز عن المضي في الحج؛ فلم يوجد عذر 
الإحصار؛ فلا يجوز له التحلل ويلزمه المضي . وفي الاستحسان: لا يلزمه المضي› ویجوز له 
التحللء إلا أنه إذا كان لا يقدر على إدراك الهدي صار كأن الإإحصار زال عنه بالذبح؛ فيحل 
بالذبح عنه» ولأن الهدي قد مضى في سبيله؛ بدليل أنه لا يجب الضمان بالذبح على من بعث 
على يده بدنة"» فصار كأنه قدر على الذهاب بعد ما ذبح عنه. والله أعلم. 

) فصل 

وأما بيان ما يحظره الإحرام وما لا يحظره» وبيان ما يجب بفعل المحظور: فجملة 
الكلام فيه : أن محظورات الإحرام في الأصل نوعان: نوع لا يوجب فساد الحج» ونوع يوجب 
فساده . أما الذي لا يوجب فساد الحج: فأنواع : بعضها يرجع إلى اللباس» وبعضها يرجع إلى 
الطيب وما يجري مجراه من إزالة الشعث» وقضاء التفث» وبعضها يرجع إلى توابع" الجماع» 
وبعضها يرجع إلى الصيد. أما الأول: فالمحرم لا يلبس المخيط جملة» ولا قميصا ولا قباء 
واا ا سا ا ان ر ا ا و کو اا ا ا 
يقطعهما أسفل الكعبين فيلبسهما. 

والأصل فيه: ما روي عن عبد الله بن عمر: أن رجلا سأل النبي يليا وقال/ : ما يلبس 
المحرم من الثياب؟ فقال: «لا يلبس القميص ولا العمائمء ولا السراويلات ولا البرانس ولا 
الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين» فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين› ولا يلبس 
من الثياب شيا مسه الزعفرانء ولا الورس» ولا تنتقب المرأةء ولا تلبس القفازين»”. 


(1) في آً: بذبحه. (۲) في آ: أنواع. 


(۳) أخرجه مالك :)۳٠٠١١۳۲٤/۱(‏ كتاب الحج: باب ما ينهي عنه من لبس الثياب في الإحرام» حديث 
(۸). والبخاري :)٤۰۱/۳(‏ كتاب الحج: باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» حديث »)٠١٤١(‏ ومسلم 
:)۸۳٤/۲(‏ کتاب الحج: باب ما باح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب عليه» 
حدیث (۱/ ۱۱۷۷)» وأبو داود :)٤١١/۲(‏ كتاب المناسك (الحح): باب ما يلبس المحرم» حديث 
.)۱۸۲١(‏ والترمذي (۳/ :)۱۹١١۱۹٤‏ كتاب الحج: باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه» حديث 
(۸۳/). والنسائي :)۱۳۲١٠۳١/١(‏ كتاب الحج: باب النهي عن لبس القميص للمحرم» وابن ماجه 
(9/ 4۷۷): کتاب المناسك: باب ما یلبس المحرم من الثیاب» حدیٹ (۲۹۲۹). 
وأحمد (۲/ ۰٥٤۰٤۱۰۳۲۰۲۹۰٤۰۳‏ ۱۱۹۰۷۷( والدارمي (۲/ ۳۲) كتاب الحج: باب ما يلبس المحرم من 
الثیاب والطیالسی (۱۸۳۹) وابن خزيمة (۲/ ۰۱٦۲۰۱٦۳‏ ۲۰۰) والدارقطنی (۲/ ۲۳۰) والحميدي (۲/ )۲۸۱١‏ 
رقم )1۲١(‏ وابن الجارود )١٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )٠١١-٠١١‏ والبيهقي )٤۹۰ ٤1/٥(‏ 
وآبو یعلی (۹/ ٤‏ ۴۰) رقم )٥٤۲٥(‏ وابن حبان (۳۷۹۳۰۳۷۹۰۳۷۸۹) من طرق كثيرة عن ابن عمر . 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 


كاب الحَجّ ف 


فإن قيل : في هذا الحديث ضرب إشكال؛ لأن فيه : أن النبي ية سئل عما يلبس المحرم» 
فقال: لا يلبس كذا وكذا من المخيط» فسئل عن شىء فعدل عن محل السؤال؛ وأجاب عن شيء 
آخر لم سل غه ودا مد عن الجراب آر وجب آن کون إات الح في مدكور دللا 
على أن الحكم في غيره بخلافه» وهذا خلاف المذهب. فالجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أنه يحتمل: أن يكون السؤال عما لا يلبسه المحرم وأضمر (لا) في محل 
السؤال؛ لأن لا تارة تزاد في الكلام» وتارة تحذف عنه؛ قال الله - تعالى -: #يبين الله لكم أن 
تضلوا) [النساء:٠۷٠]‏ أي : لا تضلوا؛ فكان معنى الكلام: أنه سئل عما لا يلبسه المحرم فقال: 
لا يلبس المحرم كذا وكذا؛ فكان الجواب مطابقأً للسؤال . 

والثاني : يحتمل أن النبي ية علم غرض السائل ومراده: آنه طلب منه بیان ما لا يلېسه 
المحرم بعد إحرامهء إما بقرينة حالهء أو بدليل آخرء أو بالرحى» فأجاب عما في ضميره من 
غرضه ومقصوده. ونظیره قوله تعالی - خبراً عن ابراهيم - عليه الصلاة والسلام - #رب اجعل 
هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الشمرات من آمن منهم بالله واليوم الأخر# [البقرة:١۳٠]‏ فأجابه الله - 
عز وجل - بقوله: ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره# [البقرة:٠۳٠]‏ سأل ابراهيم - عليه الصلاة 
والسلام - ربه - عز وجل - أن E‏ فأجابه تعالی: آنه یزرق 
الكافر أيضا؛ لما علم أن مراد ابراهيم - عليه الصلاة والسلام - من سؤاله: أن يرزق ذلك 
المؤمن منهم دون الكافرء فأجابه الله - تعالی - عما کان في ضمیره؛ كذا هذا. 

والثالث : أنه لما خص المخيط أنه لا يلبسه المحرم بعد تقدم السؤال عما يلبسه؛ دل أن 
الحكم في غير المخيط بخلافه ؛ والتنصيص على حكم في مذكور إنما لا يدل على تخصيص 
ذلك الحكم به» بشرائط ثلائة: 

أختعا ال كرن ف دوع الات م ل ر غل الد فا اا0 ان 
يدل عليه صيانة لمنصب النبي ية عن الحيد عن الجواب عن السؤال. 


والثاني: من المحتمل أن يكون حكم غير المذكور خلاف حكم المذكورء وھهنا لا 
یحتمل ؛ لانه تققضى ألا نليس المره أصلاء وفيه تعريضه للهلاك بالحر أو البرد» والعقل 
يمنع من ذلك ؛ فکان المنع من أحد النوعين في مثله إطلاقا للنوع الآخرء ونظیره قوله تعالی : 
#الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه [يونس:۷٠]‏ إن جعل الليل لسكون؛ يدل على جعل 
النهار للكسب وطلب المعاش؛ إذ لا بد من القوت للبقاءء وكان جعل الليل للسكون تعيينا 
لماز اط المجاشن: 


(1) في أً: جيد. 0© ا 


۲۰٦‏ كناب احج 


والثالث: أن يكون ذلك في غير الأمر والنهي» فأما في الأمر والنهي: فيدل عليه لما قد 
صح من مذهب اضاا: أن الأمر بالشيء ء نهي عن ضده» والنهي عن الشيء أمر بضده» 
والتنصيص ههنا في محل النهي ؛ ااا ا 
والله - عز وجل - الموفق. 


ولاك لبش المخيط من بات الارتفاق بمرافق المقيمين › والترفه في اللبس ؛ وحال المحرم 
ينافيه» ولأن الحاج في حال إحرامه يريد أن يتوسل بسوء حاله إلى مولاه؛ يستعطف نظره 
ومرحمته بمنزلة العبد المسخوط عليه" في الشاهد: أنه يتعرض بسوء حاله لعطف سيده؛ 
ولهذا قال النبي يي «المحرم الأشعث الأغبر»"“ وإنما يمنع المحرم من لبس المخيط إذا لبسه 
على الوجه a‏ فاما إذا لبسه لا على الوجه المعتادء فلا يمنع منه؛ بأن 2 بالقميص› N‏ 
O‏ الت لتكلف في حفط ال الرداء والازار؛ ا عله r‏ ادخل 
منكبيه في القباء» ولم یدخل يديه في کميه - جاز له ذلك في قول أصحاينا الثلاثة . وقال زفر: 
لا يجوز . وجه قوله: إن هذا لبس المخيط› ِد اللبس هو التغطية› وفيه تغطبة أعضاء که 
بالمخيط من المنكبين والظهر وغيرها؛ فيمنع من ذلك» كإدخال اليدين في الكمين . 


ولنا: أن الممنوع عنه هو اللبس المعتادء وذلك في القباء: الإلقاء على المنكبين مع 
إدخال اليدين في الكمين» ولأن الارتفاق بمرافق المقيمين» والترفه في اللبس لا يحصل إلا 
به » yS‏ إلقاء E‏ س إدخال في الکمين 
ذلك في الرداء والإازار» ET‏ ذا هذا؛ بخلاف ما إذا ادخ د 
لأن ذلك لبس معتاد يحصل به الارتفاق به والترفه في اللبس» ويقع به الأمن عن السقوط› 
ولو آلقاه على منکبيه وزره لا يجوز؛ لأنه إذا زره فقد ترفه في لبس المخيط . 


ألا تری أنه لا یحتاج في حفظه إلى تکلف؟! ولو لم یجد رداء وله قمیص - فلا بأس با 


)١(‏ فى أ: المسخوط بسيده. 

E (۲(‏ بهذا اللفظ» وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى :)٥۸/١(‏ كتاب الحج: باب الحاج أشعث أغبر 
فلا يدهن رأسه ولحيته بعد الإحرام» بلفظ : قال رجل للنبي - ي -: ما الحاج؟ قال: كشعث التفل» 
وأخرجه عن ابن عمرو قال : ا ا 

(۳) في آأً: تکليف. 

(€( بدل ما بين المعكوفين في أ: مع إدخال اليدين في الكمين . 


كناب احج ۰۷ 


فلا بأس أن يفتق سراويله خلا موضع التكة» ويأتزر به؛ لأنه لما" فتقه صار بمنزلة الإزار. 


وكذا إذا لم يجد نَعْلَيْنٍ وله/ حُمّان؛ فلا بَأْسَ أن يقطعهما أسفل الكعبين فيلبسهما؛ 
لحديث ابن عمر - رضي الله عنه زى عق مادا الماخرون ليس الفندلة فاضا على 
الخف المقطوع؛ لأنه في معناه» وكذا لبس الميثم" لما قلناء ولا يلبس الجوربين؛ لأنهما في 

اا را ي واه الا وا رها نرا فد اق ن لر ر 
PAT‏ 


والأصل فيه: ما روي عن رسول الله ڪيا آنه قال SS a‏ 
أحافيق جردان فمات -: «لا تخمروا رأسه» ولا تقربوه طيباً؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا»"› 
لو حمل على رأسه شيئاً؛ فإن كان مما يقصد به التغطية من لباس الناس لا يجوز له ذلك؛ لانه 
كاللبس» وإن كان مما لا يقصد به التخطية» كإجُانة أو عدل بز وضعه على رأسه - فلا بأس 
بذلك؛ لأنه لا يعد ذلك لبساً ولا تغطية؛ وكذا لا يغطى الرجل وجهه عندنا. 


وقال الشافعي : يجوز له تغطية الوجهء وأما المرأة: فلا تغطي وجههاء وكذا لا بأس أن 
تسدل على وجهها بثوب وتجافيه عن وجهها. احتح الشافعي بما روي عن النبي يه آنه قال : 
«إحرام الرجل في رأسه»ء وإحرام المرأة في وجهها». جعل إحرام كل واحد منهما في محل 
خاص» ولا خصوص مع الشركة؛ ولهذا لما خص الوجه في المرأة بأن إحرامها فيه لم يكن في 
رأسها؛ فكذا في الرجل ولأن مبنى أحوال المحرم على خلاف العادة» وذلك فيما قلنا؛ لأن 
العادة هو الكشف فى الرجال؛ فكان الستر على خلاف العادة؛ بخلاف النساء؛ فإن العادة فيهن 
الستر؛ فكان الكشف خلاف العادة. 


(0 ى اذا 

(۲) في آ: المنثم. 

)۳( أخرجه البخاري ٠٤۳١ /٤(‏ فتح الباري): كتاب جزاء الصيد: باب سنة المحرم إذا مات» حدیثٹ 
«(1۸A01)‏ ومسلم ۳۸٣۰۳۸٩ /٤(‏ - نووي) : کات الحج : باب ما يمعل بالمحرم إدا مات › حدیٹث (۹۳/ 
«c(1°١‏ وأبو داود (14/۳): کات السا یاب المحرم يموت كيف يصنع بە» حدیث (۳۲۳۸)› 
والترمذي (۳/ ۲۷۷): كتاب الحج: باب ما جاء و في المحرم يموت ف فی إحرامه› حدیث »)٩۹۵۱(‏ والنسائي 
(0/ £ 1£ 1€0): كتات المناسك: O E‏ حدیث (۲۷۱۳)» واين ماجه (۲/ 
9( کتاب المتاسك: یاب المحرم يموت » حدیث (۳۰۸)) وأخرجه أحمد (۱/ ۰ (TTT‏ 
والحمیدي (۲۲۱/۱) حديث »)٤171(‏ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس فذکره. قال الترمذي : 


or‏ ۲ب 


۰۸ كاب الح 


ولنا: ما روي عن النبي بي - أنه قال: «إحرام الرجل في رأسه ووجهه»“ ولا حجة له 
فيما روي؛ لأن فيه: أن إحرام الرجل في رأسه؛ وهذا لا ينفي أن يکون في وجهه» ولا يوجب 
أيضا ؛ فكان مسكوتا عنه؛ فيقف على قيام الدليلء وقد قام الدليل وهو ما رويناء وهكذا نقول 
في المرأة : آنا إنما. عرفنا أن إحرامها ليس في رأسها؛ لا بقوله: وإحرام المرأة في وجههاء بل 
بدلیل آخر نذكره إن شاء الله تعالى . 


ولا يلبس ثوباً [صبغ]"" بورس أو زعفران» وإن لم يكن مخيطاً؛ لخبر ابن عمر - رضي 
الله تعالى عنه - ولأن الورس والزعفران طيب» والمحرم ممنوع من استعمال الطيب في بدنه» 
ولا يلبس المعصفر؛ وهو المصبوغ بالعصفر عندنا. 


وقال الشافعي: يجوز» واحتج بما روي : أن عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ لبست 
الثياب المعصفرة وهي محرمة. وروي: أن عثمان - رضي الله تعالى عنه ‏ أنكر على 
عبد الله بن جعفر لبس المعصفر في الإحرام» فقال علي - رضي الله تعالى عنه - ما أرى أن 
أحدا يعلمتا السنة. 


ولنا: ما روي: أن عمر - رضي الله عنه - أنكر على طلحة لبس المعصفر في الإحرام» 
فقال طلحة - رضي الله عنه -: إنما هو ممشق بمغرة. فقال عمر - رضي الله تعالى عنه - إنكم 
اقمة نقدئ بكم؛ فدل إنكار عمر» واعتذار طلحة - رضي الله تعالى عنهما - على أن المحرم 
ممنوع من ذلك وفيه إشارة إلى أن الممشق مكروه أيضاً؛ لأنه قال: إنكم أئمة يقتدى بكم . 
أ من شاهد ذلك ریما يظن أنه مصبوغ بغير المغرة» فیعتتقد ٩‏ الجواز؛ فكان سبباً للوقوع في 
الحرام عسى فيكره؛ ولأن المعصفر طيب؛ لأن له رائحة طيبة؛ فكان كالورس والزعفران. 


وأما حدیث عائشة - رضي الله تعالی عنها ‏ فقد روي عنها: نها کرهت المعصفر في 
الإحرام» أو يحمل على | لمصبوغ بمثل | لأمعصقر › كالمغرة ونحوهاء وهو الجواب عن قول 


عمر - رضي الله تعالی عنه - علی أن قوله معارض بقول عثمان - رضي الله تعالی عنه - وهو 


(۱) أخرجه الدارقطني في سننه (۲/ :)۲۹٤‏ كتاب الحج: باب المواقيت» حديث (١٠۲)ء‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» :)٤۷ /٥(‏ كتاب الحج: باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين» وذكره 
الزيلعي في نصب الراية (۳/ ۲۷): كتاب الحج: باب الإحرام» الحديث الثامن» وعزاه للبيهقي في سننه» 
وللدارقطني في «سننه» عن هشام بن حسان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر» فذکره وذکره 
الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبیرا (۱۹/۲١٥)ء‏ وعزاه للبيهقي في المعرفة عن ابن عمر أيضاً. 

(۲) في ط: أصبع . 

() فی ففند: 

9 فی1 غل 


كاب الح ۹ 
إنكاره؛ فسقط الاحتجاح به للتعارض . هذا إذا لم يكن مغسولاء فأما إذا كان قد غسل حتى 
صار لا ينفض - فلا بس به؛ لما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - عن النبي أنه 
قال : «لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بورس أو زعفران قد غسل» ولیس له نفض ولا 
ردغ» وقوله ی : لا ینفض» له تفسیران منقولان عن محمد - رحمه الله - روي عنه: لا 
يتناثر صبغه» وروي: لا يفوح ريحه» والتعويل على زوال الرائحة» حتى لو كان لا يتناثر 
صبغه» ولکن یفوح ریحه - یمنع منه؛ لأن ذلك دليل بقاء الطيب؛ إذ الطيب: مَا لَه رائحة 
طيبة» وكذا ما صبغ بلون المروي؛ لأنه صبغ خفيف فيه أدنى صفرة لا توجد منه رائحة. 

وقال أبو يُوسُّفَّ في «الإملاء»: لا ينبغي للمحرم أن يتوسد ثوباً مصبوغا بالزعفران ولا 
الورس» ولا ينام عليه؛ لأنه يصير مستعملاً للطيب؛ فكان كاللبس» ولا بأس بلبس الخز 
والصوف والقصب والبردء وإن كان ملوناً كالعدني وغيره؛ لأنه ليس فيه أكشثر من الزينة؛ 
والمحرم غير ممنوع من ذلك ولا بأس أن يلبس الطيلسان؛ لأن الطيلسان ليس بمخيط ولا 
يزره؛ کذا روي عن ابن عمر - رضي الله تعالی عنه -. 

وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه أنه لا بأس به/ ؛ والصحيح : قول ابن عمر؛ لأن الزرة 
مخيط في نفسهاء فإذا زره فقد اشتمل المخيط عليه فيمنع منه» ولأنه إذا زره لا يحتاج في حفظه إلى 
تكلف» فأشبه لبس المخيط ؛ بخلاف الرداء والإزار» ويكره أن يخلل الإزار بالخلالء وأن يعقد 
الإزار؛ لما روي : أن رسول الله ية رأى محرماً قد عقد ثوبه بحبل» فقال له: «انزع الحبل ويلك». 

وروي عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - أنهما"" كرها أن يعقد المحرم الثوب 
عليه» ولأنه يشبه المخيط في عدم الحاجة في حفظه إلى تكلف» ولو فعل لا شيء عليه؛ لأنه 
ليس بمخيط» ولا بأس أن يتحزم بعمامة يشتمل بها ولا يعقدها؛ لأن اشتمال العمامة عليه 
اشتمال غير المخبط؟ فاش الاتشاح بقميص» فإن عقدها كره له ذلك؛ لأنه يشبه المخيط كعقد 
الإزار» ولا بأس بالهميان والمنطقة للمحرم» سواء كان في الهميان نفقته أو نفقة غيره» وسواء 
كان شد المنطقة بالإبزيم أو بالسيور. 

وعن أبي يوسف في المنطقة : إن شده بالإبزيم يكره» وإن شده بالسيور لا يكره. وقال 
مالك في الهمیان: إن کان فيه نفقته لا یکره" وإن کان فيه نفقة غیره یکره. وجه قوله: أن 
شد الهميان لمكان الضرورة» وهي استيثاق النفقة» ولا ضرورة في نفقة غيره. 


(1) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ :)۱١۷‏ كتاب الحج: باب لبس الثوب الذي قدمه ورس أو 
زعفران في الإحرام» وذكره الزيلعي في نصب الراية (۳/ ۲۹): كتاب الحج: باب الإحرام» الحديث 
الحادي عشرء وعزاه للطحاوي في «شرح الاثار عن ابن عمر. 

(۲) في ط: وروي عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كره. .. الخ . 

(۳) في أ: فلا بأس. 

بدائع الصنائع ج٣‏ - م٤٠‏ 


rot 


۳۰ ) كِنَابُ الح 

وجه رواية أبى يوسف : أن الإبزيم مخيط»› فالشد به يكون كزر الإزار؛ بخلاف السير. 
نفقتك» أطلقت القضية ولم تستفسر . 

وعن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما ۔ قال : رخص رسول الله ية في الهميان؛ يشده 
المحرم في وسطه إذا كانت فيه نفقته» وعليه جماعة من التابعين . وروي عن سعيد بن المست 
- رضي الله تعالی عنه - أنه لاتاس بالهمیان ؛ وهو قول سعيد بن جبير› وعطاء وطاوس - 
رضي الله تعالى عنهم - ولأن اشتمال الهميان والمنطقة عليه كاشتمال الإزار؛ فلا يمنع عنه» ولا 
تاش أن يستظل المحرم بالفسطاط عند عامة العلماء. وقال مالك : یکره» واحتج بما روي عن 
ابن عمر ۔ رضی الله تعالی عنه - أنه كره ذلك . 

ولنا: ما روي عن عمر - رضي لله عنه - أنه كان يلقي على شجرة ثوباً أو نطعاً فيستظل 
به . وروي .۰ ا صرب لعثمان - رضى الله تعالى عله _ فطاط دمنی ؟ فکان یستظل به» ولان 
اللاستظلال بما لا يماسه بمنزلة الاستظلال بالسقف؛ وذا غير ممنوع عنه» كذا هذا. فإن دخل 
تحت ستر الكعبة حتى غطاه؛ فإن كان الستر يصيب وجهه ورأسه ‏ يكره له ذلك؛ لأنه يشبه 
ستر وجهة ورأسه ثب وإن كان متجافا فلا يكره لأنه يمنزلة الدخول تحت ظلة» ولا باس 
أن تغطي المرأة سائر جسدها وهي محرمة» بما شاءت من الثياب المخيطة وغيرهاء وأن تلبس 
الخفين» غير أنها لا تغخطي وجههاء أما ستر سائر بدنها؛ فلأن بدنها عورة» وستر العورة بما 
ليس بمخيط متعذر؛ فدعت الضرورة إلى لبس المخيط . وأما كشف وجهها؛ فلما روينا عن 
ال ا أنه قال : «اإحرام المرأة فى وجهها»' . 

وعن عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ نها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات 
مع رسول الله َة فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا 
رفا 

فال الخ فل اا الس للا ان ت وجا ااا لر الت عل رجا حا 
العلماء. 


وعن عطاء: أنه كره ذلك؛ والصحيح: قول العامة؛ لما روي أن ابن عمر - رضي الله 


)١(‏ تقدم قريباً. 


كناب الح ۲۱١‏ 


تعالى عنه - كان يلبس نساءه الذهب والحرير في الإحرام» ولأن لبس هذه الأشياء من باب 


التزين» والمحرم غير ممنوع من الزينة» ولا يلبس ثوباً مصبوغا؛ لأن المانع ما فيه من الصبغ 
من الطيب لا من الزينةء والمرأة تساوي الرجل في الطيب . 

وأما لبس القفازين: فلا يكره عندناء وهو قول علي» وعائشة - رضي الله تعالى عنهما - 
a‏ واحتج بحديث عبد الله تن اهر - رضي الله تعالى عنه - فإنه ذكر في 
آخره: ولا ق المراة ولا تلبس القفازين› ولأن العادة في بدنها السترء فیجب مخالفتها 
بالکشف کوجهها. 


ولنا ما روي أن سعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالی عنه ۔ کان يلبس بناته وهن 
محرمات القفازين» ولأن لبس القفازين ليس إلا تغطية يديها بالمخيط ؛ وإنها غير ممنوعة عن 
Vag lb EEL lel os‏ 

وقوله: «ولا تلبس القفازين» نهي ندب» حملناه عليه جمعاً بين الدلائل بقدر الإمكان/ › 
والله أعلم. 

وأما بيان ما يجب بفعل هذا المحظور؛ وهو لبس المخيط : فالواجب به يختلف» في 
بعض المواضع : يجب الدم عيناً» وفي بعضها: تجب الصدقة عيناً» وفي بعضها: يجب أحد 
الأشياء الثلاثة غير عين» الصيام» أو الصدقة» أو الدم» وجهات" التعيين إلى من عليه» كما 
في كفارة اليمين» والأصل: أن الارتفاق الكامل باللبس يوجب فداء كاملاًء فيتعين فيه الدم - 
لا يجوز غیره إن فعله من غير عذرء وإن فعله لعذر فعليه أحد الأشياء الثلاثةء والارتفاق 
القاصر يوجب فداء قاصرا؛ وهو الصدقة إثباتاً للحكم على قدر العلة. 

وبيان هذه الجملة: إذا لبس المخيط من قميص أو جبة أو سراويل» أو عمامة أو 
قلنسوة» أو خفين أو جوربين» من غير عذر وضرورة يوماً كاملا - فعليه الدم» لا يجوز غيره؛ 
لأن لبس أحد هذه الأشياء يوماً كاملا ارتفاق كامل؛ فيوجب كفارة كاملة وهي الدم» لا يجوز 
غیره؟ ؛ لأنه فعله من غير ضرورة. و وعليه الصدقة. وكان أبو 
حنيفة يقول أولاً: إن ن لبس أكثر اليوم فعليه ده" ؛ وکذا روي عن أبي يوسف» ثم رجع وقال: 
لا دم عليه حتی یلبس یوما کاملاً. وروي عن محمد: أنه إذا لبس أقل من يوم يحكم عليه 
بمقدار ما لبس من قيمة الشاة» إن لبس نصف يوم فعليه قيمة نصف شاة على هذا القياس ؛ 
وهكذا روي عنه في الحلق. وقال الشافعي : يجب عليه الدم وإن لبس ساعة واحدة. 


(1) في أً: وخيار. 
(۳( ف الدم. 


ب 


11۲ كاب الْحَجّ 


وجه قوله: أن اللبس ولو ساعة ارتفاق كامل؛ لوجود اشتمال المخيط على بدنه؛ فيلزمه 
جزاء کامل . 

وجه رواية محمد: اعتبار البعض بالكل . وجه قول أبي حنيفة الأول: بأن الارتفاق 
باللبس في أكثر اليوم بمنزلة الارتفاق في كله؛ لأنه ارتفاق كامل» فإن الإنسان قد يلبس أكثر 
اليوم» ثم يعود إلى منزله قبل دخول الليل. وجه قوله الآخر: أن اللبس أقل من يوم ارتفاق 
ناقص؛ لأن المقصود منه دفع الحر والبرد؛ وذلك باللبس في كل اليوم؛ ولهذا اتخذ الناس في 
العادة للنهار لباسا ولليل لباساء ولا ينزعون لباس النهار إلا فى الليل؛ فكان اللبس فى بعض 
اليوم ارتفاقاً قاصراً؛ فيوجب كفارة قاصرة؛ وهي الصدقة كقص ظفر واحدٍ» ومقدار الصدقة 
نصف صاع من بر؛ كذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف: أنه يطعم مسكيناً نصف صاع من 
ت وكل صدقة تجب بفعل ما يحظره الإحرام فهي مقدرة بنصف صاع» إلا ما يجب بقتل 
القملة والجرادة" . 


وروى ابن سماعة عن محمذ: أن من لبس ثوباً يوماً إلا ساعة فعليه من الدم بمقدار ما 
لبس" أي: من قيمة الدم لما قلنا؛ والصحيح: قول أبي يوسف؛ لأن الصدقة المقدرة 
للمسكين في الشرع لا تنقص عن نصف صاع › كصدفه الفطر وكقارة الین والفطر والظهار . 
وكذا لو أدخل منكبيه في القباءء ولم يدخل يديه في کمیه لکنه زره عليه» e‏ 
يوماً كاملا - فعليه دم؛ لوجود الارتفاق الكامل بلبس المخيط ؛ إذ المزرر مخيط . وكذا لو غطى 
ربع رأسه يوماً فصاعدا فعليه دم» وإن كان أقل من الربع فعليه صدقة» كذا ذكر في «الأصل». 


وذكر ابن سماعة في نوادره» عن محمد: أنه لا دم عليه حتى يغطي الأكثر من رأسهء 
ولا أقول: حتى يغطي رأسه له. وجه رواية ابن سماعة عن محمد: أن تغطية الأقل ليس 
بارتفاق کامل» فلا یجب به جزاء کامل . وجه رواية الأصل: أن ربع الرأس له حكم الكل في 
هذا الباب» كحلق ربع الرأس» وعلى هذا: إذا غطت المرأة ربع وجههاء وكذا لو غطى الرجل 
ربع وجهه عندناء وعند الشافعي : لا شيء عليه؛ لأنه غير ممنوع عن ذلك عنده» واليالة فل 
نقدمت . 


ولو فض عل راه أو وجهه توا أو اک فا شيء“ عليه ؛ لأنه لم يوجد ارتفاق 
كامل» وعليه صدقة؛ لأنه ممنوع عن التخطية؛ ولو عصب شيئًاً من جسده لعلة أو غير علة لا 


(1) في أ: الجراد. 
(۲) في آ: ما لبسه. 
)۳( فی دم 


َِابُ الحَجّ 1۳ 


شيء عليه؛ لأنه غير ممنوع عن تخطية بدنه بغير المخيط» ويكره أن يفعل ذلك بغير عذر؛ لأن 
الشك فلية شه لبس الط هدا اذا لين الط يرما كاملا عالة الاإختار فاما [ذا اله 
لعذر وضرورة؛ فعليه اى الكفارات شاء: الصيام» أو الصدقة» أو الدم. 


والأصل فىه : قوله تعالى - في كمارة الحلق من مرضص أو أذى في الرأس - #فمن كان 
منکم مریضا أو به أُذی من رأسه فمدية من صيام 1 صدقة أو نسك #[البقرة: [۱4٦‏ 


وروینا عن رسول ايله يد أنه قال لكب بن عجره : «أيؤذيك هوام رأسك؟» قال : نعم . 
فقال: «احلق أو اذب شاة› أو صم ثلالة آيام» أو أطعم ستة مساکین لكل مسکین نصف 
صاع من بر » والنص وإن ورد بالتخيير في الحلق لكنه معلول بالتيسير والتسهيل للضرورة 
والعذر» وقد وحد ههناء والنص الوارد هناك يكون وارداً ههنا دلالة . 

وقيل : إن عند الشافعى : يتخير بين أحد الأشياء الثلاثة فى حالة الاختيار أيضاً؛ وإنه غير 
سد يد ؟ لن التخيير في حال الضرورة للتيسير والتخقيف› والجاني لا يستحق التخفيف › ويجور 
في الطعام التمليك والتمكين» وهو طعام الإباحة في قول/ أبي حنيفة» وأبي يوسف» وعند 
محمد: لا يجوز فيه إلا التمليك . ونذكر المَسْألةَ فى «كتاب الكفارات» إن شاء الله تعالى . 


ويجوز في الصيام التتابع والتفرف ؛ لإطلاق اسم الصوم في النص› ولا يجور الذبح إلا 
في الحرم› کذبح المتعة» إلا إذا ذبح في غير الحرم» وتصدق بلحمه على ستة مساكين»› على 
الصوم في الأماكن كلها بالإجماع» وكذا الصدقة عندنا. وعند الشافعي: لا تجزيه إلا بمكة 
نظرا لأهل مكة؛ لأنهم ينتفعون به؛ ولهذا لم يجز الدم إلا بمكة. 


ولنا آن نص الصدقة مطلق عن المكان»ء فيجري على إطلاقه» والقياس على الدم بمعنى 


(۱) من ط: واذبح . 

(۲) أخرجه البخاري :)١١/٤4(‏ كتاب المحصر. باب قول الله تعالى : #أو صدقة#» حديث »)۱۸٠١(‏ ومسلم 
۸7١ /1(‏ ۸۲): كتاب الحح : باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» وجوب الفدية لحلقه» وبيان 
قدرها حدیث (۸۵/ ۱۲۰۱) وأبو داود (۲/ )٤١١‏ كتاب مناسك الحج. باب في الفدية» حديث (١١۱۸)ء‏ 
والترمذي (۳/ ۲۸۸) : كتاب الحج : باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه ما عليه» حدیث »)٩۹0۳(‏ 
والنسائي :)۱۹١ /٥(‏ كتاب الحح: باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه» وابن ماجه :)٠١۲۹۰۱۰۲۸/۲(‏ 
كتاب المناسك : باب فدية المحصر»ء حديث )۳٠۷۹(‏ والبيهقي )٠١ /١(‏ : كتاب الحجح: باب من احتاج إلى 
حلق رأسه للأذى حلقه وافتدى» ومالك :)٤١۷١ /١(‏ كتاب الحج: بأن فدية من حلق قبل أن ينحر» حديث 
(۷)». والطيالسي :)۲٠١ /١(‏ كتاب الحج والعمرة: باب جواز الحجامة للمحرم» وما يفعل من اشتكى عينه 
أو تأذى بكثرة القمل في رأسه» حدیث (۲۹١٠۱)ء‏ وأحمد /٤(‏ ١٤۲)ء‏ من حديث كعب بن عجرة. 


Yoo 


11٤‏ كناب الحَحٌ 
الانتفاع فأاسد؛ لھا د کر نا الإاحصار» وإنما عرف اختصاص جواز الذبح بمكة بالنص ؛ وهو 
قوله تعالى : #حتى يبلغ الهدي محله [البقرة:٦۱۹]‏ ولم يوجد مثله في الصدقة. وقد ذكرنا: أن 


المحرم إذا لم يجد الإزار» وأمكنه فتق السراويل والتستر به - فتقه» فإن لبسه يوماً ولم يفتقه 
فعلیه دم فو فی قول أصحابنا . 


وقال الشافعى : يلبسه ولا شىء عليه» وجه قوله: أن الكفارة إنما تجب بلبس محظور» 
ا د فو ا ل ع ا ا وه ن فر ا ال ا ر 
الفتق تنقيص ماله . ۰ 

ولنا: أن حظر لبس المخيط ثبت بعقد الإحرام» ويمكنه التستر بغير المخيط في هذه 
الحالة بالفتق» فيجب عليه الفتق» والستر بالمفتوق أولى» فإذا لم يفعل فقد ارتكب محظور 
إحرامه یوما کاملا؛ فيلزمه الدم. وقوله: في الفتق «تنقيص ماله» مسلم› > لكن لإقامة حق الله - 
تعالى - وإنه جائز» كالزكاة» وقطع” الخفين من أسفل" الكعبين إذا لم يجد النعلين» 
ويستوي في وجوب الكفارة بلبس المخيط العمد والسهو والطوع والكره ه عندنا. 

فال الاتي لا ىء غل الاس فة ورى اقا هااا لي ةا 
الا عر ور ا يه عا 9 ل و ر إن لار اا ن یات 
محظور الإحرام؛ لكونه جناية» ولا حظر مع النسيان والإكراه» فلا يوصف فعله بالجناية » فلا 
تجب الكفارة» ولهذا جعل النسيان عذراً في باب الصوم بالإجماع» والإكراه عندي. 


ولنا: أن الكفارة إنما تجب في حال الذكر والطوع؛ لوجود ارتفاق كاملء وهذا يوجد 
في حال الكره والسهو» وقوله: فعل الناسي والمكره لا يوصف بالحظر - ممنوع» بل الحظر 
قائم حالة النسيان والإكراه وفعل الناسي والمكره موصوف بكونه جناية» وإنما أثر النسيان 
والإكراه في ارتفاع المؤاخذة في الآخرة؛ لأن فعل الناسي والمكره جائز المؤاخذة عليه عقلا 
عندنا» وإنما رفعت المؤاخذة شرعا ببركة دعاء النبى ية بقوله: #رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
أخطأًنا# [البقرة:٠۲۸].‏ وقوله: رفع عن أمتي الخطأً والنسيان وما استکرهوا عليه» . والاعتبار 
بالصوم غير سديد؛ لأن في الإحرام أحوالاً مذكرة يندر النسيان معها غاية الندرة؛ فكان ملحقا 
بالعدم» ولا مذكر للصوم؛ فجعل عذرأ دفعاً للحرح» ولهذا لم يجعل عذرا في باب الصلاة؛ 
لأن أحوال الصلاة مذكرة» كذا هذا. 


(۱) في أ: وكقطع . 
(۲) في ط: أسفل من 
(۳) تقدم تخریجه قریباً. 


تاب احج 1٥‏ 


ولو جمع المحرم اللباس كله: القميص» والعمامة» والخفين - لزمه” دم واحد؛ لأنه 
لبس واحد وقع على جهة واحدة» فيكفيه كفارة واحدةء كالإيلاجات في الجماع . ولو اضطر 
المحرم إلى لبس ثوب فلبس ثوبين؛ فإن لبسهما على موضع الضرورة فعليه كفارة واحدة» 
وهي كفارة الضرورة؛ بأن اضطر إلى قميص واحدا فلبس قميصين» أو قميصاً وجبة» أو اضطر 
إلى القلنسوة فلبس قلنسوة وعمامة؛ لأن اللبس حصل على وجه واحد فيوجب كفارة واحدة. 
كما إذا اضطر إلى لبس قميص فلبس جبة» وإن لبسهما على موضعين مختلفين موضع 
الضرورة» وغير موضع الضرورة. كما إذا اضطر إلى لبس [العمامة أو القلنسوة] فلبسهما مع 
القميص»› أو غير ذلك - فعليه كفارتان: كفارة الضرورة؛ للبسه ما يحتاح إليه» وكفارة 
الاختيار؛ للبسه ما لا يحتاج إليه» ولو لبس ثوبا للضرورة» ثم زالت الضرورة فدام على ذلك 
يوما أو يومين - فما دام في شك من زوال الضرورة لا يجب عليه إلا كفارة واحدة: كفارة 
الضرورة» وإن تيقن بأن الضرورة قد زالت فعليه كفارتان: كفارة ضرورة» وكفارة اختيار؛ لأن 
الضرورة كانت ثابتة بيقين» فلا يحكم بزوالها بالشك على الأصل المعهود: أن الثابت يقيناً لا 
رال تالشك: 

وإذا كان كذلك» فاللبس الثاني وقع على الوجه الذي وقع عليه الأول؛ فكان لبساً 
واحداً؛ فيوجب كفارة واحدة. وإذا استيقن بزوال الضرورة» فاللبس الثاني حصل/ على غير 
اداي حا غ ل جع او ي 

ونظير هذا: ما إذا كان به قرح أو جرح اضطر إلى مداواته بالطيب؛ أنه ما دام باقياً فعليه 
كفارة واحدة» کر او E‏ الكل على وجه واحد. 
ولو ر ا أو الجرح› وحدث قرح آخر أو [جرح] e‏ أخرى فداوها بالطب - 
ا ا لأن الضرورة قد زالتء فوقع الثاني على غير الوجه الأول؛ وكذا 
المحرم إذا مرض أو أصابته الحمى» > وهو یحتاج إلى لبس الثوب في وقت› ويستغني عنه في 
وقت الحمى E yS‏ 
ولو زالت عنه تلك الحمى وأصابته حمى أخرى غر" ذلك - أو زال عنه ذلك المرض وجاءه 
مرض آخر - فعليه كفارتان» سواء كفر للأول أو لم يكفر في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. 

وعند محمد: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر للأولء فإن كفر للأول فعليه كفارة أخرىء 


)۱( في أً: عليه دم. 

(۲) بدل ما بين المعكوفين في أ: عمامة وقلنسوة. 

9 فیا یکر )٤(‏ سقط فی ط . 
)٥(‏ في أ: عليه. 0 ت 


CD 


۳۱٦‏ كناب الْحَجٌ 


وسنذكر الْمَسألًَّ - إن شاء الله - في بيان المحظور الذي يفسد الحج؛ وهو الجماع؛ بأن جامع 
[ثم جامع] ° في مجلسین مختلفین. ولو جرح له قرح» آو آصابه جرح» وهو یداویه بالطیب 
فخرجت قرحة أخرى» أو أصابه جرح آخر والأول على حاله لم يبرأء فداوى الثاني - فعليه 
كفارة واحدة؛ لأن الأول [إذا]" لم يبرأء فالضرورة باقية » فالمداواة الثانية حصلت على الجهة 
التي حصلت عليها الأولى؛ فيكفيه كفارة واحدة. 


ولو حصره عدو فاحتاج إلى لبس الثياب» فلبس ثم ذهب فنزع" ثم عاد فعاد أو 
کان العدو لم يبرح مکانه» فکان يلس السلاح فيقاتل بالنهار وينزع بالليل - فعليه كفارة واحدة» 
ما لم يذهب هذا العدو ويجيء عدو آخر؛ لأن العذر واحد» والعذر الواحد لا يتعلق باللبس له 
إلا كفارة واحدة. والأصل فى جنس هذه المسائل: أنه ينظر إلى اتحاد الجهة واختلافها لا إلى 
ن ال ا فإن لم ينزع ليلا ولا نهاراً يفيه دم واحد بلا 
خلاف؛ لأن اللبس على وجه واحد. 

وكذلك إذا کان یلبسه بالنهار وینزعه باللیل للنوم» من غير أن یعزم على ترکه - لا یلزمه 
إلا دم واحد بالإجماع؛ لأنه إذا لم يعزم على الترك كان اللبس على وجه واحد» فإن لبس يوما 
کاملاً فأراق دماًء ثم دام على لبسه یوماً کاملاً - فعلیه دم آخر بلا خلاف؛ لأن الدوام على 
اللبس بمنزلة لبس مبتداً؛ بدليل أنه لو أحرم وهو مشتمل على المخيط» فدام عليه بعد الإحرام 
یوما کاملا - یلزمه دم. ولو لبسه یوما کاملا ثم نزعه وعزم على ترکه» ثم لبس بعد ذلك؛ فإن 
كان كفر للأول فعليه كفارة أخرى بالإاجماع؛ لأته لما كفر للأول فقد التحق اللبس الأول 
بالعدم؛ فيعتبر” الثاني لبساً آخر مبتدأء وإن لم يكفر للأول؛ فعليه كفارتان في قول أبي 
حنيفة» وأبي يوسف. وفي قول محمد: عليه كفارة واحدة. 

وجه قول محمد: إنه ما لم يكفر للأول كان اللبس على حالهء فإذا وجد الثاني فلا يتعلق 
به إلا كفارة واحدة» وإذا كفر للأول بطل الأولء فيعتبر الثاني لبساً ثانياً"“ ؛ فيوجب كفارة 


‌ 
ٍ 


أخرى» كما إذا جامع في يومين من شهر رمضان. ولهما: أنه لما نزع على عزم الترك فقد 
انقطع حكم اللبس الأول فيعتبر الثانى لبساً مبتدأً؛ فيتعلق به كفارة أخرى . 

والأصل عندهما: أن النزع على عزم الترك يوجب اختلاف اللبستين في الحكمء تخللهما 
التكفير أولا. وعنده: لا يختلف إلا إذا تخللهما التكفير . 


)١(‏ سقط في ط. )٥(‏ في أ: ضرورة. 
(۲) سقط في ط. (0) في أ: فإن. 
(۳) في أ: ونزع. (۷) .في أ: فتعين. 


)٤(‏ في أ: فعادوا. (۸) في أً: آخر. 


كناب احج 1۱۷ 


ولو لبس ثوباً مصبوغاً بالورس أو الزعفران فعليه دم؛ لأن الورس والزعفران لهما رائحة 
طيبة» فقد استعمل الطيب في بدنه فيلزمه الدم» وكذا إذا لبس المعصفر عندنا؛ لأنه محظور 
الكمارة› ثلا ما على المفرد من الدم والصدقة عندنا؛ لانه محرم بإحرامین › فأدخل النقص في 


فضل فيما يرجع إلى الطيب 
وأما الذي يرجع إلى الطيب وما يجري مجراه» من إزالة الشعث» وقضاء التفث: أما 


الطيب فنقول: لا يتطيب المحرم لقول النبي يي -: «المحرم الأشعث الأغبرا» والطيب ينافي 
الكعت. 


وروي : أن رجلا جاء إلى النبى ية وعليه مقطعان مضمخان بالخلوق» فقال: ما 
ا ی جک ا رر ا کت الي بیو حتی اوحی الله إلیه» فلما سری عنه قال علو : 
«أين/ السائل» فقال الرجل : أنا. فقال: «اغسل هذا الطيب عنك» واصنع في حجتك ما كنت 
صانعا فى عمرتك» '. وروينا: أن محرماً وقصت به ناقته» فقال النبى 4 -: «لا تخمروا 
راو رو ا ف معت ع الا ب :جل رة فر ع رت تر 
الرأس والتطيب في حقه» فإن طيب عضواً كاملا كالرأس والفخذ والساق ونحو ذلك فعليه دم» 
وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة. وقال محمد: يقوم ما يجب فيه الدم» فيتصدق بذلك 
القدر» حتى لو طيب ربع عضو فعليه من الصدقة قدر قيمة ربع شاة» وإن طيب نصف عضو 
تصدىق بقدر قيمة نصف شاة هكذا. 


وذكر الحاكم في «المنتقى» في موضع : إذا طيب مثل الشارب أو بقدره من اللحية فعليه 


(1) في آ: مضمخات. 

(۲( أخرجه البخاري ۰٤/(‏ فتح الباري) : گات جزاء الصيد: باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص › حدذدیث 
c(1AEYV)‏ ومسلم -۳۲/٢(‏ نووي): کتاب الحج: باب ما باح للمحرم بحج أو عمرة» حدیتث 
c(۱1۸°)‏ وأبو داود OE)‏ کتاب المناسك (الحج): باب الرجل يحرم ی تابه » حدیٹث (۱۸۱14۹(« 
والترمذي (AY /T)‏ : کتاب الحج: باب ما حاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبه» حدبث 
.)۸۳٠١۸۳١(‏ والنسائي :)٠١١ /١(‏ كتاب المناسك: باب الجبة في الإحرام» حديث (۸٦٠۲)ء‏ وذكره 
إالبحافظ ابن حجر فی «تلخيص الحبير» (۲/ 0*0۹( حديیث °AY)‏ 1(« وعزاه لهؤ لاء وقال : قال 
البيهقي : رواه جماعات غير نوح بن حبيب فلم يذكروهاء ولم يقبلها أهل العلم بالحديث من نوح. 
الحديث من طريق صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه به. 


٦ 


1۱۸ ِتَابُ الح 


صدقة. وفي موضع: إذا طيب مقدار ربع الرأس فعليه دم» أعطى الربع حكم الكل كما في 
الل 

وقال الشافعي: في قليل الطيب وكثيره دم ؛ لوجود الارتفاق. ومحمد اعتبر البعض 
بالكل؛ والصحيح: ما ذكر في الأصل؛ لأن تطييب عضو كامل ارتفاق كامل؛ فكان”“ جناية 
كاملة؛ فيوجب كفارة كاملة» وتطييب ما دونه ارتفاق قاصر؛ فيوجب كفارة قاصرة؛ إذا الحكم 
يثبت على قدر السبب. فإن طيب مواضع متفرقة من كل عضو يجمع ذلك كله فإدا بلغ عضوا 
کاملا یجب عليه دم» وإن لم يبلغ فعليه صدقة لما قلنا. 

وإن طيب الأعضاء كلها؛ فإن كان في مجلس واحد فعليه دم واحد؛ لأن جنس الجناية 
واحد» حظرها إحرام واحد من جهة غير متقومة» فيكفيه دم واحد. وإن كان في مجلسين 
مختلفين ؛ بأن طيب كل عضو فى مجلس على حدة» فعليه لكل واحد دم في قول أبي حنيفة› 
وأبي يوسف» سواء ذبح للأول أو لم يذبح» كفر للأول أو لم يكفر. 

وقال محمد: إن ذبح للأول فكذلك» وإن لم يذبح فعليه دم واحد. والاختلاف فيه 
كالاختلاف في الجماع؛ بأن جامع قبل الوقوف بعرفة» ثم جامع؛ أنه إن كان ذلك في مجلس 
واحد یجب على کل واحد منهما دم واحد» وإن کان في مجلسین مختلفین؛ یجب على کل 
واحد منهما دمان في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وعند محمد: إن ذبح [للأول فعليه] دم 
آخر» وإن لم يذبح يکفي دم واحد» قياساً على كفارة الإفطار في شهر رمضان» وسنذكر 
الا ااه ال 

ولو أدهن بدهن؛ فإن كان الدهن مطيبأء كدهن البنفسج والورد والزئبق والبان 
والحري”" وسائر الأدهان التي فيها الطيب _ فعليه دم إذا بلغ عضواً كاملاً. وحكي عن 
الشافعي : أن البنفسح ليس بطیب؛ وإنه غير سدیده لاأنه دهن مطیب فأشبه البان وغيره من 
الأدهان المطيبة. وإن كان غير مطيب؛ بأن أدهن بزيت أو بشيرج؛ فعليه دم في قول أبي 
حنيفة . وعند أبي يوسف» ومحمد: عليه صدقة. 

وقال الشافعي: إن استعمله في شعره فعليه دم» وان استعمله في بدنه فلا شيء عليه» 
احتجا بما روي: «أن رسول الله ية أدهن بزيت وهو محرم» ولو كان ذلك موجبا للدم» لما 
فعل بية؛ لأنه ما كان يفعل ما يوجب الدم» ولأن غير المطيب”" من الأدهان يستعمل 


(1) في أ: فکانت. (۲) بدل ما بين المعكوفين في أ: الأول يجب . 
(۳) في أً: الخيري. )٤(‏ في آ: شيرج . 


. ا الطب‎ )٥( 


كناب الح 1۹ 


استعمال الغذاء» فأشبه اللحم والشحم والسمن» إلا أنه يوجب الصدقة؛ لأنه يقتل الهوام لا 
لگولة- ظا 


ولأبي حنيفة: : ما روي عن آم حبيبة - رضي الله تعالى عنها : أنه لما نعى إليها وفاة 
أخيها قعدت ثلاثة أيام» EE‏ ا ا ال ت ب 
سمعت رسول اله َة قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أن تحد على ميت فوق 
ثلالة آيام» إلا على زوجها أربعة أشهر وعشر»' . EE‏ طيباًء ولاأنه أصل الطيب ؛ 
بدليل أنه يطيب بإلقاء الطيب فيه؛ فإذا استعمله على وجه الطيب كان كسائر الأدهان المطيمةء 
ولأنه يزيل الشعث الذي هو علم الإحرام» وشغارة على ها نطق به الحذيت» فضار جارحا 
إحرامه بإزالة علمه فتكاملت جنايته فيجب الدم. والحديث: محمول على حال الضرورة""؟؛ 
لأنه َة كما كان لا يفعل ما يوجب الدم كان لا يفعل ما يوجب الصدقة. وعندهما: تجب 
الصدقة؛ فكان المراد منه حالة العذر والضرورة» ثم إنه ليس فيه أنه لم يكفر؛ فيحتمل أنه فعل 
وكفر فلا يكون حجة. 


ولو داوی بالزيت جرحه» أو شقوق رجليه فلا كفارة عليه؛ لأنه ليس بطيب بنفسه"» 
وإن كان أصل الطيب» لكنه ما استعمله على وجه الطيب» فلا تجب به الكفارة؛ بخلاف ما إذا 
تداوى بالطيب لا للتطيب؛ أنه تجب به الكفارة؛ لأنه طيب فى/ نفسه» فيستوي فيه استعماله 
للتطيب أو لخيره. 


وذكر محمد فى «الأصل»: وإن دهن شقاف رجليه طعن عليه في ذلك» فقيل : الصحيح : 


(1) أخرجه مالك )٥۹۷-٥۹٦/۲(‏ کتاب الطلاق : باب ما جاء في الإحداد حديث )٠١١(‏ والبخاري /١۹(‏ 
4) كتاب الطلاق: باب تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً حديث )٥۳۳1‏ ومسلم (۲/ 
)١١۲٤--۳‏ كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة حديث )۱٤۸١/0۸(‏ وأحمد /١‏ 
)٤۲٣۰۳۲٣٢ ٥‏ وأبو داود (۷۲۱/۲۔۷۲۲) کتاب الطلاق باب إحداد المتوفى عنها زوجها حديث 
(۹۹) والترمذي (۳/ )٠٠١‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء في عدة المتوفی عنها زوجها حدیث )١١۹١(‏ 
والنسائي )۲٠١1/7١(‏ كتاب الطلاق: باب ترك الزينة للحادة المسلمة وابن ماجه ٤-٦۷۳ /٠١(‏ 1۷) كتاب 
الطلاق : باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها حديث )۲٠۸۲(‏ وابن الجارود )۷٠٠١(‏ وأبو يعلى /١١(‏ 
۴۷-١‏ ) رقم )1۹7١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (۳ ۷-۷) والبیهقي )٤۳۹/۷(‏ کتاب 
العدد: باب كيف الاحداد والبغوي في «شرح السنة» (۵/ ۲۲۰ _ بتحقيقنا). 
a Es‏ سمیان. . . فذدکرت 
الحديث . 

(۲) في أ: حالة المضرة. 

(۳) في أ: في نفسه. 


۲۹ب 


۰ كاب الحَحّ 
شقوق رجليه"؛ وإنما قال محمد ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب - رضى الله تعالى عنه - فإنه 
قال هكذا في هذه الْمَسْألة» ومن سيرة أصحابنا الاقتداء بألفاظ الصحابة» ومعاني كلامهم - 
ولا أصل للطيب؛ بدليل أنه لا يطيب بإلقاء الطيب فيه» ولا يصير طيباً بوجه. 


وقد قال أصحابنا: إن الأشياء التي تستعمل في البدن على ثلاثة أنواع: نوع هو طيب 
محض معد للتطيب به» كالمسك والكافور والعنبر وغير ذلك» وتجب به الكفارة على أي وجه 
استعمل» حتی قالوا: لو داوى عينه بطيب تجب عليه الكفارة؛ لأن العين عضو كامل استعمل 
فيه الطيب فتجب الكفارة . 


ونوع لیس بطیب بنفسه»› ولا فيه معنى الطيب» ولا يصير طيباً بوجه كالشحم» فسواء 
أكل أو أدهن به أو جعل في شقاق الرجل - لا تجب الكفارة. 


ونوع ليس بطيب بنفسه» لكنه صل الطيب» يستعمل على وجه الطيب» ويستعمل على 
وجه الإدام» كالزيت والشيرج ؛ فيعتبر فيه الاستعمالء فإن استعمل استعمال الأدهان في البدن 
يعطى له حكم الطيب» وإن استعمل في مأكول أو شقاق رجل لا يعطى له حكم الطيب 
کالشحم» ولو کان الطيب في طعام طبخ وتغير فلا شيء على المحرم في أكلهء سواء کان 
يوجد ريحه أو لا؛ لأن الطيب صار مستهلكا في الطعام بالطبخ» وإن كان لم يطبخ يكره إذا 
کان ریحه یوجد منه» ولا شيء عليه؛ لأن الطعام غالب عليه؛ فكان الطيب مغمورا مستهلكا 
فيه . وإن أكل عين الطيب غير مخلوط بالطعام فعليه الدم إذا كان كثيرا. 


وقالوا في الملح يجعل فيه الزعفران: أنه إن كان الزعفران غالبا فعليه الكفارة؛ لأن 
الملح يصير تبعاً له؛ فلا يخرجه عن حكم الطيب. وإن كان الملح غالباً فلا كفارة عليه" ؛ 
لأنه ليس فيه معنى الطيب. 


وقد روي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما -: أنه كان يأكل الخشكنابخ الأصفر وهو 
محرم ويقول: لا بأس بالخبيص الأصفر للمحرم» فإن تداوى المحرم بما لا يؤكل من الطيب› 
لمرض أو علة» أو اكتحل بطيب لعلة ‏ فعليه أي الكفارات شاء؛ لما ذكرنا: أن ما يحظره 
اللإحرام إذا فعله المحرم لضرورة وعذر - فعليه إحدى الكفارات الثلاث» ويكره للمحرم أن 
يشم الطيب والريحان» كذا روي عن ابن عمر» وجابر - رضي الله تعالى عنهما -: أنهما كرها 
شم الريحان للمحرم. 


)١(‏ في أ: الرجل. (۲) في آ: فيه. 


كناب احج ۲۲۱ 


وعن ابن عباس - رضی الله تعالی عنهما -: آنه لا باس به» ولو شمه لا شَيَءَ عليه عندنا 
ل الا جي عله افد ۳ 

وجه قولة: أن الطب ماله راتحة [ف 1 والر بخان م “له رانكة طب فان طا 
وأنا نقول : نعم إنه طیب» لکنه لم یلتزق ببدنه ولا بثیابه شيء منه» وإنما شم رائحته فقط› 
وهذا لا يوجب الكفارة» كما لو جلس عند العطارين فشم رائحة العطر»ء إلا أنه كره؛ لما فيه 
من الارتفاق» وكذا كل نبات له رائحة طبية» وكل ثمرة لها رائحة طيبة؛ لأنه ارتفاق بالرائحةء 
ولو فعل لا شيء عليه ؛ لأنه لم یلتزق ببدنه وثيابه شيء منه. 


وحكي عن مالك : أنه كان يأمر برفع العطارين بمكة في أيام الحج؛ وذلك غير سديد؛ 
لأن النبي ية وأصحابه لم يفعلوا ذلك فإن شم المحرم رائحة طيب تطيب به قبل الإحرام لا 
بأس به؛ لأن استعمال الطيب حصل في وقت مباح؛ فبقي شم نفس الرائحة فلا يمنع منه» كما 
لو مر بالعطارين . 

وروى ابن سماعة عن محمد: أن رجلا لو دخل بيتاً قد أجمر» وطال مكثه بالبيت» 
فعلق في ثوبه شيء يسير - فلا شيء عليه» لأن الرائحة لم تتعلق بعين» وبمجرد الرائحة لا يمنع 
منها. فإن استجمر بثوب» فعلق بثوبه شيء كثير فعليه دم؛ لأن الرائحة - ههنا - تعلقت بعين› 
وقد استعملها في بدنه؛ فصار كما لو تطيب . 

وذكر ابن رستم عن محمد» فيمن اكتحل بكحل» قد طيب مرة أو مرتين: فعليه صدقة» 
وإن كان كثيرا فعليه دم؛ لأن الطيب إذا غلب الكحل فلا فرق بين استعماله على طريق التداوي أو 
التطيب» فإن مس طيباً فلزق بيده فهو بمنزلة التطيب؛ لأنه طيب به يده؛ وإن لم يقصد به 
التطيب؛ لأن القصد ليس بشرط لوجوب الكفارة. وقالوا فيمن استلم الحجر فأصاب يده من 
طيبه : إن عليه الكفارة؛ لأنه استعمل الطيب؛ وإن لم يقصد به التطيب» ووجوب الكفارة لا يقف 
على الد ان داري سرا أو نطب لةه ثم حدث جرح آخر قبل : أن يبرا الأول - فعليه 
كفارة واحدة؛ لأن العذر الأول باق» فكان جهة الاستعمال واحدة» فتكفيه كفارة واحدة/ » كما 
قلنا في لبس المخيط› ولا بأس بأن يحتجم المحرم ويفتصد ويبط القرحة» ويعصب عليه 
الخرقة» ويجبر الكسرء وينزع الضرس إذا اشتكى منه» ويدخل الحمام ويغتسل؛ لما روي: أن 
رسول الله ي احتجم وهو صائم محرم بالفاحة؛ والفصد وبط القرحة والجرح في معنى 
الحجامة» ولاأنه ليس في هذه الأشياء إلا شق الجلدة؛ والمحرم غير ممنوع عن ذلك» ولاأنها من 


(۱) سقط في ط . 
(۲( سقط في ط . 


rov 


۲ کناب الح 


باب التداوي» والإحرام لا يمنع [من التداوي]؛ [وكذا جبر الكسر من باب العلاج» والمحرم 
ع eT IT‏ الضرر؛ فيشبه قطع اليد من 


وأما الاغتسال: فلما روي: أن رسول الله ية اغتسل وهو محرم وقال: «ما نفعل 
بأوساخنا» فإن غسل رأسه ولحيته بالخطمي فعليه دم في قول أبي حنيفة. وعند أبي يوسف»› 
ومحمد: عليه صدقة . لهما: أن الخطمى ليس بطيب» وإنما يزيل الوسخ؛ فأشبه الأشنان؛ فلا 
يجب به الدم» وتجب الصدقة؛ لاأنه يقتل الهوام» لا لأنه طیب . 

ولأبي حنيفة: إن الخطمي طيب؛ لأن له رائحة طيبة؛ فيجب به الدم كسائر أنواع 
الطيب» ولأنه يزيل الشعث» ويقتل الهوام؛ فأشبه الحلق . فإن خضب رأسه ولحيته بالحناء 
فعليه دم ؛ لأن الحناء طيب؛ لما روي : أن رسول الله عة نهى المعتدة أن تختضب بالحناءء» 
قال الاو ورلن الطب ماله راف ةه وللا ر طب كان طا .وة 
خضبت المحرمة يديها بالحناء فعليها دم» وإن كان قليلا فعليها صدقة؛ لأن الارتفاق الكامل لا 
يحصل إلا بتطييب عضو كامل» والقسط طيب؛ لأن له رائحة طيبة» ولهذا يتبخر به ويلتذ 
برائحته» والوسمة ليس بطيب؛ لأنه ليس لها رائحة طيبة بل كريهة» وإنما تخير الشعر؛ وذلك 
ليس من باب الارتفاق بل من باب الزينة» فإن خاف أن يقتل دواب الرآس تصدق بشيء؛ لأنه 
SE‏ 


وروي عن أبي يوسف فيمن خضب رأسه بالوسمة: أن عليه دماء لا لأجل الخضاب› 
بل لأجل تغطية الرأس» والكحل ليس بطيب» وللمحرم آن يكتحل بكحل ليس فيه طيب. 

وقال ابن أبي ليلى: هو طيب وليس للمحرم أن يكتحل به؛ وهذا غير سديد؛ لاال 
له رائحة طيبة فلا يكون طيباً» ويستوي في وجوب الجزاء بالتطيب الذكر والنسيان والطوع 
والكره عندنا - كما في لبس المخيط؛ خلافاً للشافعي على ما مر. والرجل والمرأة في 
الطيب”“ سواء في الحظر» ووجوب الجزاء؛ لاستوائهما في الحاظر والموجب للجزاءء وكذا 
القارن والمفردء إلا أن على القارن مثلي ما على المفرد عندنا؛ لأنه محرم بإحرامين» فأدخل 
نقصاً في إحرامين؛ فيؤاخذ بجزاءين . ولا يحل للقارن والمفرد التطيب ما لم يحلقا أو يقصرا؟ٍ 
لبقاء اللإحرام قبل الحلق أو التقصير؛ فكان الحاظر باقيا فيبقى الحظرء وكذا المعتمر لما قلناء 
وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. والله - تعالى - أعلم. 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: منه. (۲) سقط في أً. 
(۳) في أ: الشعث. 0 ف 
() في آ: التطيب. 


تاب الْحَيّ ۲۳ 


قصل فيما يجري مجرى الطيب 


واا غا بجرى رى الظبت ؟ هن ]إرالة الشحت: وقضاء التفث _ فحلق الشعر» وقلم 
الظفر . أما الحلق فنقول: لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه قبل يوم النحر؛ لقوله تعالى: ولا 
تحلقوا رُؤُوْسَكْْ حتى يبلغ الهدي محله) [البقرة:١۱۹]‏ وقول النبي بي «المحرم الأشعث 
الأغبر“""“ وسئل رسول الله ية -: من الحاج؟ فقال: «الشعث التفث» وحلق الرأس يزيل 
ال ولأنه من باب الارتفاق بمرافق المقيمين ؛ والمحرم ممنوع عن ذلك ولأنه 
نوع نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام» فيحرم التعرض له» كالنبات الذي استفاد الأمن بسبب 
الحرم» وهو الشجر والخلي؛ وكذا لا يطلي رأسه بنورة؛ لأنه في معنى الحلق» وكذا لا يزيل 
شعرة من شعر رأسه ولا يطليها بالنورة لما قلنا. 

فان حلق رأسه: فان حلقه من غير عذر فعلیه دم» لا یجزیه غیره؛ لأنه ارتفاق کامل من 
غير ضرورةء وإن حلقه لعذر فعليه أحد الأشياء الثلاثة؛ لقوله عز وجل: فمن كان منكم 
مریضا أو به أذی من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك# [البقرة:٦۱۹]‏ ولما روينا من 
حديث كعب بن عجرة. لأن الضرورة لها أثر في التخفيف؛ فخير بين الأشياء الثلاثة تخفيفاً 
وتا وإن حلق ثلثه أو ربعه فعليه دم. وإن حلق دون الربع فعليه صدقة؛ كذا ذكر في ظاهر 
الرواية ولم يذكر الاختلاف. 

وحكى الطحاوي في «مختصره» الاختلاف فقال: إذا حلق ربع رأسه يجب عليه الدم في 
قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف» ومحمد: لا يجب مالم يحلق أكثر رأسه. وذكر 
القدوري في «شرحه مختصر الحاكم: إذا حلق ربع رأسه يجب عليه دم في/ قول أبي حنيفة . 
وعند آبي يوسف: إذااحلق أكثره يجب وعند محمد: إذا حلق شعرة يجب. رقال الشافعى إذا 
ى ن رات د ول ا ت س ا و و ا 
أو ثلثها أو ربعها. 

احتج مالك بقوله تعالى : ولا تحلقوا رُؤْوْسَّكمْ حتى يبلغ الهدي محله) [البقرة:٦۹٠]‏ 
والرأس اسم لكل هذا المحدود. 

وجه قول الشافعي : أن الثلاث جمع صحيح. فيقوم مقام الكل؛ ولهذا قام مقام الكل في 
مسح الرأس» ولأن الشعر نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام» فيستوي فيه قليله وكثيره» 
الات الذى اساد الام ست الحرم من الشجر والخلي . وأما الكلام بين أصحابنا: فمبني 


0 ی لر 


o¥‏ ۲ب 


۲٤‏ كناب الْحَحٌ 


على أن حل الكثير يوجب الدم» والقليل يوجب الصدقة» واختلفوا في الحد الفاصل بين 
القليل والكثير : فجعل أبو حنيفة ما دون الربع قلیلاًء والربع وما فوقه کثیراً. وهما على ما ذکر 
الطحاوي: جعلا ما دون النصف قليلاًء وما زاد على النصف كثيراء والوجه لهما: أن القليل 
والكثير من أسماء المقابلةء وإنما يعرف ذلك بمقابلهء فإن كان مقابله قليلا فهو كثير» وإن كان 
كثيراً فهو قليل» فيلزم منه أن يكون الربع قليلاً؛ لأن ما يقابله كثير» فكان هو قليلاً. والوجه 
لأبي حنيفة : أن الربع في حلق الرأس بمنزلة الكل . 


ألا ترى: أن من عادة كثير من الأجيال» من العرب والترك والكرد الاقتصار على حلق 
ربع الرأس؛ ولذا يقول القائل: رأيت فلاناً؛ يكون صادقاً في مقالته» وإن لم يرد إلا أحد 
جوانبه الأربع؛ ولهذا أقيم مقام الكل في المسح› وفي الخروج من الإحرام؛ بأن حلق ربع 
رأسه للتحلل والخروج من الإحرام؛ أنه يتحلل ويخرج من الإحرام» فكان حلق ربع الرأس 
ارتفاقاً كاملاً؛ فكانت جناية كاملة؛ فيوجب كفارة كاملة. وكذا حلق ربع اللحية لأهل بعض 
البلاد معتاد كالعراق ونحوها؛ فكان حلت الربع منها كحلق الكل . ولا حجة لمالك في الاية ؛ 
لأن فيها نهياً عن حلق الكل؛ وذا لا ينفى النهى عن حلق البعض؛ فكان تمسكا بالمسكوت ؛ 
فلا يصح . وما قاله الشافعي غير سديد؛ لأن آخذ ثلاث شعرات لا يسمى حالقاً في العرف» 
فلا يتناوله نص الحلق» كما لا يسمى ماسح ثلاث شعرات ماسحا في العرف» حتى لم يتناوله 
نص المسح» على أن وجوب الدم متعلق بارتفاق كامل» وحلق ثلاث شعرات ليس بارتفاق 
كامل؛ فلا يوجب كقارة كاملة. 


وقوله: إنه نبات استفاد الأمن بسب الإحرام - مسلم» لكن هذا يقتضي حرمة التعرض 
لقليله وكثيره؛ [ونحن به نقول]» ولا كلام فيه» وإنما الكلام في وجوب الدم؛ وذا يقف 
على ارتفاق كامل؛ ولم يوجد. وقد خرج الجواب عن قولهما: إن القليل والكشثير يعرف 
بالمقابلة؛ لما ذكرنا أن الربع كثير من غير مقابلة في بعض المواضع» فيعمل عليه في موضح 
الاحتياط . ولو أخذ شيئاً من رأسه أو لحيتهء أو لمس شيئا من ذلك فانتثر منه شعرة - فعليه 
صدقة؛ لوجود الارتفاق بإزالة التفث» هذا إذا حلق رأس نفسه»ء فأما إذا حلق رأس غيره؛ 
فعلى الحالق صدقة عندنا. 


وقال مالك والشافعي : لا شيءَ على الحالق . وجه قولهما: إن وجوت الجزاء لوجود 


(۱) فئآ: الگمال. 


(۲) بدل ما بين المعكوفين في أ: ویجزئه. 


کتاب الحَحّ 0 


ولنا: أن المحرم كما هو ممنوع من حلق رأس نفسه ممنوع من حلق رأس غيره؛ لقوله 
عز وجل : ولا تحلقوا رُؤُوْسَكَمْ حتى يبلغ الهدي محله) [البقرة:٦۱۹]‏ والإنسان لا يحلتق رأس 
نفسه عادة» إلا آنه لما حرم عليه حلق رأس غيره» يحرم عليه حلق رأس نفسه من طريق 
الأولى» فتجب عليه الصدقة» ولا يجب عليه الدم؛ لعدم الارتفاق في حقه» وسواء كان 
اعلوق حال أو راما لما فلا غر آنه إن كان لال ل ىء غل إن کان رانا ف 
الدم؛ ا ا و ا ا 
مکرها عندنا. 

وقال الشافعي: إن کان مكرها فلا شيء عليه» وإن لم یکن مکرهاً لکنه سکت ‏ ففیه 
وجهان؛ والصحيح قولنا؛ لأن الإكراه لا يسلب الحظرء وكمال الارتفاق موجود؛ فيجب عليه 
كمال الجزاءء وسن اة إن يرجع به على الحالق. وعن القاضي آبي حازم : آنه يرجع عليه 
بالكفارة؛ لأن الحالق هو الذي أدخله في عهدة الضمان؛ فكان له أن يرجع عليه كالمكره على 
إتلاف المال. 


ولنا: أن الارتفاق الكامل حصل له فلا يرجع على أحد؛ إذ لو رجع لسلم له العوض 
والمعوض ؛ وهذا لا یجوز» کالمغرور اذا وطىء الجارية وعرم العقر ؛ نه لا يرجع به على 
الغار لما قلناء؛ء كذاهذا. 


وإن كان الحالق حلالاً فلا شيء عليه» وحكم المحلوق ما ذكرنا. وإن حلق شاربه فعليه 
صدقة؛ لأن الشارب تبع للحية. ألا ترى أنه ينبت تبعاً للحية ويؤخذ تبعاً للحية أيضاًء ولأنه 

وذكر في «الجامع الصغير»: محرم أخذ من/ شاربه فعليه حكومة عدل؛ وهي أن ينظركم 
[تكون مقادت ۲ اذ ما نح َ اللحية من الدم» وهر الربع› فتجب الصدقة بقدره»› حی 
لو كان مثل ربع اللحية يجب [ربع قيمة)“ الشاة؛ لأنه تبع للحيةء وقوله: أخذ من شاربهء 
إشارة ا النقص ؛ وهو السنة فى الشارت لا الحلق . 

وذكر الطحاوي في «شرح الآثار»: أن السنة فيه الحلقء ونسب ذلك إلى أبى حنيفة» 
واب يوسف» ومحمد - رحمهم الله - والصحيح : أن السنة فيه القص؛ لما ذكرنا آنه تبع 


)۲( في أً: يحصل له. 
(۳) بدل ما بين المعكوفين في أ: يكون مقام. 
)٤(‏ بدل ما بين المعكوفين في أً: فيمة ربع . 
بدائع الصنائع ج۳ - م١٠٠‏ 


Î۸ 


۲۲٢‏ کاب احج 


اللحية» والسنة في اللحية القص لا الحلق؛ كاف الغار ته ولان الجلى رة وت © 
مى المقلة؛ ولهذا لم يكن عة قى اللجة يل كان بدغة؛ فكذا في الخارب: ولو اق 
الرقبة فعليه الدم ؛ لأنه عضو كامل مقصود بالارتفاق بحلق شعره» فتجب كفارة كاملة كما 
في حلت الرس . ولو نتف أحد اللإبطين فعليه دم لما قلنا. 

ولو نتف الإبطين جميعاً تكفيه كفارة واحدة؛ لأن جنس الجناية واحدء والحاظر واحده 
والجهة غير متقومة فتكفيها" كفارة واحدة. ولو نتف من أحد الإبطين أكثره فعليه صدقة؛ لأن 
الأكثر فيما له نظير في البدن لا يقام مقام كله؛ بخلاف الرأس واللحية والرقبة» وما لا نظير له 
في البدن. ثم ذكر في الإبط النتف في الأصل» وهو إشارة إلى أن السنة فيه النتف وهو 
كذلك . 


وذكر في «الجامع الصغير» وهو إشارة إلى أنه ليس بحرام» ولو حلق موضع المحاجم - 
فعليه دَمٌ في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: فيه صدقة. 

وجه قولهما: إن موضع الحجامة غير مقصود بالحلق» بل هو تابع ؛ فلا يتعلق بحلقه دم 
كحلق الشارب؛ لأنه إذا لم يكن مقصودا بالحلق لا تتكامل الجناية بحلقه؛ فلا تجب به كفارة 
كاملة؛ ولأنه إنما يحلق للحجامة لا لنفسهء والحجامة لا توجب الدم؛ لأنه ليس من 
محظورات الإحرام على ما بيناء فكذا ما يفعل لها؛ ولأن ما عليه من الشَعّر قليل» فأشبه 
الصدر والساعد والساق» ولا يجب بحلقها دم» بل صدقة؛ كذا هذا. 


ولأبي حنيفة أن هذا عضو مقصود بالحلق لمن يحتاج إلى حلقه» لأن الحجامة آمر 
مقصود لمن يحتاج إليها لاستفراغ المادة الدموية» ولهذا لا يحلق تبعاً للرأس ولا للرقبة» فأشبه 
حلق الإبط والعانة» ويستوي في وجوب الجزاء بالحلق العمد والسهوء والطوع و عندنا» 
والرجل والمرأة» والمقرد والقارن» غير أن القارن يلزمه جزاءان عندنا؛ لكونه محرما بإحرامين 
على ما بینا. 

وأما قلم الظفر: فنقول: لا يجوز للمحرم قلم أظفاره؛ لقوله تعالى: نم ليَقْضر 
َمَتَهُْ 4 [الحج:۲۹]ء وقلم الأظفار من قضاء التفث» رتب الله تعالى قضاء التفث على اني 
لأنه ag aS‏ بقوله عز وجل : ويد کروا اض الله في يام 
مَعلومَاتِ على ما رهم مِنْ بَهيمَةٍ الأنعَام O RS‏ لمَقَِيرَ نم ليقضوا ت م4 


(۱) في أ: ویصىره. (۲( في آ: دم . 
(۳( فی فیکفيهما . 
€3 ف أظافيره . 


كِتَابُ الْحَجّ ۲۲۷ 


[الحج :۲۸ ۲۹]ء فلا يجوز [قبل]”" الذَبْح؛ لأنه ارتفاق بمرافق المقيمين» والمحرم ممنوع عن 
ذلك» ولأنه نوع نبات استفاد الأمن بسبب الإحرام» فيحرم التعرض له كالنوع الأخر» وهو 
النبات الذي استفاد الأمن بسبب الحرم ؛ فإن قلم أظافير يد أو رجل من غير عذر وضرورة - 
فعليه دم؛ لأنه ارتفاق كامل فتكاملت الجناية ؛ فتجب كفارة كاملة» وإن قلم أقل من يد أو رجل 
فعليه صدقة؛ لكل ظفر نصفٌ صاع» وهذا قول أصحابنا الثلاثة. 

وقال زفر: إذا قلم ثلاثة أظفار ‏ فعليه دم. 

وجه قوله: إن ثلاثة أظافير من اليد أكثرهاء والأكثر يقوم مقام الكل في هذا الباب» كما 
في حلق الرأس. ولأصحابنا النلاثة أن قلم ما دون اليد ليس بارتفاق كامل؛ فلا يوجب كفارة 
كاملة» وأما قوله: الأكثر يقوم مقام الكل _ فنقول: إن اليد الواحدة قد أقيمت مقام كل 
الأطراف في وجوب الدم. وما أقيم مقام الكل لا يقوم أكثره مقامه؛ كما في الرأس أنه لما أقيم 
الربع فيه مقام الكلء لا يقام أكثر الربع مقامه؛ وهذا لأنه لو أقيم أكثر ما أقيم مقام الكل مقامه - 
لأقيم أكثر أكثره مقامه؛ فيؤدي إلى إبطال التقدير أصلا ورأسا؛ وهذا لا يجوز. 

فإن قلم خمسة أظافير من الأعضاء الأربعة متفرقة [من] : اليدين والرجلين - فعليه 
صدقة لكل ظفر نصف صاع» في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد: عليه دم وكذلك 
لو قلم من كل عضو من الأعضاء الأربعة أربعة أظافير - فعليه صدقة عندهماء وإن كان يبلغ 
جملتها ستة عشر ظفراً» ويجب في كل ظفر نصف صاع من برء إلا إذا بلغت قيمة الطعام دما 

وعند محمد: عليه دم» فمحمد اعتبر عدد الخمسة لا غير ولم يعتبر التفرق 
والاجتماع» وأبو حنيفة وأبو/ يوسف اعتبرا مع عدد الخمسة صفة الاجتماع» وهو أن يكون من 
محل واحد. 

و حه قول محمد : إن قلم أظافير يد واحدة أو رجل وأاحدة؛ إنما وجب الدم ؛ لكونها 
ربع الأعضاء المتفرقةء وهذا المعنى يستوي فيه المجتمعُ والمتفرق؛ ألا ترى أنهما استويا في 
الأرش؛ بأن قطع خمسة أظافير متفرقة؛ فكذا هذا. 

ولهما: أن الدم إنما يجب بارتفاق كاملء ولا يحصُل ذلك بالقلم متفرقا؛ لأن ذلك 
ق فلا تجب به كفارة كاملة» ويجب في كل ظفر نصف صاع من حنطة› إل 


(۱) سقط في ط . (۲( سقط في ط . 


0۸ ب 


A‏ كِتَابُ الحَحّ 


أن تبلغ قيمة الطعام دما فينقص منه ما شاء؛ لأنا إنما لم نوجب عليه الدم؛ لعدم تناهي الجناية 
لعدم ارتفاق کامل› فلا يجب أن يبلغ قيمة الدم» فإن اختار الدم فله ذلك وليس عليه غيره. 


1 فإن قلم خمسة أظافير من يد واحدة أو رجل واحدة ولم يكفر» TT‏ 
الأخرى أو رجله الأخرى _ فإن کان في مجلس واحد» فعليه دم واحد اشخان والقياس أن 
یجب لکل واحد دم؛ لما سنذکر إن شاء الله تعالى» وإن کان في مجلسین فعليه دمان في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: عليه دم واحد ما لم يكفر للأول» وأجمعوا على أنه لو 
قلم خمسة أظافير من يد واحدة أو رجل واحدة» وحلق ربع راف وط عي واخدا د ان 
عليه لكل جنس دما على حدة» سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس مختلفة . 

وأجمعوا في كفارة الفطر على أنه إذا جَامَعَ في اليوم الأولء وأكل في اليوم الثاني 
وشرب في اليوم الثالث؛ أنه إن كفر للأول فعليه كفارة أخرى» وإن لم يكفر للأول فعليه كفارة 
واحدة» فأبو حنيفة وأبو يوسف جعلا اختلاف المجلس كاختلاف الجنس» ومحمد جعل 
اختلاف المجلس كاتحاده عند اتفاق الجنس» وعلى هذا إذا قلم”'“ أظافير اليدين والرجلين؛ أنه 
إن کان في مجلس واحد يکفيه دم واحد استحسانا. 


والقياس : أن يجب عليه بقلم أظافير كل عضو من يد أو رجل - دم» وإن كان في مجلس 
واحد» وجه القياس أن الدم إنما يجب لحصول الارتفاق الكامل؛ لأن بذلك تتكامل الجنايةء 


فتتكامل الكفارة وقلم أظافير كَل عضو ارتفاق على حدة؛ فيستدعي كفارة على حدة. 


وجه الاستحسان: أن جنس الجناية واحد» حظرها إحرام واحد بجهة غير متقومة» فلا 


إن كان في مجالس مختلفة : يجب لكل من ذلك كفارة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف› 
سواء کفر للأول او لا وعند محمد: إن لم يكفر للأول فعليه كفارة واحدة» وجه قوله: إن 
الكفارة تجب بهتك حرمة الإحرام» وقد انهتك حرمته بقلم أظافير العضو الأول» وهتك 
المهتوك لا يتصور؛ فلا يلزمه كفارة أخرى؛ ولهذا لا يجب كفارة أخرى بالإفطار في يومين من 
رمضان؛ لأن وجوبها بهتك حرم الشهر وجرا لها وقد انهتك بإفساد الصوم في اليوم الأول؛ 
فلا يتصور هتكا”" بالإفساد في اليوم الثاني والثالث؛ كذا هذا. 


(۱)( في ط : قطع . 
(۲) في أ: هتکها. 


كناب الْحَحّ ۲۲۹ 


بخلاف ما إذا كفر للأول؛ لأنه انجبر الهِتكٌ بالكفارة» وجعل كأنه لم يكن فعادت حرمة 
الإإحرام ا ن ى جبراً لها]'“» كما في كفارة رمضان» ولهما أن كفارة 
الإحرام تجب بالجناية على الإحرام» والإحرام قائم؛ فكان كل فعل جناية على حدة على 
الإحرام» فيستدعي كفارة على حدة» إلا أن عند اتحاد المجلس جعلت الجنايات المتعددة 
اة که لأن المجلس جعل في الشرع جامعاً للأفعال المختلفة؛ كما في خيار 
المخيرة» وسجدة التلاوةء والإيجاب والقبول في البيع» وغير ذلك. 


فإذا اختلف المجلس أعطي لكل جناية حكم نفسهاء فيعتبر في الحكم المتعلق بها 
بخلاف كفارة الإفطار؛ لأنها ما وجبت بالجناية على الصوم» بل جبرأ لهتك حرمة الشهرء 
وحرمة الشهر واحدة لا تتجزأء وقد انهتكت حرمته بالافطار الأول فلا يحتمل الهتك ثانياً. 

ولو قلم أظافير يد لأذى في كفه - فعليه أي الكفارات شاء؛ لما ذكرنا أن ما حظره 
الإحرام إذا فعله المحرم عن ضرورة وعذر - فكمارته أحد الاشاء الثلائةء والله عز وجل أعلم . 


نټ لأنها کالزائدة؛ ولأنها حرجت عن احتمال النماء؛ فأشبهت شجر الحرم إذا يبس › 
فقطعه”" إنسان؛ آنه لا ضَمَانَ عليه» كذا هذا. 


وإن قلم المحرم أظافير حلال أو محرم» أو قلم الحلال أظافير محرم - فحكمه حكم 
الحلق» وقد ذكرنا ذلك كله واه أعلمء والذكر والنسيان» والطوع والكره في وجوب الفدية 
بالقلم - سواء عندناء خلافاً للشافعي» وكذا يستوي فيه الرجل والمرأةء والمفرد والقارنء إلا 
أن على القارن ضعف ما على/ المفرد لما ذكرناء والله تعالى أعلم. 

قصل 

وأما الذي يرجع إلى توابع الجماع : فيجب على المحرم أن يجتنب الدواعي من التقبيل 
واللمس بشهوة» والمباشرة والجماع فيما دون الفرح ؛ لقوله عز وجل : فمن فْرَض فيهنُّ 
الحَحّ لا رَقَّكٌ ولا فُسوقَ ولا جدّال في الحَج# [البقرة: ۹۷]ء قيل في بعض وجوه التأويل: أن 
الرفث جميع حاجات الرجال إلى النساء» وسئلت عائشة - رضي الله تعالى عنها - عما يحل 
للمحرم من امرأته» فقالت: يحرم عليه كل شيء إلا الكلام» فإن جامع فيما دون الفرح أنزل أو 
لم ينزل» أو قبل » أو لمس بشهوة أو باشر - فعليه دم» لکن لا يفسد حجه» أما عدم فساد 


(۱) سقط ف 
(۲( ا فقلعه . 


ro4 


۳۰ كناب الحَحّ 


الحج؛ فلأن ذلك حكم متعلق بالجماع في الفرج على طريق التغليظ» وأما وجوب الدم؛ 


وقد روي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال: «إذا باشر المحرمُ امرأته - 
فعليه دم ولم يرو عن غيره خلافه» وسواء فعل ذاكراً أو ناسياً عندنا خلافا للشافعي؛ ولو نظر 
إلى فرج امرأته عن شهوة فأمنی - فلا شيء عليه » بخلاف المس عن شهوة؛ أنه يو جب الدم؛ 

ووجه الفرق: أن اللمس استمتاعٌ بالمرأة وقضاء للشهوة؛ فكان ارتفاقاً كاملا. فأما النظر 
فليس من باب الاستمتاع ولا قضاء الشهوةء بل هو سبب لزرع الشهوة في القلب› والمحرم 
غير ممنوع عما" يزرع الشهوة كالأكلء وذكر في «الجامع الصغير»: إذا لمس بشهوة فأمنى 
فعليه دم» وقوله: أمنى ليس على سبيل الشرط ؛ لأنه ذكر في الأصل أن عليه دما؛ أنزل أو لم ٠‏ 
ينل . 


وأما الذي يرجع إلى الصيد: فنقول: لا يجوز للمحرم أن يتعرض لصيد البر المأكول 
وغير المأكول عندناء إلا المؤذي المبتدىء بالأذى غالباء والكلام في هذا الفصل يقع في 
مَوَاضِعَ ؛ في تفسير الصيد آنه ما هو» وفي بيان أنواعه» وفي بيان ما يحل اصطياده للمحرم وما 
يحرم عليه» وفي بیان حکم ما يحرم“ عليه اصطیاده إذا اصطاده . 


أما الأول: فالصيد هو الممتنع المتوحش من الناس في أصل الخلقة؛ إما بقوائمه أو 
بجناحه”" . فلا يحرم على المحرم ذبح الإبل والبقر والغنم؛ لأنها ليست بصيد؛ لعدم الامتناع 
والتوحش من الناس» وكذا الدجاج والبط الذي يكون في المنازل» وهو المسمى بالبط 
الكسكري؛ لانعدام معنى الصيد فيهماء وهو الامتناع والتوحش . فأما البط الذي يكون عند 
الناس ويطير - فهو صيد؛ لوجود معنى الصيد فيه» والحمام المسرول صيد وفيه الجزاء عند 
عامة العلماء» وعند مالك : ليس بصيد. 


وجه قوله: إن الصيد اسم للمتوحش والحمام المسرول مستأنس؛ فلا يكون صيداً 
كالدجاج والبط الذي يكون في المنازل. 


(۱) في أ: کما. 
(۳) في أً: بجناحيه. 


كناب الحَجّ ۳۱ 


ولنا: أن جنس الحمام متوحش في أصل الخلقة» وإنما يستأنس البعض منه بالتولد 
والتأنيس” مع بقائه صيداً؛ كالظبية المستأنسةء والنعامة المستأنسةء والطوطىء ونحو ذلك 
حتی یجب فيه الجزاءء وكذا الا في الخلقة فل نض م ا کالإبل ادا ا 
وليس له حكم الصيد؛ PE O EP‏ 1 
فکان صيداً e‏ الط الذي کر ف اا فی الارن e‏ 
المتوحش» بل هو من ج جس اخره والكلت لين حك لان لن بحر خن ا هر ا س 
الإبل إذا توحشت. وكذا السنور الأهلي ليس بصيد لأنه مستأنس . 


وما اليرئ : فمیه روایتان› روی هشام عن أبي حنيفة : أن فيه الجزاءء وروى الحسن 
ا لا شىء فيه کالأهلی» وجه روايه هشام ؛ ا متو حش › فأشبه الثعلب ونحوه» وجه 
رواية الحسن : آن جنس السنور مستأنس في أصل الخلقةء وإنما يتوحش البعض منه لعارض› 
فاشبه البعير إذا توحش» ولا بأس بقتل البرغوث والبعوض» والنملة والذباب» والحلم 
لوال زر اا ن لانعدام التوحش والامتناع. 

آلا ترى آنها تطلب الإنسان مع امتناعه منهاء وقد روي عن عمر - رضي الله تعالی عنه - 
أنه کان يقر د بعيره وهر محرم ؟ ولأن هذه الأشياء من المؤذيات الممتدئة بالأذى غالبا فالتحقت 
بالمؤذيات المنصوص عليها من الحية والعقرب وغيرهماء ولا يقتل القملة لا لأنها صيد/ ؛ بل 
لما فيها من إزالة التفث؛ لأنه متولد من البدن كالشعرء والمحرم منهي“ عن إزالة التفث من 
بدنه» فإن قتلها تصدق بشيء كما لو أزال شعرة» ولم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الصدقة. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة؛ أنه قال * إذا قتل المحرم قملة أو آلقاها - أطعم كسرةء 
وإن كانتا اثنتين أو ثلاثاً أطعم قبضة من الطعام؛ وإن كانت كبيرة أطعم نصف صاع» وكذا لا 
يقتل الجرادة؛ لأنها صيد البر؛ إما کونه صرداً؛ فلانه متوحش فی أصل الخلقةء وأما کونه صید 
ال فلأنه توالده في البكر ؛ ولذا لا يعيش إلا في البرء حتى لو وقع في الماء يموت› فان 
قتلها تصدق بشيء من الطعام . 


(1) زاد في أ: ولا عبرة لذلك ولا يخرجه عن كونه صيداً لأن المشتوحش في الخلقة قد يصير مستأنساً بالتولد 
والتأنيس . 

)۲( في أ: توحش . )۳( ا او ى 

)€( في أ: ممنوع . ۰ 

فی ا کر 


ب 


۲ ) كاب الح 


وقد روي عن عمر؛ آنه قال: تمرة خير من جرادة» ولا بأس له بقتل هوام الأرض من 
الفأرة» والحية» والعقرب» والخنافس والجعلانء وأم حنين» وصياح الليل» والصرصر› 
ونحوها؛ لأنها ليست بصيد» بل من حشرات الأرض» وكذا القنفذ وابن عرس؛ لأنهما من 
الهوام» حتى قال أبو يوسف: ابن عرس من سباع الهوام» والهوام ليست بصيد؛ لأنها لا 
تتوحش من الناس» وقال أبو يوسف في القنفذ الجزاء؛ لأنه من جنس المتوحش» ولا يبتدىء 
بالأذى. 


فصل في أنواع الصيد 
وأما بيان أنواعه» وبيان ما يحل للمحرم اصطياده وما Ns‏ فنقول : 
وبالله التوفيق› الصيد في الأصل نوعان: بري وبحري › فالبحري هو الذي توالده ف فى البحرء 
۷ چ ای الک اریفی ‏ الرواو ر ال ریا ر ات في البر» 
سواء كان لا يعيش إلا في البرء أو يعيش في البر والبحر؛ فالعبرة للتوالد. 


أما صيد البحر : فيحل اصطياده للحلال والمحرم جميعاًء اکل کان ار غر اکل 
لقوله تعالی : «أجِلّ لَكْ صَيْدُ لخر وَطَعَامُ ١‏ ماعا لَكَمْ وَلِلسَيّارَة) [المائدة. ٩ء‏ والمراد منه 
اصطياد ما في البحر ؛ لأن الصيد مصدر يقال: صاد يصيد صيداً واستعماله في المصيد مجاز› 
والكلامٌ بحقيقته إباحة“ اصطياد ما في البحر عاماً. 


وأما صيد البر : فنوعان: مأكول وغير مأكول» أما المأكول: فلا يحل للمحرم اصطياده؛ 

نحو الظبي والأرنب» وحمار الوحش وبقر الوحش» والطيور التي يؤكل لحومها" ؛ برية كانت 
أو بحرية؛ لأن الطيور كلها برية؛ لأن توالدها في البرء ا 
الرزق. 

والأصل فيه قوله تعالى : «وَحُرَم عَلَيْكَمْ صَيدُ ابر ما م حرّماً# [المائدة: »]٩١‏ وقوله 
تال ول لرا الصَيْدَ وَأنفُمْ حرم [المائدة: ] ظاهر الآيتين يقتضي تحريم صيد البر 
للمحرم عاماً أو مطلقاًء إلا ما خص أو قيد بدليلء وقوله تعالی : «ِيأيُها الذِينَ اموا لَيَبْلْونّكمْ 
CE E A E‏ [المائدة: ۹4] والمراد منه الابتلاء ٻالتهي .با و 
تعالى في سياق الآية: فمن اعْتَدَى بَعْدَ ذلك قله عَذابت ليم [البقرة 1۷۸ أي: اعتدی 


(1) في أً: أباح. 
(۲) في آ: لحمها. 
کی بالبری: 


كاب الج ۲ 


بالاصطياد بعد تحريمه» والمراد منه صيد البر؛ لأن صيد البحر مباح بقوله تعالى : أجل لَك 
صَيْد البخر4 [المائدة: ]۹١‏ وكذا لا يحل له الدلالة عليه والإشارة إليه بقوله يل -: «الدّال عَلّى 
الخُيْر کفاعلهء الال عَلّى الشَرّ كفاعله»؛ ولأن الدلالة والإشارة سبب إلى القتل» وتحريم 
a 2‏ اا E‏ لأن الإعانة فوق الدلالة والإشارة 


وأما غير المؤكول: فنوعان: نوع يكون مؤذياً طبعاً مبتدئًاً بالأذى غالباً» ونوع لا يبتدىء 
بالأذى غالباء أما الذي يبتدىء بالأذى غالباً - فللمحرم أن يقتله ولا شيء عليه؛ وذلك نحو 
الأميك والذتب: والنمر والفهد؛ ؛ لأن دفع الأذى من غير سبب موجب للأذى - واجب فضلاً عن 
الإباحة؛ ولهذا أباح رسول الله قُنْلَ الحُمْس الفواستٍ للمحرم في الجل والحرم؛ 
بقوله ي : «خُمْس من الْمَوَاسق يفْتْلَهُنٌ الْمُخرمٌ في الجل وَالحَرّم: الحَيَةَء وَالْعَفْرَّب. والفارة 
والكلبٌ العَقُورُء وَالْعُرَابُ» وروي : «وَالْجدَأةً. 


وروي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - عن النبي كلا؛ أنه قال : «خُمْس يَفْتْلْهُنْ 
المُحل وَالمُحرمُ في الحلْ وَالْجرَم : الحدَأة. وَالْعُرَاب وَالْعَفْرَّبُ. وَالْمَأرَةٌء وَالْكَلْبْ الْعَمُورُ»“. 


(۱) - حدیث ابن عمر له طرق : 

فأخرجه مسلم )۸٥۸/۲(‏ كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
حدیث (۷۳/ ۱۲۰۰) وأبو داود (۲/ )٤۲٤‏ كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث 
)۱۸٤١(‏ والنسائي )۱۹١ /٥(‏ كتاب الحج: باب قتل الغراب وأحمد (۸/۲) وابن الجارود رقم )٤٤١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )٠٠١‏ والبيهقي )۲٠۹/۰(‏ كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من 
دواتب البر في الحل والحرم والحمیدي (۲/ ۲۷۹) رقم (114() وا فی ر بغداد» (۹/ 
(YA_4۲‏ وآبو يعلى )۳١١/۹(‏ رقم )٥٤٩۸(‏ من طريق الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً. 

وأخرجه مالك )۳٥١۹/۱(‏ كتاب الحجح: باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث (۸۸) والشافعي في 
«المسند» (۱/ )۳٠۹‏ كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم. .. )۷١١(‏ والبخاري (7/ )٠١‏ كتاب بدء 
الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم (۳۳۱۵) ومسلم (۸9۸/۲) کتاب الحح: باب ما يندب 
للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم حديث ۱۱۹۹/۷0( والنسائي /٥(‏ ۱۸۸-۱۸۷) کتاب 
الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب وابن ماجه (۲/ )٠٠١١‏ كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم 
حدیث (۳۰۸۸) والدارمي )۳١/۲(‏ كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم في إحرامه وأحمد (۲/ 
(10A‏ والطحاوي في «(شرح معاني الأثار» (1/ (١١١-٠١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» )4/ (TT1_۳°‏ 
والبیهقي (۰/ ۲۰۹) والخطیب (۲۹۳/۱۰) والبغوي في «شرح السنة» ٠١۹ /٤(‏ - بتحقيقنا) من طريق نافع 
عن ابن عمر به مرفوعاً وأخرجه البخاری (1/ ١ ٩‏ ) كتاب بدء الخلق : باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم . . ۰ حدیث (۴۳۱۵) ومسلم (۸9۹/۲) كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغیره قتله من 
الدواب في الحل والحرم حدیث )١۱٠۹۹/۷۹(‏ ومالك )٠۷-۴٠۹/۱(‏ كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم = 


۳٤‏ کناب ي 


وروي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها N E‏ لاف ية بقتل حمس فوَاسى 
في الحل الحرم E‏ ا وَالعَرَاب» رَالحَقْرَب» والكلب ا وعلة الإباحة 


= من الدواب حدیث )۸٩(‏ وأحمد )٥۲/۲(‏ وابن حبان (۳۹۹۹ - الإحسان) من طريق عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر به. 
وآخرجه مسلم (۲/ )۸٥۹‏ کتاب الحج حدیٹ (۷۸/ ۱۱۹۹) وأحمد (۲/ ۳۲) من طریق محمد بن إسحاق 
a N a a es‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )٤١۰۹-٤0۸/7(‏ كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في «شراب أحدكم. . ٠.‏ حديث 
(۳۳۱۶) ومسلم (۲/ :)۸٥۷‏ كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم BNN‏ 
حدیث (۱۱۹۸/۹۸) والترمذي (۳/ ٤۸۷‏ _ تحفة) كتاب الحج : باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب 
حديث (۸۳۹). والنسائي /٥(‏ ۱۸۸) كتاب الحج: باب ما يقتل في الحرم من الدواب» والدارمي (۲/ 
:)۳۷-١‏ كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم في إحرامه والدارقطني (۲/ )۲۳١‏ رقم .)٠١(‏ وعبد الرزاق 
.)۸۳۷١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/١١١)ء‏ والبيهقي )۲٠۹/۰(‏ كتاب الحج: باب ما 
للمحرم قتله من دواب البر في الحل والحرم وآبو یعلی (۷/ )٤۷۹-٤۷۸‏ رقم )٤٥٩۳(‏ وابن حبان (۲۹۷۱ 
اللإحسان) والخطيب في تاريخ بغداد» (۸/ ۲۷۲-۲۷۱) من طريق عروة بن الزبير عن عائشة قالت: قال 
- ية -: خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحديا والغراب والكلب العقورا. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه مسلم (۲/ )۸٥٦‏ كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
حدیث (1۷/ ۱۱۹۸) والنسائي )۲٠۸/١(‏ كتاب المناسك: باب قتل الحية وابن ماجه )۱٠۳١/۲(‏ كتاب 
المناسك: باب ما يقتل المحرم حديث )۳٠۸۷(‏ والطيالسي ۲٠٤١/١(‏ - منحة) رقم )٠٠۳١۳(‏ وأحمد /١(‏ 
۷ والبیهقي (۰/ ۲۰۹) كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر ف في الل رارم وان خزيمة 
(۱۹۱/9) رقم (۲۹۹۹) من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة به مرفوعاً. 
ووقع عند مسلم الحية بدل العقرب وفيه أيضاً الغراب الأبقع لكن وقع عند الطيالسي العقرب وليس فيه 
ذكر الحية. 
وأخرجه مسلم )۸٥٦/۲(‏ كتاب الحج: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
۱۱۹۸/0( والبيهقي (۲۰۹/۰) من طريق ابن وهب أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت 
عبيد الله بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة زوج النبي که - تقول : 
سمعت رسول الله - مَل - يقول: فذكرت الحديث› وللحديث روايات أخرى عن بعض الصحابة منها: 
- حديث حفصة : 
أخرجه البخاري )٤١ /٤(‏ كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل المحرم من الدواب حديث (۱۸۲۸) ومسلم (۲/ 
۸ كتاب الحج : باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (٠١١١ /۷١(‏ والنساتي /٩(‏ 
١‏ ) كتاب المناسك : باب قتل المأرة ذ في الحرم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة قالت : : قال 
رسول الله ية -: خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور . 
وأخرجه البخاري )٤١/٤(‏ رقم (۱۸۲۷) ومسلم (۸9۸/۲) رقم /۷٤(‏ ۱۲۰۰) وأحمد /٦(‏ ۲۸۵) من 
طريق زيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عمر ما يقتل المحرم من الدواب فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول 

اة -. . . فذكره. 


حدیٹ أبي هريرة : 

أخرجه أبو داود (۲/ )٤١١-٤١٤‏ كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم من الدواب )۱۸٤۷(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الاثار؛ (۲/ )٠١١‏ والبيهقي )۲٠١ /١(‏ كتاب الحج: باب ما للمحرم قتله من دواب البر 
في الحل والحرم من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله - َة - قال : خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأر والكلب العقور. 
وصححه ابن خزيمة (/۱۹۰) رقم (۲1717( 

- تنبيه : وقع الذنب في رواية من روايات الحديث عن أبي هريرة. 

أخرجه الطحاوي (۲/ )٠١۳‏ وابن خزيمة (6/ )۱۹١‏ من طريق ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن 
محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة به إلا أنه قال في حديثه والحية 
والذئب والنمر والكلب العقور. 

قال ابن خزيمة : قال ابن يحيى - وهو محمد شيخ ابن خزيمة - كأنه يفسر الكلب العقور يقول: من الكلب 
العقور الحية والذئب والنمر. 

قلت: وقد رده ابن خزيمة ‏ رحمه الله - فقال: هذه اللفظة التي قالها محمد بن يحيى في تفسير الكلب 
العقور وذكر الحية يشبه أن يكون سبقه لسانه إلى هذاء ليست الحية من الكلب في شيء ولا يقع اسم 
الكلب على الحية فأما النمر والذئب فاسم الكلب واقع عليهما وفي خبر حاتم بن إسماعيل بيان أن النبي 
- َة - قد فرق بين الحية والكلب العقور فكيف يكون معنى قوله في هذا الخبر الكلب العقور يريد الحية 
إنها تقع اسم الكلب عليها. 

حدیث أبى سعيد الخدري : 

احرج اد ار ا 0 9 كاب الاك باب ها بقل الجر هن الفرات حك 
)۱۸٤۸(‏ والترمذي (۳/ ٤4۸‏ - تحفة) كتاب الحج: باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب )۸٤١(‏ وابن 
ماجه (۲/ )٠١١۲‏ كتاب المناسك : باب ما يقتل المحرم )۳٠۸۹(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ 
(۱٩۷-١‏ والبیهقي )۲۱٠۰۵(‏ وأبو یعلی )۳۹٦/۲(‏ رقم (۱۱۷۰) من طریق يزيد بن أبي زياد عن عبد 
الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد عن النبي - ية - أنه قال: يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي 
والكلب العقور والفأرة والفويسقة. 

ولفظ الترمذي: يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب. 

وعند أبي داود: الحية والعقرب والفويسقة ويرمى الغراب ولا يقتله والكلب العقور. 

ادا جد وات دا راو ل نل ع الو ال الفا قلت وا حا دافا فال وال 
ا استبقظ وقد أغذت الف وضحدت يها الي القت لفق عله ۰ 
قلت : ومن أجل هذه الزيادة فقد أورد الحافظان البوصيري والهيثمى هذا الحديث الأول فى «زوائد ابن 
ماجه) والثاني في (مجمع الزوائد». ۰ ٠‏ 

قال البوصيري في «الزوائد» (۳/ :)٤١‏ هذا إسناد ضعيف يزيد بن أبي زياد ضعيف وإن أخرح له مسلم 
فإنما أخرج له مقروناً بغيره ومع ضعفه اختلط بآخره وقال الهيثمي في «مجمع الزوائده (۸/ :)١٠١‏ رواه 
أبو يعلى وفيه يزيد بن أبي زياد وهو لين الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح . 

- حدیث ابن عباس : 


1 


۳٦‏ كاب الح 


فيها هى الابتداء بالأذى» والعدو على الناس غالبأء فإن من عادة الحدأة أن تغير على اللحم 


والكرش والعقرب تقصد من تلذغه وتتبع حسه» وكذا الحية والغراب يقع على دبر البعير 
وصاحبه قريب منه م والفأرة تسرق أموال الناس» والكلب العقور من شأنه العدو على الناس/» 
وعقرهم ابتداء من حيث الغالب» ولا يكاد يهرب من بني آدم» وهذا المعنى موجودٌ في الأسد 
والذئب» والفهد والنمر؛ فكان ورود النص في تلك الأشياء ورودا في هذه دلالة. 

قال أبو يوسف: الخراتُ المذكورٌ فى الحديث هو الغرابٌ الذى يأكل اجيف أو بخاط 
مع الجيف؛ إذ هذا النوع هو الذي يبتدىء بالأذىء والعقعق ليس في معناه؛ لأنه لا يأكل 
الجيف» ولا يبتدىء بالأذىء وأما الذي لا يبتدىء بالأذى غالباً؛ كالضبع والثعلب وغيرهما - 
فله أن يقتله إن عدى عليه» ولا شيء عليه إذا قتله» وهذا قول أصحابنا الثلاثة. 

وقال زفر: يلزمه الجزاء»ء وجه قوله: إن المحرم للقتل قائم وهو الإحرام» فلو سقطت 
الحرمة إنما تسقط بفعله وفعل العجماء جبار؛ فبقي محرم القتل كما كان كالجمل الصؤول إذا 
قتله إنسان أنه يضمن لما قلنا؛ كذا هذا. 

ولنا: أنه لما عدا عليه وابتدأه بالأذى التحق بالمؤذيات طبعاًء فسقطت عصمته» وقد 
روي عن عمر - رضي الله تعالی عنه - أنه ابتدأ قتل ضبع فأدى جزاءهاء وقال: إنا ابتدآناهاء 
فتعليله بابتدائه قتله إشارة إلى أنها لو ابتدأت لا يلزمه الجزاء» وقوله: الإحرام قائم - مسلم لكن 
أثره في ألا يتعرض للصيد» لا في وجوب تحمل الأذى؛ بل يجب عليه دفع الأذى؛ لاأنه من 
صيانة نفسه عن الهلاك وأنه واجب» فسقطت عصمنّه في حال الأذىء فلم يجب الجزاءء 
بخلاف الجمل الصائل؛ لأن عصمته ثبتت حقا لمالكه» ولم يوجد منه ما يسقط العصمة 


= أخرجه أحمد (۱/ )۲٥۹۷‏ والبزار ۱٦۹/۲(‏ ۔ کشف) رقم (۱۰۹۷) وأبو یعغلی /٤(‏ ۳۱۷) رقم )۲٤۲۸(‏ من 


طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس عن النبي - بي - قال : خمس يقتلهن المحرم: الحدأة 
والفأرة والعقرتب والغراب والكلب العقور والحديث دکره الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (۳/ )۲۳١‏ وقال: 
رواه أنخد وآبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير والأوسط وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولکنه 
اسنا 

- وللحدیث طريق آخر عن ابن عباس: 

أخرجه أحمد (۱/ )۲١۷‏ من طريق عثمان ثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس به. 
- حديث آبي رافع : 

أخرجه البزار (۲/ ۱۹-۱١‏ کشف) رقم )۱٠۹١(‏ ثنا غسان بن عبد الله ثنايوسف بن نافع ثنا عبد 
الرحمن بن أبي الموال عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: بينا رسول الله - ية - في صلاته إذ ضرب 
شيئا في صلاته فاذا هي عقرب فضربها فقتلها وأمر بقتل العقرب والحية والفأرة والحدأة للمحرم. 
والحديث دکره الهيثمي في امجمع الزوائد» (TTY /T)‏ وقال: رواأه البزار وفه يو سف بن نافع دکره ابن 
أبي حاتم ولم يخرجه ولم يوثقه وذكره ابن حبان في الثقات . 


كاب الْحَحّ ) ۳۷ 


فيضمن القاتل »› e e‏ يبتدئه بالقتل» وإن قتله ابتداء فعليه الجزاءُ 


وجه قوله: إن الت لالاح ال اقل لمن من الراب وهي لا يکل لحمهاء 
والضبّع والتعلب ما لا يؤكل لحمه؛ فكان رود النص هناك ورودا ههنا. 

ولا فلا هال اما الد امراال لرا الا ك مُحرّم [المائدة: [٥‏ وقوله: 
وخر عَلَيْكمْ صد ابر ما ذم حزما [المائدة: 1٩]ء‏ وقوله : «يَأيُها الذِين آمَنُوا لونک الله 
و ERS‏ اک وَرمَاځک:4 [المائدة: ]۹٤‏ عامًَاً أو مطلقاً» من غير فصل بين 
المأكول وغيره» واسم الصيد يقع على المأكول وغير المؤكول؛ لوجود حد الصيد فيهما 
جميعاً؛ والدليل عليه قول الشاعر: [الكامل] 

صيد الملوك أرانب وثعالب وَإِذّا ال 

أطلق اسم الصيد على الثعلب. إلا أنه خص منها الصيد العادي المبتدىء بالأذى غالبا أو 
قیدت بدلیل» فمن ادعی تخصیص غیره أو التقييد ‏ فعليه الدليل» وقد روي عن النبي ال ؛ أنه 
قال : «الصَبْعٌ صَيْدّ وفيه شاة إذا قَتَلَهُ الْمُخرم»”“ وعن عمر وابن عباس ا 


(۱) أخرجه الشافعي (۲/ )۱۷٤- ٠۷۳‏ کتاب الصید والذبائح » حدیث ٩(‏ ۰) وأحمد (۳/ ۳۲۲-۳۱۸) والدارمي (۲/ 
كتاب المناسك باب في جزاء الضبع» والترمذي )۲٠۲ /٤(‏ كتاب الأطعمة . باب ما جاء في أكل الضبع 
حدیث (۱۷۹۱) والنسائي )۲٠٠٠۷(‏ كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الضبع » وابن ماجه (۲/ ۱۰۷۸) كتاب الصيد 
باب الضبع » حدیث (۳۲۳۹) وابن الجارود ص : (۲۹۹): باب ما جاء في الأطعمة حدیثٹ )۸٩۰(‏ . 
والدارمي (۲/ )۷٤‏ كتاب المناسك: باب في جزاء الضبع وعبد الرزاق )۸٦۸١(‏ وابن ¿ أبي شيبة /٤(‏ ۷۷) 
والدارقطني )۲٤۹/۲(‏ وأبو یعلی )41/٤(‏ رقم (۲۱۲۷) وابن خزيمة )۱۸۲/٤(‏ وابن حبان ٩۹۷۹٩(‏ ۔ 
الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )٠١٤‏ وفي المشکل )۳۷١-۳۷۰ /٤(‏ والحاكم /١(‏ 
۲ والبيهقي )۳١۸/۹(‏ كتاب الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب من طرق عن عبد الله بن عبيد 
عن ابن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله : أيؤكل الضبع قال: نعم قلت: أصيد هي قال: نعم 
قلت : سمعت ذلك من رسول الله - َل قال : نعم . 
وقال الترمدي حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
وأخرجه الحاكم )٤٥۳/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ )٠٠١‏ والبيهقي (۳۱۹/۹) كتاب 
الضحايا: باب ما جاء في الضبع والثعلب من طريق حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن عطاء عن 
جابر قال : قال رسول الله - ية - الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن ويؤكل . 
قال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه وإبراهيم بن ميمون الصائغ زاهد عالم أدرك الشهادة - رضي الله عنه - 
ووافقه الذهبي . 

(۲) في آ: وابن عباس وابن عمر. 


۰ب 


۳۸ كناب الح 


عنهما - أنهما أوَجَّبَا في ثل المحرم الضبعَ جَرَاءَ» وعن علي - رضي الله تعالی عنه - أنه قال : 
في الضَبُع إذا عَدَا عَلى المَحرم: فَليَمَلهُ» فإن فَتَلهُ قبل أن يعدو عليه فعليه شاة مسنة» ولا 
حجة للشافعي في حديث الخمس الفواسق؛ لأنه ليس فيه أن إباحة قتلهن لأجل أنه لا يؤكل 
لحمها؛ بل فيه إشارة إلى أن علة الإباحة فيها الابتداء بالأذى غالباًء ولا يوجد ذلك في الضبع 
والثعلب» بل من عادتهما الهرب من , بئي آدم٬‏ ولا يؤذيان ادا چ تیا بالأذی» فلم 
توجد علة الإباحة [فيهما؛ فلم تثبت الإباحة]“. 


وعلى هذا الخلاف : الضب واليربوع» والسمور والدلف» والقرد والفيل والخنزير؛ لأنها 
صيد؛ لوجود معنى الصيد فيهاء وهو الامتناع والتورحش» ولا تبتدىء بالأذى غالباء فتدخل 
تحت ما تلونا من الايات الكريمة. 

وقال زفر في الخنزير: أنه لا يجب الجزاء فيه؛ لما روي عن النبي ييل؛ أنه قال: « 
بسر الْمَعَازِفٍِ وَقغْلٍ الخُازيره"" ندبنا ية إلى قتلهء والندب فوق الإباحة؛ فلا ا 
الجزاء» والحديث محمول على غير حال [الإحرام أو على حال]"" العدو والابتداء بالأذى؛ 
حملا لخبر الواحد على موافقة الكتاب العزيز» وعلى هذا الاختلاف سباع الطير . والته أعلم . 


قصل في بيان حكم ما يحرم على المحرم اصطیاده 


وأما بيان حكم ما يحرم على المحرم اصطياده إذا اصطاده؛ فالأمر لا يخلو؛ إما إن قتل 
الصيد وإما أن جرحهء وإما إن أخذه فلم يقتله ولم يجرحه » فإن قتله فالقتل لا يخلوء إما أن 
يكون مباشرة أو تسبباء فإن كان مباشرة فعليه قيمة الصيد المقتول» يقومه ذوا عدل لهما بصارة 
بقيمة الصيودء فيقومانه في المكان الذي أصابهء إن كان موضعاً تباع فيه الصيودٌ» وإن كان في 
مفازة يقومانه فى أقرب الأماكن من العمران إليه» فإن بلغت قيمته ثمن هدي ؛ فالقاتل بالخيار ؛ 
إن شاء أف ان شاء أطعم» وإن شاء صام» وإِن لم يبلغ قيمته ثمن هدي/ فهو بالخيار بين 
الطعام والصيام» سواء كان الصيدٌ مما له نظير أو كان مما لا نظير له» وهذا قول أبي حنيفة 


وأبي يوسف. 


(۱) سقط فى أً. 

(۲) ذکره المتقي الهندي في «كنز العمال» )۲۲۷١۲۲٦/٠١(‏ بنحوه» وعزاه لا بكر الشافعي في 
الغيلانيات» والنسائى وقال: وسنده ضعيف. من حديث على قال: قال رسول الله - َو -: «بعشت 
کی ال ایی رات ري ع وجل لا شرت ف إلا فى الا شر إلا معا ال الح 
فذکره مطولا. 

(۳) سقط فى أ. 

)€( فن و جرحه . 


كناب الْحَجّ ۳۹ 


وحكى الطحاوي قول محمد: إن الخيار للحكمين إن شاءا حكما عليه هدياً» وإن شاءا 
طعاماً وإن شاءا صياماً؛ فإن حكما عليه هديا نظر القاتل إلى نظيره من النعم من حيث الخلقة 
والصورة» إن كان الصيد مما له نظير» سواء كان قيمة نظيره مثل قيمتهء أو أقل أو أكثر - لا 
ينظر إلى القيمة» بل إلى الصورة والهيئة» فيجب في الظبي شاة» وفي الضبع شاة» وفي حمار 
الوحش بقرة» وفي النعامة بعير» وفي الأرنب عناق» وفي اليربوع جفرة» وإن لم يكن له نظير 
مما في ذبحه قربة كالحمام والعصفور وسائر الطيور - تعتبر قيمته؛ كما قال أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد. 

وحكى الكرخى قول محمد: إن الخيار للقاتل عنده أيضاء غير أنه إن اختار الهدي لا 
يجوز له إلا إشراح الظر فما له نظرة وعند الشافعي: يجب عليه بقتل ما له نظير النظير ابتداء 
من غير اختيار أحد» وله أن يطعم» ويكون الإطعام بدلا عن النظير لا عن الصيد. 

فيقع الكلام في موجب قتل صيد له نظير في مواضع : منها آنه يجب على القاتل قيمته 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» ولا يجب عند محمد والشافعي» والأصل فيه قوله عز وجل : 
ومن قََلَهُ مك مَُعَمُدا فَجَرَاء مِفْلٌ ما َل [مِنَ النّعّم# [المائدة: ]۹١‏ أي : فعليه جزاء مثل ما 
قتل]» أوجب الله تعالى على القاتل جزاء مثل ما قتل» واختلف"" الفقهاء في المراد من 
المثل المذكور في الآية الشريفة» قال أبو حنيفة وأبو يوسف : المراد منه ا 
وهو القيمة› وقال محمد والشافعي : المراد منه المثل من حيث الصورة والهيئة 

وجه قولهما: إن الله تعالى أوجب على القاتل جزاء من" النعم» وهو مثل ما قتل من 
النعم» لانه ذكر المثل» م فسره بالنعم بقوله - عز وجل : من انعم [المائدة: [4٥‏ و #من# 
[المائدة: ]۹١‏ ههنا لتمييز الجنس» فصار تقدير الآية الشريفة : #ومن قتله منكم متعمداً فجزاء من 
النعم# [المائدة: ٥‏ وهو مثل المقتول› وهو أن يکون مثله في الخلقة والصورة. 

وروي أن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - منهم عمر - رضي الله تعالی عنه 
أُوْجَبُوا فِي التَعَامَةٍ e‏ وفي الظبيّةَ شاه» وَفي الأزّب عئاقاء وهم کانوا اعرف بمعاني کتاب 
الله تعالى . 


ولأبي حنيفة وأبي يو سف وجوه من الاستدلال بهذه الأية؛ E‏ إن الله - عز وجل - 
نهى المحرمين عن قتل الصيد عاماً؛ لأنه تعالى ذكر الصيد بالألف واللام بقوله عز وجل: لا 
نَمَنَلوا الصيد وأنْتَمْ حرم [المائدة: 140« ولات واللام لاستغراف الجنس خصوصا عند عدم 


)١(‏ سقط في أ. (۲) فی أ: فاختلف. 
(۳) في أ: مثل. )٤(‏ في أ: إحداها. 


۲٦۱ 


4۰ كناب الح 


المعهود» ثم قال تعالى : «وَمَنْ قله مِلْكمْ مُبَعَمُداً قَجَرَاء مَل مَأ نَل 4 [المائدة: »]۹١‏ والهاء 
كناية راجعة إلى الصيد الموجد من" اللفظ المعرف بلام التعريف. فقد أوجب سبحانه وتعالى 


القيمة لا المثل من حيث الخلقة والصورة؛ لأن ذلك لا يجب في صيدِ لا نظير له بل الواجب 
فيه المثل من حيث المعنى» وهو القيمة بلا خلاف» فكان صرف المثل المذكور بقتل الصيد 
على العموم إليه تخصيصا لبعض ما تناوله عمومٌ الآية» والعمل بعموم اللفظ واجب ما أمكن› 
ولا يجوز تخصیصه إلا بدلیل . 


والثاني : أن مطلقَ اسم المثل ينصرف”" إلى ما عرف مثلاً في أصول الشرع» والمثل 
المتعارف في أصول الشرع هو المثل من حيث الصْورة والمعنىء أو من حيث المعنى وهو 
القيمة؛ كما في ضمان المتلفات» فإن مَنْ أتلف على آخر حنطة يلزمه حنطةء ومن أتلف عليه 
عرضا تلزمه القيمة» فأما المثل من حيث الصورة والهيئة فلا نظي له فى أصول الشرع ٠‏ فعند 
الإطلاق ينصرف إلى المتعارف لا إلى غيره. 


والثالث : انه - سبحانه وتعالی - ذکر المثل منکراً في موضع الإئبات فیتناول واخداء وأنه 
اسم مشترك يقع على المثل من حيث المعنى» ال ف ا ا ل ن 
e‏ اا اا فلا يکون الآخر مراداً؛ ا لرا فن رع 


والرابع : إن الله تعالى ذكر عدالة الحكمين» ومعلوم أن العدالة إنما تشترط فيما يحتاج فيه 
إلى النظر والتأمل» وذلك في المثل من حيث المعنى وهو القيمة؛ لأن بها تتحقق الصيانة عن 
الغلو والتقصير وتقرير الأمر على الوسط فأما الصورة فمشابهة" لا تفتقر إلى العدالةء وأما 
قوله تعالی : من َعَم [المائدة: ٥‏ فلا نسلمٌُ أن قوله تعاڵی : من َعَم [المائدة: [۹٥‏ حر 


فسا للل وبیانه من وجهین : 


أحدهما: أن قوله: #فَجَرَاءُ مغل ما فل 4 [المائدة: ]۹١‏ کلام تام بنفسه» مفید بذاته من غير 
وصلة بغيره؛ لكونه مبتدأ وخبراًء وقوله: لمن الَعَم يَحْكَمْ به دوا عَذْلِ مِنْكمْ هَذياً بَالِعَ 
الكعْبَة4 [المائدة: ]٩١‏ يمكن استعماله على غير وجه التفسير/ للمثل؛ لأنه كما يرجع إلى 
الحكمين في تقويم الصيد المتلف - يرج جع إليهما في تقويم الهدي الذي يوجد بذلك القدر من 


)۱( في أ: في 
)۳( فی فمشاهدة. 


كاب الج ۲٤١‏ 
القيمة» فلا يجعل قوله: مل مَّا فَتَل€ [المائدة: ]٩١‏ مربوطاً بقوله عز وجل: من اللعّہ )4 
المائدة: ٠‏ مع استغناء الكلام عنه"» هذا هو الأصلء إلا إذا قام دليل زائد يوجبُ الربط 
بعیره . 


والثاني : آنه وصل قوله : لمن النَعّم# [المائدة: ٥‏ بقوله: «يَخكم به دوا عَذل منک 
هديا بَالِع الكنْة4 [المائدة: »]۹٥‏ وقوله عز وجل : أو کماره طْعَامُ مَساكينٌ# [المائدة: ٥‏ وقوله 

عز وجل : أو عَذْل ذَلِكٌ صِيّاما [المائدة: ١۹]ء‏ جعل الجزاء أحد الأشياء الثلاثة؛ لأنه أدخل 
حرف التخییر ب بين الهدي والإطعام» وبين 2 والصيام» فلو کان قوله : ومن لم4 [المائدة: 
6 سرا للل لكان الطعام والصيامٌ مثلا لدخول حرف «أو» بينهما وبين النعم؛ إذّ لا فرق 
بين التقديم والتأخير في الذكر؛ بأن قال تعالى: (فجزاء مثل ما قتل طعاماً أو صياماً أو من 
النعم هديأ( [المائدة: ١۹]؛‏ لأن التقديم في التلاوة لا يوجبٌ التقديم في المعنى» ولمالم يكن 
الطعامٌ والصيام مثلا للمقتول» دل أن ذكر النعم لم يخرج مخرج التفسير للمثل»ء بل هو كلام 
ما ع مرضول المراد بالأول . 

وقول جماعة الصحابة - رضي الله عنهم - محمول على الإيجاب من حيث القيمة توفيقا 
بين الدلائل› مع ما أن المسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله عنهم - روي عن ابن عباس - 
Coal E e CO‏ فلا يحتج بقول البعض على 
البعض» وعلى هذا ينبني اعتبار مكان الإصابة في التقويم عندهما؛ لأن الواجب على القاتل 
القيمة» وأنها تختلف باختلاف المكان» وعند محمد والشافعي: الواجب هو النظير أما حكم 
الحكمين أو ابتداء فلا يعتبر فيه المكان. 

وقال الشافعي : يقوم بمكة أو بمنى» وأنه عَيْرُ سديدٍ؛ لأن العبرة في قيم المستهلكات في 
أصول الشرع مواضع الاستهلاك؛ كما في استهلاك سائر الأموالء ومنها: أن الطعام بدل عن 
وجماعة من التابعين . 

وعن ابن عباس رواية أخرى: أن الطعام بدل عن الهدي» فيقوم الهدي بالدراهم» ثم 

يشتري بقيمة الهدي طعَاماً» وهو قول السافعي» والصحيح قولنا؛ لأن الله تعالى جعل جميع 


ذلك جزاء الصيد بقوله عز وجل : «فَجَرًا ثل ما فل مِنٌ العم . . . . € [المائدة: ٠‏ إلى قوله: 
أو كقارَة طْعَامُ مَسَاکينَ 4 [المائدة: ]۹١‏ فلما كان الهدي ی کا جزاء فا بالصيد؛ إما 


في قيمته أو نظيره على اختلاف القولين -» كان الطعام مثله» لأن فيما لا مثل له من النى 


0 فیا ك (۲) في ط: الطعام. 


بدائع الصنائع ج ت م 


4۲ كناب الح 


اعتمار الطعام بقيمة الصيد'بلا خلاف» فکل! فيما له مثل ؛ لن الآية عامة := - ا 


جمبعا. 


وتيا أن كَمَارَة جَرَاءِ الصَيْدِ عَلّى التخيير ؛ کذا روي عن ابن عباس - رضي الله تعالی 
عنهما - وهو مذهت جماعة من التابعين ؛ مثل عطاء. والحسن»› وابراهیم › وهو قول اصحابناء 
وعن ابن عباس رواية أخرى؛ أنه على تريب الْهّذي تم الإظعَام ثم الصا خی لو وجد 
الْهُذْىَ لا يجوز الطعَامُء ولو وجد الهدي أو الطعام - لا يجوز الصيام؛ كما في كفارة الظهار 
والإفطار؛ أنها على التّرتبب دون التخيير. 


واحتج من اعتبر الترتيب بما روي أن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
حَكمُوا في الصَبّع بسَاءِ ولم يَذكَرُوا عَيْرَهُ» فدل أن الواجبٌ على الترتيب . 

لتا أن الله تعالی در حرف «أو» في ایتداء الإيجاب»› وحرف «أو» إدا ا ایتداء 
الإيجاب يراد به التخبير لا الترتيب؛ کا في فوله ر وجل في کار الین «مَكمَارَنةُ إِطْعَامُ 


ا عشرَة مساکين م ا ما طون ليك أو كَسوَتَهُمْ ۾ أو تخریر ر زفب4 [المائدة:۷۹] وقوله 
تعالى في كفارة الحلق : «لَفِذيةٌ ِن صِيام أو صَدَهٍَ از ن [البقرة: 11۹١‏ [وغير ذلك] . 


هذا هو الحقيقةء إلا في موضع قام الدليل بخلافها؛ كما في آية المحاربين أنه ذكر فيها 
«أو» على إرادة الواو. ومن اذعى خلاف الحقيقة ههنا فعليه الدليل . 

ثم إذا اختار الهدي؛ فإن بلغت قيمة الصيد بدنة نحرهاء وإن لم تبلغ بدنةء وبلغخت بقرة 
ذبحهاء وإن لم تبلغ بقرة» وبلخت شاة - ذبحهاء وإن اشترى بقيمة الصيد إذا بلغت بدنةء أو 
بقرة [سبع شياة وذبحها] أجزأه» فإن اختار شراء الهدي» وفضل من قيمة الصيدء فإن بلغ 
هديين أو أكثر - اشترى» وإن كان لا يبلغ هدياً فهو بالخيار» إن شاء صرف الفاضل إلى 
الطعام» وإن شاء صام؛ كما في صيد الصغير الذي لا تبلغ قيمته هديا. 

وقد اختلف فى السن الذي يجوز فى جزاء الصيدء قال أبو حنيفة : لا يجوز إلا ما يجوز 
في الأضحية واي ال والقران PT‏ وقال أبو يوسف ومحمد: تجوز الجفرة 
والعناق على قدر الصيد. واحتجا بما روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
نهم أوجَبوا ذ في اليَرْبُوع جفرةً في الأرنّب عتَاقاً. 


0 فى ا4 الاعرین: (۲) في أ: دخل. 
(۳( سقط في أً. 


كناب الح 4۳ 


ولأبي حنيفة : أن إطلاق الهدي ينصرف إلى ما ينصرف إليه سائر/ الهدايا المطلقة في 
القرآنء فلا يجوز دون السن الذي يجزى في سائر الهداياء وما روي عن جماعة من الصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم SL‏ > على 
أن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - يخالفهم› > فلا یقبلُ قول بعضهم على بعض”' ^ إلا عند 
چ ثم اسم الهدي يقع على الإبل والبقر والخنمء > على ما بینا فیما تقدم» ولا 
يجوز ذب الهدي إلا في الحرم؛ لقوله تعالی: هذیا بَالِعٌ الْكعْبة# [المائدة: ]۹١‏ ولو جاز ذبخه 
في غير الحرم لم يكن لذكر بلوغه الكعبة معتى» وليس المرادٌ منه بلوع عين الكعبةء بل بلوغ 
قربها وهو الحرم» ودلت الآية الكريمةٌ على أن من حَلْفَ لا يمر على باب الكعبةء أو المسجد 
الحرام» فمر بقرب بابه ۔ حنث"» وهو کقوله تعالی: قلا يبوا المَشجدَ الحَرَام بعد عَامِهمٍ 
هذا [التوبة : ۲۸] والمراد منه الحرم ؛ لأنهم منعوا بهذه الآية الكريمة عن دُخول الحرم. 


وعن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - أنه قال : «الْحَرَمٌ كله مسجد ولأن الهدي اسم 
لما يهدي إلى مكان الهداياء أي: ينقل إليهاء ومكان الهدايا الحرم؛ لقوله تعالى : لئم مَحلها 
إلى البيْتِ العَتيق [الحح: ۳۳]» والمراد منه الحرم. 


وروي عن النبي اة؛ أنه قال : «مى كلها مَنْحَرّ وَفِجًاج مَكة كلها مَنْحَره"» ولو ذبح 
في الحل لا يسقط عنه الجزاءُ بالذبح ؛ إلا أن يتصدق بلحمه على الفقراء؛ کک 
نصف صاع من بر فيجزئه على طريق البدل عن الطعام» وإذا ذبح الهدي في الحرم سقط 
الجزاء عنه بنفس الذبح› حتى لو هلك› أو سرق» أو ضاع E EN E‏ 
العهدة ۽ لان الواجب هر إراقة الدم» وإن احتار الطعام اشتر ی بقيمه الصيد اما فأطعم کل 
مسکين نصف صاع من بر٬‏ ولا يجزيه أقل من ذلك؛ كما في كفارة اليمين وفدية الأذى› 
ويجوز الإطعام في الأماكن كلها عندناء وعند الشافعي : لا يجوز إلا في الحرم؛ كما لا يجوز 
الذبح إلا في الحرم ؛ توسعة على أهل الحرم . 


)١(‏ في أ: البعض. 

0 بحنث 

(۳) أخرجه ابن حبان في «صحيحه»  ۱١٦/۹(‏ الإحسان) كتاب الحج: باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع 
منهما» حدیث »)۳۸۵۴٤(‏ والبيهقي في «السنن الکبری) /٥(‏ ۲۳۹): کتاب الحج : باب النحر يوم النحر 
وأیام منی کلهاء وذکره ابن حجر في «تلخیص الحبیر» )۲٦۰۰۲۵۹/۲(‏ حدیث (۲۳۹۱)ء وعزاه لابن 
حبان وللبيهقي من حديث جبير بن مطعم . 
قال : ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة» وفيه معاوية بن يحيى الصوفي» وهو 
ضعيف» وذكره ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد» وذكر عن أبيه : أنه موضوع . 


۱ب 


4٤‏ تاب الحَجّ 


ولنا: أن قوله تعالی : أو کفاره طْعَامُ مَسَاكينَ [المائدة: ]4٥‏ مطلق عن المكانء وقياس 
الطعام على الذبح بمعنى التوسعة على أهل الحرم - قد أبطلناه فيما تقدم؛ ولأن الإراقة لم تعقل 
قربة بنفسهاء وإنما عرفت قربة بالشرع» والشرع ورد بها في مكان مخصوص› أو زمان 
مخصوص» فيتبع مورد الشرع» فيتقيد كونها قربة بالمكان الذي ورد الشرع بكونها قربة فيه وهو 
الحرم» فأما الإطعام: فيعقل قربة بنفسه؛ لأنه من باب الإحسان إلى المحتاجينء فلا يتقيد 
كونه قربة بمكان؛ كما لا يتقيد بزمان» وتجوز فيه الإباحة والتمليك؛ لما نذكره في كتاب 
الكمارات» ولا يجوز للقاتل أن يأكل شيئا من لحم الهديء ل و 
أكل» ولا يجوز دفعه» ودفع الطعام إلى ولده وولد ولده وإن سفلواء ولا إلى والده ووالد 
والده وإن علوا؛ كما لا تجوز الزكاة» ويجوز دفعه إلى آهل الذمةء في قول أبي حنيفة 
ومحمد» ولا يجوز فى قول أبى يوسف؛ كما فى صدقة الفطر» والصدقة المنذور بها على ما 
دکرنا في کتاب «الزكاة». ٠ ٠‏ 


وإن اختار الصيام اشترى بقيمة الصيد طعاماً» وصام لكل نصف صاع من بر يوما عندنا؛ 
وهو قول ابن عباس وجماعة من التابعين ؛ مثل ابراهيم› وعطاءء ومجاهد» وقال الشافعي : 
«يصومٌ لكل مد يوماً» والصحيح قولنا؛ لما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما اة 
قال : : يضوم عَنْ كل ئَصْفٍ صاع يما ومشل هذا لا يعرف بالاجتهادِء فتعين السماع من 
رسول الله َة فن فضل من الطعأم أقل من نصف صاع - فهو بالخیار؛ إن شاء تصدق به» وان 
شاء صام عنه يوماً؛ لأن صوم بعض يوم لا يجوزء ويجوز الصوم في الأيام كلها بلا خلاف» 
ويیجور متتابعا ومتفرقا؛ لقوله تعالی : أو عذل ذلك صيّاما [المائدة: ٥١‏ مطلقا عن المكان» 
وصفة التتابع والتفرق› وسواء كان الصيد مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه عندناء بعد أن 
کان محر اللاصطياد على المحرم الف والثعلب ف ا وينظر إلى قیمته لو کان 
مأكول اللحم؛ لعموم قوله تعالی : ايها الذِينَ آمئوا لا فوا الصَيْدَ وام حرم وَمَن لَه نكم 
مَعَمُدا فَجَرَاءَ مل مَا َل م مِنَ انعم [المائدة: ٥‏ غير آنه لا يجاوز به دما في ظاهر الرواية . 


وذكر الكرخي : أنه لا يبلغ دّماء بل ينقص من ذلك» بخلاف مأكول اللحم؛ فإنه تجب 
قيمته بالغة ما بلخت» [وإن بلغت قيمته هديين أو أكثر» وقال زفر تجبٌ قيمته بالغة ما 
بلخت»]" كما في مأكول اللحم. وجه قوله: إن هذا المصيد مضمودٌ بالقيمة» والمضمون 
بالقيمة يعتبر كمال قيمته كالمأكول . 


(1) في ط: بعد أن كان محرماً والاصطياد على المحرم. . .الخ . 
(۲( فیا الطيور. (۳) سقط فی أ. 


كاب الح 4 

ولنا أن هذا المضمون إنما يجب بقتله من حيث إنه صيد» ومن حيث إنه صيد لا تزيد 
قيمة لحمه على لحم الشاة» بحال» > بل لحم الشاة يكون خيرأ منه بكثير ؛ ؛ فلا يجاوز به دماً بل 
ينقص منه/ ؛ كما ذكره الكرخي ؛ اا جب اف ما س ا0 ا ار ها 
كحلق الشعر»› وقص الأظفارء› وقد خرج الجواب عما دكره زفر» ويستوي في وجوب الجزاء 


بقتل الصيد المبتدىء والعائد» وهو أن يقتل صيداًء ثم يعود ويقتل آخر» وثم إنه يجب لكل صيد 
جزاء على حدةء وهذا قول عامة العلماء» وعامة الصحابة ۔ رضي الله تعالى عنهم - 


وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه لا جَرَاء على العائدء وهو قول الحسنء 
وشریح › وابراهیم› واحتجوا بقوله تعالی : #وَمَنْ عاد يقم الله مله [المائدة: »]۹٩٥‏ جعل جزاء 
العائد الانتقام في الآخرة؛ فتنتفي الكفارة في الدنيا. 


]٠١ ومن لَه نكم منَعَمُداً فُجَرَاء مل مَا كَل مِنَ النعّم) [المائدة:‎ O EF 
يتناول القتلَ في كل مرة» فيقتضي وجوب الجزاء في كل مرة؛ كما في قوله تعالى: ومن فل‎ 
: ونحو ذلك وأما قوله تعالى‎ ]۹١ مُؤْمناً حط َتَخريرٌ رة مُؤْمةٍ وَدِيةٌ مُسَلمَة إلى هله [الساء:‎ 
ففيه أن الله تعالى ينتقم من العائدء وليس فيه أن ينتقم‎ ٥ #وَمَنْ عاد يقم الله هن4 [المائدة:‎ 
منه بماذا» ا کذا قال بعض أهل التأويلء ا‎ 
في الدنيا وبالعذاب في الآخرة؛ على أن الوعيد في الآخرة لا ينفي وجوب الجزاء في‎ 
الدنيا؛ كما أن الله تعالى جعل حَد المحاربين لله ورسوله جزاء لهم في الدنيا بقوله : وتا 2ز‎ 
ذبن بُحَاربُود الله وَرَسُولَة وَيَسَعَود فِي الأزض فَسَاداً أن يلوا أو يُصَلْبُوا. . . .© [المائدة:‎ 
]الاية» ثم قال - عز وجل - في آخرها: لك لَه جي في الذنيا وله في الجر عَذاتُ‎ ۳ 


عَظيِم 4 [المائدة: ۳۳] . 


ومنهم من صرف تأويل الآية الكريمة إلى استحلال الصيد فقال الله عز وجل : #عَقا الله 
عَمّا سلف [المائدة: ]۹١‏ في الجاهلية من استحلالهم الصيدء إذا تاب ورجع عما استحل من 
[قتل الصيد]» ومن عاد إلى الاستحلال؛ فينتقم الله منه بالنار في الآخرة وبه نقول. هذا إذا 
لم يكن قتل الثاني والثالث على وجه الرفض والإحلال فأما إذا كان على وجه الرفض 
وا خلال ل ام فة و جد اانا والقیاس آن یلزمه لکل واحد منهما دم ؛ لأن 
الموجود ليس إلا نية الرفض» ونية الرفض لا يتعلق بها حكم؛ لأنه لا يصير حلالا بذلك؛ 
فكان وجودها والعدم بمنزلة [واحدة]ء إلا أنهم استحسنواء وقالوا: لا يجب إلا جزاء واحد؛ 


)١(‏ في أ: عليه الصحابة. (۲) فى ط: وبالعذاب فى الآخرة. 
(۳) بدل ما بين المعكوفين في أ: القتل. 


۲ 


۲ :ب 


۲4٦‏ كاب احج 


لأن الكل وقع على وجه واحد» فأشبه الإيلاجات في الجماع» ويستوي فيه العمد والخط 
والذكر والنسبان عند عامة العلماءء وعامة الصحابة - رضى الله تعالی عنهم -. 


رقن ات غا ري اه فال ع ا ا ع الا ارال ال :ل 
كقارة على الخاطىء والئاسي] » والكلام في المسالة بناء وابتداء. أما البتاء فما ذكرنا فيما 
تقدم أن الكفارة إنما تجب بارتكاب محظور الإحرام والجناية عليه» ثم زعم الشافعي أن فعل 
الخاطىءء والناسي لا يوصف بالجناية والحظر؛ لأن فعل الخطاً والنسيان مما لا يمكن التحرر 
EE‏ وقلنا نحن: إن فعل الخاطىء والاسي جناية وحرام؟ لأ فغلهما جائز 
المؤاخذة عليه عَمَلاء وإنما رفعت المؤاخذة عليه شرعأًء مع بقاء وصف الحظر والحرمة» 
فأمكن القول بوجوب الكفارة» وكذا التحرز عنهما ممكن في الجملة» إذ لا يقع الإنسان في 
الخطاً وال ٠‏ لنوع تقصير منه؛ فلم یکن عذرا منه. 

ولهذالم يعذر التّاسي في باب الصلاةء إلا أنه جعل عذرأً في باب الصوم؛ لأنه يغلب 
وجوده؛ فكان في وجوب القضاء حرج ولا يغلب في باب الحج؛ لأن أحوال الإحرام مذكرةء 
فكان النسيان معها نادرأً» على أن العذر في هذا الباب لا يمنع وجوب الجزاء؛ كما في كفارة الحلق 
لمرض أو أذى بالرأس؛ وكذا فوات الحج لا يختلف حكمُه للعذر وعدم العذر. وأما الابتداء: 
فاحتج بقوله عز وجل : «وَمَنْ تله ملك مُتَعَمُداً قَجَرَاءَ مطل ما قتَلّ مِنَ النَعّم [المائدة: »]٩٥‏ خص 
المتعمد بإيجاب الجزاءِ عليه» فلو شاركه الخاطىء والناسي في الوجوب لم يكن للتخصيص معنى . 

ولنا وجوه من الاستدلال بالعمد: 

(أحدها): أن الكفارات” وجبت رافعة للجناية ؛ ولهذا سماها“ الله تعالى كفارة بقوله عز 
وجل : أو كَمَارَءٌ طعَامُ مَسَاکينَ 4 [التوبة : »]4١‏ وقد وجدت الجناية على اللإحرام في الخطاً؛ ألا 
ترى أن الله - عز وجل - سمى الكفارة في القتل الخطأ توبة ؛ بقوله تعالى في آخر الآية : وة مِنّ 
الله [النساء : ۲ ولا توبة إلا من لحت والحاجة إلى رفع الجناية موجودة» والكفارة صالحة 
لرفعها؛ لأنها ترفع أعلى الجنايتين وهي العمُدء وما صلح رافعاً لأعلى الذنبين يصلح رافعا 
لأدناهماء بخلاف قتل الآدمى عمداً؛ أنه لا يوجب الكفارة عندناء والخطاً يوجب؛ لأن الم <° 
هناك ورد بإیجاب الكفارة في الخطاء اوذ الخطا وون دت الععة" وما يصلح لرفع الأدنى/ 
لا يصلح لرفع الأعلى ؛ فامتنع الوجوب من طريق الاستدلال؛ لانعدام طريقه. 


(1) بدل ما بين المعكوفين في أ: الناسي وهو قول الشافعي . 

0 کی بوالنسیان: (۳) في أ: الكفارة. 

)€( في ط : سماه . )6( في ط : لأن النقص هناك وجب ورد. . .الخ . 
(7) بدل ما بين المعكوفين . في أ: ودية دية العمد. 


كناب احج 4۷ 


والثاني : أن المحرم بالإحرام أمن الصيد عن التعرض› والتزم ترك الكدرهن له؛ فصار 
الصيد كالأمانة عنده» وکل دي أمانة إذا أتلف الأمانة يلزمه الغخرم» عمداً کان أو خطاًء بخلاف 
قتل النفس عمداً؛ لأن النفس محفوظة بصاحبها» وليست بأمانة عند القاتل» حتى يستوي حكم 
العمد والخطاً في التعرض لها. 

والثالث : أن الله تعالى ذكر التّخيير في حال العمدء وموضوع التخيير في حال الضرورة؛ 
لأنه في التوسع" وذا في حال الضرورة؛ كالتخيير في الحلق لمن به مرض أو به أذى من 
رأسه بقوله: ومن گان منم مَرٍيضا أذ به اى يِن رَأسِه فَفِذيَة مِنْ صِيَام أو صَدَقَةٍ أو تُسُكٍ) 
[البقرة: ]1۹١‏ ولا ضرورة في حال العمد. 


فعلم أن ذكر التخيير فيه لتقدير الحكم به في حال الضرورةء لولاه لما ذكر التخيير» 
فكان إيجاب الجزاء في حال العمد إيجاباً في حال الخطاأ؛ ولهذا كان ذكر التخيير الموضوع 
للتخفيف والتوسع في كفارة اليمين بين الأشياء الثلاثة حالة لد درا في حالة الخطاً والنوم 
والجنون دلالة. 


وأما تخصيص العامد: فقد عرف من آصلنا آنه لیس في ذکر حکمه وبیانه في حال دلیل 
ال ای فکان تمسکا بالمسکوت فلا یصح› ويحتمل أن يكون تخصيص العامدِ 
لعظم ذنبه؛ ا على الإيجاب لى من فر ب ع ن اااي ااي ن ر 
الأولى؛ لأن الواجب لما رفع أعلى الذتيين؟ فلان يرفع الأدنى [كان] أولى. وعلى هذا 
كانت الأية حجة عليه والله أعلم . 


ويستوي في وجوب كمال الجزاء بقتل الصيد حال الانفراد والاجتماع عندنا» حتى لو 
اشترك جماعة من المحرمين في قتل صيد يجب على كل واحد منهم جزاء كامل عند أصحابناء 
وعند الشافعي : يجب عليهم جزاءُ وأ 

وجه قوله: إن المقتول واحد فلا يضمن إلا بجزاء واخد؛ كما إذا قتل جماعة رجلا 
واحدأ خطأ؛ آنه لا تجب عليهم إلا واج واا اة م الخال إا قلا صدا 
واحداً في الحرم - لا يجب عليهم إلا قيمةٌ واحدة؛ کذا هذا. 


ولنا قوله تعالى: ومن كله مك مَُعَمُداً فُجَرَاء ثل ما سل مِنَ انعم [المائدة: ١٩]ء‏ 
وكلمة مَل [المائدة: ٥‏ تتناول کل واحد من القاتلین على حیاله؛ كما في قوله عز وجل : 
#وَمَن يَمَتُل مُوْمنا مََعَمُداً قَجَرَاوهُ جهنم [النساء: 4۳« وقوله تعالی : ومن يلِم مِْكم ِف 


)١(‏ في : لأنه للتوسع. (۲) سقط في ط. 


۳ 


۸ كاب احج 


عذابا | كبيرا# [الفرقان: : ٩‏ وقوله عز وجل : ومن يَكَمر بال وَمَلائکته وکّبه ور وَاليَرْم 
الأجر# [النساء: ١‏ وأقرب المواضع قوله عز وجل: «وَمَن َل مُؤْمناً طا فُتَخرير رَه 
موم [الساء: ]٩١‏ حتى يجب على كل واحد من القاتلين خطأ كفارة على حدى ولا تلزمه 
ال ان لا يجب عليهم إلا دية واحدة؛ لأن ظاهر اللفظ وعمومه يقتضي وجوب الدية على 
كل واحد منهم» وإنما عرفنا وجوب دية واحدة بالإجماع» وقد ترك ظاهر اللفظ بدليل . 
والشافعى نظر إلى المحل» فقال: المحل وهو المقتول متحد؛ فلا يجب إلا ضمان واحده 
واا رل ا ا و ی و ی ا ا 
جزاء الفعل؛ لأن الله تعالى سماه جزاءَ بقوله : فَجَرَاء مغل ما مَل مِنَ النُعّم [المائدة: 4« 
والجزاء يقابل الفعل لا المحل . 


وکذا سمي الواجب كفارة ل عز وجل : ار کار طعَامُ مَساكينّ# [المائدة: [4٥‏ 
والكفارة جزاء الجناية بخلاف الدية ؛ فإنها بدل المحل» فتتحد باتحاد المحل» وتتعدد بتعدده» 
وهو الجواب عن صيد الحرم» لأن ضمانه يشبه ضمان الأموال؛ لأنها تجب بالجناية على 
الحرم» والحرم واحد؛ فلا تجب إلا قيمة واحدة. 


ولو قتل صيداً معلماً کالبازي والشاهين › والصقر والحمام الذي يجيء من مواضع بعہده » 
ونحو ذلك - یجب عليه قیمتان : ا وقیمته غير معلم حقًا 
لله تعالی ؛ لأنه جنى على حقين؛ حق الله تعالى وحق العبده والتعليم وصف مرغوب فيه في 
حق العباد؛ لأنهم ينتفعون بذلك» والله - عز وجل - [یتعالی عن]""' أن ينتفع بشيء؛ ولان 
انالد خو کی اله فال لن که د وکونه معلما وصف زائد على کونه صیداً؛ 
فلا يعتبر ذلك في وجوب الجزاءء وقد قالوا فى الحمامة المصوتة: إنه يضمن قيمتها مصونة 
في روايه» وفي روايه: غير مصوتة . 


وجه الرواية الأولى أن كونها مصوتة من باب الحسن والملاحة» والصيد مضمون بذلك› 
كما لو قتل صيدأ حسنا مليحاً له زيادة قيمة - تجب قيمته على تلك الصفة» وكما لو قتل حمامة 
مطوقة أو فاختة مطوقة . 
يلزم المحرم ضمان ذلك . وهذا يشكل بالمطوقة والصيد الحسن المليح/ . 


)١(‏ في أً: قيمة 
(۲) في أ: غنى. 


تاب الحَج ۲4۹ 


ولو آخذ بيض صيد فشواه أو كسره ‏ فعليه قيمته يتصدق به؛ لما روي عن الصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم - أنهم حكموا في بيض النعامة بقيمته» ولأنه أصل الصيد؛ إذ الصيد 
يتولد منه» فيعطى له حكم الصيد احتياطا. 

فان شوی بیضاً أو جراداً فضمنه - لا يحرم أکله» ولو أکله أو غیره حلالاً كان أو محرماً - 
لا يلزمه شيء» بخلاف الصيد الذي قتله المحرم؛ أنه لا يحل أكله. ولو أكل المحرم الصائد 
مته [بعد ما آدئ جراءء] ' يلزمة [قيمة ما أكل] فى قول آبىخثيفة؟ لأن البحرمة هتاك؛ 
اکم ل ال5 ررد أف الا واه هه لمع لكان رة م ن 
لا يحتاج إلى الذّكاة» فصار كالمجوسيٌ إذا شوى بيضاًء أو جراداًء أنه يحل أكله كذا هذا. 


فإن كسر البيض» فخرج منه فرخ ميت - فعليه قيمته حيّاً يؤخذ فيه بالثقة» وقال مالك: 
عليه نصف عشر قيمته» واعتبره بالجنين؛ لأن ضمانه ضمان الجنايات» وفى الجنين ثصف 
عشر قیمته کدا فيه . 


ولنا: أن الفرخ صيد؛ [لأنه يفرض أن يصير صيدأً» فيعطى له حكم الصيد» ويحتمل أنه 
مات بره ويختمل أنه كان ها فل ذلك ]1 وضمان اليد خد فيه بالا حاط لأنه 
وجب حقا لله تعالى» وحقوق الله تعالى يحتاط في إيجابها. 

وكذلك إذا ضرب بطن ظبية» فألفت جنيناً [ميتاً]“ ثم ماتت الظبية - فعليه قيمتهما يؤخذ 
في ذلك كله بالثقة» أما قيمة الأم؛ فلأنه قتلهاء وأما قيمة الجنين؛ فلأنه يحتمل أنه مات بفعله» 
ويحتمل أنه كان ميتاً؛ فيحكم بالضمان احتياطاًء فإن قتل ظبية حاملاً فعليه قيمتها حاملاً؛ لأن 
الحمل يجري مجرى صفاتها» وحسنها وملاحتها وسمتهاء والصيد مضمون بأوصافه. 

ولو حلب صيداً فعليه ما نقصه الحلب؛ لأن اللبن جزءٌ من أجزاء الصيدء فإذا نقصه 
الخلب من كفالر اتل جرا من أجراة كالصيد ,المعلرك ١‏ اما اذا ل اليد تا ؛ 
فإن كان متعدياً في التسبب يضمن» وإلا فلا. بيان ذلك أنه إذا نصب شبكة فتعلق به ”يد 
ومات» أو حفر حفيرة للصيد فوقع فيها فعطب - يضمن؛ لأنه متعد في التسبب . 


ولا ضرت اظ الف فتعقل به صید فمات › أو حفر حفيرة للماء أو للخبزء› فوقع فيها 


)۱( ی أكله . (۲( سقط في أ. 
(۳) بدل ما بين المعكوفين . في أً: الجزاء. 
(£( سقط في أ. )٥(‏ سقط في ط. 


0( زاد في أ: وال أعلم . 


E‏ كناب الح 
صيد؛ فمات - لا شيء عليه ؛ لأن ذلك مباح له فلم يكن متعديأ في التسبب . وهذا كمن حفر بئراً 
على قارعة الطريق» فوقع فيها إنسان أو بهيمة ومات - يضمن . ولو كان الحفر في دار نفسه» فوقع 
فيها إنسان [لا يضمن]”"“ لأنه في الأول متعد بالتسبب» وفي الثاني : لاء كذا هذا. 

ولو أعان محرمٌ محرماً أو حلالاً على صيد - ضمن؛ لأن الإعانة على الصيد تسبب إلى 
قتله» وهو متعد في هذا التسبب؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان» وقد قال الله تعالى: ولا 
نَعَاوَنُوا عَلى الإنْم وَالْعُذَوَانٍ [المادة: ۲]» ولو دل عليه أو أشار إليهء فإن كان المدلول يرى 
الصيد» أو يعلم به من غير دلالة أو إشارة”" - فلا شيء على الدال؛ لأنه إذا كان يراه أو يعلم 
به من غير دلالته - فلا آثر لدلالته في تفویت الأمن على الصيد؛ فلم تقع الدلالة تسبباء إلا إنه 
يكره ذلك [فقتله بدلالته]" لأنه نوع تحريض على اصطياده» وإن رآه المدلول بدلالته فقتله - 
فعليه الجزاء عند أصحابنا“ ٠‏ وقال الشافعي: لا جزاء عليه. 


)١(‏ سقط في أً. 

(۲) في أ: وإشارة. (۳) سقط فی أً. 

(٤(‏ واختلف العلماء في أكل المحرم مما صاده الحلال له» مذهب الشافعية لا جزاء عليه في الأصح»› وقال 
المالكية: عليه الجزاء وبه قال أحمد» قال النووي في المجموع (۷/ )۳١٠١۳١۲١‏ فقال الشافعي 
والأصحاب: يحرم على المحرم أكل صيد صاده هوء أو أعان على اصطيادهء أو أعان على قتله بدلالة أو 
إعارة آلةء سواء دل عليه دلالة ظاهرة أو خفية» وسواء إعارة ما يستغني عنه القاتل أم لاء وهذا لا خلاف 
فيه» قال الشافعي والأصحاب: ويحرم عليه لحم ما صاده الحلال المحرم» سواء علم به المحرم وأمره 
بذلك أم لاء وهذا لا خلاف فيه أيضاً (وأما) إذا صاد الحلال شيئاً ولم يقصد اصطياده للمحرم» ولا كان 
من المحرم فيه إعانة ولا دلالةء فيحل للمحرم أكله بلا خلاف» ولا جزاء عليه في ذلك بلا خلاف فإن 
أكل المحرم مما صاده الحلال له أو بإعانته أو دلالته ففي وجوب الجزاء عليه قولان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليلهما (الأصح) الجديد لا جزاء (والقديم) وجوب الجزاءء وهو القيمة بقدر ما أكل. هكذا 
قال الأكثرون تفريعاً على القديم . 
قال الخرشي في المالكية ۲/ ۳۷١‏ لا جزاء على المحرم بسبب دلالته على الصيد محرماً أو حلالا إذا قتله 
المدلول على المشهور وكذا لو أعان المحرم محرماً أو حلالاً على الصيد بمناولة سوط أو رمح لا جزاء 
على المعين بل على المدلول أو المعان إذا كان محرماً. 
وقال المرداوي فى الإنصاف :)٤۷٤/۳(‏ يضمن ما دل عليه أو أشار إليه» هذا المذهب مطلقاًء وقال فى 
اليج إن كانت اللا له ملح لزم الجر الحرم رل دحل الضيد ئي هذه المقازة فان 
كانت غير ملجئة : لم يلزمه» كقوله: ذهب إلى تلك البرية لأنه لا يضمن بالسبب مع المباشرة إذا لم يكن 
ملجئا لوجوب الضمان على القاتل والدافع» دون الممسك والحافر. 
وقال في الفائق» والمختار: تحريم الدلالة والإشارة» دون لزوم الضمان بها وقال في شرح منتهى 
الإرادات: ويحرم على المحرم الإشارة والدلالة والإعانةء لأنه معونة على محرم» أشبه الإعانة على قتل 
آدمي معصوم» ویحرم على الدال أکله منه» وجب عليه جزاؤه» وعلى من أتلفه مباشرة أو سبب من دلالة 
أو غيرها الجزاء. وسيأتي كلام المصنف على بعض من هذا. 


كناب الح ۲٥۱‏ 
وجه قوله : إن وجوبتب الجزاء متعلق بقتل الصيد ولم يوجد. 


ولنا: ما روي عن النبي باة؛ أنه قال: «الدّال عَلّى الشَيْء کقاعلے" الا ى ال 
کقاعله»» فظاهر الحديث يقتضي أن یکون للدلالة حكم الفعل إلا ما خص بدليل . 

وروي أن أبا قتادة - رضي الله تعالى عنه شد على حمار وحش وهو خلال فقتله» 
وأصحابه محرمون» فمنهم مَنْ اكل ومنهم من أب فَسَألوا ابي ية عَنْ دلك› قال کار : 
«هل أقَرتمْ. هَل أعَنُْْْ فقالوا: لأ فَقَال: كلوا إن ٠‏ فلولا أن الحكم يختلف بالإعانة 
والإشارة» وإلا لم يكن للفحص”" عن ذلك معنىء ودل ذلك عى حرمة الإعانة والإشارة» وذا 
يدل على وجوب الجزاء. وروي أن رَڇُلاً سال عمر - رضي الله تعالی عنه فقال : الي رن 
ى ية لها صاحبي فَسَألّ عم عَبْدَ الرخمن [بِنِ عَْفِ - رضي الله تعالى عنهما قال : 
ر فال ار غاا قال عُمَرْ - رضي الله تعالی عنه O E e‏ 


وروي أن رَجُلا أشارَ إلى بيضة تَعَامَةَ» فكسرها صاحبّه» فسأل عن ذلك عليّاً وابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ فَحَكَمًَا عَلَيْهِ بالقِيمَة. وكذا حكم عمر وعبد الرحمن - رضي الله 


(۱) أخرجه مسلم )٠١١١/۳(‏ كتاب الإمارة/ باب فضل إعانة الغازي (۱۸۹۳) وأبو داود (۲/ )۷٠١‏ كتاب 
الأداب/ باب في الدال على الخير كفاعله (۲۹) والترمذي )٤١ /١(‏ كتاب العلم/ باب ما جاء الدال على 
الخیر کفاعله (۲۹۷۱) وأحمد )۲۷٤ ۲۷۳ »۲۷۲/١ ۰۲۱۲۰ /٤(‏ والبيهقي في السنن (۲۸/۹) 
والبخاري في الأداب المفرد )۲٤۲(‏ وابن ن¿ حبان في صحیحه (۱/ )٥۲۵‏ (۲۸۹)» (£/ 0£( )۱1۸( 
والبغخوي في شرح السنة. والطبراني ۱۷/ برقم )٦۲۲(‏ ۔ .)٦۳۲(‏ 

(۲) اأخرجه البخاري :)۹۸/٦(‏ كتاب الجهاد: باب ما قيل في الرماح» حدیث (۲۹۱۲)»ء ومسلم (۲/ :)۸٠٥١‏ 
کتاب الحج: باب تحریم الصید للمحرم» حدیث )۱۱۹٩/٥۷(‏ وأبو داود :)٤۲۹۰٤۲۸/۲(‏ كتاب 
المناسك (الحج): باب لحم الصيد للمحرم» حديث (١١۱۸)ء‏ والترمذي :)٠٠٠۰۲٠۰٤/۳(‏ كتاب 
الحح: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم» حديث .)۸٤۷(‏ والنسائي /٥(‏ ۱۸۲): كتاب الحج: باب ما 
يجوز للمحرم اكل الت وابن ماجه :)٠٠۳۳/۲(‏ كتاب المناسك: باب الرخصة في ذلك إذا لم 
يصد له» حديث (۹۳٠۳)ء‏ ومالك :)٠١/١(‏ كتاب الحح: باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد» 
حديث »)۷٦(‏ وأحمد .)۴٠۲ /٥(‏ والدارمي (۳۸/۲) كتاب المناسك : باب في أكل لحم الصيد للمحرم 
إذا لم يصد هو والشافعي )۳۲٠/١(‏ كتاب الحح: باب فيما يباح للمحرم وما يحرم (۸۴۷) والحميدي 
)۰4/1( رقم )٤۲٤(‏ وعبد الرزاق (۸۳۳۸۰۸۳۴۳۷) وابن خزيمة )۱۷١/٤(‏ رقم )۲٠۳٠١(‏ وابن الجارود 
)٤۳١(‏ والدارقطني (۲۹۱/۲) والطحاوي في شرح الآثار )١۷٤-١۷۳/۲(‏ والبيهقي /٥(‏ ۱۸۹) 
والبغوي في «شرح السنة» ٠١١ /٤(‏ - بتحقيقنا) من طرق عن أبي قتادة به . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

(۳) في أ: للتفحص . 

)٤(‏ سقط في أً. 


YoY‏ كباب ال 
كناب الحج 


تعالى عنهما - محمول على القيمة؛ ولأن المحرم قد أمن الصيد بإحرامه» والدلالة تزيل الأمن؛ 
لأن أمن الصيد في حال قدرته ويقظته يكون بتوځشه عن الناس» وفي حال عجزه ونومه یکون 
باختفائه عن الناس» والدلالة تزيل الاختفاءء فيزول الأمنُ فكانت الدلالة في إزالة الأمن 
۳ب کالاصطیاد؛ ولان الإعانة والدلالة والإشارة تسبب إلى القتل» وهو متعد فى هذا/ التسبب؛ 
لکونه مزيلا للأمن› وانه محظور الإحرام» فاش نضت الشكة: ونحو ذلك› ولابة لاام 
الصيد عن التعرض بعقد الإحرام» والتزم ذلك - صار به الصيدٌ [كالأمانة]' في يده فأشبه 
المودع» إذا دل سارقاً على سرقة الوديعة. ) 
ولو استعار محرم من محرم ت لیذبح به صیدا» فأعاره إياه» ees‏ 
من فصل ف داك ها فال ان ان المت هر رصل الى لالص ية بد 
يضمن » وإن كان لا يتوصل إليه إلا بذلك السكين - يضمن المعير؛ لأنه يصير كالدال. 
ذلك اف موصع › فدله محرم على سکینته"» أو على فوسه»› فاخذه فقتله به؛ أ إن 
کان یجد غير ما دله عليه مما یقتله به - لا يضمن الدال» وإن لم یجد غیره يضمن › ولا يحل 
للمحرم أكل ما ذبحه من الصيد» ولا لغيره من المحرم والحلال» وهو بمنزلة الميتة؛ لأنه 
بالإحرام خرح من أن يكون أهلاً للذكاةء فلا تتصور منه الذكاة؛ كالمجوسي إذا ذبح ٠‏ وكذا 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: كاملا لأنه أمانة. 

9 فن ٠‏ برها 

(۳) في أً: سكينة. 

)٤(‏ اختلف العلماء فيما إذا ذبح المحرم صيدأ فأكل منه غيره فمذهب الشافعي يحرم على الغير الأكل منه على 
الأظهر وبه قال مالك وأحمد وحكى ابن المنذر هذا عن الحسن البصري والقاسم وسالم بن عبد الله 
ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي قال: وقال الحكم وسفيان الثوري وأبو ثور: لا بأس 
بأكله. وقال الحسن البصري في رواية عنه وعمرو بن دينار وأيوب السختياني : يأكله الحلال قال ابن 
المنذر: وهو مذكى كذبيحة السارق. 
وقال النووي في المجموع (۷/ )۳۲١‏ إذا ذبح المحرم صيدا حرم عليه بلا خلاف» وفي تحريمه على غيره 
قولان اللذان ذكرهما المصنف (الجديد) تحريمه وهو الأصح عند الجمهور. وقال القاضي أبو الطيب في 
تعليقه: صحح كثيرون من أصحابنا هذا القديم . وقال القاضي أيضاً في كتابه المجرد: وقال أصحابنا: 
القديم هنا هذا كلامه» والصحيح عند الجمهور هو الجديد. 
وقال المواق من المالكية (۳/ ۱۷۷) ما صاده محرم أو صيد له» ميتة. وما ذبح المحرم من الصيد بيده أو 
صاده بکلبه فآدی جزاءه فلا يأكله حلال» أو حرام» لأنه ميتة» وما ذبح من محرم بأمره» أو بغير أمره» 
وولی ذبحه حلال أو حرام» فلا يأكله محرم ولا حلال وما صاده المحرم فأدى جزاؤه فلا يأكله فإن أكل - 


کناب احج Yor‏ 


الصيد خرج من أن يكون محلا للذبح في حقه؛ لقوله تعالى : «وَحُرَم عَلَيْكَمْ صَيْدُ البَرّ ما ذُمّْمْ 
حُرّماً# [المائدة: ١٩]ء‏ والتحريم المضاف إلى الأعيان يوجب خروجها عن محلية التصرف شرعاً؛ 
كتحريم الميتة» وتحريم الأمهات» والتصرف الصادر من غير الأهل» وفي غير محله يكون ملحقا 
بالعدم» فإن أكل المحرم الذابح منه - فعليه الجزاء» وهو قيمته في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف» ومحمد والشافعي - رحمهم الله تعالى -: ليس عليه إلا التوبة 
والاستغفارء» ولا خلاف» في أنه لو أكله غيره لا يلزمه إلا التوبة والاستغفار» وجه قولهم: إنه 
أكل ميتةء فلا يلزمه إلا التوبة والاستغفار؛ كما لو أكله غيره. 


ولأبي حنيفة - رحمه الله تعالى -؛ أنه تناول محظور إحرامه؛ فيلزمه الجزاءء وبيان ذلك 
أن كونه ميتة لعدم الأهلية والمحلية» وعدم الأهلية والمحلية بسبب الإحرام؛ فكانت الحرمة 
بهذه الواسطة مضافة إلى الإحرامء فإذا أكله فقد ارتكب محظورَ إحرامه فيلزمه الجزاءء بخلاف 
ما إذا أكله محرم آخر؛ آنه لا يجب عليه جزاء ما أكل؛ لأن ما أكله ليس محظور إحرامه» بل 
محظور إحرام غیره؛ وکما لا يحل له لا يحل لغیره ۔ محرماً كان أو حلالاً - [أكله]" 
عندناء وقال الشافعي: يحل لغيره أكله. 


وجه قوله: إن الحرمة لمكان أنه صيد؛ لقوله تعالى: «وَحُرّم عَلَيْكَمْ صَيْد لبر ما دمم 
حزما [المائدة: c[]۹٦‏ وهو صيده لا صید غیره؛ فیحرم عليه لا على غیره. 


ولنا: أن حر مته لکونه مته ؛؟ لعدم أهلية الذكاة ومحليتها؛ فيحرم عليه وعلى غيره كذبيحة 
المجوسي» هذا إذا آدى الجزاء ثم أكل» فأما إذا أكل قبل أداء الجزاء فقد ذكر القاضي في 
شرحه «مختصر الطحاوي» أن عليه جزاء واحداً» ويدخل ضمان ما أكل فى الجزاء. 


وذكر القدوري في شرحه «مختصر الكرخى»؛ أنه لا رواية في هذه المسألة؛ فيجوز أن 
يقال: یلزمه جزاءٌ آخرُ» ویجوز أن يقال : یتداخلان» وسواء تولی صیده بنفسه أو بغیره من 
المحرمين بأمره» أو رمى صيداً فقتله» أو أرسل كلبه أو بازيه المعلم؛ أنه لا يحل له؛ لأن صيد 
غيره بأمره» صيده معنى» وكذا صيد البازي والكلب والسهم» لأن فعلٌ الاصطياد منه» وإنما 


= منه لم يكن عليه جزاء آخر لأنه لحم ميتة وقال الحطاب: لو صيد له وهو محرم ولم يذبح له حتى حل 
فذلك مکروه ولا جزاء فيه . 
وقال المرداوي في الإنصاف (۳/ )٤۸١‏ لو ذبح المحرم صيدأ أو قتله: فهو ميتة. نص عليه وعليه 
الأصحاب . فيحرم أكله على المحرم والحلال. ولو ذبح مُجل صيد حرم. فكالمحرم. 

(1) في آ: بل محظور غیره ولا يحل لغيره. 

(۲) سقط في ط. 


o٤‏ كناب الح 


ذلك آلة اللاصطياد» والفعل لمستعمل الآلة لا للآلة» ويحل للمحرم أكل صيد اصطاده الحلال 
لنقسه عند عامة العلماء. 


وقال داود بن علي الأصفهاني: لا يحل» والمسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله 
تعالى عنهم - روي عن طلحة» وعبيد الله و وجابر» وعثمان في رواية أنه بجل٬›‏ وعن 
علي» وابن عباس» وعثمان في رواية؛ آنه لا يجل. 

واحتج هؤلاء بقوله تعالی : لوَحُرَم عَلَيْكَمْ صَيْدُ البَرّ ما دمم حُرّماً# [المائدة: »]۹١‏ أخبر 
أن صي البر محرم على المحرم Dg ER E‏ 
وهكذا قال ابن عباس: إن الاَيةَ مبهمة لا يحل لك أن تَصيده“ ولا أن تَأكَلَهُ وروی عن ابن 
عباس - رضي الله تعالی عنه أن الصعب بن جثامة أهدي إلى رسول الله 4ة لحم جار وخش 
وهو بالابْرًاء أو بودان فَرَده» واف النبىّ ييه في وجه كَرَاهَةَ» مال : «لیس با رَد عَلَْيك وَلْكنًا 
خر U E‏ منك . 


وعن زيد بن أرقم؛ أن النبي هى الْمُحرمَ عَنْ لخم الصَبْدِ مُطلغ. 

و ما روي عن ابي قتادة - رضي الله تعالی عنه أنه كان حلالاً وأصحابةُ مُخْرمُونً 
شد على جما خش فقَمَله اكل مه بض أضحابه وَأبى ا 
الله اة فقال رسول الله ية : «إِنمَا هي طعمَةَ اطعَمَكمُوها الله هَل مَعَكْ من لَخمه شي ¢ 


(۱) ف إنا لم نرده عليك إلا آنا حرم والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده (۲۱۳/۱ - منحة 
المعبود)» حديث »)۱٠١۲۷(‏ وأخرجه أحمد في المسند /١(‏ ۰ح )) ومسلم ۳٣۲ /٤(‏ - نووي): 
كتاب الحج: باب تحريم الصيد للمحرم» حديث »)١۱۱١۹٤/٥۳(‏ والنسائي :)۱۸١١۱۸٤/١(‏ كتاب 
المناسك: باب ما لا يجوز للمحرم آكله من الصيدء حديث (١۲۸۲)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الأثاره (۲/ :)۱۷١‏ كتاب الحج: باب الصيد يذبحه الحلال في الحل»ء هل للمحرم آن يأكل منهء 
والبيهقي في «سننه» /٩(‏ ۱۹۱). وأخرج ابن حبان في صحیحه (۹/ ۲۸۲ ۔ الإحسان)» حدیث (۳۹۷۰)» 
من حدیث ابن عباس فذکره. 

(۲) اخرجه أحمد /٤(‏ ۹۹٦۳۷۱۰۳)ء‏ وعبد بن حمید (ص »)۱۱٣:‏ حدیث (۲۹۹)» وأبو داود فی «سننه» (۲/ ۰ 
٠١‏ : كتاب المناسك (الحج): باب لحم الصيد للمحرم» حديث (١١۱۸)ء‏ والنسائي :)۱۸٤/٥(‏ 
كتاب المناسك: باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد» حديث (١۲۸۲)ء‏ وأخرجه ابن خزيمة في 
صحیحه /٤(‏ ۰۱۷۹ء ۱۸۰)» حدیث »)۲۹٤١(‏ وأخرجه اوي في رج الآئار» :)١٦۹/۲(‏ 
كتاب الحج: باب الصيد يذبحه الحلال في الحلء > هل للمحرم أن يأکل منه أم لا؟» والبيهقي /١(‏ 
٤‏ كتاب الحج: gS Se‏ 
رضي الله عنهما -: يا زيد بن أرقم» هل علمت أن رسول الله - بيه - أهدي إليه عضو صيد» فلم يقبله» 
وقال: إنا حرم؟ قال: نعم. 

(۳) نقدم تخریجه قریباً. 


كاب الح ٥‏ 


وعن جابر - رضي الله تعالی عنه - قال : قال رَسُولٌ الله ياة: «لَحْمٌ صَيدِ الْبَرّ خلال لَكمْ 
واش حرم ما لَمْ تَصِيدُوة أو يُصَادُ لَك وهذا نص في الباب» ولا حجةٌ لهم في الآية؛ 


(۱) أخرجه أبو داود :)٤۲۸/۲(‏ كتاب المناسك (الحج): باب لحم الصيد للمحرم» حديث )۱۸١١(‏ 
والترمذي :)۲۰٤۰۲۰۳/۳(‏ كتاب الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم» حديث .)۸٤٦(‏ والنسائي 
/٥(‏ ۱۸۷): كتاب الحج: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال» والشافعي (۱/ :)۳۲۳١۳۲۲‏ 
كتاب الحج: باب فيما يباح للمحرم» وما يحرم»› وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجنايات» 
حدیث (۸۳۹)» وأحمد (۳/ »)۳١١‏ وابن الجارود (ص:٤١٠):‏ باب المناسك» حديث »)٤۳۷(‏ 
والطحاوي في «اشرح معاني الآثار» (۲/ :)۱۷١‏ كتاب مناسك الحج: باب الصيد يذبحه الحلال في الحل 
هل للحرم أن يأکل منه آم لا؟ء والدارقطني (۲/ ۲۹۰): كتاب الحج: باب المواقیت»› حديث »)۲٤۳(‏ 
والحاكم :)٤٠١/١(‏ كتاب المناسك» والبيهقي :)۱۹١ /١(‏ كتاب الحج: باب ما لا يأكل المحرم من 
الصيد» وابن خزيمة /٤(‏ ۱۸۰)ء رقم (۱٤۲۹)ء‏ وابن حبان  ۹۸٠(‏ موارد)» وابن عبد البر في «التمهيد) 
c(1 /۹(‏ والبغوي ۱۸١ /٤(‏ - بتحقيقنا)» من حديث عمرو بن انی عمرو» عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» عن جابر بن عبد الله » عن النبي - ية - قال : «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو 
يصد لکم». 
وقال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماعاً من جابرء وقال النسائي : عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي 
في الحديث»› وإن كان قد روى عنه مالك» وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وكذلك صححه 
ابن خزيمة» وابن حبان» وقال ابن حزم: خبر ساقط» لأنه عن عمرو بن أبي عمرو» وهو ضعيف . 
وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» :)۱١۹۱/٩١(‏ الحديث فيه أربع علل إحداها الكلام في المطلب 
ثانيتها أنه لو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسلل الثتها الكلام في عمرو ورابعتها آنه لو كان 
ثقة فقد اختلف عليه فه |.ه. 
أما العلة الأولى وهي الكلام في المطلب فهو ثقة . 
وقال الحافظ في «التقريب» (۲/ :)٠٠٤‏ صدوق كثير التدليس والإرسال وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح 
كما فى «نصب الراية» (۳/ ۱۳۸): والمطلب بن عبد الله ثقة. 
أما العلة الثانية وهي عدم سماعه من جابر. فقال الترمذي: المطلب لم نعرف له سماعاً من جابر. 
وقال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص: :)۲٠١‏ سمعت أبي يقول المطلب بن عبد الله عامة أحاديثه 
مراسيل لم يدرك أحداً من أصحاب النبي - بي - إلا سهل بن سعد وسلمة بن الأكوع ومن كان قريبا 
منهم ولم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت ولا من عمران بن حصين . 
وقال الترمذي في «العلل الکبیر» (ص: :)۳۸۷_۳۸١‏ وسألت محمداً فقال: لا أعرف للمطلب بن حنطب 
عن أحد من أصحاب النبى - ية - سماعا إلا أنه يقول حدئثنى من شهد النبى - ية - وسمعت 
د ای عد ا ی ی ہے رل کله فال داه و انکر غل ر اا ی ایکون 
المطلب بن حنطب سمع من أنس بن مالك. ۰ ۰ 
وقال الزيلعي في «نصب الرايةه (۳/ ۱۳۸) قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» والمطلب بن عبد الله بن 
حنطب ثقة إلا أنه لم يسمع من جابر. 
أما العلة الثالة : وهي الكلام في عمرو بن أبي عمرو. 
قال الذهبي في «الکاشف» (۲/ ۳۳۷) صدوق» قال أحمد: ليس به بأس. 


۲٥٦‏ کتاب الح 


معنى الصيد» وهو الامتناعٌ والتوحش على أن الصيدَ في الحقيقة مَصدَر» وإنما يطلق على 
ا فا 


وأما حديتٌ الصعب بن جثامة : فقد اختلفت الروايات فيهء عن ابن عباس - رضى الله 
تعالی عنهما - روي في بعضها: أنه أهْدَى إِليْهِ EEE‏ کذا روی مالك و سعمك بن 
جبير» وغيرهما عن ابن عباس؛ فلا يكون حجة. 


وحديث رید بن أرقم یرل غل م ا بنفسه » أو غبزه بأمره» أو بإعانتهء أو 
بدلالته» أو بإشارته؛ عملا بالدلائل كلها. وسواء صَادَهٌ الحلال لنفسه أو للمحرم بَعْدَ ألا يكون 


= وقال الحافظ في «التقريب» (۲/ :)۷١‏ ثقة ربما وهم. 
وقال الحافظ في «هدى الساري» (ص: :)٤١‏ وثقه أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلي. 
والعلة الرابعة وهي الاختلاف عليه فقيل عنه عبد المطلب بن عبد الله عن جابر وقيل عنه عن رجل عن 
جابر وقيل عنه عن المطلب عن آبي موسى» آما روايته عن المطلب عن جابر. 
فقد رواها عنه يعقوب بن عبد الرحمن ويحيى بن عبد الله بن سالم وابن أبي يحیى وسليمان بن بلال 
وانظر مصادر التخريج . 
فهم عبد العزيز سهروردي وابن الزناد. 
أخرجه أحمد (۳/ ۹ والشافعي (۳۲۳/۱) رقم )۸٤١(‏ والدارقطني (۲/ )۲۹۱-۲۹٣۰‏ عنه عن رجل عن 
خاد 
أم روايته عن المطلب عبد آبي موسى . 
فاخرجه الطبراني في الكبير كما في نصب الراية. (۱۳۸/۳) والمجمع (۳/ ۲۳۳) من طريق يوسف بن 
خالد السمتى عن عمرو به وقال الهیثمی (۳/ ۲۳۳): رواه الطبرانى فى الكبير وفيه خالد بن يوسف 
ل ھی م اف فلل کاب ۰ ا 
وقال الحافظ فى «التلخيص» (۲/ :)۲۷١‏ ويوسف متروك. وبالجملة فالحديث ضعيف . 
ووجدت اجات اها ب ر اين عمز: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )۱۷١/١(‏ من طريق عثمان بن خالد العثماني ثنا مالك عن نافع عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله ل : «الصيد يأكله المحرم ما لم يصده أو يصد له٤.‏ 
وقال ابن عدي بعد حديث آخر أخرجه من طريقه: وهذا الحديثان عن مالك غير محفوظين ولا أعلم 
يرويهما غير عثمان بن خالد ولعثمان غير ما ذكرت وكلها غير مخفوظة . 
وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبیر (۲/ ۲۷۹ - ۲۷۷) وعزاه إلى الخطيب فى الرواة عن مالك من 
روايه عشمان خالد المخزومي عن مالك عن نافع عن اين عمر. ۰ 
وقال : وعثمان ضعيف جدا وقال الخطيب تفرد به عن مالك . 

0 ب قئآ: الصند 


كناب احج ۷ 


بأمره عندنا» وقال الشافعي : ذا صَادهٌ له لا حل له أکله؛ واحتج بما روي عن النبي بء آنه 
قال : صد ار خلال لَك وشم حرم ما لم تَصِيدۇءُ أ بُصَاد لك ولا حجة له فره؛ نه 
رر صدا لال ارف وبه نقول والله أعلم. 


وأما حكم الصيد إذا جرحه المحرم؛ فإن جرحه جرحأ يخرجه عن خد الصيد» و 
الممتنع المتوحش ؛ أن قطع رل ظبي أو جناح طائر - فعليه الجزاء؛ eT‏ 
عن حد الصيد؛ فيضمن قيمته› وإن جرحه جرحاً لم يخرجه عن خد الصيد يضمن ما نقصته 
الجراحة؛ لوجود إتلاف ذلك القدر من الصيده فإن اندملت الجراحة» وبرىء الصيد - لا يسقط 
الجزاء؛ لأن الجزاءُ يجب بإتلاف جزء من الصيد» وبالاندمال لا يتبين أن الإتلاف لم يكن 
بخلاف ما إذا جرح آدميًاً فاندملت جراحته» ولم يبق لها أثر؛ أنه لا ضمان عليه؛ لأن الضمان 
هناك إنما يجب لأجل الشين» وقد ارتفع . 

فإن رمی صیداً فجرحه» فکفر عنه» ثم رآه"" بعد ذلك فقتله EES.‏ لانه 
لما كفر الجراحة ارتفع حكمهاء وجعلت کآن لم تكن» وقتله الآن ابتداء فيجب عليه الضمانء 
لكن ضمان صيد مجروح ؛ لآن تلك الجراحة قد أخرج ضمانها مرة؛ OT‏ 
فان جرحه ولم یکفر»ء ثم راه بعد ذلك فقتله E E OS‏ 
لأنه لما قتله قبل أن يكفر عن الجراحة ضار كأنه تله دَفعة واخدة. 


مجروح ؟ e eco a‏ ا 
فكفر عنه قبل أن يموت ثم مات - أجزأته الكفارة التي أداها؛ لأنه إن أدى الكفارة قبل 
وجوبهاء لكن بعد وجود سبب الوجوب وأنه جائز؛ كما لو جرح إنسانا خطأً فكفر عنه» ثم 
مات المجروح ؛ آنه يجوز لما قلنا كذا هذا. 

وإن نتف ريش صيد› أو قلع سن ظبي فثبت› وعاد إلى ما كان أو ضرب علي , عين 
ظبي › فابيضت تم ارتمع بياضها قال أبو حنيفة في سن الظبي : انه لا شيء عليه ٳدذا نبت› ولم 
يحك عنه في غيره شيء٠‏ وقال أبو يوسف: عليه صدقة. ) 

وجه قوله: إن وجوب الجزاء بالجناية على اللإحرام وبالنبات والعود إلى ما كان - لا يتبين 
أن الجناية لم تكن فلا يسقط الجزاء» ولأّبي حنيفة أن وجوب الجزاء لمكان النقصان وقد زال 
فيزول الضمان؛ كما لو قلع سنْ ظبي لم يثغر. 


)۲( فی رماه. 
بدائع الصنائع 2 م۱۷ 


ب٤‎ 


۲0۸ كاب الح 


وأما حكم أخذ الصيد: فالمحرم إذا أخذ الصيد يجب عليه إرساله» سواء كان في يده 
أو في قفص معه» أو في بيته؛ لأن الصيد استحق الأمن بإحرامه» وقد فوت عليه الأمن 
و إلى حالة الأمن وذلك بالإرسالء فإن أرسله محرم من يده فلا شيء 
على المرسل؛ لأن الصائد ما ملك الصيد؛ فلم يصر بالإرسال متلفا ملكه» وإنما وجب عليه 
الإرسال؛ ليعود إلى حالة الأمن» فإذا أرسل فقد فعل ما وجب عليه. 

وإن قتله فعلى كل واحد منهما جزاء؛ أما القاتل؛ فلأنه محرم قتل صيدأء وأما الآخذ 
فلانة فوت الامن غل اليك بالاخذي وآنة سيب لجرب امان الا أنه سقط بال رسال فا 
تعذر الإرسال لم يسقط» وللآخذ أن يرجع بما ضمن على القاتل عند أصحابنا الثلاثة» [وقال 
را لا يرجع - وجه قوله: إن المحرم لم يملك الصيد بالأخذ» فكيف يملك بدله عند 
الإاتلاف؟!. 

ولنا: أن الملك له وإن”" لم يثبت فقد وجد سبب الثبوت في حقه وهو الأخذه قال 
ى ا ا ا ا ر جا اك ي ال٠‏ وج ا 
لملك بدله؛ eT‏ ويجعل کان الأصل کان ملکه؛ کمن غصب مدبراً فجاء 
إنسان وقتله فى يد الغاصب. أو غصبه من يده؛ فضمن المالك الغاصب؛ فإن للغاصب أن 
وخ الفا عن الام و فا ا عاف ي ا ارات وزد ك بك لرا 
الولد ما قلنا؛ كذاهذا. 

ولو صاب الحلال صيداً ثم أحرم؛ ن کان مسا إِیاه بيده فعلیه إرساله؛ لیعود به إلى 
N O O gg TT yg‏ 


إنسان من يده ضمن له قيمته في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد: لا يضمن . 

وجه قولهما: إن الإرسال كان واجباً على المحرم حقَاً له فإذا أرسله الأجنبي فقد 
احتسب باللإارسال فلا يضمن؛ كما لو أخذه وهو محرم» فأرسله إنسان من يده . ا حنيمه : 
أنه أتلف صيداً مملوكأ له فيضمن؛ كما لو أتلف قبل الإحرام» والدليل على أن الصيد ملكه أنه 
أخذه وهو حلال» وأخذ الصيد من الحلال سبب الثبوت الملك؛ لقوله مَ: «الصَيد لِمَنْ 
أده واللام للملك» والعارض وهو الإحرام أثره في حرمة التعرض» لا في زوال الملك بعد 


دموله . 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: خلافاً لزفر فإنه. 

(۲) في أً: إنما. 

)۳( ذکره e‏ ك کات ا 2 في الرمي؛ e‏ 
کلامه فی «الدراية» »)۲١٣۹/۲(‏ تحت رقم )۹۹٩(‏ . 


كناب الج ۹ 


وأما قولهما: إن المرسل احتسب بالإرسال؛ لأنه واجب _ فنقول: الواجب هو الإرسال 
على وجه يفوت يده عن الصيد أصلاً ورأساًء أو على وجه يزول يده الحقيقية عنه؛ إن قالا 
على وجه يفوت يده أصلا ورأسا ممنوع» وإن قالا على وجه يزول يده الحقيقية عنه فمسلم» 
لكن ذلك يحصل بالإرسال في بيته» وإن أرسله في بيته فلا شيء عليه» بخلاف ما إذا اصطاده 
رغز عجرم فارسله ره هن يده لان اراج على الماد هناك إرال الصيد على وجه يرد 
إليه به الأمن الدي استحقه بإحرامه. 


وفي الإمساك في القفص أو في البيت - لا يعود الأمنء بخلاف المسألة الأولى؛ لأن 
الصيد هناك ما استحق الأمن وا اغا وصار ملكا له» وإنما يحرم عليه التعرض في حال 
الإإحرام ؛ فيجب إزالة التعرض» وذلك يحصل بزوال يده الحقيقية» فلا يحرم عليه الإرسال في 
البيت أو في القفص» والدليل على التفرقة بينهما أن في الفصل الأول لو أرسله» ثم وجده 
بعدما حل من إحرامه فی ید آخر ۔ له أن يسترده منه» وفى الفصل الثانى ليس له أن يسترده 
وإن کان ا و ت ا ا اا ا ا وعند الشافعي : 
یجب › جر ا ات ی د رف ا والكلام فيه مبني على 
أن من أحرم وفي ملکه صید - لا یزول ملکه عنه عندنا» وعنده: يزول. 

والصحيح قولنا؛ لما بينا أنه كان ملكأ له» والعارض وهو حرمة التعرض لا يوجب زوال 
الملك» ويستوي فيما يوجب الجزاء الرجل والمرأةء والمفرد والقارنء غير أن القارن يلزمه 
جزاءان عندنا؛ لكونه محرماً بإحرامين» فيصير جانياً عليهما؛ فيلزمة كفارتان» وعند الشافعى: 
ا جرا واه ره ا ا واخ ر لای در ا الح ال 
لقول عز وجل : فلا رفك ولا فُسُوقَ# [البقرة: 1۹۷] عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله 
تعالى عنهما - أنه الجِمَاعًء وأنه مفسدٌ للحجٌ؛ لما نذكر في بيان ما يفسد الحج» وبيان حكمه 
إذا فسد إن شاء الله تعالى» هذا الذي ذكرنا بيان ما يخص المحرم من المحظورات› وهي 
محظورات الإحرام والله أعلم. 


قصل في بيان ما يعم المحرم والحلال 


ويتصل بهذا بيان ما يعم المحرم والحلال ننا eT‏ محظورات الحرم» فنذکرهاء 
فنقول - وبالله التوفيق : محظورات الحرم نوعان: 


نوع يرجع إلى الصيد» ونوع يرجع إلى النبات أما الذي يرجع إلى الصيد: فهو أنه لا 


. سقط في ط. (۲) في أ: وهي‎ )١( 


I10 


۹۰ تاب الح 
يحل قتل صيد الحرم للمحرم""“ والحلال جميعاً إلا المؤذيات. المبتدئة بالأذى غالباًء وقد بينا 
ذلك في صيد الإحرام» والأصل فيه قوله نالي «أو لم يَرَو CELT‏ 
[العنكبوت ]٦۷:‏ وقوله تعالى : ليا يها الْذِينَ موا لا نلوا الصَيْدَ وَأنّْمْ حرم [المائدة ]١‏ وقوله 
تعالی : وخر عَلَيْكمْ صَيْد الْبَرّ ما دمم حرماً [المائدة:٦۹]ء‏ وهذا يتناول صيد الإحرام والحرم 
جميعأًء لأنه يقال: أحرم إذا دخل في الإحرام» وأحرم إذا دخل في الحرم؛ كما يقال: أنجد 
إذا دخل نجد. واتهم إذا دخل تهامة» وأعرق إذا دخل العراق» وآحرم إذا دخل في الشهر 
الحرام» ومنه قول الشاعر في عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه - [الكامل] 

فل ابن عفان الخليفة مخرما ودعافل ارمفلة مخدذركة 

الخليفة محرماء أي: في الشهر الحرامء واللفظ وإن كان مشتركاء لكن المشترك في 
محل النفي يعم لعدم التنافي» إلا أن الدخول في الشهر الحرام ليس بمراد بالإجماع؛ لأن أخذ 
الصيد في الأشهر/ الحرم لم يكن محظوراًء ثم قد نسخت الأشهر الحرم» فبقي الدخول في 


(1) اختلف العلماء في إتلاف المدينة فقال الشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء بحرمة صيد حرم المدينة 
خلافاً لأبي حنيفة قال النووي في المجموع (۷/ )٤۷۳‏ يحرم التعرض لصيد حرم المدينة وشجره» هذا هو 
المذهب» وعليه نص الشافعي» وأطبق عليه جماهير أصحابنا وحكى المتولي والرافعي قولا شاذاً أنه 
مكروه ليس بحرام» قال المتولي: وأخذ هذا القول من قول الشافعي» ولا يحرم قتل صيد إلا صيد 
الحرم وأكره قتل صيد المدينةء وهذا النقل شاذ ضعيف. بل باطل منابذ للأحاديث الصحيحة (وأما) نص 
الشافعي فقال القاضي أبو الطيب: هذه الكراهة التي ذكرها الشافعي كراهة تحريم باتفاق أصحابناء ثم 
استدل ببعض ما قدمناه من الأحاديث الصحيحةء فالصواب الجزم بالتحريم» وعلى هذا فإذا ارتكب هذا 
الحرام هل يضمن؟ فيه قولان مشهوران (الجديد) لا يضمن (والقديم) يضمن . 
قال الخرشي (۲/ ۳۷۳) المدينة يحرم الصيد في حرمهاء ولا جزاء فيه» ولا يؤكل حينئذِ وكذلك لا 
يجوز قطع شجر حرم المدينة وما نبت فيه بنفسه كما في حرم مكة» وما استثني هناك يستثنى هناء وهل 
عدم جزاء الصيد بالمدينةء لأن الكفارة لا يقاس عليهاء أي والجزاء كفارة فلا يقاس الجزاء في صيد 
المدينة على الجزاء في صيد مكة» أو لأن حرمة المدينة عندنا أشد كاليمين الغموس قولان. 
قال في المبدع يحرم صيد المدينةء نقله الجماعة» وشجرها وحشيشهاء ولا جزاء في صيد المدينة قال 
أحمد: في رواية بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي - ية ولا أحداً من أصحابه حكموا فيه بجزاء» وهو 
قول أكثر العلماء» واختاره جمع› لأنه يجوز دخولها بخير إحرام أوء لا يصلح لأداء النسك أو لذبح 
الهداياء وكسائر المواضع وكصيد وج» وشجره ولا يلزم من الحرمة الضمان ولا من عدمها عدمه. قال 
في الانصاف: هذا المذهب قال في الفروع: اختاره غير واحد. 

(۲) البيت للداعي النميري ينظر ديوانه (ص: )۲۳١‏ وجمهرة اللغة (ص: )٥١١‏ وتهذيب اللغة )٤١ /٥(‏ 
وأساس البلاغة (حرم)) ولسان العرب )٠۲۳ /1١(‏ (حرم) وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص: )۷١١‏ 
وتاج العروس (حرم) وبلا نسبة في مقاييس اللغة (۲/ )٤٠١‏ ومجمل اللغة )٤۹/۲(‏ والمخصص /١١(‏ 
۰ وراجع المزید من مصادر البيت في دیوانه (ص: ۲۳۱۔۲۳۲). 


كاب احج ۲۹۱ 


الحرم» والإحرام مراداً بالآيتين؛ إلا ما خص بدليل› وقول النبي وي E‏ يا : «ألاً ِن مَكةّ حَرَ حرام ؛ 
رما اله تَعَالی ؤم خَلَقَ السَمَوَاتِ وَالأزض» لم جل لأحَدِ قلي را ل ےن 


وَإْمَّا أجلت لي سَاعَةٌ ِن نهار فُمٌ عا حَراماً ّى يم القِيامق لآ يخْتَلى خَلاهَا ولا يُعْصَدٌ 
(1) 


رها ولا ر َه تفر صَيْدهَا) والامخدلال ةن وجرة. 


أحدها قوله: «مَكة حرام . 


والثانى قوله: «حَرَمَهًا الله تَعَالى» . 

والثالث قوله: «ولاً جحل لأحد بَعْدِى». 

والخامس قوله: «لا يختلى خُلاهَاء ولا ُعْصَد شَجَرْمّاء ولا ينفر صيدها)» فإن قتل صيد 
الحرم فعليه الجزاءء محرماً كان القاتل أو حلالاً؛ لقوله تعالى: وَمَن لَه مِلْكمْ مَُعَمُّداً فَجَرَاءُ 
مل ما قل 4 [المائدة: ]۹٥‏ وجزاؤه ما هو جزاء فاتل صد الإحرام» وهو أن تجب عليه قىمتە › 
فإن بلغت هدياً له أن يشتري بها هدياً أو طعاماً إلا أنه لا يجوز الصوم» هكذا ذكر في الأصلء 
وهكذا ذكر القاضى فى شرحه «مختصر الطحاوي»: أن حكمه حكم صيد الإحرام» إلا أنه لا 
يجوز فيه الصوم . 


ودکر القدوري فى شرحه (امحتصر الكرخى)» : أن الإطعام يجزىء في صيد الحرم ولا 
روایتان . 


0( أخرجه البخاري :)٤۷۰٤0(‏ كتاب جزاء الصيد: باب لا يحل القتال بمكة» حديث »)۱۸۳٤١(‏ ومسلم 

۰۹۸٦7 /۲(‏ ۹۸۷): کتاب الحج : باب تحريم مكة وصيدها وحلالها وشجرها ولقطتها إلا لمنشرء على 
الدوام» حدیث /٤٤٥(‏ ۱۳۵۳). 

وأبو داود (۲/ )٦‏ كتاب الجهاد: باب في الهجرة هل انقطعت حدیث )۲٤۸۰(‏ والنسائي (۷/ )۱٤٩‏ کتاب 
الجهاد: باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة ة والترمذي )۱۲۹/٤(‏ كتاب السير: باب ما جاء و في الهجرة 
حدیث )۱٥۹۰(‏ والدارمي (۲/ ۲۳۹) کتاب ال باب لا هجرة بعد الفتح وعبد الرزاق (/۹ ا 
(4۷1۳) وابن الجارود )٠٠۳١(‏ وابن حبان ٤۸ ٤٥(‏ الإاحسان) والبيهقي )۱۹٥١ /٥٩(‏ والطبراني في 
«الكبير» رقم ٠ ۹٤٤(‏ والبغوي في شرح اة طن مور عو اود 
طاوس عن ابن عباس به. 


۹۲ ) كناب الح 


لمعنى يرجع إلى المحل»ء وهو تفويت أمن الحرم رعاية لحرمة الحرم» فكان بمنزلة ضمان سائر 
الأموال» وضمان سائر الأموال لا يدخل فيه الصوم» كذاهذا. 

وأما الهدي: فوجه رواية عدم الجواز ما ذكرنا أن هذا الضمان يُشبه ضمان سائر 
الأموال؛ لأن وجوبه لمعنى في المحل؛ فلا" يجوز فيه الهدي؛ كما لا يجوز في سائر 
الأموالء إلا أن تكون قيمته مذبوحا مثل قيمة الصيد» فيجزىء عن الطعام. 

وجه رواية الجواز: أن ضمان صيد الحرم له شبه بأصلين: ضمان الأموال» وضمان 
الأفعال» أما شبهه بضمان الأموالء فلما ذكرناء وأما شبهه بضمان الأفعال وهو ضمان 
الإإحرام؛ فلأنه يجب حقأ لله تعالى فيعمل" بالشبهين» فنقول: إنه لا يدخل فيه الصوم إعتبارا 
ا الأموال» ويدخل فيه الهدي اعتباراً لشبه الأفعالء وهر الإحرام فلا بالشهی بالقدر 
الممكن؛ إذ لا يمكنْ القول بالعكس» ولأن الهدي مال؛ فكان بمنزلة الإطعام» والصوم ليس 
بمال» ولا فيه معنى المال فافترقاء ولو قتل المحرم صيداً في الحرم - فعليه ما على المحرم إذا 
قتل صيدا في الجل» وليس عليه لأجل الحرم شيء» وهذا استحسان. 

والقياس : أن يلزمه کمارتان؛ لوجود الجناية على شيئين ؛ وهما الإحرام والحرم» فأشه 
القارنء إلا أنهم استحسنوا وأوجبوا كفارة الإإحرام لا غير؛ لأن حرمة الإحرام آقوى من حرمة 
الحرم ؛ فاستتبع الأقوى الاشعفة وييان أن حرمة الإحرام أقوى من وجوه: 

أحدها: أن حرمة الإحرام ظهر آثرها في الحرم والحل چا حتّی حرم على المحرم 
-الصيد في الحرم والحل جميعاًء وحرمة الإحرام" لا [يظهر أثرها]“ إلا في الحرم» حتى 
يباح للحلال الاصطياد؛ لصيد الحرم إذا خرج إلى الحل . ) 

والثاني : إن الإحرام يحرم الصيد وغيره مما ذكرنا من محظورات الإحرام» والحرم لا 
يحرم إلا الصيد وما يحتاج إليه الصيد من الخلي والشجر. 

والثالث : أن حرمة الإحرام تلازم حرمه الحرم وجودا؛ لن المحرم تا الحرم ل 


EEE‏ 0 ا یل 
(۳) في آ: الحرم. (6) في أً: يظهرها. 
)0( في أ: تلازمه . 


كناب احج ۹۳ 


الأدنى بخلاف القارن؛ لأن ثمة كل واحدة من الحرمتين› أعني : حرمه إحرام الحج وحرمة 
إحرام العمرة - أصل . 


ألا ترى أنه يحرم إحرام العمرة ما يحرمه""“ إحرام الحج؛ فكان كل واحدة منهما أصلاً 
بنفسهاء فلا تستتبع إحداهما صاحبتهاء ولو اشترك حلالان في قتل صيد في الحرم - فعلى كل 
واحد منهما نصف قيمته» فإن كانوا أكثر من ذلك يقسم الضمان بين عددهم؛ لأن ضمان صيد 
الحرم يجب لمعنى في المحل» وهو حرمة الحرم فلا يتعدد بتعدد الفاعل؛ كضمان سائر 
الأموال» بخلاف ضمان صيد الإحرام» فإن اشترك محرم وحلالء فعلى المحرم جميع القيمة/ 
> وعلى الحلال النصف؛ لأن الواجب على المحرم ضمان الإحرام لما بينا؛ وذلك لا يتجزأً 
والواجب على الحلال ضمان المحل وأنه متجزىء» وسواء كان شريك الحلال ممن يجب عليه 
الجزاء» أو لا يجب كالكافر والصبى؛ أنه يجب على الحلال بقدر ما يخصه من القيمة؛ لأن 
الواجب بفعله ضمان المحل» فيستوي في حقه الشريك الذي يكون من أهل وجوب الجزاءء 
ومن لا يکون من أهله. 


فإن قتل حلال وقارن صيدأ في الحرم - فعلى الحلال نصف الجزاءء وعلى القارن 
جزاءان؛ لأن الواجب على الحلال ضمان المحل» والواجب على المحرم جزاء الجناية» 
والقارن جنى على إحرامين فيلزمه جزاءان» ولو اشترك حلالء ومهرد وقارن في فقتل صيد» 
- فعلى الحلال ثلث الجزاء» وعلى المفرد جزاء كامل» وعلى القارن جزاءان لما قلنا. 

وإن صاد حلال صيدأ في الحرم فقتله في يده حلال آخر ‏ فعلى الذي کان في يده جزاء 
كامل» وعلى القاتل جزاء كامل» أما القاتل فلا شك فيه؛ لأنه أتلف صيدا في الحرم حقيقة› 
وأما الصائد؛ فلأن الضمان قد وجب عليه باصطياده» وهو أخذه؛ لتفويته الأمن عليه بالأخذه 
وأنه سبب لوجوب الضمان» إلا أنه يسقط بالإرسال» وقد تعذر الإرسال بالقتل» فتقرر تفويت 
الأمن؛ فصار كأنه مات فى يده» وهذا بخلاف المغصوب إذا أتلفه إنسان فى يد الغاصب؛ أنه 
ا و ا ا ا ی ن ا ر 
فيه معنى الجزاء؛ لأنه يجب حقأً للمالك» والمحل الواحد لا يقابله إلا ضمان واحد» وضمان 
صيد الحرم» وإن كان ضمان المحل» لكن فيه معنى الجزاء؛ لأنه يجب حقًاً لله تعالى؛ فجاز 
أن يجب على القاتل والآخذ. وللآخذ أن يرجع على القاتل بالضمان. 


أما على أصل أبي حنيفة فلا يشكل؛ لأنه يرجع عليه في صيد الإحرام عنده؛ فكذا في 
صيد الحرم والجامع أن القاتل فوت على الآخذ ضماناً كان يقدر على إسقاطه بالإرسالء وأما 


ب٥‎ 


٤‏ كاب الحَجّ 
على أصلهما فيحتاج إلى الفرق بين صيد الحرم والإحرام؛ لأنهما"" قالا في صيد الإحرام: إنه 
لا يرجع. 


ووجه الفرق: أن الواجب في صيد الحرم ضمان يجب لمعنى يرجع إلى المحلء 
وضمان المحل يحتمل الرجوع كما في الغصب» والواجب في صيد الإحرام جزاء فعله لا بدل 
المحل؛ آلا ترى أنه لا يملك الصيد بالضمان» وإذا کان جزاء فعله لا يرجع به على غيره» ولو 
دل حلال حلالاً على صيد الحرم أو دل محرماً - فلا شيء على الدال في قول أصحابنا 
الثلاثة» وقد أساء وأثم وقال زفر: على الدال الجزاء» وروي عن أبي يوسف مثل قول زفرء 
وعلى هذا الاختلاف الآمر والمشيرء» وجه قول زفر: اعتبار الحرم بالإحرام وهو" اعتبار 
صحيح؛ لأن كل واحد منهما سبب لحرمة الاصطيادء ثم الدلالة في الإحرام توجب الجزاء؛ 
كذا في الحرم. 


ولنا الفرق بينهماء وهو أن ضمان صيد الحرم يجري مجرى ضمان الأموال؛ لأنه يجب 
لمعنى يرجع إلى المحل» وهو حرمة الحرم لا لمعنى يرجع إلى القاتلء والأموال لا تضمن 
بالدلالة من غير عقد»ء وإنما صار مسيئاً آئماً؛ لكون الدلالةء والإشارة» والأمر حراماً؛ لأنه من 
باب المعاونة على الاثم والعدوان» وقد قال الله تعالى : ولا تَعَاوَنُوا عَلّى الإئم وَالعُذوَانِ» 
[المائدة:۲]» ولو أدخل صيدا من الحل إلى الحرم وجب إرساله» وإن ذبحه فعليه الجزاء» ولا 
يجوز بيعه» وقال الشافعي : يجوز بيعه» وجه قوله: إن الصيد کان ملكه في الحل› وإدخاله في 
لحرم لا یوجب زوال ملکه» فکان ملکه قائماً؛ فکان محلا للبیع . 


ولنا أنه لما حصل الصيد في الحرم وجب ترك التعرض له رعاية لحرمة الحرم؛ كما لو 
أحرم والصيد في يده» وذكر محمد في الأصل› وقال : لا خير فيما يترخص به أهل مكة من 
الحجل واليعاقيب» ولا يدخل شيء منه في الحرم حيا؛ لما ذكرنا أن الصيد إذا حصل في 
الحرم وجب إظهار حرمة الحرم بترك التعرض له بالإرسالء فإن قيل: إن أهل مكة يبيعون 
الحجل واليعاقيب› E‏ ولو کان جراما لظهر النكر 
عليهم - فالجواب: أن ترك النكير عليهم ليس لكونه حلالاً؛ بل لكونه محل الاجتهاد؛ فإن 
المسألة مختلفة بين عثمان وعلي - رضي الله تعالى عنهما -.والإنكار لا يلزم في محل الاجتهاد 
إذا كان الاختلاف [في الفروع]“ . 


(1) في أً: لأنه. (۲) في أ: وأنه. 
(۳) في أ: الإعانة. 


كناب احج aL‏ 
وأما وجوبٌ الجزاء بذبحه؛ فلأنه ذبح صيدا مستحق الإرسال» وأما فساد البيع ؛ فلأن 
إرساله واجب/ ٠‏ والبيم”“ ترك الإرسال» ولو باعه يجب عليه فسخ البيع واسترداد المبيع ؛ لأنه 
بیع فاسد» والبيع الفاسد مستحق الفسخ حقًاً للشرع» فإن كان لا يقدر على فسخ البيع» 
واسترداد المبيع - فعليه الجزاء؛ لأنه وجب عليه إرسالهء فإذا باعه» وتعذر عليه فسخ البيع 
واسترداد المبيع - فكأنه أتلفه؛ فيجب عليه الضمان» وكذلك إن أرسل“ صقرا أو بازياً - فعليه 
إرساله؛ لما ذكرنا في سائر الصيود» فإن أرسله فجعل يقتل حمام الحرم - لم يكن عليه في 
ذلك ت شىء؛ لأن الواجب عليه الإرسالء وقد أرسل؛ فلا يلزمه شيء بعد ذلك كما لو أرسله 
في الحلء ثم دخل الحرم» فجعل يقتل صيد الحرم» ولو أرسل كاباً في الحل على صيد في 
الحل» فأتبعه الكلب فأخذه في الحرم؛ فقتله - فلا شيء على المرسل» ولا يؤكل الصيد. 


أما عدم وجوب الجزاء؛ فلأن العبرة في وجوب الضمان بحالة”" الإرسال؛ إذ الإرسال 
هو السبب الموجب للضمان» والإرسال وقع مباحا لوجوده في الحل؛ فلا يتعلق به الضمان. 


وأما حرمة أكل الصيد؛ فلأن فعل الكلب ذبح للصيد» وأنه حصل في الحرم؛ فلا يحل 
أكله كما لو ذبحه آدمي؛ إذ فعل الكلب لا يكون أعلى من فعل الآدمي» ولو رمى صيدا في 
الحل» فنفر الصيد فوة قع السهم به في الحرم - فعليه الجزاءء قال محمد في الأصل ؛ وهو قول 
أبي حنيفة - رحمه الله فيما أعلم» وکان القياس فيه أن لا يجب عليه الجزاء؛ کما لا یجبٰ 
عليه في إرسال الكلب؛ لأن كل واحد منهما مأذون فيه ؛ لحصوله في الحل› والأخذ والإصابة 


فإنه يعتبر حال الرمي في المَسائل» حتى قال فيمن رمى إلى مُسلم» فارتذ المرمى إليه» ثم 
أصابه السّهم مثلا: إنه تجب عليه الدية اعتباراً بحالة الرمي إلا أنهم استحسنوا فأوجبوا الجزاء 
في الرمي» ولم يوجبوا في الإرسال؛ لأن الرمي هو المؤثر في الإصابة بمجرى العادةء إذا لم 
يتخلل بين الرمي والإصابة فعل اختياري يقطع نسبة الأثر إليه شرعاء فبقيت الإصابة مضافة إليه 
شرعأ في الأحكام» فصار كأنه ابتدأً الرمي بعدما حصل الصيد في الحرم» وههنا قد تخلل بين 
الإرسال والأخذ فعل فاعل مختار وهو الكلب» فمنع إضافة الأخذ إلى المرسل»ء وصار كما لو 
أرسل بازياً في الحرم» فأخذ حمام الحرم وقتله؛ أنه لا يضمن لما قلنا؛ كذا هذا. 

ولو أرسل كلبا على ذئب في الحرم» أو نصب له شركأء فأصاب الكلب صيداء أو وقع 
في الشرك صيد - فلا جزاء عليه؛ لأن الإرسال على الذئب» ونصب الشبكة له مباح؛ لأن قتل 


(1) في آ: والتبع. (۲) في ط: أدخل. 
)۳( في أ: لحالة. 


۲٦ 


۹ب 


۲۹٦‏ كاب الح 


الذئب مباح في الحل والحرم للمحرم والحلال جميعاً؛ لكونه من المؤذيات المبتدئة بالأذى 
عادة؛ فلم يكن متعديا في التسبب فيضمن . 

[ولو نصب شبكة» أو حفر حفيرة في الحرم للصيد» فأصاب صيدا ‏ فعليه - جزاؤه؛ لأنه 
غير مأذون في نصب الشبكة والحفر لصيد الحرم فكان متعدياً في التسبب؛ فيضمن] . 

ولو نصب خيمة» فتعقل به صيده أو حفر للماء فوقع فيه صيد الحرم - لا ضمان عليه؛ 
لأنه غير متعد في التسبب» وقالوا فيمن أخرج ظبية من الحرم فأدَىّ جزاءهاء ثم ولدت» ثم 
ماتت ومات آولادها - لا شيء عله ؛ لاام ادى جزاءها ملكهاء فحدئثت الأولاد على ملكه. 

وروى ابن سماعة عن محمد في رجل أخرح صيدأ من الحرم إلى الحل؛ أن ذبحه 
والانتفاع بلحمه ليس بحرام» سواء كان أدى جزاءه أو لم يؤدء غير أني أكره هذا الصنيع› 
وأحب إلي أن يتنزه عن أكلهء أما حل الذبح؛ فلأنه صيد حل في الحال؛ فلا يكون ذبحه 
اا 

وأما كراهة هذا الصنيع؛ فلأن الانتفاع به يؤدي إلى استئصال صيد الحرم؛ لأن كل من 
حتاج إلى شيء من ذلك - أخذه وأخرجه من الحرم وڏيحه وانتفقع بلحمه› وأدی قيمته» فإن 
انتفع به فلا شيء عليه ؛ لأن الضمان سبب لملك المضمون على أصلناء فإذا ضمن قيمته» فقد 
ملکه؛ فلا يضمن بالانتفاع" به» وان باعه واستعان بثمنه في جزائه کان له ذلك؛ لأن الكراهة 
في حق الأكل خاصةء وكذا إذا قطع شجر الحرم حتى ضمن قيمته - يكره له الانتفاع به؛ لن 
الانتفاع به يؤدي إلى استئصال شجر الحرم على ما بينا في الصيدء ولو اشتراه إنسان من القاطع 
- لا يكره له الانتفاع به؛ لأنه تناوله بعد انقطاع النماء عنه» والله الموفق . 


وأما الذي يرجع إلى النبات فكل ما ينبت بنفسهء مما لا ينبته الناس عادة وهو رطب 
وجملة الكلام فيه أن نبات الحرم لا يخلو ؛ إما أن يكون مما لا ينبته الناس عادةء وإما أن يكون 
مما ينبته الناس/ عادةء فإن كان مما لا ينبته الناس عادة» إذا نبت بنفسه وهو رطب - فهو محظور 
القطع والقلع على المحرم والحلال جميعا؛ نحو الحشيش الر طب»› والشجر الرطب› إلا ما فيه 
رور وهو اا ا و ا ی ا ا مرا ان ار عا 
a‏ والأصل فيه قوله تعالى: أو لم يروا آنا جَعَلنًَا حَرّما آمنا» 
[العنكبوت :1۷] أخبر الله تعالى أنه جعل الحرم امنا مطلقا؛ فيجب العمل بإطلاقه إلا ما قيد بدليل . 


)١(‏ سقط فى أ. 
(۲) في ا: بالامتناع . 


كاب الحَجّ 11۷ 


وقول النبي بل : «ألاً ِن مَكةٌ حَرَامٌ حَرَمَهًا الله تَعَالّى . . . ٠.‏ إلى قوله: «لا يختلى خلأا 
ولا ُعْضدٌ شَجَُرْمَا٤»‏ نهی عن اختلاء کل خلی» وعضد کل شجر؛ فیجري على عمومه إلا ما 
خص بدليل وهو الإذخر؛ فإنه روي أن النبي َة لما ساق الحديث. . . . إلى قوله: «لا يُختَلى 
لاا ولا يُعْضَدُ شَجَرُهَا»» فقال العباس - رضي الله تعالى عنه -: «إلاً الإذْخَرَ يا رَسُول الله إل 
SRS‏ فقال النبي لا : «إلا الإذخر»» والمعنى فيه ما أشار إليه العباس 
- رضي الله تعالی عنه - وهو حاجة أهل مكة إلى ذلك في حياتهم ومماتهم. 


فإن قيل: إن النبى يا هى عَن اخيَلاءِ حى مَكةٌ عاماًء فكيف استشنى الإذخر باستفناء 
العباس »› وکان ية : لا ينطق عَن الْهَریء وقد قيل في الجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: يحتمل أن النبى ية كان فى قلبه هذا الاستثناءء إلا أن العباس - رضى الله 
تعالى عنه - سبقه به فآظهر النبي ية بلِسَانِهِ ما كال في كُلبه. 


والثانی : يحتمل أن الله تعالى أمره أن يخبر بتحريم كل حَلّى مكة إلا ما يستثنيه العباس؛ 
وذلك غير ممنوع› ويحتمل وجهاً ثالثاًء وهو أن النبي ي عم القضية بتحريم كل خلي» فساله 
العباس الرخصة في الإإأذخر؛ لحاجة آهل مكة ترفيها بهم» فجاءه چبریا عليه السلام - 
بالر خصة في الإذخر» فال النبي : «إلاً الإذخر». 


فإن قيل : من شرط صحة الاستثناءء» والتحاقه بالكلام الأول أن نكون مضلا نة ذكرا 
وهذا منفصل ؛ لانه ر ا الأول» وبعد سؤال العباس - رضي الله تعالی عله _ 
الاستثناء بقوله: إلا الإذخر»» والاسشستتتاءُ المنفصل لا يصح > ولا يلحق المستثنى منه» 
فالجواب أن هذا ليس باستثناء حقيقة» وإن كانت صيغته صيغة بل هو إما تخصيص › 
والتخصيص المتراخي عن العام جائز عند مشايخنا وهو النسخ› والنسخ قبل التمكن من الفعل› 


بعد التمكن من الاعتقاد - جاثز عندناء وال الموفق. 


وإنما يستوي فيه المحرمٌ والحلال؛ لأنه لا قصل في النُصوص المقتضية للأمن؛ ولأن 
حرمة التعوض لأجل الحرم؛ فيستوي فيه المحرم والحلالء وإذا وجب عليه قيمته» فسبيلها 
سبيل جزاء صيد الحرم؛ آنه إن شاء اشترى بها طعاما يتصدق به على الفقراء؛ على كل فقير 
نصف صاع من بر» وإن شاء اشترى بها مَّذْياً إن بلغت قيمته هدياً» على رواية الأصل 
والطحاوي : فيذبح في الحرم» ولا يجوز فيه الصوم عندنا خلافاً لزفر» على ما مر في صَيْدِ 
الحرم. 


وإذا دى قيمته يكره له الانتفاع بالمقلوع والمقطوع ؛ لأنه وصل إليه بسبب خبيث» ولأن 
الانتفاع به يؤدي إلى استئصال نبات الحرم؛ لأنه إذا احتاج إلى شيء من ذلك يقلع ويقطع› 


1v 


۲۹۸ كاب الح 


ويؤدي قيمته على ما ذكرنا في الصيد فإن باعه يجوز» ويتصدق بثمنه» لأنه ثمن مبيع حَصَل 


مات » وخرجح عن حد النموء ولا يجوز رعي حشيش الحرم في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال 
أبو يوسف : لا بأس بالرعي . 


وجه قوله: إن الهدايا تحمل إلى الحرم ولا يمكن حفظها من الرعي؛ فكان فيه 
ضرورة» ولهما أنه لما منع من التعرض لحشيش الحرم - استوى فيه التعرض بنفسه» وبإرسال 
البهيمة عليه ؛ لأن فعل البهيمة مضاف إليه؛ كما في الصيد فإنه لما حرم عليه التعرض لصيده - 
استوى فيه اصطياده بنفسه» وبإرسال الكلب كذا هذاء وإن كان مما ينبته الناس عادة من الزروع 
والأشجار التي ينبتونها - فلا بأس بقطعه وقلعه؛ لإجماع الأمة على ذلك فإن الناس من لدن 
رسول الله َة إلى يومنا هذا يزرعون في الحرم» ويحصدونه من غير نكير من أحده وكذا ما لا 
ينبته الناس عادةء إذا أنبته أحد"؛ مثل شجر أم غيلان» وشجر الأراك» ونحوهما - فلا بأس 
بقطعه» وإذا قطعه فلا ضمان عليه لأجل الحرم؛ لأنه ملكه بالإنبات؛ فلم يكن من شجر 
الحرم» فصار كالذي ينبته الناس عادة. شجرة أصلها في الحرم» وأغصانها في الحل - فهي من 
شجر الحرم وإن كان أصلها في الحل» وأغصانها في الحرم - فهي من شجر الحل ؛ينظر في 
ذلك إلى الأصل لا/ إلى الأغصان؛ لأن الأغصان تابعة للأصل؛ فيعتبر فيه موضع الأصل لا 
التابع . 

وإن كان بعض أصلها في الحرم» والبعض في الحل - فهي من شجر الحرم؛ لأنه اجتمع 
فيه الحظر والإباحة» فيرجح الحاظر احتياطاء وهذا بخلاف الصيد فإن المعتبر فيه موضع 
قوائم الطير إذا كان مستَقَرًاً به» فإن كان الطير على غصن هو في الحرم - لا يجوز له أن يرميهء 
وإن كان أصل الشجر في الحل» وإن كان على غصن هو في الحل - فلا بأس له أن يرميه» وإن 


٠‏ كان أصل الشجر في الحرم - ينظر إلى مكان قوائم الصيد لا إلى أصل الشجر؛ لأن قوام الصيد 


بقوائمه حتی لو رمی صيدا قوائمه في الحرم» ورأسه في الجل - فهو من صيد الحرم لا يجوز 
للحرم والحلال أن يقتله. 


ولو رمى صيداً قوائمه في الحل» ورأسه في الحرم - فهو من صيد الحل» ولا بأس 
للحلال أن يقتلهء وكذا إذا كان بعض قوائمه في الحرم› وبعضها في الحل - فهو صيد الحرم 
ترجيحاً لجانب الحرمة ‏ احتياطاًء هذا إذا كان قائماًء فأما إذا نام فجعل" قوائمه في الحل 
ورأسه في الحرم - فهو من صيد الحرم؛ لأن القوائم إنما تعتبر إذا كان مستقَرًا بها وهو غير 


(1) في أً: واحد. (۲) في أ: فحصلل . 


کناب الح ۲۹ 


مستقر بقوائمه» بل هو كالملقى على الأرض» وإذا بطل اعتبار القوائم» فاجتمع فيه الحاظر 
والمبيح - فيتر جح جانب الحاظر احتياطاء ولا بأس بأخذ كمأة الحرم؛لأن الكمأة ليست من 


جنس النبات» بل هي من ودائع الأرض . 


وقد قال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا بأس بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحل؛ لأن 
الناس يخرجون القدور من مكة من لدن رسول الله ية إلى يومنا هذا من غير نكير؛ ولأنه 
يجوز استهلاكه باستعماله في الحرم؛ فيجوز إخراجه إلى الحل. 


وعن ابن عباس» وابن عمر - رضي الله تعالی عنهما - كَرَاهَةُ دَلِكّ» بقوله عز وجل: أو 
َم يروا نا جَعَلنَّا حَرَّماً آنا [المنكبوت:۷]ء جعل الله تعالى نفس الحرم آمناً؛ ولأن الحرم لما 
أفاد الأمن لغيره» فلأن يفيد لنفسه أولى» ثم إنما يجب على المحرم اجتناب محظورات 
الإحرام والحرم» وتثبت”“ أحكامها إذا فعل» إذا كان مخاطباً بالشرائع. فأما إذا لم يكن 
مخاطبا كالصبي العاقل لا يجب ولا يثبت» حتى لو فعل شيئا من محظورات الإحرام والحرم - 
فلا شيء عليه ولا على وليه؛ لأن الحرمة بسبب الإحرام والحرم يثبت حقاأ لله تعالى» والصبي 
غير مؤاخذ بحقوق الله تعالى» ولكن ينبغي للولي أن يجنبه ما يجتنبه"“ المحرم تأدبا وتعوداً؛ 
كما يأمره بالصلاة. 

وأما العبد إذا أحرم بإذن مولاه؛ فإنه يجب عليه الاجتناب؛ لأنه من أهل الخطاب» فإن 
فعل شيئاً من المحظورات؛ فإن كان مما يجوز فيه الصوم يصوم”"» وإن كان مما لا يجوز فيه 
إلا الفدية”““ أو الإطعام - لا يجب عليه ذلك في الحالء وإنما يجب بعد العتق» ولو فعل في 
حال الرق لا يجوز؛ لأنه لا ملك له» وكذالو فعل عنه مولاه أو غيره؛ لأنه ليس من أهل 
الملك؛ فلا يملك وإن ل 


وإذا فرغنا من فصول الاإحرام» وما يتصل به - فلنرجع إلى ما كنا فيه» وهو بيان شرائط 
الأركان» وقد دكرنا جملة منهاء فمنها : الإسلام» ومنها : العقل» ومنها : النية» ومنها : الإحرام 
وقد ذکرناه بجمیع فصوله وعلائقه وما اتصل يبء _. 

ومنها: الوقت» فلا يجوز الوقوف بعرفة قبل يوم عرفة» ولا طواف الزيارة قبل يوم 
النحر› ولا أداء شىء من أفعال الحج قبل وقته؛ لن الحج عبادة مؤقتة . 


وقال الله تعالى «الْحَح أشَهُرَّ مَعْلُومَاتٌ [البقرة:۹۷٠]ء‏ والعبادات المؤقتة لا يجوز أداؤها 


(1۱) في آ: يثبت. (۲) في آ: يجتنب. 
(۳) في : يلزمه ذلك . )٤(‏ في أ: الدم. 


1¥ ۲ب 


۷۰ كناب احج 


قبل أوقاتها كالصلاة والصوم» وكذا إذا فات الوقوف بعرفة عن وقته الذي ذكرناه فيما تقدم - 
يجوز الوقوف في يوم آخر" ٠"‏ ويفوت الحج في تلك السنة إلا لضرورة الاشتباه استحساناًء بأن 
اشتبه عليهم هلال ذي الحجة فوقفواء ثم تبين أنهم وقفوا يوم النحر على ما ذكرنا فيما تقدم . 

وأما طواف الزيارة إذا فات عن أيام النحر؛ فإنه يجوز في غيرهاء لكن يلزمه الدم في 
قول أبي حنيفة بالتأخير على ما مر» وأشهر الْحَجٌ سوال وذو الْقَعْدَةَء وَعَشْرّ مِنْ ذِي الْحجُة؛ 
كذا روي عن جماعة من الصحَابَة - رضي الله تعالى عنهم - منهم: عبد الله بن عباسء 
وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن الزبير - رضي الله تعالى عنهم - وكذا روي عن جماعة من 
التابعين؛ مثل الشعبي» ومجاهد» وابراهيم - رحمهم الله - وينبني أيضا على معرفة أشهر الحج 
الإحرام بالحج قبل أشهر الحج» وقد ذكرنا الاختلاف فيه فيما تقدم» ومنها إذا أمن عليه بنفسه 
حال قدرته على الأداء بنفسه - فلا يجوز استنابة غيره مع قدرته على الحجّ بنفسه. 

وجملة الكلام فيه أن العبادات في الشرع» أنواع ثلاثة: مالية محضة؛ كالزكاة 
والصدقات» والكقارات/ › والعشور» وبدنية محضة» كالصلاةء» والصوم» والجهاد» ومشتملة 
على البدن والمال؛ كالحج. 

فالمالية المحضة تجورٌ فيها النيابة على الإطلاق» وسواء كان من عليه قادرا على الأداء 
بنفسه أو لا؛ لأن الواجب فيها إخراح المالء وأنه يحصل بفعل النائب» والبدنية المحضة لا 
تجوز فيها النيابة على الإطلاق؛ لقوله عز وجل : أن لَيْسَ لِاونْسَانِ إلا ما سى [النجم e4:‏ 
إلا ما خص بدليل . 

وقول النبي ب : لا يَصومٌ أحَدّ عَن أَحَدِ ولا يُصَلي أَحَد عَن أحَيه“ أي: في حق 
الخروح عن لا في حق الثواب» فإن من صام أو صلى أو تصدق» وجعل ثوابه لغيره 
اا أو الأحياء - جاز ويصل ثوابها الهم عند اهل السنة والجماعة» e‏ 


رسول الله اد؛ أنه صَحى بكبْسَيْن أمْلْحَيْن : ON a‏ 


(۱) في آ: في آخر يوم. 

(۲) أخرجه النسائي في «السنن الکبری) (۲/ :)۱۷١‏ كتاب الصيام: باب صوم الحي عن الميت» حديث 
(۲۹). وذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (۲/ ۳۹۹)ء وعزاه للنسائي في «الكبرى»» وقال: 
وروی عبد الرزاق مثله عن ابن عمر من قوله» وذكره الزيلعى فى «نصب الراية» :)٤1۳/۲(‏ كتاب 
الصرم الخدت الاح غشره وغزاه للتتاتي فى الكبرىا من حديت ابن عباتن رضن ال عة ب 
فذكره بهذا اللفظ» وذكر حديث ابن عمر»ء وقال: رواه عبد الرزاق فى مصنفه - فى كتاب «الوصايا)» وفيه 
زيادة في آخره: «ولکن إن کنت فاعلاًء تصدقت عنه» أو أهديت» - انتهى ٠.‏ 


(۳) في أً: والاحياء. 9 N‏ 


كاب الح ۲۷۱ 
و ل وبرساليه . 


وروي اد سَعْدَ ن بي وَقَاصِ a E‏ ل ا اة فُقّال : 
رَسولَ الله إن مي کان تحب الصَدَقَهَ أَفَأتَصَدَق عَنها؟ فقَالَ الب ية : «تَصدق»“ 8 
المعلن ن لن رسول الله ية إلى يومنا هذا من زيارة القبور» وقراءة القرآن عليهاء 
والتكفين» والصدقات» والصوم» والصلاة» وجعل ثوابها للأموات» ولا امتناع في العقل 
أيضاً؛ لأن إعطاء الثواب من الله تعالى أفضال منه لا استحقاق عليه» فله أن يتفضل على مَنْ 
عمل لأجله بجعل الثواب له؛ كما له أن يتفضّل بإعطاء الثواب من غير عمل رأسا. 


وأما المشتملة على البدن والمال وهي الحج» فلا يجورٌ فيها النيابة عند القدرة» ويجوز 
عند العجزء والكلامٌ فيه يقع في مواضع» في [بيان]" جواز اليابة في الحج في الجملة» وفو 
بيان كيفية النيابة فيه » وفي بيان شرائط جواز النيابة» وفي بيان ما يصير النائبُ به مخالفاًء وبيان 
ا 


أما الأول : فالدليلٌ على الجواز حديث الخثعمية» وهو ما روي أن رأة جاءث مِنْ بني 
عَم إلى رَسُول الله ية وَقَالْث: يا رَسول اله إدّ ريض الْحَح آذرَكث أبيء َأ e‏ 


لا يَنْبْبُ على الراحلةء وفي روايه : لا يمك عَلَى الرَاجِلَةء أفْيَّجزيني ي ن احج عَنه»» فقال 
النبي : حي عَن ابي واغتمري»» وفي روايه قال لها : «أَرَأَْتِ لَؤ كان عَلَى ايك دَيِنْ 


)1( تقدم تخریجه . 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ ٦۲۷‏ - فتح الباري): كتاب الجنائز: باب موت الفجاأة البغتة» حديث (۱۳۸۸)ء 
ومسلم /٤(‏ ۹۷ - نووي): كتاب الزكاة: باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» حديث /١١(‏ 
 )٤‏ وأبو داود (۳/ :)۱١۸‏ كتاب الفرائض: باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه» 
حدیث (۲۸۸۱)ء والنسائى :)٠٠١/7(‏ كتاب الوصايا: باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن 
يتصدقوا عنه»› حدیث (۳۹۵۱)ء من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رجلا قال لرسول الله - 
ية -: «إن أمي افتلقت نفسهاء وإنها لو تكلمت تصدقت» أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله - ية -: نعم» 
فتصدق عنها) . 
وأخرجه أبو داود» حدیث (۲۸۸۲)» والترمذي.› حدیث (۹1۹)» والنسائي › حدیث »)۳٦٥٦(‏ من طریق 
عكرمة عن ابن عباس بنحوه. 
وأخرجه أحمد »)۲٤۸/٥(‏ والنسائي (7/ »)۲٠۵‏ حديث (١٦٦۳)ء‏ من طريق الحسن عن سعد بن عبادة 
ا ۱ 
وذكر الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)۱٤١/۳(‏ كتاب الزكاة: باب الصدقة على الميت» عن سهل به 
عبادة» وان وعد الله بن عمرو وغيرهم نحو هذا الحديث . 

(۳) سقط في ط . 0 ی فو 


1۲۸ 


۲۷۲ كاب الح 


كَقَضَيبيه أمَا كان يُفْبَل منك»» قَالّث: نَعَمْء فقال النبي يي : «قَدَيْنْ الله مَعَالّى أحَقّ»» ولأنه 
عبادة تؤدي بالبدن والمال؛ فيجب اعتبارهماء» ولا يمكن اعتبارهما في حالة واحدة؛ لتناف بين 
احکامهماء فنعتبر هما ت حالین › فنقول : لا تجوز النيابة فيه تلل القدرة اعتباراً للبدن» وتجوزر 
عند العجز اعتبارا للمال؛ عملا بالمعنیین فی الحالين . 


وأما كيفية النيابة فيه فذكر في الأصل: أن الحج يقع عن المحجوج عنه» وروي عن 
محمد: أن نفس الحج يقع عن الحاجّ» وإنما للمحجوج عنه ثواب النفقة. وجه رواية محمد: 
أنه عبادة بدنية ومالية» والبدن للحاحٌء والمال للمحجوج عنه» فما كان من البدن لصاحب 
البدن» وما كان بِسَبَّب المال يكونٌ لصاحب المالء والدليل عليه أنه لو ارتكب شيئًا من 
محظورات الإحرام - فكفارته في ماله في مال المحجوج عنه» وكذا لو أفسد الحج يجب عليه 
القضاءء فدل أن نفس الحح يقع له إلا أن الشرع أقام ثواب نفقة الحج في حق العاجز عن 
الحج بنفسه مقام الحج بنفسه؛ نظرأً له ومرحمة عليه. 

وجه رواية الأصل: ما روينا من حديث الخثعمية؛ حيث قال لها النبي ئي : «(ځجي عن 
أبيك». أمرها بالحج عن أبيهاء ولولا أن حجها يقع عن أبيها لما أمرها بالحج عنه؛ ولان 
النبي اة قاس دَيْنَ الله تعالى بِدَيْن العباد بقوله: «أرَأيْتِ لو كان عَلّى أبيك دَيْنّ»» وذلك 
يجزىء فيه النيابة» ويقوم فعل النائب مقام فعل المنوب عنه؛ كذا هذا. 


والدليل عليه أن الحاج يحتاج إلى نية المحجوج عنه؛ كذا الإحرام» ولو لم يقع نفس 


وأما شرائط جواز النيابة؛ فمنها: أن يكون المحجوج عنه عاجزاً عن أداء الحج بنفسه وله 
مال فإن كان قادرا على الأداء بنفسه؛ بأن كان صحيح البدن» وله مال - لا يجوز حج غيره 
عنه؛ لأنه إذا كان قادرا عل الأداء ببدنه» وله مال - فالفرض يتعلق ببدنه لا بماله» بل المال 
يكون شرطاء وإذا تعلق الفرض ببدنه لا تجزىء فيه النيابة ؛ كالعبادات البدنية المحضة؛ وكذا 
لو كان فقيراً صحيحَ البدن لا يجوز حج غيره عنه؛ لأن المال من شرائط الوجوب فإذا لم 
يكن له مال لا يجب عليه أصلا فلا ينوب عنه غيره في أداء الواجب ولا واجب. 


ومنها : العجز المستدام من وقت/ الإحجاج ا وقت الموت› فان زال قبل الموت لم 
يجز حَج غيره عنه؛ لأن جواز حَجٌ الغير عن الغير ثبت بخلاف القياس؛ لضرورة العجز الذي 
جوازه موقوف 5 مات وهو مريض أو محبوس - جاز» وإن زال المرض أو الحبس قبل الموت 
لم يجز» والإحجاج من الزمن والأعمى على أصل أبي حنيفة جائز؛ لأن الزمانة والعمى لا 
یرجی زوالهما عادة» فو جل الشرط وهو العجز المستدام ال وقت الموت . 


کاب الح 21 


ومنها الأمر بالحج: فلا يجوز حح الغير عنه بغير أمره؛ لأن جوازه بطريق النيابة عنهء 
والنيابة لا تثبت إلا بالأمر» إلا الوارث يحج عن مورثه بغير أمره؛ فإنه يجوز - إن شاء الله تعالى 
بالنص › ولوجود الأمر هناك دلالة على ما نذدکر إن ا الله تعالی . 

ومنها: نية المحجوج عنه عند الإحرام؛ لأن النائب يحج عنه لا عن نفسه؛ فلاا بد من نيته . 
والأفضل أن يقول بلسانه: لبيك عن فلان؛ كما إذا حج عن نفسه» ومنها: أن يكون حج المأمور 
للحاج' ٠"‏ وإنما للمحجوج عنه ثواب النفقة فإذا لم ينفق من ماله فلا شيء له رأسأً. 

ومنها : الحج راکباًء حن لو اة بالحج فحج ماشياً يضمن النفقة› ویحج عنه راکبا؛ 
لن المفروض عليه هو الحج راکا فينصرف"" مطلق الأمر بالحج إليهء فإذا حج ماشياً فقد 
خالف فيضمن › > وسواء كان الحاج و قد ج عن نفسه» أو كان ضرورة أنه يجوز في الحالين 

جميعاء إلا أن الأفضل أن يكون قد حج عن نفسه. 

وقال ا لا يجوز حج الصرورة عن غيرهء vy‏ النفقة . 
واحتج بما روي أن رَسُول الله ل سَمِعَ رَجُلاَ ّي عَن ُرَم م ال ل ع و ا 
قال : أ لي أو صَدِيقَ لي الى اة : «أحَحَخت عن نفك فَقَال: لأ قَقَال ية : 
« حح عَنْ نفيك ثم عن شُبرمَةَ قالاستدلال به من وجه 
(1) في أ: عن الحاج. 5© کےا ففرف: 
)۳( أخرجه أبو داود :)(tT/Y)‏ کات القاسك (الحج): باب الرجل يحج مع عیره» حدیث »)۱۸۱۱١(‏ وابن 

۸ باب المناسك» حديث »)٤۹۹(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۳) والدارقطني (۲/ 

۷ ) : كتاب الحج : باب المواقيت» حديث .)۱٤١(‏ والبيهقي (/۳۳): کتاب الحج: باب من لیس 

له أن يحج عن غيره. 

وأبو یعلی )۳۲۹/٤(‏ رقم (' ) وان خزيمة )١٤١ /٤(‏ رقم (۳۰۳۹) وابن حبان ٩1۲(‏ - موارد) 

ااا ا ا ا 

es‏ حبان. 

وقال البيهقي : إسناده صحيح وليس في هذا الباب أصح منه قال ابن الملقن في «(خلاصة البدر المنير» 

(0/1): إسناده على شرط مسلم وقد أعله الطحاوي بالوقف والدارقطني بالإرسال وابن e‏ 

الظاهري بالتدليس وابن الجوزي بالضعف وغيرهم بالاضطراب والانقطاع وقد زال ذلك كله بما أوضحنا 

في الأصل. 

بدائع الصنائع ج۳ - ٠۸١‏ 


ب٣‎ 1A۸ 


۷٤‏ كناب الح 


أحدهما: أنه سأله عن حجه عن نفسه» ولولا أن الحكم يختلف لم يكن لسؤاله معنى . 

والثاني”" : أنه أمره بالحج عن نفسه أو لاء ثم عن شبرمة» فدل أنه لا يجوز الحج عن 
غیره قبل أن يحج عن نفسه» ولان حجه عن نفسه فرض عليه» وحجه عن غیره لیس بفرض ؛ 
فلا يجوز ترك الفرض بما ليس بفرض . 

ولنا: حديث الخعمية أن النبيّ بي قال لها: «حْجُّي عَنْ أبيك» ولم فر آنا كانت 
حجت عن نفسها أو كانت صَرُورَةً. ولو كان الحكم يختلف لاستفسر» ولأن الأداء عن نفسه 
لم يجب في وقت معين» فالوقت كما يصلح لحجه عن نفسه يصلح لحجه عن غيره» فإذا عينه 
لحجه عن غيره وقع عنه؛ ولهذا قال أصحابنا: إن الصرورة إذا حح بنية النفل أنه يقع عن 
النفل؛ لأن الوقت لم يتعين للفرض» بل يقبل الفرض والنفل» فإذا عينه للنفل تعين له» إلا أن 
عند إطلاق النية يقع عن الفرض؛ لوجود نية الفرض بدلالة حاله؛ إذ الظاهر أنه لا يقصد 
النفلء وعليه الفرض - فانصرف المطلق إلى المقيد بدلالة حالهء لكن الدلالة إنما تعتبر عند 
عدم النص بخلافهاء فإذا نوى التطوع فقد وجد النص بخلافها؛ فلا تعتبر الدلالةء إلا أن 
الأفضل أن يكون قد حَجٌ عن نفسه؛ لأنه بالحج عن غيره يصير تاركا إسقاط الفرض عن نفسهء 
فيتمكن في هذا الإإحجاج ضرب كراهة؛ ولأنه إذا كان حج مرة كان أعرف بالمناسك» وكذا هو 
أبعد عن محل الخلاف ؛ فكان أفضل . والحديث محمول على الأفضلية توفيقا بين الدلائلء 
وسواء كان رجلا أو امرأةء إلا أنه يكره إحجاح المرأة لكنه يجوز. 

أما الجواز؛ فلحديث الخثعميةء وأما الكراهة؛ فلأنه يدخل في حجها ضرب نقصان؛ 
لأن المرأة لا تستوفي سنن الحج؛ فإنها لا ترمل في الطواف؛ وفي السعي بين الصفا والمروةء 
ولا تحلق» وسواء کان حرا أو عبدا بإذن المولى» لكنه يكره حجاج العبد. 

أما الجواز؛ فلأنه يعمل بالنيابة» وما تجوز فيه النيابة يستوي فيه الحر والعبد؛ كالزكاة 
ونحوها. 

وأما الكراهة؛ فلأنه ليس من أهل أداء الفرض عن نفسه؛ فيكره أداؤه عن غيره والله 
الموفق . 

وأما بيان ما يصير به المأمور بالحج مخالفاًء وبيان حكمه إذا خالف فنقول: إذا أمر”" بحجة 
مفردة أو بعمرة مفردة فقرن - فهو مخالف ضامن في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: 
يجزي/ ذلك عن الآمر نستحسن»› وندع القياس فيه ولا يضمن فيه دم القران على الحاج . 


(1) في أ: ولنا. (۲) في أ: أخرج. 


كاب احج Vo‏ 


وجه قولهما: إنه فعل المأمور به وزاد خيراً؛ فكان مأذوناً في الزيادة دلالةء فلم يكن 
مخالفاً؛ كمن قال لرجل: اشتر لي هذا العبد بألف درهم»ء فاشتراه بخمسمائةء أو قال: بع هذا 
العبد بألف درهم فباعه بألف وخمسمائة - يجوز» وينفذ على الآمر لما قلنا؛ كذا هذاء وعليه 
دم القران؛ لأن الحاج إذا قرن بإذن المحجوج عنه _ كان الدم على الحاج لما نذكر. 


ولأبي حنيفة : أنه لم يأت بالمأمور" به؛ لأنه أمر بسفر يصرفه إلى الحج لا غير ولم 
يأت به» فقد خالف أمر الآمر فضمن . 


ولو أمره أن يحج عنه فاعتمر ضمن؛ لأنه خالف» ولو اعتمر» ثم حج من مكة - يضمن 
النفقة في قولهم جميعاً؛ لأمره"" له بالحج بسفرء وقد أتى بالحج من غير سفر؛ لأنه صرف 
سفره الأول إلى العمرة؛ فكان مخالفاً فيضمن النفقة. ولو أمره بالحج عنه» فجمع بين إحرام 
الحج والعمرة» فأحرم بالحج عنه» وأحرم بالعمرة عن نفسه» فحج عنه» واعتمر عن نفسه ۔ 
صار مخالفاً في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وعن أبي يوسف : أنه يقسم النفقة على الحح 
والعمرة» ويطرح عن الحج ما أصاب العمرة» ويجوز ما أصاب الحج. 


وجه رواية أبي يوسف: أن المأمور فعل ما أمر به» وهو الحج عن الآمر» وزاده إحسانا 
حيث أسقط عنه بعض النفقة . 


وجه ظاهر الرواية : أنه أمره بصرف كل السفر إلى الحج» ولم يأت به؛ لأنه أدى بالسفر 


حجا عن الآمرء وعمرة عن نفسه؛ فکان مالا وبه تبین أنه فعل ما أمر به. 


وقوله: إنه أحسن إليه؛ حيث أسقط عنه بعض النفقة - غير سديد؛ لأن غرض الآمر فى 
الحج عن الغير هو ثواب النفقة» فإسقاطه لا يكون إحسانأًء بل يكون إساءة. ولو أمره أن 
يعتمر» فأحرم بالعمرة واعتمرء ثم أحرم بالحج بعد ذلك» وحج عن نفسه - لم يكن مخالفاً؛ 
لأنه فعل ما أمر به» وهو أداء العمرة بالسفر» وإنما فعل بعد ذلك الحج» فاشتغاله به كاشتغاله 
بعمل آخر من التجارة وغيرهاء إلا أن النفقة مقدار مقامه للحجح من ماله لأنه عمل لنفسه. 

وروی ابن سماعة عن محمد - رحمه الله - في الرقيات: إذا حح عن الميت› وطاف 
لحجه وسعى» ثم أضاف إليه عمرة عن نفسه - لم يكن مخالفا؛ لأن هذه العمرة واجبة 
الرفض؛ لرقوعها على مخالفة السنة على ما ذكرنا في فصل القران؛ فكان وجودها والعدم 
بمنزلة واحدة. 


(9) ف بماامر. 
)۲( فی لأنه أمره. 


1۲-۹ 


۲۷٦‏ كناب الحَحٌ 


ولو كان جمع بينهما ثم أحرم بهما"" ثم لم يطف حتى وقف بعرفة» ورفض العمرة - 
لم ينفعه ذلك» وهو مع ذلك مخالف؛ لأنه لما أحرم بهما جميعاً» فقد صار مخالفاً في ظاهر 
الرؤاية على ما ذكرناء فوقعت الحجة عن نفسه» فلا يحتمل التغير بعد ذلك برفض العمرة. 

EP FREE‏ وأمره رجل آخر أن يحج عنه؛ فأحرم بحجة ؛ فهذا لا 
aT‏ ا و I a‏ 
من مالهما؛ لأن كل واحد منهما أمره ر بحج تام ولم يفعل ؛ فضار :مالفا لأمرهما فلم يقع 
o‏ ت کل اجه نیما لم رش افق ماده یشن وشا تع 

OE‏ يملك"" ذلك» بخلاف الابن إذا أحرم بحجة عن أبويه 
انه يجزئه أن يجعله عن احدهما؛ لأن الابن غير مأمور بالحج عن الأبوين؛ فلا تتحقق مخالفة 
الآمر» وإنما جعل ثواب الحج الواقع عن نفسه في الحقيقة لأبويه» وكان من عزمه أن يجعل 
ثواب حجة لهماء ثم نقض عزمه وجعله لأحدهماء وههنا بخلافه ؛ لأن الحاج متصرف بحكم 
الآمرء وقد خالف أمرهما فلا يقع حجه لهما ولا لأحدهما. 

وإن أحرم بحجة عن أحدهماء فإن أحرم لأحدهما عينأً- وقع الحج عن الذي عينه» 

وإن أحرم بحجة عن أحدهما غير عين - فله أن يجعلها عن أحدهما أيهما شاء» ما لم 
يتصل بها الأداء في قول أبي حنيفة ومحمد استحساناء والقياس ألا يجوز له ذلك»› ويقع الحج 
المعين» فصار مخالفاء ويضمن النفقة» ويقع الحجح عن نفسه لما ذكرناء بخلاف ما إذا أحرم 
الابن بالحح عن أحد أبويه؛ أنه يصح› وإن لم يكن معيناً لما ذكرنا أن الابن في حجه لأبويه 
ليس متصرفاً بحكم الآمر حتى يصير مخالفاً للأمر» بل هو يحج عن نفسه» ثم يجعل ثواب 
حجه لأحدهما؛ وذلك جائز وههنا بخلافه. وجه الاستحسان أنه قد صح من أصل أصحابنا أن 
الإحرام/ ليس من الأداء» بل هو شرط جواز أداء أفعال الحج» فيقتضي تصور الأداء» والأداء 


(1) في أ: أي أحرم بهما. 
(۲) في أ: يجعلها عن أحدهما لا يملك 


كاب الح ۷V‏ 


متصور بواسطة التعيين» فإذا جعله عن أحدهما قبل أن يتصل به شىء من أفعال الحج - تعين له 
فيقع عنه» فإن لم يجعلها عن أحدهما حتى طاف شوطاء ثم أراد أن يجعلها عن أحدهما لم 
تجز عن واحد منهما؛ لأنه إذا اتصل به الأداء تعذر تعيين القدر المؤدي؛ لأن المؤدي قد مضى 
وانقضى ؛ فلا يتصور تعيينه› فيقع عن نمسه وصار إحرامه واقعاً له؛ لاتصال الأداء به. 


وإن أمره أحدهما بحجة» وأمره الآخر بعمرة؛ فإن أذنا له بالجمع - وهو القران - فجمع - 
جاز؛ لأنه أمر بسفر ينصرف بعضها إلى الحج وبعضه إلى العمرة وقد فعل ذلك فلم يصر 
مخالفاًء وإن لم يأذنا له بالجمع فجمع»ء ذكر الكرخي: أنه يجوز» وذكر القدوري في شرحه 
«(مختصر الكرخي» أنه لا يجوز على قول أبي ا مقر اصرف کا 
إلى الحج» وقد صرفه إلى الحح والعمرة فصار مخالفاًء وإنما يصح هذا على ما روي عن أبي 
يوسف؛ آن مَنْ حج عن غيره» واعتمر عن نفسه - جاز. 

ولو أمره أن يحج عنه فحج عنه ماشياً - يضمن؛ لأنه خالف؛ لأن الأمر بالحج ينصرف 
إلى الحج المتعارف في الشرع» وهو الحج راكبا؛ لأن الله تعالى أمر بذلك» فعند الإطلاق 
ينصرف إليهء فإذا حج ماشياً فقد خالف فيضمن لما قلناء ولأن الذي يحصل للآمر من الأمر 
بالحح هو ثوابُ النفقة . والنفقة في الركوب أكثر؛ فكان الثواب فيه أوفر؛ ولهذا قال محمد: 
إن حج على حمار کرهت له ذلك» والجمل أفضل؛ لأن النفقة في ركوب الجمل أكثر؛ فكان 
حصول المقصود فيه أكمل؛ فكان أولى . 

وإذا فعل المأمور بالحج ما يوجب الدم أو غيره - فهو عليه» ولو قرن عن الأمر بأمره فدم 
القران عليه» والحاصل: أن جميع الدماء المتعلقة بالإحرام في مال الحاج إلا دم الإحصار 
خاصة؛ فإنه في مال المحجوج عنه؛ كذا و القدوري في شرحه «مختصر الكرخي» دم 
الإحصار» ولم يذكر الاختلاف . وكذا ذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»» ولم يذكر 
الخلاف . وذكر في بعض نسخ «الجامع الصغير؛ أنه على الحاج عند أبي يوسف. 

أما ما يجب بالجناية ؛ فلأنه هو الذي جنى فكان عليه الجزاء؛ ولأنه أمر بحح خال عن 
الجناية» فإذا جنى فقد خالف - فعليه ضمان الخلاف . وأما دم القران؛ فلأنه دم نسك؛ لأنه 
يجب شكراً» وسائر أفعال النسك على الحاج» فكذا هذا النسك» وأما دم الإحصار؛ فلأن 
المحجوج عنه هو الذي أدخله في هذه العهدة؛ فكان من جنس النفقة والمؤنة» وذلك عليهء 
كذا هذاء فإن جامع الحاج عن غيره قبل الوقوف بعرفة - فسد حجه ويمضي”" 
ماله» ويضمن ما أنفق من مال المحجوج عنه قبل ذلك» وعليه القضاء من مال نفسه. 


فىه » والنفقة فى 


(۱) و يصرف . (۲) في أٌ: روی. 
(۳) في أ: مضى . 


۹ب 


۷۸ كناب الح 


أما فساد الحج؛ فلأن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج؛ لما نذكر إن شاء الله 


والحجة الفاسدة يجب المضيُ فيهاء ويضمن ما أنفق [من مال المحجوج عنه قبل ذلك 
وعليه القضاء من مال نفسه» ويضمن ما أنفق من مال]' الآمر قبل ذلك؛ لأنه خالف؛ لأنه 
أمره بحجة صحيحة» وهي الخالية عن الجماع» ولم يفعل ذلك - فصار مخالفاً فيضمن ما 
أنفق» وما بقي ينفق فيه من ماله؛ لأن الحج وقع له؛ ويقضي لأن مَنْ أفسد حجه يلزمه 
قضاؤه» فإن فاته الحج يصنع ما يصنع فائت الحج بعد شروعه فيه» وسنذكره في موضعه إن 
ا 


ولا يضمن النفقة؛ لأنه فاته بغير صنعه» فلم يوجد منه الخلاف» فلا يجب الضمان» 
وعليه عن نفسه الحج من قابل؛ لأن الحجة قد وجبت عليه بالشروع» فإذا فاتت لزمه قضاؤها. 
وهذا على قول محمد ظاهر؛ لأن الحج عنده" يقع عن الحاج. وقالوا فيمن حَجٌ عن غيره» 
فمرض في الطريق: لم يجز له أن يدفع النفقة إلى مَنْ يحح عن الميت» إلا أن يكون آذن له 
في ذلك؛ لأنه مأمور بالحجح لا بالإحجاح؛ فإن لم" يبلغ المال المدفوع إليه النفقةء فأنفق من 
مال نفسه» ومال الآمر ينظرء فإن بلغ مال الآمر الكراء وعامة النفقة - فالحج عن الميت لا 
يكون مخااماً» وإلا فهو ضامن . ويكون““ الحج عن نفسه ويرد المال» والأصل فيه أن يعتبر 
الأكثر» ويجعل الأقل تبعأً للأكثر» وقليل الإنفاق من مال نفسه مما لا يمكن التحرز عنه من 
شربة ماء» أو قليل زاد» فلو اعتبر القليل مانعاً من وقوع الحج عن الآمر - يؤدي إلى سد باب 
الإحجاج؛ فلا يعتبر ويعتبر الكثير . 


ولو أحج رجلا يؤدي الحج» ويقيم بمكة - جاز؛ لأن فرض الحج صار مؤدياً بالفراغ عن 
أفعاله» والأفضل أن يحج ثم يعود إليه؛ لأن الحاصل للآمر ثواب النفقة» فمهما كانت النفقة 
أكثر كان الثواب أكثر وأوفرء وإذا فرغ المأمور بالحج من الحج» ونوى الإقامة/ خمسة عشر 
ا فصاعدا ‏ أنفق من مال نفسه؛ لأن نية الإقامة قد صحت» فصار تاركاً للسفرء فلم يكن 
مأذوناً بالإنفاق من مال الآمرء ولو أنفق ضمن؛ لأنه أنفق مال غيره بغير إذنه» فإن أقام بها أياما 
من غير نية الإقامة - فقد قال أصحابنا: إنه إن أقام إقامة معتادة» فالنفقة في مال المحجوج عنه» 
وإن زاد على المعتاد فالنفقة من ماله» حتى قالوا: إذا أقام بعد الفراغ من الحح ثلاثة أيام ينفق 
من مال الامر» وإن زاد ينفق من مال نفسه. 


. سقط في أ. (۳) في أ: فإن لم‎ )١( 


(۲) في أً: عنه. (6) في أ: يجوز. 


كناب الحَحّ 1۷۹ 


وقالوا في الخراساني إذا جاء حاجا عن غيره» فدخل بخدادء فأقام بها إقامة معتادة مقدار 
ما يقيم الناس بها عادة ‏ فالنفقة في مال المحجوج عنهء وإن أقام أكثر من ذلك فالنفقة في 
ماله › وهذا کان في زمانهم ؛ ا کان زمان امن نکن الحاج من الخروج من مكة و أو 
ر فقدروا مدة الإقامة بها بعد الفراغ من الحج؛ كما أذن النبي بي لِلمهاجر أن يَقَيمَ 
بمكة. فأما في زماننا فلا يمكن الخروح للأفراد والآحاد» ولا لجماعة قليلة من مكة إلا مع 
القافلة» فما دام منتظراً" خروح القافلة - فنفقته في مال المحجوج عنه. وكذا هذا في إقامته 
ببغداد؛ أنه ما دام منتظراً لخروج القافلة فالنفقة في مال الآمر؛ لتعذر سبقه بالخروج؛ لما فيه 
من تعريض المال والنفس للهلاك - فالتعويل في الذهاب والإياب على ذهاب القافلة وإيابها. 


فإن نوى إقامة خمسة عشر يوماً فصاعداً حتى سقطت نفقته من مال الآمر» ثم رجع بعد 


ذلك هو تعود نفقته في مال الآمر» ذكر القدوري في شرحه «مختصر الكرخي»: أنه تعود» ولم 
كاف 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» أن على قول محمد تعود» وهو" ظاهر 
الرواية» وعند آبی يوسف : لا تعود» وهذا إذا لم يكن اتخذ مكة دارأ فأما إذا اتخذها دار 
ثم عاد - لا تعود النفقة في مال الآمر بلا خلاف . 


وجه قول أبي يوسف؛ أنه إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوماً فصاعداً - فقد انقطع حكمُ 
السفر - فلا تعود بعد ذلك؛ كما لو اتخذ مكة داراً. 


وة ظاهر الرواة أن الاقام رك الفر ل فطعها > والمتررك يود فاما اتاد مكة 
داراً والتوطن بها - فهو قطع السفرء والمنقطع لا يعود ولو تعجل المأمور بالحج؛ ليكون شهر 
رمضان بمكة» فدخل محرما في شهر رمضان» أو في ذي القعدة - فنفقته في مال نفسه إلى 


(1) أخرجه البخاري :)۲۹٦/۷(‏ كتاب مناقب الأنصار: باب إقامة المهاجر بمكة» الحدیث (۳۹۳۳)» ومسلم 
:)۹۸٠ /۲(‏ كتاب الحح: باب جواز الإقامة بمكة. الحديث »)٤٤١(‏ والترمذي (۲۱۳/۲): كتاب 
الحج: باب مكث المهاجر بمكةء الحديث (7١4)ء‏ والنسائي (۳/ :)٠١١‏ كتاب تقصير الصلاة في 
السفر: باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاةء وابن ماجه :)٤١/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب قصر 
الصلاة للمسافرء الحديث (۷۳٠٠)ء‏ والبيهقي (۳/ :)٠٤١‏ كتاب الصلاة: باب من أجمع إقامة أربع أتم» 
والبغوي في «شرح معاني الاثار» (۳/ ۲٠١۲‏ _ بتحقيقنا)» من طريق العلاء بن الحضرمي - رضي الله عنه - 
قال : قال رسول الله - ية -: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً. 

() کی پنیظر: 

(۳) في آ: هذا. 

)٤(‏ في أ: قطعة. 


1۸۰ كاب الحَحّ 


عشر الأضحى» فإذا جاء عشر الأضحى أنفق من مال الآمر؛ كذا روى هشام عن محمد؛ لأن 
المقام بمكة قبل الوقت الذي يدخلها الناس - لا يحتاج إليه لأداء المناسك غالباء فلا تكون هذه 
الإقامة مأذونا فيها كالإقامة بعد الفراغ من الحج أكثر من المعتادء ولا يكون بما عجل مخالفا؛ 
لأن الآمر ما عين له وقتاًء والتجارة والإجارة لا يمنعان جواز الحج» ويجوز حج التاجر 
والأجير والمكاري؛ لقوله عز وجل : ليس عَلَيْكمْ جاخ أن تَبْكَعُوا ضلا ِن رَبْكز4 
[البقرة : 14۸0[ فيل : الفضل التجارة؛ وذلك أن أهل الجاهلية کانوا يتحر جول من التجارة في عشسر 
دي الححة» فلما کان الإسلام امتنع أهل الإسلام عن التجارة؛ خوفاً من أن يضر ذلك حجهم › 
فرخص الله - سبحانه وتعالى - لهم طلب الفضل في الحج بهذه الآية . 


وروي اد رَجُلاً سال ابن عُمَرَ - رضي الله تعالى عنهما فقال : ا قم كر وَنَزْعُمْ اد 
لیس لتا حَج٠‏ قال : َسْمّمْ تُحرمُود؟ قَالوا: بلّى» قال : تم جاج جَاءَ رَجُل إلى الي بي 
فالعا سال عة َرأ هذه اليه : 3یس لم جتاخ أن نشوا ضلا من رن 
[البقَرة:۱۹۸]؟ ولان التجارة والإجارة لا يمنعان من ركان الحج وشرائطها؛ فلا يمنعان من 
الجواز. والله أعلم . 

قصل 

وأما بيان ما يفسدٌ الحجٌ» وبيان حكمه إذا فسد؛ أما الأول فالذي يفسد الحج الجماع» 
لكن عند وجود شرطه» فيقع الكلام فيه في موضعين» في بيان أن الجماع يفسد الحج في 
الجملة» وفي بيان شرطه كونه مفسدا. 

أما الأول : فالدليل عليه ما روي عن جماعة من الصَحَابَّةٍ - رضي الله تعالى عنهم د 
الوا يمن جَامَعَ اانه وَهمَا مُخرِمَانِ : مَضيّا في إخرَامِهمَاء وَعَلَيْهمَا هذى وَيَقَضِيَانٍ مِنْ قابل 


وَيفَرقانٍ ؛ ولأن الجماع في نهاية الارتفاق بمرافق المقيمين؛ فكان في نهاية الجناية على 
الإحرام؛ فکان مفسدا للإحرام. 


وأما شرط كونه مفسداً فشيئان أحدهما: أن يكون الجماعَ في الفرج» حتى لو جَامَعَ فيما 


)١(‏ فى أً: لكم. 

.)٠٥١ /۲( (۲)‏ وأبو داود :)۱٤١/۲(‏ كتاب المناسك (الحج): باب الكريّء حديث 
(۱۷۴۳). وابن خزيمة :)٠١ /٤(‏ كتاب الحج: باب حج الأكرياءء حديث (١١٠)ء‏ وذكره السيوطي 
في «الدر المتثور» (١/١١٤)ء‏ وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن ¿ أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد 
وأبي داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم» وصححه» وللبيهقي عن أبي أمامة التميمي 
عن ابن عمر» فذکره. 


كناب الج ۲۸۱ 


دول الفرج› أو لمن شهرة أو عانق أو قبل أو باشر - لا یفسد حجه؛ لانعدام الارتفافق البالغء 
لكن تلزمه الكفارة» سواء آنزل أو لم ينزل؛ لوجود ا مقصوذ على ما بينا فيما تقدم» 
وفرفنا ر بين اللمس والنظر عن شهوة› ولو وطىء نهن ا لالا ولا كقارة 
عليه إلا إذا أنزل؛ لأنه ليس باستمتاع مقصود»ء بخلاف الجماع فيما دون الفرج . 


وأما الوطءُ ذ في الموضع المكروه» فأما على أصلهما: يقسد الحج ؛ لأنه في معنى الجماع 
في الْمَبْلٍ عندهما» حتی قالوا بوجوب ل 


وعن أبي حنيفة فيه روايتان: في رواية: يفسد؛ لأنه مثل الوطء ذ في القبل في قضاء 
الشهوة» ويوجب الاغتسال من غير إنزال» وفي رواية: لا يفسد؛ لعدم کال الارتفاق؛ لقصور 
قضاء الشهوة فيه؛ لسوء المحل› فآشبه الجماع فيما دون الفرح؛ ولهذا قال محمد - رحمه الله : 
إنه لا يجب الحد. والثانى: أن يكون قبل الوقوف بعرفة» فإن كان بعد الوقوف بها لا يفسد 
الج غندناء بوعند الشافعي: هذا ليس بشرط» ويفسد الح قل الوقرف بده ٠‏ 


وجه قوله: إن إنما عرف مفسدأ للحج ؛ لکونه مدا لاإحرام» والإحرام بعد 


الوقوف بای ؛ لبقاء رک الحجء وهو طواف الزيارة» ولا يتصور بقاء الركن بدول الإحرام» 
فصار اال ا الوقوف الال قبل . 


ولنا: إن الركن الأصلي للحج هو الوقوف بعرفة لقول النبي بلا : «الحج عَرَفَة»» 
أي : الوقوف بعرفة» فمن وقف بعرفة فقد تم حجه» أخبر عن تمام الحج بالوقوف» ومعلومُ 
أنه ليس المرادٌ منه التمام الذي هو ضذد النقصان؛ لأن ذا لا يثبت بنفس الوقوف» فعلم أن 
المراد منه خروجه عن احتمال الفساد والفوات؛ ولأن الوقوف ركن مستقل بنفسه وجودا 
وصحة» لا يقف وجوده وصححته على الركن الآخر وما وجد» ومضى على الصّحة لا يبطل 
إلا بالردة ولم توجد. وإذا لم يفسد الماضي لا يفسد الباقي؛ لأن فساده بفساده» ولكن يلزمه 
بدنة لما نذكره. 


ويستوي في فساد الحج بالجماع الرجل والمرأة؛ لاستوائهما فى المعنى الهوجب للفساد 
فرعا فاه وها و ن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أفتوا بفساد حجهما؛ 


(0 ی زک 
(۲) نقدم تخریجه. 
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۸۲ كناب احج 


وقال الشافعي : لا يفسده الخطأً والسيان" والكلامٌ فيه بناء على أصل ذكرناه غير مرة» 
وهو أن فساد الحج لا يثبت إلا بفعل محظور» فزعم" الشافعي أن الحظر لا يثبت مع الخطأً 
والنسيان» وقلنا نحن : يثبت وإنما المرفوع هو المؤاخذة عليهماء على ما ذكرنا فيما تقدم . 


ويستوي فيه الطوع والإكراه؛ لأن الإكراه لا يزيل الحظرء ولو كانت المرأةٌ مُكرَهَةً. فإنها 
لا ترجع بما لزمها على المُكره؛ لأنه حصل لها استمتاع بالجماع» فلا ترجع على أحد؛ 


ويستوي فيه كون المرأة المحرمة مستيقظة أو نائمة» حتى يفسد حجها في الحالين» سواء 
كان المجامع لها محرماً أو حلالاً؛ لأن النائمة في معنى الناسية» والنسيان لا يمنع فساد الحج؛ 
كذا النوم» ويستوي فيه كون المجامع غافلا الغا أو مجنا أو اء ید ان كانت الخراة 
المحرمة عاقلة بالغة حتى يفسد حجها؛ لأن التمكين محظور عليها. 


وأما بيان حكمه إذا فسد» ففساد الحج يتعلق به أحكام» منها: وجوب الشاة عندناء 


وجه قوله: إن الجماع بعد الوقوف إنما أوجب البدنة لتخليظ الجناية» والجناية قبل 


الوقوف أغلظ لوجودها حال قيام الإحرام المطلق لبقاء ركني الحج» وبعد الوقوف لم يبق إلا 
أحدهماء فلما وجبت البدنة بعد الوقوف؛ فلأن تجب قبله أولى . 


)١(‏ اختلف أهل العلم فيمن وطىء ناسياً أو جاهلا فذهب الشافعية إلى أنه لا يفسد نسكه ولا كفارة على 
الأصح وقال مالك وأحمد: يفسد ويلزمه القضاء والكقارة قال النووي في المجموع .)١٤/۷(‏ 
إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسياً لإحرامه أو جاهلاً تحريمه» 
ففيه قولان مشهوران» ذكرهما المصنف بدليلهما (الأصح) الجديد لا يفسد نسكه ولا كفارة (والقديم) 
فساده ووجوب الكفمارة. 
قال الخرشي من المالكية الوطء إذا وقع قبل التحلل فإنه يفسد مطلقاً أي سواء كان عمداً أو نسياناً أو 
جهلاً في قبل أو دبر آدمي أو غيره أنزل أو لاء مباح الأصل أو لاء كان موجها للمهر والحد أم لاء 
وسواء وقع من بالغ آم لاء وكذلك يفسده استدعاء المني سواء كان بيده أو بنظره المستدام» أو بتذكر 
حتى أنزل أو بملاعبة حتى أنزل عمداً أو جهلاً أو نسياناً للإحرام. 
الوطء أو المني المذكور يفسد الحج إن وقع قبل الوقوف بعرفة» سواء فعل من أفعال الحج شيا كطواف 
القدوم والسعي أو لا وهذا معنى الإطلاق. 
قال ابن قدامة في المغني (۳/ )٠١‏ والعمد والنسيان في الوطء سواء. نص عليه أحمد. فقال: إذا جامع 
هله بطل حجه . انه شيء لا یقدر على رده. 

(۲) في أ: عن. 


كاب الْحَحٌ ) YAY‏ 


ولنا: ما روي عن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - أنه قال : ي 
TT‏ أخدهمًا: : إا طافً لِلرَيَارَة جُنباء وَرَجَمَ إلى أَهلِهِ وَلَمْ يَعُذ والثاني : ! 


ایر یی ی وَعَليْهمَا َي 
واسم الهدي وإن كان يقع على الخنم والإبل والبقرء لکن الاه اد والأدنى متقن به» فحمله 
على الغنم أولى» على آنه روینا عن رسول اله ا أنه سئل عن الْهّذي قال : «أدنّاه شا 
وَيّجزي فيه شركة في جزور أو بقرة؛ لما روي أن رسول الله اة شرل د ين أضځاپو ‏ رضي الف 
تعالى عنهم - في البُذْنِ عَامَ الحَدَيْيَة فُذَبَحوا اَذَه عَنْ سَبْعَةَء وَالبمَرَة عن سبع E‏ 


(1) في ط: البدنة. 

)۲( ذكره الزيلعي في انصب الرایة» )١١/۳(‏ كتاب الحج : باب الهدي› الحديث الاأول» وقال: غریب ولم 
أجده إلا من قول عطاء» ورواه البيهقي في «المعرفة» من طريق الشافعي آنا مسلم بن خالد الزنجي عن 
ابن جریجح أن عطاء قال : أدنى ما يهراق من الدماء ذ في الحح وغيره شاة. 

(۳) أخرجه مالك )٤۸٦/۲(‏ كتاب الضحایا - باب الشركة فی الضحایا حدیث )٩(‏ وأحمد (۳/ )۳٦۳ ۰۳٣۴۳‏ 
ومسلم (۲/ )٩٠١‏ كتاب الحج ‏ باب الاشتراك في الهدي ۔- حديث )١۳۱۸/۳١١(‏ وأبو داود /٣(‏ 
)۲١٠-۹‏ كتاب الضحايا - باب في البقر والجزول عن کم تجزیء حدیث (۲۸۰۹) والترمذي )۸٩ /٤(‏ 
كتاب الأضاحي باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية حديث ٠.۲(‏ ۰ وابن ماجه (۲/ )۱۰٤۷‏ کتاب 
الأضاحي - باب عن كم تجزىء البدنة I DS‏ الضحايا _ باب 
الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق أ بي الزبير عن جابر بن عبد الله قال : : نحرنا مع رسول الله - ا 
عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة ا 

وأخرجه مسلم (۲/ )٠٠١‏ كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي. . . حدیث )١۳١۸/۳١۳(‏ وأحمد (۴/ 
۸ وابن الجارود )٤۷۹(‏ وابن خزيمة /٤(‏ ۲۸۸-۲۸۷) رقم (۲۹۰۰) والبيهقي (۹/ )۲۹۰٩‏ كتاب 
الضحايا: : باب الاشتراك في الهدي والأضحية من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: اش کا 
مع النبي ا - في الحح والعمرة E E‏ 
u‏ ما هي إلا من البدن. 
وأخرجه ابن خزيمة (۲۸۸/۲) رقم (۲۹۰۱) من طريق عمرو بن الحارث ومالك بن اسن عن آي الریر 
عن جابر به . 
وأخرجه ي چ باب الاشتراك في الهدي حدیث (۱۴۱۸/۳۰۲) من.طریق 
عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر وأخرجه أيضاً )۳۱۸/۳۱( من طريق زهير بن معاوية عن أبي 
الزبير عن جابر ورواه من هذا الطریق أیضاً أحمد (۳/ ۲۹۲) والبیهقي (۰/ ۲۹۰ )۲۹٣-‏ وقد توبع ابو الزن 
على هذا الحديث تابعه عطاء بن أبي رباح وأبو سفيان والشعبي وسليمان بن قيس . 
- متابعة عطاء: 
أخرجها مسلم )۹١7/۲(‏ كتاب الحج: باب الاشتراك في الهدي حديث )١۳۱۸/۳٠١(‏ وأبو داود (۲/ 
۸ كتاب الضحايا: باب في البقر والجذور حدیث (۲۸۰۷) والنسائي (۷/ ۲۲۲) كتاب الضحايا: باب - 


۹یب 


۲۸4 َيَابُ الْحَحّ 


قبل الوقوف غير سديد؛ لأن الجناية قبل الوقوف أخفٌ من الجناية بعده؛ لأن الجماع قبل 
الوقوف وجب الققضاء؛ لآنه وجب فساد الحج والقضاء خلف عن المائت»› فیجبر معلنى 


ا ا و جامع ؛ فإن کان/ في مجلس لا يجب عليه إلا دم 
زاف اسان والقياس أن يجب عليه لكل واحد دم على حدة؛ ؛ لأن سبب الوجوب قد 
تكرر» فتكرر الواجب» إلا انهم استحسنوا» فما أوجبوا إلا دما واحدأ؛ لأن أسباب الوجوب 
اجتمعت في مجلس واحدء فيكتفي بكفارة واحدة؛ لأن المجلس الواحد يجمع الأفعال 
المتفرقة؛ كما يجمع الأقوال المتفرقة؛ كإيلاجات في جماع واحد؛ نها لا توجب إلا كقارة 
واحدة» وإن كان كل إيلاجة لو انفردت أوجبت الكفارة؛ كذا هذا. 


وإِن کان في مجلسين مختلفين - يجب دمان في قول بي حنيفة٬‏ وأبي يوسف . 
وقال محمد . یجب دم واحد» إلا إدا کان کفر للأول؛ کما فی كمارة الإأفطار في شهر 
رمضان . 


وجه قول محمد: إن الكفارة إنما وجبت بالجماع الأول؛ جزاء لهتك حرمة الإحرام» 
والحرمة حرمة واحدة إذا انهتكت مرة لا يتصور انهتاكها ثانيا؛ كما في صوم شهر رمضان› 
وكما إذا جامع ثم جامع في مجلس واحد» وإذا كفر فقد جبر الهتك» فالتحق بالعدم» وجعل 
كأنه لم يوجد؛ فلم يتحقق الهتك ثانياً. 

ولهما: أن الكفارة تجب بالجناية على الإحرام» وقد تعددت الجناية» فيتعدد الحكم وهو 


کڪ اء اة في الضحايا وأحمد (۳/ )٠١۳‏ والدارقطني (۲/ )٤١‏ العيدين وابن خزيمة /٤(‏ ۲۸۸) 
رقم (۲۹۰۲) وأبو یعلی )۳۱/٤(‏ رقم )۲٠۳٤(‏ والبيهقي (۹/ )۲۹٠‏ من طريق هشيم عن عبد الملك عن 
عطاء عن جابر قال: کنا نتمتع مع رسول الله - اة - بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. 
متابعة أبي سفيان : 
أخرجها أحمد )۳٠١/۳(‏ من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به. 
متابعة عامر الشعبى : 
أخرجه أحمد (۳/ (۳۳٣‏ والدارقطني (۲/ ۳٤۲۔٤٤۲)‏ من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر به 
ومجالد بن سعيد فيه ضعف . 
متابعة سليمان بن قيس : 
أخرجها أحمد (۳/ )۳٠٤۰۳۰۳‏ والطیالسي (۱/ ۲۲۹ - منحة) رقم )١٠١١(‏ من طريق أبي عوانة حدثنا أبو 
بشر عن سليمان بن قيس عن جابر به . 


تاب الحَجٌ ) Ao‏ 
الال إل اقام لل وجنت جي الات الحو حف حه كنا ر هر أعحاة 
المجلس ولم يوجد ههنا بخلاف الكفارة للصوم؛ فإنها لا تجب بالجناية على الصوم» بل جبراً 
لهتك حرمة الشهر على ما ذكرناه فيما تقدم» GS Sh‏ الثاني إلا شاة واحدة؛ 

لان الأول ۳ یو جب إل شاةَ وأاحدة» فالثاني اأولى؛ لن الأول صادف ارا مهدا والثاني 
صادف إحراماً مجر وخا فلما لم يجب للأول إلا شاه وأحدة؛ فالثاني أولى . 


ولو جامع بعد الوقوف بعرفةء ثم جامع؛ إن كان في مجلس واحد - لا يجب عليه إلا 
بدنة واحدة» وإن كان في مجلسين يجب عليه بدنة للأولء وللثاني شاة على قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف. 

وعلى قول محمد: إن كان ذبح للأول بدنة بحب للثاني شاةء وإلا فلا يجب» وهو على 
ا ل اورت E a‏ 
فاما إذا أراد به رفض الإحرام والإخلال - فعليه كفارة واحدة في قولهم جميعاء سواء کان في 
مجلس واحد» أو في مجالس مختلفة ؛ لأن الكل مفعول على وجه واحد» فلا يجب بها إلا 
كقارة واحدة؛ كالإيلاجات في الجماع الواحد. 

ومنها: وجوب المضي في الحجة الفاسدة؛ لقول جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى 
عنهم ا ولأن الإإحرام عقد لازم لا يجوز التحلل عنه إلا بأداء أفعال 
الحج» أو لضرورة الإحصارء ولم يوجد أحدهماء فيلزمه المضي فيه؛ فيفعل جميع ما يفعله 
في الحجة الصحيحة» ويجتنب جميع ما يجتنبه في الحجة الصحيحة. 

ومنها: وجوب القضاء؛ لقول الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - يَمَضِيَانه مِنْ قابل؛ ولانه 
لم يات الامون ا غا لزت الذي أمر به؛ لانه أمر بحج خال عن الجماع» ولم يأت به؛ 

فبقي الواجب في ذمته› فیلزمه تفریغ ذمته عنه» ولا يجب عليه العمرة ؛ لأنه ليس بفائت الحج؛ 
الا ترى أنه لم تسقط عنه أقعال الحجء > بخلاف المحصر إذا حل من إحرامه بذبح الهدي؛ آنه 
يجب عليه قضاء الحجة والعمرة. أما قضاء الحجة فظاهر . وأما قضاء العمرة فلفوات الحج في 
ذلك العام" > وهل يلزمهما الافتراق في القضاء؟ قال أصحابنا الثلاثة : لا يلزمهما ذلك 
للها إن انا المعاوةة تحت لما أن وا : 

وقال زفر؛ ومالك والشافخى: برقان واج جرا بما روا من قزل جماعة من الصا 
- رضي الله تعالى عنهم - يَمتَرقَانٍ؛ ولأن الاجتماع فيه خوف الوقوف في الجماع ثانياً؛ فيجب 
التحرز عنه بالافتراقء ثم اختلفوا في مكان الافتراق. قال مالك: إذا خرجا من بلدهما يفترقان 
حسما للمادة. 


(۱) في أ: مضياً. (۲) فى أ: عامة ذلك. 


۷۱ا 


۲۸٦‏ کناب ا 


وقال الشافعي : إذا بلغا الموضع الذي جامعها فيه؛ لأنهما يتذكران ذلك» فريما يقعان 
فيه . وقال رقر: يفترقان عند الإحرام؛ لن الإحرام هو الذي حظر عليه الجماع› فأما قبل ذلك 
فقد کان مباحاً. 


ولنا: أنهما زوجانء والزوجية علة الاجتماع لا الافتراقء وأما ما ذكروا من خوف 
الوقوع يبطل بالابتداء؛ فإنه لم يجب الافتراق في الابتداء مع خوف الوقوع» وقول الشافعي : 
یتذکران ما فعلا فيه - فاسد؛ لأنهما قد يتذكران» وقد لا يتذكران؛ إذ ليس كل من يمعل فعلا 
في مكان يتذكر ذلك الفعل إذا وصل إليه» ثم إن كانا يتذكران ما فعلا فيه يتذكران ما لزمهما من 
وبال فعلهما فيه أيضا؛ فيمنعهما ذلك عن الفعل . 

ثم يبطل هذا بلبس المخيط والتطيب ؛ فإنه إذا لبس المخيط / أو تطيب حتى لزمه الدم - 
يباح له إمساك الوب المخيط والتطيب» وإن كان ذلك يذكره لبس المخيط والتطيب» فدل أن 
الافتراق ليس بلازم» لكنه مندوب إليه ومستحب عند خوف الوقوع فيما وقعا فيه» وعلى هذا 
يحمل قول الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -: يَْتَرقّانٍ. والله الموفق. 

هذا إذا كان مفرداً بالحج؛ فأما إذا كان قارناء فالقارن إذا جامع فإن كان قبل الوقوف 
وقبل الطواف للعمرةء أو قبل الكثرة' ‏ فسدت عمرته وحجته» وعليه دمان؛ لكل واحد منهما 
شاة» وعليه المضي فيهما وإتمامهما على الفساد» وعليه قضاؤهماء ويسقط عنه دم القران. 


أما فساد العمرة؛ فلوجود الجماع قبل الطواف» وأنه مفسد للعمرة كما في حال الانفرادء 
وأما فسادٌ الحجة'؛ فلحصول الجماع قبل الوقوف بعرفةء وأنه مفسد للحج كما في حال 
الانفراده وأما وجوب الدمين؛ فلأن القارن محرم بإحرامین عندناء فالجماع حصل جناية على 
إحرامين »› فأوجب نقصاً في العبادتين" فيوجب كفارتين؛ كالمقيم إذا جامع في رمضان» وأما 
لزوم المضي فيهما؛ فلما ذكرنا أن وجوب الإحرام عقد لازم» وأما وجوب قضائهما؛ 
فلإفسادهماء فيقتضي عمرة مكان عمرة› وحجة مكان حجة» وأما سقوط دم القرانِ عنه؛ فلانه 
أفسدهماء والأصل أن القارن إذا أفسد حجه وعمرته» او أف اخدهيا - يسقط عنه دم 
القران؛ لأن وجوبه ثبت شكراً لنعمة الجمع بين القربتين» وبالفساد بطل معنى القربة؛ فسقط 
الشكر . 


)١(‏ في أ: أكثره. 
(۲) في أ: الحج. 
(۳) في آ: عبادتين. 
)٤(‏ في أ: فسد. 


كاب الحَحّ AV‏ 


ولو جامع بعد ما طاف لعمرته» أو طاف أكثره وهو أربعة أشواط» أو بعد ما طاف لهاء 
وسعى قبل الوقوف بعرفة - فسدت حجته» ولا تفسد عمرته. أما فساد حجته؛ فلما ذكرناء 
وهو حصول الجماع قبل الوقوف بعرفة»› وأما عدم فساد عمرته؛ فلحصول الجماع بعد وقوع 
الفراغ من ركنهاء فلا يوجب فسادها كما في حال الانفراد وعليه دَمَانٍ؛ أحدهما لفساد الحجة 
بالجماع» والآخر لوجود الجماع في إحرام العمرة؛ لأن إحرام العمرة باق عليه» وعليه المضي 
فيهما وإتمامهما لما ذكرناء وعليه قضاء الحح دون العمرة؛ لأن الحجة هي التي فسدت دون 
العمرة» ويسقط عنه دم القران؛ لأنه فسد أحدهما وهو الحج. 


ولو جامع بعد طواف العمرة› وبعد الوقوف بعرفة - فلا يفسد حجه ولا عمرنه› اما عدم 
فساد الحج؛ فلأن الجماع وجد بعد الوقوف بعرفة» وأنه لا يفسد الحج» وأما عدم فساد 
العمرة؛ فلأنه جامع بعد الفراغ من ركن العمرة» وعليه إتمامها؛ لأنه لما وجب إتمامها على 
الفساد ‏ فعلى الصحة والجواز أولى» وعليه بدنة وشاة؛ البدنة لأجل الجماع بعد الوقوف» 


والشاة؛ لأن الإحرام لحة ناف والجماع في إحرام العمرة يو جب السا وههنا لا سقط 


E لأنه لم يوجد فساد الحج والعمرةء ولا فساد أحدهما؛‎ E 
فإن جامع مرة بعد أخرى فهو على ما ذكرنا من التفصيل في المفرد بالحج› أنه إن‎ EE 
کان في مجلس واحد - فلا يجب عليه غير ذلك» وإن کان في مجلس اخر - فعليه دمان على‎ 
الاختلاف الذي ذكرناء فإن جَامَحَ ول مرة بعد الحلق قبل الطواف للزيار فل دد‎ 
وشاة؛ لأن القارن يتحلٌل من الإحرامين معاًء ولم يحل له النساء بعد إحرام الحجة > فكذا في‎ 
إحرام العمرة؛ كما يقع له التحلل/ من [غير]" النساء بالحلق فيهما جميعاً.‎ 


ولو جَامَعَ بعدما طاف طواف الزيارة كله أو أكثره - فلا شيء عليه؛ لأنه قد حل له 


النساء» فلم يبق له الإإحرام رأساًء إلا إذا طاف طواف الزيارة قبل الحلق والتقصير - فعليه 
شاتان؛ لبقاء الإ حرام لھما Eee‏ 


وروى ابن سماعة عن محمد فى الرقيات فيمن طاف طواف الزيارة“ جنباًء أو على غير 
. وضوء» أو طاف” أربعة أشواط طاهراًء ثم a‏ أما في 
اياس فلا شيء؛ و e e a‏ ان 


)١(‏ في أ: إحرام العمرة. )٤(‏ في آ: للزيارة. 
(۲) في أ: طواف الزيارة. () في ط: طا .. 
)۳( سقط في أ. )7( ا أعاد. 


۱ب 


1۸۸ تاب الح 


أصحابناء أن الطهارة ليست بشرط لجاز الطواف» وإذا لم تكن شرطا فقذ ؤقع التخنل 
بطوافه» والجماع بعد التحلل من الإحرام لا يوجب الكفارة. 

وة الا تمان آنه ادا أغادذه وهو اهر فقد انفسخ الطواف الأول على طريق بعض 
مشایخ العراق» وصار طوافه المعتبر هو الثاني ؛ لأن الجناية توجب نقصانا" فاحشاء فتبين أن 
الجماع كان حاصلاً قبل الطواف؛ فيوجب الكفارة» بخلاف ما إذا طاف على غير وضوء؛ لأن 
النقصان هناك يسير فلم ينفسخ الأول؛ فبقي"“ جماعة بعد التحلل؛ فلا يوجب الكفارة. 


وذكر ابن سماعة عن محمد فى الرقيات» فيمن طاف أربعة أشواط من طواف الزيارة في 
جوف الحجر› أ قل ق الات لر ات ان أنه تفسد العمرة وعليه عمرة 
مكانهاء وعليه في الحج بدنة؛ لأن الركن في الطواف أكثر الأشواط وهو أربعة» فإذا طاف في 
جوف الحجر فلم يأت بأكثر الأشواط فحصل الجماعٌ قبل الطواف. وروى ابن سماعة عن 
محمد فيمن فاته الحج» فجامع أنه يمضي على احرامه» وعليه دَمٌ للجماع» والقضاء للفوات . 


الإحرام» وليس عليه قضاء العمرة؛ لأن هذا تحلل بمثل أفعال العمرة» وليس بعمرة بل هو بقية 
أفعال حج قد وجب قضاؤه» بخلاف العمرة الحداة واللّه أعلم . واا المتمتع إذا جامع 
فحكمه حكم المفرد بالحج والمفرد بالعمرة ؛ لأنه يحرم بعمرة أولاأء تم يحرم بحجه› وقد 
ذكرنا حكم المفرد بالحجة» وسنذكر إن شاء الله تعالى حكم المفرد بالعمرة في موضعه. 


فصل في بيان ما يفوت الحج بعد الشروع 
وأما بيان ما يفوت الحج بعد الشروع فيه بفواته وبيان حكمه إذا فات [بعد الشروع 
فيه" فالحج بعد الشروع فيه لا يفوت إلا بفوات الوقوف بعرفة؛ لقول النبي يي : «الْحَج 
عَرَقَةَ فمن وقف بعرفة فقد تم حجه. . والاستدلال به من وجهين : : أحدهما: أنه جعل ت 
الوقوف بعرفة» فإذا وجد فقد وجد الحج› والشيء الواحد في زمان واحد 1 کون موجوداً 
وفائتاً» والثاني : E ONA PEY‏ وليس المراد منه التمام الذي هو ضد 
النقصان؛ لأن ذلك لا يثيت بالوقوف وحده» فيدل أن المراد منه خروجه عن احتمال الفوات . 


وقول التب علا : e‏ ليا فَمَذ أذرك الح وَمَنْ فاته عَرَقَةَ بأيل فَمَذ فاته 
وولا ایی 3 من ادرت جر ب و ا و 
)۱( في أ: نقصاً. 


(۲( في أ: فيقع . 
)۳( سقط في أ. 


تاب احج ۸۹ 


الج جعل مدرك الوقوف بعرفة مدركاً للحجح› والمدرك لا يكون فائتاً. وأما حكم فواته 
بعد الشروع فيه» فيتعلتق بفواته بعد الشروع فيه أحكام: 

منها: أنه يتحلل من إحرامه بعمل العمرة» وهو الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا 
والمروة› والحلق› أو التقصير إن كان مفردأ بالحح» ويجب عليه ذلك؛ لما روى الدارقطني 
اتاد عن عبد الله ن عباس» وعبد الله بن عمر - رضى الله تعالى عنهم - عن النبي ي؛ أنه 
قال : «مَن ائه عَرََهُ يل كذ ائه الْحَ؛ فليجل بعُمْرَةٍ من عَيرِ دم وَعَلَيهِ الْحَح من قابل». 

و ر ا ي - رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا 
فيمن فاته الحج : «يَجل بعَمَل العمْرَة مِن عير هَڏي٬‏ وا الح م مِنْ قابل». 

e‏ أنه يلزمه ذلك بإحرام الحج› 

ا م الحج› وقال بو يوسف بإحرام العمرة» وينقلب إحرامه 
إحرام عمرة. واحتج بقول النبي ية في حديث الدارقطني : «قَلْيْجل بعُمْرَة سماه عمرة» ولا 


عمره ة إلا بإحرام العمرة؛ دل أن إحرامه ينقلب إحرام عمرة» ولان الد أنال العمرة 
فكانت عمرة . 


ولهما: قول الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -: يُجل بِعَمَل الْعْمْرَةٍ» أضاف العمل إلى 
العمرة والشيء لا يضاف إلى نفسه هو الأصل ؛ ولانه أحرم بالحج لا بالعمرة حقيقة ؛ لانه/ irvY‏ 
e‏ ا ا فالقزل بانقلاب رات 2 س 
ا ا جر 


١‏ والدليل على صحة ما ذكرنا؛ أن فائت E E‏ کما 
يتحلل أهل الآفاقء ولا يلزمه الخروح إلى الحل. 

ولو انقلب إحرامه إحرام عمرة» وصار معتمراً - للزمه الخروج إلى الحلء وهو التنعيم أو 
عیره. 

وكذا فائت الحج إذا جامع ليس عليه قضاءُ العمرة» ولو كان عمرة لوجب عليه قضاره 
كالعمرة المبتدأة فيثبت بما ذكرنا من الدلائل؛ أن إحرامه بالحج لم ينقلب إحرام عمرة؟ وبه 


(۲) في أ: الشريعة 
بدائع الصنائع ج٣‏ - م۱۹ 


14۰ تاب احج 


تبین أن المؤدي لین أفعال العمرة» بل مشل افغال العمرة د نؤدی بإحرام الححة احالف 
برل عل عمل الحمرة ترفقا بن الذليلة. 


ومنها: ن عليه الحح من قابل؛ لما روينا من الحديث› وقول الصحابة - رضي الله تعالى 
عنهم - ولأنه إذا فاته الحج من هذه السنة بعد الشروع فيه - بقي الواجب عليه على حالهء قبلزمه 
الإأتيان به ولا دم على فائت ئت الحج عندنا. وقال الحسن بن زیاد: عليه دم؛ وبه أخذ الشافعى . 
e e‏ ا ا ا 
نر غل ع ن یله فی ای زد ی RO‏ 


وقوله: تحلل قبل الوقوف مسلم»ء لكن بأفعال العمرة وهو فائت الحج» والتحلل بأفعال 
العمرة من فائت ئت الحج کالهدي في حى المحصر› ولیس على فائت ئت الحج طواف الصدر؛ لانه 
E‏ على ما قال النبي مياد: : من حَجّ هَذا 
البّبت فليكن آخرَ عَهْدِه به الطواف» ٠‏ وهذا لم یحج فلا یجب علیه» وإِن کان فائت ئت الحج 
قارناً؛ فإنه يطوف للعمرة ةَ ويسعى لهاء ثم يطوف طوافاً آخر ؛ لفوات الحج› ویسعی له» ویحلی 
أو يقصر› وقد بطل عنه دم القران. 

أما الطواف للعمرة والسعي لها؛ فلأن القارن محرم بعمرة وحجة» والعمرة لا تفوت ؛ 

وأما الطواف والسعي للحج؛ فلأن الحجة قد فاتته في هذه السنة بعد الشروع فيهاء 
وفائت الحج بعد الشروع فيه لا يتحلل بأفعال العمرةء فيطوف ویسعی » ويحلق أو يقصرء وأما 


(۱) أخرجه الشافعي في «مسنده» »)۳٦٤4/١(‏ حديث (۳٤4)ء‏ والبخاري ٤۱١/٤(‏ - فتح الباري): كتاب 
الحج: باب طواف الوداع» حدیث »)۱۷٠١۵(‏ ومسلم /٩(‏ ۸۹ - نووي): كتاب الحج: باب وجوب 
طواف الوداع» حدیث (۱۳۲۸/۳۸۰)» وابن خزيمة /٤(‏ ۳۲۷)ء» حديث (۲۹۹۹4)ء والحميدي /١(‏ 
۳ /) حدیث .)٥۰۲(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۱۳۹۰۱۳۸/۲): كتاب الحجح: باب طواف 
الوداع» حدیث »)۱۹٦٩(‏ باب الرخصة للحائض في ترك طواف الوداع» حديث »)۱۹١7(‏ وذكره 
الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۸۹): كتاب الحج باب طواف الوداع» الحديث التاسع والسبعون» وقال: 
أخرجه البخاري ومسلم عن طاوس عن ابن عباس به. 


كاب الحَجٌ ۹۱ 


و . يجب للجمع بين العمرة E el‏ و 
أخذ في الطْوَّافِ الذي يتحلل به علی ما ذکرنا فیما تقدم› وإن كان متمتعا ساق الهّذْى بطل 
تمتعه› ويصنع كما يصنع القارن؛ لأن دم المتعة يجب للجمع بين العمرة والحجةء ولم يوجد 
الجمع؛ لأن الحجة فانته. 
فصل 

وأما بيان حكم فوات الحج عن العمر” فنقول: من عليه الحج إذا مات قبل أدائهء فلا 
يخلو؛ إما إن مات من غير وصيةء وإما إن مات عن وصية؛ فإن مات من غير وصية يأثم بلا خلاف . 

أما على قول من يقول بالوجوب على الفور فلا يشكل. وأما على قول من يقول 
بالوجوب على التراخي؛ فلأن الوجوب يضيق عليه في آخر العمر في وقت يحتمل الحج› 
وحرم عليه التأخير؛ فيجب عليه أن يفعل بنفسه إن كان قادرا» وإن كان عاجزا عن الفعل بنفسه 
غج ا مقررا > وتمكة لادء ماله اتان غيرء مات مهال رة فجي عة آنه ر ص هه 
فإن لم يوص به حتى مات - أثم بتفويته الفرض عن وقته مع إمكان الأداء في الجملةء فيأثم» 
لكن يسقط عنه في حق أحكام الدنيا عندناء حتى لا يلزم الوارث الحح عنه من تركته؛ لأنه 
عبادة والعبادات تسقط بموت من عليه» سواء كانت بدنية» أو مالية في حق أحكام الدنيا عندنا. 

وعند الشافعي : لا تسقط» ويؤخذ مِنْ تركته قدر ما يحج به» ويعتبر ذلك من جميع المال» 
وهذا على" الاختلاف في الزكاة والصوم» والعشرء والنذورء والكفارات» ونحو ذلك. 

وقد ذكرنا المسألة في كتاب الزكاةء وإن أحب الوارث أن يحج عنه حج» وأرجو أن 

يه“ ذلك إن شاء الله تعالى؛ كذا ذكر أبو حنيفة - رحمه الله . 

أما الجواز؛ َم ِي أ رجلا جاء إلى رَسُول الله ب وَقَال بَا رَسول الله e‏ 
ولم حح أقَأحْح عَنهاء فَقًال: «نَعَمْ» " فمّذ أَجَارً النبيْ بية/ حج الرجل عن أمه ولم يستفسر ۲۷۲ب 
أنها ماتت عن وصية» أو لا عن وصية» ولو كان الحكم يختلف لاستفسر. 


)١(‏ في أ: العمر. (۲) في أ: متقرراً. 

(۳) في آ: وعلى هذا. (6) فی أ: يجو 

( اکر الا 6۸/0 اب ا عاو رر ات هات وع لر جد 000 0 وا 
.)۳٤١ /۱(‏ وابن الجارود (ص :۱۷۸): باب المناسك» حدیث (۰۱٥)ء‏ والدارقطنی (۲/ :)۲۹١‏ کتاب 
الحج: باب المواقيت» حديث (١١۱)ء‏ والبيهقي :)١١ /٤(‏ كتاب الحج: باب الحج عن الميت وابن 
خزيمة )۳٤١/6(‏ والطبراني في «الكبير» )٠١/١١(‏ رقم )۱۲۳۳١۲(‏ والبغوي في «شرح السنة» /٤(‏ 
۷ _ بتحقيقنا) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «جاءت امرأة من جهنية إلى النبي 
قات با ورل اله إن آي بذرت الخ فاته اناحح هة قال جج ها ارايت لر 
کان عليها دين أكنت قاضيته؟ دين الله أحق بالقضاء». ولم أقف عليه بهذا اللفظ الوارد. 


4۲ كاب احج 


وأما قران الاستثناء بالإجزاء؛ فلأن الحج كان واجباً على الميت قطعاء والواجب على 
الإنسان قطعاً لا يسقط إلا بدليل موجب للسقوط قطعاء والموجب لسقوط الحج عن الميت 
بفعل الوارث بغير أمره من أخبار الأحاد» وخبر الواحد يوجب علم العمل لا علم الشهادة؛ 
لاحتمال عدم الثبوت» وإن كان احتمالا مرجوحاء لكن الاحتمال المرجوح يعتبر في علم 
الشهادة» وإن كان لا يعتبر في علم العمل» فعلق الإجزاء والسقوط بمشيئة الله تعالى احترازا 
عن الشهادة على الله تعالى من غير علم قطعي» وهذا من" كمال الورع والاحتياط في دين الله 
تعالى؛ ولأن الظاهر من حال مَنْ عليه الحج» إذا عجز عن الأداء بنفسه» حتى أدركه الموت» 
وله مال - أنه يأمر وارثه بالحج عنه؛ تفريغاً لذمته عن عهدة الواجب» فكانت الوصية موجودة 
دلالة» والثابت دلالة كالثابت نصأء لكن ألحق الاستثناء به لاحتمال العدم. 


فإن قيل: لو کان الأمر على ما ذكرتم هلا ألحق الاستثناء بكل ما يثبت بخبر الواحد - 
فالجواب أنك أبعدت فى القياس؛ إذ لا كل خبر يرد بمثل هذا الحكم» وهو سقوط الفرض› 
ومحل سقوط ألا اء هذا فإن ثبت الإطلاق منه في مثله في موضع› من غير تصريح 
وإن مات عن وصية لا يسقط الحج عنه» ويجب أن يحج عنه؛ لأن الوصية بالحج قد صحت› 
وإذا حج عنه يجوز عند استجماع شرائط الجواز» وهي نية الحج عنه» وأن يكون الحح بمال 
الموصى» أو بأكثره إلا تطوعاًء» وإن يكون راكباً لا ماشيا؛ لما ذكرنا فيما تقدم» ويحح عنه من 
ثلث ماله. [سواء قيد الوصية بالثلث؛ بان يحج عنه بثلث مالهء أو أطلق بأن أوصى أن يحج 
عنه]" . أما إذا قيد فظاهرء وكذا إذا أطلق؛ لأن الوصية تنفذ من الثلث» ويحج عنه من بلده 
الذي يسكنه؛ لأن الحح مفروض عليه من بلده» فمطلق الوصية ينصرف إليه؛ ولهذا قال محمد 
- رحمه الله : روی ابن رستم عنه في خراساني آدرکه الموت بمکة» فأوصى أن يحج عنه» يحج 
غه ھن راان 


[وروی هشام عن آبي يوسف في مکي قدم الري» فحضره الموت»› فأوصی أن يحج 
مكة» فتحمل الوصية على ما يصح» وهو القرانٌ من حيث مات هذا إذا كان ثلث المال يبلغ 
أن یح عنه من بلده [حج عنه] فان کان لا يبلغ یحج [عنه]"' من حیث يبلغ استحساناً 
وکذا إذا أوصی أن یحج عنه بمال سمی مبلغه؛ إن کان يبلغ أن یحج عنه من بلده حج عنه» 


)١(‏ في أ: آية. €3 سقط في أ. 
(۲) سقط في أ. )٥(‏ سقط في أ . 
(۳) في أ: مكة. ٠‏ (7) سقط في ط. 


كناب الح 4۳ 


وإلا فيحج عنه من حيث يبلغ استحساناً. والقياس أن تبطل الوصية؛ لأنه تعذر تنفيذها على [ما 
قصده]" الموصي» وهذا يوجب بطلان الوصية» كما إذا أوصى بعتق نسمة» فلم يبلغ ثلث 
الال اة 


وة الا يان ان غرضص الموصي من الوصية [بالحج]" تفرع ذمته عن عهدة 
الو اجب ؛ وذلك في التصحيح لا في الإبطالء ولو حمل ذلك على الوصية بالحج من بلده - 
الوصية بعتق النسمة تعذر التصحيح أصلا ورأسا؛ فرطلت › فان خرج من بلده إلى بلد أقرب من 
مكةء فإن كان خرح لغير الحج حج عنه من بلده في قولهم جميعاًء وإن كان خرج للحج» 


وجه قولهما: إن قدر ما قطع من المسافة في سفره بنية الحج - معتد به من الحج» لم 
يبطل بالموت ؛ لقوله تعالى: #ِوَمَنْ يَخرْح مِنْ بيه مُهاجرا إلى الله وَرَسُولِه نم يذركه المَوْت 
َد وَقَعَ اجره عَلى اله [الساء:٠٠٠]‏ فسقط عنه ذلك القدر من فرض الحج» وبقي عليه إتمامه. 

ولأبي حنيفة أن القدر الموجود من السفر يعتبرء لكن في حق أحكام الأخرة وهر 
الثواب» لا في حق أحكام الدنيا؛ لأن ذلك يتعلق بأداء" الحج» ولم يتصل به الأداء؛ فبطل 
بالموت في حق أحكام الدنياء إن لم يبطل به في حق أحكام الآخرة» وكلامنا في حق أحكام 
الدنياء ولو خرج للحج» فأقام في بعض البلاد حتى دارت السنة» ئم مات› وقد اوی ن 
یحج عنه - یحج عنه من بلده بلا خلاف . 

أما عند أبى حنيفة فظاهر» وأما عندهما؛ فلأن ذلك السفر لم يتصل به عمل الحجة التي 
سافر لها؛ فلم يعتد به عن الحج» وإن کان ثلث ماله لا يبلغ أن يحح به عنه إلا ماشياء فقال 
رجل : أ أحج عنه من بلده ا روی هشام عن محمد رحمه اله ؛ آنه لا یجزیه» ولكن 
يحج عنه من حیث يبلغ راکباً. 

وروی الحسن عن أبي حنيفة [أنهم]“ إن أحجوا عنه من بلده ا ار وإن أحجوا 
من حيث يبلغ راكبا - جاز» وأصل هذه المسألة أن الموصي بالحج إذا اتسعت/ نفقته للركوب 
فأحجوا عنه ماشياً - لم يجز؛ لأن المفروض هو الحج راكباًء فإطلاق الوصية ينصرف إلى ذلك 


)١(‏ في أً: قصد. (۳) في أً: بأفعال. 
(۲) سقط في أً. )٤(‏ سقط في ط . 


VY 


4٤‏ کاب الج 


کأنه ا بذلكڭ› وقال : أحجوا عنی اکا ولو کان کذلك لا يجوز اا کذا هذا. 


وجه رواية الحسن؛ أن فرض الحج له تعلق بالركوب وله تعلق ببلده» ولا يمكن 
مراعاتهما جمیعاء وفي کل واحد منهما كمال من وجه» ونقصان من وجه» فیجوز أیهما کان»› 
وإن کان ثلث ماله لا يبلغ أن يحج عنه من بلده» فحج عنه من موضع يبلغ وفضل من الثلث› 
وتبين آنه كان يبلغ من موضع أبعد منه يضمنه الوصي» ويحج عن الميت من حيث يبلغ ؛ لأنه 
تبين آنه خالف إلا إذا كان الفاضل شيا يسيراً من زاد أو كسوة - فلا يكون مخالفاً ولا ضامنا 
ويرد الفضل إلى الورثة؛ لأن ذلك ملكهم. 

وإن كان للموصي وطنان»› فأوصې أن يُحَجّ عنه من أقرب الوطنين؛ لأن الأقرب دخل 
في الوصية بيقين» وفي دخول الابَحَّدِ شك فيؤخذ باليقين» وفيما ذكرنا من المسائل التي وجب 
الحج من بلدهء إذا أحج الوصي من غير بلده - يكون ضامناء» ويكون الحج له» ويحج عن 
الميت ثانا ؛ لأنه خالف إلا إذا كان المكان الذي أحج عنه قريبا إلى وطنه» بحيث يبلغ إليه» 
ويرجع إلى الوطن قبل الليل؛ فحينئذٍ لا يكون مخالفا ولا ضامناء ويكون كاختلاف المحل› 
ولو مات في محلة فأحجوا" عنه من محلة أخرى - جاز؛ كذا هذا. 

فإن قال الموصي : حجوا عني بثلث مالي» وثلث ماله يبلغ حججا - حج عنه حججا 
کذا روی القدوري في شرحه (مختصر الكرخي» . 

وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» أنه إذا أوصى أن يحج عنه بثلث ماله» 
وثلث ماله يبلغ حججاً - يحج عنه حجة واحدة من وطنهء وهي حجة الإسلام» إلا إذا أوصى 
. فا (٤‏ ً» ۹ 
a a a‏ وما ذكره القاضي“ أثيت؛ 
الوصية بالثلث وبجميع الثلث واحد؛ لأن الثلث اسم لجميع هذا السهمء ثم الوصي 
بالخبار ؛ إن شاء أحج عنه الحجج في سنة واحدة وإن شاء أحح عنه في كل سنة واحدة. 


والأفضل أن يكون ذلك في سنة واحدة؛ لأن فيه تعجيل تنفيذ الوصية والتعجيل في هذا 
أفضل من التأخيرء وإن أوصى أن يحج عنه من موضع كذاء من غير بلده - يحج عنه من ثلث 
ماله من ذلك الموضع الذي بين قرب [من]" مكة أو بعد عنها؛ لأن الإحجاج لا يجوز إلا 
بأمره» فيتقدر بقدر أمره» وما فضل في يد الحاج عن الميت بعد النفقة في ذهابه ورجوعه» فإنه 
يرده على الورثة» لا يسعه أن يأخذ شيئاً مما فضل؛ لأن النفقة لا تصير ملكا للحاج 


(۳) في ط: أحجوا. )٤(‏ فى أ: القدوري . 
)٥(‏ في أ:الموصي . (7) سقط فی أً. 


كاب احج 4٥‏ 


بالإحجاج» وإنما ينفق قدر ما يحتاج إليه في ذهابه وإيابه على حكم ملك الميت؛ لأنه لو ملك 
إنما يملك بالاستئجار» والاستئجار على الطاعات لا يجوز عندناء فكان الفاضل ملك الورثة؛ 
فيجب عليه رده إليهم . 


ولو قاسم [الوصي]" الورثة» وعزل قدر نفقة الحج» ودفع بقية التركة إلى الورثةء 
فهلك المعزول في يد الوصي› أو في يد الحاح قبل الحح - بطلت القسمة في قول أبي حنيفة› 
الحح» أو ينوي المال في قول أبي حنيفة» وجعل أبو حنيفة الحج بمنزلة الموصى له الغائب» 
وفقسمه الوصي مع الورثة على الموصى له الغائب - لا تجوز» حتى لو قاسم مع الورثة» وعزل 
نصيب الموصى له› ثم هلك في يده قبل أن يصل إلى الموصى له الغائب - يهلك من الجملةء 
ويأخذ الموصى له ثلث الباقي» كذلك الحج» وعند أبي يوسف: إن بقي من ثلث ماله شيء 


وقال محمد: قسمة الوصية جائزة» وتبطل الوصية بهلاك المعزول» سواء بقي من 
المعزول" شيء أو لم يبق شيء» فإن لم يهلك ذلك المال» ولكن مات المجهز في بعض 
طريق مكة؛ فما أنقق المجاهز إلى وقت الموت نفقة مثله - فلا ضمان عليه؛ لأنه لم ينفق على 
الخلاف بل على الوفاق» وما بقي في يد المجهز القياس أن يضم إلى مال الموصي» فيعزل 
ثلث ماله» ويحج عنه من وطنه» وهو قول أبي حنيفة» وفي الاستحسان يحح بالباقي من حيث 
يبلغ“ وهو قولهما. 


فصل في بيان وجوب الحج بالنذر 
حجة الاإسلام» فقد یجب بإیجاب الله تعالى› لكن بناؤه على وجود سبب الوجوب من العبد» 
وهو النذر؛ بأن يقول: لله على حجة؛ لأن النذر من أسباب الوجوب فى العبادات والقرب 
المقصودة» قال النبي يي : «مَن َذَرَ أن يُطِيحَ الله فَلْيْطغة»“ وكذا لو قال: على حجة» فهذا 


(۱) سقط في ط . 0 ا 


)۸( كتاب النذور والأيمان  باب ما لا يجوز من النذور فى معصية الله - حديث‎ )٤۷٦/۲( أخرجه مالك‎ )١( 
لح اا 6 کات انان راكزر باب لار تى لطاع حدك‎ 
)۴۲۸۹( وآبو داود (۳/ ۹۳) کاب الأیمان والنذور باب ما جاء فى النذر فى المعصة - حدیث‎ ) ١ 
الى كاب ارو رااان مات جا عو ر ل اه 4د ان لا ری ا‎ 


۳ب 


۲۹٦‏ كاب الح 
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وقوله: لله علي حجة/ سواء؛ لأن الحج لا يكون إلا لله تعالى» وسواء كان النذر مطلقاًء أو 
معلقاً بشرط ؛ بأن قال: إن فعلت كذا فللّه علي أن أحج» حتى يلزمه الوفاء به إذا وجد الشرط» 
ولا يخرج عنه بالكفارة في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وسنذكر إن شاء الله تعالى المسألة في 
کتاب النذر. 


ولو قال: لله علي إحرام» أوقال: علي إحرام - صح › وعليه حجة أو عمرة والتعيين 
إليهء وكذا إذا ذكر لفظاً يدل على التزام اللإحرام؛ بأن قال: لله علي المشي إلى بيت اله أو 
إلى الكعبةء أو إلى مكة - جاز» وعليه حجة أو عمرة. 


ولو قال: إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام - لم يصح» ولا يلزمه شيء في قول آبي 
حنيفة» وعندهما: يصح ويلزمه حجة أو عمرة . 


ولو قال: إلى الصفا والمروة - لا يصح في قولهم جميعاًء ولو قال: علي الذهاب إلى 
بیت الله أو الخروج› أو السفرء أو الإتيان - لا يصح في قولهم» ودلائل هذه المسائل تذكر 
إن شاء الله تعالى في كتاب النذر؛ فإنه كتاب مفردء وإنما نذكر ههنا بعض ما يختص بالحج ؛ 
فإن قال: لله علي هدي» أو [قال]“ علي هدي فله الخيار إن شاء ذبح شاة» وإن شاء نحر 
جزورأًء وإن شاء ذبح بقرة؛ لأن اسم الهدي يقع على كل واحد من الأشياء الثلاثةء لقوله 
تعالى : فما اسْتَيْسَرَ مِنَ الذي( [البقرة:٦۹٠]‏ قيل في التفسير: إن المراد منه الشاةء وإذا كانت 


= حديث )٠١٦٤(‏ والنسائى (۷/ )١۷‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب النذر فى المعصية» وابن ماجه /١(‏ 
۷): کتاب الت ات النذر فى المعصية _ حدیث )۲۱۲١٣(‏ ا (ص: ۳۱۲۔۳۱۳) _ 
اناا ادو 0 وار 0 ات الور والا ان ات ار م 
الله والشافعي )4/1 (VoN‏ رقم )۲٤١(‏ والطحاوى في «شرح معاني الآثار» ٣۳‏ وفي «مشکل الآثار» 
)٤۷۰ /۱(‏ والبیهقي (۲۳۱/۹) وأبو نعيم في «الحلية» )۳٤١١/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» ۲۸٤ /٥(‏ - 
بتحقيقنا) من طرق عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد. . . . 
والطريق الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أحمد )۲٠۸/7(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» )۳٤/١(‏ من 
طريق علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير - وعند البخاري مقرون بأيوب ‏ عن القاسم بن محمد عن 
اة 
وأخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱/ ۳۳) وأبو یعلی (۸/ ۲۷۷) رقم )٤۸٦۳(‏ من طريق أبان بن يزيد 
ثنى يحيى بن أبي كثير أن محمد بن أبان حدثه عن القاسم بن محمد حدثه أن عائشة حدثته أن رسول الله 
- َة - قال: من نذر أن يعصى الله فلا يعصه. 

)۱( في أً: وعمرة. 

(۲) سقط في ط. 


كناب الح 4۷ 


الشاة ما استيسر من الهدي› فلا بد وأن يڪون من الهدي ما لا يکون ا وهو الإبل 
والبقر. 


وقد روينا عن رسول الله ياة؛ أنه قال: لما سَيْلَ عن الذي قًال: «أَذْنَاه شَاةًه وإذا 
E U 1 r E E‏ وقد روي عن علي - رضي الله تعالى 

آنه قال : الذي من لا والبدنَةُ ِن انين فاخ دلیل عليه؛ لأن ا 

(Y۲) 

ا ويجور سبع م البدنة کن ن الشات لما روي عن النبي یا ؛ آنه قال : بده ی 
سَبْعَةَ» وَالبقَرَة زي عَنْ سبع ولو قال: لله على بدنة فإن شاء نحر جزورأًء وإن شاء ذبح 
بقرة عندنا وقال الشافعى : لا يجوز إلا الجزور. 

وجه قوله : إن البدنة في اللغة اسم للجملء والدليل عليه قوله تعالى: «وَالبُذدَ جَعَلَْاما 
لَك مِنْ شَعَائِر لله [الحح:٠۳]ء‏ ثم فسرها بالإبل بقوله عز وجل: «فاذْكَرُوا اسْمَّ الله عَلَيْهَا 
صَرَافٌَ€ [الحج :٠۳]ء‏ أي : قائمة مصطفة» والإبل هي التي تنحر كذلك فأما البقر فإنها تذبح 
مضجعة» وروينا عن رسول الله ياة؛ أنه قال: «البَدَئَةَ زي عَنْ سَبْعَةَء وَالبمَرَةَ تَخزىء عَنْ 
سَبْعَة» حت قال جابر : نحرنا على عهد رسول الله ڪل: «اليَدَنَةَ عن سَْعَةَ وَالبَقَرَة عَنْ سَبْعَةَ» 
ميز بين البدنة والبقرة» فدل آنهما غيران. 

ولنا: ما روینا عن على - رضی الله تعالى عنه - أنه قال: «الْهُذِى من تَلائّة وَالْبَدَنَهُ مِنْ 
ا 
على تفسه بدتةه آتجزبة اقرة؟ فقال له این عباس رضي اله تعالی عنهما. مم صاجیگن؟ 
الال ا ا E‏ ف و سأله فقد أوقع الاسم 
على الإبل والبقر» لكن أوجب على الناذر الإبل؛ لإرادته ذلك ظاهراً؛ ولأن البدنة مأخوذة من 
البدانة وهى الضخامة» وآنها توجد فيهما؛ ولهذا استويا فى الجواز عن سبعةء ولا حجة له فى 
الآية؛ لأن فيها جواز إطلاق اسم البدنة على الإبل» ونحن لا ننكر ذلك. 


وأما قوله: إنه وقع التمييز بين البدنة والبقرة في الحديث ‏ فممنوع؛ لأن ذكر البقرة ما 


(۲) في آ: ويتحول. 


rv4 


۲۹۸ تاب احج 


خرج على التمييز بل على التأكيد؛ كما في قوله عز وجل : وإ أخَذْنًا مِنَ الَبَينَ مِيَافَهُمْ 
ويك وَمِن توح وَِْرَاهِيمَ وَمُوسى وَعِيسّى ابن مَرْبَّ) [الأحزاب :۷] وكما في قول القائل: جاءني 
أهل قرية كذا فلان وفلان على أن ظاهر العطف إن دل على التغار ف ان چ 
كل واحد منهما عن سبعة - يدل عى الاتحاد في المعنى ولا حجة مع التعارض . 

ولو قال: لله علي جَرُورٌ» فعليه أن ينحر بعيراً؛ لأن اسم الجزور لا يقع إلا على الإبلء 
ويجوز إيجاب الهدي مطلقاً ومعلقاً بشرط ؛ بأن يقول: إن فعلت كذا فلله علي هدي . 

ولو قال: هذه الشاة هدي إلى بيت الله أو إلى الكعبةء أو إلى مكة» أو إلى الحرم» أو 
إلى المسجد الحرام» أو إلى الصفا والمروة - فالجواب فيه كالجواب في قوله: علي المشي إلى 
بيت الله تعالى» أو إلى كذا وكذا على الاتفاق والاختلاف» ولو أوجب على نفسه أن/ يهدي 
مالا بعينه من الثياب وغيرها مما سوى النعم - جاز» وعليه أن يتصدق به أو بقيمته . 


والأفضل أن يتصدق على فقراء مكة» ولو" تصدق بالكوفة - جاز» وأما في النعم من 
الإبل والبقر والغنم - فلا يجوز ذبحه إلا في الحرم» يذبح في الحرم» ويتصدق بلحمه" على 
فقراء مكة هو الأفضل» ولو تصدق على غير فقراء مكة - جاز؛ كذا ذكر في الأصل» وإنما كان 
كذلك لأن معنى القرية في الثياب في عينها وهو التصدق بهاء والصدقة لا تختص بمكان كسائر 
الصدقات› فأما معنى القربة في الهدي من النعم في الإراقة شرعاً والإراقة لم تعرف قربة في 
الشرع إلا في مكان مخصوص. أو زمان مخصوص» والشرع أوجب الإراقة ههنا في الحرم 
بقوله ان «هَذياً بَالِعٌ الْكَعْبَة# [المائدة:٠]»‏ حتى إذا ذبح الهدي جاز له أن يتصدق بلحمه 
على فقراء ‏ غير آهل مكة ؛ لأنه لما صار لحماً صار معنى القربة فيه في الصدقة كسائر الأموالء 
ولو جعل شاة هديا أجزأه آن يهدي قيمتها في رواية أبي سليمان» وفي رواية أبي حفص : لا 
يور . 


وجه رواية أبي سليمان اعتبار البدنة بالامر» ثم فيما مر الله تعالى من إخراج الزكاة من 
الخنم - يجوز إخراج القيمة فيه» وكذا في النذور. 

وجه رواية أبي حفص؛ أن القربة تعلقت بشيئين إراقة الدم» والتصدق باللحم» ولا يوجد 
e E‏ من الحرم» ولإ 


(1) في ط: أن ظاهر العطف إن أول على التغيير. 
(۲) في آ: فان. 
(۳) في آ: بشمنه. 


كناب الح 4۹ 


والصحيح قولنا؛ لما روي عن النبي ية أنه قال : «منى كلها مَنْحَرْء وَفِجَاح مَكة كلها 
ay‏ 
منحر ) 

وعن ابن عمر رضي الله تعالی عنه قال «الْحَرَمٌ كله مَنْحَرا» وقد ذكرنا أن 
المراد من قوله عز وجل : 3 م مَجِلَهًا إلى ايت الْعَّيق€ [الحج: ۳ الحرم . 

وأا الندنة إا أوجها اندر فان رها" جت ها إا اذا تري ان ر بمكة + افا 
يجوز نحرها إلا E‏ وهذا قول أبى حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف: أرى أن ينحر البدن بمكةء لقوله عز وجل «ثُمٌ مَجِلها إلى الْبَيْتِ 
العتيق 4 [الحج: ]٣٣‏ اق الحرم. 

لما ا ت قن غ اليد مال غلل اهار الكانة لاه ماكر عن البدانة رى 
الضخامة› يقال : بدن الرجل» أي : : ضحم وقد قيل في بعض وجوده التأويل ؛ لقوله تعالى | 
لِك وَمَنْ يُعَظْمْ شَعَابِرَ ر الله [الحج: ان تعظ ها استضمانها TTT‏ وف 
الإبل خاصة» ويجوز أن ينحر في الحرم وغيره ويتصدفق بلحمه» ويجوز ذبح الهدايا قبل أيام 
التحر: 

والجملة فيه أن النذر والكقارة وهدي التطوع - يجوز قبل أيام النحرء ولا يجوز دم 
المتعة والقران والأضحية» ويجوز دم الإحصار في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد: 
لا يجوز» وأدنى السن الذي يجوز في الهدايا ما يجوز في الضحاياء وهو الثني من الإبل 
بیان شرائط 0 - موضعه کتاب الأضحيةء ولا يحل الاتتفاع بظهرها وصوفها ولنها إلا في 
حال الاضطرار؛ لقوله تعالى : لَك يها ماع إلى أَجَلٍ مُسَمُى تم مَجلْهَا إلى لَب لعي 
س : ۳۳ قيل» في بعض وجوه التأويل: لكم فيها منافع من ظهورهاء وألبانهاء وأصوافها 
إلى أجل مسمى» أي: إلى أن تقلد وتهدي» ثم محلها إلى البيت العتيق» أي: ثم محلها إذا 
قلدت» وأهديت إلى البيت العتيق ؛ لأنها ما لم تبلغ محلها فالقربة في التصدق بهاء فإذا بلغت 
محلها؛ فحينئذ تتعين القربة فيها بالإرادة" . 

فإن قيل : روي أن رجلا كان يَسوق بَدَنةَّء فقال له النبي بية: [«اركبها ويحك)» فقال: 


(۱) تقدم تخریجه. () فی ابن عباس 
(۳) في آ: يذبحها. )٤(‏ سقط في أ. 
)٥(‏ في أً: اعتبا 

() في ط: جزءاً. 


(۷) في أ: بالإراقة. 


۷4ب 


e‏ تاب احج 


إنها بَدنَةٌ يا رسول اله فقال: «اركبها ويحك“""“ قيل :1 وَيْحَك: كَلمَة تَرَحُم وَوَيْلْك: 


كلمَة تهددء فقد أباح رسول الله ييه ركوب الهدي» والجواب؛ انه روي أن الرجل کان قد 


أجهده ال رخص له النبي ي » وعندنا : يجور الانتفاع بها في مثل تلك الحالة ببدل ؛ 


لأنه يجوز الانتفاع بملك الغير في حالة الاضطرار ببدل. وكذا في الهدايا إذا ركبها» وحمل“ 
عليها للضرورة د يضم ما نقصها الحمل والركوب» a e‏ لأنه إذا لم يجز له الانتفاع 
بلہنها فلبنها يؤذیهاء فینضح بالماء حتى يتقلص ويرقی” لبنهاء وما حلب قبل ذلك يتصدق به 


إن کان فائما» وان كان مستهلكا يتصدق بقيمه:: لأن اللين جزء من أجزاتهاء فيجب ضرفة إلى 


القربة؛ كما لو ولدت ولداً أنها تذبح ويذبح ولدها؛ كذا هذا. 

فإن عطب الهدي في الطريق قبل أن/ يبلغ محله؛ فإن كان واجبا نحره» وهو لصاحبه يصنع 
به ما شاء» وعلیه هدي مکانه» وان کان تطوعا نحره» وغمس نعله بدمه» ثم ضرب صفحة سنامه» 
ی ولا ياك هر به ولا يطعم أحداً من الأغنياء. 
انصرف”“ من تلك الجهة کان له أن يفعل به ما شاء» وعليه هدي آخر مكانه؛ لأن الأول لما 
لم يقع عن الواجب التحق بالعدم» فبقي الواجب في ذمته» بخلاف التطوع؛ ولأن القربة قد 
تعينت فيه» وليس عليه غير ذلك»› اا ف E Sg‏ 
روي عن رسول الله ا أنه بعت هُذياً على يَدِ نَاجِيَة ن جُندُب الأسَلَمِيٰ كَمَال: ارلا 
إن أزحف منها أي : قامت من الإعياءء ىر ون ما أفعل بمايقوم علي؟ فقال 
النبي بي : «انحزهَا وَاضبَْ نَعْلها“ بدَيهاء ٿم اضرب يه صَفْحَة سََامِهاء وَل يها وبين 
الْفَقَراءء رلا تأ نها أت ولا َد ئ رقيات 8 وَإِلّما لا جل له أن يأکل منهاء وله ان 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) سقط في: ط. 


(۳) في آ: السفر. (6) في أ: أو حمل . 
© فی ا ویرى: (7) في آ: ویخلی . 
(۷) في أ: منه. (۸) فی آ: انصرفت عن . 
© ف فتك ۰ 


(۱۰) آخرجه آبو داود (۲/ :)۳١۸‏ كتاب المناسك «الحج»: باب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ . حديث 
.)۱۷٨۲(‏ والترمذي :)۲٥۳/۳(‏ كتاب الحج : باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به» حديث 
(4۱۰) وابن ماجه :)٠٠۳۷١۱٠۳١/۲(‏ كتاب المناسك: باب في الهدي إذا عطب» حديث »)۳٠١١(‏ 
والبيهقي :)۲٤١ /١(‏ كتاب الحج: باب الهدي الذي أهله تطوع إذا ساقه تعطب فأدرك ذكاته نحره وصنع 
به» وأحمد »)۳۳٤/٤(‏ من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن ناجية. 
وأخرجه مالك .)۳۸١ /١(‏ كتاب الحج: باب العمل في الهدي إذا عطب أو ضل» حديث »)۱٤۸(‏ عن 
هشام بن عروة» عن آبيه أن صاحب هدي رسول الله َة - قال: يا رسول الله . فذكره. 


كناب الح ۳۰۱ 


يطعم الأغنياء ؛ لان القربة کانت في ذبحه إذا بلغ محله» فإذا لم بلغ [محله]'' کانت القربة في 
التصدف› ولا يجب عليه E‏ ¢ لاّنه لم يکن اا عليه» ويتصدف بجلالي 0 
وخطامها؛ لما روي عن النبي يَة؛ أنه قال لعلي - رضي الله تعالى عنه e‏ 
وخطامها وَلاً ئُعط الْجَبَارَ مها شيعا ولا يجوز له أن يأكل من دم النذر شيا 

وجملة الكلام فيه أن الدماء توعان: نوع يجوز لصاحب الذم أن يأكل منه» وهو دم 
المتعة والقران رالأضحبة وهدي التطوع إذا بلغ محله» [ونوع لا يجوز له أن يأکل منه وهو دم 
النذر والكفارات» وهدي الإحصار وهدي التطوع إذا لم يبلغ محله)"؛ لأن الدم في النوع 
الأول دم شکر› فکان نسکاً؛ فکان له أن یأکل منه» ودم النذر دم صدقة. 


وكذا دم الكقارة فى معناه؛ لأّنه وجب تكفير الذنب . 


وکذا 2 الإحصار لو جود التحلل› والخروج من الإحرام قبل أوانهء وهدي التطوع إذا لم 
يجب عليه التصدق بلحمه بعد الذبح ؛ لأنه لو وجب عليه التصدق به لما جاز أكله؛ لما فيه 
من إبطال حق الفقراء» وکل ما" لا يجوز له أن يأكل منه يجب عيه التصدق به بعد الذبح ؛ 
لانه إذا لم يجز له أكله» ولا يتصدق به يؤدي إلى إضاعة المال. 


رالو هلك المر ع ا الاح لا ان يقالن ا لا ل قي 
الهلاك» وإن استهلكه بعد الذبح» فإن كان مما يجب عليه التصدق به - يضمن قيمته فيتصدق 
بها؛ لأنه تعلق به حق الفقراء» فبالاستهلاك تعدى على حقهم؛ فيضمن قيمته ويتصدق بها؛ 
انها بد آل مال :راجب الصدة ية وان كان ا ل يجب القصدق به لا بض ياء لان 
لم يوجد منه التعدي بإتلاف حق الفقراء؛ لعدم تعلق حقهم به. 


. سقط في: ط. (۲( في أ: مکان‎ )١( 

(۳) في آ: بلجامها. )٤(‏ فى أً: بلجامها. 

(ه) أخرجه البخاري ۳۸١ /٤(‏ فتح الباري): كتاب الحج: باب بُبَصَدّق بجلال البدن» حديث (۱۷۱۸)ء 
ومسلم /١(‏ ۷۳ - نووي): كتاب الحج: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودهاء حدیث /٣٤۸(‏ 
۷),) وأبو داود (۲/ :)۱٤۹‏ كتاب المناسك (الحج): باب کیف تنحر البدن» حدیث »)۱۷٦۹۹(‏ وابن 
ماجه (۲/ :)٠٠١١‏ كتاب المناسك: باب من جلل البدنةء حدیث (۹۹٠۳)ء‏ وأخرجه أحمد /١(‏ 
۹)؛) والحميدي (۱/ )۲١‏ حديث »)٤١(‏ وابن خزيمة فى صحیحه /٤(‏ ۲۹۵)» حدیث (۲۹۱۹)» 
والبغوي في «شرح السنة» :)٠٠١ /٤(‏ كتاب الحج: باب الهدي وقسمة لحومها وجلودهاء حديث 
»)۱۹٤٤(‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ١٠٠)ء‏ ولحديث الثامن» وقال: رواه الجماعة إلا 
الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي» فذكره. 

(1) سقط في أ. )۷( في أً: دم . 


۳۲ کناب الح 


ولو باع اللحم يجوز بيعه في النوعين جمیعاً؛ لأن ملکه قائم إلا أن [فیما لا)“ يجوز له 
أكله» ويجب عليه التصدق به يتصدق بثمنه؛ لأن ثمنه مبيعّ واجبٌ التصدق به؛ لخعلى حى 
الفقراء به» فیتمکن فی ثمنه حنث”"» فکان سبيله التصدق بهء والله تعالى أعلم. 


فصل في بيان العمرة 


وأما العمرة: فالكلام فيها يقع في مواضع : فى بيان صفتها؛ أنها واجبة أم لاء وفي بيان 
شرائط وجوبها إن کات وأجبة» وقي بیان رکنهاء وفي بان شرائط الرك؛ وفي بیان 
واجباتها » وفی بان سننها» وفی سان ما يقسدها» وفی بیان حکمھا إدا فسدت . 

أما الأول : فقد اختلف فيهاء قال أصحابنا: إنها واجبة؛ كصدقة الفطرء والأضحية› 
والوترء ومنهم من أطلق اسم السنةء وهذا الإطلاق لا ينافي الواجب» وقال الشافعي: إنها 
فريضة › وقال بعضهم : هي تطوع . 

واحتځٌ هؤلاء بما روي عن النبي يَي؛ أنه قال: «الْحَج مَكيّوت وَالْعُمْرَة تَطوءٌ»» وهذا 
نص . 


. 


وعن جابر - رضي الله تعالى عنه _ أن رجلا قال : اول الله › العُمْرَهٌ اهي وَاجِبَةٌ؟ 


)١(‏ في أ: ما. 

(۲) في أ: خبث. 

(۳) أخرجه الشافعي :)۲۸١/١(‏ كتاب الحج: الباب الأول فيما جاء في فرض الحج وشروطه» (۷۳۷)ء 
والبيهقي :)۳٤۸/٤(‏ كتاب الحج: باب من قال: العمرة تطوع» من طريقه عن سعيد بن سالم» عن 
سفيان الثوري أخبره» عن معاوية بن إسحاق» عن أبي صالح الحنفي» أن رسول الله - ية - قال : «الحج 
جهادء والعمرة تطوع». قال الشافعي: فقلت له: أثبت مثل هذاعن رسول الله َة -؟ فقال: هو 
منقطع» قال البيهقي: وقد روي من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
موصولاًء والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف» ورواه محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس› 
عن ابن جبير عن ابن عباس مرفوعا ومحمد هذا متروك . 
- وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله : 
أخرجه ابن ماجه (۲/ :)۹4٥‏ كتاب المناسك: باب العمرة» حدیث (۳۹۸۹) من طريق عمر بن قيس› 
أخبرني طلحة بن يحيى» عن عمه إسحاق بن طلحة» عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع رسول الله - اة - 
قول : «الحج جهاد والعمرة تطوع؟ . 
قال البوصيري في «الزوائد» :)۲٤/۳(‏ هذا إسناد ضعيف عمر بن قيس المعروف بسندل ضعفه أحمد 
وابن معين والفلاس وأبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم والحسن الراوي عنه 


٠ ”» 


كناب الحَح ۳۰۳ 


قال: لاء وَإِنْ تَعْعَمر حَْرّ لَك واحتٌ الشافعيٌ بقوله تعالى: وَأيِمُوا الْحَحٌ وَالْعْمْرَةً ش4 
[البقرة: ]۱۹١‏ والأمر للفرضية . 


وروی عن الى اا آنه قال : «العُمْرَةَ هى ال لحه | اضفر وفلات فرضية الحجح 
بنص الكتاب العزيز . 


ولنا على الشافعي قوله تعالى : وَل عَلَى الاس جج البَيْتِ مَّن اسَطْاعَ إلَهِ سيلا آل 
عمران: 4۷]» ولم يذكر العمرة؛ لأن مطلق اسم الحح لا يقع على العمرة» فمن قال: إنها 
فريضة فقد زاد على النص» فلا يجوز إلا بدليل. 


وكذا حديث الأعرابي الذي جاء إلى رسول الله يية/ وسأله عن الإيمان والشرائع» فبين 
له الإيمان» وبين له الشرائع» ولم يذكر فيها العمرة» فقال الأعرابي: هَل علي شَيْءُ عَيْرُ هُذا؟ 
e 4 4# (Dra z ۶ ° ۳ ONG ٤ ras‏ ډ a‏ 
فال النئبي ا : لا إلا ان تطوع > فظاهره يقتضي انتفاء فريضة العمرة. 


وأما الآية الكريمة : فلا دلالة فيها على فرضية العمرة؛ لأنها قرئت برفع العمرة والعمرة 
لله وأنه كلام تام بنفسه غير معطوف على الأمر بالحج» أخبر الله تعالى أن العمرة لله ردا لزعم 
الكفرة؛ لأنهم كانوا يجعلون العمرة للأصنام على ما كانت عبادتهم” من الإشراك. 

وأما على قراءة العامة: فلا حجة له فيها أيضا؛ لأن فيها أمراً بإتمام العمرة» وإتمام 
الشيء يكون بعد آلشروع فيه وبه نقول: إنها بالشروع تصير“ فريضة» مع ما أنه روي عن 
على وابن مسعود - رضى الله تعالى عنهما - أنهما قالا فى تأويل الآية : إتمامهما أن تحرك بهما 
و أهلك» عل أن هذا إن كان أمرا بإنشاء النة فما الدليل على أن مطلق الأمر يفيد 
الفرضيةء بل الفرضية عندنا ثبتت بدليل زائد وراء نفس الأمر» وإنما يحمل على الوجوب 
احتياطاًء وبه نقول: إن العمرة واجبةء ولكنها ليست بفريضة» وتسميتها حجة صغرى في 
الحديث يحتمل أن يكون في حكم الثواب؛ لأنها ليست بحجة حقيقة . 


:)٠٤۸ /۳( حديث (۲۲۱)ء وذكره الزيلعي في «نصب الراية»‎ »)۲۸٩ /۲( أخرجه الدارقطني في سننه‎ )١( 
کتاب الحج : باب الفوات› وعزاه لابن الجوزي في «التحقيق)› وللدارقطني› عن سلیمان بن داود عن‎ 
الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي - بء - كتب إلى آهل اليمن‎ 
: کتابا ومقامه مع عمرو بن حرم»› وفيه أن العمرة الحح الأصغرء ونقل الزيلعي عن صاحب «التنقيح» قال‎ 
. وسليمان بن داود هذا قال فيه غير واحد من الأئمة أنه سليمان بن أرقم» وهو متروك› انتهی‎ 

(۲( تقدم في الصلاة. 

)۳( في أ: عادتهم . 

. في أ: تعتبر‎ )٤( 


Îvo 


۳4 كناب احج 


ألا ترى أنها عطفت على الحجة في الآية» والشيء لا يعطف على نفسه في الأصل› 
ويقال: حج فلان وما اعتمر» على أن وصفها بالصغر دليل انحطاط رتبتها عن الحج» فإذا كان 
الحج فرضاً؛ فيجب أن تكون هي واجبة ليظهر الانحطاط» إذا الواجب دون الفرض» وإطلاق 
اا ی ا ا ا لأنه يقول بفرضية العمرة» 
والتطوع لا [يحتمل أن]"'“ يكون فرضاًء ونحن نقول بوجوب العمرة» والواجب ما يحتمل أن 
يكون فرضاً» ويحتمل أن يكون تطوعا؛ فكان إطلاق اسم التطوع صحيحاً على أحد 
الاحتمالين» وليس للفرض هذا الاحتمال؛ فلا يصح الاطلاق. وقول السائل في الحديث 
السابق: أهي واجبة؟ محمول عل الفرض؛ إذ هو الواجب على الإطلاق عملا واعتقادا عيناء 
فقول النبي ية : «لا نف له؛ وبه نقول. 

وأما شرائط وجوبها: فهي شرائط وجوب الحج؛ لأن الواجب ملحق بالغرض في حق 
الأحكام» وقد ذكرنا ذلك في فصل الحج . 

وأما ركنها: فالطواف؛ لقوله عز وجل : وَلْيَطْرَفُوا بالبَيّتَ الْتَيق) [الحج:۲۹]ء ولإجماع 
الأمة عليهء وأما شرائط الركن فما ذكرنا في الحج إلا الوقت؛ فإن SS hS‏ 
وتجوز في غير أشهر الحج» وفي أشهر الحج» لكنه يكره ه فعلها في يوم [عرفة ويوم] " التحر 
وأيام التشريق» أما الجواز في الأوقات كلها؛ فلقوله تعالى: «وَأَيْمُوا الْحَحٌ وَالعُمْرَةَ ن4 
[البقرة:٦۱۹]‏ مطلقا عن الوقت . 

وقد روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت : «ما اعَمَرَ رَسُول الله 4ي عُمْرة 
إلا شَهذنَهاء وَمَا اعتَمَرَ إلا في ذي الْقَعْدََ . 


ا 
2 سے 7 


في عَشره ذي س ری ار 0 
رضي الله تعالی عنه -؛ أنه كاد يَنْهُى عَنْها في أشهُر الْحَحٌ» > فهو محمول على نهي الشفقة على 


)١(‏ سقط فى أً. 

E (۲( 

)۳( ا ماجه في سننه (۲/ ۹۹۷): كتاب المناسك: باب العمرة في ذي القعدة» حدیث (۲۹۹۷)» من 
طريق مجاهد عن حبيب عن عروة عن عائشة قالت: لم يعتمر رسول الله - يا - عمرة إلا في ذي القعدة. 

)٤(‏ أخرجه من هذا الطريق وبهذا اللفظ البيهقي في «السنن الكبرى» :)٤٤ /٤(‏ كتاب الحج: باب العمرة في 
أشهر الحح»› وقال: أخرجه مسلم ذ في الصحيح من حديث الجريري وزاد: «(ولم فيه عنه حتی مضیى 
لوجهه). 
وهو عند مسلم من حدیث ابن عباس ٤۸٥-٤۸٤ /٤(‏ نووي): كتاب الحج: باب جواز العمرة في أشهر 
الحجء حدیث .)۱۲٤١(‏ 


كاب الح 8 


أهل الحرم؛ لئلا يكون الموسم في وقت واحد من السنة» بل في وقتين؛ لتوسع" المعيشة 
على آهل الحرم إلا أنه یکره ه في الأيام الخمسة عندنا في ظاهر الرواية . 

وروي عن أبي يوسف: أنه لا يكره" يوم عرفة قبل الزوالء وقال الشافعي : لا یکره في 
هذه الأيام أيضاًء واحتج بما تلونا من [هذه] الآية» وبما روينا من الحديثين؛ لأنه دخل يوم 
عرفة ويوم النحر فيها. 

وجه رواية أبي يوسف : أن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقت الوقوف؛ فلا يشغله 
عن الوقوف في وقته. 

ولنا: ما روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - أنها قالت: فا لک 
إا يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوّْ لخر وَأيْامٌ التّشريق»» والظاهر آنها سماعاً من رسول الله ي؛ لأنه 
لا يدرك بالاجتهادء ولأن هذه الأيام أيام شغل الحاح اء الحح» والعمرة فيها تشغلهم 
عن ذلك وربما يقع الخْلّل فيه» فيكره ولا حجة له فيما ذكر؛ لأن ذلك يدل على الجواز؛ ويه 
نقول» وإنما الكلام في الكراهة» والجَرَارٌ لا ينفيهاء وقد قام دليل الكراهة وهو ما ذكرناء وكذا 
يختلفان في الميقات في حق أهل مكة» فميقاتهم للحج من دويرة هلهم وللعمرة من الحل 
التنعيم و غيره» ومحظورات العمرة ما هو محظورات الحج» وحكم ارتكابها في العمرة ما هو 
الحكم في الحج» وقد مضى بيان ذلك كله في الحج. 

وأما واجباتها: فشيئان: السعي بين الصفا والمروة/ » والحلق أو التقصيرء فأما طواف 
الصدر فلا يجب على المعتمرء وقال الحسن بن زياد: يجب عليه؛ كذا ذكر الكرخي» وجه 
قوله : إن طواف الصدر طواف الوداع» والمعتمر يحتاج إلى الوداع كالحاجء ولنا: أن الشرع 
علق طواف الصدر بالحج يقول النبي وي «منْ خج ر هذا البّيت يكن آخرَ عهده به I‏ 

وأما سننها. فما ذكرنافي الحح ر ا اجر م دا دال ری 
الطواف عند عامة العلماءء وقال مالك : إن كان إحرامه للعمرة من المدينة يقطع التلبية إذا دخل 
الحرم» وإن كان إحرامه لها من مكة يقطع إذا وقع بصره على البيت» والصحيح قول العامة؛ لماروي 
عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما- أن النبي ية كان يبي في الْعُمْرَة حى يَسْتَلِمَ الجر . 


(۱( فیا لتتوسع . )۲( في أً: نها لا تکره. 

(۳) سقط في أً. () في أ: الحج. 

)٥(‏ تقدم تخریجه قریباً. 

7%( أخرجه ابو داود EEA‏ ثاب المثاسات (الحج): باب متی يقطع | أمعتمم التلبة؟› حدیث c(1A۱¥)‏ 
والترمذي :(ToT/)‏ کتاب الحج: باب ما جاء متی تقطع التلىية في العمرة؟» حدیٹ )٩۹۱1٩۹(‏ وابن 
خزيمة في اصحیحه) .)۲۰۷۰۲۰٦/٤(‏ حدیث )۲۹۹١(‏ من حديث ابن عباس . 
قال أبو عيسى الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح . 

بدائع الصنائع ج۳ - م٠٠‏ 


Vo 


۳۰٦‏ کناب الح 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله تعالى عنهم - أن النبي ية اعَتَمَرَ 
لات عُمّر فِي ذِي لْقَعْدَةٍ"“ وكان يلبي في ذلك حنى يستلم الحجر؛ ولأن استلام الحجر 
نسك» ودخول الحرم ووقوع التهتر غل الخد لبش سك فقطع التلبية عند ما هو نسك 
أولى؛ ولهذا يقطع التلبية في الحج عند الرمي؛ لأنه نسك؛ كذا هذا والله أعلم. 

وأما بيان ما يفسدها» وبيان حكمها إذا فسدت: فالذي يفسدها الجماع» لكن عند وجود 
شرط كونه مفسدأ وذلك شيئان: أحدهما: الجماع في الفرج؛ لما ذكرنا في الحج. 


والثانى : أن يكون قبل الطواف كله أو أكثره» وهو أربعة أشواط؛ لأن ركنها الطوافء 
فالجماع حصل قبل أداء الركن فيفسدها؛ كما لو حصل قبل الوقوف بعرفة في الحج» وإذا 
فسدت يمضى فها ويقضيهاء وعليه شاة؛ لأجل الفساد عندنا. وقال الشافعى: بدنة كما فى 
ال ان جاع بام عات ار ار ف أو بنذ ما اف الطراف اهاقل لعي أرب 
الطواف والسعي قبل الحلق - لا تفسد عمرته؛ لان الجماع حصل بعد أداء الركن» وعليه دم؛ 
لحصول الجماع في الإحرام. وإن جامع بعد الحلق لا شيء عليه؛ لخروجه عن الإحرام 
بالحلق» فإن جامع ثم جامع - فهو على التفصيل» والاتفاق والاختلاف الذي ذكرنا في الحج 
والله الموفق . 


(۱) اخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰)ء من طریق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو» فذكره بهذا 
اللفظ . 
(۲) فى أً: وعند الشافعى . 


ي د لاس )١۱(‏ 
کتاب التكاح 


)١(‏ النكاح في اللغة: الضم والتداخل» ومنه نكحت البر في الأرض» إذا حرثتها ويذرته فيهاء ونکح المَطرٌ 
الأرض إذا خالط ثرَّاها» ونكحت الحَصَى أخفاق الإبل إذا دخلت فيهاء ويكون التداخل حسبياً» كما 
ذكر» ومعنوياً كنكح الاس العين ويطلق في اللغة على الوطء حقيقة» وعلى العقد مجازاً. قال المطرزي 
والأزهري هو الوطءُ حقيقة» ومنه قول الفرزدق : [البسيط] 

إا سَمَّى الله قَزْما صَوْبً عَاوِيَة فلا سَمّى الله أزْض الْكوفَة المَطْرَا 
الاركين على ار اة ميق .واللا بط وة الق 
وهو مجاز في العقدء لأن العقد فيه ضم» والنكاح هو الضم حقيقة. 
قال الشاعر : [الطويل] 
صَمَمْبٌ إلى صَذرِي مُعَطْرَ صَذرَِا كَمَا كث أمُ العُلاَم حَبيبَهَا 
ائ كما ضمت ولانة سه فجازت ا لاسغارة لذلك: ۰ 
وقيل : إن حقيقة في العقد» مجاز في الوطء. 
وقيل: هو مشترك بين العقد والوطء اشتراطأً لفظياًء ويتعين ين المقصود بالقرائن» فإذا قالوا: نكح فلأن بنت 
فلان أو أختهء أرادوا تزوجها» وعقد عليهاء وإذا قالوا: نکح امرأته أو زوجته لم يریدوا إلا الوطءء لأن 
بذكر المرأة أو الزوجة يستغني عن العقد. 
ا ا هل النكاح حقيقة في الوطء» والعقد أو هو حقيقة في أحدهماء 
مجاز في الآخر؟ فذهب جماعة إلى القول بأن لفظ النكاح مشترك بين الوطء والعقد» فيكون حقيقة 
ودليلهم على هذا أن شاع الاستعمال في الوطء تارة» وفي العقد تارة أخرى بدون قرنية» والأصل في كل 
ما استعمل في شيء أن يكون حقيقة فيه» إما بالوضع الأصلي» أو يعرف الاستعمال» فالقول بالمجازية 
فيهما» أو في أحدهما خلاف الأصل . 
وقد قال بعض الحنابلة : الأشبه بأصلنا أن النكاح حقيقة في الوطء والعقد جميعاًء لقولنا بتحريم موطوءة 
الأب من غير تزويج»› لدخولها في قوله تعالی: #ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من السَاء) . 
وذهب الشافعية والمالكيةء وجمهور الفقهاء إلى القول بأن النّكاحَ حقيقة في العَفْدِء مجاز في الوطء. 
وذهب الحنفية إلى العكس . 
والقول بأن النكاح حقيقة في أحدهما» مجاز في الآخر اول من الات إلى الاشتراك اللفظي» وذلك لما 
هو متقرر في كتب الأصول»ء من آنه إذا دار لفظ بين الاشتراك والمجازء الا را لأنه أبلغ 
زاغ 
والمشترك يخل بالأفهام عند خفاء القرنية عند من لا يجيز حَمْلَهُ على معانيه» بخلاف المجاز» فإنه عند = 
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خفاء القرينة يحمل على الحقيقة» فكونه حقيقة في أحدهماء مجازاً في الآخر أوْلّى. 

ثم الظاهر مذهب الجمهور القائل بأن النكاح حقيقة في العقد» مجاز في الوطء› وذلك أولا: لكثرة 
استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنةء خی کیل : إنه لم يرد في القرآن إلا للعقدء ولا یرد 
قول الله تعالى : فإ طلَقها فلا تحلْ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» لأن شرط الوَطْءِ في التحليل 
إنما ثبت بالسنة وذلك للحديث المتفق عليه في قصة امرأة رفاعة لما بت طلاقهاء وتزؤجها عبد الرحمن 
ابن الزبير» فقال لها رسول الله - ية -: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عَسَيْلَنَه» ويذوق 
عَسَيْلتك» فیکون معنی قوله تعالی: (حتی تنکح€ حتی تتزوج» ويعقد عليهاء وقد بينت السنة أنه لا بد 
مع العَمٍَِ من ذوق العْسَيْلة. 

وثانياً: أنه يصح نفي النكاح عن الوطء فيقال: هذا الوطء ليس نكاحأء ولو كان النكاح حقيقة في 
الوطءء لما صح نفيه عنه. 

وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في حرمة موطوءة الأب من الزناء فلما كان النكاح عند الحنفية ٠‏ 
حقيقة في الوطء الشامل للوطء الحلال والحرام قالوا بحْرْمَةَ موطوءة الأب من الزناء ولما كان عند 
الجمهور حقيقة في العقد قالوا: لا تحرم موطوءة الأب من الزنا. عرفه الشافعية بقولهم: عقد يتضمن 
إباحة وطء بلفظ الإنكاح والتزويج» وما اشتق منهما_ فقولهم : «عقد» جنس في التعريف» وقولهم : 
ايتضمن إباحة وطء» خرج به ما لا يتضمَن إباحة الوطء كالإجارة وغيرها. وقولهم: «بلفظ الأنكاح 
والتزويج» خرج به ما لم يكن بهذا اللفظ كالهبة والتمليك. 

وعرفه العلامة الدردير - رحمه الله - في «أقرب المسالك» حيث قال : هو عقد لحل د تمتع بأنٹی غير محرم 
ومجوسية وأمة كتابية بصيغة. 

فالعقد مصدر عقد» أي: تمسك وتوثق» والمراد به هنا ارتباط أحد الكلامين بالآخرء أي ارتباط كلام 
الزوج بكلام وَلِنّ الزوجة» على وجه يسمى باعتباره عقداً شرعياً يستعقب أحكامه. 

وقوله: «عقد» جنس في التعريف يشمل النكاح وغيره من العقود. 

وقوله: ا و و . علة باعثة على العقد» وهو فصل مخرج لكل عقد ليس لذلك» ومنه شراء 
الأمة للتلذذ بها؛ إذ ليس الأصل فيه حل التمتع بخصوصه» بل الانتفاع العام وملك الرقبة. 

وخرح بقوله: «غير محرم ومجوسية وأمة كتابية» المحرم بنسب أو رضاع أو صهرء والمجوسيات والإيماء 
الكتابيات» فلا يصح العقد على واحدة منهن» ولا يقال: إن هذا التعريف غير مانع؛ لأنه يدخل فيه 
الملاعنة والمبتوتة والمعتدة من الغير والمحرمة بحج أو عمرة» لأنه قصد بما ذكره إخراح من قام به مانع 
أصلي» وآما الملاعنة» وما عطف عليها فمانعهن عرضي طارىء بعد الحل بخلاف المحرم والمجوسية 
والأمة الكتابية» فإن مانعهن ذاتي لا عرضي وقوله: «بصيغة» متعلق بعقد وهو من تمام التعريف؛ لأن 
الصيغة أحد أركان النكاح وقد عرفه الكمال بن الهمام من الحنفية بقوله: «عقد وضع لتملك المتعة بالأنشى 
قصدا فقوله: «عقدا جنس فى التعريف يشملل سائر العقود. 

وقوله : «وضع لتملك المتعة بالأنثى» يخرج به العقد على المنافع كالإجارة» وعلى الذوات كالبيع والهبةء 
والمراد: وضع الشارع لا وضع المتعاقدين . 

وقوله: «قصدا» يحترز به عن عقد تملك به المتعة ضمناً كما في البيع والهيئةء لأن المقصود فيهما ملك 
الرقبة» ويدخل ملك المتعة فيهما ضمنا إذا لم يوجد ما يمنعه. 
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الكلام في هذا الكتاب في الأصل في أربعة مواضع : في بيان صفة النكاح المشروع»› 
وفي بیان ركن النكاح» وفي بيان شرائط الركن» وفي بيان حكم النكاح. 


= عرفه الحنفية بأنه: عقد يفيد ملك المتعة قَصداً. 

عرفه الحنابلة بأنه: عَفْدٌ التزويج » فهو حقيقة في العقدء مجاز في الوَّطء على الصحيح. 
ينظر الصحاح (١/١١٤)ء‏ لسان العرب (۲/ »)1٠١‏ المصباح المنير (۲/ .)4٦٠١‏ القاموس المحيط /١(‏ 
۳) معجم مقاييس اللغة .)٤۷١ /٥(‏ المطلع .)۳١۸(‏ 
وينظر : تبيين الحقائق (۲/ ٤4٩)ء‏ بدائع الصنائع (۳/ »)۱۳۲١‏ مغني المحتاج (۱۲۳/۳)ء منح الجليل (۲/ 
۳) الفواكه الدواني (۲/ ١۲)ء‏ الكافي (۲/ ۱۹١)ء‏ الانصاف »)٤/۸(‏ المغني .)١/۷(‏ 
مَشروعية النكاح أَمّا الكتاب : فقول الله - سبحانه وتعالی - : ناځوا ما طابَ لَكَمْ مِىَ اللسَاءِ منتى ولات 
ك «وأنكَځُوا الأيامى مِنْكمْ وَالصَالِجينَ مِنْ عِبَاوكُمْ وَإمَاِكْ) ووجه الدلالة فيهما أن - 
الله تعالی - أمر فيهما بالنكاح› O‏ 
وأما السنة: فقوله - صَ _: : «يا مَعْشَر الاب من سطع مِنْكمْ لاء نروح فاه أغض للبَصّر وأخصَنْ 
إلقزج» وَمَن ل يَسْتَطِع كَلِيَصَوْمّ فإن الصوم لَه وجًاءة». 
وهو سنة من سنن الرسول الله َة : «النكاح ستتي فمن رغب عن سنتي فليس مني». 
بل هو سنة من سنن الأنبياء السابقين قال تعالى : : (ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية) . 
وقد كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم قدوة للخلق في الزواجء كما في غيره من الأفعال 
المحمودة» فأكدوا من الزواج وأوصوا به» ولم يذكر المؤرخون أن أحداً من الأنبياء عاش بلا زواج سوی 
يحيى وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل السلام. 
وقد قيل : إن السبب في عدم زواج عيسى - عليه السلام - فساد نساء بني إسرائيل في زمنه» فلم يجد فيهن 
امرأة صالحة تليق لعشرته لأنه بعث فى زمن انحطاط بنى إسرائيل . 
e‏ شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم كثيرة» ومصالح جمة ومتاع عديدة» من ذلك أن 
إرادة الله اقتضت أن يكون النوع الإنساني في خليفته في الأرض لإصلاحهاء الشرائع فيها» وهذه 
الأغراض التي أحبّها الله » وأ آل ن ل هك ان حي ا ا ت ج اس ية ودعائم قوية 
ثابتة» ألا وهي النكاح» فإن النسل يمكن أن يوجد بمجرد اجتماع الرجل بالمرأة بأي طريقة . 

)١١‏ ذهب الجمهور إلى القول بأن النكاح مندوب وذهب داود الظاهري إلى القول بوجوبه على القادر على 
الوطء إن e‏ قال ابن حزم: وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد 
ما يتزوج به أو يتسرى أن ن يفعل أحدهما فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم. 
استدل داود بالكتاب والسنة: 
أما الكتاب فقول الله تعالى : الوا ما طَابَ لَكمْ من الْسَاءِ مثنى وثلاث ورباع). ووجه الدلالة من 
هذه الآية الكريمة أن الله أمر فيها بالنكاح» والأصل في الأمر أن یکون للوجوب فیکون النکاح واخا: 
وأما السنة فقوله ية -: وأما السكة فقوله کل : ا مغر الشَبَاب مَن استطاع منك ابا يروخ إن 
عض لَلبَصَر وَأخصَنْ لِلْمَرَّج وَمَنْ لم يَسَْطع فَعَلَيه بَالصَوَم فَإِنةُ له وجَاءة» ال ف و اعات اة 
على النكاح. وقد حملوا الأمر في الحديث أيضاً على الوجوب. 
وأما الجمهور فقد قالوا: إن الأمر كهذا ليس للوجوب وإنما هو محمول على الندب. أما الآية فإن الله 
تعالى حين أمر بالنكاح علقه على الاستطابة بقوله: فانكحوا ما طاب لكم# والواجب لا يتوقف على = 
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الاستطابة. وقال: #مثنى وثلاث# ولا يجب ذلك بالاتفاقء فدل ذلك على أن الأمر فيها للندب لا 
للوجوب وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى خير بين النكاح وملك اليمين في قولهم: فإن خفتم أن لا تعدلوا 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» وملك اليمن ليس بواجب بالإجماع ولا يصح التخيير بين واجب وما 
ليس بواجب» لأن ذلك مخرج للواجب عن الوجوب . وعليه فيحمل الأمر في الآية على التدب. 

وآما الحديث فإن أمر فيه من لم يستطع النكاح بالصوم» والصوم ليس بواجب في هذه الحالء فكذلك 
النكاح. أو نقول: إن الأمر فيه محمول على من يخشى على نفسه الوقوع في محظور بترك النكاح› 
وعليه فالراجح ما ذهب الجمهور إليه من عدم الوجوب» وخصوصا أن كان في الصحابة من لم تكن له 
زوجة مع قدرته على النكاح ورسول الله َة يعلم ذلك» ولم ينكر عليهم» كما آنه كان في عصر 
الخلفاء» ومن بعدهم من لم يتزوج» ولم ينقل إلينا عن أحدِ من الخلفاء أنه حتم على من ليست له زوجة 
آن يتزوج» ولو وقع ذلك لنقل إلينا بالتواترء لأن هذا مما تعم به البلوى» قلما لم ينقل إلينا شيء من ذلك 
عن النبي - َيه - وخلفائه دل ذلك على أن النكاح ليس بواجب. 

ثم إن قول الجمهور أن النكاح مندوب أن الأصل فيه الندب بشرط أن يكون قادرا على ما تحتاج إليه 
المرأة من مهر ونفقة ووطء» ولم يخف على نفسه الزنا بعدمه وقد يخرج عن هذا الأصل لعارض إلى 
سائر الأحكام. 

فيجب إن خاف على نفسه الزنا إن ترك النكاح وعجز عن التسري ولم يكفه الصوم لأنه يلزمه إعفاف نفسه 
وصونها عن الحرام» ولو أذّى به ذلك إلى الإنفاق عليها من حرام أو أدى إلى عدم الإنفاق عليها كما 
صرح بذلك المالكية وذلك ارتكاباً لأخفَ الضررينء» خصوصا أن النفقة من حت الزوجة فلها إسقاطها أو 
یغنیه الله من فضله کما قال تعالی: إن یکونوا فقراء ينيهم الله من فضله# ولیس هذا من باب دفع 
الحرام بمثله الممنوع شرعان لأن المفسرة بترك النكاح محققة منه بحصول الزناء والإنفاق عليها من حرام 
محتمل › فلا ترك وقع المفسرة المحققة الأخرى محتملة. 

ويحرم عند عجزه عن الوطء أو النفقة أو تصنيعه واجباً إذا لم يخف على نفسه الزناء ويكره عند عدم 
الرغبة فيه إن عطله عن تطوع ولو رجا النسل ويباح عند عدم الرغبة فيه ولم يرج نسلا ولم يعطله عن 
تطوع الإنسان فلم توجب عليه النكاح إلا إذا خشي على نفسه الزناء وهي في ذلك قد راعت أيضا 
مصلحة المجتمع حتى لا يكثر الفساد في الأرض. وأما من لم يخف على نفسه الزنا فلم توجب عليه 
النكاح» فقد لا تكون له رغبة فيه فإلزامه إياه في هذه الحالة تضييق وتعسيرء وإن كان يندب له النكاح 
لكر الف 

أما الشريعة المسيحية» فإنها حين رأت آن الرهبانية أفضل من النكاح» راعت في ذلك انقطاع الإنسان 
للعبادة» والزهد فى الدنيا. أما أمر النسل: فقد تركته للطبيعة إذ إن الكثير من الناس لا يستطيعون 
الاستغناء عن الزواج بحكم طبيعتهم» ويستتبع ذلك إيحاء النسل الذي به عمارة الكون. 

- أفضليته على التخلي للعبادة: 

اختلف الفقهاء فيمن له شهوة يأمن معها على نفسه الوقوع في الزناء هل الاشتغال بالعبادة أفضل في حقه 
من الزواج»› أو العكس؟ 

فذهب الشافعية إلى القول بأن التخلي لنوافل العبادة أفضل له من النكاح» وذهب الجمهور إلى القول بأن = 
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أما الأول : فنقول: لا خلاف أن النكاح فرض حالة التوقانء حتى إن من تاقت نفسه إلى 
النساء» بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج - يأثم» واختلف 
فيما إذا لم تتق نفسه إلى النساء على التفسير الذي ذكرناء قال تفاه القياس ؛ مثل داود بن علي 
الأصفهاني» وغیره من أصحاب الظواهر : إنه فرض عين بمنزلة الصوم والصلاة وغيرهما من 
فروضص الأعيان» حتى إن من تركه مع القدرة على المهر والنفقة والوطء - يأثم 

وقال الشافعي : إنه مباح كالبيع والشراء» واختلف أصحابنا فيه . 

وقال بعضهم : إنه مندوب ومستحب» وإليه ذهب من أصحابنا الكرخي . 

وقال بعضهم : إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين بمنزلة الجهاد وصلاة 
الجنازة. 
جنار 


- النكاح أفضل له من التخلي لنوافل العبادةء وقد استدل الشافعية بما يأتي : ) 
أولاً: بقوله تعالى في مدح يحيى - عليه السلام -: «وَسَيّداً وَحَصُوراً والحصور هو الذي لا يأتي النساء 
مع القدرة على إتيانهن فمدحه الله بهء ولو كان النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادة لما مدحه الله 
بترکه» ويرد هذا بأنه ليس في مدح حال يحيى - عليه السلام ‏ ما يدل على أنه أفضل من النكاح» فإن 
مدح الصفة في ذاتها لا يقتضي ذم غيرها؛ إذ إننا لا ننكر فضل التخلي للعبادةء واستحقاق المدح عليه» 
ولكن نقول: إن الاشتغال بالنكاح أفضل» وأيضاً فإن ذلك كان في شريعة سيدنا يحيى - عليه السلام - 
وشرعنا وارد بخلافه فهو أولى . 
وثانياً قالوا: النكاح عقد معاوضة»ء فكان الاشتغال بالعبادة أفضل منه كالبيع» ويرد هذا بأن فرق بين البيع 
والنكاح» فإن إنما كان التخلي للعبادة أفضل من البيع» لأن البيع لا يشمل على مصالح النكاح ولا 
يقاربهاء لذلك كان التخلي للعبادة أفضل منه. وأما الجمهور فقد استدلوا ‏ بأمر الله تعالى به ورسوله 
وعنهما عليه . 
وأيضاً فقد تمسكوا بما روي في «الصحيحين» من آن نفراً من أصحاب رسول الله ية - سألوا أزواجه عن 
عمله في السر» فقال بعضهم: الا أتزوج النساءء وقال بعضهم: لا آكل اللحم»ء وقال بعضهم: لا أنام 
على فراش» فبلغ ذلك النبي - هة - فحمد الله وأثنى عليه» وقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني 
أصلي وأنام» وأصوم وأفطر» وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني . 
ووجه الدلالة من هذا: أن النبي - ي - ذم هذه الحال» وتبرأً منهاء ولواء يتخلى للعبادة أفضل»› كما قيل 
لأقرهم على ذلك. 
ونحن إذا تأملنا ما يشتمل عليه النكاح من مصالح جزمنا بأن الاشتغال به أفضل من التخلي النوافل العبادة. 
على أن النكاح لا يمنع من العبادةء وهذا رسولنا - ية - استكثر من الزوجات» ولم يشغله ذلك عن عبادة 
ربه طرفة عين» ولنا في رسول الله أسوة حسنة» لا سيما أننا لو قلنا: إن التخلي للعبادة أفضل من النكاح ؛ 
لكان في ذلك ذريعة لإعراض كثير من الناس عن النكاح بحجة التخلي للعبادة فيضعف النسلء ویکثر 
الفسادء خصوصاً في هذا الزمن الذي كثر فيه الإعراض عن الزواج وقد قال رسول الله - ب _: «لا 
رهبانية في الإسلام» وقال: «لعن الله المتبتلين والمتبتلات» ومعناه التاركين للنكاح استنانا وتشرعا. 

0 ئا الركن. 


۳1۲ كِتَابُ التکاح 


وقال بعضهم : إنه واجب» نم القائلون بالورجوب اختلموا في کيميه الوجوب» قال 
بعضهم . انه واجب على سبيل الكفاية كرد السلام. 

وقال بعضهم : إنه واجب عيناًء لكن عملا لا اعتقاداأ على طريق التعيين؛ كصدقة الفطر 

احتجح أصحاب الظواهر بظواهر النصوص من نحو قوله عز وجل : #ئانکځوا ما طات 
لَك مِنَ الُسَاء) [النساء :۳] وقوله عز وجل : و الأيامَى مِنْكمْ وَالصَالِجينَ مِن عِبَاوكمْ 
وَأمَاکْ4 [النور: ۳۲]. 

وقول النبي ا : «ترَوجُوا ولا تُطلفُوا؛ فان e‏ عرش ش الرّخمن» 
وقوله اا : «َنَاکخوا نتروا في باهي بكم الأ يوم م القَيَامَة افر ا بالنكاح 


0 


(1) أخرجه الخطيب في ”تاريخ بغداد» (۱۹1/۱۲) من حديث علي . 
قال العجلوني في «كشف الخفا» :)۳٠١ /١(‏ قال الصنعاني : موضوع . لكن عزاه في الجامع الصغير لابن 
عدي بسند ضعيف عن علي بلفظ تزوجوا ولا تطلقواء فإن الطلاق يهتز منه العرش . 
وقال ابن الجوزي: حديث موضوع . ا. ه. من الكشف . قال الشوكاني في «الفوائد الموضوعة» (ص: 
4۹ : في إسناده عمرو بن جميع يروي الموضوعات عن الإتيان. 


e Ds‏ قال رسول الله - عة ا 
ل البوصيري في «الزوائد» (۷۳/۲): هذا إسناد ضعيف لضعف طلحة بن عمرو المكي الحضرمي 
|. هھ. 

وطلحة بن عمرو . 


قال عمرو بن علي : كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه وقال أحمد: لا شيء متروك الحديث. 

وقال البخاري: ليس بشيء. 

النسائى : متروك الحديث . 

E A E O 

أخرجه أبو داود (۲/ )٥٤١‏ كتاب النكاح: باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء حديث )۲٠٠١١(‏ 
والنسائي (1/ )٦١ ٠٠‏ كتاب النكاح : باب كراهية تزويج العقيم والحاكم (۲/ )٠١١‏ وأبو نعيم في 
«الحلية٠‏ (۳/ )1١‏ من حديث معقل بن يسار قال: قال رسول الله - ية -: «تزوجوا الودود الولود فإني 
مكاثر بكم الأمم». وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

وأخرجه أیضاً ابن حبان (۱۲۲۹ - موارد) والبيهقي (۷/ )۸١‏ كتاب النكاح : باب استحباب التزويج بالودود 
الولود. 


وأخرجه أحمد )۲٤٥۰۱٥۸/۳(‏ وسعید بن منصور )۱٦٤/۱(‏ رقم )٤۹۰(‏ وابن حبان (۱۲۲۸ - موارد) = 


كناب الاح ۳1۳ 


مطلقاًء والأمر المطلق للفرضية والوجوب قطعاًء إلا أن يقوم الدليل بخلافه؛ ولأن الامتناع من 
[ضرورة]. 


واحتج الشافعي بقوله تعالى حل لَك ما وَراء ذلك أن بوا بأمرًالْ (الص Yé:‏ 
أخبر عن إحلال النكاح» والمحلل والمباح من الأسماء المترادفةء ولأنه قال؛ «رَأحلّ ک4 
[النساء: »]۲١‏ ولقظ ولک4 [النساء: ]۲١‏ يستعمل في المباحات» ولأن النكاح سبب يتوصل به إلى 
قضاء الشهوةء فيكون مباحا كشراء الجارية للتسري بها؛ وهذا لأن قضاء الشهوة إيصال النفع إلى 
نفسه» وليس يجب على الإنسان'“ إيصال النفع إلى نفسه» بل هو مباح في الأصل كالأكل 
والشرب» وإذا كان مباحأ لا يكون واجباً؛ لما بينهما من التنافي» والدليل على أن النكاح ليس 
بواجب قوله تعالی : «وَسَيّداً وَحَصورا وَنَبيَاً مِنَ الصَالِجينَ) [آل عمران:۳۹]» وهذا خرج مخرج 
المدح ليحيى e‏ کو خض ورا a E‏ 
ول کان واخا لما اسح تی المدح بترکه؛ لأن ترك الواجب» لأن يذم عليه أولى من أن يمدح . 


= والبيهقي (۷/ (ATA‏ کتاب النكاح : باب استحباتب التروج بالودود الولود والقضاعي فی ((مسنكد الشهاب» 
رقم )٠۷١(‏ وأبو نعيم في «الحلية٩ /٤(‏ ۲۱۹) من حديث أنس بلفظ : تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر 
بكم الأنبياء. 
وصححه ابن حبان : 
والحديث ذكره الهیثمى فى امجمع الزوائد» (6/ )۲٠١‏ وقال: رواه أحمد والطبرانى فى «الأوسط» وإسناده 
حسن . 
تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ولا تكونوا كرهبانية النصارى . 
وفه محمد ن ابت البصري وهو ضعيف قاله الحافظ فى «التقريب» .)١۱٤۸/۲(‏ 
وأخرجه ابن ماجه )٥۹۲/۱(‏ کتاب النكاح: باب ما جاء في فضل النكاح حديث )۱۸٤١(‏ من طريق 
بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم ومن كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصوم فإن 
الصوم له وجاءة». 
فال البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)٠١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عيسى بن ميمون |.ه 
وضعفه العحافظ ابن حجر في «تلخیصه» (۱۰۲/۲)» وقال : ضعبف . 
وأخرجه الخطيب في «تاریخ بغداد» (۱۲/ ۳۷۷) من حديث ابن عمر بلفظ : تزوجوا الودود الولود فإني 
مكاثر بكم الأمم يوم القيامة . 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۷۳/١(‏ رقم )۱١۳۹۱(‏ عن سعيد بن أبي هلال مرسلاً. 
والحديث صححه الألباني في «الصحيحة» برقم (۱۷۸۲). 

)١(‏ فى أ: إنسا 


۳۱٤‏ تاب التكاح 


واحتج من قال من أصحابنا: إنه مندوب إليه ومستحب بما روي عن النبي بيل: أنه 
قال: «مَّن اسَْطْاعَ مِنكمْ لاء قَلْيَرَوّخ» وَمَن لَمْ يَسْعَطِع قَليَص" فإن الصوم له وجاءء أقام 
الصوم مقام النكاح» والصوم ليس بواجب» فدل أن النكاح ليس بواجب أيضا؛ لأن غير 
الواجب لا يقوم مقام الواجب» ولأن في الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - من لم تكن له 
زوجة» ورسول الله ية علم منه بذلك ولم ینکر عليه فدل أنه ليس بواجب . 


ومن قال منهم : إنه فرض أو واجب على سبيل الكفاية» احتج بالأوامر الواردة في 
باب النكاح» والأمر المطلق للفرضية والوجوب قطعاء والنكاح لا يحتمل ذلك على طريق 
التعيين؛ لأن كل واحد من آحاد الناس لو تركه لا يأثم» فيحمل على الفرضية والوجوب على 
al‏ الكفاية ؛ فأشبه الجهاد وصلاة الجنازة ورد السلام. 


ومن قال e‏ إنه واجب عينا» لكن عملا لا اعتقاداً على طريق الت قول 


›)١۱١۹۰١( كتاب الصوم: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة حديث‎ )٠٤١/٤6( أخرجه البخاري‎ )١( 
ومسلم‎ )٥۰٦٥( كتاب النكاح : باب قول النبي - َي - «من استطاع منكم الباءة فلیتزوج» حدیث‎ )۸/۹( 
وأبو داود‎ )۱٤١١ /۱( كتاب النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . حدیث‎ )۱١۱۸/۲( 
كتاب الصوم:‎ )۱۷١ /٤( والنسائي‎ )۲٠٤٠( كتاب النكاح : باب التحريض على النكاح حديث‎ )٦۲٤ /١( 
: کتاب النكاح‎ )٥۹۲ /۱( کتاب النكاح : باب الحث على النكاح وابن ماجه‎ )٥٦ /١( باب فضل الصيام»‎ 
والدارمي (۱۳۲/۲) کتاب النكاح: باب الحث على‎ )۱۸٤٥( باب ما جاء في فضل النكاح حديث‎ 
)٤۷-٤٦/۹( وآبو یعلی‎ )٠٥٤٥( منحة) رقم‎ -۳٠۳/١( والطيالسي‎ )٤٤۷.۳۷۸/١( التزويج› وأحمد‎ 
)٤۸١ /٤( والبيهقي (۷/ ۷۷) کتاب النكاح: باب الرغبة في النكاح» وفي «شعب الايمان»‎ )٥۱۱۰( رقم‎ 
كلهم من طريق إبراهيم عن علقمة عن أبن مسعود‎ )٠١١/۳( والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ )٥٤۷٩( رقم‎ 
مرفوعاً.‎ 
/۲( ومسلم‎ )٥۰٦0( كتاب النكاح: باب من لم يستطع الباءة فليصم حديث‎ )٠١ /۹( وأخرجه البخاري‎ 
/۳( والترمذي‎ (٤١١ /٤۰۳( کكتاب النكاح : باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه حديث‎ ۹ 
/٤( والنسائي‎ )٠٠۸١( كتاب النكاح: باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه حديث‎ ۲ 
کتاب النكاح: باب الحث على النكاح›‎ (oA. کتاب الصيام: باب فضل الصيام» )ل/‎ (۱۷۹۹ 
وعبد‎ )٤۴۲١٤١١١٤۲٤/١( والدارمي (۲/ ۱۳۲) كتاب النكاح : باب الحث على التزويج» وأحمد‎ 
(VV /۷) والبيهقي‎ )٤۰۳٤( وابن حبان‎ )۱٠١( رقم‎ )٩۳/۱( الرزاق (/۱۹) رقم (۱۰۳۸۰) والحميدي‎ 
كتاب النكاح : باب الرغبة في النكاح والبغوي في «شرح السنة» (/ ۳ - بتحقيقنا) كلهم من طريق الأعمش‎ 
عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود مرفوعأً وقال الترمذي: حديث حسن‎ 

(۲) في آ: ومنهم من قال. 

(۳) في آ: سبيل. 

)€( یا ومنهم من قال . 


صيغة الأمر المطلقة عن القرينة تحتمل الفرضية» وتحتمل الندب؛ لأن الأمر دعاء وطلب»› 
ومعنی الدعاء والطلب موجود في کل واحد منهما› فیؤتی بالمفعل لا محالة» وهو تفسير وجوب 
العمل»› ويعتقد على الإبهام على أن ما اراد الله تعالی بالصيغة من/ الوجوب القطعي› أو 
الندب ‏ فهو حق؛ لأنه إن كان واجباً عند اش فخرح عن العهدة بالفعل فيأمن الضرر»ء وإن 
کان مندوباً يحصل له الثواب» فکان القول وی الوجه أا بالثقة والاحتياط› 
واحترازا عن الضرر بالقدر الممكن › وانه واجب شرعاً وعقلا. 

وعلى هذا الأصل بنى أصحابنا من قال منهم : إن النكاح فرض أو واجب؛ لأن الاشتغال 
به مع أداء الفرائض والسنن أولى من التخلي لنوافل العبادات مع ترك النكاح» وهو قول 
أصحاب الظواهر ؛ لأن الاشتغال بالفرض والواجب كيف ما كان آولى من الاشتغال بالتطوع . 


ومن قال منهم": إنه مندوب ومستحب؛ فإنه يرجحه على النوافل من وجوه أخر: 

احدها: أنه سنة» قال النبي ية: «التكاح سُئَتي“. والسنن مقدمة على النوافل 
بالإجماع؛ ولاأنه أوعد على ترك السنة بقوله: «قَمَنْ رَغْبَ عَنْ سبي فَلَيْسَ مِئي»“» ولا وعيد 
على ترك النوافل. 

والثاني : أنه فعله رسول الله ية وواظب عليه» أي: داوم وثبت عليه بحيث لم 
یخل عنه» بل کان يزيد عليه حتی تزوج عددا مما آبیح له من النساء» ولو كان التخلي 
للنوافل أفضل لما فعل؛ لأن الظاهر أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - لا يتركون 
الأفضل فيما له حد معلوم؛ لأن ترك الأفضل فيما له حد معلوم عد زلة منهم وإذا 
ثبت أفضلية النكاح في حق النبي َيه ثبت في حق الأمة؛ لأن الأصل في الشرائع هو 


(۱) ا العبادة. 
)۲( ا ومنهم من قال . 
)۳( تقدم . )€( تقدم . 
)٥(‏ عرفة أبو الحسين البصري في «المعتمد» بقوله: «هو اللفظ المستغرق لما يصلح له». وزاد الإمام الرازي 
على هذا التعريف في «المحصول) : «. . . بوضع واحد)» وعليه جرى البيضاوي في «منهاجه». 
وعرّفه إمام الحرمين الجويني في «الورقات» بقوله: «العام: ما عم شيئين فصاعدا». وإلى ذلك أيضاً ذهب 
الإمام الغزالي ؛ حيث عرّفه بأنه : «اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداا. 
ويرى سيف الدين الامدي العام هو: «اللفظ الواحد الدال على قسمين فصاعدا مطلقا معأ». 
واختار ابن الحاجب أن العام : «ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً ضربة». 
ويرى أبو بكر الجصاص من الحنفية أن العام : «ما ينتظم جمعاً من الأسماء أو المعاني». 
وعرفه الإمام فخر الدين البزدوي بأنه: «كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظاً أو معنى». 
ويرى الإمام النسفي أنه: «ما يتناول أفراداً منَفقة الحدود؛ على سبيل الشمول». 


۳۱٦‏ كاب النكاح 


العموه' TT‏ بدلیل . 


= ينظر: البرهان لإمام الحرمين: »)۳۱۸/١(‏ والبحر المحيط للزركشي : ٥/۳‏ والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: ۲/ ۱۸٠‏ وسلاسل الذهب للزركشي (ص ۲۱۹)ء والتمهيد للأسنوي (ص ۲۹۷)» 
ونهاية السول له: ۲/ ۳٠١‏ وزوائد الأصول له (ص ۸٤۲)ء‏ ومنهاج العقول للبدخشي : ۷٥/۲‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص 1۹)» والتحصيل من المحصول للأرموي: ٠۲٤١/١‏ والمنخول 
للغزالي (ص ۱۳۸)ء والمستصفى له: ٠۲/۲‏ وحاشية البناني : ۱ والاإبهاج لابن السبكي: ۲/ 
۲ والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ۲/ ٤١٠٠ء‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص 
»)١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع : ٠٠/١‏ والمعتمد لأبي الحسين: ١/۱۸۹ء‏ وإحكام 
الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص ١۲۳)ء‏ والإحكام في أصول الأحکام لابن حزم: ۴۷۹/۳» 
والتحرير لابن الهمام (ص ٤1)ء‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: ۱۹١/١‏ وميزان الأصول للسمرقندي : 
١‏ وكشف الأسرار للنسفى: ١/۹١٠ء‏ وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى: ۲/ 
١‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٠۳۸/١‏ وحاشية نسمات 
اللأسحار لابن عابدین (ص 1۸)»› وشرح المنار لابن ملك (ص ١٤)ء‏ والوجيز للكراماستي (ص ›)۱١‏ 
والموافقات للشاطبي: ۳/ ٠۲٠١‏ وتقريب الوصول لابن جُرَيي (ص٥۷)»‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص 
۲؛,) وشرح مختصر المنار للكوراني (ص٥٤)»‏ ونشر البنود للشنقيطي : ٠۲۲۲ /١‏ وفواتح الرحموت 
لابن نظام الدين الأنصاري: ٠٠١ /١‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي (ص٣٤۳).‏ 
)١(‏ عَرّف الإمام أبو الحسين الخاص: بأنه إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه. وذهب سيف الدين الآمدي 
إلى أن المراد باللفظ الموضوع للعموم حقيقة» إنما هو الخصوص» وذلك على مذهب أرباب العموم. 
أما على مذهب آرباب الاشتراك فهو المراد باللفظ الصالح للعموم والخصوص ويرى أكثر الشافعية أن 
الخاص : هو قصر العام على بعض مسمياته مطلقاً. وذهبت الحنفية إلى أنه قصر العام على بعض مسمياته 
بکلام مستقل موصول . 
ينظر: البحر المحيط للزركشي : ۳/ ٠۲٤١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: ۲٥۸/۲‏ وسلاسل 
الذهب للزركشي ( ص »)۲٠۹‏ والتمهيد للأسنوي (ص »)۳١۸‏ ونهاية السول له (۲/ ٤۳۷)ء‏ وزوائد 
الأصول له (ص ۸٤۲)ء‏ ومنهاج العقول للبدخشي : ۲ ٠“.‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: /١‏ 
٠١‏ والمستصفى للغزالي: ۳۲/۲ وحاشية البناني : ۲ والإبهاج لابن السبكي : 114۹/۲ 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي: ۳/ ۲» وحاشية العطار على جمع الجوامع : ۲ والمعتمد لأبي 
الحسين: ١/1۱۸۹ء‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص ١١۲)ء‏ والإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم: ۳ والتحرير لابن الهمام (ص ١١٠)ء‏ وميزان الأصول للسمرقندي: /١‏ 
٥‏ وکشف الأسرار للنسفی : ۲٠/١‏ وحاشية التفتازانی والشریف على مختصر المنتهی: ›٠۲۹/۲‏ 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني : ٠۳٤/١‏ وحاشية نسمات الأسحار 
لابن عابدين (ص٦١)ء‏ والوجيز للكراماستي (ص٠٠)»‏ والموافقات للشاطبي : ۳/ ۲٦۰‏ وتقریب 
الوصول لابن جزيٰ (ص »)۷١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (ص١٤٠)»‏ ونشر البنود للشنقيطي : c۱‏ 
وفواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري: ۲/ ٠٠١‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي (ص ۳۸۷)ء 
وينظر : كشف الأسرار: ٠١/١‏ والحدود للباجي (٤٤)ء‏ والمغني (۳٩)ء‏ والمدخل .)۲٤۷(‏ 


كاب التکاح ۳۱۷ 


والثالث : أنه سبب يتوصل به إلى مقصود هو مفضل على النوافل؛ لأنه سبب لصيانة 
النفس عن الفاحشة» وسبب لصيانة نفسها عن الهلاك بالنفقة والسكنى واللباس لعجزها عن 
الكسب» وسبب لحصول الولد الموحد» وكل واحد من هذه المقاصد مفضل على النوافلء 
فكذا السبب لما وصل إليه كالجهاد والقضاء. وعند الشافعي : التخلي [للنوافل] أولى وتخريج 
المسألة [على أصله]""“ ظاهر؛ لأن النوافل مندوب إليهاء فكانت مقدمة على المباح» وما ذكره 
من دلائل الإباحة والحل»ء فنحن نقول بموجبها: إن النكاح مباح وحلال في نفسه» لکنه واجب 
لغيره» أو مندوب ومستحب لغيره؛ من حيث إنه صيانة للنفس من الزناء ونحو ذلك على ما 
بيناء ويجوز أن يكون الفعل الواحد حلالاً بجهة واجباً أو مندوباً إليه بجهةء إذ لا تنافي عند 
اختلاف الجهتين› وأما قوله عز وجل : #وسندا رر ونيا مِنَ الصَالِجِين) [آل عمران:۹٠]‏ 
فاحتمل آن التخلي للنوافل كان أفضل من النكاح في شريعته»ثم نسخ ذلك في شريعتنا بما 
ذكرنا من الدلائلء والله أعلم. 


فصل في ركن النكلح 

وأما ركن النكاح فهو: الإيجاب والقبول» وذلك بألفاظ مخصوصة» أو ما يقوم مقام 
اللفظ» فيقع الكلام في هذا الفصل في أربعة مواضع : 

أحدها: في بيان اللفظ الذي ينعقد النكاح به بحروفه. 

والثاني : في بيان صيغة ذلك اللفظ . 

والثالث: في بيان أن النكاح هل ينعقد بعاقد واحد» أو لا ينعقد إلا بعاقدين . 

والرابع : في بيان صفة الإيجاب والقبول. 

أما بيان اللفظ الذي ينعقد به النكاح بحروفه فنقول - وبالله التوفيق: لا خلاف في أن 
النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج› وهل ينعقد بلفظ البيع والهبة والصدقة والتمليك ؛ قال 
أصحابنا - رحمهم الله : ينعقد. 

وقال الشافعي : لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج. 


واحتج بما روي عن النبي يي أنه قال: افوا الله في لاء" نهن عِندَكمْ عَوَانٌ 


)١(‏ سقط في أ. 


(۲) أخرجه البخاري ٤۱۸/١‏ في أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم وذریته (۳۳۳۱) و(۹/ )٠١١‏ في النكاح» 
باب المداراة مع النساء . (0). وباب الوصاة بالنساء (0۱۸7) ومسلم (۲/ ۱۰۹۰ ۔ )۱١١۱‏ في = 


۳۹۸ 


تاب النکاح 


اخُذنَمُوهُنٌ بأمَانة الله وَاسَتَخلَلْتّم فُرُوجَهُنّ بكَلمَة الله» وكلمته التي اج بها الفروج في کتابه 
الكريم لفظ الإنکاح والتزويج فقط. قال الله تعالی : رانا ا بنکہ4 [النور:۳۲]» وقال 
سبحانه وتعالی : #رَوجتًاكها# [الأحزاب:۳۷]؛ ولأن الحكم الأصلي للنكاح 2 الازدواج› 
والملك يثبت وسيلة إليه» فوجب اختصاصه بلفظ يدل على الازدواج» وهو لفظ التزويج 
والإنكاح لا غير. 


)۱( 


(Y)- 


ولنا أنه انعقد نكاح رسول الله ية بلفظ الهبة"" ٠‏ فينعقد به نكاح أمته ودلالة الوصف 


الرضاع» باب الوصية بالنساء )٠٤١۸(‏ والترمذي ٤۹٤ - ٤۹4۳/۳‏ في الطلاقء باب ما جاء في مداراة 
النساء (۱۱۸۸) وأحمد ٤۹۷ ۰٤٤٩ ۰٤۲۸/۲‏ والدارمي )۱٤۸/۲(‏ في النكاح» باب مداراة الرجل أهله 
من طرق عن أبي هريرة رفعه - واللفظ لمسلم - إن المرآة خلقت من ضلع» لن تستقيم لك على طريقة› 
فإن استمتعت بها استمتعت بها لها عوج وإن ذهبت» تقيمها كسرتها» وكسرها طلاقها) . 

وقال الترمذي : حسن صحيح وإسناد جيد. 

شهد له حديث سمرة رواة أحمد (٥/۸)ء‏ وحدیث أبی ذر وعند أحمد ٠٠١ /٥(‏ _ ١١٠)ء‏ والدارمی (۲/ 
)۱٤۸ _ ۷‏ وحديث عائشة رواه أحمد (/۴۷۹). ٠‏ ۰ 
أخرجه البخاري ٤۱۸/١‏ في أحاديث الآنبیاءء باب خلق آدم وذریته (۳۳۳۱) و۹؟٠١٠‏ في النح» باب 
المداراة مع النساء (٤۱۸١٥)ء‏ وباب الوصاة بالنساء (۵۱۸7) ومسلم ١٠-۹۱-۱ ۰۰۱۰ ٩۰/۲‏ في 
الرضاع» باب الوصية بالنساء )٠١١۸(‏ والترمذيس 

اختلف الفقهاء في انعقاد النكاح بلفظ الهبة. فذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى القول بأنه لا ينعقد 
النكاح بلفظ الهبة وبه قال سعيد بن المسيب» وعطاءء والزهري وربيعة. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى القول بانعقاد النكاح بلفظ الهبة» إلا أن المالكية قالوا: ينعقد بها النكاح 
بشرط ذكر المهرء ويظهر أنهم إنما اشترطوا في انعقاد النكاح بلفظ الهبة ذكر المهر لأن إسقاط المهر 
عندهم يؤثر في النكاح» ولما كان النكاح بلفظ الهبة يشعر بإسقاط المهر نظراً إلى أن لفظ الهبة من ألفاظ 
التبرعات» لذلك قالوا ينعقد بها النكاح مع ذكر المهر. 

E ES e a‏ والسنة والعقول. 

أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى فى قصة المرأة التى وهبت نفسها للنبى - ما -: «وامُرَأةٌ مُؤْمَِةٌ إن 
بث فْسها ِي إن راد الي ينها حَالِصَةٌ لَك ِن دونه المينين؛. ٠‏ 

ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قال: «خَالِصَة لك»» فدل ذلك على أن الانعقاد بلفظ 
الهبة من خصوصياته - َة وأما السنة فما روي أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «اتَمُوا الله في 
النسَاءِ فاكم أخذيمُوهُن بأمانة الله واستَحللّمْ فُرُوجَهُنّ بكلمَة الله». 

ووجه الدلالة من الحديث أنهم قالوا: إن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه إنما هي الإنكاح 
والتزويج فقط» أخذا من الكتاب والسنة بالاستقراء دون الهبة. 

وأما المعقول فقد قالوا فيه : إن الهبة من ألفاظ الطلاق حتى آنه ليقع الطلاق يقوله لزوجته: وهبتك لأهلك 
فلا یکون موجباً لضده. 

وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي : 


کناب التکاح ۳۱۹ 


ار نای وافرأة مُْتَة إن وَهَبَّث نَفْسَها لبي إن اراد ابي أن يَسذكحَها حَالِصة ك4 [الاحراب: 
طوف غل رل ای اسي إن نّا لَك أَرْوَاجَك4 [الاحزاب ٠:‏ ] أخبر الله تعالى أن المرأة 
وتا ای رن ا ا۲ و عند استنکاحه إیاها حلال له» وما کان مشروعا في حق 
النبي بيإة-يكون مشروعا في حق أمته» هو الأصل حتى يقوم دليل الخصوص . 
فإن قيل: قد قام دليل الخصوص ههناء وهو قوله تعالى: #حَالِصَة لَك مِنْ دون 
٠‏ الْمُوْمِنينَ€ [الأحزاب: ٠‏ فالجواب أن المراد منه: «خالصة لك من دون المؤمنين) بغير أجرء 
فالخلوص يرجع إلى الأجر لا إلى لفظ الهبة لوجوه. 


أحدها: : دکره عقیبه» وهو قوله عز وجل : #قد عَلمُنَا ما ما فُرَضئًا عَلَيْهِمْ في أزوَاجه) 
[الأحزاب: 0°[ « فدل أن خْلُوص تلك المرأة له كان بالنكاح بلا فرض منه. 


والثاني : آنه قال تعالی : للِكَيْلا يون عَلَبْكَ حَرَح# [الأحزاب:١٠]ء‏ ومعلوم أنه لا حرج 
کان يلحقه في نفس العبارة» وإنما الحرج في إعطاء النذل: 


والثالث : أن هذا خرج مخرج الامتنان عليه وعلى أمته في لفظ الهبةء ليست تلك في 
لفظة التزويج »› فدل أن المنة فيما صارت له بلا مهر» فانصرف الخلوص إليه؛ ولان الانعقاد 


= أماالآية فقد قيل لهم فيها: إن قوله تعالى : «خالِصَة لك مِن دون المؤْمِينَ) ليس معناه أن انعقاد النكاح 
بلفظ الهبة مختص به - َة - بل المراد أن الاختصاص والخلوص في سقوط المهر خاص به - له - 
ويؤيد هذا المراد أمور: 
الأمر الأول : آنها مقابلة بمن آتى مهرها في قوله: 3إا للا لَك أَزْوَاجَكٌ اللاي ار و 
قوله : «وَامْرَأةٌ مُؤْمَةًه . 
الأمر الثاني : أن الله تعالى قال : «لِكَيْلاً کون عَلَيْكَ حَرَْ4 ومن المعلوم أنه لا حرج يلحقه في نفس 
العبارةء وإنما الحرج بلزوم المهر دون لفظ التزويج . 
مر الثالث: ل خالِصة لَك والمنة إنما تظهر بنفي المهر لا 
بإقامة مقام لفظ 
E‏ : إن قولهم آن الكلمة التي أحل الله بها الفروج في كتابه هي لفظ الانكاح والتزويج 
فقط غير مسلم» بل جاء لفظ الهبة أيضاً في الكتاب العزيز قال تعالى : وامرأةٌ مُؤْمَِةً الآية. وقد بينا أن 
الخلوص في الاية را جع إلى إسقاط المهر. 
ويقال لهم في المعقول: إن قولکم : إن الهبة من ألفاظ الطلاقء فلا یکون موجباً لضده منتفض بقول 
الرجل زوه تروجي: oa‏ 
واستدل المالكية والحنفية على انعقاد النكاح بلفظ الهبة بنفس الاية التي استدل بها الشافعية» ووجه الدلالة 
منها أنهم قالوا: : إن هذا اللفظ انعقد به نكاح النبي - ب - فوجب أن ينعقد به نكاح أمنه كلفظ الإنكاح 
والتزویج . 


ب٣‎ 


۳۲۰ کناب 3 


بلفظ النكاح”"' والتزويج ؛ RS‏ النكاح شرعاء وهر الازدواج› وإنه 
لم یشرع بدول الملك. فإدا اتی به ب یثبت الازدواج باللفظ › ویشت ملك الذي امه رعا 
ولْفظ التمليك وضو لحكم آخر أصلي للنكاح وهو الملك› وأنه غير مشروع في النكاح یدول 
الازدواج› فإدا تی به وجب أن کیت به الملك» ویشت CT‏ الذي يلازمه شرعا؛ استدلالا 
لأحد اللفظين بالآخر؛ وهذا لأنهما حکمان متلازمان شرعاً ولم يشرع آحدهما بدون الآخرء 
اذا ت احد هما ت الاجر ضرورة › ویکون الرضا بأحدهما رضا بالآخر. 


وأما الحديث: فنقول بموجبه» لكن لم قلتم: إن استحلال الفروج بهذه الألفاظ 
استحلال بغير كلمة الله فيرجع الكلام إلى تفسير الكلمة المذكور» فنقول: كلمة الله تعالى 
تحتمل حکم الله عز وجل ؛ ؛ كقوله تعالى : «وَلَوْلاً كلِمَةٌ سَبَقَُ مِنْ رَبك [الشورى:٤٠]»‏ فلم 
قلتم بأن جواز النكاح بهذه الألفاظ ليس حكم الله تعالى» والدليل على آنه حكم الله تعالى ما 
ذكرنا من الدلائل» مع ما أن كل لفظ جعل علماً على حكم شرعي فهر حکم"" اله تعالى. 
وإضافة الكلمة إلى الله تعالى باعتبار أن الشارع هو الله تعالىء فهو الجاعل اللفظ سببا لثبوت 
هذا الحكم شرعا؛ فكان كلمة الله تعالى من هذا الوجه على أن الاستحلال بكلمة الله لا 
ينف" الاستحلال لا بكلمة الله تعالى فكان مسكوتاً عنه» فلا يصح الاحتجاج به. 


٠‏ ولا ينقد اتكاح بلفظ الاجارة عند عا مشایخناء ع أن 
لظ يكرن في اللغة تمليكاً للرقبة؛ ر الد O‏ 


(۲) في أ: كلمة. 
)۳( في أً: eR‏ 


)٤(‏ اختلف الفقهاء أيضاً في انعقاد النكاح بلفظ التمليك . فمنهم من یری عدم انعقاده وهم الشافعية والحنابلة› 
ومنهم من يرى انعقاده وهم المالكية والحنفية وإ وإليه ذهب ابن حزم في المحلى . 
الأدلة : استدل الشافعية ومن وافقهم بما يأتي : 
أولاً: يقول - َة -: «اتقوا الله في النساء» الخ . . 
ثانياً : قالوا aa AE‏ وذلك لأن الشهادة شرط في النكاح› 
والكناية إنما نعلم بالنيةء ولا يمكن الشهادة على النية لعدم اطلاعهم عليها فيجب ألا ينعقد النكاح بلفظ 
التمليك . 
وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتي : 
الا ا ا د ل -: «وَاسْتَخْلَلّْمْ فُرُوجَهْنٌّ بكَلِمَة اله» لا يدل على حصر انعقاد 
النكاح في لفظ الانكاح والتزويج . . فقد جاء في حديث ما يدل على انعقاده بلفظ التمليك› فقد قال النبي 
ا للرجل الذي خطب المرأة التي عرضت نفسها عليه «قَذ مَلكَنْكها» . 


کناب التكاح ۳۲۱ 


وحكي عن الكرخي ؛ أنه ينعقد بلفظ الإجارة؛ لقوله تعالى: «فأثومُنٌ أجُورَهُنّ4 
ال سى اله تغالى المهر اجر ولا اجر إلا بالإجارةء فلو لم تكن اللا كا لم 
يكن المهر أجرا. 

وجه قول العامة : إن الإجارة عقد مؤقت؛ بدليل أن التأبيد يبطلهاء والنكاح عقد مؤبد؛ 
بدليل أن التوقيت يبطلهء وانعقاد العقد بلفظ يتضمن المنع من الانعقاد ممتنع؛ ولأن الإجارة 
تمليك المنفعة» ومنافع البضع في حكم الأجزاء والأعيان» فكيف يثبت ملك العين بتمليك 
المنفعة» ولا ينعقد بلفظ الإعارة؛ لأن الإعارة إن كانت إباحة المنفعةء فالنكاح لا ينعقد بلفظ 
الإباحة؛ لانعدام معنى التمليك أصلاً؛ وإن كانت تمليك المتعة" فالنكاح لا ينعقد إلا بلفظ 
موضوع لتمليك الرقبة يوجد. 

واختلف المشايخ في لفظ القرض : قال بعضهم: لا ينعقد؛ لأنه في معنى الإعارة. 


وقال بعضهم : ينعقد؛ لانة يت به للك فى الخين؛ n‏ 
للمستقرض . 

وكذا اختلفوا في لفظ السلمء قال بعضهم : لا ينعقد» لأن السلم في الحيوان لا يصح . 

وقال بعضهم : ينعقد؛ لأنه يثبت به ملك الرقبة» والسلم في الحيوان ينعقد عندناء حتى 
لو اتصل به القبض يعد الملك ملكا فاسدأًء لكن ليس كل ما يفسد البيع يفسد النكاح . 


= ويقال لهم في المعقول: إن قولكم: إن الشهادة شرط في النكاح والكناية إنما تعلم بالنية مسلم» و 
قولكم: ولا يمكن الشهادة على النية لعدم اطلاعهم عليهاء غير مسلم فإن القرائن دالة على أن المشهود 
عليه هو النكاح فإنه إذا قال إنسان لآخر بحضرة الشهود: ملكتك ابنتي بألف درهم مثلاء فقال الآخر: 
قبلت» علم أن المراد التزويج . ولا يحتاج إلى إظهار النيةء إذ إن دلالة الحال في الكنايات تجعلها 
صريحة» وتقوم مقام إظهار النية . 
وأما المالكية والحنفية ومن معهم فقد استدلوا بقوله - علا ۔: «قذ مَلکنکهَا ما مَعَكَ ءِ من القَرآنِ»» ووجه 
الدلالة من الحديث أن النبي - يي - زوجه إياها بلفظ التمليك. فدل ذلك على انعقاد النكاح به. وإلا لما 
قال له الرسول: «قَذ مَلكنْكهًا»» فإن قيل إن هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سهل 
فقال فيه : «قَذْ آنكخنكها»» ورواه زائدة» وحماد بن زيد وعبد العزيز بن محمد الدارا» وروى كلهم عن 
أبي حازم عن سهل» فقالوا فيه : «وذ رَوَجَنْكها فَعَلّْمْهَا مِنَ المُرآِء وهو قوط واه ورج واخد» 
وامرأة واحدة» فيكون من روى «فَد مَلكثكها»» روي الحديث بالمعنى لظن الترادف»› فلا تكون روايته 
حجة» يجاب عن هذا القول بأن وإن كان موطن واحد ورجل واحد وامرأة واحدة» فإن لا مانع من صحة 
الروايات كلهاء ويكون قصد النبي - ماز تعليمهم بأن كل هذه الألفاظ ينعقد بها النكاحء ولذلك وجدنا 
ا فمنهم من من روى «فَذ مَلْكنْكها»» وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَّى «فَد 
انکنکها»» ومنهم من روی «قَذ رَوجَنْکها» . 

)۱( في أً: | المنفعة. 


بدائع الصنالع ج۳ - م٠۲‏ 


۳۲۲ کاب التکاح 


ا E‏ قال e‏ انه کک اتات e‏ 
ينعقد ؛ TTS‏ 


وآما لفظ الوصية: فلا ينعقد به عند عامة مشايخنا؛ لأن الوصية تمليك مضاف إلى ما 
بعد الموت» والنكاح المضاف إلى زمان ف في المستقبل - لا يصح . 


وحكي عن الطحاوي؛ أنه ينعقد؛ لأنه يثبت به ملك الرقبة/ في الجملة» وحكى أبو 
عبد الله البصري عن الكرخى: إن قيد الوصية بالحال؛ بأن قال : أوصيت لك بابنتى هذه الآن ‏ 
ت اال فا ا فو الكو را عد ا لن ا 
لا يدل على الملك أصلاً. 


ألا ترى أن المباح له الطعام يتناوله على حكم ملك المبيع» حتى كان له حق الحجر 
والمنع» ولا ينعقد بلفظ المتعةء لأنه لم يوضع للتمليك» ولأن المتعة عقد مفسوخ؛ لما نبين 
إن شاء الله في موضعه» ولو أضاف الهبة إلى الأمة؛ بأن قال رجل: وهبت أمتي هذه منك› 
فإن كان الحال يدل على النكاح من إحضار الشهود» وتسمية المهر مؤجلاً ومعجلاًء و 
ذلك - ينصرف إلى النكاح» وإن لم يكن الحال دليلاً على النكاح؛ فإن نوى النكاح فصدقه 
الموهوب له؛ فكذلك» وينصرف إلى النكاح بقرينة النية» وإن لم ينو ينصرف إلى ملك الرقبةء 
والله عز وجل أعلم. 

ثم النكاح كما ينعقد بهذه الألفاظ بطريق الأصالة - ينعقد بها بطريق النيابة بالوكالة 
والرسالة؛ لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل»ء وكلام الرسول كلام المرسلء والأصل في 
جواز الوكالة في باب النكاح ما روي أن الئَجاشِيّ رَو رَسولَ الله اة ام حَبيبَةً - رضي الله 
تعالى عنها - فلا يخلو ذلك إما أن فعله بأمر النبي ية أو لا بأمره؛ فإن فعله بأمره فهو وكيلهء 
إن فلا بتر ا قد اجا الى ا عفد و الاجااة اللححةة كال اة الا و كا تد 
اا و ر م و 
الكتاب من الغائب خطابهء والله تعالى أعلم. 


وأما بيان صيغة اللفظ الذي ينعقد به النكاحء فنقول: لا خلاف في أن النكاح ينعقد 
بلفظين يعبر بهما عن الماضي؛ كقوله: زوجت وتزوجت» وما يجري مجراه» وإما بلفظين 
يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل» كما إذا قال رجل لرجل: زوجني بنتك» 
أو قال: جئتك خاطباً ابنتك. أو قال: جئتك لتزوجنى بنتك» فقال الأب: قد زوجتك أو 
قال لامرأة: أتزوجك على ألف درهم» فقالت: قد تزوجتك على ذلك أو قال ل ' 


کناب النكاح Yr‏ 


و او آنکحینی نفسك فقالت : و و الکجت - ينعقد ا خا 


والقياس ألا ينعقد؛ لأن لفظ الاستقبال عدة والامر يرون الاستقبالء [فلم يوجد 
الاستقبال]" فلم يوجد الإيجاب» إلا أنهم تركوا القياس ؛ لما روي أن بلالا رضي الله تعالی 
عنه حَطْبَ إلى َم مِنّ الأنصار فاا ان توخو قال لَوْلاً أن رَسول الله مرن ا 
أخْطْبَ إلَيْكمْ لما حَطبْثْء > فقَالْوا لَه مَلَكَّتَ ولم ينقل أن بلالا - رضي الله تعالى عنه - أعا 
القول ولو فعل لنقل؛ ولأن الظاهر أنه أراد الإيجاب؛ لأن المساومة ا و 
عادة» فكان محمولا على الإيجاب» بخلاف البيع ؛ فإن السوم معتاد فيه فيحمل اللفظ عليه» 
فلا بد من لفظ آخر يتأدى به الإيجاب» والله الموفق 

وأما بيان أن النكاح هل ينعقد بعاقد واحد أو لا ينعقد إلا بعاقدين» فقد اختلف في هذا 
الفصل» قال أصحابنا: - رحمهم الله - ينعقد بعاقد واحد. إذا كانت له ولاية من الجانبين» سواء 
كانت ولايته أصلية؛ كالولاية الثابتة بالملك والقرابةء أو دخيلة؛ كالولاية الثابتة بالوكالة ؛ بأن كان 
العاقد مالكاً من الجانبين؛ كالمولى إذا زوج أمته من عبدهء أو كان وليا من الجانبين؛ كالجد إذا 
زوج [ابن ابنه الصغير من بنت ابنه الصغيرة] والأخ إذا زوج بنت أخیه“ الصغيرة من ابن أخيه 
الصغير» أو كان أصيلاً ووليا“ ؛ كابن العم إذا زوج بنت عمه من نفسه» أو كان وكيلاً من 
الجانبين» أو رسولا من الجانبين» أو كان ولياً من جانب ووكيلاً من جانب آخر» أو وكلت امرأة 
رجلا ليتزوجها من نقسه» أو وكل رجل امرأة لتزوح نفسها منه» وهذا مذهب أصحابنا الثلاثة 

وقال زفر: لا ينعقد النكاح بعاقد واحد أصلاء وقال الشافعي : لا ينعقد إلا إذا كان وليا 
من الجانبين» ولقب المسألة أن الواحدء هل يجوز أن يقوم بالنكاح من الجانبين أم لا 

وجه قول زفر والشافعي : أن ركن النكاح اسم لشطرين مختلفين وهو الإيجاب والقبول» 
فلا يقومان إلا بعاقدين كشطري البيع» إلا أن الشافعي يقول في الولي"“ ضرورة؛ لأن النكاح 


(۱) في أ: تزوجيني . (۲) في أ: زوجت . 
(۳) سقط في: أ. (6) في أ: أملکت. 
)٥(‏ فى أ: القبول. (7) في أ: بنت ابنه الصغيرة من ابن ابنه الصغير. 
)۷( يآ : أخته (۸) في أ: أو ولياً. 


(4) ر اس النصير والمعين» من وليه إذا قام به ونصره ومنه: الله ولي الذين آمنوا)». وجمعه 
أولياء . وولى المرأة الذي يلي عقد النكاح عليهاء وكل من يلي أمر أحد فهو وليه. وقال المراء: المولى 
والولي واحد في كلام العرب» ومنه قوله تعالى : إن الله هُوّ مَوْلاَهُ وجبريل). . .الخ» وقوله تعالى: 
(وأن الكافرين لا مولى لهم4. 
وفي اصطلاح المتكلمين: هو العارف بالله تعالى» وبأسمائه وصفاته» حسبما يمكن المواظب على 
الطاعات» المجتنب للمعاصي» المعرض عن الانهماك في الشهوات . 


٣ 


۲4 ناب التكاح 


لا ينعقد بلا ولي" فإذا كان الولي متعيناًء فلو لم يجز نكاح المولية لامتنع نكاحها أصلاً؛ 


وهذا لا يجوز› وهذه الضرورة منعدمة في الوكيل ونحوه. 

ولنا قوله/ تعالی : لوَيَشتفثوئك في الُسَاء فل الله يُفييكمْ يهن وَمَّا لى عَلَيْكَمْ في 
الكتاب فِي يسام النْسَاء اللاتي لا تؤْتُوئَهْنٌ مَا كُيَبَ لَه وَنَرْعَبُودَ أن تَنْكحُوهُنً# [الساء:۳٠]‏ 
فيل : رلت هذه الآية في يتيمة في حجر وليها وهی ذات مال . 


ووجه الاستدلال بالآية الكريمة أن قوله تعالى: لا تُتوَهْنّ ما كيب لَه وََرعَبُونَ 


وحده؛ ؛ إذ لو لم يقم وحده به لم يكن للعتاب معنى؛ لما فيه من إلحاق العتاب بأمر لا 
يتحقق» وقوله تعالى : #وأنكخرا الأيامى ینک [النور: ۳۲] أمر سبحانه وتعالى بالإنكاح 
مطلقاء من غير فصل بين الإنكاح من غيره أو من نفسه» ولأن الوكيل في باب النكاح 
ليس بعاقد» بل هو سفير عن العاقد ومعبر عنه؛ بدليل أن حقوق النكاح والعقد لا ترجع 
إلى الوكيل؛ وإذا كان معبرا عنه وله ولاية على الزوجين فكانت عبارته كعبارة الموكل› 
فصار كلامه ككلام شخصين» فيعتبر"' إيجابه كلاماً للمرأة؛ كأنها قالت: زوجت نفسي 
من فلان وقبوله كلاماً للزوج» كأنه قال: قبلت فيقوم العقد باثنين حكماء والثابت 
بالحكم ملحق بالثابت حقيقة . 

وأما البيع : فالواحد فيه إذا كان ولياً يقوم بطرفي العقد؛ كالأب يشتري مال الصغير 
لنفسه» أو يبيع مال نفسه من الصغيرء أو يبيع مال ابنه الصغير من ابنه الصغير أو يشتري إلا 
أنه إذا كان وكيلاً لا يقوم بهما؛ لأن حقوق العقد مقتصرة على العاقد فلا يصير كلام العاقد 
كلام الشخصين؛ ولأن حقوق البيع إذا كانت مقتصرة على العاقد» وللبيع أحكام متضادة من 
التسليم والقبض» والمطالبة » فلو تولى طرفي العقد لصار الشخص الواحد مطالبا ومطلوباء 
ومسلماً ومتسلماً؛ وهذا ممتنع» والله عز وجل أعلم. 


وأما صفة الإيجاب والقبول فهى ألا يكون أحدهما لازماً قبل وجود الآخر» حتى لو 
وجد الإيجاب من أحد المتعاقدين كان له أن يرجع قبل قبول الآخر؛ كما في البيع؛ لأنهما 


= هو من له على المرأة ملك › أو بنْوة» أو أبوة» أو تعصيب› أو ولاءء أو إيضاء أو كفالةء أو ساطنة › أو 


کتاب الثكاح Yo‏ 


فصل في شرائط النكاح 


وأما شرائط الركن" فأنواع : بعضها شرط الانعقاد» وبعضها شرط الجواز والنفاذ 
وبعضها شرط اللزوم» أما شرط الانعقاد فنوعان: نوع يرجع إلى العاقدء ونوع يرجع إلى مكان 
العقد بالفعل فلا ينعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن العقل من شرائط أهلية 
التصرف» فأما البلوغ فشرط النفاذ عندنا لا شرط الانعقادء على ما نذكر إن شاء الله تعالى» 
وأما تعدد" العاقد فليس بشَرْط لانعقاد النكاح» خلافا لزفر على ما مر. 


وأما الذي يرجع إلى مكان العقد: فهو اتحاد المجلس إذا كان العاقدان حاضرين وهو أن 
اختلاف المجلس - لا ينعقد» لن انعقاده عبارة عن ارتہاط اش الشطرين بالآخرء فکان القياس 
وجودهما فی مکان واحد» إلا أن اعتبار ذلك يؤدي الى اسك بانب العقود» فجعل المجلس 
جامعا للشطرين حكما مع تفرقهما حقيقة للضرورة؛ والضرورة تندفع عند اتحاد المجلس» فإِذا 
اختلف تفرق الشطران حقيقة وحكما؛ فلا ينتظم الركن. 


وأا الور فليس .ن قراط الانعقاد عدا وعد الك افك ٠‏ هو رط والعبال 
ساي ف كات ابرع رك الفرق أهااا :وعل ها كر فاخا ا 
يمشيانء أو يسيران على الدابة» وهو على التفصيل الذي نذكر إن شاء الله تعالى في كتاب 
البيوع . 


ونذكر القرق: هتاك ن المت والس غل الداة» وبين جربان السفبنة هذا إذا كان 
العاقدان حاضرين» فأما إذا كان أحدهما غائباً لم ينعقدء حتى لو قالت امرأة بحضرة 
شاهدین › روحت نفسي من فلان وهو عغائب» فبلغه الخبر» فقال : قبلت› اف قال رجل بحصره 


)١(‏ الركن ما كان داخل الماهية» والشرط ما كان خارجاً عنها. 
ويعرف الشرط عند الفقهاء أيضاً بأنه ما يلزم من عدمه عدم الشروط› ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم 
وبالجملة لا يوجد المشروط بدون الشرط وإن كان خارجاً عن ماهيته. 
ينظر: نص كلام شيخنا محمود إسماعيل جمال في الولاية في النكاح . 

(۲( في أ: تعدد. 

9 فیا فرت 

)٤(‏ سقط في أ. 


٤ 


۳۲٢‏ كناب النكاح 


کان الل بحصرة دينك الشاهدين › وهذا قول أبى حنيفة و محمد . 


وقال أبو يوسف : ينعقد» ويتوقف على إجازة الغائب» وجه قول أبي يوسف: أن كلام 
الواحد يصلح أن يكون عقداً في باب النكاح» لأن الواحد في هذا الباب يقوم بالعقد من 
الجانبين» وكما لو كان مالكأً من الجانبين أو ولياً أو وكيلاء فكان كلامه عقداً لا شطراء فكان 
محتملاً للتوقف ؛ كما في الخلعء والطلاق» والاعتاق على مال. 

وجه قولهما: أن هذا شطر العقد حقيقة لا كله؛ لأنه لا يملك كله لانعدام الولاية/ وشطر 
العقد لا يقف على غائب عن المجلس كالبيع ؛ وهذا؛ لأن الشطر لا يحتمل التوقف حقيقة؛ لأن 
التوقف”" فى الأصل على خلاف الحقيقة لصدوره عن الولاء" على الجانبين» فيصير كلامه 
ا فإذا انعدمت الولايةء ولا ضرورة إلى تعيين الحقيقة - 
فلا يقف» بخلاف الخلع؛ لأنه من جانب الزوح يمين؛ لأنه تعليق الطلاق بقبول المرأةء وأنه 
يمين فكان عقدا تامَاء ومن جانب المرأة معاوضة» فلا يحتمل التوقف كالبيع . 

وكذلك الطلاق والإعتاق على مال؛ ولو أرسل إليها رسولا وكتب” إليها بذلك كتاباً 
فقبلت بحضرة شاهدين؛ سمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب _ جاز ذلك؛ لاتحاد المجلس من 
حيث المعنى ؛ لأن كلام الرسول كلام المرسل؛ لأنه ينقل عبارة المرسل» وكذا الكتاب بمنزلة 
الخطاب من الكاتب”. فكان سماع قول الرسول وقراءة الكتاب سماع قول المرسل» وكلام 
الكاتب""“ معنى» وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب - لا يجوز عندهما. 

وعند آبي يوسف : إذا قالت: زوجت نفسي يجوز» وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة 
الكتاب؛ بناء على أن قولها: زوجت نفسي شطر العقد عندهماء والشهادة في شَطرَي العَمَدِ 
شرط ؛ لأنه يصير عقداً بالشطرين» فإذا لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب - فلم توجد 
الشهادة على العقد» وقول الزوج بانفراده عقد عنده» وقد حضر الشاهدان. 

وعلى هذا الخلاف الفضولي”" الواحد من الجانبين؛ بأن قال الرجل: زوجت فلانة من 


)١(‏ فى أ: القول. 

TS (۲( 

(۳) في أ: الولاية. کا او کت 
)٠(‏ في آ: الغائب. 0 ی الاب 


(Vv)‏ الفضولي في اللغة: من يشتغل بما لا يعنيه وفي الشرع من يتصدق في أمور غيره بلا ولاية ولا وكالة. 
والمراد به هنا من لا يكون له ولاية التزويج وقد اختلف الفقهاء في نكاح الفضولي هل هو من الأنكحة 
الفاسدة أو لا فذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى القول بفساد نكاحه وأما المالكية فقد قالوا: إذا تولى - 


العقد على المرأة أجنبي . فأما أن تكون المرأة مجبرة أو لا. 

فإن كانت مجبرة فالنكاح فاسد بفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده ولو أجازه المجبر. وإن كانت المرأة غير 
مجبرة وعقد عليها الأجنبي . فالمشهور وهو قول ابن القاسم. أن النكاح يصح إذا كانت المرأة دنيئة 
كالمعتقة والمسلمانية إذا كانت غير معروفة بالمال والجمال. وأما الشريفة وهي ذات الحسب والنسب 
والمال والجاه فيصح نكاحها إن دخل بها الزوج وطال الزمن وذلك بأن تلد ولدين غير توأمين أو يمضي 
قدر ذلك كثلاث سنين . أولاً بان دخل ولم يطل أو لم يدخل سواء طال الزمن أم لم يطل خير الولي في 
الامضاء والرد فهو صحيح موقوف على الإجازة وأما الحنفية : فقد قالوا عقد الفضولي أما أن يتولى العقد 
فيه شخصاأ أو شخص واحد من الجانبين . فإن كان الأول انعقد موقوفاً على إجازة من له الحق اتفاقا 
وتحت هذا صور ثلاث : 

الصورة الأولى : إذا قال الرجل زوجت فلانة من فلان وقبل عنه فضولي آخر. 

الصورة الثانية : إذا قال الرجل تزوجت فلانة وهي غائبة فأجابه فضولي آخر وقال زوجتها منك . 

الصورة الثالثة : إذا قالت المرأة زوجت نفسي من فلان وهو غائب وقبل عن الغائب فضولي . 

وإن كان الثاني كان النكاح فاسداً عند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وموقوفاً على الإجازة عند أبي 
يوسف ويشمل هذا ثلاث صور أيضا. 

الصورة الأولى : أن يقول الرجل أشهدوا أني قد تزوجت فلانة ولم يقبل عنه آخر. 

الصورة الثانية : أن تقول المرآة زوجت نفسي من فلان وهو غائب ولم يقبل عنه أخر. 

الصورة الثالثة : أن يقول الفضولي زوجت فلانة من فلان وهما غائبان ولم يقبل عنه أحد يتلخص لنا من 
بيان المذاهب في نكاح الفضولي . أن من الفقهاء من لم يصحح نكاحه مطلقا. ومنهم من فصل كما ذكرنا 
وعلى هذا يمكننا أن نرجع الخلاف بينهم إلى القول بالصحة وعدم الصحة مع الإشارة إلى وجهة المذاهب 
المقصلة. 

واستدل الشافعية والحنابلة ومن وافقهم على فساد نكاح الفضولي بالسنة والأمر والمعقول أما السنة: 
فقوله - ي -: «لا نكاح إلا بولي» ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه أفاد أن صحة النكاح لا 
تكون إلا بولي والفضولي لا ولاية له فيكون نكاحه فاسداً وأما الأثر: فما روي بإسناد عن 
عكرمة بن خالد أن الطريق جمعت ركبا فيهم امرأة ثيب فخطبها رجل فأنكحها رجل وهو غير ولي 
بصداق وشهود فلما قدموا إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رفع إليه أمرهما ففرق بينهما 
وجلد الناكح والمنكح. 

ووجه الدلالة من هذا الأثر أن عمر بن الخطاب فرق بينهما فدل ذلك على فساد نكاحهما إذ لو كان 
نكاحهما صحيحاً لما فرق بينهما ولأقرهما عليه . يؤيد ذلك جلده الناكح والمنكح . 

وأما المعقول: فقد قالوا إن العقود موضوعة لإثبات أحكامها بناء على أن المقاصد الآصلية أنما هى 
الأحكام. والأسباب والعلل وسائل . والفضولي ليس قادرا على إثبات الأحكام والاجاز لكل أحد أن 
يملك مال غيره لغيره. وإذا لم يكن قادرا على إثبات حكم العقد كان عقده لغواً واستدل من قال بصحة 
نكاح الفضولي موقوفاً على الإجازة بما يأتي قالوا إن عقد الفضولي عمد يرجى نفعه واستعقابه حكمه ولا 
ضرر في انعقاده موقوفاً فوجب انعقاده كذلك حتى إذا رأى الولي فيه المصلحة أنفذه وإلا رده وأما وجه = 


۳۲۸ کتاب التكاح 


فلان وهما غائبان - لم ينعقد عندهماء حتى لو بلغهما الخبر فأجازا - لم يجز وعنده: ينعقده 
ويجوز بالإجازة» ولو قال فضولي : زوجت فلانة من فلان وهما غائبان» فقبل فضولي آخر عن 
الزوح - ينعقد بلا خلاف بين أصحابناء حتى إذا بلغهما الخبر وأجازا - جاز» ولو فسخ 
الفضولي العقد قبل إجازة من وقف العقد على إجازته - صح الفسخ في قول أبي يوسف» وعند 
محمد : لا يصح . 


= تفرقة المالكية بين المجبرة وغيرها. فأن الولاية على المجبرة لا تثبت لغير المجبر بحال. وأما غير 
المجبرة فإنه إذا عقد عليها أجنبي من عامة المسلمين فإن ذلك يكون بالولاية العامة وهي ولاية الإسلام. 
فإن الولاية عندهم على فسمين خاصة وعامة. 
فالخاصة خمسة أصناف الأب . ووصيه. والقرابة . والمولى . والساطان والعامة هي ولاية الإسلام والأصل 
فيها قول الله سبحانه وتعالى : #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض# . 
وأما وجه قول أبي حنيفة ومحمد في أنه لا يصح العقد إذا كان المتولي شخصاً واحدا في صوره الثلاث. 
فهو أن الموجود شطر العقد بدليل أنه مال الحضور شطر لأنه يملك الرجوع قبل قبول الاخر ويہطل 
بالقيام. ولو كان عقداً تاماً لما كان كذلك . وإذا كان شطرا حال الحضور فكذلك في حال الغيبة. لأن 
الدال على ذلك المعنى هى الصيغة وهى لا تختلف . وإذا ثبت أنه سطر العقد فلا يتوقف على ما وراء 
المجان فاا فل الس 
مناقشة الأدلة : تناقش أدلة الشافعية ومن وافقهم بما يأتي : 
أما الحديث: فإنه بعد تسليم صحته وصحة الاحتجاج به نقول بموجبه» لأننا نقول بالصحة موقوفاً على 
إجازة الولي فإذا أجاز الولي كانت مباشرة الفضولي للعقد كمباشرة الولي ويقال لهم في الأثر المروي عن 
عمر أنه يحتمل أن يكون فرق بينهما حتى لا يتجرأً الناس على مثل هذا العمل سرا للذرائم» كماهر 
معروف عنه من الشدة. وجلده الناكح والمنكح على سبيل التعزير. وأيضا يحتمل أن هذه المرأة ليس لها 
ولن خاص وهي إذا لم يكن لها ولي خاص انتقلت ولايتها للحاكم . فيكون عمر بصفته الإمام هو فيه هذه 
المرأة ففرق بينهما لأنه لم يجز هذا النكاح . 
ويقال لهم في المعقول: أن محل كون العقد لغواً لا يفيد الحكم إذا لم نقل بأ موقوف على إجازة الولي 
أما إذا قلنا بذلك فلا يكون حينئذٍ لخواً بل مثبتاً للحكم ويقال لمن قال بصحة نكاح الفضولي موقوفا على 
الإجازة في دليلهم ما يأتي : إن عقد الفضولي لا يكون مفيدأً للحكم مع تراخيه عن العقد. فيكون العقد 
قبل الإذن لا حكم له فبلغو. وترو هذه المناقشة بأننا نسلم أن الحكم بتراخي عن العقد ولكن هذا لا 
يجعله لغواً لا فائدة فيه. نظيره البيع بخيار الشرط فإن الحكم يتراخى فيه عن العقد ومع ذلك قلتم 
ويقال للمالكية في تفرقتهم بين المجبرة وغير المجبرة. أن هذه التفرقة لا دليل عليها ما دام الأمر يرجم 
إلى الولي. 
ويل لأبي حنيفة ومحمد في وجه تفصيلهما من قبل أبي يوسف . أن الموجود كل العقد لا شطره كم لو 
كان مأموراً من الجانبين وكما لو كان ولياً. ولكن يرد هذا من قبلهما بأن المأمور من الجانبين ينتقل كلامه 
إلى الامرين عير كلامة ككلامين والفضرلى ليس كذلك. 


کاب التكاح ۳۲۹ 


وجه قوله”“ أنه بالفسخ متصرف [في] حق غيره» فلا يصح ودلالة ذلك أن العقد قد 
انعقد في حت المتعاقدين» وتعلق به حق من توقف”" على إجازته؛ لأن الحكم عند الإجازة ثبت 
بالعقد السابق» فكان هو بالفسخ متصرفاً في محل تعلق به حق الغير؛ فلا يصح فسخه» بخلاف 
الفضولي إذا باع» ثم فسخ قبل اتصال الإجازة به ؛ أنه يجوز؛ لأن الفسخ هناك تصرف دفع الحقوق 
عن نفسه؛ لأنه عند الإجازة تتعلق حقوق العقد بالوكيل» فكان هو بالفسخ دافعا الحقوق عن نفسه 
فيصح ؛ كالمالك إذا أوجب النكاح أو البيع» أنه يملك الرجوع قبل قبول الاخر لما قلنا؛ كذاهذا. 

وجه قول أبي يوسف أن العقد قبل الإجازة غير منعقد في حق الحكمء وإنما انعقد في 
حى المتعاقدين فقط» فكان الفسخ منه قبل الإجازة تصرفا في كلام نفسه بالنقض؛ فجاز كما 


في البيع . 
فصل في شرائط الحواز 
وأما بيان شرائط الجواز والنفاذء فأنواع: منها: أن يكون العاقد بالغاء فإن نكاح 
الصبى العاقل“» وإن كان منعقداً على أصل أصحابنا» فهو غير نافذ» بل نفاذه 


)١(‏ في أً: قول محمد. 

(۲) سقط في أ. 

(۳( فئ ٠‏ من وقف . 

)٤(‏ اتفق الفقهاء على أن الصبي غير المميز إذا باشر العقد على نفسه كان نكاحه فاسداً لأن النكاح تصدق 
قولي والتصدق القولي من غير العاقل باطل شرعاً لعدم الأهلية واختلفوا بعد ذلك في الصبي المميز. 
والعبد. والسفيه. هل يصح النكاح بمباشرتهم العقد أو لا يصح . 
أما الصبي المميز وهو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب . فقد اختلف الفقهاء في صحة نكاحه على 
فذهب الشافعية والظاهرية وجماعة من العلماء إلى القول بأنه إن باشر العقد بنفسه كان النكاح فاسداً. 
وقالت الشافعية لا ينعقد ولو أجازه الولي» لأنه من أصل مذهبهم أن عبارة الصبي غير معتبرة في العقد 
كما أن من أصل مذهبهم أن العقود لا تتوقف على الإجازة. 
وذهب المالكية والحنفية إلى القول بصحة نكاح الصبي إذا باشر العقد بنفسه. ألا أنهم قالوا يصح موقوفا 
على الإجازة فإن أجازه الولي نفذ وإلا رد لأن الشارع أقامه لينظر مصالحه لقصد رأيه. 
استدل الشافعية ومن معهم على فساد نكاح الصبي بما يأتي . 
قالوا إن النكاح من العقود التي تستلزم إنفاق الأموال - والصبي لا يحسن التصدق فلو أجزنا نكاحه لأدى 
ذلك إلى ضياع ماله وفنائه . فحمظا لماله قلنا بمساد نكاحه واستدل المالكية والحنفية على القول بصحة 
نكاح الصبي موقوفا على الإجازة بما يأتي . قالوا: إن عقد النكاح من العقود الدائرة بين النقع والضرر. 
والصبي لقلة خبرته بالحياة وانصرافه إلى اللهو واللعب لا يهتدي إلى أوجه النفع الصحيحة فيما يعقد. 
فيتوقف عقده على إجازة الولي الذي بخبرته يرجح ما يراه. فإن رأى النفع أجازه وإلا رده هذه هي أدلة = 


۹ کتات التكاح 


يتوقف”" على إجازة وليه؛ لأن نفاذ التصرف لاشتماله على وجه المصلحة» والصبي لقلة تأمله 
لاشتغاله" باللهو واللعب لا يقف على ذلك؛ فلا ينفذ تصرفهء بل يتوقف على إجازة وليه» 
فلا يتوقف على بلوغه» حتى لو بلغ قبل أن يجيزه الولي لا ينفذ بالبلوغ؛ لأن العقد انعقد 
موقوفاً على إجازة الولي ورضاه؛ لسقوط اعتبار رضا الصبي شرعاء وبالبلوغ زالت ولاية 
الولي» فلا ينفذ ما لم يجزه بنفسهء وعند الشافعي : لا تنعقد تصرفات الصبي أصلاء بل هي 
باطلة» وقد ذكرنا المسألة في كتاب «المأذون». 


ومنها: أن يكون حرأ فلا يجوز نكاح مملوك بالغ عاقل» إلا بإذن سيده”"» والأصل 


= الفريقين في تولي الصبي العقد. والنظر فيها يقضي بترجيح مذهب المالكية والحنفية إذ إن القول بصحة 
نكاحه موقوفا على إجازة الولي ليس فيه مضرة على الصبي . ولا يترتب عليه ضياع مال الصبي كما قيل . 
لأن محل ذلك إذا قلنا بنفاذ نكاحه ونحن إذا أجزنا نكاحه موقوفا اعتبرنا آدمية الصبي المميز واعتبرنا حق 
الولي لأن الصبي المميز من أهل العبارة. ولكن يحتاج إلى انضمام رأي الولي إلى مباشرته ليحصل تمام 
النظر . فإذا أجاز الولي ذلك جاز وكان كمباشرة الولي بنفسه. 

0 

(۲) فی آ: بالاشتغال. 

(۳) وأما العبد: فقد اختلف الفقهاء أيضاً فى نكاحه على مذهبين فذهب المالكية والحنفية إلى القول بأنه 
صحيح موقوف على الإجازة وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول بأنه إذا نكح بغير إذن سيده كان نكاحه 
فاسدا وإن کان بدنه صح . 
استدل الشافعية والحنابلة بالسنة والأثر. 
أما السنة: فأولاً: ما روي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - أنه 
قال: قال رسول الله - ية -: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر». ۰ 
وثانيا: بما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما _ قال : قال رسول الله ۔ صي : «إذا نكح العبد 
بغر إذن مولاه فثکاحه باطل» . 
ووجه الدلالة فيهما. أما الحديث الأول فقد أخبر النبي - ب - أن العبد إذا نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر 
وهذا لا يكون إلا إذا كان نكاحه باطلاً وأما الحديث الثاني فقد صرح فيه الرسول الله - ييا - بالبطلان 
حیث قال : «فنکاحه باطل) . 
وأما الأثر: فأولاً ما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - آنه قال : «إذا نكح العبد بغير إذن موالیه 
فنکاحه حرام . 
وثانياً: ما رواه حماد بن سليمان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: إذا تزوج العبد بغير إذن 
سيده جلد الحد وفرق بينهما ورد المهر إلى سيده وعزر الشهود الذين زوجوه» ووجه الدلالة فيهما أما أثر 
عمر. فقد صرح بأن نكاحه حرام وما ذلك إلا لكونه فاسداً. وأما أثر ابن عمر. فقد صرح فيه بأن العبد 
إذا تزوج بغير إذن سيده يجلد الحد ويفرق بينهما وهذا لا يكون إلا في النكاح الفاسد. فدل ذلك على أن 
نكاح العبد بغير إذن سيده فاسد. وتناقش هذه الأدلة بما يأتي : 
ما حديث جابر فيقال لهم فيه . إن في إسناده ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به. وأيضا يقال لهم إن = 


تاب النكاح ۳۳۱ 


فيه قوله 4 : «َيُمَا عَبْدِ َرَو بير إذْنِ مَوْلاه مهو عَاهره“. 
والكلام في هذا الشرط يقع في مواضع : في بيان أن إذن المولى شرط جواز نكاح 
المملوك» لا يجوز من غير إذنه أو إجازته» وفى بيان ما يكون إجازة له» وفى بيان ما يملكه 


أما الأول: فلا يجوز نكاح مملوك بغير إذن مولاهء وإن كان عاقلا بالغأ» سواء كان قنا 
أو مدبرا أو مدبرةء أو أم ولدء أو مكاتبة أو مكاتبأًء أما القن : فإن كان أمة فلا يجوز نكاحها 
بغير إذن سيدها بلا خلاف ؛ لأن/ منافع البضع”" مملوكة لسيدهاء ولا يجوز التصرف في ملك 
الغير بغير إذنه» وكذلك المدبرة وأم الولد لما قلناء وكذا المكاتبة؛ لأنها ملك المولى رقبةء 
وملك المتعة يتبع ملك الرقبة» إلا أنه منع من الاستمتاع بها لزوال ملك اليد» وفي الاستمتاع 
إثبنات ملك اليد .ولان من الجائر آنها تحجر فترد إلى الزىق فتخود فة كما كانت في أن 


= الأحاديث لا تصلح متمسكا بهم. لأننا نقول بالبطلان إذا لم يأذن السيد له إذناً سابقاً أو لاحقاً. وعلى 
تسليم أن المراد الإذن السابق فنقول إن معنى الأحاديث حينثزٍ أن ماله البطلان إذا لم يأذن السيد. 
مواليه. وهذا نقول به ولا يلزم من حرمة الإقدام عليه بطلان النكاح. نظير ذلك الصلاة في الأرض 
المخصوبة فإنها حرام ولكنها تصح. ويقال لهم في أثر ابن عمر. أنه على فرض صحته فهو مذهب له. لما 
عرف عنه من التشديد» على أن الشافعية والحنابلة لا يقولون بإقامة الحد على العبد في هذا النكاح . 
وأما المالكية والحنفية: فقد استدلوا على صحة نكاح العبد موقوفاً بالمعقول فقالوا إن العقد صدر من 
الأهل في المحل إلا أنه امتنع النفاذ لحق السيد فإذا أجاز فقد زال المانع . 

(۱) آخرجه أحمد (۳/ ۰۳۰۰ ۰۳۰۱ ۳۸۲)» وآبو داود (۲/ ۲۲۸) كتاب «النكاح»: «باب «في نكاح العبد بغير 
إِذن سيده» خحدیث (۲۰۷۸). والترمذي (۳/ )٤٤١‏ کتاب «النكاح» : باب «ما جاء في نکاح العبد بغير إذن 
سہده) حدیث ›)۱۱۱۲١۱۱۱۱(‏ والدارمي (۲/ )٠١۲‏ کتاب «النكاح» : باب (في العبد يتزوج بغير إذن 
سیده) » وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۳۳۴). والبيهقي في «(الکبریا (۷/ ۱۲۷) کتاب «النكاح»: باب «نکاح 
العبد بغير إذن سيده»» والحاكم (۲/ )۱۹١‏ وابن الجارود فى «المنتقى» حديث )٦۸7(‏ من حديث جابر - 
رضصی الله عنه -. 
قال الذهبي : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي . 
وأخرجه بو داود (۲۲۸/۲): كتاب «النكاح»: باب في نکاح العبد بغیر إذن سیده» حدیث »)۲٠۷۹(‏ 
وابن ماجه (۱/ )٦۳۰‏ کتاب «النکاح»: باب «تزویح العبد بغیر إذن سیده» حدیث (۱۹۱۹ ۔ »)۱۹٦۰‏ 
والدارمي (۲/ )۷٥‏ كتاب «النكاح؟: باب في العبد يتزوج بغير إذن سيده»»ء والبيهقي (۷/ ۱۲۷) کتاب 
«النكاح»: باب «نكاح العبد بغير إذن مالكه» من حديث عبد الله بن عمر. 
قال آبو داود: هذا الحديث ضعيف. وهو موقوف وهو قول ابن عمر - رضي الله عنه -. 

(۲) في أ: بضعها. 


ب٤‎ 


۲ كاب النکاح 


نكاحها صادق [ملك] ‏ المولى فلا يصح وإن كان عبداً فلا يجوز نكاحه أيضا عند عامة 
العلماء. 

وقال مالك : يیجوز» وجه قوله: إن منافع بضع العبد لا تدخل تحت ملك المولى» فكان 
المولى فيها" على أصل الحريةء والمولى أجنبي عنهاء فيملك النكاح كالحر بخلاف الأمة ؛ 
لأن منافع بضعها ملك المولى» فمنعت من التصرف [فيها]) " بغير إذنه. 

ولنا أن العبد بجميع أجزائه ملك المولى؛ لقوله تعالی : صرب لَك مَنَلاً مِنْ افك 
هل َکْ فا ملكت ماک مِنْ شرَگاءَ فِيمَا رَرَفَاكمْ فانم فيه سَوَاءٌ [الروم:۲۸]» أخبر سبحانه 
وتعالى؛ أن العبيد ليسوا شركاء فيما رزق السادات» ولا هم بسواء في ذلك» ومعلوم أنه ما 
أراد به نفي الشركة في المنافع لاشتراكهم فيهاء دل أنه أراد به حقيقة الملك ولقوله تعالى : 
صرب الله مَكَلاً عَبْداً مَمُْلُوكاً لا يَمُْدِرُ عَلّى شىء [النحل:٠۷]ء‏ والعبد اسم لجميع أجزائه ؛ 
أجزائه بنفسه» وهذا لا يمنع ثبوت الملك له؛ كالأمة المجوسية» وغير ذلك. 

وكذلك المأذون فى التجارة؛ لأنه عبد مملوك. ولأنه كان محجوراً قبل الإذن بالتجارةء 
والنكاح ليس من التجارة» لأن التجارة معاوضة المال بالمال» والنكاح معاوضة البضع بالمال . 

والدليل عليه أن المرأة إذا زوجت نفسه على عبد تنوي أن يكون العبد للتجارة - لم يكن 
للتجارة» ولو كان النكاح من التجارة لكان بدل البضع للتجارة كالبيعء فکان هو بالنکاح متصرفا 
في o‏ مولاه؛ فلا يجوز ؛ کما لا يجوز نکاح الأمةء والدليل عليه قوله تعالی : $ مدر 
على شَيْء# [اللحل:٠۷]‏ [وصف العبد المملوك؛ بأنه لا يقدر على شيء. 

ومعلوم] أنه ما" أراد به القدرة الحقيقية ؛ لأنها ثابتةٌ له» فتتعين القدرة الشرعية» وهي 
إذن الشرع وإطلاقه» فكان نفي القدرة الشرعية نفيأً للإذن والإطلاق» ولا يجوز إثبات التصرف 
الشرعي بغر إذن الشرع. 

وكذلك المدبر؛ لأنه عبد مملوك. وكذلك المكاتب؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه 


)١(‏ سقط في ط. 
(۲) في أ: فكان فيها يبقى على أصل الحرية. 
(۳) سقط فی ط. 
(6) في أ: حق. 


)٥(‏ سقط في آ. (1) فى ط: إنه إنما أراد به القدرة الحقيقية. 


کناب التكاح rr‏ 


أفاد له إلا الإذن [بالتجارة. والنكاح ليس من التجارة؛ لأن التجارة معاوضة المال بالمال» 
والنكاح معاوضة البضع بالمال» والدليل عليه أن المرأة إذا زوجت نفسها على عبد تنوي أن 
العبد يكون للتجارة ‏ لم يكن للتجارة» ولو کان النكاح من التجارة لكان بدل البضع للتجارة 
ا 

وأما معتق البعض : فلا يجوز نكاحه عند أبي TT I CE FO‏ 
وعند ا يوسف ومحمد: يجوز؛ لأنه بمنزلة حر عليه دين عندهما» ولو تزوج بغير إذن 
المولى واحد ممن ذكرنا؛ أنه لا يجوز تزويجه إلا بإذن المولىء ثم إن أجاز المولى النكاح 
جاز؛ لأن العقد صدر من الأهل في المحل إلا أنه امتنع النفاذ لحق المولىء فإذا أجاز فقد زال 
المانع» ا تر ادان تو 0 م لأن حل الوطء لا ي ثبت إلا باحد 
الملكين. قال الله تعالى: «وَالَذِينَ هُمْ لِمُرُوجهِمْ حَافِظودَ إلا عَلَّى أزوَاجهم ۾ أ ما مَلَكّٺْ 
يمانم نهم َير مَلومينَ 4 [المؤمنون: »]٦ ٥‏ ولم يو جد أحدهما. 


وروي عن التي ي أنه قال : ولا مَتَسَر تت ی الْعَبْد ولا يُْسريه مَولاهء ولا يَمْلْكُ العَنْدّ ولا 
المُكاتَبُ شيا إلا الطلاق»"» وهذا نص. 


وأما بيان ما يكون إجازة» E e‏ ول کت تتت بالدلالة» وقد تتت 


رر ااي و( اا وا و ا ا 


وأما الدلالة: فهي قرول أو قعل يال غل الاجا مل أن قول الحرلي إا اأخير 
بالنكاح : حسن أو صواب أو لا بام ره » ونحو ذلك» أو يسوق إلى المرأة المهر› أو شام 
في نكاح العبدء ونحو ذلك مما يدل على الرضا. ولو قال له المولى: طلقها أو فارقها لم يكن 
إجازة؛ لأن قوله: طلقها أو فارقها يحتمل حقيقة الطلاق والمفارقة» ويحتمل المتاركة؛ لأن 
[المتاركة في] النكاح الفاسد والنكاح الموقوف يسمى طلاقاً ومفارقة» فوقع الشك› 


(1) بدل ما بين المعكوفين في أ: بما يتوصل به إلى أداء بدل الكتابة» وهو الكسب والتزويج» لا يوصله إلى 
ذلك» بل يلزمه الغرامة» فيبقى في النكاح على أصل الحجر. 

(۲) سقط في أً. 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» :)٠٠١ /٤(‏ قال عليه السلام: «لا يملك العبد والمكاتب شيء إلا الطلاق» 
قلت : غریب . 

(6) في أ: النص بلفظ الإجازة. 

)٥(‏ في أً: بعدها. 

. سقط في ط‎ )٦( 


والاحتمال في نبوت الإجازةء فلا یہت بالشك والاحتمال. ولو قال له: طلقها تطليقة تمك 


۳٤‏ كناب النكاح 


الرجعة فهو إجازة؛ لارتفاع التردد”"“ إذ لا رجعة"“ في المتاركة للنكاح الموقوف وفسخه. 


وأما الضرورة: فنحو أن يعتق المولى العبد أو الأمة» فيكون الإعتاق إجازة» ولو/ آذن 
بالنكاح لم يكن الإذن بالنكاح إجازة. ووجه الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أنه لو لم 
يجعل الإعتاق إجازة لكان لا يخلو؛ إما أن يبطل بالنكاح الموقوف» وإما أن يبقى موقوفا على 
الإجازة» ولا سبيل إلى الأول؛ لأن e‏ صدر من الأهل فى المحل» فلا يبطل إلا بإبطال 
من له ولاية الإبطال [ولم و ولا سبيل إلى الغا و لأنه لو بقي موقوفا [على 
الإجازة) فأما إن بقي موقوفاً على إجازة المولى» أو على إجازة العبد - لا وجه للأول» لأن 
ولاية الإجازة لا تثبت إلا بالملك. وقد زال بالإعتاق» ولا وجه للثانى؛ لأن العقد وجد من 
العبدء فكيف يقف عقد الإنسان على إجازته» وإذا بطلت هذه الأقسام» وليس ههنا قسم آخر - 
و ضرورة» وهذه الضرورة لم توجد في الإذن بالنكاح . 

وللثاني' ان ا النفاد مع صدور التصرف من الأهل في المحل لقيام حق المولى 
وهو الملك نظراً له؛ دفعاً للضرر عنهء وقد زال ملکه بالاعتاق فزال المانع من النفوذ» والإذن 
بالتزوج لا یو جب زوال المانع وهو الملك. لكنه بالإذن أقامه مقام نقسه في النكاح› کأنه هو» 


ثم ثبوت ولاية الإجازة له لم تكن إجازة مالم يجز» فكذا العبد» ثم إذا لم يكن نفس الإذن 


من المولى بالنكاح إجازة لذلك العقدء فإن أجازه العبد جاز استحساناً. 


والقياس آلا يجوز وإن أجازه» وجه القياس أنه مأذون بالعقد» والإجازة مع العقد 
متغايران اسما وصورة وشرطأاء أما الاسم والصورة فلا شك في تغايرهما. وأما الشرط : 
فلأن" محل العقد عليه» ومحل الإجازة نفس العقدء وكذا الشهادة شرط العقد لا شرط 
الإجازة والإذن بأحد المتغايرين لا يكون إذنا بالآخر. 

وجه الاستحسان: أن العبد اتی ببعض ما هو مأذون فیه» فکان متصرفاً عن إذن»› فيجوز 
تصرفه» ودلالة ذلك أن المولى إذن له بعقد نافذء فكان مأذونا بتحصيل أصل العقد» ووصفه 
وهو النفاذ» وقد حصل النفاذ فيحصل؛ ولهذا لو زوج فضولي هذا العبد امرأة بغير إذن 
المولى» فأجاز العبد - نفذ العقد» دل أن تنفيذ العقد بالإجازة مأذون فيه من قبل المولى» فينفذ 


)١(‏ في ط: الترداد. (۲) فى أ: مراجعة. 
)0( سقط في أ. (70) في أ: والثاني. 


(۷) في ط: فإن. 


کاب الثكاح ro‏ 


بإجازتهء ثم إذا نفذ النكاح بالإعتاق وهي أمة فلا خيار لها؛ لأن النكاح نفذ بعد العتق» 
فالإعتاق لم يصادفها وهي منكوحة والمهر لها إن لم يكن الزوج دخل بها قبل الإعتاق» وإن 
كان قد دخل بها قبل الإعتاق - فالمهر للمولىء هذا إذا أعتقها وهي كبيرةء فأما إذا كانت 
صغيرة فأعتقها - فإن الإعتاق لا يكون إجازة» ويبطل العقد عند زفر. 

وعندنا يبقى موقوفاً على إجازة المولى إذا لم يكن لها عصبة» فإن كان" لها عصبة 
يتوقف على إجازة العصبة» ويجوز بإجازة العصبة» ثم إن كان المجيز غير الأب أو الجد - فلها 
خيار الإدراك؛ لأن العقد نفذ" عليها في حالة الصغر وهي حرةء وإن كان المجيز أبوها أو 
جدها فلا خيار لها» ولو مات المولى قبل الإجازة» فإن ورثها من يحل له وطؤها بطل النكاح 
الموقوف؛ لأن الحل النافذ قد طرأً على الموقوف لوجود سبب الحل وهو الملك. قال الله 
تعالى: #وَالذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهمْ حَافِظو إلا عَلّى أزوَاجِهمْ أؤ ما مَلَكث أيمَائهُم نهم َر 
مَلُومِينَ# [المؤمنون: »]٠»١‏ ومن ضرورة ثبوت الحل له ارتفاع الموقوف» وإن ورثها من لا يحل 
له وطؤها؛ بأن كان الوارث ابن الميت» وقد وطئها أبوهء أو كانت الأمة أخته من الرضاع» أو 
ورثها جماعة - فللوارث الإجازة؛ لأنه لم يوجد طريان الحل» فبقي الموقوف على حاله» 
وكذلك إذا باعها المولى قبل الإجازة فهو على التفصيل الذي ذكرنا في الوارث. وعلى هذا 
قالوا فيمن تزوج جارية غيره بغير إذنه ووطئهاء ثم باعها المولى من رجل: إن للمشتري 
الإجازة؛ لأن وطء الزوج يمنع حل الوطء للمشتري . 

وأما العبد إذا تزوح بغير إذن المولىء فمات المَوْلى»ء أو باعه قبل الإجازة - فللوارث 
والمشتري الإجازة؛ لأنه لا يتصور حل الوطء ههناء فلم يوجد طريان حل الوطء» فبقي 
الموقوف بحاله» وهذا الذي ذكرنا قول أصحابنا الثلاثة . وقال زفر: لا يجوز بإجازة الوارث 
والمشتري» بل يبطل» والأصل فيه أن العقد الموقوف على إجازة إنسان يحتمل الإجازة من 
قبل غیره عندنا» وعنده: لا يحتمل . 

وجه قوله: إن الإجازة إنما تلحق الموقوف؛ لأنها تنفيذ الموقوف» فإنما تلحقه على 
الوجه/ الذي وقف. وإنما وقف على الأول لا على الثاني فلا يملك الثاني تنفيذه. 

ولنا أنه إنما وقف على إجازة الأول؛ لأن الملك لهء وقد صار الملك للثانى فتنتقل 
الإجازة إلى الثاني؛ وهنا لأن المالك يملك إنشاء النكاح بأصله ووصفه وهو النقاذ؛ فلأن 
يملك تنفيذ النكاح الموقوف وأنه إثبات الوصف دون الأصل - أولى» ولو زوجت المكاتبة 


(۱) ئ گانت: 


(۲( ا ت: 


E - 


۳۳٦‏ تاب النكاح 


نفسها بغير إذن المولى» حتى وقف على إجازته فأعتقها - نفذ العقدء ولا خيار"" فيه لى" 
ذكرنا فى الأمة القنة» وكذلك إذا أدت فعتقت» وإن عجزت. فإن كان يضعها يحل للمولى 
يبطل ا وإن كان لا يحل بأن كانت أخته من الرضاع» أو [كانت]"" مجوسية - توقف على 
إجازته» ولو كان المولى هو الذي عقد عليها بغير رضاها حتى وقف على إجازتهاء فأجازت - 
جاز العقد» وإن أدت فعتقت. أو أعتقها المولى - توقف العقد على إجازتها إن كانت كبيرة» 
وإن كانت صغيرة فهو على ما ذكرنا من الاختلاف في الأمة» وتتوقف على إجازة المولى 
عندناء إذا لم يكن لها عصبة غير المولى» فإن كان فأجازوا جازء وإذا أدركت فلها خيار 
الإدراك إذا كان المجبر غير الأب والجد على ما ذكرناء وإن لم يعتقها حتى عجزت بطل 
العقدء وإن کان بضعها يحل للمولى» وإن کان لا يحل له فلا يجوز إلا بإجازته. 


وأما بيان ما يملكه من النكاح بعد الإذن فنقول: إذا أذن المولى للعبد بالتزويج فلا 
يخلو؛ إما أن خص الإذن بالتزوج وإما أن عمّه» فإن خص بأن قال له: تزوج لم يجز له أن 
يتزوج إلا امرأة واحدة» لأن الأمر المطلق بالفعل لا يقتضي التكرار. وكذا إذا قال له: تزوج 
امرأة؛ لأن قوله: امرأة اسم لواحدة من هذا الجنس» وإن عم بأن قال: تزوج ما شئت من 
شاء من النساء بلفظ الجمع› فينصرف إلى جميع ما يملكه العبيد من النساءء وهو التزوج 
بائنتين . قال النبي ي : «لا يروج الْعَبْدُ أكََرَ مِنِ اثَنَينِ»"“. وعليه إجماع الصحابة - رضي الله 


عنهم -. 


أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين؛ ولأن مالكية النكاح تشعر بكمال الحال؛ لأنها من 
باب الولاية» والعبد أنقص حالاً من الحر» فيظهر أثر النقصان في عدد المملوك في النكاح ؛ 
کما ظهر أثره في القسم والطلاق» والعدة والحدود» وعير ذلك وهل یدخل تحت الإذن 
بالتزوج النكاح الفاسد» قال أبو حنيفة: - رحمه الله - يدخل حتى لو تزوج العبد امرأة نكاحا 
فاسدا» ودخل بها - لزمه المهر في الحال» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يدخل» ويتبع بالمهر 
بعد العتق . 


ST 

(۲) في ط: کما. 

(۳) سقط في أ. 

.)۱۹۷۰ /٥( اأخرجه ابن عدي في «الکامل»‎ )٤( 


کناب النكاح ۷ 


وجه قولهما: إن غرض المولى من الإذن بالنكاح وهو حل الاستمتاع؛ ليحصل به عفة 
العبد عن الزناء وهذا لا يحصل بالنكاح الفاسد؛ لأنه لا يفيد الحلء فلا يكون مراداً من الإذن 
بالتزوج ؛ ولهذا لو حلف لا يتزوج ينصرف إلى النكاح الصحيح» حتى لو نكح نكاحا فاسداً لا 
يحنث؛ كذا هذاء ولأبي حنيفة أن الإذن بالتزوج مطلق» فينصرف إلى الصحيح والفاسد؛ 
كالإذن بالبيعم مطلقاً» وفي مسألة اليمين إنما لم ينصرف لفظ النكاح إلى الفاسد لقرينة عرفية 
إلا أن الأيمان محمولة على العرف والعادة» والمتعارف والمعتاد مما يقصد باليمين الامتناع عن 
الصحيح لا الفاسد؛ لأن فساد المخلوف عليه يكفي مانعاً من الإقدام عليه» فلا حاجة إلى 
الامتناع باليمين» والدليل على صحة هذا التخريج أن يمين الحالف لو كانت على الفعل 
]5 في]" الماضي ينصرف إلى الصحيح والفاسد جميعاًء ويتفرع على هذا أنه إذا تزوج امرأة 
نكاحاً فاسدا» ثم أراد أن يتزوج أخرى نكاحاً صحيحاأ - ليس له ذلك عند أبي حنيفة؛ لأن 
الإذن انتهى بالنكاح» [الفاسد)]"" وعندهما له ذلك؛ لأن الإذن قد بقي» ولو آذن له بنكاح 
فاسد نصاً» ودخل بها يلزمه المهر في الحال في قولهم جميعاً. أما على أصل أبي حنيفة 
فظاهر» وأما على أصلهما؛ فلأن الصرف إلى الصحيح ار تاوا ا 
فإذا جاء النص بخلافه بطلت الدلالةء» والله عز وجل الموفق . 


وأما بيان حكم المهر في نكاح المملوك فنقول: إذا كانت الإجازة قبل الدخول بالاأمة - 
لم [يكن على]“ الزوج إلا مهر واحدء وإن كان بعد الدخول بها/ فالقياس أن يلزمه مهران؛ ٠‏ 
مهر بالدخول قبل الإجازة» ومهر بالإجازة. 

وجه القياس أنه وجد سبب وجوب مهرين : أحدهما: الدخول؛ لأن الدخول في النكاح 
الموقوف د-خول في نكاح فاسد» وهو بمنزلة الدخول في نكاح فاسد» وذا يوجب المهر؛ كذا 
هذا. 

والثاني : النكاح الصحيح؛ لأن النكاح قد صح بالإجازة» وللاستحسان وجهان: 
أحدهما: أن النكاح كان موقوفاً على [إذن المالك]» كنكاح الفضولي» والعقد الموقوف إذا 
اتصلت به الإجازة تستند الإجازة إلى وقت العقدء وإذا استندت الإجازة إليه صار كأنه عقده 
بإذنه؛ إذ الإجازة اللاحقة كالإذن السابق» فلا يجب إلا مهر واحد. 


(۱) سقط في ط. 
(۲) سقط في ط. 
(۳) سقط في ط . 
(6) في أ: يلزم. 
)٥(‏ في أ: إجازة. 
بدائع الصنائم ج٣‏ م۲۲ 


۴۴۸ کتاب التكاح 


والثانی : أن مهر المثل لو وجب لحان لوجوده تعلقاً بالعقد؛ لاّنه لولاه لكان الفعل 0 
ولكان الواجب هو الحد لا المهر» وقد وجب المسمى بالعقد» فلو وجب به مهر المشل أيضاً - 


ثم كل ما وجب من مهر الأمة فهو للمولى» سواء وجب بالعقد أو بالدخول» وسواء كان 
المهر مسمى أو مهر المثل› وسواء كانت الأمة قنة أو مدبرة أو أم ولد إلا المكاتبة والمعتق 
بعضهاء فإن المهر لهما؛ لأن المهر وجب عوضاً عن المتعة وهي منافع البضع؛ ثم إن كانت 
منافع البضع ملحقة بالأجزاء والأعيان فعوضها يكون للمولى كالأرش» وإن كانت مبقاة على 
حقيقة المنفعة» فبدلها يكون للمولى أيضاًء كالأجرة“ بخلاف المكاتبة؛ لأن هناك الأرش 
والأجرة لهاء فكان المهر لها أيضاً وكل مهر لزم العبدء فإن كان قنا والنكاح بإذن المولى 
يتعلق بکسبه ورقبته تباع فيه إن لم يكن له كسب عندنا؛ لأنه دين ثابت في حق العبد ظاهر في 

حق المولى» ومشل هذا الدين يتعلق برقبة العبد على أصل أصحابنا - رحمهم الله - والمسألة 
e‏ في کات المأذون. 


وإن كان مدبراً أو مكاتباً فإنهما يسعيان في المهر» فيستوفي من كسبهما؛ لتعذر الاستيفاء 
من رقبتهما بخروجهما عن احتمال البيع بالتدبير والكتابة» وما لزم العبيد من ذلك بغير إذن 
المولى اتبعوا به بعد العتق؛ لأنه دين تعلق بسبب لم يظهر في حق المولى» فأشبه الدين الثابت 
بإقرار العبد المحجور؛ أنه لا يلزمه للحال» ويتبع به بعد العتاق لما قلنا؛ كذا هذا. والله أعلم . 


ومنها: الولاية في النكاحء فلا ينعقد”" إنكاح من لا ولاية له» والكلام في هذا الشرط 


يقع في مواضع : في بيان أنواع اع الولاية“ o‏ 
(1) في آ: کالاأجر. (۳) في آ: مرت. 
(۳) في أ: ينفذ. 


(6) قال في البحر: الولاية بالكسر السلطان والولاية النصرة وقال سيبويه الولاية بالفتح المصدر وبالكسر الاسم 
مثل الإمارة والنقابة لأنه اسم لما تولیته وقمت به فإذا أراد المصدر فتحوا ا. ه. الولي في اللغة: الولي في 
اللغة هو النصير القائم بأمر غیره تقول ولیه یلیه وولی عليه قام به وملك مره ونصره. 
الولي في نظر الفقهاء: : الولي في نظرهم هو البالغ الوارث 
الولاية شر 
قال الفقهاء هي تنفيذ القول على الغير شاء أو إذا نظرنا a‏ لأفراد 
المعرف وذلك أن الولاية في النكاح نوعان. 
١‏ - ولاية ندب واستحباب وهى الولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيباً. 
ولاه إجار وهي الر لاه على المر ومن فن كه فاحد نرعن العرفرسازئ اللمرف رافان نا 
فإذن التعريف لا يشمل إلا ولاية الإجبار. ٠‏ ۰ 


كناب التکاح ۳۳۹ 


OTT Vn. 
وفي بیان سبب ثبوت کل نوع» وفي بیان شرط ثبوت کل نوع» وما یتصل به.‎ 


أما الأول : فالولاية في باب النكاح أنواع أربعة: ولاية الملك» وولاية القرابة» وولاية 
الوا و و الملك؛ لأن ولاية الإنكاح ولاية 


= وهذا مخالف لقواعد البحث فإنه يلزم أن يكون التعريف مساوياً للمعرف وقد أشار لذلك ابن عابدين في 
رد المحتار حيث قال في إعادة الضمير على الولاية بنوعيها (في قوله وهي ههنا) فيه شبه استخدام لأن 
الولاية المعرفة خاصة بولاية الإجبار |.ه. 
ولما كان هذا التعريف لا يشمل النوعين فالأولى في التعريف أن يقال: الولاية شرعا تطلق على نوعين 
الأول تنفيذ القول على الغير جبرأً عنه وسموا هذه ولاية إجبار وهي الولاية على الصغير ومن في معناه. 
الثاني : القيام بأمر الغير والنيابة عنه لا بطريق الإلزام ويتحقق ذلك في الولاية على الكبيرة الرشيدة والقيام 
مقامها في مباشرة عقد الزواج بكرأ كانت أو ثيباً. والولي في هذه الحالة وكيل وإنما استحبوا تسميته وليا 
لما له من القرابة وقد جعله بعض الأئمة كالشافعى ولياً حقيقة كما سيأتى . 

حكمة مشروعية الولاية 

اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يشرع الأحكام لمصالح العباد تفضلاً منه وإحسانا فسن لهم قانوناً 
كفيلاً بتنظيم كل ما يصدر من الإنسان في خاصة نفسه أو مع غيره ألا وهو كتاب الله العزيز وسنة رسوله 
وقد عنى الشارع الحكيم بأمر الصغار فحث على إصلاحهم والقيام بشأنهم ونعم ما صنع فهم بناء الأمة 
وقوامها في المستقبل القريب فلهم بتركهم هملاً يتخبطون في دياجير العماية والجهل ويسيرون على غير 
هدي في جو تلبدت غيوم وزادت أعصاره. حتى لا يطغى عليهم جيش الرذيلة فيعيثون في الأرض فساداً 
ويكونوا على الأمة شراً وويلاً فلا عجب إن رأينا الشارع شرع الولاية وقرر أحكامها ووصى الأولياء بمن 
يلونهم إحساناً يغذونهم بما يقوم أبدانهم ويصلح أجسامهم وينمي مداركهم ويقوي عقولهم. 
ويستمرون أموالهم ليخرجوا للعالم رجالا صحيحة أجسادهم قوية عقولهم أغنياء بأموالهم. وإذ ذاك تجني 
الأمة ثمارهم طيبة شهية. 
ولما شرع الله النكاح حفظا للنوع الإنساني وهو رابطة لها ولا دوام إلا بين المتكافئين غالبا. وکان تحصبله 
في كل زمان غير مقدور ولا ميسور. والصغار لا رأي لهم ولا قدرة على التمييز بين الكفء وغيره. جعل 
الله لأوليائهم حق تزويجهم إحرازاً لمصلحتهم خوف فوات الكفء وألزمها الأقارب لكونهم أشفق الناس 
عليهم وجعلها ملزمة إذا كان المزوج الأب أو الجد لأن كثرة شفقتهم داعية إلى السعي وراء مصلحتهم. 
وجعلها قاصرة بالنسبة لغيرها حتى أثبت لهم الخيار عند البلوغ. 
ويكفي ذلك آية على عناية الشارع الحكيم بأمر الصغار ورعاية مصالحهم فقد أجاز لهم أولاً النكاح 
تحصيلاً للكفء حتى إذا ما ظهر أنه لا يلائم ولا يوافق جعل لهم منه مناصاً ومخرجاً فسبحانك اللهم كم 
أنت بعبادك رؤوف رحيم . 
ينظر : نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح . 

(۱) فی ط: بیانه. 

(۲) وأما الملك فهو سبب لثبوت الولاية الآن ولاية الإنكاح لأجل مصلحة المولى عليه والملك داع إلى ذلك 
بشرط أن يكون المولى عليه مملوكاً لسيده رقبة ويد ولهذا لا يجوز إنكاح المكاتب والمكاتبة إلا برضاهما - 


نظر» والملك داعي“ إلى الشفقة» والنظر في حق المملوك فكان سبباً لثبوت الولايةء ولا 
ولاية للملوك لعدم الملك له؛ إذ هو مملوك في نفسه» فلا يكون مالكا. 


وأما شرائط ثبوت هذه الولاية : فمنها: عقل المالك. ومنها: بلوغه» فلا يجوز الإأنكاح 
من المجنون والصبي الذي لا يعقل»ء ولا من الصبي العاقل؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل الولاية ؛ 
لأن أهلية الولاية بالقدرة على تحصيل النظر فى حق المولى عليهء وذلك بكمال الرأي والعقل 
ولم يوجد؟ ألا ترى أنه لا ولاية لهم على أنفسهم» فکیف يکون على غيرهم . 


ومنها: الملك المطلقء وهو أن يكون المولى عليه مملوكاً للمالك رقبة ويدأ» وعلى هذا 
يخرح إنكاح الرجل آمته أو مدبرته» أو أم ولده أو عبده أو مدبره أنه جائز» سواء رضي به 
المملوك أو لاء ولا يجوز e‏ اما إنكاح الأمة والمدبرةء 
وأم الولدء فلا خلاف في جوازه» صغيرة كانت أو كبيرة. وأما إنكاح العبد؛ فإن كان صغيرا 
يجوز › وان کان کنیا فقد ذكر في ظاهر الرواية ؛ آنه يجوز من غير رضاه. 


وروي عن آبی حنبهة ؛ نه لا يجوز إلا برضاه» وره أل الشافعى . 


= لأن المكاتب مملوك رقبة مريداً وأما مدبره ومدبرته وأم ولده وعبده وأمته فيتولى إنكاحهم . 
وروي عن أبي حنيفة أن العبد إذا كان كبير لا يجوز إنكاحه إلا برضاه ووافقه الشافعي - رضي الله عنه -. 
ذلك لأن منافع البضع لم تدخل تحت ملك المولى بل هو أجنبي عنها والإنسان لا بملك التصرف في 
ملك غيره بغير رضاه. على أن النكاح يراد لمقاصده من الولد والقرار في المنزل وتمام الإلفة - والوفاق 
ودوامه فإذا أكره العبد على النكاح لا ينفذ ما وضع له من المقاصد المطلوبة ولا يمكن دوامه واستمراره إذ 
في مکنته أن يزيله بالطلاق فلا يفيد إنكاحه بغير رضاه فائدة. 
واستدل من لم يشترط الرضا بقوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم» هذه 
الآية الكريمة دلت على جواز إنكاح العبيد مطلقا ولم يكن فيها ما يدل على اشتراط الرضا. فمن شرطه لا 
بد له من الدليل الذي يدل على التقييد ولا دليل فيبقى الإطلاق. 
وبأن إنكاح المملوك من المولى تصرف لنفسه لأن مقاصد النكاح ترجع إليه فإن الولد في إنكاح الأمة له 
على أن إنكاح السد عبده يصونه من الوقوع في الزنا الذي يوجب نقصان مالية السيد ولعل من قال a‏ 
اشتراط الرضا لاحظ أن الواجب على العبد عدم الخروج على سيده وضرورة ت اة و اراد ااا 
له ورعاية لحقوق الولاية فلا يتخلف عن أمر أبرمه سيده فيبقى النكاح قائثماً فيكون مفيداً. 
وعند الإمام مالك - رضي الله عنه - لا يملك العبد إنكاح نفسه من غير إذن مولاه لتعلق حق سيده به. 
وذهب داود الظاهري إلى أن نكاح العبد بغير إذن مالكه صحيح لأن النكاح عنده فرض عين فهو كسائر 
فروض العين لا يفتقر إلى إذن السيد |.ه. 
ينظر نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح . 

(۱( ا أدعی . 


اب التكاح ) ۳٤١‏ 


وجه هذه الرواية: أن منافع بضع العبد لم تدخل تحت ملك المولىء بل هو أجنبي 
عنهاء والإنسان لا يملك التصرف في ملك غيره من غير رضاه؛ ولهذا لا يملك إنكاح 
المكاتب والمكاتبة بخلاف الأمة؛ لأن منافع بضعها مملوكة للمولى؛ ولأن نكاح المكره لا 
يفيد""“ ما وضع له من المقاصد المطلوبة منه؛ لأن حصولها بالدوام على النكاح والقرار عليه 
ونکاح المکره لأ/ يدوم» بل يزيله العبد بالطلاق؛ فلا يفيد فائدة. 


وجه ظاهر الرواية قوله تعالى: «وَأنكخُوا الأيامَى مِنْكَمْ وَالصَالِجينَ مِنْ عِبَاوكْْ 
وَأمَابِكمْ# [النور: ۲١]ء‏ أمر الله - سبحانه وتعالى - الموالي بإنكاح العبيد والإماء» مطلقاً عن 
شرط الرضاء فمن شرطه يحتاج إلى الدليل؛ ولأن إنكاح المملوك من المولى تصرف لنفسه؛ 
لأن مقاصد النكاح ترجع إليهء فإن الولد في إنكاح الأمة له» وكذا في إنکاح مته من عبده» 
ومنفعة العفة”" عن الزنا الذي يوجب نقصان مالية مملوكه حصل له أيضاً؛ فكان هذا الإنكاح 


(۱) في ط: ينفذ. 

(۲) قال صاحب «لسان العرب»: العفة: الكف عما لا يحل ويجمل: عف عن المحارم والأطماع الدنية يعف 
عنه» وعمًاً» وعفافاًء وعفافةًء فهو عفيف وعفٌ أي : كف» وتعفف» واستعفف وأعفه الله وفي التنزيل : 
«وَليَّْتَعْفِفٍ الْذِينَ لا يَجدُونً كاحا فسّره ثعلب فقال: ليضبط نفسه بمثل الصومء وفي الحديث من 
يستعفف يعفه الله» . أي : من طلب العفة وتكلفها أعطاه الله إياها. 
وقيل: الاستعفاف الصبرء والنزاهة عن الشيء ومنه الحديث «اللهم إني أسألك العمَة والغِنى الخ. . .٠.‏ 
وعرف علماء الأخلاق فضيلة العفة بتعاريف متعددة مختلفة أهما ما يأتي : 
أولاً: عرفها حجة الإسلام الغزالي فقال: هي تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشّرع . 
ثانياً: عرفها محيي الدين بن العربي: بأنها ضبط النفسي عن الشهوات وفسرها على الاكتفاء بما يقيم 
الجسد» ويحفظ صحته . 
والذي ألاحظه على هذين التعريفين قصد العفة على شهوات البدن فقط . مع أنها تتناول ملاذ الروح 
اشا : 
وحقيقة العفة تقدم أن العمَة لغة. كف النّفس عن القبيح» وتسمى ضبط النفس أيضاًء وأنها في عرف أهل 
الف تننحصر في خضوع الشهوة مطلقاًء والغضب إلى حد ما للعقل» فهي وسط بين رذيلتين هما الشره» 
اجو 
فأما الشره: فهو الاندفاع في اللذات» والخروح فيها عما ينبغي وأما الجمود: فهو ركود النفس وسكونها 
عن تطلب جميل اللذات التي يحتاح إليها البدن في صلاح حال» وضرورات بقائه» فكل من الشره 
والجمود رذيلةء لأن كلا منهما طرف للوسط (العفة) وكل منهما مذموم»ء لأن خروج بالإنسان من طبعه 
إلى حیث يهيهم على وجهه في کل سبیل؛ ویرکب رأسه إلى كل لذة» ولا يقف في طریقه قانون» ولا 
یزجره عقل ولا یعصمه دین . 
أو يقف مكتوف أمام كل لذة يرضاها العقل» ويقرها الدين» فيقطع بذلك سلسلة الحياة التي وصلت إليه 


ب٦‎ 


حلقاتها بمن قبله» لأن خلقه أصبحت عقيمة بثراء لا تتصل بشيء بعدهاء وإن اتصلت بمن قبلهاء ففي = 


۳4۲ كناب التکاح 


تصرفاً لنفسه» ومن تصرف فى ملك نفسه لنفسه ينفذه ولا يشترط فيه رضا المتصرف فيه؛ كما 
في البيع والإجارة وسائر التصرفات؛ ولأن العبد ملكه بجميع أجزائه مطلقأ؛ لما ذكرنا من 
الدلائل فيما تقدم» ولكل مالك ولاية التصرف في ملكهء إذا كان التصرف مصلحة» وإنكاح 

e oO :‏ )۲( 
منافع البضع ' غير مملوكة لسيده - ممنوع» بل هي مملوكة إلا أن المولى يمنع" من 
استيفائها؛ لما فيه؛ من المَسَّاد» وهذا لا يمنع ثبوت الملك كالجارية المجوسية› والأخت من 
الرْضاعة أنه يمنع المولى من الاستمتاع بهما مع قيام الملك؛ كذا هذا. 


والملك المطلق لم يوجد في المكاتب؛ لزوال ملك اليد بالكتابة»ء حتى كان أحق 
بالكتابة؛ ولهذا لم يدخل تحت مطلق اسم المملوك في قوله: كل مملوك لي فهو حر إلا 


= كل من الشره والجمود فضاء على الفرد والمجتمع› وفي التوسط والاعتدال سعادتهما وصلاحهماء فلا 
يعتبر الشخص عفيفاًء ولا معتدلاً إذا حملة شهوة بطنه على الإكثار من الأطعمة والتفنن فى ألوان المائدةء 
حتى يفقد ثروته» ثم يمد يده إلى الاستدانةء سؤال الناس أعطوه أو منعوه» وما كان أغناه عن ذلك لو 
اعتدل فى طعامه» وعف فى أكلهء بل يعتبر مثل هذا شرهاً ساقطاً بالرذيلة: فيجب أن يعتدل اللإنسان» 
حتى فى مواطن المحضة ليبقى حافظاً لكرامته مستبقياً ماء وجهه مؤدياً كل ما يلزمه من الواجبات. 
وعلى كل فإن مجاوزة الخير الوسط» ولو في مباح اللذات هادم للفضيلة التي هي العفة. مسقط في 
الرذيلة سواء كانت مجاوزة الحد إلى الزيادة والإفراط م نزولا عنه إلى النقص والتفريط فالعفة هي دواء 
النفوس الذي لا يغنى عنه سواه» فإذا تعهد الإنسان نفسه بهذا الأدب وألزمها السير عليه» فقد سعد 
السعادة العظمى»› وبل منتهى الكمال» وأما إذا غلبته شهواته» فقد شقي شقه الأبدء وهلك مع الهالكين؛ 
لأن العفة تستوجب أن يكون المرء أسير نفسه يتحكم فيها بعقله» ويلزمها أمر ربه» فيتصرف في ميوله 
وشهواته تصرف النقائد المطاع بجنده» والراعي بماشیته لا تعصی له أمراء و ا 
فإن تم له ذلك» فهو عفيف» ومعتدل» وإلا فهو عديم الاعتدال سافط› بالرذيلة. 
فقد شبه العلماء ضابط نفسه بالماء والنار خلقها الله لانتفاعنا وقضاء حوائجناء وحفظ حياتناء فمن ألقى 
بنفسه في الماء غرق» أو في الّار حرق» فالشهوة كالماءء والنار كالغضب . إذا لم يستعملا بالحكمة» ولم 
يوقفا عند المصلحة كانا وسيلتي شر» وآلتي تدمير فامتلاك زمام الشهوةء والغضب سبيل السعادة» وملاك 
مکارم الأخلاق . وأساس الحياة الأدبية» فليست العفة فضيلة واحدة» ولكنها الفضائل مجتمعة والآداب 
متالفة . 
قال بعض الحكماء: العفة والأمانة قبل كل شيء أساس الحياة الأدبية وشرط وجودها: 
وقال آخر: أن النجاح في العمل» وفي الحياة يتوقف على العمُة» وتهذيب النفس» والحلم. فإنْهنّ 
الصفات تكسب صاحبها السيادة على نفسه» وعلى غيره» لأنها تمهد له سبل الحياة» وتفتح له الأبواب 
الموصدة. وفي ط : العقد. 

)١(‏ في أ: يضع العبد. 

(۲) في ط: إلا أن مولاها إذا كانت أمة منعت من استيفائها. 


كاب النكاح 4 


بالنية» فقيام ملك الرقبة إن اقتضى ثبوت الولاية ؛ فانعدام ملك اليد يمنع من الثبوت. فلا 
تثبت الولاية بالشك؛ ولأن في التزويج من غير رضا المكاتب ضررا؛ لأن المولى بعقد الكتابة 
جعله أحق بمكاسبه ؛ ليتوصل بها إلى شرف الحرية» فالتزويج من غير رضاه يوجب تعلق المهر 
والنفقة بكسبه؛ فلا يصل إلى الحرية فيتضرر به بشرط رضاه دفعاً للضرر عنه. 


وقوله: لا فائدة فى هذا النكاح - ممنوع»› فإن في طبع كل فحل التوقان اف النساعة 
فالظاهر هو قَصَاء الشهوة» خصوصا عند عدم المانع وهو الحرمةء وكذا الظاهر من حال العَِْ 
الامتناع من بعض” تصرف المولى احتراماً له» فيبقى النكاح فيفيد فائدة تامة» والله الموفق. 


وأما ولاية القرابة" فسبب ثبوتها هو أصل القرابة وذاتهاء لا كمال القرابةء وإتما الكمال 
شرط التقدم على ما نذكر» وهذا عند أصحابنا. 


(1) في أً: باکتسابه. 

(۲) فى أً: نقص. 

(۳) القرابة فهي تنتظم ولاية بعض الأقرباء على بعض في النفس والمال جميعاً أو في النفس وحدها سواء كان 
عصبة أم لا. لكن الأحق هو العصبة بنفسه فإن لم يكن انتقلت إلى غيره كما سيأتي بعد بيانه : أن العصبة 
قستمال : نسبية د سببية . 
والنسبية تنقسم إلى عصبة بنفسه وعصبة بغيره وعصبة مع الغير. فالعصبة بنفسه هي كل ذكر لا يدخل في 
نسبته إلى الميت أنثى ولا يرد المعتقة وعصبتها على هذا التعريف لأننا نعرف العصبة بسيب القرابة. 
والمعتقة ليست منها أو يقال في التعريف كما قال الدر المختار (العصبة بنفسه هو من يتصل بالميت بلا 
توسط آنشى) قال فى رد المختار (وعبر بمن لإدخال المعتقة) ولكن هذا التعريف معترض وقد ذكر 
الأغراضن إن عاد 
وقال ابن عابدين بعد ذلك (الأولى فى التعريف ما ذكره فى النهر . العصبة بنفسه من يأخذ كل المال إذا 
انفرد والباقي مع ذي سهم) اه ٠‏ 
والعصبة بالغير هن اللاتي فرضهن النصف والثلثان يصرن عصبة بغيرهن كالبنت مع الابن والأختين مع 
الأخ. 
والعصبة مع الغير هي كل آنثى تصير عصبة مع أنشى أخرى كالأخت مع البنت. قال في رد المختار عند 
قوله (الولي في النكاح العصب بنفسه) خرج به العصبة بالغير والوصية مع الغير إلى أن قال (والمراد 
خروجهما من رتبة التقديم وإلا فلهما ولاية في الجملة) وقال: (الحاصل أن ولاية من ذكر بالرحم لا 
بالتعصيب وإن كانت في حال عصوبتها كالبنت مع الابن الصغير فإنها تزوج أمها المجنونة وكذا المعتوهة 
بالرحم لا بكونها عصبة مع الابن) |.ه. 
والعصبة السببية من هذا تبيّن أن أصل القرابة سبب لثبوت الولاية . والقرابة القريبة شرط التقدم. وعند 
الشافعي سبب ثبوت الولاية القرابة القريبة . فعلى هذا يجوز لغير الأب والجد كالأخ والعم مثلاً ولاية 
الإإنكاح عندنا ولا يجوز عند الشافعية. 
ينظر: نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح. 


t٤‏ تاب التكاح 
وعند الشافعي : السبب هو القرابة القريبة وهي قرابة الولاد» وعلى هذا يبنى أن لغير 
الأب والجد كالأخ والعم ولاية الإنكاح عندنا خلافا له. 


e ge e 2 e‏ وحقيقة 
و إل غات ا ا فا لوبر لهد رم 8 PARDEE‏ 
قال بی : حتى تبلغ وتستأمر ؛ ولأن النكاح عقد إضراراً في جانب النساء لما يذكر إن شاء 


)۱( ا النكا 

(۲) أخرجه الدارقطني (۳/ ۰۲۹۹ )۲٣۰‏ کتاب النکاح ۔ حدیث )٤١ ۳۷۰۳٦۰ ۳٥(‏ والحاکم (۲/ )۱٦۷‏ كتاب 
النكاح - باب لا تنكحوا النساء حتى تستأمرونهن» والبيهقي (۷/ )۱١١‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في 
إنكاح اليتيمة. من حديث ابن عمر قال: «قال رسول الله - اة la‏ 
الدارقطني . وهي رواية للدارقطني والبيهقي (لا تنکحوا الیتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن ف فهو إڏذنهن) من 
حديث عبد الله بن عمر وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ بلفظ «تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو 
إذنها وإن أبت فلا جواز عليها» . 
أخرجه بو داود (۲/ ۷۳٥۔٤۷٥)‏ کتاب النکاح - حدیث )۲٠۹٤(‏ والترمذي )٤۱۷/۳(‏ كتاب النكاح ما جاء 
في إكراه اليتيمة على التزويج - حديث )۱٠٠۹(‏ و(/ ۸۷) كتاب النكاح - باب البكر يزوجها أبوها وهي 
والبيهقي (۷/ )٠٠١‏ كتاب النكاح - باب ما جاء في إنكاح من حديث أبي هريرة بزيادة «فإن سكتت فهو 
اذنها فلا جواز عليها». 
وقال الترمذي : حديث حسن . 
وأخر جه آبو داود (۲/ )٥۷۹- ٥۷۸‏ کتاب النكاح _ حديث (* : ۱ ) والنسائي )۸٥ /٦(‏ کتاب النكاح باب 
البكر في نفسها- من حديث ابن عباس «أن رسول الله كَل ن لول ال ار والب ر 
إقرارها» وأخرجه الحاكم )١١۷-١١١/۲(‏ كتاب النكاح باب تستأمر اليتيمة في نفسها نفسهاء والبیهقي (۷/ )۱۲١‏ 
النكاح باب ما جاء في إنكاح اليتيمة - من حديث أبي هريرة قال سمعت النبي بي يقول تستأمر اليتيمة فإن 
سکتت فهو رضاها وإن كرهت فلا كره عليها قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين . 

(۳) أخرجه آبو داود (۱۲۸/۲) كتاب الوصايا ON I‏ 
«المعجم الصغير )41/١(‏ من طريق عبد الله بن أبي أحمد عن علي بن أبي طالب به قال الحافظ في 
«التلخيص» (۳/ :)٠١١‏ وقد أعله العقيلى وعبد الحق ابن القطان والمنذري وغيرهم» وحسنه النووي 
متمسکاً بسکوت أبي داود عليه. . 
وللحدیث طریق آخر : 
أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» /٥(‏ ۲۹۹) من طريق إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس على علي بن 
أبي طالب قال: قال رسول الله - بي -: لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام وقال الهيثمي في 
«المجمع» /٤(‏ ۳۳۷): رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات. 

(€) في أ: فيضمن . (ه) IE‏ 


كناب التکاح ۳4 


الله تعالى في مسأالة"“ إنكاح الثيب”" البالغةء» ومثل هذا التصرف لا يدخل تحت ولاية 
المولى؛ كالطلاق» والعتاق» والهبة» وغيرها إلا أنه تثبت الولاية للأب والجد بالنص 
والإجماع» لكمال شفقتهماء وشفقة غير الأب والجد قاصرة» وقد ظهر أثر القصور في سلب 
ولاية التصرف في الحال بالإجماع» وسلب ولاية اللزوم عندكم» فتعذر الإلحاق. 


ولال ا راک ا منك [النور :۲ وهذا خطا ب لعامة المؤمنين 

لأنه بني على قوله تعالی: #وتوبُوا إلى الله جَميعا ايها ا ر e:‏ ثم 
خص منه الأجانب» فبقيت الأقارب تحته إلا من خص بدليل ؛ ولأن سبب ولاية التنفيذ في 
الأب والجد هو مطلق القرابةء لا القرابة القريبةء وإنما قرب القرابة سبب زيادة الولاية وهي 
ولاية الإلزام؛ لأن مطلق القرابة حاصل على أصل الشفقة» أعني به شفقة زائدة على شفقة 
الجنس وشفقة الإسلام» وهي داعية إلى تحصيل النظر في حق المولى عليه» وشرطها عجز 
a E aS LE SS E O‏ 
تحت الكفاءة» والكفء عزيز الوجود؛ فيحتاج إلى إحرازه للحال لاستيفاء [مصالح النكاح] 
بعد البلوغ» وفائدتها وقوعها وسيلة إلى ما وضع النكاح له» وكل ذلك موجود في إنكاح الأخ 
والعم فينفذ إلا أنه لم يلزم تصرفهء لانعدام شرط اللزوم» وهو قرب القرابة» ولم تثبت له 
ولاية/ التصرف في المال لعدم الفائدة؛ لأنه لا سبيل إلى القول باللزوم؛ لأن قرابة غير الأب 
والجد ليست بملزمةء ولا سبيل إلى القول بالنفاذ بدون اللزوم؛ لأنه لا يفيد؛ إذ المقصود 

من التصرف في المال» وهو الربح لا يحصل إلا بتكرار التجارة» ولا يحصل ذلك مع عدم 
اللزوم؛ لأنه إذا اشتری شیئاً یحتاج آل ان که ا وقت البلوغ فلا يحصل المقصود» 
فسقطت ولاية التصرف في المال بطريق الضرورة» وهذه الضرورة منعدمة في ولاية الإنكاح» 
فشبتت ولاية الإنكاح. 


وأما الحديث : فالمراد منه اليتيمة البالغة بدلالة الاستئمار» وهذا وإن كان مجازاً لكن فيما 
گرد انشا ايار فوقعت المعارضة فسقط الاحتجاج به أو نحمله على ما قلنا؛ توفيقاً بين 
الدليلين صيانة لهما عن التناقض» ثم إذا زوج الصغير أو الصغيرة ‏ فلهما الخيار إذا بلغا عند 
أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف: لا خيار لهماء ونذكر المسألة إن شاء الله تعالى فى 
شرائط اللزوم. 


)١(‏ في ط: مثله. 

(۲) في ط: البنت البالغة. 
(۳) في آ: المصالح. 
)٤(‏ في ط: التوالي. 
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وأما شرائط ثبوت هذه الولاية فنوعان في الأصل: نوع هو شرط ثبوت أصل الولاية› 
ونوع هو شرط التقدم» أما شرط ثبوت أصل الولاية فأنواع : بعضها يرجع إلى الولي» وبعضها 
يرجع إلى المولى عليه» وبعضها يرجع إلى نفس التصرف. 


أما الذي يرجع إلى الولي فأنواع : منها: عقل الولي»ء ومنها: بلوغه» فلا تثبت الولاية 
للمجنون والصبي ؛ O‏ ولهذا لم تثبت 
لهما الولاية على أنفسهما مع أنهما قت ال ا فت غا رعا اول 


ومنها: أن يكون ممن يرث الخروج؛ لأن سبب ثبوت الولاية والوراثة واحد وهر 
القرابة» وكل من يرثه يلي عليه» ومن لا [يرثه فلا يلي عليه)""» وهذا يطرد على أصل أبي 
حنيفة خاصة» وينعكس عند الكلء فيخرح عليه مسائل فنقول: لا ولاية للمملوك على أحد؛ 
لآ ارت أخدا؛ ولاآن المجلوك لسن من أهل.الرلاة. 


ألا ترى أنه لا ولاية له على نفسه؛ ولأن الولاية تنبىء عن المالكية» والشخص الواحد 


(1) سقط في ط. 

(۲( ولا کان ارط في لرل أ تمر رن لرل علد ان الات علي أنه يشترط أن یون حرا عاقلا 
بالغاً متحداً دینه ودين المولى عليه 
واشترط الذكورة غير الحنفية وهم الأئمة الثلاثة بناء على أن النكاح عندهم لا ينعقد بعبارة النساء. 
وزاد الشافعية ألا يكون محجوراً عليه لسفه. وألا يكون مختل النظر بهرم أو غيره كخبل وكثرة أسقام وألا 
يکون فاسقا. 
وإنما قال الأئمة الولي لا بد أن يكون حراً بالغاً لأنه لا ولاية للعبد ولا للصبي على أنفسهما فأولى ألا 
تكون لهما ولاية على غيرهما على أن المقصود من الولاية النظر والنظر يحتاج إلى تأمل لأجل تحصيل 
الكفء الذي يتفق مع موليته. 
والتفويض إليهما مخل بذلك لأن العبد مشغول بخدمة سيده فلا يعرف كون إنكاحه مفسدة أو مصلحة 
والصبي لا رأي له والمعتوه مثله. 
وإن يكون عاقلا لأن المجنون لا ولاية له على نفسه فأولى ألا تنبت على غيره. أضف إلى ذلك أن الولاية 
نظرية ولا نظر للمجنون حتى يفوض إليه أمر الزواح . قال الكمال (والمراد بالمجنون المطبق) وقد اختلف 
في تحديده فقيل سنة وقيل أكثر السنة وقيل شهراً وعليه الفتوى . 
وروي أن أبا حنيفة لا يرى التحديد بوقت معين ويفوض الرأي إلى القاضي . قال الكمال وفي التجنيس . 
(وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يوقت في الجنون المطبق شيئاً كما هو رأيه في التقديرات فيفوض الرأي 
إلى القاضي) |. ه. 
وغير المطبق تثبت له الولاية حال إفاقته بالإجماع. 
ينظر : نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح . 

)۳( في أً: فلا. 
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افا یکول مالک ومملوکا في زمان وأحد؛ لان هذه ولاية نظر ومصلحة» ومصالح النكاح لا 
يتوقف عليها إلا بالتأمل والتدبر» والمملوك لاشتغاله بخدمة مولاه لا يتفرغ للتأمل والتدبرء فلا 
يعرف کون إنکاحه مصلحة› والله عز وجل الموفق . 


ولا ولاية للمرتد على أحد« لا على مسلم» ولا على کافر» ولا على مرتد مثله؛ لأنه لا 
يرث أحدا؛ ولانه لا ولاية له على نه حت لا پجوز نگاخه آخدا لا مسلما ولا کافرا ولا 
مرتداً مثله» فلا یکون له ولاية على غیره» ولا ولاية للكافر على المسلم؛ لاهلا راتما 
قال النبي بلا : «لا ينَوارَتٌ أل مسين سبع ؛ ولأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم؛ 
لأن الشرع قطع ولاية الكافر على المسلمين» > قال الله تعالی : ِوَلنْ يَجِعَل الله لِلْكافِرينَ على 
الْمُؤْمِيِينَ سبيلا# [النساء:١٤٠]ء‏ وقال كل : «لإشلامٌ يَعْلُو وَلا تغل + ولان إئنات الولاية 


(1) في ط: کیف یکون؟ 

(۲) أخرجه أحمد (۱۷۸/۲) وأبو داود (۳۲۸/۳) كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر حديث 
(۲۹۱۱) وابن ماجه (4۱۲/۲) كتاب الفرائض : باب ميراث آهل الاسلام من أهل الشرك حدیث (۲۷۳۱) 
وسعید بن منصور في اسننه» رقم (۱۳۷) وابن ن الجارود في «المنتقى» رقم (۷) والدارقطني )۷٥ /٤(‏ 
کتاب الفرائض حدیث )۲١(‏ وابن عدي في «الکامل» /٥(‏ ۲ والبیهقي (7/ ۲۱۸) كتاب الفرائض : باب 
لا يرث المسلم الكافر ولا e‏ والبغوي في «اشرح السنة» ٤۷۹ /٤(‏ - بتحقيقنا) والخطيب في 
«تاریخ بخداد» (۵/ ۲۹۰) وابن عبد البر في «التمهید» )۱۷١ /۹٩(‏ كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي - با - قال: لا يتوارث آهل ملتين شتى . 
والحديث صححه ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (۲/ )١‏ فقال: رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه 
والدارقطني من رواية EE‏ وإستاد أبي داود والدارقطني إسناد صحيح . 
اف 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» :)۱١١/١(‏ وهذا سند حسن ١.ه.‏ 
- وللحدیث شاهد من حدیث جابر : 
أخرجه الترمذي )٤١٤/6(‏ كتاب الفرائض : باب لا یتوارث آهل ملتین حدیث (۲۱۰۸) من طریق ابن أبى 
ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - م _ قال : Ek e bS‏ 
نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى . 
وضعفه ابن الملقن في «الخلاصة» (۲/ )٠١‏ فقال : رواه الترمذي من رواية جابر بإسناد ضعيف . 

)۳( روي من حديث عائد بن عمرو المزني» وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن عباس . 
- آما حديث عائذ بن عمرو المزنى : 
أخرجه الدارقطني (۳/ )۲٠۲‏ : کتاب «النكاح»: باب «المهر» حديث .)۳١(‏ قال الزيلعي في : «نصب 
الراية» (۳/ :)۲٠۳‏ قال الدارقطني : عبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان. والبيهقي في الکبرى )۲٠٠١ /٦(‏ 
كتاب «اللقطة»: باب «من أولاد الصحابة - رضي الله عنهم ». 
- آما حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 
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للكافر على المسلم تشعر بإذلال المسلم من جهة الكافرء وهذا لا يجوز؛ ولهذا صينت المسلمة 
عن نكاح الكافر. وكذلك إن كان الولي مسلماء ا لان 


E‏ . قال النبي اة : «لا يَرثِ الْمُؤْمِنْ الكافرَ 
ولا الكَافِرٌ الْمُوْمنَ» آل الد ادا ان هموما سار مر فا عن :اص 


وأما إسلام الولي فليس بشرط لثبوت الولاية في الجملةء فيلي الكافر على الكافر؛ لأن 


= أخرجه الطبرانى فى الأوسط والبيهقى فى دلائل النبوة كما في «نصب الراية» (۳/ »)۲٠۳‏ وصاحب التعليق 
المغنی (۲۵۲/۳). . ۰ 
اا دت ماد ت جل ر ا حه 
أخرجه نهشل في تاريخ واسط» كما في «نصب الراية» .(TI۳/)‏ 
وأما حديث عبد الله بن عباس - رضى الله عنه : 
ذكره البخاري تعليقاً (۳/ )٥۸۲‏ كتاب «الجنائز» باب «إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض 
على الصبي الإسلام). ۰ 
)١(‏ أخرجه مالك (۲/ )١۱۹‏ كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الملل حديث )٠١(‏ والبخاري )٠١ /١۲(‏ كتاب 
الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حدیث )٦1۷٦٤(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۳۳) کتاب 
الفرائض حدیث (۱/ )۱٦۱٤‏ وأبو داود (۳۲۹/۳) كتاب الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافر حديث 
(۲۹۰۹) والترمذي )٤١۳ /٤4(‏ كتاب الفرائض : باب إبطال الميراث بين المسلم والكافر حديث )۲٠٠۷(‏ 
وابن ماجه (۲/ )4۱١‏ كتاب الفرائض : باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك حدیث (۲۷۲۹) والنسائي 
فى «الكبرى» (6/ )۸١‏ كتاب الفرائض : باب في الموارثة بين المسلمين والمشركين حديث )٦۳۷١(‏ 
والدارمي (۲/ ۰ کكتاب الفرائض : باب ميراث أهل الغرك واهل الإسلام وأحمد )۲٠١ /١(‏ وأبو داود 
الطيالسي (۱/ ۲۸۳ - منحة) رقم )۱٤١١(‏ والحمیدي )۲٤۲۸/۱(‏ رقم )٥٤۱(‏ وسعید بن منصور في «سننها 
)۱۸٤/۱(‏ رقم )۱۳٣۰۱۳۵(‏ وعبد الرزاق )۱٤/١(‏ رقم )۹۸٥۲۰۹۸١١(‏ والشافعي في «مسنده) (۲/ 
)٠١‏ كتاب الفرائض حديث )1۷١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص: (۰٤‏ رقم )۳۸١(‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم )۹٥۳(‏ وابن خزيمة في «(صحیحه» )۳۲٣ ۲۲۲ /٤(‏ رقم (۲۹۸۵) وابن 
حبان ٦٠١1(‏ - الإحسان) ) والطبراني في «الکبیر» (۱۲۷/۱) رقم )۳۹١(‏ وفي «الأوسط» رقم )٥١(‏ 
والدارقطني )1۹/٤(‏ كتاب الفرائض: حديث (۷) والحاكم (۲/ ٠ ٠‏ والبيهقي )۲۱۷/١(‏ کتاب 
الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء وأبو نعيم في «الحلية» )/ 140_۱14( 
والبغوي في «(شرح السنة» ٤۷۸ /٤(‏ - بتحقيقنا) وابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» (۲/ )۲۲٢‏ وابن عبد 
البر في «التمهيد» (۹/ SOTE DY‏ 
أسامة بن زيد قال : قال رسول الله - ڪا _: : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح : 
وزاد الحاكم في أوله: لا يتوارث أهل ملتين ولا يرث. .. وقد اختلف في اسم عمرو بن عثمان هل هو 
عمرو بن عثمان آم عمر بن عثمان . 
فالجماعة روته عن الزهري فقالوا عمرو بن عثمان وخالهم مالك في الموطاً وتبعه ابن عبد البر نقالا 
عمر بن علمان قال ابن عبد البر في «التمهيدا (۹/ :)١٦۲ - ۱١١‏ ومالك يقول فيه عن ابن شهاب = 
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الكفر لا يقدح في الشفقة الباعثة عن تحصيل النظر فى حق المولى عليه ولا في الوراثة» فان 
الكافر يرث الكافر؛ ولهذا كان من أهل الولاية على نفسه؛ فكذا على غيره”؟. 


وقال الله - عز وجل : «وَالْذِينَ كَمَرُوا ب بعْضَهُمْ أَوَلِيَاء بَعْض( [الأنفال »]۷٣:‏ وكذا العدالة 
ليست بشرط لثبوت الولاية عند أصحابناء RLS Ss‏ وعند 
الشافعي شرط : ي واحتح بما روي عن رسول الله ية؛ أنه قال: 
«لاً نكاح إلا بول مُرْشي» والمرشد بمعنى الرشيد» كالمصلح بمعنى الصالح» والفاسق 
لسن نر شد ولأن الولاية من باب الكرامة والفسق سبب الاهانة ؛ ولهذا لم أقبل شهادته. 


= عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة وقد وافقه الشافعي ويحيى بن سعيد القطان على ذلك 
فقال هو عمرو أبی آن يرجع وقال: قد کان لعثمان ابن يقال له عمرو هذه داره ومالك لا یکاد یقاس به 
غیره ه حفظاً واتقاناً لكن الغلط لا يسلم منه أحد وأهل الحديث يأبون أن يكون في هذا الإسناد إلا عمرو 
بالواو وقال علي بن المديني عن سفيان بن عيبنة أنه قيل له إن مالكاً يقول في حديث لا يرث المسلم 
الكافر: عمر بن عثمان»ء فقال سفيان: لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة وتفقدته منه فما قال إلا 
عمرو بن عثمان. |.ه. 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ )٥۰‏ رقم :)٠۹۳١(‏ سئل أبو زرعة عن حديث مالك عن الزهري عن 
علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زید آن رسول الله لل _ قال : SS‏ 
قال أبو زرعة: الرواة يقولون: عمرو ومالك يقول: عمر بن عثمان قال بو محمد - أي ابن أبي حاتم - أما 
الرواة الذين قالوا عمرو بن عثمان وسفيان بن عيينة ويونس بن يزيد عن الزهري . 

)۱( من شروط الولاية أن يكون متحداً دينه ودين المولى عليه لأن الولاية مبنية على الميراث فالمسلم ولي 
على مثله وكذا الکافر ولي على مثله قال تعالی: #والذین کفروا بعد بعضهم أولياء بعض)€ ولذا تقبل شهادته 
عليه ويتوارثان من هذا تبين أنه لا ولاية للكافر على على السام لن الشرع قطع ولاتهم على المسلمين قال 
تعالی : لولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) فهذه الآية الكريمة تقتضي : ی ال نک 
وجه لأن النكرة في موضع النفي تعم. 
ولا ولاية للمسلم على الكافر إلا بالسبب العام بأن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطاناً أو نائبه . 
قال ابن عابدين قالوا وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أم كافرة أو ساظانا , قال السروجي . لم أَرَ 
هذا الاستئناء في كتب أصحابنا وإنما هو منسوب إلى الشافعي ومالك . قال في المعراج وينبغي أن يكون 
رادا : . ورأيت في موضع معزواً إلى المبسوط (الولاية بالسبب العام تثبت للمسلم على الكافر كولاية 
السلطنة والشهادة فقد ذكر معنى ذلك الاستئناء) |. ه. . نقلاً عن البحر والفتح وغيرهما. 
هذا والمرتد لا ولاية له على أحد لا على مسلم ولا على كافر ولا على مرتد مثله لأنه لا يرث أحداً ولأنه 
لا ولاية له على نفسه حتی لا يجوز نکاحه أحداً لا مسلماً ولا کافراً ولا مرتداً مثله فلا یکون له ولاية 
على غیره. | 
ينظر: نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح . 

)۲( روي من حديث عائشة وعبد الله بن عباس› وأبي موسى الأشعري وأبي هريرة - رضي الله عنهم -. 
أما حديث عائشة ثشة - رضي الله عنها : 


أخرجه أحمد (۱/ »)۲٠١‏ 1/0( وابن حبان )۹/ (۳A٦‏ کات «النكاح»: باب «الولى» حدیٹث 
»)٤۰۷٥(‏ وأبو یعلی (۱۹۱/۸) (۳۹۳/ .)٤۷٤۹‏ والطيالسي (۱/ )۳۰٣‏ کتاب «النکاح٤‏ باب لا نکاح إلا 
بولی» .)٠٥٥۳(‏ والبیھقی (۷/ )۱۲١‏ کتاب «النکاح٤:‏ باب لا نکاح إلا بشاهدين عدلين)» والدارقطنى 
۲۲۷۰۲۲/۳): كتاب «النکاح»: باب : «. . . حدیث (۲۳). أن رسول الله - م -: «لا ناح إلا 
له». قال ابن حبان: قال أبو حاتم : 

لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى» عن الزهري هذا «وشاهدي عدل» إلا ثلاثة 
أنفس» سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث» وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن 
الحارث» وعبد الرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس» ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا. 

وأما حديث أبى هريرة : 

أخرجه ابن حبان (۹/ ۳۸۸) كتاب «النکاح» : باب «الولي» حديث .)٤٨۷٦(‏ وعبد الرزاق في مصنمه / 
»)۱۰٤۹۳( ) ۰‏ وابن حبان »)۱۲٤١( )۱٦۹۹/6(‏ والخطیب في تاریخ بخداد» (۳/ ٤٤‏ ۲) والبيهقي (۷/ 
(1Y0‏ کتاب «النكاح»: باب ۳ نکاح إلا بشاهدین عدلین٤›‏ (۷/ )۱٤۳‏ کتاب «النكاح» : باب ل يزوج 
نفسه امرأة هو وليها كما لا يشتري من نفسه شيثاً هو ولي بيعه»» وحديث أبي هريرة: أن رسول الله - ي 
قال : «لا نكاح إلا بولي». 

وأما حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -: 

أخرجه أحمد (۱/ »)۲٠۰‏ وابن ماجه (۱/ )٦۰٥‏ کتاب «النكاح؟: باب «لا نکاح إلا بولى» حديث 
«C(IAA*)‏ والبيهقي 79 کتاب «النكاح» : باب ا نکاح إل بولي)» والطبراني في ((معحمة) (۱۱/ 
۰ 0( 11/1( (۳ ۲( والدارقطني (۲۲۱/۳) كتاب «النكاح»: باب «.. ٠.‏ حديث 
»)۱١(‏ وابن أبى شيبة (۳/ )٤٥٤‏ كتاب «النكاح): باب «من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان «حديث 
(9۹۲۳)» والبغوي في «شرح السنة» /٥(‏ ۳۷) كتاب «النكاح»: باب «رد النكاح بغر إذن الولي» نت 
(۲۲۵۷)» والشافعی )٠۲/۲(‏ كتاب «النكاح» باب: «فی الولی» حدیث (۲۲)» وآبو یعلی )۳۸٦/٤(‏ 
.)۲٠٠۷/۱۸۰(‏ وعبد الرزاق فى «مصنفه» )١۹* /٦(‏ كتاب «النكاح) باب : «النكاح بغير ولي حديث 
»)۱۰٤۸۳(‏ وآبو یعلی )٤٦۹۲/۳۳١( )۱٤۸/۸(‏ عن عائشة وابن عباس» حديث )۲٠٠۷(‏ عنهما أيضاًء 
(مجمع الزوائد» :)(A44/6)‏ رواه الطبرانى › وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس › وبقرة رجاله قات . 

وأما حديث أبى موسى الأشعري - رضى الله عنه -: 

أخرجه أحمد »)٤۱۳/6( ء)۳۹٤ /٤(‏ وأبو داود (۲/ ۲۲۹) كتاب «النكاح): باب «في الولي» حديث 
)°۸0( والترمدي (۳/ ۹۸) کتاب «النكاح»: باب «ما جاء لا نکاح إلا بولى» حدیث »)۱۱١۱(‏ واین 
ماجه (۱/ )٦۰٥‏ کتاب «النكاح»: باب «لا نکاح إلا بولي» حدیث (۱۸۸۱)» والدارمي (۲/ ۱۳۷) کتاب 
النكاح : باب «النهي عن النكاح بغير ولي»» والطيالسي في «منحه المعبود» (۱/ )٠١‏ كتاب «النكاح: باب 
«النكاح»: باب (. . .) حديث «(A)‏ وابن الجارود برقم »)۷۰۳١۷۰۱(‏ وابن حبان (۹/ ۳۸۹): کتاب 
«النكاح»: باب «الولي» حديث »)٤٠۷۷(‏ والخطيب في تاريخ بغداد» (۲/ (۸1/۱۳۰٤۱ /٦۰۲۱ ٤‏ = 


کتاب التكاح ۳01 


ولنا عموم قوله تعالى : «وأنكخُوا الأيامَى مِنْكمْ) [النور:۲٠]‏ وقوله بيا : «رَوّجُوا بتاك 
الأكقاء؛ ‏ من غير فصل . 


= وابن حبان )٠١١ /٤(‏ كتاب «النكاح»: باب «ما جاء في الولي والشهود» حديث  ٠۲٤۳(‏ الموارد)» 
والبغخوي في «شرح السنة» /١(‏ ۲ کتاب «النکاح» باب «رد النكاح بغير إذن الولي» حديث )۲۲٠١٤(‏ 
والبيهقي (۷/ ۱۰۷( کتاب «النكاح» : باب «لا نکاح إلا بولي٤»‏ وعبد الرزاف ف «(مصنفه» (۱/ )۱۹٩‏ کتاب 
«النكاح»: باب «النكاح بغير ولي» حديث »)٠٠٤۷١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۸ ۹) 
كتاب «النكاح»: باب «النكاح بغير ولي عصبة»» والحاكم (۱۹۸/۲). وابن أبي شيبة ees)‏ 
كتاب «النكاح»: باب «من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان» حدیث ۱٥۹۳۷(‏ ۔ )۱٥۹۳۹‏ موصولا 
ومرسلاً على أبي بردة. 
قال الترمذي: وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف؛ رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله» وأبو عوانة 
وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق» عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي - ية -. 
وروی أسباط بن محمد وزید بن خطاب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي 
وروی أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بردة عن أبي موسى» عن النبي - له 
نحوه» ولم يذكر فيه (عن أبي إسحاق). 
وقد روي عن يونس بن آبي إسحاق» عن أبي إسحاق عن أبي بردةء عن أبي موسى عن النبي - ل 
أيضا . 
وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي - يل -: «لا نكاح إلا بولي». وقد دکر 
بعض أصحاب سفيان عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى . ولا يصح . وهؤلاء الذين 
رووا عن أبي إسحاق› عن آبئ بردة عن أبي موسی » عن النبي - م : لا نکاح إل بولي عندي أصح ؛ 
لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفةء وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء 
الذين رووا عن آبى إسحاق هذا الحديث» فالرواية هؤلاء عندي أشبه» لأن شعبة والثوري سمعا هذا 
الخدتا سن ای اسحاق فی خان واحد» ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غیلانء قال: حدثا 
أبو داود قال: أنبأنا شعبة قال ٠‏ ت ان الررى ال اا اجان انت اا با 3 يان 
رسول الله - ية -: «لا نكاح إلا بولي؟ فقا : نعم . 
فدل ذلك عن سماع شعبة والثوري عن مكحول هذا الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو ثقة ثبت في 
أبي إسحاق» وسمعت محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتنى من حديث 
الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني إلا لما اتكلت به على إسرائيل» لأنه كان يأتي به اثم. والعمل في هذا 
الباب على حديث النبي - ية - «لا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي - ية - منهم : 
عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم» وهكذا روي عن 
بعض فقهاء التابعين لا نكاح إلا بولي «منهم» سعيد بن المسيب» والحسن البصري وشريح وإبراهيم 
النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي» وعبد الله بن المبارك 
ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 

)۱( ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة؛ )۱۷١(‏ بلفظ «زوجوا الأكفاء وتزوجوا الأكفاء واختاروا لنطفكم 
وإياكم والزنج فإنهم خلق مشوه». قال العجلوني في «كشف الخماء» (۱/ :)۱٤۳١( )٥۳٤‏ رواه ابن حبان - 


۷ب 


oY‏ کناب 


ولنا إجماع الأمة أيضاء فإن الناس عن آخرهم»› عامهم وخاصهم من/ لدن رسول الله یا 
إلى يومنا هذا يزوجون بناتهم من غير نكير من أحد» خصوضا الأعرات والاكراد والاتراك؛ ولان 
هذه ولاية نظرء والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظرء ولا في الداعي إليه وهو الشفقة 
وكذا لا يقدح في الورائة› فلا يقدح في الولاية كالعدل؛ ولأن الفاسق من أهل الولاية على نفسه» 
فيكون من أهل الولاية على غيره كالعدل؛ ولهذا قبلنا شهادته ؛ ولأنه من أهل أحد نوعي الولاية» 
وهو ولاية الملك» حتى يزوج أمته فيكون من أهل النوع الأخر. . وأما الحديث : فقد قيل : إنه لم 
يثىت بدون هذه الزيادة» فيكف يثبت مع الزيادة› ولو ثبت فنقول بموجبه› REO‏ 
برشد غيره لوجود آلة الإإرشاد وهو العقل› > فكان هذا نفى الولاية للمجنون» وبه نقول: ! 
المحرن ل شاي و HE PE ERE‏ 
فقد صار عدلاًء وإن لم يتب فهو على الاختلاف؛ لأنه فاسق» والله الموفق 

وأما كون المولى من العصبات فهل هو شرط لثبوت الولاية أم لا؟ فنقول وبالله التوفيق : 
جملة الكلام فيه أنه لا خلاف في أن للأب والجد ولاية الإنكاح» إلا شيء يحكى عن عثمالن 
البتي" وابن شبرمة؛ أنهما قالا: ليس لهما ولاية التزويج ٠‏ 


= فى الضعماء عن عائشة. قال الشوکانی: فی إسناده محمد بن مروان السدي وهو كذاب» وله طریق أخری 


عند أبي نعيم في الحلية. 

قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۲/ ۴۲): أخرجه ابن حبان من حديث عائشة من طريق محمد بن 
مروان السدي وتابعه عامر بن صالح الزبيري وليس بشيء› وتعقب بأنه له طريق آخر أخرجه أبو نعيم في 
الحلية من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن أنس بلفظ «تخيروا لنطفكم واجتنبوا هذا السواد فإنه لون 
مشوه) . 

قال أبو نعيم : غريب من حديث زياد الزهري لم نكتبه إلا من هذا الوجه. 

قلت : أي ابن عراق وأورده ابن الجوزي في الواهيات وقال: منكر وفيه عبد العظيم بن إبراهيم وشيخه 
عبد الملك بن يحيى لا أعرفهماء ولحديث عائشة طرق أخرى أخرها ابن الجوزي في الواهيات . والله 
أعلم. |. ه. 

)۱( عثمان بن مسلم البتي بفتح الموحدة بعدها مثناة مكسورة أبو عمرو المصر أىصري الفقيه عن أنس والشعبي 
وصالح بن أبي مريم. . وعنه شعبة والثوري وحماد بن سلمة. وثقه ] مد وابن سعد والدارقطني . 
واختلف فيه کلام ابن معین . . مات سنة ثلاث وأربعين ومائة. 
ينظر : الخلاصة (۲۲۱/۲). 

)۲( لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز للولي أن يزوج البكر الصغيرة إلا ما حكي عن ابن شبرمة وآبي بكر 
لأف 
قال أبو بكر الرازي (ولا تعلم في جواز ذلك خلافا بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار إلا شيئ رواء 
بشر بن الوليد عن ابن شبرمة أن :ويج الاباء على الصغاء ء لا يجوز وهو مذهب الأصم) |.ه. 
وقال في البدائع (لا خلاف في أن للأب والجد ولاية الانكاح إلا شيء يحكى عن عثمان البتي وابن = 


كناب التكاح or‏ 


= شبرمة أنهما قالا (ليس لهما ولاية التزوج) |.ه. وقال ابن رشد (اتفقوا على أن الأب يجبر ابنه الصغير 
على النكاح وكذلك ابنته الصغيرة ولا يستأمرها. . . إلى أن قال: إلا ما روي من الخلاف عن ابن شبرمة) 
ا. ه. استدل أبن شبرمة ومن معه: 
أولاً: بقوله تعالى : وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم) 
فلو جاز التزويج قبل البلوع لم يكن لهذا فائدة. 
وثانيا: بأن ثبوت الولاية على الصغير والصغيرة لحاجة المولى عليه ولا حاجة بهما إلى النكاح لأن 
مقصود النكاح طبعاً هو قضاء الشهوة وشرعا النسل والصغر ينافيهما. 
وثالثا : وبأن هذا العقد يعقد للعمر وتلزمهما أحكام بعد البلوغ إلى أن يوجد ما يبطله فلا يكون لأحد أن 
يلزمهما ذلك إذ لا ولاية لأحد عليهما بعد البلوغ. 
واستدل لهم بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح اليتيمة حتى تستأمر» وجهه أن اليتيمة هي القاصرة عن 
درجة البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يتم بعد الحلم» وقد نهى عن إنكاح إلى غاية هي استئمارها 
ولا تصلح أن تستأمر إلا بعد البلوغ. فكأنه قال - لا تنكح اليتيمة حتى تبلغ - وفي هذا الدليل نظر لأن غاية 
ما يفيده عدم إجبار اليتيمة ولا يمنع إجبار ذات الأب فهو دون الدعوى . والدعوى منع تزويج الصغار 
مطلقاً واستدل الجمهور : 
أولاً: بقوله تعالى : #وأنكحوا الأيامى) فقد أمر الله بإنكاح الأيامى. والأيم لغة اسم لمن لا زوج لها 
صغيرة أو كبيرة فهي إذن عامة فتبقى على عمومها ما لم يكن دليل للتخصيص ولا دليل. 
وثانيا: بقوله تعالى: #وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء» وجه 
الاستدلال أن الله منع من نكاحهن عند خوف عدم العدل فيهن. وهذا فرع جواز نكاحها عند عدم 
الخوف. ولا يقال - هذا استدلال بمفهوم الشرط . لأن الأصل جواز نكاح غير المحرمات مطلقاً. ويصرح 
بجواز نكاح الصغيرة مطلقاً قول عائشة أن الآية #وإن خفتم€ نزلت في يتيمة تكون في حجر وليها يرغب 
في مالها ولا يقسط في صداقها فنهوا عن نكاحهن حتى يبلغوا بهن سننهن في الصداق . قالت عائشة - 
رضي الله عنها - ثم إن الناس استفتوا رسول الله ية - بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله #يستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب# إلى قوله: #وترغبون أن تنكحوهن قالت 
والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال فيها وإن خفتم ألا تقسطوا» 
الأية. 
وقوله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن). رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة 
المال :والخمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم 
عنهن . وقد روي عن ابن عباس نحو ذلك . 
وثالثاً: بقوله تعالى: في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن) الآية. قالت عائشة: نزلت في 
يتيمة تكون في حجر وليها ولا يرغب في نکاحها لدمامتها ولا يزوجها من غیره کي لا يشارکه في ماله 
فأنزل الله هذه الأية. فهذه الاي أمر بتزويجهن من غيرهم أو تزوجهن مع الأقساط . 
رابعا: بقوله تعالی: #واللائي لم یحضن4 وجه الاستدلال أن هذه الأية أثبتت العدة للصغيرة والعدة فرع 
كعب يا رسول الله . إن عدداً من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولات الأحمال. فأنزل د 

بدائع الصنائع ج٣‏ ت م 


of‏ کناب التكاح 


ما بعد البلوغ إلى أن يوجد ما يبطله» وفي هذا ثبوت الولاية على البالغة؛ ولأنه استبد أو كأنه 
اا الإنكاح بعد البلوغ» وهذا لا يجوز. 


= لال تعالی: لواللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)€ فأخبر في هذا الحديث أن سبب نزول الاية کان ارتیابهم في 
عدد من ذكر من الصغار والكبار وأولات الأحمال. 
وخامساً: بما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - ي - تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت 
e a Cs SS‏ تسعا ..وقال العلماء ان هذا الخديث قر يت نالرات 
مادنا : بالآثار فقد روي أن قدامة ا ا ي 
خير ورثتي وإن عشت فهي بنت الزبير وروي أن ابن عمر - رضي الله عنه زوح بنتاً له صغيرة من عروة بن 
الزبير - رضي الله عنه وأيضاً زوج عروة بن ¿ الزبير - رضي الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما صغيران. مع علم 
الصحابة في كل هذا. وهذا دليل أيضاً على فهم الصحابة عدم الخصوصية في نكاح عائشة. 

وأدلة المانعين 

أولاً: قوله تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح€ لا تصلح دليلاً لهم لأنها لبيان وقت تسليم 
أموال اليتامى إليهم وبيان شرطه بعد الأمر بإثباتها على الإطلاق . قال الألوسي عند قوله تعالى: #وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح# أي إذا بلغوا حد البلوغ وهو أما بالاحتلام أو بالسن إلى أن قال وهذه الأية 
لبيان وقت تسليم آموال اليتامى إليهم وبيان شرطه بعد الأمر بإلباتها على الإطلاق. والخطاب فيها 
للأولياء. والابتلاء الاختبار أي واختبروا من عندکم من الیتامی ب بتتبع أحوالهم في الاهتداء إلى ضبط 
الأموال وحسن التصرف فيها حتى إذا بلغوا مبلغ الرجال الذي عنده يجري على صاحبه القلم ويلزم 
الحدود والأحكام |.ه. 
على أننا لو أردنا من النكاح الوطء أو العقد لا يكون له معنى إلا إذا أردنا لازمه في كل وهو الاحتلام. 
فعلى الأول لو قيل. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. أي الوطء لا يكون له معنى إلا إذا أردنا 
الاحتلام من إطلاق الملزوم وهو النكاح بمعنى الوطء وإرادة اللازم وهو الاحتلام. 
وإن أريد الثاني كان المعنى واختبروا اليتامى حتى إذا بلغوا العقد. وليس لهذا معنى إلا أن يراد منه بلغو 
إحالة بها يمكنهم مباشرة العقد بأنفسهم وهي البلوغ فيكون من باب إطلاق aT‏ اللازم وهو 
البلوغ وكلا المعنيين يرجع إلى ما قاله المفسرون من أن المراد في قوله تعالى إذا بلغوا النكاح الاحتلام. 
ثانياً: وقولهم لا حاجة إلى النكاح ممنوع لأن مقاصد النكاح ليست منحصرة في النسل وقضاء الشهوة بل 
من مقاصده توفير الإلفة بسكون كل من الزوجين إلى صاحبه وتثبت النصرة والمودة والتعاون على الحياة 
وهذه المقاصد لا تتوفر إلا بين المتكافئين عادة والكفء لا يتيسر في كل زمان فأئبتنا الولاية على الصغيرة 
خوف فوات الكفء إذا انتظر إلى البلوغ. 
وقولهم إن هذا العقد يعقد للعمر ونلزمهما أحكامه مسلم في ذاته ولكن البقاء بالانكاح السابق لا بإنكاح 
مبتعد أبعد البلوغ وهذا جائز ولا شيء فيه ألا ترى أن للأب أو الجد بيع مال الصغير وإن كان حكم اليع 
وهو الملك يبقى بعد البلوغ . 
ينظر: نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح . 


کتاب النكاح oo‏ 


عليه الصلاة والسلام - كبيرة كانت أو صغيرة لا زوج لهاء وكلمة(من) إن كانت للتبعيض يكون 
هذا خطاباً للآباء» وإن كانت للتجنيس يكون خطاباً لجنس المؤمنين» وعموم الخطاب يتناول 
الأب والجد» وأنكخ الصديق - رضي الله تعالى عنه ‏ عائشة - رضي الله تعالى عنها - وهي بنت 
تا سنن من رول الله َيه وتزوجها رسول الله ية وزوح على ابنته أم كلثوم وجی صعيرة 
من عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - وزوج عبد الله بن عمر ابنته وهي صعيرة 
عروة بن الزبير - رضي الله تعالى عنهم - وبه تبين أن قولهما خرج مخالفا لإجماع الصحابة» 
وکان مزدودا. 


وأما قولهما: إن حكم النكاح بقي بعد البلوغ فنعم» ولكن بالإنكاح السابق لا بإنكاح 
مبتدأً بعد البلوغ» وهذا جائز كما في البيع» فإن لهما ولاية بيع مال الصغيرء وإن كان حكم 
انکر صعيرة کانت أو بالغةء ویبراً الزوج بقىضه . 

أما الصغيرة: فلا شك فيه؛ لأن له ولاية التصرف في مالها. 


وأما البالغة؛ فلأنها تستحي من المطالبة به بنفسها؛ كما تستحي عن التكلم بالنكاح»› 
فجعل سكوتها رضأ بقبض الأب؛ كما جعل رضا بالنكاح ؛ ولأن الظاهر أنها ترضى بقبض 
الأب؛ لأنه يقبض مهرها فيضم إليه أمثاله فيجهزها به» هذا هو الظاهرء فكان مأذونا بالقبض 
من جهتها دلالةء حتى لو نهته عن القبض لا يتملك القبض ولا يبر الزوج» وكذا الجد يقوم 
مقامه عند عدمه . وإن كانت ابنته عاقلة وهي ثيب» فالقبض إليها لا إلى الأب» ويبرأً الزوج 
بدفعه إليهاء ولا يبرأً بالدفع إلى الأب» وما سوى الأب والجد من الأولياء ليس لهم ولاية 
القبض» سواء كانت صغيرة أو كبيرة» إلا إذا كان الولي وهو الوصي؛ فله حق القبض إذا كانت 
صغيرة؛ كما يقبض سائر ديونها» وليس للوصي حق القبض إلا إذا كانت صغيرة. 


وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه؛ لأن حقوق العقد لا تتعلق به» فصار كالأجنبي 
[بخلاف الوكيل بالبيع إذا ضمن عن المشتري الثمن] ٠"‏ وللمرأة الخيار في مطالبة زوجها أو 
ولبها؛ لوجود ثبوت سبب حق المطالبة من کل واحد منهماء وهو العقد من الزوج› والضمان 
من الولي› ولا خلاف بين أصحابنا في أن لغير الأب والجد من العصبات ولاية الإنكاح» 
للأقرب فالأقرب على ترتيب العصبات في الميراث» واختلفوا في غير العصبات . 


)١(‏ سقط في ط . (۲( في أ: يملك. 
(۳( سقط في أ. 


۳0٦‏ كناب الاح 


قال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - لا يجوز إنكاحه» حتى لو لم يتوارثا بذلك 
النكاح› ويقف على إجازة العصبة. 


وعن أبي حنيفة فيه روايتان» وهذا يرجع إلى ما ذكرنا أن عصوبة الولي هل هي شرط 
لثبوت الولايةء مع اتفاقهم على أنها شرط التقديم» فعندهما هي شرط ثبوت أصل الولايةء 
وهي رواية الحسن عن أبي حنيمۀ » فإنه روي عنه أنه قال: لا يزوج الصغيرة إلأ/ العصبة. 

وروى أبو يوسف ومحمد عن أبى حنيفة ؛ أنها ليست بشرط لثبوت أصل الولايةء وإنما 
هي شرط التقدم عل قرابة الرحم»ء حتى أنه إذا كان هناك عصبة لا تبت لغير العصبة ولاية 
الإنكاح» وإن لم يكن ثمة عصبة؛ فلغير العصبة من القرابات من الرجال والنساء؛ نحو الام 
والأخت والخالة ولاية التزويج الأقرب فالأقرب» إذا كان المزوج ممن يرث المزوج» وهو 
الرواية المشهورة عن أبي حنيفة - رحمه الله . 

وجه قولهما ما روي عن علي - رضي الله تعالی عنه - أنه قال : «التّكاح إلى الْعَصَبَاتِ». 
فوض كل نكاح إلى كل عصبة؛ لأنه قابل الجنس بالجنس أو بالجمع» فيقتضي مقابلة الفرد 
بالفرد؛ ولأن الأصل في الولاية هم العصبات» فإن كان الرأي وتدبير القبيلة وصيانتها عما 
يوجب العار والشين إليهم» فكانوا هم الذين يحرزون عن ذلك بالنظر والتأمل في أمر النكاح› 
فكانوا هم المحقين”"“ بالولاية ؛ ولهذا كانت قرابة التعصيب مقدمة على قرابة الرحم بالإجماع. 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - عموم قوله تعالى : «وأنكخوا الأيامَى مِنْكمْ وَالصَالِجينَ) 
[النور:۳۲] من غير فصل بين العصبات وغيرهم» فتثبت ولاية الإنكاح على العموم» إلا من 
خص بدليل» ولأن سبب ثبوت الولاية هو مطلق القرابة وذاتها؛ لما بينا أن القرابة حاملة على 
الشفقة في حق القريب داعية إليهاء وقد وجد ههنا فوجد السبب ووجد شرط الثبوت أيضأء 
وهو عجر المولى,علية عن المباشرة بتضسه » وإنما العضوبة وقرب القرابة شرط التقدم» لا شرط 
ثبوت أصل الولاية» فلا جرم العصبة تتقدم على ذي الرحم» والأقرب من غير العصبة يتقدم 
على الأبعد؛ ولأن ولاية الإنكاح مرتبة على استحقاق الميراث؛ لاتحاد سبب ثبوتها وهو 
القرابة» فكل من استحق» الميراث استحق الولاية. 

ألا ترى أن الأب إذا كان عبداأً لا ولاية لهء لأن العبد لا يرث أحداً؛ وكذا إذا كان كافرا 
والمولى عليه مسلم لا ولاية له؛ لأنه لا يرثه» وكذا إذا كان مسلماًء والمولى عليه كافر 
[ألأنه]" لا ولاية له؛ لأنه لا ميراث له منه. فثبت أن الولاية تدور مع استحقاق الميراث» 


. المختصين‎ ٣ )۱( 


)۲( سقط في ط . 


کتات النكاح ov‏ 


فثبت لکل قریب یرٹ يزۆچ› ولا يلزم على هذه القاعدة المولى ؛ ا يروج ولا یرت . 


وكذا الإمام يزوج ولا يرث؛ لأن هذا عكس العلة؛ لأن طرد ما قلنا: إن كل من يرث 


والشرط في العلل الشرعية الاطراد دون الانعكاس؛ لجواز إثبات الحكم الشرعي بعلل 
ثم نقول ما قلناه منعكس أيضاً؛ ألا ترى أن للمولى الولاء في مملوكه وهو نوع إرث. 

وأما الإمام فهو نائب [عن جماعة]'" المسلمين» وهم يرثون من لا ولي له من جهة 
الملك والقرابة والولاء؛ ألا ترى أن ميراثه لبيت المال وبيت المال ما لهم» فكانت الولاية في 
الحقيقة لهم» وإنما الإمام نائب عنهم» فيتزوجون ويرثون أيضاء فاطرد هذا الأصل وانعكس 

وأما قول علي - رضي الله عنه _: «النكاح إلى الحَصَبّات»»› فالمراد منه حال وجود 
العصبة؛ لاستحالة تفريض النكاح إلى العصبة ولا عصبة» ونحن به نقول: إن النكاح إلى 
العصبات حال وجود العصبة» ولا کلام فیه› والله أعلم . 


٣‏ فصل الذي يرجع إلى المولى عليه 


وأما الذي يرجع إلى المولى عليهء فنقول: الولاية بالنسبة إلى المولى" عليه نوعان: 
ولاية حتم وإيجاب› وولاية ندب واستحباب» وهذا على أصل أبي حنيفة وأبي يو سف الأول» 
وأما على أصل محمد فهي نوعان اشا ولاية استداد» وولاية شرکه› وهي قول ا 
يوسف الأخرء وكذا نقول الشافعى» إلا أن بينهما اختلاف فى كيفية الشركة» على ما نذكر إن 
شاء الله . 


وأما ولاية الحتم والإيجاب والاستبدادء فشرط ثبوتها على أصل أصحابنا - رحمهم الله - 
كرتن المولى عة صخرا أو ةة أو هخا كيرا أو رة كر مر اء كانت الصغيرة 
بكراً أو ثيباً» فلا تثبت هذه الولاية على البالغ العاقل» ولا على العاقلة البالغة [سواء كانت ثيبا 
أو بكراً]“» وعلى أصل الشافعي شرط ثبوت ولاية الاستبداد في الخلام هو الصغر» وفي 
الجارية البكارة» سواء كانت صغيرة أو بالغةء فلا تثبت هذه الولاية عنده على الثيب» سواء 


E OD‏ (۲) فى أ: من جملة. 
© ا ا )٤(‏ في أ: وهو. 
(0) سقط في ط . 


۸ب 


۳0۸ کتاب التكاح 


كانت بالغة أو صغيرة» والأصل أن هذه الولاية على أصل أصحابنا- رحمهم الله ۔ تدور مع 
الصغر وجوداً وعدماً في الصغير والصغيرة اجمعاا: وعنده في الصغير كذلك. ما في 
الصغيرة؛ فإنها تدور مع البكارة وجوداً وعدماء وفي الكبير والكبيرة تدور مع الجنون وجودا 
ل ا ع ر ا ر وا ع 

[وقال الشافعي: يملكانه» ولا خلاف في أنهما لا يملكان إنكاح الثيب البالغة بغير 
E,‏ 


وجه قوله : إن البكر وإن كانت عاقلة بالغة فلا تعلم بمصالح النكاح؛ لأن العلم بها يقف 
على التجربة والممارسة» وذلك بالثيابة ولم توجد فالتحقت بالبكر الصغيرة» فبقيت ولاية 
الاستبداد عليهاء ولهذا ملك الأب قبض صداقها من غير رضاهاء بخلاف الثيب البالغة؛ لأنها 
علمت بمصالح النكاح وبالممارسة» ومصاحبة الرجال؛ فانقطعت ولاية الاستبداد عنها. 


ولنا أن اليب البالغة لا تزوج إلا برضاهاء فكذا البكر البالغة» والجامع بينهما وجهان: 
أحدهما: طريق أبي حنيفة وأبي يوسف الأول والثاني : طريق محمد وأبي يوسف الآخر. 


أما طريق أبي حنيفة - رحمه الله -: فهو أن ولاية الحتم والإيجاب في حالة الصغر إنما 
وبالبلوغ والعقل زال العجز» وثبتت القدرة حقيقة؛ ولهذا صارت من أهل الخطاب في أحكام 
الشرع» إلا نها مع قدرتها حقيقة عاجزة عن مباشرة النكاح عجز ندب واستحباب؛ لأنها تحتاح 
إلى الخروج إلى محافل الرجال والمرأة مخدرة مستورة» والخروج إلى محفل”“ الرجال من 
النساء عيب في العادة» فكان عجزها عجز ندب واستحباب لا حقيقة » فثبتت الولاية عليها على 
حسب العجز» وهي ولاية ندب واستحباب لا ولاية حتم وإيجاب؛ إثباتا للحكم على قدر 
العلة. . 

وأما طريق محمد - رحمه الله - فهو أن الثابت بعد البلوغ ولاية الشركة لا ولاية 
الاستبدادء فلا بد من الرضا؛ كما في الثيب البالغةء على ما نذكره إن شاء الله تعالى في مسألة 
النكاح بغير ولي» وإنما ملك الأب قبض صداقها؛ لوجود الرضا بذلك منها دلالة؛ لأن العادة 


(1) سقط في ط (۳) سقط في أ. 
© ا الولى: (6) في آ: محافل. 


كناب النكاح ۳۹ 


أن الأب يضم إلى الصداق من خالص ماله» ويجهز بنته البكر حتى لو نهته عن القبض لا 
يملك» بخلاف الثيب؛ فإن العادة ما جرت بتكرار الجهازء وإذا كان الرضا في نكاح البالغة 
شرط الجوازء فإذا زوجت بغير إذنها توقف الترويج على زرضاها؛ فإن و جاز» وإن ردت 
بطل ثم إن كانت ثيباً فرضاها يعرف بالقول تارة وبالفعل أخرى. 


اما القول فهر التنصيص على الرضاء وما يجري مجراه ؛ نحو أن تقول : وت او 


واا فيه قوله لا : «النْيّبْ شاور ا وقوله لا : قيب د ت ا انها 
وقوله ي : «تسَْأمَرٌ النْسَاءُ في أبضاعِهنٌ وقوله : «لاً تكح اليَيِيمَةٌ حَنّى 


)١(‏ أخرجه مالك )٥۲٤/۲(‏ كتاب النكاح - باب استئذان البكر والايم ف فی انفسھما - حدیث )٤(‏ ومن طريق 
مالك رواہ احمد (۱/ ۱٤۲۔۲٢٤۳۲٤۲ )٣٤١‏ والدارمي (۱۳۸/۲) کتاب النكاح - باب استئمار البكر 
والثئيب» ومسلم (۲/ )٠٠۳١۷‏ كتاب النكاح - باب استئذان الثيب في النكاح - حديث )۱٤۲۱/۱7(‏ وابو 
داود (۲/ )٥۷۷‏ کتاب النكاح - باب في الثيب - حديث (۰۹۸) والترمذي )٤۱/۳(‏ کتاب النكاح - باب 
ما جاء في استئمار البكر والثيب - حديث )١٠٠۸(‏ والنسائي (1/ )۸٤‏ كتاب النكاح - باب استئذان البكر 
في نقسها وابن ¿ ماجه (۱/ ۱ ٠‏ کتاب النكاح باب استئمار الفكر والثيب _ حديث )۱۸۷١(‏ وابن الجارود 
(ص :۲۳۸): كتاب النكاح - حديث )۷٠۹(‏ والشافعي )١١/۲(‏ كتاب النكاح: باب فيما جاء في الولي 
حدیث )۲٤(‏ وعبد الرزاق )۱٤١ /٦(‏ رقم (۲۸۳ ١‏ والدارمي (۱۳۸/۲) كتاب النكاح : باب اا 
البكر والثيب وسعيد بن منصور )۱۸۲-٠۸١/١(‏ رقم )٥٥١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار / 
٩‏ ) والدارقطني (۳/ ۲۳۹-۲۳۸) كتاب النكاح والبيهقي (۷/ )١١٠١‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في 
النكاح والخطيب في تاريخ بغداد» )۳۷١/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» ۲٥ /٥(‏ - بتحقيقنا) عن 
عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ية : «الأيم أحق 
بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها». 
وأخرجه أحمد (۲۱۹/۱) ومسلم (۲/ )٠٠۳۷‏ كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح ۔ حديث /٦۷(‏ 
۱ وأبو داود (۲/ )٥۷۸-٥۷۷‏ كتاب النكاح - باب في الثیب ۔ حدیث )۲٠۹۹(‏ والنسائي )۸٩ /٦(‏ 
كتاب النكاح ‏ باب استئمار الأب البكر في نفسها - والحميدي (۲۳۹/۱) رقم )٥۱۷(‏ من طريق زياد بن 
سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن جبير عن ابن عباس به بلفظ الثيب بدل الأيم . 
وأخرجه أبو داود )٥۷۸/۲(‏ كتاب النكاح: باب في الثيب )۲٠٠١(‏ والنسائي )۸٤ /٦(‏ كتاب النكاح : باب 
استئمار الأب البكر في نفسها وأحمد )۲١١ /١(‏ من طريق صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل به. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱٤١ /٦(‏ رقم )۱٠١۲۸۲(‏ من طريق سفيان الثوري عن عبد الله بن الفضل به. 
وورد بلفظ : الثيب تستأمر في نفسها ولم أجد الحديث بلفظ المصنف . 

)۲( تقدم تخريجه في الحديث السابق . 

(۳) آخرجه البيهقي (۷/ )١۱١۹‏ كتاب «النكاح»: باب «ما جاء في إنكاح الثيب»» وابن أبي شيبة :)٤٥۸/۳(‏ 
كتاب «النكاح»“: باب «الرجل يزوج ابنته» من قال یستأمرها» حدیث )۱٥۹٦۸(‏ من حديث عائشة بهذا 
اللفظ› ویرا< جع اتخريج في حلت الیب يمرب عن تقسها وقد تقدم. 


۹ 


۳۹۰ تاب النكاح 
تسعَامر» والمراد منه البالغة. 


وأما الفعل فنحو التمكين من نفسهاء والمطالبة بالمهر والنفقة ونحو ذلك؛ لأن ذلك دليل 
الرضاء والرضا يثبت بالنص مرة وبالدليل" أخرى 

والأصل فيه ما روي عن النبي بي؛ أنه قال لبريرة: إن وَطِمَك رَوْجُك فلا خيار 
ك" وإن کانت بکراً فان رضاها یعرف بهدين الطريقين › والت وهو التكوت: وهذا 
استحسان . 


والقياس ألا يكون سكوتها رضاًء وجه القياس أن السكوت يحتمل الرضاء ويحتمل 
السخط» فلا يصلح دليل الرضا مع الشك والاحتمال؛ ولهذا لم يجعل دليلا إذا كان الزوج 
أجنبيا أو ولياً غيره أولى منه. 

ولنا ما روی عن رسول الله ية أنه قال : امْْتَأمَرٌ التَّسَاء في أَْضَاعِهنّ 0 e‏ 
- رضي الله تعالی عنها - إِ البكر تخي يا رَسول الله مال عة : «إذنها صمَائها»” وروي : 
سکوتُهًا رضاهَا»» وروي کرا إقرَارُمًاء وکل ذلك نص في الباب» وروي : : «البكر سام 
في تَْسهًاء فإ سَحىَّث فَقَّذْ رَضِيَف»» وهذا اشا نص ؛ ولأن البكر تستحي عن النطق بالإذن 
في النكاح» لما فيه من إظهار رغبتها في الرجال» فتنسب إلى الوقاحة» فلو لم يجعل سكوتها 
إذناً ورضاً بالنكاح دلالة وشرط استنطاقهاء وأنها لا تنطق عادة - لفاتت عليها مصالح”" النكاح 
مع حاجتها إلى ذلك ؛ وهذا لا يجوز . 


وقوله : السكوت يحتمل مسلم» لكن ترجح جانب الرضا على جانب السخط؛ لأنها لو 
لم تكن راضية لردت؛ لأنها إن كانت تستحي عن الإذن» فلا تستحي عن الرد» فلما سكتت 
ولم ترد - دل أنها راضية» بخلاف ما إذا زوجها أجنبي» أو ولي غيره أولى منه» لأن هناك 
ازداد احتمال السخط : لأنها يحتمل أنها سكتت عن جوابه» مع أنها قادرة على الرد» تحقير قر ا/ 
له وعدم المبالاة بكلامه» وهذا أمر معلوم بالعادة» فبطل رجحان دليل الرضا؛ ولأنها إنما 
تستحي من الأولياء لا من الأجانب» والأبعد عند قيام الأقرب وحضوره أجنبي» فكانت في 


)١(‏ تقدم قريباً في أول هذا الكتاب. 

(۲) فى أً: وبالدلالة. 

(۳) أخرجه البيهقي (۷/ :)۲٠٠‏ كتاب «النكاح»: باب «ما جاء في وقت الخيار»» والدارقطني :)۲۹٤/۳(‏ 
كتاب «النكاح»: باب «المهر» حديث .)۱۸١(‏ 

)٤(‏ تقدم تخریجه قریبا. 

. تمدم تخریجه‎ )٥( 

()( فیا مقاصد 


کناب الثكاح ۳۹۱ 


حق الأجانب كالثيب» فلا بد من فعل أو قول يدل عليه؛ ولأن المزوج إذا كان أجنبياًء أو“ 
كان الولي الأبعد كان جواز النكاح من طريق الوكالة لا من طريق الولاية لانعدامهاء والوكالة لا 
تشبت إلا بالقول» وإذا كان و فالجواز بطريق الولاية» فلا يفتقر إلى القول» ولو بلغها النكاح 
اکت کان إجازة؛ لأن الإنسان إنما يضحك مما يسره؛ فكان دليل الرضاء ولو بكت روي 
عن يوسف؛ انه يكون إجازة» وروي عنه رواية أخرى ؛ آنه لا کون إجازة بل يكون ردا 
وهو قول محمد. 


وجه الرواية الأولى أن البكاء قد يكون للحزن» وقد يكون لشدة الفرح» فلا يجعل ردا 
ولا إجازة؛ للتعارض› فصار كأنها سكتت فكان رضا. 

EE N E e a e, 
دليل السخط والكراهة لا دليل الإذن والإجازة» ولو زوجها وليان كل [واحد)]" منهما رجلا‎ 
فبلغها ذلك فإن أجازت أحد العقدين جاز الذي أجازته وبطل الآخرء وإن أجازتهما بطلا؛‎ 
للأن الإجازة منها بمنزلة الإنشاء؛ كأنها تزوجت بزوجين وذلك باطل؛ كذا هذا.‎ 

وإن سكتت روي عن محمد؛ - رحمه الله - أن ذلك لا يكون ردا" ولا إجازة» حتى 
تجيز أحدهما بالقول» أو بفعل يدل على الإجازة» وروي عنه رواية أخرى؛ آنها إذا سكتت 
بطل العقدان جميعاً . 

وجه هذه الرواة أن السكرت من البكر كالاجارة؛ فكانها أجازت العقدين جميعا. وجه 
الرواية ا أن هذا السكوت لا يمكن أن يجعل إجازة؛ لأنه لو جعل إجازة؛ فإما أن يجعل 
إجازة للعقدين جميعاء وإما أن يجعل إجازة لأحدهما لا سبيل إلى الأول؛ لأن إنشاء العقدين 
جميعاً ممتنع فامتنعت إجازتهماء ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنه ليس أحد العقدين بأولى بالإجازة 
ر الاش فالجى الیكوت ووقف الأمر على الإجازة 2 اول يدا لی 
الإجازة لأحدهماء وكذلك إذا استؤمرت البكر فسكتت في الابتداء“ فهر إذن إذا كان 
المستأذن رلا لما دكا ولما روي عن رسو الله كا ؛ انه کان إذا طب إِخْدَى باټه دنا من 
جذرهَا وال : إن فلاا يَذكرٌ فلانة» ثم يرجه . 


(۱)( في ط : وإذا کان. (۲) سقط فی ط. 

(۳) في ط: وداً. )٤(‏ فی آ: فی الابتداء فسکتت. 

)٥(‏ أخرجه سعيد بن منصور )٥۷۷-٥٦۲(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه» )٠١١ /٦(‏ كتاب «النكاح»: باب «استئمار 
النساء في أبضاعهن» حدیث  ۱۰۲۷۷(‏ ۱۰۲۷۹) والبیهقی (۷/ ۱۲۳): کتاب «النکاح»: باب «إذن البكر 


الصمت وإدن الثيب الكلام) من حديث المهاجر بن عكرمة. وأخرجه أحمد /٦(‏ ۷۸)ء وأبو يعلى قز 
(مسنده» (۸/ ٤‏ ۲۹) حدیث /٥۲۷(‏ ۲۲۸۸۳ 


۳۹۲ كناب النکاح 


فدل أن السكوت عند استئمار الولى إذن دلالة. 


وقالوا في الولي: إذا قال للبكر: إني أريد أن أزوجك فلانا؟ فقالت : غيره أولى منه لم 
يكن ذلك إذنا ولو زوجها ثم أخبرهاء فقالت: قد كان غيره أولى منه ‏ كان إجازة؛ لأن قولها 
في الفصل الأول إظهار عدم الرضا بالتزويج من فلان» وقولها في الفصل الثاني قبول أو 
سكوت عن الرد»ء وسكوت البكر عن الرد يكون رضا. ولو قال الولي: أريد أن أزوجك من 
رجل ولم يسمه» فسكتت - لم يكن رضا؛ كذا روي عن محمد؛ لأن الرضا بالشيء بدون العلم 
به لا يتحقق . 


ولو قال : أزوجك فلانا أو فلاناً حتى عد جماعة فسکتت › فمن أيهم زوجها جاز» ولو 
سمى لها الجماعة مجملاء بأن قال : أريد أن أزوجك من جيراني» أو من بني عمي» فسكتت› 
فان کانوا يحصون فهو رضاء وإن کانوا لا يحصون لم يكن رضا؛ لأنهم إذا كانوا يحصون 
يعلمون فيتعلق الرضا بهم» وإذا لم يحصوا لم يعلموا فلا يتصور الرضا؛ لأن الرضا بغير 
المعلوم محال» والله تعالى الموفق . 


وذكر في الفتاوى: أن الولي إذا سمى الزوج ولم يسم المهر؛ أنه كم هو فسكتت 
فسكوتها لا يكون رضاء لأن تمام الرضا لا يثبت إلا بذكر الزوج والمهزء ثم الإجازة من طريق 
الدلالة لا تثبت إلا بعد العلم بالنكاح؛ لأن الرضا بالنكاح قبل العلم به لا يتصور. 


وإذا زوج الثيب البالغة ولي فقالت: لم أرض ولم آذنء وقال الزوج: قد أذنت - فالقول 
قول المرأة؛ لأن الزوج يدعي عليها حدوث أمر لم يكن» وهو الإذن والرضا وهي تنكر؛ فكان 
القول قولها. 


= من حديث عائشة - رضي الله عنها : 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)۲۸١ /٤(‏ رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف قد 
وثقه. 
وأخرجه الطبرانی من حدیث ابن عباس - رضی الله عنه - (۱۱/ )۳٠۵‏ (۱۲۰۰۰). والبیهقی (۱۲۳/۷): 
كتاب «النكاح؟: باب «إذن البكر الصمت وإذن الثيب الكلام». 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)۲۸١/٤(‏ رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماس وقد وثقه 
وفيه ضعف . 
- ومن طريق آنس - رضي الله عنه : 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)۲۸١ /٤(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن 
الحصین وهو ضعیف» وروی ابن أبی شيبة (۳/ )٠١۹۷۹( )٤٥۹٩‏ أن عثمان بن عفان - رضى الله عنه - 
كان يفعل ذلك . ٤‏ 


کتاب التكاح ۳1۳ 


وأما البكر إذا تزوجت” فقال الزوح: بلغك العقد فسكتت» فقالت: رددت ‏ فالقول 
قولها عند أصحابنا الثلاثة . وقال زفر القول قول الزوج. 


وجه قوله إن المرأة تدعي أمراً حادثاً وهو الردء والزوج ينكر القول؛ فكان القول قول 
E‏ 


ولنا أن المرأة وإن كانت مدعية ظاهراًء فهى منكرة في/ الحقيقة؛ لأن الزوح يدعي عليها 
جواز العقد بالسكوت» وهى تنكر» فكان القول قولها: کالمودع إذا قال : رددت الوديعة كان 
القرن كر ون كان مدعا رو ظاهر ٠‏ لكر كا لضان فة كا هدا 


ثم في هذين الفصلين لا يمين عليها في قول أبي حنيفة» وفي قولهما: عليها اليمين وهو 
الخلاف المعروف؛ أن الاست اف یبجر فن الاشناء الشرتة نذه » وعندهما يجري › 
والمسألة تذكر”" إن شاء الله تعالى في كتاب الدعوى. ثم إذا اختلف الحكم في البكر البالغةء 
والثيب البالغة في الجملة» حتى جعل السكوت رضا من البكر دون الثيب» وللأب ولاية قبض 
صداق البكر بغير إذنها إلا إذا نهته نصاء وليس له ولاية قبض مهر” الثيب» إلا بإذنها؛ فلا بد 
من معرفة البكارة والثيابة» في الحكم لا في الحقيقة؛ لأن حقيقة البكارة بقاء العذرة» وحقيقة 
الثيابة زوال العذرة. وأما الحكم غير مبني على ذلك بالإجماع» فنقول: لا خلاف في أن كل 
من زالت عذرتها بوثبة أو طفرة أو حيضة أو طول التعنيس؛ أنها في حكم الإبكار تزوج كما 
تزوج الإبكار» ولا خلاف أيضا افیا آن ن زالت عذرتها بوطء يتعلق به ثبوت النسب»› 
الثيب . وأما إذا زالت عذرتها بالزنا فإنها تزوج كما تزوج الأبكار في قول أبي حنيفة» وعند أبي 


واحتجوا بما روي عن رسول الله إلا أنه قال: لكر ثُسْعَأمَرٌ في تَفْسها وَالتَيْبُ 
ee‏ وقال ية : «وَالقَيْبُ يُعْرب عَنْها لسانها»"» فة ت و لأن الثيب حقيقة 
من زالت عذرتهاء وهذه كذلك» فيجري عليها أحكام الثيب» ومن أحكامها أنه لا يجوز 
نکاحھا“ بغیر إذنها [نصا]" فلا یکتفي بسکوتها. 


(۱) في أ زوجت. (۲) فى أ: الرد ظاهرا. 
N ©‏ )4( فی آ: صداق. 
() سقط في ط. ا 
(۷) تقدم تخریجه. (۸) في أ: إنكاحها. 


(4) سقط في أً. 


۹ب 


۳٤‏ کتات التكاح 


ولأبي حنيفة أن علة وضع النطق شرعاًء وإقامة السكوت مقامه في البكر هو الحياء وقد 
وجد» ودلالة أن العلة ما قلنا إشارة النص والمعقول. 

آما الأول: فلما روي عن رسول الله ية؛ أنه قال: «تُسْعأمَرٌ النْسَاء في أبْصاعهن› 
فقالت عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ إن" البكرَ تخي يا رَسول الله فقال بي : «إِذنهَا 
صمَانهًا» فالاستدلال به أن قوله ية «إذنهّا صمَانّهَا» خرج جواباً لقول عائشة - رضي الله 
تعالى عنها ‏ أن البكر تستحي» أي : عن الإذن بالنكاح نطقاء» والجواب بمقتضى إعادة السؤال؛ 
لأن الجواب لا يتم بدون السؤالء كأنه قال ية : «إذا كائّث البكرٌ تَسْتَجي عَن الإذْنِ بالنكاح 
تطقا“. ادما صَمَانّها» » فهذا إشارة إلى أن الحياء علة وضع النطقء وقيام الصمات مقام 
الإذن علة منصوصة» وعلة ا e‏ وتخو لك 


إظهار را ان لأن ا والناس يستقبحول TTT‏ 
فلو شرط استنطاقهاء وهي لا تنطى عادة ‏ لفات عليها النكاح مع حاجتها إليه ؛ وهذا لا يجوز› 
والحياء موجود في حق هذه» وإن كانت ثيباً حقيقة؛ لان زوال بکارتها لم تظهر للناس ؛ 
فيستقبحون منها الإذن بالنكاح صريحاء ويعدونه من باب الوقاحة» ولا يزول ذلك ما لم يوجد 
النكاح ويشتهر الزفاف؛ فحينئلٍ لا يستقبح الإظهار بالإذن ولا يعد عيبأًء بل الامتناع عن 
الإذن عند استئمار الولي يعد رعونة" منها؛ لحصول العلم للناس بظهور رغبتها في الرجال. 

وأما الحديث : فالمراد منه الثيب التي تعارفها الناس ثيباً؛ لأن مطلق الكلام ينصرف إلى 
المتعارف ر بين الناس ؛ ولهذا لم تدخل الیکر التي زالت عذرتها بالطفرة والوثبة والحيضة› و 
ذلك في هذا الحديث› وإن كانت ثيباً حقيقة› والله تعالى أعلم. 

وعلى هذا يخرج إنكاح الأب والجد والثيب الصغيرة أنه جائز عند أصحابنا - رحمهم الله 
البلوغ بإذنها صريحاً لا بالسكوت . 


واحتج بما روي عن رَسُولٍ الله لاد أنه َال : «لاً تنك الَِْيمَةٌ حى بَستَأمَرَ“» واليتيمة 


)۱( تقدم تخریجه. (٥(‏ تقدم تخریجه . 


(۲) في ط: لأن. (7) في ط: والزنا. 
(۳) تقدم تخریجه. )۷( في اً: رغبة منها. 


)٤(‏ في أ: مطلقاً. (۸) تقدم تخریجه. 


کتابٰ التكاح U‏ 


اسم للصغيرة في اللغة ؛ ولأن الثيابة دليل العلم بمصالح النكاح؛ ولأن حدوثها يكون بعد العقل 
والتمييز عادة» وقد حصل” لها بالتجربة والممارسة» وهذا إن لم يصلح لإثبات الولاية/ لها 
يصلح دافعاً ولاية الولي عنها للحال والتأخير إلى ما بعد البلوغ» بخلاف البكر البالغة؛ لأن 
البكارة دليل الجهل بمنافع النكاح ومضاره» فالتحق عقلها بالعدم على ما مر؛ ولأن النكاح في 
جانب النساء ضرر قطعا"؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى» فلا مصلحة إلا عند الحاجة إلى قضاء 
الشهوة؛ لأن مصالح النكاح يقف عليه» ولم يوجد في الثيب الصغيرة» والجواز في البكر ثبت 
بفعل النبي ية وإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - على ما ذكرنا فيما تقدم . 


ولنا قوله تعالی : وَأنكخوا الأيامَى منك [النور:۳۲]ء والأيم اسم لأنشى لا زوج لهاء 
كبيرة أو صغيرة» فيقتضي ثبوت الولاية عاماً إلا من خص بدليل؛ ولأن الولاية كانت ثابتة قبل 
زوال البكارة؛ لوجود سبب ثبوت الولاية وهو القرابة الكاملة» والشفقة الوافرة» ووجود شرط 
الثبوت» وهي حاجة الصغيرة إلى النكاح لاستيفاء المصالح بعد البلوغ» وعجزها عن ذلك 
بنفسهاء وقدرة الولي عليه» والعارض ليس إلا الثيابةء وأثرها في زيادة الحاجة إلى الإنكاح ؛ 
لأنها مارست الرجال وصحبتهم» وللصحبة أثر في الميل إلى من تعاشره معاشرة جميلة» فلما 
ثبتت الولاية على البكر الصغيرة؛ فلأن تبقى على الثيب الصغيرة أولى» والمراد من الحديث 
البالغة لما مر» والمجنون الكبير» والمجنونة الكبيرة تزوح كما يزوج الصغير. والصغيرة عند 
أصحابنا الثلاثة» أصلياً كان الجنون أو طارئاً بعد البلوغء وقال زفر: ليس للولي أن يزوج 
المجنون جنونا طارئا. 

وجه قوله: إن ولاية الولي قد زالت بالبلوغ عن عقل» فلا تعود بعد ذلك بطريان 
الجنون» كما لو بلغ مغمى عليه ثم زال الإغماء. 


ولنا أنه وجد سبب ثبوت الولاية وهو القرابة وشرطه» وهو عجز المولى عليه» وهو 
حاجته» وفى ثبوت الولاء فائدة فتثبت؛ ولهذا تثبت فى الجنون الأصلى؛ كذا فى الطارىء» 
وتیت ولاية التصرف فى ماله ؛ کذا فی نفسه» والله أعلم . 


فصل في الذي يرجع إلى نفس التصرف 
وأما الذي يرجع إلى نفس التصرف فهو : أن يكون التصرف نافعاً في حى المولى عليه لا 
ضارا في حقه» فليس للأب والوصي والحد ان اوا عد اضر والضرة حرة ولا أمة 


)١(‏ في أ: يحصل . (۲) في أ: وضعاً. 
)۳( في آ: بزوجات . (€) في ط : يزوج . 


۳۹٦‏ كناب النکاح 


لغيرهما؛ لأن هذا التصرف صار فى حق المولى عليه؛ لأن المهر والنفقة يتعلقان برقبة العبده 
من غير أن يحصل للصغير مال في مقابلته» والإضرار لا يدخل تحت ولاية الولي؛ كالطلاق 
والعتاف»› والتبرعات› وكذا كل من يتصرف على غيره بالإذن لا يملك إنكاح العيد؛ 
كالمكاتب» والشريك» والمضارب» والمآذون؛ لأن إطلاق التصرف لهؤلاء مقيد بالنظر . 

وأما تزويج الأمة حرأ أو عبدأً لغيرهاء فيملكه الأب والجد والوصي والمكاتب 
مال فیملکه هؤلاء؛ ألا تری أنهم يملكون البيع مع أنه مقابلة المال بالمال فهذا أولىء فأما 
شريك العنان والمضارب والمأذون فلا يملكون تزويح الأمة في قول أبي حنيفة ومحمد - 
رحمهما الله - وعند أبي يوسف: يملكون. 

وجه قول أبي يوسف: أن هذا تصرف نافع ؛ لأنه تحصیل مال لا یقابله مال» فیملکونه 
كشريك المفاوضة . 

وجه قولهما: أن تصرف هؤلاء يختص”" بالتجارةء والنكاح ليس من التجارة؛ بدليل أن 
المأذونة لا تزوج نقسها» ولو کان النكاح تجارة لملكت؛ لأن التجارة معاوضة المال بالمالء 
والنكاح معاوضة البضع بالمال» فلم يكن تجارة فلا يدخل تحت ولایتهم› بخلاف المقارض ؛ 
لن تصرفه مختص بالنفع لا بالتجارة وهذا نافع › ولو روج [أمته] من عبد ابنه» قال انو 

وجه قول زفر: أن تزويج عبده الصغير لم يدخل تحت ولاية الأب» فكان الأب فيه 
كالأجنبي› واحتمال الضرر ثابت ؛ لجواز أن يبيع الأمةء فيتعلق المهر والنفقَة برقبة العبده 
فيتضرر به الصغير؛ فيصير كأنه زوجه أمة الغير. 

ولنا أن ثبوت الولاية موجود فلا يمتنع الثبوت إلا لمكان الضرب» وهذا نفع لا مضرة 
ىه ؛ لن الأولاد له » ولا يتعلق المهر والنفقة برقبة العبده فكان نفعا محضا فيملكهة. 

ول يل ان سج فلا ويل الا عة فلا جر قط ا ال 
للحال لأمر يحتمل الوجود والعدم. 


وعلى هذا يخرج ما إذا زوج الأب أو الجد [ابنته]" الصغيرة من كفء بدون مهر 
)١(‏ في آ: مختص . (۲) فى أ: جارية ابنه. 


(۳) في أ: يبيعها. )٤(‏ في ط: المخففة. 
)٥(‏ سقط في ط . 


کناب التكاح ۳۹۷ 


المثلء أو زوج ابنه الصغير امرأة بأكثر من مهر مثلها؛ أنه إن/ كان ذلك مما يتغابن الناس في 


رحمه الله - وفي قول اف یو سف ومحمد: لا يجوز . 


وذكر هشام عنهما أن النكاح باطل» as a‏ بمهر مثلها من غير كفء ۔ 
فهو على هذا الخلاف› ولو فعل غير الأب والجد شيئاً مما ذكرنا لا يجوز في قولهم جميعاً. 


وجه قولهما: إن ولاية الإنكاح تثبت نظرا في حق المولى عليه» ولا نظر في الحط على 
مهر المثل في إنكاح الصغيرة»› ولا في الزيادة على مهر المثل في إنكاح الصغيرء بل فيه ضرر 
بهما والإإضرار لا يدخل تحت ولاية الولي؛ ولهذا لا يملك غير الأب والجد؛ كذا هذا. 


ولأبي حنيفة ما رُوِيّ أن بَا بر الصديقَ - رضي الله تعالی عنه روح عَاِشة - رضي الله 
تعالی عنھ ر ية على حَمْسمائَة رهم وَنَرَوّجَهَا رَسول الله ميو على 
ذلك“ ومعلوم أن مهر مثلها كان أضعاف ذلك ولأن الأب وافر الشفقة على ولده ينظر له ما 


والظاهر أنه لا يفعل ذلك إلا لتوفير مقصود من مقاصد النكاح هو أنفع ا 


من كثير من المال؛ من موافقة الأخلاق» وحسن الصحبة» والمعاشرة بالمعروف» ونحو ذلك 
من المعاني المقصودة بالنكاح» فكان تصرفه - والحالة هذه - نظراً للصغير والصغيرة لا ضررا 
بهما. 

بخلاف غير الأب والجد؛ لأن وجه الضرر فى تصرفهما ظاهر» وليس ثمة دليل يدل 
عل اتقاله عل المصلة لاط ال الى ية غل الضرر القاهة لان ذلك إنما عرف 
بوفور الشفقة» ولم يوجد» بخلاف ما إذا باع الأب أمة لهما بأقل من قيمتها بما لا يتغابن الناس 
فيه“ أنه لا يجوز؛ لأن البيع معاوضة المال بالمال» والمقصود من المعاوضات المالية هر 
الوصول إلى العوض المالي ولم يوجد» وبخلاف ما إذا زوج أمتهما بأقل من مهر مثلها؛ أنه لا 
يجوز؛ لأنه أنفع لهما" فيما يحصل للأمة من حظ الزوج» وإنما منفعتهما في حصول عوض 
بضع الأمة لهما» وهو مهر المثل ولم يحصل. 


(۱) أخرجه ابن ماجه من أبي سعيد الخدري ١ ۸/١(‏ كتاب «النكاح»: باب «اصداق النساء» حديث 
.)۱۸۹١(‏ أن النبي - از تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهماً. 
قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)۸٦‏ هذا إستاد ضعيف لضعف عطية. 

(۲) سقط في ط . 

)۳( في أ: أنفع لها. 


۳۹۸ کناب التكاح 


وعلى هذا الخلاف التوكيل؛ بأن وكل رجل رجلا بأن يزوجه امرأة» فزوجه امرأة بأكثر 
من مهر مثلهاء مقدار ما لا يتغابن الناس في مثلهء [أو وكلت امرأة رجلا بأن يزوجها من 
رجل» فزوجها من رجل بدون صداق مثلها]" أو من غير كفء - فهو على اختلاف الوكيل 
بالبيع المطلق» ونذكر المسألة إن شاء الله تعالى في كتاب «الوكالة٠»‏ وعلى هذا الوكيل بالتزويح 
من جانب الرجل» أو المرأة إذا زوج الموكل من لا تقبل“ شهادة الوكيل له - فهو على 
الاختلاف في البيع› ونذكر ذلك كله إن شاء الله تعالى في كتاب «الوكالة». 


وعلى هذا الخلاف الوكيل من جانب الرجل”" بالتزويجء إذا زوجه أمة لغيره؛ أنه يجوز 
عند أبى حنيفة - رحمه الله - لإطلاق اللفظ» ولسقوط اعتبار الكفاءة من جانب النساءء وعندهما 
ا لان المطلق ينصرف إلى المتعارف» وتعتبر الكفاءة من جانبين عندهما في مثل هذا 
الموضع لمكان الحرف استحساناًء على ما نذكره إن شاء الله تعالى في موضه. 


ولو آقر الأب على ابنته الصغيرة بالنكاح» أو على ابنه الصغير لا يصدق في إقراره» حتى 


* 


شهود. 

وصوره المسألة في موضعين : 

أحدهما : ان ندعی امرأًة نکاح الصغير› أو يذدعی رجل نکاح الصغيرة› والأب ينكر 
ذلك؛ فيقيم المدعي بينة على إقرار الأب بالنكاح؛ فعند أبي حنيفة: لا تقبل هذه الشهادة حتى 

والثانی : أن يدعي رجل نکاح الصغيرة» أو امرأة نکاح الصغير بعد بلوغهماء وهما 
منكران ذلك» فأقام المدعي البينة على إقرار الأب بالنكاح في حال الصغرء وعلى هذا الخلاف 
الوكيل بالنكاح» إذا أقر على موكله» أو على موكلته بالنكاح»ء والمولى إذا أقر على عبده 
بالنكاح؛ أنه لا يقبل عند أبى حنيفة» وعندهما: يقبل» وأجمعوا على أن المولى إذا أقر على 
مته بالنکاح ؛ انه يصدق من غير شهادة . 

وجه قولهما: إنه إن أقر بعقد يملك إنشاءه» فيصدق فيه من غير شهود؛ كما لو أقر 
کرو أ ولا شك آنه أقر بعقد يملك إنشاءهء لانة ملك إنشاء النكاح على الصغير 


(1) سقط في : أ 
(۲( ا يقبل . 


كاب الاح ۳۹۹ 


والصغيرة والعبد ونحو ذلك» وإذا ملك إنشاءه لم يكن متهماً في الإقرار؛ فيصدق؛ كالمولى 
إدا أقر بالفيء في مدة الإيلاءء وزوج المعتدة إذا قال في العدة: راجعتك لما قلنا؛ كذا هذا. 


ولأبي حنيفة قول الَبىّ ية : «لاً كاخ إلا بشهُودا» نفى النكاح بغير شهود» من غير 
فصل بين الانعقاد والظهورء بل الحمل على الظهور أولى؛ لأن فيه عملا بحقيقة اسم الشاهد؛ 
إذ هو اسم لفاعل الشهادة» وهو المؤدي لها والحاجة إلى الأداء عند الظهور لا عند الانعقاد؛ 
ولأنه أقر على الغير فيما لا يملكه بعقد لا يتم به وحده» وإنما يتم به وبشهادة الأخرين» فلا 
يصدق إلا بمساعدة آخرين» قياساً على الوكلاء الثلاثة في النكاح والبيع ودلالة الوصف؛ أنه 
أقر بالنكاح» والإقرار بالنكاح إقرار بمنافع البضع وأنها غير مملوكة؛ ألا ترى أنها لو وطئت 
بشبهة كان المهر لها لا للأب» بخلاف الأمة» فإن منافع بضعها مملوكةء فكان ذلك إقرارا بما 
ملك فأبو حنيفة اعتبر ولاية العقدء وملك المعقود عليه» وهما اعتبرا ولاية العقد فقط› والله - 
عز وجل - أعلم. 


فصل في ولاية الندب 

وأما ولاية الندب والاستحباب فهي الولاية على الحرة البالغة العاقلة» بكرأ كانت أو ثيبا 
في قول أبي حنيفة وزفر» وقول أبي يوسف الأول - رحمه الله - وفي قول محمد وأبي يوسف: 
الآخر الولاية عليها ولاية مشتركة» وعند الشافعي : هي ولاية مشتركة أيضا إلا في العبادة؛ 
فإنها للمولى خاصة» وشرط ثبوت هذه الولاية على أصل أصحابنا هو رضا المولى عليه لا 
غير» وعند الشافعي هذاء وعبارة الولي أيضأء وعل هذا يبني الحرة البالغة العاقلة إذا زوجت 
نفسها من رجل» أو وكلت رجلا بالتزويح فتزوجهاء أو زوجها فضولي فأجازت - جاز في قول 
أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف الأول» سواء زوجت نفسها من كفء أو من غير كفء» بمهر 
وافر أو قاصر» غير أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء حق الاعتراض› وكذا إذا 
زوجت بمهر قاصر عند أبي حنيفة خلافا لهماء وستأتي المسألة إن شاء الله في موضعها. 


وفي قول محمد لا يجوز حستی یجیزه الولي والحاكم› فلا يحل للزوج وطؤها قبل 
الإجازة» ولو وطئها يكون وطاً حراماء ولا يقع عليها طلاقه وظهاره وإيلاؤه» ولو مات 


eel SEN e N E WOES OE O) 
في صحيحه عن سعید بن یحیی بن سعيد الأموي ثنا حفص بن غیاٹ عن ابن جریج عن سلیمان بن موسی‎ 
عن الزهري عن عروة عن عائشة› قالت : قال رسول الله - عة _: «لا ناح إلا بولي وشاهدي عدل» وما‎ 
کان من نکاح على غير ذلك فهو باطل› فان تشاجرا فالسلطان ولی من لا ولی له» |.ه.‎ 
وقد تقدم بتمامه قریباً.‎ 


بدائع الصنائع ج٣‏ م٤‏ ۲ 


1۱ 


Y۹‏ کاب التكاح 


أحدهما لم يرثه الآخر» سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفء» وهو قول أبي يوسف 
الآخر» روق الحسن/ :بن زياد غنة. 

وروي عن أبي يوسف رواية أخرى نها إذا زوجت نفسها من كفء ينفذ» وتثبت سائر 
الأحكام» وروي عن محمد؛ أنه إذا كان للمرأة ولي لا يجوز نكاحها إلا بإذنه» وإن لم يكن 
لها ولي جاز إنكاحها على نفسها. 

وروي عن محمد؛ أنه رجع إلى قول أبي حنيفة» وقول الشافعي مثل قول محمد في 
ظاهر الرواية ؛ أنه لا يجوز نكاحها بدون الولي» إلا أنهما اختلفاء فقال محمد: ينعقد النكاح 
بعبارتهاء وينفذ بإذن الولي وإجازته وينعقد بعبارة الوليء وينفذ بإذنه"“ وإجازتهاء فعند 
الشافعي لا عبارة للنساء في باب النكاح أصلاً حتى لو توكلت امرأة بنكاح امرأة من وليهاء 
فتزوجت» لم يجز عنده» وكذا إذا زوجت بتتها بإذن القاضي - لم يجز. 

احتج الشافعي بقوله تعالى : PR‏ الل بنکز4 [النور: ۳۲]» هذا خطاب للأرياءء 
والأيم اسم لامرأة لا زوج لهاء بكرا كانت أو ثيباء e‏ 
عليها - ضرورة» فلا تكون والية» وقوله عة «لا يُرَوَحٌ التَسَاءَ إا الأؤلياء» وقرله كلة: دلا 
نكاح إلا بولي»؛ لأن النكاح من جانب النساء عقد إضرار بنفسه وحكمه وثمرته. 

أما نفسه فإنه رق وأسرء قال النبي إلة: «النْكاحُ رق فُلينظز أحَذٍّ ِن يَضَمُ 
کريمَتَه»“» وقال - عليه الصلاة والسلام -: افوا الله في النسَاء؛ فلن عِنْدَكمْ عَوان».. 
أي : أسيرات». والإرقاق إضرار. 

وأما حكمه: فإنه ملك فالزوج يملك التصرف في منافع بضعها استيفاء بالوطء» وإسقاطاً 
بالطلاق» ويملك حجرها عن الخروج والبروز عن التزوج بزوج . 

وأما ثمرته: فالاستفراش كرهاً وجبراً» ولا شك أن هذا إضرارء إلا أنه قد ينقلب 
مصلحة» وينجبر ما فيه من الضررء إذا وقع وسيلة إلى المصالح الظاهرة والباطنة» ولا يستدرك 
ذلك إلا بالرأي الكامل» ورأيها ناقص لنقصان عقلهاء فبقي النكاح مضرة فلا تملكه. 


واحتج محمد - رحمه الله - بما روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها- عن رسول 


(1) فى أً: بإذنها. 

)۲( ات البيهقي (۷/ )٠١۳‏ كتاب «النكاح»: باب «اعتبار الكفاءة» . 
)۳( تقدم تخریجه قریبا . 

(4) ذكره الغزالي في «إحياء علوم الدين» .)٤١/۲(‏ 

(0) تقدم. 


ِنَابُ التکاح ۳۴۷۱ 


الله ا؛ آنه قال : أيْمَا امْرَأَةٍ تَرَوّجَّث بير إِذْنِ وَلِيِها قَنكاحها بطل“ والباطل من التصرفات 


(۱) اخرجه أبو داود الطيالسي (ص:٠٠۲)‏ مسند عائشة حديث )٠٤١۳(‏ وأحمد )٠٠١ ١٤١ /٦(‏ والدارمى 
(۳۷/1) كتاب النكاح - باب النهي عن النكاح بغير ولي» وأبو داود )٥٩٦/۲(‏ كتاب النكاح - باب في 
الولي - حديث )۲٠۸۳(‏ والترمذي (۳/ ٠ ٠۷‏ کكتاب النكاح ‏ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث 
(۱۱۰۱) وابن ماجه )٦۰٥/۱(‏ کتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بولي حديث (۱۸۷۹) وابن الجارود 
( ص : )۲۳١‏ كتاب النكاح حديث )۷٠١(‏ والطحاوي (۳/ ۷) كتاب النكاح ‏ باب النكاح بغير ولي عصبةء 
وابن حبان ۱۲٤۷(‏ ۔ موارد) والدارقطني (۳/ ۲۲۱) کتاب النكاح حديث ( ١‏ والحاکم (۱۹۸/۲) کتاب 
النكاح - باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها. . . والبيهقي (۷/ )٠٠١‏ كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا 
بولي وأبو یعلی (۸/ )۱٤١‏ رقم )٤٩۹۲(‏ وأبو نعيم (1/ ۸۸). 
والبغوي في «شرح السنة؟ )۴۳/٥(‏ من طرق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري أخبره أن 
عروة بن الزبير أخبره أن عائشة - رضي الله عنها - آخبرته أن رسول الله - ية قال: «أيما امرأة تزوجت 
بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي 
من لا ولي له». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. وصححه ابن حبان وأبو 
عوانة كما في «تلخيص الحبير» .)٠١١/۳(‏ 
وقد ضعف هذا الحديث الطحاوي فقال في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۸-۷) من طريق يحيى بن معين عن 
ابن علية عن ابن جريج قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له: أن سليمان بن 
موسی حدئنا به عنك فآثنی على سلیمان خيراً وقال آخشى آن يكون وهم علي . قال ابن حجر في 
«التلخيص» (۳/ )٠١١‏ وقد ضعف هذه الحكاية يحيى بن معين فقال: سماع ابن علية من ابن جريج ليس 
بذاك قال : وليس أحد يقول هذه الزيادة غير ابن علية وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم 
وغيرهم الحكاية عن ابن جريج وآجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون 
سليمان بن موسى وهم فيه وقد تكلم عليه الدارقطني في جزء من حدث ونسي» |. ه. 
ولابن حبان كلام في هذا الشأن ذكره في «صحيحه» فقال: وليس هذا مما يقدح في صحة الخبر لأن 
الضابط من أهل العلم قد يحدث بالحديث ثم ينساه فإذا سئل عنه فلم يعرفه فلا يكون نسيانه دالا على 
يطلان الخبر وهذا المصطفى - َي - خير البشر صلى فسها فقيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت فقال: كل 
ذلك لم يکن فلما جاز على من اصطفاه ه الله لرسالته في أهم أمور المسلمين الذي هو الصلاة حين نسي 
فلما سألوه نكر ذلك ولم یکن نسیانه دالا على بطلان الحكم الذي نسيه كان جواز النسيان على من دونه 

من أمته الذين لم يكونوا معصومين أولى . |.ھ. 
وسليمان بن موسى لم ينفرد بالحديث عن الزهري فقد تابعه الحجاج بن أرطأة. 
خر جه ابن ماجه (۱/ )٠٠١‏ كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بولي )۱۸۸١(‏ وأحمد )۲٠١ /١(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۷) وأبو یعلی )۱٤۷/۸(‏ رقم )٤٥۹۲(‏ والبيهقي )٠٠٥/۷(‏ من طريق 
الح عن الزهري به والحجاج ب بن أرطأة ضعيف . وتابعه أيضاً جعفر بن ربيعة. 
أخرجه أبو داود )۲٠۸٤(‏ وأحمد )٦٦/1(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۷) قال آبو داود: 
جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه وتابعه أيضاً عبيد الله بن أبي جعفر. 
أخر جه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۷) وهذا الطريق والذي قبله فيهما ابن لهيعة. 


VY‏ كناب النكاح 


الشرعية ما لا حكم له شرعاً؛ كالبيع الباطلء ونحوه؛ ولأن للأولياء حقاً في النكاح ؛ بدلیل ر أن 
لهم حق الاعتراض والفسخ› ومن لا حق له في عقد كيف يملك فسخه› والتصرف في حق 
الاعان ق جراخل جرا فاج الح فالا ذا زوجت ها برذ لها" 

وجه ما روي عن أبی یوسف؛ أنها إذا زوجت نفسها من كفء ينفذ؛ لأن حق الأولياء 
بالصهرية إليهمء وقد بطل هذا المعنى بالتزويج من كفء» يحققه آنها لو وجدت كفا وطلبت 
من المولى" الإنكاح منه - لا يحل له الامتناع» ولو امتنع يصير عاضلاً فصار عقدها - والحالة 
هذه بمنزلة عقده دنقسه . 
أن وقوف العقد على إذن الولي كان لحق الولي لا لحقهاء فإذا لم يكن لها ولي فلا حق 
للولي»› فكان الحق لها خاصةء فإذا عقدت فقد تصرفت في خالص حقها؛ فنفذ . 

وأما إذا زوجت نفسها من كفء وبلغ الولي» فامتنع من الإجازة» فرفعت أمرها إلى 
الحاكم» فإنه يجيزه“ في قول آبي يوسف › وقال محمد ٠‏ اف العقد. 

وجه [قوله]“ أن العقد كان موقوفاً على إجازة الوليء فإذا امتنع من الإجازة فقد رده 
فیرند»› ويبطل من الأصل ؛ فلا بد من الاستئناف . 

وجه قول أبي يوسف؛ أنه بالامتناع صار عاضلاً؛ إذ لا يسس له الامتناع من الإجازة إذا 
زوجت نفسها من كفء؛ فإذا امتنع فقد عضلهاء فخرج من أن يكون ولياً» وانقلبت الولاية إلى 
الحاكم . 

ولأبي حنيفة الكتاب العزيز والسنة والاستدلال: 

أما الكتاب فقوله تعالى : E E E GR E‏ 
يَسسَنکخها# [الأحزاب »]٠٠:‏ فالاية الشريفة نص على انعقاد النكاح بعبارتهاء وانعقاده رفظ 
الهبة» فكانت حجة على المخالف في المسألتين› وقوله تعالی : لقن طلَمَهَا قلا جل لَه مِنْ 
بعد حنّی َلك روجا غيْره# [البقرة:۲۳۰] والاستدلال به من وجهین : 

أحدهما: آنه أضاف النكاح إليهاء فيقتضي تصور النكاح منها. 


(1( ا إجازة. )٤(‏ ا يجىرە . 
(۲) في أ: مولاها. )٥(‏ في أً: قول محمد. 
© یا الولی. (1) في ط: وانعقادها. 


كناب النکاح ۳۷۲ 


والثاني : أنه جعل نكاح المرأة غاية الحرمةء فيقتضي انتهاء الحرمة عند نكاحها نفسهاء 
وعنده لا تنتهي» وقوله عز وجل: فلا جاح عَلَيْهِمَا أن بنَرَاجَعًا) [البقرة: ۰ أي : يتناکحاء 
اآضاف ا e‏ الولي» وقوله عز وجل : ودا مَنَم النْسَاءَ فبَلْعْنَ/ أ 
EC PET‏ . . . .€ االبقرة: ۲۳۲] الآيةء والاستدلال به من وجهين : 


أحدهما : أنه ضاف النكاح إليهن»ء فيدل على جواز النكاح بعبارتهن» من غير شرط 
الؤلى: 


والثاني : آنه نھی الأولياء عن المنع عن نکاحهن أنفسهن من أزواجهن إدا تراضی 
الزوجان» e‏ 
قال : یی اول تع کی ای وها قلع وة الولي متها eas‏ 
الله عو آنه قال : «الایم أحَقّ يها مِنْ وَلِيها»" والأيم اسم لامرأة لا زوج لها. 


CSS E 
لا هرلا غلها كالصبي العاقل إذا بلغ والجامع أن ولاية الإنكاح إنما ثبتت للأب على‎ 
لا‎ TIT اأص ةط النيابة عنها شرعاً؛ لكون النكاح تصرفاً نافعاًء‎ 
وال وکونها عاجزة عن إحراز ذلك تفا وکون الأب قادرا عليه‎ E وحاجتها إليه‎ 
زال العجز حقيمَةء وقدرت على التصرف في نفسها حقيقة› فتزول ولاية‎ 
الغير عنهاء وتثبت الولاية لها؛ لأن النيابة الشرعية إنما تثبت بطريق الضرورة نظراًء فتزول‎ 
بزوال 8 2 الحرية منافية اوت الولاية للحر على الحر» ونبوت الشيء مع المنافي‎ 
لا يكون إلا بطريق الضرورة؛ ولهذا المعنى زالت الولاية”“ عن إنكاح الصغير العاقل إذا بلغء‎ 
وشت تثبت الولاية لهء وهذا المعنى موجود في الفرع؛ ولهذا زالت ولاية الأب عن التصرف في‎ 
ا تفت الولاة لها كذا هذا‎ 


)۱( في آ: : تصور. 

(۲) آخرجه أحمد .)۲٦۱/۱(‏ وأبو داود (rrr)‏ كتاب «النكاح»: باب «في الثيب» حديث ۲٠٠١١‏ 
والنسائي /٦(‏ ۳۹۳) كتاب «النكاح»: باب «استئذان البکر في نفسها» حدیث (۳۲۹۳)» وابن حبان (۹/ 
۹ ) كتاب «النكاح: باب «الولي» حديث (۸۹٠٤)ء‏ والبيهقي (۷/ )۱١۱۸‏ كتاب «النكاح»: باب «ما جاء 
ف إنكاح القتاة وعبد الرزاق في «المصنف» )٠٤١ /٦(‏ كتاب «النكاح!: باب «استئمار اليتيمة في 
نفسها» حدیث (۱۰۲۹۹). والدارقطني (۳/ ۲۳۹) کتاب : «النکاح٤:‏ باب «. . .) حدیث .)٦۷(‏ 

(۳) تقدم تخریجه. 

(6) في آ: العجز. )٥(‏ في آ: ولاية الأب. 


۱۱ب 


۳V4‏ کناب التكاح 


وإذا صارت ولي نفسها في النكاح لا تبقى”"“ مولياً عليها بالضرورة""؛ لما فيه من 
الاستحالة . 


وأما الآية فالخطاب للأولياء بالإنكاح ليس يدل على أن الولي شرط جواز الإنكاح”" بل 
على وفاق العرف والعادة بين الناس» فإن النساء لا يتولين النكاح بأنفسهن عادة؛ لما فيه من 
الحاجة إلى الخروج إلى محافل الرجال» وفيه نسبتهن إلى الوقاحة» بل الأولياء هم الذين يتولون 
ذلك عليهن برضاهن › فخرج الخطاب بالأمر بالإنكاح مخرج العرف . والعادة على الندب 
والاستحباب دول الحتم والاإيجاب» والدليل عليه ما دکر - سبحانه وتعالى - عقيبه»› وهر قوله 
تعالى: «وَالصًالِحينَ مِنْ عِبادكُمْ وَإِمَائِكْ4 [النور:۳۲]» ثم لم يكن الصلاح شرط الجوازء 
ونظیره قوله تعالی : #فکاتبوشُم إن عَلمُتَمْ فيه حيرا [النور: «(TT‏ أو تحمل الاية الكريمة على 
إنكاح الصغار عملا بالدلائل كلها. 


وعلى هذا يحمل قوله إا «لاً يُرَوّخ الكَّسَاءَ إلاً الأؤليا؛“. أن ذلك على الندب 
والاستحباب» وكذا قوله بيا «لاً نكا إلا ولي“ مع ما حكي عن بعض النقلة أن ثلاثة 
أحاديث لم تصح عن رسول الله ية وعد من جملتها هذا؛ ولهذا لم يخرج في الصحيحين› 
على أنا نقول بموجب الأحاديث. لكن لما قلتم : إن هذا إنكاح بغير ولي» بل المرأة ولية 
نفسها؛ لما ذكرنا من الدلائل» والله أعلم. 


وأما قوله ييا «النكاح عَقَدُ ضَرَر» - فممنوع» بل هو عقد منفعة لاشتماله على مصالح 
الدين والدنيا من السكن والألف» والمودة والتناسل» والعفة عن الزناء واستيفاء المرأة بالنفقة› 
إلا أن هذه المصالح لا تحصل إلا بضرب ملك عليها؛ إذ لو لم تكن لا تصير ممنوعة عن 
الخروج والبروز»ء والتزوج بزوج آخر» وفي الخروج والبروز فساد السكن؛ لأن قلب الرجل لا 
الولد - فالشرع"“ ضرب عليها نوع ملك ضرورة حصول المصالح. فكان الملك وسيلة إلى 
المصالح› والوسيلة إلى المصلحة مصلحة» وتسمبة النكاح رقا بطريق التمثيل لا بطريق 
التحقيق؛ لانعدام حقيقة الرق. 


(1) في أ: يبقی. (۲) في أ: ضرورة. 
(۳) في أً: النكاح. )٤(‏ تقدم تخریجه. 
(۵) تقدم تخریجه. 
(7) في آ: فالزوج . 
(۷) في آ: المنافع. 


کناب التكاح Vo‏ 


وقوله: عقلها ناقص» قلنا: هذا النوع من النقصان لا يمنع العلم بمصالح النكاح» فلا 
يسلب أهلية النكاح؛ ولهذا لا يسلب أهلية سائر التصرفات من المعاملات والديانات» حتى 
يصح منها التصرف في المال على طريق الاستبدادء وإن كانت تجري في التضرفات المالية 
خيانات خفية لا تدرك إلا بالتأمل» ويصح منها الإقرار بالحدود والقصاص» ويوجه” عليها 
الخطاب بالإيمان» وسائر الشرائع ؛ فدل أن مالها من العقل كاف والدليل عليه أنه اعتبر عقلها 
في اختيار الأزواج» حتى لو طلبت من الولي أن يزوجها من كفء - يفترض عليه التزويج› 
حتی لو امتنع يصیر عاضلا/ › وينوب القاضي منابه في التزويج . 

وأما حديث عائشة - رضى الله تعالى عنها - فقد قيل: إن مداره على الزهري» فعرض 
عليه فأنكره» وهذا يوجب ضعفاً في الثبوت يحقق الضعف إن راوي الحديث عائشة - رضي الله 
تعالى عنها - ومن مذهبها جواز النكاح بغير ولي . 

والدليل عليه ما روي آنا رَوْجَّٺ بنْت أَجيهَا عَبْدٍ الوّحمن مِنَ الْمُنْذِرٍ بن الرْبَيْر» وإذا كان 
مذهبها في هذا الباب هذاء فكيف تروي حديثاً لا تعمل به» ولئن ثبت فنحمله على الأمة؛ لأنه 
روي في بعض الروايات : يما امرأةٍ كحت بير إذْنِ مَوًاليها؛» دل ذكر الموالي على أن المراد 
من المرأة الأمة» فيكون عملا بالدلائل أجمع. ˆ 


وأما قول محمد: أن للولي حقاً في النكاح» فنقول: الحق في النكاح لها على الولي لا 
للولي عليها؛ بدليل آنها تزوج على الولي إذا غاب غيبة منقطعة» وإذا كان حاضراً يجبر على 
التزويج إذا أبى أو" عضل تزوج عليه» والمرأة لا تجبر على النكاح إذا أبت وأراد الولي» فدل 
أن الحق لها عليه» ومن ترك حق نفسه في عقد له قبل غيره - لم يوجب ذلك فساده» على أنه 
إن كان للولي فيه ضرب حق» لكن أثره في المنع من اللزوم إذا زوجت نفسها من غير كفءء 
لا في المنع من النفاذ والجواز؛ لأن في حق الأولياء في النكاح» من حيث صيانتهم عما 
يلحقهم من الشين والعار بنسبة عدا" الكفء إليهم بالصهريةء فإن زوجت نفسها من كفءء 
فقد حصلت الصيانة؛ فزال المانع من اللزوم“ فيلزم» وإن تزوجّت” من غير كفء فبقي 
النفاذ إن كان ضرر بالأولياء» وفي عدم النفاذ ضرر بها بإبطال أهليتهاء والأصل في الضررين 
إذا اجتمعا؛ أن يدفعا ما أمكن» وههنا أمكن دفعهما؛ بأن نقول» بنفاذ النكاح دفعا للضرر 


(۲) في ط: يجبر على التزويج وإذا أبى وعضل . 
)۳( ف 
)0( ف زوحت . 


11۲ 


۳۷٦‏ ) كناب النكاح 

)1( > م ٤‏ ف 4° . 
عنهاء ويعدم”"" اللزوم وثبوت ولاية الاعتراض للأولياء دفعاً للضرر عنهم؛ ولهذا نظير في 
الشريعة» فإن العبد المشترك بين اثنين إذا كاتب أحدهما نصيبه» [فقد دفع الضرر]" عنه» حتى 
لو أدى بدل الكتابة يعتق» لكنه”" لم يلزمه حتى كان للشريك الآخر حق فسخ الكتابة قبل أداء 
البدل؛ دفعاً للضرر عنه. 


وكذا العبد إذا أحرم بحجة أو بعمرة - صح إحرامه» حتى لو أعتق يمضي في إحرامه» 
لکنه لم يلزمهء حتى أن للمولى أن يحلله دفعا للضرر عنه» وكذا للشفيع حق تملك الدار 
بالشفعة؛ دفعا للضرر عن نفسه»ء ثم لو وهب المشتري الدار نفذت هبته؛ دفعا للضرر 
[عنه]“» لکنها لا تلزم حتى للشفيع حق قبض الهبة› والأخذ بالشفعة دفعاً للضرر عن نفسه؛ 
کذا هذا. 


وأما شرط التقدم [فشيئان : 


أحدهما: العصوبة عند أبي حنيفة» فتقدم العصبة على ذوي الرحم» سواء كانت العصبة 
أقرب أو أبعد» وعندهما هي شرط ثبوت أصل الولاية على ما مر . 


)١(‏ في ط: وبعد. 

(۲) في أ: نقد دفعاً للضرر. 

(۳) في ط: ولکنه. 

: سقط في‎ )٤( 

)٥(‏ إن الولاية وإن ثبتت لجميع الأقرباء غير أنهم مرتبون فیتولی کل في رتبته وأن العصبة بنفسه أنواع. البنوة. 
والأبوة. والأخوة. والعمومة وهذه الأنواع مرتبة أيضاً فالبنوة وإن سفلت مقدمة على الأبوة والأبوة وإن 
علت مقدمة على الأخوة. والأخوة مقدمة على العمومة وجهة العمومة مقدمة على مولى العتاقة. ومولى 
العتاقة مقدم على عصبته قال الكمال عند قوله. والترتيب في ولاية النكاح كالترتيب في الإرث والأبعد 
محجوب بالأقرب فتقدم عصبة النسب. وأولاهم الابن وابنه وإن سفل ولا يتأتى إلا في المعتوهة وهذا 
قولهما خلافاً لمحمد فإنه يرى أن الأب مقدم على الابن إلى أن قال ثم الأب ثم الجد وإن علا ثم الأخ 
الشقيق ثم للأب. وذكر الكرخي أن الجد والأخ يشتركان في الولاية عندهما وعند أبي حنيفة يقدم الجد 
كما هو الخلاف في الميراث. والأصح أن الجد أولى بالتزويج اتفاقاً ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب 
ثم العم الشقيق ثم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم أعمام الأب كذلك الشقيق ثم أبناؤه ثم 
لأب ثم أبناؤه ثم عم الجد الشقيق ثم أبناؤه ثم عم الجد لأب ثم آبناؤه وإن سفلوا ثم المعتق وإن كان 
امرأة ثم بنوه وإن سفلوا ثم عصبته من النسب على ترتيب عصبات النسب |.ه هذا وإن استووا بالجهة 
كان التقديم بقرب الدرجة كأن ترك ابناً وابن ابن فالولاية للابن. : 


ون استووا في الجهة والدرجة كالأخوين والعمين الشقيقين مثلا تثبت الولاية لكل واحد على السواء لعدم 
المرجح فلكل واحد من الأولياء والحالة هذه أن يزوج رضى الآخر أو سخط لكن بشرط أن يكون الزواج 
بكفء وبمهر المثل. وعند مالك - رضي الله عنه ‏ ليس لأحد الأولياء ولاية الإنكاح ما لم يجتمعوا. لأن 
سبب هذه الولاية القرابة وأنها مشتركة بينهم فكانت الولاية مشتركة لأن الحكم يثبت على وفق العلة وصار 
كولاية الملك . فإن الجارية بين اثنين إذا زوجها أحدهما لا يجوز من غير رضا الآخر لما قلنا كذا هذا. 
زا کی ی کے مچ ا أو هو القرابة وما لا يتجزأ إذا ثبت لجماعة بسبب لا 
يتجزأً يثبت لكل واحد منهم على الكمال كأنه ليس معه غيره كولاية الأمان بخلاف ولاية الملك لأن سببها 
الملك وأنه متجزىء فيتقدر الملك هذا وإن لم يكن عصبة مطلقأً انتقلت الولاية للأم ثم لأم الأب ثم 
للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ثم لبنت ابن الابن ثم لبنت بنت البنت وهكذا ثم للجد الفاسد ثم 
للأخت لأب وأم ثم للأخت لأب ثم لولد الأم ذكراً كان أو أنشى ثم لولد الأخت لأب وأم ثم لولد الأخت 
لأب ثم لولد الأخ أو الأخت لأم ثم للعمات ثم للأخوال ثم للخالات ثم بنات الأعمام ثم أولاد العمات 
ثم أولاد الأخوال ثم أولاد الخالات ثم أولاد بنات الأعمام ثم مولى الموالاة ثم لقاض نص له في 
منشوره . 
وبعضهم ذكر أن الأخت مقدمة على الأم لأنها من قوم الأب وقال بعضهم نقدم أم الأب على الأم ولكن 
جروا على ذكر الأم عقب العصبات . 
ونقل ابن عابدين.. عن الرملي بأن أم الأب مقدمة على الأم وليس سعيد لأن قرابة الأب لها حكم العصبة. 
وقال ابن عابدين وذكر في المستصفى أن الجد الفاسد مقدم على الأخت عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف 
الولاية لهما 
قال الكمال وقياس ما صحح في الجد والأخ من تقدم الجد على الأخ نقدم الجد الفاسد على الأخت هذا 
ما ذهب إليه الإمام. 
E O O‏ واختلف النقل عن أبي 
يوسف قال في البحر في الكافي الجمهور آنه مع أبي حنيفة . وفى النبيين والجوهرة والمجتبى والذخيرة 
الأصح أنه مع أبي حنيفة | .ه. وقال في الهداية اهر ا مد لام خد روي ان ورل الله 
- َة - قال : «النكاح إلى العصبات». دل هذا الحديث على أن هذا الجنس وهو النكاح مفوض إلى هذا 
الجنس وهو العصبات فلا يكون لغيره فيه مدخل . 
قال صاحب الكفاية عند قوله عليه السلام «النكاح إلى العصبات» اللام للجنس فينبغي أن يکون الجميع 
مفوضاً إليهم ولا يشترط اجتماعهم لأنه مقابلة الجمع بالجمع فيقتضي انقسام الآحاد على الآحاد. ولأن 
اللام إذا دخلت على الجمع بطلت معنى الجمعية وصار كالمفرد !.ه. ولأن الولاية للصيانة مما يلحقهم 
من العار والشين بأهل الزوج. وهي أنما تكون للعصبات لأن من عداهم قد يكون من قبيلة أخرى فلا 
يلحقهم العار ولذا كانت قرابة التعصيب مقدمة على قرابة الرحم بالإجماع ولأبي حنيفة قوله تعالى: 
«وأآنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم# أمر الله بإنكاحهم وأطلق ولم يقيد بالحعصبة 
وغيرهم وأن الولاية نظرية والنظر يتحقق بالتفويض إلى من هو المختص بالقرابة الباعثة على الشفقة 
الموجبة لاختيار الكفء وذوو الأرحام بهذه المثابة فإن شفقة الإنسان على ابنة أخته كشفقة على ابنة أخيه 
بل قد نترجح على الثانية. 


۴۷۸ كناب النكاح 


والاني]" : قرب القرابة يتقدم الأقرب على الأبعد» سواء كان في العصبات» أو في 
غيرها على أصل أبى حنيفة - رحمه الله - وعلى أصلهما هذا شرط التقدم» لكن في العصبات 


- وأن شفقة ذوي الأرحام ليست بأقل من شفقة السلطان ولا من ولاه فكانوا أولى منهم. 

وأن الولاية مرتبة على استحقاق الميراث لاتحاد سبب بوتها وهو القرابة فكل من استحق الميراث استحق 
الولاية من هذا تبين أرجحية مذهب الإمام لأنه لا معنى لأن يتولى الحاكم نكاح امرأة مع وجود قريب لها 
يتصل بنسبها. 
وما استدل به الامام محمد مردود لأن الحديث إنما أفاد الحكم حال وجود العصبة ولم يتعرض للحكم 
حال عدمهم فلم ينفع دلیلاً له. رسول الله و - وما ذكره من الوجه مسلم غير أن هناك وجهاً آخر وهو 
أن الولاية تثبت أولاً تحصيلاً لمصلحة تعود إلى الزوجة بتحصيل الكفء والشفقة القائمة بالأقارب داعية 
لتحصيل ذلك فكان ثبوت الولاية بهذا الاعتبار. ويدل على ذلك إجازة ابن مسعود تزويج امرأته بنتها 
وكانت من غيره على الأصح 

أما ترتيب الأولياء عند الشافعية 
أحق الأولياء الأب Sn‏ وعصوبة فقدموا على من ليس لهم إلا عصوبة ويقدم 
الأقرب منهم فالأقرب . ثم سائر العصبات E a‏ الأخ الشقيق على الأخ لأب ثم ابن 
الأخ الشقيق ثم لأب وإن سفل ثم عم ثم ابن عم كذلك : ثم المعتق ثم عصبته ثم السلطان وهذا المذهب 
ر ا کو ا ا ی ا 
وعند المالكية . الولاية معتبرة بالتعصيب فمن كان أقرب عصبة كان أحق بالولاية . والأبناء عنده أولى وإن 
سفلوا ثم الآباء ثم الأب وأم ثم لأب ثم , بنو الأخوة لأب وأم ثم للأب ثم للأجداد وإن علوا. 
وقال المغيرة ادرو ال ع ا ر اة ايل ت اله غا ر اا رن ق ن 
المولى ثم السلطان ووصى الأب عنده أو لي من ولي النسب. 

وترتيب الأولياء عند الحنابلة 
أحو الناس الذين لهم ولاية النكاح في نكاح المرأة الحرة أبرها لأن الولد موهوب لاه قال تعالی : 
#ووهبنا له يحیى# وقال عليه السلام: «أنت ومالك لأييك». وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى 

e‏ . ٹم أبوه وإن علا فإن اجتمعوا فأولادهم أقربهم فيقدم الأب 
على الجد عند الاجتماع . ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل يقدم الأقرب فالأقرب لحديث أم سلمة فإنها لما 
NET‏ - هة - يخطبها فقالت يا رسول الله إنه ليس أحد من أوليائي شاهداً. 
فقال النبي - ية - ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك رواه أحمد والنسائي فقال : ثم يا عمر فزوج 
رسول الله - َا - فزوجه ۔ 
ثم أخوها الشقيق ثم لأب ثم بنوهما كذلك وإن نزلوا فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب. ثم 
بنوهما كذلك ويقدم منهم الأقرب فالأقرب ثم العم الشقيق ثم لأب ثم بنوهما وإن نزلوا الأقرب منهم 
EI SL‏ 
أحقهم بالولاية فلا يلي بنو أب أعلى من بني أب أقرب منه لأن مبنى الولاية على الشفقة والنظر ومظنتها 
القرابة فأقربهم أشفقهم . ثم المولى المنعم بالعتق ثم عصبة الأقرب منهم فالأقرب ثم بعد ذلك السلطان. 
ينظر : نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح . 
)١(‏ سقط في أ. 


كاب التکاح ) ) ۳۷۹ 


خاصة ؛ بناء على أن العصبات شرط ثبوت أصل الولاية عندهماء وعنده: هي شرط التقدم على 
غيرهم من القرابات» فما دام ثمة عصبة فالولاية لهم» يتقدم الأقرب منهم على الأبعد» وعند 
عدم العصبات تثبت الولاية لذوي الرحم» الأقرب منهم يتقدم على الأبعدء وإنما اعتبر الأقرب 
فالأقرب في الولاية؛ لأن هذه ولاية نظر وتصرف الأقرب أنظر في حق المولى عليه؛ لأنه 
أشفتق» فكان هو أولى من الأبعد؛ ولأن القرابة"“ إن كان“ استحقاقها بالتعصيب كما قالا: 
فالأبعد لا يكون عصبة مع الأقرب فلا يلي معه» ولئن كان استحقاقها بالوراثة؛ كما قال أبو 
حنيفة› فالأبعد لا يرث مع الأقرب» فلا یکون ولیاً معه» وإذا عرف هذا فنقول : : إذا اجتمع 
الأب والجد في الصغير والصغيرةء والمجنون الكبير والمجنونة الكبيرة - فالأب أولى من الجد 
أب الأاب؛ [لوجود الحصوية والقرب)" والجد أب الأب - وإن علا - أولى من الأخ لأب 
وأم» [أو لأب] والأخ أولى من العم هكذاء em‏ 
ا فإن الأخ لا يرث مع الجد عنده؛ فكان بمنزلة الأجنبي» وعندهما يشتركان 

في الميراث» فكانا كالأخوين وإن اجتمع الأب والابن ذ في المجنونة - فالابن أولى عند أبي 


يوسف . 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» قول أبي حنيفة مع قول بي يوسف› وروی 
المعلى عن أبي يوسف؛ أنه قال ٠“‏ : آيهما زوج جاز» وإن اجتمعا قلت للأب زوج› وقال 
محمد: الأب أولى به. 


وجه قوله: إن هذه الولاية تشبت ا ی عليه وتصرف الأب أنظر لها؛ لأنه أشفق 
عليها من الابن؛ ولهذا كان هو أولى بالتص و ولأن الأب من قومها والابن ليس 
منهم ؛ آلا ترى أنه ينسب إلى أبيه» فكان إثبات الولاية عليها لقرابتها أولى/ . 

وجه قول أبي يوسف: : أن ولاية التزويج مبنية على العصوبة» والأب مع الابن إذا اجتمعا 
فالابن هو العصبة› والأب صاحب فرض ؛ ؛ فکان کالاخ لأم مع الأخ لأب وأم. 

E e‏ أما الأب ؛ ؛ فلانه 


ا فايهما و ۹ وعند الاجتماء يدم الأب تعظيماً واحتراما له وكذلك إدا ا اج 


الأب وابن الابن - وإن سفل فهو على هذا الخلاف» والأفضل في المسألتين أن يفوض الابن 
الإنكاح إلى الأب احتراماً للأب» واحترازا عن موضع الخلاف . 


)١(‏ في أ: الولاية. (۳) سقط في: أ. 
(۲) في ط: کانت. €3 سقط في ط . 


۲ب 


A۹‏ کاب التكاح 


وعلى هذا الخلاف إذا اجتمع الجد والابن» قال أبو يوسف: الابن أولى» وقال محمد: 
الجد أولى» والوجه من الجانبين على نحو ما ذكرناء فأما الأخ والجد فهو على الخلاف الذي 
ذکرنا ب بين أبي حنيفة وصاحبيه . وأما من غير العصبات : فكل من يرث يزوج عند أبي حنيفة› 
ومن لا فلا وبيان من يرث منهم› ومن لا يرث - يعرف في كتاب الفرائض ثم إنما 
الأقرب على الأبعده إذا كان الأقرب حاضراء أو غائباً غيبة غير منقطعة»› فأما إذا كان غائبا غيبة 
منقطعة ؛ فللأبعد أن يزوج في قول أصحابنا الثلاثةء وعند زفر: لا ولاية للأبعد مع قيام الأقرب 
بحال» وقال الشافعي : يزوجها السلطان . 


واختلف مشايخنا فى ولاية الأقرب؛ أنها تزول بالغيبة أو تبقى 


قال بعضهم : إنها باقيةء إلا إن حدثت للأبعد ولاية لغيبة الأقرب» فيصير كأن لها وليين 

وقال بعضصهم : تزول ولایته› وتنتقل إلى الأبعد وهر الأصح. 

وجه قول زفر: أن ولاية الأقرب قائمة لقيام سبب ثبوت الولاية» وهو القرابة القريبة ؛ 
ولهذا لو زوجها حيث هو يجوز» فقيام ولايته تمنع الانتقال إلى غيره» والشافعي يقول: إن 
ولاية الأقرب باقية؛ كما قال زفرء I‏ 
عليها بسبب الغيبة› فتشنت الولاية للسلطان؛ كما إذا خطبها كفء» وامتنع نع الولي من تزويجها 
منه› أن للقاضي أن يزوجهاء والجامع بي بينهما دفع الضرر عن الصغيرة. 


ولنا أن في ثبوت الولاية للأبعد زيادة نظر في حق العاجز» فتثبت له الولاية؛ كما في 
الأب مع الجد إذا كانا حاضرين» ودلالة ما قلنا إن الأبعد اندو غا تفل ال للعاجز؛ 
لأن مصالح النكاح مضمنة تحت الكفاءة والمهر؛ ولا شك أن الأبعد متمكن من إحراز الكفء 
الحاضره بح ل وة غالبا والأقرب الغائب غيبة منقطعة لا يقدر على إحرازه غالباً؛ او 
الكفء الحاضر لا ينتظر حضوره واستطلاع رأيه غالباً. 


وكذا الكفء المطلق؛ لأن المرأة تخطب حيث هى عادةء فكان الأبعد أقدر على إحراز 


الكفء من الأقرب» فكان أقدر على إحراز النظرء فكان أولى بثبوت الولاية له؛ إذ المرجوح 
في مقابلة الراجح ملحق بالعدم في الأحكام؛ كما في الأب مع الجد. 


وأما قوله: إن ولاية الأقرب قائمة - فممنوع› ولا نسلم أنه يجوز إنكاحه» بل لا يجوز 
فو لايته منقطعة بواحدة. 


وقد روي عن أصحابنا ما يدل على هذا؛ فإنهم قالوا: إن الأقرب إذا كتب كتاباً إلى 


كاب التکاح ۴۸۱ 


الأبعد؛ ليقدم رجلا في الصلاة على جنازة الصغير؛ فإن للأبعد أن يمتنع عن ذلكء ولو 
كانت ولاية الأقرب قائمة؛ لما كان له الامتناع؛ كما إذا كان الأقرب حاضراًء فقدم رجلا ليس 
للأبعد ولاية المنع» والمعقول يدل عليه» وهو أن ثبوت الولاية لحاجة المولى عليه» ولا مدفع 
لحاجته برأي الأقرب؛ لخروجه من أن يكون منتفعاً به بالغيبة» فكان ملحقاً بالحدم» فصار كأنه 
جن أو مات؛ إذ الموجود الذي لا ينتفع به» والعدم الأصلي سواء؛ ولأن القول بثبوت الولاية 
للأبعد مع [بقاء)" ولاية الأقرب - يؤدي إلى الفساد؛ لأن الأقرب ربما يزوجها من إنسان 
حيث هوء ولا يعلم الأبعد بذلك» فيزوجها من غيره» فيطؤها الزوج الثاني» ويجيء بالأولادء 
ثم يظهر أنها زوجة الأول» وفيه من الفساد ما لا يخفى . 

ثم إن سلمنا على قول بعض المشايخ› فلا تنافي بين الولايتين› فأيهما زوج جاز؛ کما 
إذا كان لها أخوان أو عمان في درجة واحدة» وفيه كمال النظر في حق العاجز؛ لأن الكفء إن 
اتفق حيث الأبعد/ زوجها منه» [وإن اتفق حيث الأقرب زوجها منه]" فيكمل النظرء إلا أن 
في حال الحضرة يرجح الأقرب باعتبار زيادة الشفقة لزيادة القرابةء وبه تبين أن نقل الولاية إلى 
السلطان باطل؛ لأن السلطان ولى من لا ولى له» وههنا لها ولى أو وليان» فلا تثبت الولاية 
للسلطان إلا عند العضل من الوليء ولم يوجد» والله الموفق. ٠‏ 

واختلفت الأقاويل في تحديد الغيبة المنقطعة. 


وعن ا يو سف روایتان : في روايه : قال : ما بین بغداد والري» وفي رواية : مسيرة شهر 
فضناغدا: وما دونه لیس بعسبة منقطعة . 


وعن محمد روایتان أيضاً روي عنه: ما بين الكوفة إلى الري» وروي عنه: من الرقة إلى 
البصرة» وذكر ابن شجاع؛ إذ كان غائبا في موضع لا تصل إليه القوافل والرسل فى السنة إلا 
مرة واحدة - فهو غيبة منقطعة» وإذا كانت القوافل تصل إليه فى السنة غير مرة - فليست 


وعن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمه الله؛ أنه قال إن كان الأقرب 
في موضع يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رأيه - فهو غيبة منقطعة» وإن كان لا يفوت فليست 
بمنقطعة» وهذا أقرب إلى الفقه؛ لأن التعويل فى الولاية على تحصيل النظر للمولى عليهء 
ودفع الضرر عنه» وذلك فيما قالهء هذا إذا اجتمع في الصغير والصغيرة» والمجنون الكبير 


)١(‏ في أ: الصغيرة. 
(۲) سقط في ط. 
(۳) سقط في أ. 
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۴۸۲ کناب الثكاح 


والمجنونة الكبيرة - وليان: أحدهما أقرب والآخر أبعد» فأما إذا كانا في الدرجة سواء؛ 
کالأخوين› والعمين › ونحو ذلك فلكل واحد منهما على حیاله أن تروچ رصي الأاخر أو 
سخط بعد أن كان التزويج من كفء بمهر وافر» وهذا قول عامة العلماء. 


وقال مالك ` لنش اسل الأولياء ولاية الإنكاح مالم يجتمعوا؛ بناء على أن هده الولاية 
ولاية شر که علده وعندنا» وعند العامة ولاية استبداد . 


SS a E‏ وأنها مشتركة بينهم» فكانت الولاية 
ا O PT e TS‏ 


ولنا أن الولاية لا تتجزأً؛ لأنها ثبتت بسبب لا يتجزأً وهو القرابة» وما لا يتجزأً إذا ثبت 
اع سبب لا یتجزأ ‏ ثبت لکل واحد منهم على الکمال؛ کأنه لیس معه غيره كولاية 
الأمان» بخلاف ولابة الملك .لان سيا الملك» وآنه متجزىءء فيتقدر بقدر الملك فإن 
زوجها كل واحد من الوليين رجلا على حدة» فإن وقع العقدان معاً بطلا جميعاً؛ لأنه لا سبيل 
إلى الجمع بينهماء وليس أحدهما أولى من الاخرء وإن وقعا مرتباء فإن كان لا يدري السابق 
منهما فكذلك لما قلنا؛ ولأنه لو جاز لجاز بالتجزىء» ولا يجوز العمل بالتجزىء في 
الفروج» وإن علم السابق منهما من اللاحق جاز الأول ولم يجز الآخر. 


)۱( ا وصارت . 

(۲( ا الجانبين . 

)۳( ا الجماعة. 

)٤(‏ سقط في ط. 

)٥(‏ إذا تولى النكاح ولي أبعد مع وجود من هو أقرب منه كعم مع أخ؛ أو أخ لأب مع شقيق فقد اختلف 
الفقهاء في صحة هذا النكاح وفساده على مذاهب ثلاثة نفصلها فيما يأتي : 
ذهب المالكية في المشهور عندهم ال القول بصحة النكاح في هذه الحالةء لأن الترتيب عندهم بين 
الأولياء غير شرط بل هو أولی فقط› وإن قالوا لا يجوز ابتداء هذا إدا کان الأقرب غير مجبرء أما إذا كان 
الأقرب مجبراًء وتولى من هو دون العقد بدون إذن كان النكاح فاسدأء وإن أجازه المجبر إلا إذا كان من 
تولى العقد ابن المجبر وهو أخو المجبرة» أو أخو المجبر» وهو عم المجبرة. أو جد المجبرة» وهو أ 
المجبر» فإنهم فالوا يصح النكاح إذا أجازه المجبر بشرط أو يكون المجبر فوض لمن ذكر من الأشخاص 
الثلاثة أموره» وثبت تفويضه لهم ببينة تشهد على التفويض بالعادة أو الصيغة. 
والمراد بالتفويض بالصيغة أن تشهد البينة على أن المجبر قال: فوضت له جميع أموري أو أقمته فعلي في 
جميع أموري» ولم يصرح بالتزويج» أو الإنكاح أما لو صرح بأحدهما فهذا لا يحتاج إلى إجازة المجبر. 
والمراد بالتفويض بالعادة أن تقول البينة رأينا قريبه المذكور يتصرف في أموره وهو حاضر ساكت. 


کاب الاح AY‏ 


وقد روي عن رسول الله ؛ آنه قال : «إذا تكح الْوَلِيان قالاوّل ا 
وأما إذا زوج أحد الأولياء الحرة البالغة العاقلة برضاها من غير كفء» بغير رضا الباقين - 
فحکمه یذکر إن شاء الله تعالیى في شرائط اللزوم. 
فصل فى ولاية الو لاء 
وأما ولاية الولاء"" فسبب ثبوتها الولاءء قال النبي ي : «الَوَلاءُ لُخْمَةٌّ كَلَُحْمَة 


= والمجبر عند المالكية هو المالك المسلم سواء كان ذكراً أو أنشى» لكن الأنشى توكل من يعقد على أمتهاء لأن 
النكاح لا يصح من الأنثى» كما بينا فيما تقدم والأب : - ويجبر ابنته المجنونة البالغة ولو كان لها ولدء 
والبكر الصغيرة اتفاقاء والبالغة ولو كانت عانساً على المشهور والثيب الصغيرة إذا يثبت بنكاح صحيح» لأنها 
في حکم البكر» أما لو أزيلت بكارة البنت بعارض كوثبة مثلاء أو بحرام جبرها ولو كانت بالغة. 
والوصي ويجبر من يجبرها الأب إذا أمره الأب بالإجبار صريحأً أو ضمناء بأن يقول له زوجها قبل البلوغ 
وبعده. أو عين لها الزوج كزوجها من فلان» وذهب الحنفية إلى القول بصحة النكاح موقوفاً على إجازة 
الأقرب» وذلك في الصغيرة. فإن أجازه نفذ وإن رده بَطْلَّء وقالوا إن أجازته لا تكون إلا بما يفيد رضاه 
من صريح القول» أو دلالته مما هو في معناه» فسكوته لا يُعّدٌ رضاء ولو حضر مجلس العقدء لأن 
سكوته في هذه الحالة ظاهر في عدم المبالاة بهذا التصرف . 
ودهب الشافعية والحنابلة : إلى القول بأنه إذا زوجها الولي الأبعد مع حضور الولي الأقرب» فأجابته إلى 
تزويجها من غير إذنه لم يصح النكاح» لأن الترتيب بين الأولياء عندهم شرط . 
واستدل الشافعية والحنابلة بما يأتي: 
قالوا: إن الإنكاح مستحق بالتعصيب فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب» فالميراث وبهذا فارق القريب 
البعيد. 
ويناقش هذا الدليل بأننا نسلم أمد ولاية الإنكاح ثبتت بالتعصيب» ولكن لا نسلم أن الولاية في النكاح 
کالمیراث› فإن الميراث حق جبري» وليس للأقرب أن ینزل عنه» ولا یثبت بنزوله لمن هر بعده بخلاف 
الولاية في النكاح» فإنه إذا نزل عنها الأقرب ثبت الحق لمن بعده. 
واستدل الحنفية على مذهبهم: بأن العقد صدر من الأهل في المحل فيكون صحيحاً إلا أنه امتنع نفاذه 
لحق الأقربء فإذا أجاز» فقد زال المانع . 

ء)1۹۲٤( مرتین ۔ ۱۸-۱۲۔۱۹۰۱۱۔۲۲)ء والطبرانی (۲۹۹/۷) حدیٹ‎ ۱١ مرتین ۔‎ ۸٩( أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي (۱۳۹/۷) كتاب «النكاح؟: باب «الوكالة في النكاح»ء‎ (٠١۹۹١/۳١١ /۳( این ای شيبة‎ 
من حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال الحاكم: صحيح على شرط‎ )۱۷١/۲( والحاكم‎ 
. البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 
حديث (۹1۰)» والبيهقي (۱۳۹/۷) كتاب «النكاح»:‎ )۳٤۹/۷( وأخرجه أحمد ۹/9 والطبراني‎ 
. باب «الوكالة في «النكاح»‎ 

(۲) وأآما الولاء فيشمل ولاء العتاقة وولاء الموالاة. أما مولى العتاقة فتثبت له الولاية باتفاق غير أن الشافعي 
ومن وافقه يشترطون الذكورة بناء على أن النكاح عندهم لا ينفذ بعبارة النساء. وسببه العتق مطلقاً سواء 
كان حاصلا بصنعة وهو الاعتاق وما يجري مجراه كشراء القريب أو بغير صنعة بأن ورث قريبه وسواء كان - 


۳۸٤‏ كناب النكاح 
کے 


الأتسب»» ثم النسب سبب لثبوت الولاية؛ كذا الولاءء والولاء نوعان: ولاء عتاقة» وولاء 


ر 


موالاة. 


= لوجه الله أولاً وسواء كان ذلك تطوعاً أو عن واجب وسواء كان ذلك ببدل أو غير بدل. وسواء كان ذلك 
تبريراً أو استيلاداً لقوله - با -: «الولاء لمن أعتق» رواء البخاري في صحيحه بإسناده إلى عائشة. 
وأما مولى الموالاة فله الولاية عند أبى حنيفة وليس له عند محمد والأئمة الثلاثة. وقد استدلوا بأدلة منها 
أن في عقد الولاء إبطال حق جماعة المسلمين لأنه إذا لم يكن للعاقد وارث كان ورثته جماعة المسلمين 
ألا ترى أنهم يعقلون عنه وقام مقام الورثة المعينين وكما لا يقدر على إبطال حقهم لا يقدر على إبطال 
حق من قام مقامهم . 
وأن قوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قيل أنها نزلت ناسخة لقوله: 
لإوالذين عقدتم أيمانكم فآتوهم نصيبهم# واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى: #والذين عقدتم أيمانكم 
فآتوهم نصيبهم) فالمراد من النصيب الميراث لأنه تعالى أضاف النصيب إليهم فيدل على قيام حق مقدر 
لهم في الشركة وهو الميراث لأن هذا معطوف على قوله تعالى: #رلكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
والأقربون لكن هذا عند عدم ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وبقوله - 5 -: «الولاء 
لحمة كلحمة النسب» وما اشتدل به محمد ومن وافقه مردود: أولا قولهم إن في عقد الولاء إبطال حق 
جماعة المسلمين الذين هم ورئته إنما يكون إذا مات قبل المعاقدة فأما بعدها فلا. ثانياً: إنه تصح وصيته 
بالثلث ولو كان كذلك لما صحت لكونها وصيته لوارث. وثالاً: قولهم قوله تعالى : وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب لله ناسخة لقوله تعالى : #والذين عقدتم أيمانكم) الآية فالذي ورد أنها 
منسوخة في حق التقديم فإنهم كانوا يقدمونه بالبعض على أولي الأرحام فنسخ ذلك التقديم وفي الاية 
إشارة إليه حيث قال تعالى : «أولى ببعض) وكونهم أولى منه لا يوجب سقوط عند عدمهم . 
ألا ترى أن الأولوية موجودة في كثير من الورثة لا سيما في العصبة ثم عند عدم من هو أولى لا يوجب 
سقوط الاخر. 
ينظر : نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح . 

)۱( أخرجه محمد بن الحسن الشيبانى فى «كتاب الولاء» كما في «تلخيص الحبیر» )۲۱۳/٤(‏ ومن طريقه 
الشافعي في «المسند» (۲/ ۷۲) كتاب العتق: باب المکاتب والولاء حدیث (۲۴۷) والحاكم )۳١١/(‏ 
كتاب الفرائض : باب الولاء لحمة كلحمة النسب والبيهقي (۲۹۲/۱۰) كتاب الولاء: بات ھن اغتق 
مملوكاً له» كلهم من طريق محمد بن الحسن الشيباني عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر به . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 
وتعقبه الذهبي فلم يصححه. 
الحديث: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: هذا الحديث خطاً لأن الثقات لم يروه هكذا وإنما رواه 
الحسن مرسلاً .١‏ ه. وهذا المرسل أخرجه البيهقي (۲۹۲/۱۰) كتاب الولاء: باب من أعتق مملوكا له. 
قال الألباني في «الأرواء» :)١٠١ /١(‏ وإسناد هذا المرسل صحيح وهو مما يقوي الموصول الذي قبله 
على ما يقتضيه بحثهم في المرسل من علوم الحديث فإن طريق الموصول غير طريق المرسل ليس فيه راو 
واحد مما في المرسل فلا أرى وجهاً لتخطئته بالمرسل بل الوجه أن يقوي أحدهما بالاخر |.ه. 
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وللحديث طرق أخرى عن ابن دينار عن ابن عمر. 

١‏ - وقد خولف محمد بن الحسن في هذا الحديث خالفه بشر بن الوليد فرواه عن يعقوب بن إبراهيم عن 
عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

آخرجه ابن حبان في صحيحه كما في «الجوهر النقي» (۱۰/ ۲۹۳) وتوبع بشر على هذه الرواية فقال ابن الت ركماني : 
وتابع بشراعلى ذلك محمد بن الحسن فرواه عن أبي يوسف كذلك قال البيهقي في كتاب المعرفة: ورواه 
محمد بن الحسن في كتاب الولاء عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . |. ه. 
ومنه يظهر أن محمد بن الحسن الشيباني كان يرويه عن عبد الله بن دينار ومرة يدخل عبيد الله بن عمر 
بین يعقوب وعبد الله بن دينار. ٠‏ 

وقد تابع بشراً أيضاً على هذه الرواية عبد الله بن نمير أخرجه ابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ )٥۳١‏ ثنا أبو 
زرعة قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنی أبی عن عبید الله بن عمر عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر أن الي - ا - قال: «الولاء لا باع ولا يوهب»ة: 

۲ وآخرجه البیهقی (۱۰/ ۲۹۳) من طريق الطبرانی ثنا يحي بن عبد الباقى ثنا أبو عمير بن النحاس ثنا ضمرة عن 
سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي- با - قال : الولاء لحمة كلحمة السب لا يباع ولايوهب. 
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة. 

وقال البيهقي : قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عن ضمرة كما رواه الجماعة: «نهى عن بيع 
الولاء وعن هبته». فكان الخطاً وقع من غيره. 

۳ آخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲/ ۲۳۲) من طريق الحسن بن أبي المؤذن ثنا ابن أبي فديك 
ثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي - كيا قال اإنجا الولاء تست 
لا یصلح بیعه ولا شراؤه» . 

وقال ابن عدي : منكر الحديث عن الثقات ويقلب الأسانيد أي الحسن بن أبي الحسن. 

وقال : فوله عن نافع عن عبد الله لا آدري O TT‏ وإنما أراد أن يقول عن 
نافع وعبد الله بن دينار. وللحديث شواهد من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن أبي أوفى . 

- حديث علي بن أبي طالب : 

أخرجه البیهقي (۱۰/ ۲۹۲) كتاب الولاء: باب من أعتق مملوكاً له من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن علي أن رسول الله - ية - قال : الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب. 

- حدیث عبد الله بن أیی أوفی: 

أخرجه ابن عدي في «الکامل» /٥(‏ ۱۹۸۸) والطبراني کما في «مجمع الزوائد؛ /٤(‏ ۲۳۲) من طريق عبيد بن 
القاسم عن إسماعيل بن أبي خالد عن ابن أبي أوفى قال : قال رسول الله - َة : الولاء لحمة كلحمة النسب . 
قال ابن عدي : لم يروه عن ابن ابي خالد غير عبيد. 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفیه عبيد بن القاسم وهو كذاب . 

وقول ابن عدي فيه نظر فقد رواه عن ابن أبي خالد أيضاً يحيى بن هشام السمسار. 

أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» (۸/۲) والخطيب في «تاریخ بغداد» .)٦۱/۱۲(‏ 

والسمسار كذبه ابن معين . 


۳۸٢۹‏ كناب التكاح 


اما ولاء العتاقة: فولاية ولاء العتاقة نوعان: ولاية حتم وإيجاب» وولاية ندب 
واستحباب عند أبى حنيفة - رحمه الله - وعند محمد ولاية استبداد وولاية شركة على ما بينا في 
TE OOO E O O OT‏ 
اختصت بشرط» وهو ألا يكون للمعتق عصبة من جهة القرابةء فإن كان فلا ولاية للمعتق؛ لأنه 
لا ولاء له؛ لأن مولى العتاقة آخر العصبات» وإن لم يكن ثمة عصبة من جهة القرابة ‏ فله أن 
يزوج» سواء كان المعتق ذكراً أو أنثىء وأما مولى الموالاة فله ولاية التزويح في قول أبي حنيفة 
رحمه الله - عند استجماع سائر الشرائط» وانعدام سائر الورثة؛ لأنه آخر الورثة. 

وعند أبي يوسف ومحمد: ليس له ولاية التزويج أصلا ورأساً؛ لأن العصوبة شرط 
عندهما ولم توجد. 


فصل فى ولاية الإمامة 
وأما ولاية الإمامة فسببها الإمامة» Rs‏ الامامة نوعان أيضاً؛ كولاية القرابة» وشرطها 
ما هو شرط تلك الولاية في النوعين جميعاًء ولها"“ شرطان آخران . 
۳ب أحدهما: يعم النوعين/ جميعاًء وهو ألا يكون هناك ولي أصلا؛ لقوله ية : «السَلْطانُ 
ولي مَنْ لا ولي ل" . 
والثانى : يخص أحدهماء وهو ولاية الندب والاستحباب. أو ولاية الشركة على 
اختلاف الأ ١‏ وهو العضل من الولي؛ لأن الحرة البالغة العاقلة إذا طلبت الإنكاح من 
كفء _ وجب عليه التزويج منه؛ لأنه منهي [عن] العضل" والنهي عن الشيء أمر 


(۱) فی ط ولهما. 

(۲( فهي ولاية الإمام الأعظم على جميع الرعية. وكذا ولاية السلطان والقاضي المأذون له بذلك لأنه نائب 
الإمام والسلطان. 
وهذه الولاية تثبت عند عدم وجود ولي أصلاً سواء كان عصبة أو مولى عتاقة أو من ذوي الأرحام أو 
مولى موالاة على أصل الإمام. أو كان عصبة أو مولى عتاقة على أصل الصاحبين لقوله - مه : 
«السلطان ولي من لا ولي له». 
ينظر: نص كلام شيخنا أحمد محمد فضل من الولاية في النكاح . 

)۳( تقدم تخریجه . 

(6) فى أ: الأصليين. 

)٥(‏ سقط في ط. 

: الفصل الحبس والتضييق› وفي الشرع منع الولي موليته من الزواج بغير داع وهو منهي عنه قال تعالی‎ )٦( 
(فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) والنهي عن الشيء أمر بضده. وهذا الأمر يتوجه إلى الحاكم أيضا‎ 
. قال - ية -: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» لأن الحاكم من شأنه أن يرفع الظلم الواقع‎ 
= فإذا أمن له الولاية في الحال موليته من التزوج بكفء وبمهر المثل ليس لمن يليه في الرتبة ولاية تزويجها‎ 


كناب النكاح AV‏ 
بضده” ٠"‏ فإذا امتنع فقد أضر بهاء والإمام نصب لدفع الضررء فتنتقل الولاية إليه» وليس 


= بل الذي يزوجها هو القاضي أو نائبه بطريق النيابة عن الولي العاضل ولو كان أبا الصغيرة. 
وقد أجنعت كب المدفب على أن القاضى بروجها باب عن الفافل وةل خض في مور لها لاهن 
الولاية العامة في رفع الظلم . 
قال ابن عابدين نقلاً عن ابن الشحنة عن الغاية عن روضة الناطفي إن كان للصغيرة أب امتنع عن تزويجها 
لا تنتقل الولاية إلى الجد. ١.ه.‏ وكذا نقل في النهر عن المحيط أنها تنتقل إلى الحاكم ونقله أيضا عن 
e ES‏ القاضى :اء ه: 
وكذا نقل المقدسي عن الغاية آنا ته تبت للقاضي نيابة عن العاضل فله التزويج وإن لم يكن في منشوره. 
ا ای ان اور ا ا ی ا ا را ورفعت 
القضية إلى القاضي واستوفى الشرائط وزوج هل يكون تزويج القاضي بطريق النيابة عن الولي العاضل بإدن 
الشرع أم بما إلى القاضي من الأذن بتزويح الصغائر. 
ويترتب على هذا البحث أن القاضي إذا لم يكن مأذونا له في تزويج الصغائر هل له أن يزوج في هذه 
الصورة ويكون تزويجه بطريق النيابة عن العاضل بإذن وأخذت ذلك من قول الأصحاب 
أن العاضل ظالم وأن القاضي يكف يد الظالم . ومن قولهم في اللعان أن الزوج إذا امتنع من التطليق ناب 
القاضي منابه دفعاً للظلم . ومن قولهم أن الولي الأقرب إذا امتنع من التزويج لا تنتقل الولاية إلى الأبعد 
بل القاضي يزوج كفا للظلم. فلو قلنا إن القاضي يزوج بمعنى إن كان مشروطاً له تزويج الصغائر لكان 
متناقضأ . 
لآنهم صرحوا بأنه لا تنتقل الولاية إلى الأبعد ولا شك أن القاضي المأذون له ولي أبعد فيتناقض الكلام. 
وإذا حملناه على ما قلنا لا يبقى فيه تناقض فيتعين أن يقال إن تزويج القاضي في هذه الصورة بطريق النيابة 
عن العاضل بإذن الشرع لا بالولاية الثابتة له من السلطان في تزويج الصغائر |.ه ومذهب مالك موافق 
للحنفية وعند الحنابلة أن الأقرب إذا عضل يزوج الأبعد أي من يليه من الأولياء فإن عضل الأبعد زوجها 
a E‏ «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». 
ینظر: نص کلام د شيخنا أحمد محمد فضل في الولاية في النكاح . 

(۱) قبل اك اوت العْلمَاءِ في هذه المَسْألة يَجْذرٌ بنا أن بين أن عبارات القَوْم قد اختَلمَتْ في التعبير 
1 
فمنهم من عبر عنها بقوله : «الأمْرٌ بالْسَيْءِ نهى عن ضِدّءا» أو «يستلزم النهي عن ضده». 
ومنهم من عَبّرَ بقوله : «وَْجُوبٌ الشيء يلرم حرْمَةٌ نقيضه». 
ولكي نستطيع الموازنة بين هاتين العبارتين نذكر الفرق بين الضد والنقيض» لورودهما فيهما. 
وبَيانهُ: آن کل واجب کالفُعُود مثلاً المَطلُوب بقولنا: «اقعد» به أمران منافيان له : 
أحدهما: يسمى «ضدا)» والآخر يُسمّى «نَقيضا؛ وكل منهما يُعَايرُ الآخر؛ لأن النَقَيض ينافي الوَاجبَ 
بذاتِه» وهو عدم القَعُودِء حيث إن النقيضين هما الأمَرَانِ اللذان أحدهما وُجُودي› والآخر عدمِي ل 
يجتمعان» ولا يرتفعان» كالمَُعُود» وعدمه في المثال الذي قدمناه» بخلاف الضْد كالقيام؛ فإنه ينافيه 
بالعرض» آي : باعتبار أنه يُحَمَقٌ المُّافي بذاته» وهو النقيض؛ لأن الضدين هما الأَمْرَّان الوْجوديّان اللذان 
لا يجتمعان» وقد يرتفعان کالقَعُودِ رالقیام فإنهما لا َجنَمِعَانِ في شَحْصِ واج في وَفْتِ واحد» وقد 
يرتفعان» وياتي دلا الاضطجاع مثلاء إلا أن كل واحد من أضداد القر وى التي > وهو عَدَمٌ = 


TAA 


القَعُودِء لاأنه فَردٌ من أفرادهء فلم يکن التنافي بي بين الواجب وضده ذاتیاء بل لأن أحدهما يقتضي نقيض 
الآخر الذي ينافيه بالذات» وهذا إذا كان النقيض له أفراد هي أضداد الواجب يُحَمَمَهُ كل واحد منها. 
أما إذا لم يكن له إلا فرد واجد هو ضد الوَاجب» ولا يَحَمَقُ النقيض إلا به - اعتبر ذلك الضد مَسَاوياً 
للنقيض كالحركة ولو فإن الکو يساوي عَدمٌ الحرَكة لأن عدم الحركة لا يحم إلا بالسكونء 
وأخذ مع ضِده حكم النقيض› > فلا یجتمعان» ولا يرتفعان؛ إذ لا تجتمع حَرَكَةٌ وسكون في وَفْتٍ واحد 
في شيء وَاجِدِ» ولا يرتفعان كذلك. بل لا بد أن يكون الشيء مُنَّصِفاً بأحدهما؛ ضرورة أن الشيء الواحد 
لا يَخْلو عن حركة» أو سكون. 
E E E‏ 

١‏ - التعبير بقولهم: «وْجُوبٌ الشيء ء يَسَْلْزْمٌ حُرْمَة نقيضه» - لا يفيد إلا حكم النقيض ‏ فى الوجوب أما 
حكمه في الدب فلاء بخلاف التعبير بقولهم : «الأمر بالشيء ء نه عن ضدواء فإنه يفيد حكم الضد 
فيهما؛ لأن الأمرَ بالشيء بصيغته عند عَدَم القرينة التي تصرف عن الوجوب إلى التذْب يدل على 
الوجوب» ومع القَريَة الارف ل غل الد فالتعبير بالأمر يتناول الوْجُوبً والندب» والتعبير بالنهي 
يتناول التحريم والكراهة ؛ لأن النهي إن كان جَازماء فهو التحريم» وإن کان عَيْرَ جَازٍم» فهو الكراهة . 
ومن هذا المُنْطلتق يكون الأمْرُ بالشيء دالا على تَخريم الضد إن كان الأمر للوجوب» ودالاً على کراهته إن 
کان الام للندب» فيكون التعبير بقولهم : «الأمْرٌ بالشيء نَهْيْ عن ضِدّه؛ مفيداً لحكم الضد في النوعين. 

أن التعبير بقولهم: «وْجُوبٌ الشيء. . الخ فيه باب لحكم النقيض في الوجوب مُطلقاًء اى ترا 
کان الوْجوبُ مأخوذاً من صيغة الأمْر اا مثل فعْل الرسول - يي - والقياس» وغير ذلك» 
بخلاف التعبير بقولهم: «ال بالشيء. . . الخ» فإنه لا يفيد إلا حكم الضد في الوجوب الاي 
ای ا ق او ت ا 
٣‏ - أن التعبير بقولهم : «الأمْرٌ بالشيء نَهْىٌ عن ضذه. . . الخ يفيد أن محل الخلاف في هذه المسألة هو 
ضد المأمور به» وليس نقيضه. 
أما التعبير بقولهم : «وْجُوبٌ الشيء يَسَْلرْمٌ حُرْمَةَ نقيضه» فإنه يفيد أن نقيض الواجب مَوْضِمٌ جلاف بينهم» 
e‏ من يقول بأن: «الأمر بالشيء ليس دالا على التي عن نقيضه» وهو بَاطِل؛ لأن الإجماع 

محمد على أن نقيض الواجب منهي عنه؛ لان إيجَابَ الشيء هو طلبه مع المنع من تركه» والمنع من الترك 

هو الَهْنْ عن الترك» والترك هو النقيض» فيكون النقيض منهياً عنه› E‏ 
دال على النهي عن النقيض؛ لأنه جُزْوهُ؛ ضرورة أن الدال على الكل يكون دالا على الجزء بطريق 
التضمن . 
وإذا کان الأمر كذلك تعيّن أن يكون الخلاف في الضد فقط» ووجب أن يكون التعبير عن ذلك النزاع بما 
يدل صَرَاحَةٌ على محله» والّذي يُفِيدُ ذلك هو العباره الأرلى لا الثانية . 
ویری أبو الحسن الأشعَريّء والقاضي أبو بكر الباقلانيٌ في NEO‏ بشيء معين إيجاباً أو تدبا 
نھی عن ضده الوجودي تخریماء أو كراهة» سواء كان الضد واحداً كالتحرك بالنسبة إلى الشُكون المأمور 
به في قول القائل: «اسکن» أو کر كالقيام وغيره بالنسبة إلى القَعُودِ المَطلوب للأمر بقوله: «اقعد». 
ومعنی کونه هیا ا تاطا را ولكنه بالنسبة إلى السكونِ في مثالنا أمر» وبالنسبة إلى التحرك نهى كما 
کون الشيء الواحد بال ة إلى شيء قریباء وإلی آخر بعيداً. 


کتاب التكاح ۳۸۹ 


للوصي ولاية الإنكاح؛ لأنه يتصرف بالأمر فلا يعدو موضع الأمر كالوكيل» وإن كان الميت 
أوصى إليه لا يملك أيضا؛ لأنه أراد بالوصاية إليه نقل ولاية الإنكاح» وآنها لا تحتمل النقل 
حال الحياة؛ كذا بعد الموت» وكذا الفضولي؛ لانعدام سبب ثبوت الولاية في حقه أصلاء ولو 
أنكح ينعقد موقوفاً على الإجازة عندنا» وعند الشافعي : لا ينعقد أصلاء والمسألة ستأتي في 
كتاب البيوع . 


فصل في الشهادة 
ومنها: الشهادة وهي حضور الشهود» والكلام في هذا الشرط في ثلاث مواضع : 
أحدها: في بيان أن أصل الشهادة شرط جواز النكاح أم لا 
والثاني: في بيان صفات الشاهد الذي ينعقد النكاح بحضوره. 
والثالث: في بيان وقت الشهادة. 
أما الأول: فقد اختلف أهل العلم فيه قال عامة العلماء: إن الشهادة شرط جواز 


= ومثل الشيء المُعين في ذلك الشيء الواحد المبهم من أشياء معينة بالنّظّرٍ إلى مفهومه» وهو الأحد الذي 
ور ما فإن الأمْرَ به هي عن ضِده الذي هو ما عداها بخلافء بالنظر إلى فده المعينء فلا 
هيا عن ضده منها. 
وذهب القاضي الباقلاني في آخر ما قال: والإمام الرَازِيّء وسيف الدين الآمدي» وأيضا القاضي عبد 
الجَبّار» وأبو الحسين من المُعْتَزلة إلى أن الأمر بشيء معين مُطْلَمَاً يدل على النهي عن ضِدٌ اسَيَلرَاماء 
فالأمر بالسكون يستلزم النهْىَ عن التحرك› ى طلب الكف عنه. 
وذهب أبو المَخَالى الجويتي» والغزالي إلى آن الأمُرَ بشيء مُعَيّن مطلقاً لا يدل على النهي عن ضِدَِ لا 
مطابقة» ولا التزاماً. 
ا ےو و ات ن ع ا غ غ ا ورو ار ای ا ت غا 
النهي عن ضِدَّءِ لا مطابقة» ولا التزاماً. ‏ ۰ 
والذي نَخْتَارُهُ من هذه الاَرَاء أن الأمْرَ بالسَيْء إيجاباًء أو تَذْباً يستلزم النهي عن ضِدَّءِ تحريماًء أو كراهة. 
ينظر : المحصول: .)۳۳٤/۲/۱(‏ والبرهان: (۰/۱١٣۲۔_۲١٠۲)»‏ واللمع »)١١(‏ والتبصرة (۱۸۹)» 
والمنخول .)۱٠١(‏ والمستصفى: (١/١۸)ء‏ والإحكام للآمدي: (۹/۲١٠)ء‏ وشرح الكوكب المنير: 
.)٠١ /۳(‏ والمسودة (ص:۹٤)»‏ وأصول السرخسي: »)4٤/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (ص:٠)»‏ 
والمعتمد: »)۱٠١/١(‏ وجمع الجوامع : .)۳۸١/١(‏ وتيسير التحرير: »)۳١۳ /١(‏ وفواتح الرحموت: 
/١(‏ ۹۷)ء والقواعد والفوائد e‏ (ص :۱۸۳)ء والتمهيد للإسنوي »)۹٥-۹٤(‏ وشرح العضد: (۳/ 
٥‏ وکشف الأسرار: (۳۲۸/۲)» والتلویح على التوضیح : (۲۳۹-۲۳۸/۲)» وإرشاد الفحول »)٠١١(‏ 
وروضة الناظر (ص .)۲٠١:‏ والمدخل (ص:١٠١٠).‏ 


۰ ۳۹ کتابٰ التکاح 


النكاح" وقال مالك: ليست بشرط وإنما الشرط هو الإعلان» حتى لو عقد النكاح» وشرط 


)١(‏ الشهادة مصدر شهد بمعنى خبر» فتكون الشهادة في اللغة بمعنى الإخبار وأما في اصطلاح الفقهاء» فهي 
الأخبار المتعلق بمعين. ثم إننا لو نظرنا إلى العقود في الشريعة الإإسلامية» لوجدنا أن الفقهاء لم يشترطوا 
في صحتها الأشهادء بل قالوا تنعقد صحيحة بدون أشهادء ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات كالبيع 
والإإجارة» وبين عقود التبرعات» كالوقف» والهبة والصدقة بالرغم من أنه قد ورد الأمر بالإشهاد في البيع 
في الكتاب العزيز قال تعالى: #واشهدوا إذا تبايعتم وقد حملوا الأمر على الندب» وقالوا تندب الشهادة 
عند البيع خوف التجاحد ولا تتوقف صحة البيع عليها. 
ولكن نجد الفقهاء قد اختلفوا في النكاح» وهل حكمه حكم سائر العقودء فلا تشترط الشهادة في صحته› 
أو ليس حكمه حكم بقية العقودء وأنه لا بد فيه من الشهادة» مذهب القليل منهم إلى أن النكاح ينعقد 
وا کی وهؤلاء نظروا إلى النكاح كعقد من العقود فحسب»› ولم ينظروا إلى الأحاديث 
الواردة باشتراط الشهادة في النكاح»› لأنها لم تصح عندهم . وذهب جمهورهم إلى القول باشتراط الشهادة 
في النكاح› وهؤلاء نظروا إلى النكاح نظرة أسمى من نظرة الفريق الأول من حيث إنه عقد له خطره 
وأثره» فيجب أن يمتاز عن سائر العقود باشتراط الشهادة فيه . 
ثم إن الجمهور اختلفوا فيما بينهم بعد اتفاقهم على أن الشهادة لا بد منها في النكاح هل هي شرط في 
صحته؟ بمعنى أنه لو خلا العقد عنها يكون فاسداً. أو هي شرط في تمامه بمعنى أن النكاح ينعقد صحيحا 
بدونها» ولکن لا يتم إلا بها. 
وسأذكر في المسألة الأولى والثانية مذاهب العلماء وأدلتهم في اشتراط الشهادة وعدم اشتراطها وهل هي 
شرط صحة أو تمام. 

٣‏ المسألة الأولى : اختلف أهل العلم في اشتراط الشهادة في النكاح» وعدم اشتراطها. فذهب عبد الله بن 

مهدي» ويزيد بن هارون» والعنبري» وعثمان البتي» وابن أبي ليلى» وأهل الظاهر إلى القول بأن الشهادة 

ليست شرطاً في النكاح› وهو رواية عن أحمد. 

وذهب الجمهور إلى القول بأن الشهادة شرط في النكاح استدل من لم يشترط الشهادة في النكاح بالأثرء 

والمعقول . 

اما الأثر فما روي عن ابن المنذر قال : أعتی النبي ۔ يي - صفية بنت حيي› فتزوجها بغیر شهود› ووحه 

الدلالة من هذا الأثر أن ابن المنذر أخبر أن النبي - ية - تزوج صفية من غير شهودء ولو كانت الشهادة 

شرطاً في النكاح» لما تركها النبي - ية -. 

وأما المعقول: فقد قالوا فيه أن النكاح عقد من العقودء فلم تكن الشهادة شرطأ فيه كالبيع وتناقش هذه 

الأدلة بما يأتى : 

أما الأثر: فيقال لهم فيه أنه لا يدل على عدم اشتراط الشهادة في النكاح؛ لأنه يحمل على الخصوصية› 

ومما يؤيد أن ذلك من الخصوصيات ما ورد عنه من الأحاديث القاضية باشتراط الشهادة في النكاح . 

النكاح»› فإنه يتعلى به حى غير المتعاقدين › وهر الولد لذلك اشترطت فيه الشهادة» حی لا يجحدە بوه 

فيضیع نسبه› وفي ذلك من الضرر ما لأ يخفى . 

وأما الجمهور: فقد استدلوا بالسنة والمعقول. 

ااا را ار غ ا غا وی ا ا E ER a o‏ 


أنمُسَهُنْ بعر َة رواه الترمذي» ووجه الدلالة منه أن النبي - بي - أطلق على النساء اللاتي ينكحن من 
غير بينة بغاياء فدل ذلك على اشتراط الشهادة في النكاح› وإلا لما سماهن بغايا. 

ولافا اوري عن وران بج خن ب رفي ا ف دجن الي ل نكا ا ن 
وَشَاهدَيٰ عَذَل» ووجه الدلالة من الحديث أن الظاهر أن النفي يتوجه إلى نفس الفعل ونجد أن الفعل 
يوجد من غير شهود» فتعين توجه النفي في الحديث إلى الصحة› وذلك يستلزم أن يكون الأشهاد شرطاً 
في صحة النكاح › a Ss E a‏ وثالثاً : بما أخرجه الحاكم 
والبيهقي» وغيرهما من طريق أبي يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرقي عن الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت قال رسول الله عل _-: «أيمًا امُرَأة نحت بِعَيْرِ إِذَنِ وَلِبْها وشاهدَيٰ عَذل» قنکاخها باطل › 

إن حل بها كَلَهَّا المَهْرٌ قَإِن اسْمَجَرّوا فَالسُلْطَّانُ وَلِيْ مَنْ لاً ولي لهه ووجه الدلالة من الحديث أن النبي 
- ية أخبر بأن نكاح المرأة بدون إذن وليهاء وشاهدي عدل باطل» فدل ذلك على اشتراط الشهادة في 

النكاح . 

وأما المعقولء فقد قالوا فيه: أن النكاح يتعلق به حق غير المتعاقدين» وهو الولد» فاشترطت فيه 
الشهادةء لئلا يجحده أبوه» فيضيع نسبه. 

وقد نوقشت الأحاديث التي تمسك بها الجمهور بما يأتي 

أما حديث ابن عباس فقد قيل لهم فيه : أن الترمذي ذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلىء وأنه قد وقفه مرةء 

وأن الوقف أصح»› ويجاب عن هذه المناقشة. بأن هذا لا يقدح في الحديث»› لأن عبد الأعلى ثقةء فيقبل 
رفعه وزیادته» وقد يرفع الراوي الحديث» وقد يققه. 

وأما حديث عمران بن حصين»› فقد قيل لهم فيه آن في إسناده عبد الله بن محرز» وهو متروك» ويجاب 
عن هذه المناقشةء بأن هذا الحديث رواه الشافعي - رضي الله عنه ن وة ار عن الخ رسالا 

وقال: هذا وإن کان منقطعاًء فإن أكثر أهل العلم يقولون به. 

وأما حديث عائشة فقد نوقش بأن الدارقطني أعلن بأن الثوري» ويحيى بن سعيد» وغيرهما رووه» ولم 
يذكروا فيه الشاهدين . 

ويجاب عن هذه المناقشة . بأن البيهقي نقل عن أبي علي الحافظ النيسابوري أنه قال: أبو يوسف الرقي 
هذا من حفاظ أهل الجزيرة ومتقنيهم» ثم ساق الحديث من طرق أخرى . 

هذه خلاصة ما نوقشت به الأحاديث التي تمسك بها الجمهور والناظر في الأدلة. 

يرى ترجيح مذهب الجمهور للأحاديث. وهي وإن تكلم فيها إلا أنها بانضمامها يقوي بعضها بعضاًء 

فيصح الاحتجاج بها. لا سيما أن النكاح شرع لمقاصد جليلة يتعلق بها وجود النوع الإنساني على الوجه 
الأكمل؛ فلذلك وجب أن يمتاز عن سائر العقود باشتراط الشهادة فيه. وأيضاً في الإشهاد على النكاح 
تمييز له عن السقاح»› فإن الزنا لا يكون عادة إلا سرًا. 

المسالة الثانية : اختلف الجمهور بعد اتفاقهم على أن الشهادة لا بد منها في النكاح . هل هي شرط في 
صحته أو في تمامه. 

فذهب المالكية إلى القول بأن الشهادة شرط في تمام النكاحء وليست شرطأ في صحته» فينعقد النكاح 
عندهم صحيحا بدون شهادة» ولكنه لا يتم إلا بالشهادة. وقالوا تندب الشهادة عند العقد للخروج من 
الخلاف . وإلى هذا القول ذهب عبد الله بن عمرء وعروة بن الزبير» وعبد الله بن الزبير» ا 


۳۹۲ كاب التکاح 


الإعلان ‏ جاز» وإن لم يحضره" شهود» ولو حضرته شهود وشرط عليهم الكتمان - لم يجز» 
ولا خلاف في أن الإشهاد في سائر العقود ليس بشرط» ولكنه مندوب إليه ومستحب قال الله 
تعالى في باب المداينة : «يأيُهَا الْذِينَ موا إذا تَدَايَنّْمْ بدَيْن إلى أجل مُسَّمى فاكنبو:4 
[البقرة:۲۸۲]» والكتابة لا تكون لنفسها بل للأشهاد» ونص عليه في قوله : لرَاشتشهدوا شهيديْن 
من رجالکز4 [البقرة:۲٢۲]»‏ وقال عز وجل في باب الرجعة: «رَأشهدوا ڏويٰ عَذل منک 4 
[الطلاق :۲] . 


= علي ومن المحدثين عبد الرحمن بن مهدي» ويزيد بن هارون. 
وذهب الحنفية» والشافعية» والحنابلة إلى القول بأن الشهادة شرط في صحة النكاح» وأن العقد لو خلا 
عنها يكون فاسدا» وقد حكاه في البحر عن علي» وعمر» وابن عباس والعترة. استدل المالكية ومن معهم 
بالأثر والمعقول. 
أما الأمر: فما رواه البخاري قال: حدثنا قتيبة قال حدئنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال: أقام 
النبي - ب - بين خيبر والمدينة ثلاثاء بنينا عليه بصفية بنت حيي» ودعوت المسلمين إلى وليمة. فما كان 
فيها من خبز ولا لحم أمر بالانكاح فالقى فنا من الكهر والأقط والسمن» فكانت وليمته» فقال 
المسلمون: إحدى أمهات المؤمنين» أو مما ملكت يمينه. فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين› 
وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. فلما ارتحل وطأً لها خلفه» وسدل الحجاب بينها وبين الناس . 
ووجه الدلالة من هذا الأثر. أن أصحاب النبي - باز - استدلوا على أنها من أمهات المؤمنين بالحجاب» 
ولو كان أشهر غلى:لكاحهاالخلمرادذلك بالاشهاد: ال ع اا اود ر 
اللإشهاد. 
وأما المعقول. فقد قالوا إن النكاح عقد على منفعةء فلم تكن مقارنة الشهادة شرطاً في صحته كالأجارة. 
وتناقش آدلة المالكية بما يأتي - فيقال لهم : إن القصة الى روب عن أنش لا تذل على أن الشهادة ليست 
شرطًاً في صحة العقد؛ لأن ذلك يحمل على الخصوصية. وأيضاً فإن هذا لا يفيدكم في قولكم إن الشهادة 
شرط في تمام النكاح» فإن لم يذكر أن النبي - يي - أشهد بعد العقد. 
ويقال لهم : في المعقول فرق بين النكاح والإجارة» فإن الإجارة لا يتعلق بها إلا حق المتعاقدين» بخلاف 
النكاح فإن يتعلق به حق غير المتعاقدين كما بينا فيما تقدم ؛ ولذلك قلنا باشتراط الشهادة في صحته. 
وأما الحنفية» والشافعية» ومن معهم فقد استدلوا بحديث» «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 
ووجه الدلالة من الحديث : أن النفي في قوله «لا نكاح» يتوجه إلى الصحة وذلك يستلزم أن يكون الإشهاد 
شرطاً في صحة العقدء وأن العقد لو خلا عنه يكون فاسداء كما يفسد لو خلا عن الولي. 
ويناقش هذا الحديث من قبل المالكية بأن فيه عبد الله بن محرز وهو متروك» وعلى تسليم صحته» فإن 
معناه لا نكاح يثبت في الحكم عند المنازعة إلا بشاهدينء وإذا ثبت أن الإشهاد ليس شرطاً في صحة 
العقد» فهو شرط في تمامه. ويجاب عن هذه المناقشة. اننا لا نسم أن المعنى لا نكاح يثبت في الحكم 
عند المنازعة» بل معناه لا نكاح يصح إلا بشاهدين»› لان الصحة أقرب إلى نفي الوجود» وإذا ثبت 
أن النكاح لا يصح إلا بشاهدين كانت الشهادة شرطاً في صحته. 

)١(‏ في أ: يحضر. 


كاب النكاح ۳4۳ 


وجه قول مالك : إن النكاح إنما يمتاز عن السفاح بالإعلانء فإن الزنا يكون سرا فيجب 
أن يكون النكاح علانية. 


وقد روي عن رسول الله اا ؛ أنه نی عَنْ نِکاح ا َالنّهْي عن السر يكون أمرا 
بالإعلان؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده» وروي عنه اة ؛ أنه قال: «أغلنوا الئكا- اح ولو 
)۲( 
الدف» . 


رجل وامرأة. فقال هذا نكاح السر. ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. 
والحديث أخرجه مالك في الموطاً (۲/ )٥۳١‏ کتاب «النكاح»: باب «جامع ما لإ يجوز في «النكاح» 
حدیث .)۲۹٣(‏ 
وقد روى أبو هريرة أن النبي - هة - «نهى عن نكاح السرا. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائده /٤6(‏ ۲۸۸): رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن الصمد بن أبي 
الجراح ولم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات . 

(۲) ورد بلفظ «أعلنوا النكاح واضربوا. عليه بالدفوف». 
أخرجه الترمذي (TAA /Y)‏ کتاب النكاح : باب إعلان النكاح حدیث (۱۰۸۹) والبيهقي (۷/ کات 
الصداق : باب إظهار واباحة الضرب بالدف ھک E‏ الجوزي 
قال ا حدیث عریب وعیسی بن میمول n OS‏ 
الذي يروي التفسير عن ابن أبي نجيح ذاك ثقة. 
البيهقي : عيسى بن ميمون ضعيف . 
لكن تابعه ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم به أخرجه ابن ماجه )١١١/١(‏ كتاب النكاح : باب إعلان 
النكاح حديث )۱۸۹١(‏ والبيهقي (۷/ )۲۹١‏ كتاب الصداق : باب إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف وأبو 
نعيم في «الحلية) )/ 7°( والخطيب في «تاريخ بغداد» /٤(‏ ۱۳۷) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(۲/ 1۲۷) من طريق خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة أن 
رسول الله - َة - قال : «أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال». 
و خالد SS‏ 
وقال ابن الجوزي : خالد بن إلياس قال اخمد بن حنبل : هو متروك الحديث وقال یحیی : لا یکتب 
حدیثه ليس بشىء وقال ابن ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتابة حديثه إلا تعجباً. 
قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۸۷): هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي وهو ضعيف بل 
نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش . 
وقال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير؛ :)۲٠١٠/٤(‏ وفي إسناده خالد بن إلياس وهو منكر الحديث 
قاله أحمد. 


۳44 كاب النكاح 


ولنا ما روي عن رسول الله كاد ؛ آنه قال : «لاً كاخ إلا بشُهُود» وروي : «لا كاخ إلا 
بشاهدیْن»' . 


وعن عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عن رسول الله ييا أنه قال: «الرًانية 
التي تنك نَفْسَهَا بير بَيَة»› ولو لم تكن الشهادة شرطا لم تكن زانية بدونها؛ ولأن الحاجة 
مست إلى دفع تهمة الزنا عنهاء ولا تندفع إلا بالشهود؛ لأنها لا تندفع إلا بظهور النكاح 
واشتهاره› ولا يشتهر إلا بقول الشهرد»ء وبه تبين أن الشهادة في النكاح ما شرطت إلا في 
النكاح للحاحجة ا دفع الجحود واللانکار لن ذلك يندفع بالظهور والاشتهار؛ لكثرة الشهرود 
على النكاح بالسماع من العاقدين وبالتسامع ؛ وبهذا فارق سائر العقودء فإن الحاجة إلى الشهادة 
هناك؛ لدفع احتمال الشهود النسيان أو الجحود والإنكار في الثاني؛ إذ ليس بعدها ما يشهرها 
ليندفع به الجحود» فتقع الحاجة إلى الدفع بالشهادة فندب إليهاء وما روي آنه نھی عن نکاح 
السر» فنقول بموجبه لكن نكاح السر ما لم يحضره شاهدانء فأما ما حضره شاهدان فهو نکاح 


ا ای و ا ي 
وكذلك قوله إل : «أغلنوا التكاح»"؛ لأنهما إذا أحضراه شاهدين فقد أعلناه» 
وقوله ية : «وَلَؤ بالدف»“. ندب إلى زيادة إعلانه وهو مندوب إليه» والله عز وجل الموفق. 


چ وبالجملة فالحديث ضعيف حتى بمجموع الطريقين عن عائشة كما حكم بذلك الترمذي والبيهقي وابن 
الجوزي والبوصيري وابن حجر وغيرهم . 
ولاإعلان النكاح شاهد من حديث عبد الله بن الزبير. 
أخرجه أحمد )١ /٤(‏ والبزار (۲/ ٠١٤‏ کشف) رقم )۱٤۳۳(‏ والحاکم (۱۸۳/۲) وابن حبان ۱۲۸١(‏ - 
موارد) وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۳۲۸) والبيهقي (۷/ ۲۸۸) من طريق عبد الله بن وهب قال: حدثني 
عبد الله بن الأسود عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله - ية - قال: أعلنوا النكاح . 
قال البزار: لا نعلمه عن ابن الزبير إلا من هذا الوجه. 

(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۳/ )٤٥١‏ كتاب «النكاح»: باب «في المرأة إذا تزوجت بغير ولي» حدیث )٠١۹٤٩1(‏ 
قال : حدثنا محمد بن فضيل عن“حصين عن بكر قال: زوجن بغير ولي ولا بينة» وكتب إلى الأمصار: 
«أيما امرأة تزوجت بغير ولى فهى بمنزلة الزانية». وللحديث شاهد من حديث عائشة - رضي الله عنها - 
اها قلت اما مر اة نكت يدون إذن لها تكاعها باطل .ا الحديت وقد دم خمامة. ۰ 

)۳( تقدم تخریجه . 

)٤(‏ ينظر: تخريج الحديث السابق. 


کتات التكاح ۳40٥‏ 


فصل فى صفات الشاهد 


وأما صفات الشاهد الذي ينعقد به النكاح» وهي شرائط تحمل الشهادة للنكاح فمنها: 
العقل»› ومنها: البلوعغ» ومنها: الحرية» فلا ينعقد النكاح بحضرة المجانين والصبيان 
ولمماليك» فنا کان المملوك أو مرا أو ا 


من مشايخنا من أصل في هذا أصلا فقال: كل من صلح أن يكون ولياً في النكاح بولاية 
نفسه يصلح شاهدا فيه » وإلا فلا. وهذا الاعتبار صحيح؛ لأن الشهادة من باب الولاية؛ لأنها 
تنفيذ القول على الغير» والولاية هي نفاذ المشيئة» وهؤلاء ليس لهم ولاية الإنكاح» لأنه لا 
لكن لا بولاية نفسه» بل بولاية مولاه بتسليطه على ذلك بعقد الكتابة» وكان التزويج من 
المولى» من حيث المعنى ؛ فلا يصلح شاهداً. 

ومنهم من قال: كل من يملك قبول عقد بنفسه ينعقد ذلك العقد بحضوره» ومن لا فلا 
وهذا الاعتبار صحيح أيضاً؛ لن الشهادة من شرائط وک إلعقد» ورکنه وهو الإإيجاب والقبول» 
ولا وجود للركن بدون القبول» فكما لا وجود للركن بدون القبول حقيقةء لا وجود له شرعاً 
بدون الشهادة» وهؤلاء لا يملکون قبول العقد بأنفسهم» فلا ينعقد النكاح بحضورهم . 

[والدليل على آنهم ليسوا من أهل الشهادة؛ أن قاضيا لو قضى بشهادتهم ينفسخ قضاؤه 

۱ 
RE 


وعن أبي يوسف _ رحمه الله - أنه أصل فيه صلا وقال: كل من جاز الحكم بشهادته 
في قول بعض الفقهاء - ينعقد النكاح بحضوره» ومن لا يجوز الحكم بشهادته عند أحد- لا 
يجوز بحضوره» وهذا الاعتبار صحيح أيضا؛ لأن الحضور لفائدة الحكم بها عند الأداءء فإذا 
جاز الحكم بها في الجملة كان الحضور مفيدأء ولا يجوز الحكم بشهادة هؤلاء عند البعض"“ 
من الفقهاء؛ ألا تری أن قاضياً لو قضى بشهادتهم ينفسخ عليه قضاؤه. 


فصل في شرط الإسلام 
ومنها : الإسلام في نکاح المسلم المسلمة» فلا ينعقد نکاح المسلم المسلمة بشهادة 
الكفار؛ لأن الكافر ليس من أهل الولاية على المسلمء قال الله تعالى: «وَلَنْ يَجِعَل الله 


)١(‏ سقط فى أً. 
(۲) فى أً: أحد. 


1٤ 


۳۹٦‏ تاب التكاح 


لِلكافِرينَ عَلَّى الْمُؤْمِنينّ سّبيلاً [الساء:١٤٠]»‏ وكذا لا يملك الكافر قبول نكاح المسلم 
فضی قاض بشهادته على المسلم ينقضص قضاؤه. 


وأما المسلم إذا تزوج ذمية بشهادة ذميين» فإنه يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف› 
المسلم الذمية بشهادة الذميين. 


(1) اتفق كل من يشترط الشهادة في النكاح على أن نكاح المسلمين لا يصح بغير شهادة المسلمين كما اتفقوا 
على أن المسلم إذا تزوج بكتابية وشهد مسلمان على هذا النكاح صحت الشهادة واختلموا فيما إذا أشهد 
ذمیان في نکاح المسلم بالذمية هل يصح النكاح أو لا يصح فذهب مالك والشافعي وأحمد ومحمد وزفر 
إلى القول بعدم صحة النكاح بشهادة غير المسلمين لأن الإسلام عندهم شرط في الشهود مطلقاً كانت 
الزوجة مسلمة أو كتابية. 
وذهب أبو حنيمة وأبو يوسف إلى القول بأنه إذا تزوج مسلم بکتابیه لا یشترط أن يكون الشاهدان مسلمين 
E MT‏ ويترتب على هذا الخلاف هل تقبل 
هذه الشهادة ويثبت بها النكاح عند القاضي أو لا 
فمن منع انعقاد النكاح بشهادتهما منع هذا إلا في رواية عن محمد أنه قال تقبل إذا قالا کان معنا مسالمین 
عند العقد. 
وأما من قال بانعقاد النكاح بشهادتهما فقد قال: إذا حصل النزاع في أصل العقد بأن ادعاه عليها الزوج 
وهي تنکره وأقام عليها البينة وهي الكتابيان اللذان حضرا العقد قبلت شهادتهما عليها وحكم بثبوت 
الزوجية لقبول شهادة الكتابى على مثله. وأن كانت هى المدعية وهو المنكر فلا تثبت الزوجية بشهادة 
الكتابيين» لأن الشهادة حينئذٍ على مسلم وشهادة الكافر على المسلم غير مقبولةء لأن الشهادة من الولاية 
وقد قال الله تعالى : #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) . 
واستدل أبو حنيفة وأبو يوسف بالكتاب والسنة والمعقول آما الكتاب : فالعمومات الواردة في القران الكريم 
في النكاح كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء) وقوله: «أهل لكم ما وراء ذلكم آن تبتغوا 
بأموالكم محصنين غير مسافحين) - ووجه الدلات من العمومات . أن الله تعالى . أطلق النكاح من غير 
شرط إلا أن أصل الشهادة صار شرطاً باتفاق المسلمين عدا من ذكرنا. وإسلام الشاهدين صار شرطاً في 
نکاح الزوجين المسلمين بالاجماع . فمن ادعی کونه شرطا في نکاح المسلم الذمية فعليه الدليل . 
وأما السنة: فما روي أن الرسول الله - َو قال : «لا نكاح إلا بشهود» رواه الدارقطني - ووجه الدلالة في 
هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لم يشترط في انعقاد النكاح ألا وجود الشهود. وهذا نكاح قد وجد 
فيه الشهودء لأن الشهادة في اللغة عبارة عن الأعلام والبيان والكافر من آهل الأعلام والبيان. لأن ذلك 
يتوقف على العقل واللسان والعلم بالمشهودية وقد وجد. وهذا وإن كان عاما في نكاح المسلمة وغيرها 
إلا أن الأجماع قام على اشتراط إسلام الشهود في نكاح المسلمة فيبقى على عمومه فيما عداه. 
وأما المعقول: فقد قالوا إن هذه شهادة على ذمية وليست شهادة على مسلم. بيان ذلك أن في عقد النكاح 
يجب على الرجل مال وهو المهر وثبت على المرأة ملك الاستمتاع. ولما كانت الشهادة واجبة في عقد 
النكاح يتعين صرفها إلى ثبوت ملك الاستمتاع حيث لا شهادة تشترط في لزوم المال كما عهد من = 


کناب النكاح ۳4۷ 


أما الكلام مع الشافعي : فهو مبني على أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة 
عل أف اوعل اسا م 

وآما الكلام مع محمد وزفر؛ فإنهما احتجا بما روي عن رسول الله ة؛ آنه قال : دلا 
اح إلا لى وَشَاهدَيي عَذلٍ». والمراد منه عدالة الذين لا عدالة التعاطي؛ لإجماعنا على أن 


= تقريرات الشرع في غير موضع . فكانت شهادة الذميين في هذا العقد على ذمية وهي صحيحة لأن شهادة 
الكافر تقبل على مثله» وقد نوقشت أدلة الشيخين بما يأتي : 
أما العمومات فقد قيل لهم فيها آنها مقيدة بالأحاديث التي وردت باشتراط العدالة كما قدت باشتراط أصل 
الشهادة والاسلام في نكاح المسلمين وقيل لهما في الحديث أنه مطلق والمطلق يحمل على المقيد. 
وأما المعقول فيقال لهما فيه: أنه لا ينهض لكما حجة لأن الشهادة هنا واردة على العقد لا على ملك 
اللاستمتاع . وعلى فرض تسليمه فهو معقول في مقابلة النص فلا ينهض . 
وأما الجمهور فقد استدلوا بالكتاب والسنة والمعقول. 
أما الكتاب : فقول الله سبحانه وتعالى: #وأشهدوا ذوي عدل منكم) ووجه الدلالة في هذه الآية الكريمة 
أن الله سبحانه وتعالى أمر بأشهاد العدل والكافر غير عدل فلا تقبل شهادته مطلقاً في النكاح وغيره. 
وأما السنة فما روي عن عمران بن حصين أن النبي - َه - قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» رواه 
الإمام أحمد. وروى الدارقطني مثله عن عائشة - ووجه الدلالة من هذا الحديث أنه نفی اعتبار النكاح إلا 
بشهادة العدول. والكافر غير عدل لأن الكفر أعظم الظلم وأفحشه فلا يكون الكافر عدلا. وإذا ثبت كونه 
غير عدل فلا ينعقد النكاح بشهادته لقوله - َي -: «وشاهدي عدل». 
وأما المعقول: فقد قالوا إن هذه الشهادة على مسلم فلا تصح كما لو كانا مسلمين . 
وقد قيل للجمهور في الأية نها وردت في الأشهاد على الطلاق أو الرجعة. والننست واردة في النكاح› 
على أن الشهادة فيهما على سبيل الاستحباب والندب لا على سبيل الوجوب - ولكن يرد هذا بأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على أنه إذا اعتبرت العدالة في الخروج من النكاح والرجعة فيه فلئن 
تعتبر في حالة الدخول أولى . وآما القول بأن الشهادة فيهما على سبيل الاستحباب والندب فلا يفيد لأنه 
إذا اعتبرت العدالة في شهادة الاستحباب فأولى أن تعتبر في الشهادة الواجبة. 
وأما الحديث فقد قيل لهم فيه أن في إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك. وحديث عائشة - رضي الله 
عنها - قيل لهم فيه قد ضعفه ابن معين وأقره البيهقي على تضعيفه. وعلى تسليم ثبوته يحمل على نفي 
الندب والاستحباب توفيقاً بین الأدلة. 
ويجاب عن هذه المناقشة من قبل الجمهور بما قاله ابن حبان من آنه لم يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الحديث . 
وبأن الحمل إنما يكون عند التعارض ولا تعارض هنا لأنه مقيد وحديثكم مطلق والمطلق يحمل على المقيد . 
وقيل لهم في المعقول أنه قياس مع الفارق لأن الشهادة في المقيس عليه على مسلمة وفي المقيس على 
كافرة - ويجاب عن هذه المناقشة بأنا لا نسلم لكن أن الشهادة واردة على ملك الاستمتاع حتى تكون 
شهادة على كافرة. وإنما هي واردة على العقد فهي شهادة عليهما بدليل أنهما لو سمعا كلامها ولم يسمعا 

(1) فى أ: أصل أصحابنا. 


۳4۹۸ کتابٰ التكاح 


فسق التعاطي لا يمنع انعقاد النكاح؛ ولأن الإشهاد شرط جواز العقدء والعقد يتعلق وجوده 
بالطرفين'. طرف الزوج» وطرف المرأةء ولم يوجد الإشهاد على الطرفين؛ لأن شهادة الكافر 
حجة في حق الكافر ليست بحجة في حى المسلم» فكانت شهادته في حقه ملحقة بالعدم» فلم 
يوجد الإشهاد في جانب الزوج» فصار كأنهما" سمعا كلام المرأة دون كلام الرجل» ولو كان 
كذلك لم یکن e‏ النكاح؛ كذا هذا. 


a‏ لان ځوا ما طَابَ لَكمْ مِنَ 
النْساء# [النساء:۳]» وقوله: أجل لَكُمْ ما وَرَاء دک أن توا مراكم [النساء ١‏ وقول 
النبي بي : «تَرَوّجُوا ولا تطلمُوا. وقوله ية : «تتاكخوا»» وغير ذلك مطلقاً عن [غيرا"“ 
شرط» أن أصل”" الشهادة وإسلام الشاهد صار شرطاً في نكاح الزوجين المسلمين بالإجماع» 
فمن ادعى كونه شرطاً في نكاح المسلم الذمية - فعليه الدليل . 


وروي عن رسول ایل اة أنه قال: «لاِكاح إلا بشهود» وروي ۰ «لاً نِكاح إلا 
بشاهدَين» والاستشناء من النفي» إثبات“ ظاهرء وهذا نكاح بشهود؛ لأن الشهادة في اللغة 


)١(‏ في أ: بطرفيه. 

(۲) في أً: كمالو. 

)۳( ف جز 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد». )۱۹١/١١(‏ عن علي - رضي الله عنه - قال ابن عراق في «تنزيه 
الشريعة» :)۲٠١۲/۲(‏ رواه الخطيب عن علي» ولا يصح» فيه عمرو بن جميع . 
قال العجلوني في «الكشف» :)۳١١/١(‏ قال الصنعاني موضوع» لكن عزاه في الجامع الصغير لابن عدي 
بلفظ «تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش»» وقال ابن الجوزي : حدیث موضوع . 
قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص:۱۳۹): في إسناده عمرو بن جميع يروي الموضوعات عن 
الائات . 

() تقدم تخریجه. 

(1) سقط في أ. 

(۷) في ط: أهل . 

(۸) قال القرافى: خلاف العلماء فى الاستثناء من النفى إثبات ليس على إطلاقه وأن هذه الدعوى يجب 
ها ونان ذلك أن السي ا رن سكا تحر ما قا القن إلا زا وتارة کون فبا فر 
لا عقوبة إلا بجناية» وتارة يكون مانعاًء نحو: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض ولا نريد بهذه 
المثل ولا بهذه القسمة الحصر» بل التمثيل لحصول المقصود منها وإن لم يثبت الحصر فيهاء وتارة يكون 
شرطاء نحو (لا صلاة إلا بطهور) وجميع النظائر التي ذكرها الحنفية قبل هذا الباب. 
إذا تقرر هذا فنقول: بحد كل واحد منها وبيان حقيقته يظهر السر المقصود من هذا الباب. 
فالحكم : هو ثمرة السبب» والمترتب عليه. ولا يقصد به أن يترتب عليه غيره من جهة أنه حكم. 


كاب النکاح ۳۹4 


عبارة عن الإعلام والبيان"ء والكافر من أهل الإعلام والبيان؛ لأن ذلك يقف على العقل 


= والسبب: هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. فالقيد الأول احتراز من الشرط› فإنه 
لا يلزم من وجوده الوجود. والقيد الثاني احتراز من المانعء فإنه لا يلزم من عدمه شيء» وإنما يلزم من 
وجوده العدم . والقيد الثالث احتراز من مقارنة وجوده فقدان الشرط أو وجود المانع فلا يلزم الوجودء أو 
مقارنة عدمه اخلافه بسبب آخر فلا يلزم العدم بل يترتب وجود المسبب على ذلك السبب الآخر. فإن 
الأسباب يخلف بعضها بعضاء لكنه بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن هذه العوارض يلزم من وجوده 
الوجود ومن عدمه العدم» فلذلك قلنا: لذاته. 
والشرط : مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فقولنا (مايلزم من عدمه العدم) 
احتراز من المانع» فإنه لا يلزم من عدمه شيء٠‏ بل من وجوده العدم . وقولنا (ولایلزم من وجوده وجود ولا 
عدم) احتراز من المانع » فإنه يلزم من وجوده العدم» ومن السبب أيضاً فإنه يلزم من وجوده الوجود. وقولنا: 
لذاته» احتراز من ن يقارن وجوده وجود السبب فيلزم الوجود» لكن ليس لأجل الشرط بل للسبب» أو يقارن 
وجوده وجود المانع› فيلزم العدم» لكن ليس ذلك لوجود الشرط› بل لوجود المانع. 
والمانع : ما یلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فالقيد الأول احتراز من 
السبب» فإنه يلزم من وجوده الوجود. والقيد الثاني احتراز من الشرط فإنه يلزم من عدمه العدم. 
والقيد الثالث احتراز من مقارنة عدمه وجود السبب فيلزم الوجود لكن ليس لأجل عدم المانع» بل 
فالمعتبر من المانع وجوده» ومن الشرط عدمهء ومن السبب وجوده وعدمه. 
إذا تقررت حقائق هذه الأمورء وإن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ظهر أن قول العلماء: 
الاستشناء من النفي إثبات ليس على إطلاقه» وإن هذا العموم ليس مراداً بل يريدون ما عدا الشروط فإنه 
لا يلزم من القضاء بعدم المشروط حالة عدم الشرط أن يقضي بثبوته حالة ثبوت الشرط بل لا أثر لوجود 
الشرط البتة إلا في أن المحل يصير قابا لتأثير سبب إن وجد. أما الوقوع فلا يستفاد من وجود الشرط 
البتة. فإذا قلنا: (لا صلاة إلا بطهور) حكمنا بعدم صحة الصلاة عند عدم الطهور الذي هو شرط ولا 
نحكم بوجود صحة الصلاة عند وجود الطهورء لأنه شرط. وكذلك (لا نکاح إلا بولي)» و( لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل) هذا كله من باب الشروط التي لم يقل أحد فيها إلا بلزوم العدم عند العدم 
لا بالوجود عند الوجود. وهذا مجمع عليه من العلماء. 
فظهر حينئذٍ ان إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفى إثبات محمول على ما عدا الشروط وأن نقض 
الحنفية علينا به غير وارد» لأنه ليس من صور النزاع› وا النزاع فيما عدا الشروط . 
فتأمل ذلك فإنه ربما غفل عنه كثير من الفضلاء ويعتقدون أنها نقوض على صورة النزاع» وليس كذلك. 
فتأمله . | 
ينظر : المحصول (۱/ )٥1/۳‏ الإحكام للآمدي (۲/ ۲۸۷ - ۵) شرح العضد )۱٤١٩/۲(‏ البرهان (۱/ ۳۹۷) 
شرح الکوکب (۳/ ۳۲۷) جمع الجوامع (۲/ )٠١‏ القواعد والفوائد ٠١۳‏ التمهيد للإسنوي (۳۹۲) شرح 
التنقيح )۲٤۷(‏ کشف الأسرار (7 0 سیر التخر ر 00۹/0 فواتح الرحموت )۳۲٣/۱(‏ المسودة 
(۱۰) البهاج )۱١۹(‏ إرشاد الفحول )۱٤۹(‏ فتح الغفار (۲/ )٠١١‏ الاستغناء للقرافي .)٥٤۹(‏ 

)١(‏ في آ: أو البيان. 


ب٤‎ 


۰ 30 کتاب التكاح 


واللسان والعلم بالمشهود به وقد وجد» إلا أن شهادته على المسلم خصت من عموم الحديث› 
فبقيت شهادته للمسلم داخلة تحته؛ ولأن الشهادة من باب الولاية لما بينا» والكافر الشاهد 
يصلح ولياً في هذا العقد بولاية نفسه» ويصلح قابلاً لهذا العقد بنفسه ويصلح"' شاهداًء وكذا 
يجوز للقاضي الحكم بشهادته هذه للمسلم؛ لأنه محل الاجتهاد على ما نذكر» ولو قضى لا 


بنقد قضاؤه› و النكاح بحصوره . 


وأما الحديث : فقد قيل: إنه ضعيف» ولئن ثبت فنحمله على نفى الندب والاستحباب؛ 


وأما قوله: العقد خلا عن الإشهاد في جانب الزوج؛ لأن شهادة الكافر ليست بحجة في 
حق المسلم» فنقول: شهادة الكافر إن لم تصلح حجة للكافر على المسلمء فتصلح حجة 
للمسلم على الكافر؛ لأنها إنما لا تصلح حجة على المسلم؛ لأنها من باب الولاية» وفي 
جعلها حجة على المسلم إثبات الولاية للكافر على المسلم» وهذا لا يجوزء وهذا المعنى لم 
يوجد ههنا؛ لأنا إذا جعلناها/ حجة للمسلم ما كان فيه إثبات الولاية للكافر» وهذا جائز» على 
أنا إن سلمنا قوله: ليس بحجة في حق المسلم» لكن حضوره على" أن قوله: حجة ليس 
بشرط لانعقاد النكاح» فإنة ينعفد بخضرر“ من لا تقل شهادتة [عله] ‏ على ها نذكر إن شاء 
لله تعالى» وهل يظهر نكاح المسلم الذمية بشهادة ذميين عند الدعوى» ينظر في ذلك إن كانت 
المرأة هي المدعية للنكاح على المسلم» والمسلم منكر - لا يظهر بالإجماع؛ لأن هذه شهادة 
الكافر على المسلم» وأنها غير مقبولة» وإن كان الزوج هو المدعي والمرأة منكرة - فعلى أصل 
أبى حنيفة وأبى يوسف يظهر» [سواء قال الشاهدان: كان معنا عند العقد رجلان مسلمانء أو 
ا E‏ 

واختلف المشايخ على أصل محمد» قال بعضهم: يظهر كما قالاء وقال بعضهم: لا 
يظهر»› [سواء قالا: كان معنا رجلان مسلمان» أو لم يقولا ذلك» وهو الصحيح من مذهبهء 
ووجهه أن هذه شهادة قامت على نكاح فاسد» وعلى إثبات فعل المسلم؛ لأنهما إن)"“ شهدا 


(1) في ط: قابلاً لهذا العقد بنفسه فيه صلح شاهداً. 


)۲( ا فينعقد . (۳) في أ: سماع من . 
)٤(‏ في أ: بحضرة. )٥(‏ سقط في أ. 
(7) سقط في أ. 


(۷) بدل ما بين المعكوفين في أ: ووجهه أن الأمر لا يخلو إما أن يشهدا على نكاح حضراه» وإما أن يشهدا 


کناب التكاح ٤*١‏ 


على نكاح حضراه فقط لا تقبل شهادتهما؛ لأن هذه شهادة على نکاح فاسد عنده» وإن شهدا 
على أنهما حضراه» ومعهما رجلان مسلمان - لا تقبل أيضا؛ لأن هذه إن كانت شهادة الكافر 
على الكافر» لكن فيها إثبات فعل المسلم؛ فيكون شهادة [المسلم]“ على مسلم» فلا تقبل 
كمسلم ادعى عبدأً في يد ذمي» فجحد الذمي دعوى المسلمء وزعم أن العبد عبده» فأقام 
المسلم شاهدين ذميين على أن العبد عبده» وقضى له به على هذا الذمي قاض فلا تقبل 
شهادتهماء [وإن كانت هذه]“ شهادة الكافر على الكافر» لكن لما كان فيها إثبات فعل فعل المسلم 
بشهادة الكافر» وهو قضاء القاضي لم تقبل؛ كذا هذا. 

وجه الكلام لأبي حنيفة وأبي يوسف على نحو ما ذكرنا في جانب الانعقاد ؛ أن 
الشهادة من باب الولاية» وللكافر ولاية على الكافر» ولو كان الشاهدان وقت التحمل 
كافرين» ووقت الأداء مسلمين» فشهدا للزوج - فعلى أصلهما: لا یشکل أنه تقبل شهادتهما؛ 
لأنهما لو كانا في الوقتين جميعا كافرين تقبل؛ فههنا أولى . 

واختلف المشايخ على أصل محمد» قال بعضهم : تقبل» وقال بعضهم: لا تقبل» [فمن 
قال: تقبل نظر إلى وقت الأداء» ومن قال: لا تقبل نظر إلى وقت التحملآ] . 


ومنها: سماع الشاهدين كلام المتعاقدين"" جميعاً» حتى لو سمعا كلام أحدهما دون 
الآخرء أو سمع أحدهما كلام أحدهماء والآخر كلام الآخر - لا يجوز النكاح؛ لأن الشهادة - 
أعني : حضور الشهود - شرط ركن العقد» وركن العقد هو الإيجاب والقبول فما لم يسمعا 
كلامهما لا تتحقق الشهادة عند الركن» فلا يوجد شرط الركن» والله أعلم. 


ومنها: العدد» فلا ينعقد النكاح بشاهد واحد لقوله با «لاً ِكاح إلا بشهُوي“ 


0© ق ا 

)۲( ون انها 

(۳) فى ط: الاعتقاد. 

. ف جانب‎ (٤) 

)٥(‏ ا ا 

(7) في أ: العاقدين. ٠‏ (۷) في ط: والقبول فيما. 
(۸) تقدم تخریجه. 


بدائع الصتائع ج۳ - ۲٠٢‏ 


۲ كناب النكاح 


وقوله : «لاً كاخ إلا بشَاهدَين»"' وأما عدالة الشاهد» فليست بشرط لانعقاد النكاح عندناء 
فينعقد [النکاسح]' بحضصور الفاسقين › وعند الشافعى : شر ط› ولا ينعقد إلا بحضور من ظاهره 
)۳( 
الفا 
واحتج بما روي عن رَسول الله عل أنه قال : «لا نِکاح إلا بول وشاهديٰ علب 
ولأن الشهادة خبر يرجح فيه جانب الصدق على جانب الكذب» والرجحان إنما يثبت بالعدالة. 


ولنا: أن عمومات النكاح مطلقة عن شرط› ثم اشتراط أصل الشهادة بصفاتها المجمع 


. انظر : الحديث السابق‎ )١( 

(۲) سقط في ط. 

(۳) يرى بعض الفقهاء ممن يشترطون في صحة النكاح الإشهاد أن النكاح يصح إذا شهد على العقد شهود غير 
عدول» وإلى هذا ذهب الحنفية فقد قالوا: يصح النكاح بشهادة الفاسقينء وهو رواية عن أحمد وذهب 
الشافعية» والمالكية إلى القول بأن النكاح لا يصح بشهادة الفاسقين» وهو رواية عن أحمد. استدل 
الحنفيةء ومن وافقهم بالمعقول - فقالوا إن الفاسق من آهل الولاية» فيكون من أهل الشهادة» أما كونه من 
أهل الولاية» فلأنه يزوج نفسه وعبده وأمته وابتته» ویقر بما يتعلق بنفسه من القتل. وإذا ثبت أنه من أهل 
الولاية ثبت كونه من أهل الشهادةء لأن الشهادة من باب الولاية. 
ويرد هذا الدليل بأننا لا نسلّم أن كل من كان من أهل الولاية يكون من أهل الشهادة» لأن ذلك في الولاية 
التامةء والفاسق ولايته قاصرة» فلا يكون أهلاً للشهادةء إذ الشهادة متعدية إلى غيره فلا يكون أهلا لها. 
وأيضاً فهو معقول في مقابلة النص» فلا ينهض الاحتجاح به. وأما الشافعية» والمالكية» ومن وافقهم فقد 
استدلوا بالكتاب» والسنة» والمعقول أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: #واشهدوا ذوي عدل منکم4» 
ووجه الدلالة من الأية. أن الله تعالى أمر باشهاد العدل» والفاسق غير عدل» فلا تقبل شهادته في النكاح 
وعیره. 
وأما السنة: فما روي أن النبي - ية - قال: «لاً نكا إلا بلي وَشَاهِدَيٰ عَذلٍ»» مع غيره من الأحاديث 
القاضية باشتراط العدالة في الشهود. وأما المعقول: فأولاً: قالوا: إن الشهادة خبر يرجح فيه جانب 
الصدق على جانب الكذب والرحمان إنما يثبت بالعدالة. 
وثانياً: قالوا: إن الشهادة شرطت لإظهار خطر النكاح› تكرمة له وتعظيماً والفكر من أهل الإهانة فلا 
تكرمة ولا تعظيم للعقد بإحضاره. 
وعليه فالراجح مذهب الشافعية والمالكية ومن وافقهم» وهو فساد النكاح بشهادة الفاسقين» للأحاديث 
الواردة في الشهادة» فإنها اشترطت العدالة. وهي وإن كانت ضعيفةء إلا أنها قد تفوت بكثرتها. 
هذا كله في النكاح بشهادة ظاهرة الفسق. أما النكاح بشهادة مستوري الحال» فقد اتفق الحنفية› 
والشافعية» والحنابلة على صحته. وهذا من باب التخفيف على الناس» لأن النكاح يكون في المدن 
والقرى وفي البادية› وفي الناس من لا يعرف حقيقة العدالةء فاعتبار ذلك يشق على الناس» ولذلك اکتفی 
بظاهر الحال» وكون الشاهد مستوراً لم نطهر فسقه خصوصاً في هذا ارش الذي قلت فيه العدالة. 

)٤(‏ تقدم تخريج الحديث. 


كاب النکاح ۳ 


ثبتت بالدليل» فمن ادعى شرط العدالة فعليه البيان؛ ولأن الفسق لا يقدح في ولاية 
الإنكاح بنفسه؛ لما ذكرنا في شرائط الولاية [وكذا لا يقدح في ولاية القبول بنفسه فلا يقدح في 
الشهادة] ٠"‏ وكذا يجوز للحاكم الحكم بشهادته في الجملة» ولو حكم لا ينقض حكمه؛ لأنه 
محل الاجتهادء فكان من أهل تحمل الشهادة» والفسق لا يقدح في أهلية التحمل» وإنما يقدح 
في الأداء» فيظهر أثره في الأداء لا في الانعقاد» وقد ظهر» حتى لا يجب على القاضي للقضاء 
بشهادته» ولا يجوز أيضا إلا إذا تحرى القاضى الصدق فى شهادته» وكذا كون الشاهد غير 
محدود في القذف ليس بشرط لانعقاد النكاح» فينعقد بحضور المحدود في القذف» غير أنه إن 
کان قد تاب بعدما حد ينعقد النكاح بالإجماع» وإن کان لم يتب لا تقبل شهادته عندنا على 
التأبيده خلافا للشافعي؛ لأن كونه مردود الشهادة على التأبيد يقدح في الأداء لا في التحمل؛ 
ولأنه يصلح وليأً في النكاح بولاية نفسه» ويصح القبول منه بنفسه» ويجوز القضاء بشهادته في 
الجملة» فينعقد النكاح بحضوره وإن حد ولم يتب أو لم يتب ولم يحد _ ينعقد عندنا خلافا 
للشافعي» وهي مسألة شهادة الفاسق . 


وكذا بصر الشاهد ليس بشرط» فينعقد النكاح بحضور الأعمى لما ذكرنا؛ ولأن العمى لا 
يقدح إلا في الأداء؛ لتعذر التمييز بين المشهود/ عليه وبين المشهود له؛ ألا ترى أنه لا يقدح 
في ولاية الإنكاح» ولا في قبول النكاح بنفسه» ولا في المنع من جواز القضاء بشهادته في 
الجملة» فكان من أهل أن ينعقد النكاح بحضوره» وكذا ذكورة الخافدين لست رط عدا 
وينعقد النكاح بحضور رجل وامرأتين عندناء وعند الشافعي: شرط› ولا ينعقد إلا بحضور 
رجلين» ونذكر المسألة في كتاب الشهادات . 


بشهادة کافرین › وكذا تقبل هاده أهل الذمة بعصهم على بعص › سواء اتققت مللهم أو 

اختلفت» وهذا عندناء وعند الشافعي : إسلام الشاهد شرط ؛ لأنه [لا]" ينعقد نكاح الكافر ° 

بشهادة الكافر» ولا تقبل شهادتهم أيضاً والكلام في القبول نذكره في كتاب الشهادات» 

ونتكلم ههنا في انعقاد النكاح بشهادته [فلا يمنع انعقاد نكاح الزوجين الكافرين 
)7( 

ر ببحضو ره] 


واحتج الشافعي بالمروي عن النبي ب؛ أنه قال : «لاً كا إلا ولي وَشَاهِدَيٰ عَذْلٍاء 


0 ا ) ©) في أ: الكفار. 


(۲) في أ: المبيع. () في أً: بشهادة الكفار. 
(۳) سقط في ط . )٦1(‏ سقط فى ط. 


10 


E:‏ كناب النکاح 
ولا عدالة مع الكفر؛ لأن الكفر أعظم الظلم وأفحشهء فلا يكون الكافر عدلا؛ فلا ينعقد 
النكاح بحضوره. 

ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لاً كاخ إلاً بشهُووا وقوله: «لاً كاخ إلا 
بشاهدَین»"› والاستثناء من النفي إثبات من حيث الظاهر» والكفر لا يمنع كونه شاهداً لما 
ذكرناء وكذا لا يمنع أن يكون وليا في النكاح بولاية نفسه» ولا قابلا للعقد بنفسه» ولا جواز 
للقضاء بشهادته في الجملة»› وکذا کون شاهد النكاح مقبول الشهادة عليه» ليس بشرط لانعقاد 
النكاح بحضوره» وينعقد النكاح بحضور من لا تقل شهادتة عله أصلا؛ کما إذا تزوج امرأة 
بشهادة ابنيه منهاء وهذا عندناء وعند الشافعى: لا ينعقد. 

وجه قوله: إن الشهادة في باب النكاح للحاجة إلى صيانته عن الجحود والإنكار» 
والصيانة لا تحصل إلا بالقبول» فإذا لم يكن مقبول الشهادة لا تحصل الصيانة. 

ولنا: أن الشهادة" في النكاح لدفع تهمة الزنا لا لصيانة العقد عن الجحود والإنكارء 
والتهمة تندفع بالحضور من غير قبول» على أن معنى الصيانة يحصل بسبب حضورهماء وإن 
كان لا تقبل شهادتهما؛ لأن النكاح يظهر ويشتهر بحضورهماء فإذا ظهر واشتهر تقبل الشهادة 
فيه بالتسامع ؛ فتحصل الصيانة . 

وكذا إذا تزوج امرأة بشهادة ابنيه لا منهاء أو ابنيها لا منه - يجوز لما قلناء ثم عند وقوع 
الجحود“ والانكار ينظر إن وقعت شهادتهما لواحد من الأبوين لا تقبلء وإن وقعت عليه 
تقبل؛ لأن شهادة الابن لأبويه غير مقبولة» وشهادتهما عليه مقبولة. 

ولو زوج الأب ابنته من رجل بشهادة ابنيه» وهما أخوا المرأة - فلا يشك أنه يجوز 
النكاح» وإذا وقع الجحود بين الزوجين» فإن كان الأب مع الجاحد منهما أيهما كان تقبل 
شهادتهما؛ لأن هذه شهادة على الأب فتقبلء وإن كان الأب مع المدعي منهما أيهما كان _ لا 
تقبل شهادتهما عند أبي يوسف» وعند محمد: تقبل . 

فأبو يوسف : نظر إلى الدعوى والإنكار» فقال: إذا كان الأب مع المنكر فشهادتهما تقع 
على الأب؛ فتقبلء وإذا كان مع المدعي فشهادتهما تقع» للأب؛ لأن التزويج كان من الأب 
فلا تقبل» ومحمد نظر إلى المنفعة وعدم المنفعةء فقال: إن كان للأب منفعة لا تقبل» سواء 
كان مدعياً أو منكرأًء وإن لم يكن له منفعة تقبل» وههنا لا منفعة للأب فتقبلء والصحيح نظر 
محمد رحمه الله؛ لأن المانع من القبول هو التهمةء وأنها تنشأً عن النفع . 


(۳) في ط: الاشتهار. (6) في ط: الحجر. 


کتاٺ التكاح 0{ 


وكذلك هذا الاختلاف فيما إذا قال رجل لعبده: إن كلمك زيد فآنت حر» ثم قال العبد: 
كلمني زيد وأنكر المولى» فشهد للعبد ابنا زيد؛ أن أباهما قد كلمه» والمولى ينكر - تقبل 
یادا فی رل تخت رل کان یه ودی اکا ار ا ب اه لا س اه ف 
الكلام. 

وعند أبي يوسف - رحمه الله - إن كان زيد يدعي الكلام لا تقبلء وإن كان لا يدعي 
تقبل» وكذلك هذا الاختلاف فيمن توكل عن غيره في عقد» ثم شهد ابنا الوكيل على العقدء 
فإن كان حقوق العقد لا ترجع إلى العاقد - تقبل شهادتهما عند محمد» سواء ادعى الوكيل أو 
لم يدع؛ لأنه ليس فيه منفعة» وعند أبي يوسف: إن كان يدعي لا تقبل» وإن كان منكرا تقبل . 


فصل في بيان وقت الشهادة 
وأما بيان وقت هذه/ الشهادة» وهى حضور الشهود» فوقتها وقت وجود ركن العقده 
وهو الإيجاب والقبول لا وقت وجرد الاجا حتى لو كان العقد موقوفا على الإجازةء 
فحضروا عقد الإجازة» ولم يحضروا عند العقد - لم تجز؛ لأن الشهادة شرط ركن العقدء 
فيشترط وجودها عند الركن»› والإجازة ليست بركن» بل هي شرط النفاذ في العقد الموقوف› 
وعند وجود الإجازة يثبت الحكم بالعقد من حين وجوده» فتعتبر الشهادة في ذلك الوقت» والله 
تعالى الموفق . 


فصل فى المحرمات بالقراية 
ومنها: أن تکون المرأة محللةء وهي آلا تكول محرمة على التأبيد؛ فإن کانت محرمة 
والمحرمات على التأبيد ثلاثة أنواع : محرمات بالقرابة» ومحرمات بالمصاهرة» ومحرمات 
بالرضاع . 
ما النوع الأول: فالمحرمات بالقرابة"“ O O‏ 


(۱) ف عند . 

(۲) إن قوة النسل تكون على قدر واعية التناسل من الزوجين وهي الشهوة وقالوا إنها ضعيفة بين الأقارب 
وسبب هذا أن الشهوة شعور في النفس يزاحمه شعور عواطف القرابة المضاد له فإما أن يضعفه أو يزيله. 
وقد قال «الغزالي» في «الإحياء» إن من الخصال التي يطلب مراعاتها في المرآة ألا تكون من القرابة 
القريبة . : 
قال فإن الولد يخلق ضائناً أو نحيفاً. 


ب٥‎ 


٤۹“ 


کتاب 


سبع a‏ الأمهات› والبنات› والأخوات» a‏ والخالات› وبنات الأخ» وبناات 


الأخت قال الله تعالی: خر َمَت ٺ عَلَيْک اممائ وای وواک وَعَمُانکہ الاک 


وات الأخ وات الأخت امائ اللاتي از : . . € الآية [النساء:۲۳] . 


أخبر الله تعالى عن تحريم هذه المذكورات. فأما أن يعمل بحقيقة هذا الكلام حقيقة› 


ويقال بحرمة الأعيان» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهي منع الله تعالى الأعيان عن 


(۱) 


وقد روى إبراهيم يم الحربي في «غريب الحديث» أن عمر قال : الآل السائب اغتربوا ولا تضووا أي تتزوجوا 
الغرائب لئلا يجيء أولادكم نحافا ضعافاً وعللة الغزالي بأن الشهوة إنما تنبعث بقوة الإحساس بالنظر 
واللمس» وإنما يقوى الإحساس بالأمر الغريب الجديد دون المعهود الذي دام النظر إليه. فظهر من هذا 
أن تزوج الأقارب بعضهم لبعض يكون سبباً لضعف النسل فإذا استمر ربما انقطع . وفي العادة أن الزوجين 
يكون بينهما المغاضبة والخشونة التي تسبب عنها الضغائن المفضية إلى قطع الرحم. وقد أمرنا بصلة 
الرحم سيما الأم التي يجب أن تخص بمزيد الإكبار وغاية الاحترام. وانظر إلى ما آمر الله بمصاحبة 
الوالدين بالأمر بالمعروف وخفض الجناح لهما ولو كانا كافرين حتى إنه نهى عن التأفيف لهما. فلو جاز 
N E E a N E‏ 
جهة وخضوعها له» وأيضاً من حكمة تحريم الشارع علينا التزوج بالأقارب التي سنذكرها قريباً. 


إن الإنسان جزء أمه وبنته جزء منه وقبيح بالمرء أن يستمتع بجزئه أو يستمتع به جزژه. فهذا في الحقيقة 


استمتاع الإنسان بنفسه فيا لها من شناعة والأخوات وبناتهن وبنات اللإخوة أجزأً أبويه فهن مشتركات معه 
في الجزئية وكذلك العمات والخالات بالنسبة لأجداده وجداته وعاطفة القرابة يجب صيانتها من كل ما 
يصدعها ويوحنها وهي لا تتفق مع رابطة الزوجية لما بينها من التدافع . 

لذلك شاءت هداية الله تعالى ورحمته أن يحال بين الإنسان والتزوج بطائفة من النساء لما في التزوج 
بإحداهن من المفاسد الكثيرة التي تربو على مصالح الزواج فتضمحل في جانبها وتكون في حكم العدم. 
ومن تلك المفاسد الجنابة على عاطفة القرابة والإنسان في أشد الحاجة إليها لصيانة مجتمعه وسلامته من 
ذلك نرى أن التحديد الآتي دعت إليه الضرورة محافظة على مصالح الخلق في كل زمان ومکان» وإ 
تحديداً وضعه الشارع العليم بأحوال خلقه الحكيم في صنعه لهو منطبق على الحكمة وفيه الخير لنا. 

ينظر : نص كلام شيخنا محمد البشير في المحرمات من النساء. 

المحرمات بالنسب سبع فرق . الأمهات. البنات. الأخوات. العمات. الخالات. بنات الأخ. بنات 
الأخت. 

وهذا بناء على أن لفظ الأمهات يشمل الجدات ولفظ البنات يشمل بنات البنات وبنات الأبناء وإلا فتسع 
كما سيجيء بعد وقد ذکرن في قوله تعالی: $ حرمت عَلَیْكم أمهاتكم وباتك وَأخوَاتك وَعَمْاتك 
وَخالاَیکمْ وات الأخ واف الأخت». 

وسواء أوقعنا التحريم على ذواتهن أم قدرناه مضمراً وهو الاستمتاع أو النكاح فإن الحرمة ثابتة بصريح 
الآية والمناسب في هذا المقام تقدير المضمر (وهو التزوج) لأن التحريم لا يقع على الذوات وإنما يقع 
على الفعل والمناسب هنا التزوج . 

ينظر: نص کلام شيخنا. 


تاب التكاح ¥{ 


تصرفنا فيها بإخراجها من أن تكون محلا لذلك شرعاء وهو التصرف الذي يعتاد إيقاعه في 
جنسهاء وهو الاستمتاع والنكاح» وإما أن يضمر فيه الفعل وهو الاستمتاع ا ف 
تحريم كل واحد منهما تحريم الآخر؛ لأنه إذا حرم الاستمتاع» وهو المقصود بالنکاح ۔ لم یکن 
النكاح مفيدا لخلوه عن العاقبة الحميدة» فكان تحريم الاستمتاع تحريما للنكاح» وإذا حرم 
النكاح وأنه شرع وسيلة إلى الاستمتاع» والاستمتاع هو المقصود» فكان تحريم الوسيلة تحريما 
للمقصود بالطريق الأولى. 


حرْمَّث عَلَيْكمْ أمَهانكن4 [الساء: ۲۴]!» وتحرم عليه جداته من قبل أبيه وام وان علون - 
بدلالة النص» لأن الله تعالى حرم العمات والخالات وهن أولاد الأجداد والجدات» فكانت 


يكون تحريمأ للشتم والضرب دلالة» وعليه إجماع الأمة أيضا. 


(1) في آأ: أو النكاح. 

(۲) اتفقت كلمة المسلمين قاطبة على أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج أمه وهذا المنع لم يكن خاصا بشريعة 
محمد - بء - بل ذلك ثابت من زمن آدم إلى يومنا هذا حتى إنه لم ينقل حل نكاحهن في آي دين من 
الأديان. 
وأما نكاح الأخوات فنقل آنه كان مباحاً في زمن آدم لضرورة التناسل وبقاء النوع ثم لما كثر النسل وانتفت 
الضرورة صار حراماً ثم إن الأم في اللغة. الأصل قال الله تعالى: وَعِندَّة أمٌ الكتاب€ فكل امرأة رجع 
نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو أمك بدرجة أو بدرجات سواء رجعت إليها بذكور أم بإناث فهي 


أمك. وقد استدل المسلمون على أن ذلك حرام بالنقل والفعل. أما النقل فقوله تعالى: «حُرَّمَّث عَلَيْكَمْ 
ماک4 . 

وقال بعضهم إن هذه الآية لا تدل على تحريم نكاح الأمهات وذلك لأن التحريم في الآية أضيف إلى 
الأمهات والتحريم لا يمكن إضافته إلى الأعيان وإنما يمكن إضافته إلى الأفعال وذلك العقل غير 
مذكور في الآية فكما يحتمل أن يكون المراد منه النكاح يحتمل أن يراد منه الأكل أو الجلوس. فإذا 
تعين أن يكون المراد منه. النكاح دون غيره. بلا مرجح کان تحکماً وترجیحاً بلا مرجح فیجاب عنه 
أولاً. بأن هناك مرجحاً. إذا تقدم قبل هذا قوله عز وجل: ولا كوا ما كح آباءكُمْ مِنٌّ السَاءِ) 
الأية. 

فهذه قرينة دالة على أن المراد النكاح. وثانياً أن هذا معلوم من الدين بالضرورة فلا وجه للتنصيص عليه 
لأن الأصل في ذلك أن الحرمة أو الإباحة إذا أضيفتا إلى الأعيان فالمراد الفعل المطلوب منهما في 
الت و ند ررد ل جه 2 اف اهال هاف ري الات عي سل الايد ار 
المذكور في الآية يمكن تقسيمه إلى المؤبد والمؤقت كأن الله تعالى يقول تارة حرمت عليكم أمهاتكم إلى 
الوقت الفلاني فقط وتارة أخرى يقول حرمت عليكم أمهاتكم مؤبداً. وإذا كان القدر المذكور صالحاً لأن 
يجعل مورداً للتقسيم لم تكن الآية نصاً في التأبيد فيجاب عنه أولاً بأن التحريم الذي ورد في الاية ورد = 


۹۸ 


كناب الاح 


ونحرم ع بناته بالنص › وهر قوله تعالی : وباتك [الساء: [YT‏ سواء کات به من 


النكاح› أو من السفاح ؛ لعموم النص.: 


)۱( 


مطلقاً فينصرف إلى الفرد الكامل منه وهو التأبيد حتى يرد دليل على التأقيت ولا دليل. ثانياً أن من يلاحظ 
الدليل العقلي الذي سيأتي قريباً وأن ذلك المنع لعلة وأنها لا تزال مستمرة إلى الأبد فهم التأبيد. 

وأما العقل فلأن ذلك يقضي إلى قطع الرحم وقطع الرحم حرام وذلك لأن النكاح لا يخلو من مياسطات 
تجري بين الزوجين عادة وبسببها تجري الخشونة بينهما وهذه تفضي إلى قطع الرحم. 

وأما الجدات سواء أكن من قبل الأم أم الأب وسواء كانوا أقارب أم أباعد فإن الأئمة اتفقوا على تحريم 
نكاحهن . وذلك إما بالنص لأن السلفة تقول: 0ل أضَلَه) فأم القرى مكة لأنها توسطت الأرض 
فيما زعموا أو لأنها قبلة الناس يأمونها أو لأنها أعظم الف فاا . وأم الكتاب أصله أو اللوح المحفوظ 
انتھی قاموس [ 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «الْحَمْرٌ أمٌ الْخَبَاِث» أي أصلها فالأم على هذا من قبيل التواطىء. 

ويصح أن يكون تحريم الجدات بدلالة النص» لأن الله تعالى حرم العمات والخالات وهن أولاد الجدات 
فكانت الجدات أقرب إلينا منهن فكان تحريمهن تحريماً للجدات من باب أولى كتحريم التأفيف نصاً يكون 
تحريما للضرب والشتم دلالة. 

ينظر: نص كلام شيخنا محمد البشير في المحرمات من النساء. 

وهن من ولدن من الرجل مباشرة أو ولدن لأولاده أو أولاد أولاده فكل هؤلاء يشملن كلمة البنات في 
قوله تعالی : O TO E sS‏ 
بالنقل والعقل . أما النقل فقوله عز وجل : «ْحُرْمَث عَلَيْكمْ أَمَهَايكمْ وبتاتكر4. وما قيل في الآية سابقا 
يقال هنا والجواب الجواب. 

وأما العقل فلأنه لو جاز النكاح لترتب على ذلك قطع الرحم لكن الثاني حرام فالمقدر مثله فثبت نقيضه 
وهو عدم الجواز. 

أما بيان الثاني فذلك لا يختلف فيه مسلم . وأما بيان الملازمة فلأن النكاح لا يخلو من مباسطات تجري 
بين الزوجين عادة ويسببها تجري الخشونة بينهما وذلك يفضي إلى قطع الرحم فكان النكاح سببا لقطع 
الرحم ومفضيا إليه. 

وسواء كانت البنت من النكاح أم من السفاح لإطلاق النص وقد ذكر الفقهاء خلافاً في بنت الزنا هل تحل 
للرجل الزاني أي لأبيها على الحقيقة . 

قال الشافعي إنها تحل. وقال غيره إنها لا تحل. وقال بعضهم والظاهر التحريم وإن كانت لا ترثه لأن 
الإرث حق تابع لثبوت النسب وهو لا يكون إلا بالفراش أو الاستحقاق ولا وجود لواحد منهما. 

واستدل الشافعي - رحمه الله على عدم التحريم . بان نسبها لم يثبت منه فلا تكون مضافة إليه شرعاً فلا 
ندخل تحت نص الإرث والنفقة في قوله تعالى : «يُوْصِيْكم الله في أؤلاوك4. 

وفي قوله تعالى: «وَعَلَّى المَوْلُودِ أ له رزقهُنٌ4 كذا ههنا فالشافعية جعلوا النص خاصا بالبنت من النكاح . 
ويرد عليه بأن بنت الإنسان اسم لأنشى مخلوقة من مائه حقيقة والكلام فيه فكانت بنته حقيقة إلا آنه لا 
يجوز الإضافة إليه شرعاً لما فيه من إشاعة الفاحشة» وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية لأن الحقائق لا مرد لها 
وهكذا تقول في الإرث والنفقة إن النسبة الحقيقية ثابتة إلا أن الشرع اعتبر هناك ثبوت النسب شرعا لجريان = 


کناب الاح ۹ 


وقال الشافعي : : لا تحرم عليه البنت من السفاح؛ لأن نسبها لم يثبت منه» فلا تكون 
مضافة إليه شرعأًء فلا تدخل تحت نص الإرث والنفقة في قوله تعالى: «يُوصِيَكمٌُ الله في 
أْلاَدكمْ) [النساء ۰ وفي قوله تعالی : #وَعَلى المَوْلودِ لَه رزْفُهُنٌ€ [البقرة :۳ کذا ههناء 
U‏ بنت الإنسان اسم لأنى مخلوقة من مائه حقيقةء والكلام فيه فكانت بنته حقيقة› 
إلا أنه لا تجوز الإضافة شرعا إليه؛ لما فيه من إشاعة الفاحشة» وهذا لا ينفى النسبة الحقيقة؛ 
لن الجقائق لا مرو الها وعكدا فرل ك الأرت والفقة إن الس الحقهة اة الان 
افرع ار هة ترت الست فرعا ران ارت رة ل 


ومن ادعى ذلك ههنا ‏ فعليه البيانء وتحرم بنات بناته وبنات أبنائه - وإن سفلن بدلالة 
النص» لأنهن أقرب من بنات الأخ وبنات الأخت» ومن الأخوات أيضاًء لأن الأخوات أولاد 
أبيه» وهن أولاد أولاده» فكان ذكر الحرمة هناك ذكراً للحرمة ههنا دلالةء وعليه إجماع | الأمة 
أيضاء وتحرم عليه أخواته وعماته وخالاته بالنص» وهو قوله عز وجل : لوأخرَائک وَعَمُاتگ 
وَخالاتک4 [النساء: ۲۳] سواء كن لأب وأم» أو لأب أو لام؛ لإطلاق اسم الأخت والعمة 
والخالة» aS‏ أبيه وخالته لأب وأم» أو لأب ا لأم. وعمة أمه Es‏ لأب 
وأم» أو لأب أو لأم بالإجماء" . 


O O ry -‏ 
ينقل عن أحد من الصحابة أنه أباح التزوج ببنت الزنا من أبيها وقد شنع «ار بن القیم» على من جوز نكا 
البنت من الزنا مع كونها بحضه مع تحريم المرضعة من لبن امرأته et‏ 
جزء منه. فعجباً كيف انتهض هذا الجزء ء البشير سبباً للتحريم ثم يباح له وطىیء ء ابتته من الزنى وهي : 
جزؤه وسلالة فلا بد من اعتبار الحقيقة ههنا. وأما بنات البنات وبنات أبنائه فيحرمن أيضاً بالاتفاق إما 
بدلالة النص لأنهن أقرب من بنات الأخ وبنات الأخت ومن الأخوات أيضاً لأن الأخوات أولاد أبيه وهن 
أولاد أولاده. وإما بموضوع اللفظ وحقيقته لأن المراد بالبنت كل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدتها ذكراً 
كان أم أنثى بواسطة أم بغيرها. 
ينظر: نص كلام شيخنا محمد البشير في المحرمات من النساء. 

)١(‏ فى أً: وخالتها. 

© ور الع ف ا اه اجا رو س رن اتر عك وه الرلاية 
مبنية على الميراث فالمسلم ولي على مثله وكذا الكافر ولي على مثله قال تعالى : #والذين كفروا بعضهم 
ر رال ود ف رورا وها ی دا رکه اکر ھی ا ا 
قطع ولايتهم على المسلمين قال تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا# فهذه الآية 
الكريمة تقتضي نفي السبيل من كل وجه لأن النكرة في موضع النفي تعم ولا ولاية للمسلم على الكافر إلا 
بالسبب العام بأن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطاناً أو نائبه. 
قال ابن عابدين قالوا وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطاتاً. قال السروجي . لم ار 
هذا الاستثناء ء في كتب أصحابنا وإنما هو منسوب إلى الشافعي ومالك . قال في المعراج وينبغي أن يكون = 


وکذا عمه جده وخالته» وعمهة EE‏ وخالتها لأب وأم» أو للأب» أو لأم - تحرم 
بالإجماع» وتحرم عليه بنات الأخ وبنات الأخت بالنص» وهو قوله تعالى: #وَبَنَات الأخ 
وَبنَاتُ الأحتِ [الساء: ۲۳] «وبنات بنات الأخ والأخت وإن سفلن» بالإجماع . ۰ 


ومهم من قان إن حر ۾ الجدات ا mag‏ کک 


es‏ و اس ا ت يجوز أن يراد الحقيقة 
والمجاز من لفظ واحد» إذا لم يكن بين حكميهما منافاة؛ لأن إطلاق اسم الأم على الجدة 
وإطلاق اسم البنت على بنت البنت - بطريق المجاز. 


= مراداً. ورأيت في موضع معزوا إلى المبسوط (الولاية بالسبب العام تثبت للمسلم على الكافر كولاية 
السلطنة والشهادة فقد ذكر معنى ذلك الاستثناء) ١.ه‏ نقلاً عن البحر والفتح وغيرهما. 
هذا والمرتد لا ولاية له على أحد لا على مسلم ولا على کافر ولا على مرتد مثله لأنه لا يرث أحداً ولأنه 
لا ولاية له على نفسه حتی لا يجوز نکاحه أحداً لا مسلماً ولا کافراً ولا مرتداً مثله فلا يکون له ولاية 
على غیره. 
وإنما اشترط الأئمة الثلاثة المذكورة بناء على أن الأنشى لا يصح أن تتولى عقد نكاحها كما سيأتي. 
واشترط الشافعي آلا يكون المولى محجوراً عليه لسفه بآن بلغ غير رشيد آو حجر عليه بعد رشده. 
لأنه والحالة هذه لا يلي أمر نفسه فلا يلي آمر غيره من باب أولى وألا يكون مختل النظر. . .الخ لعجزه 
عن البحث عن أحوال الأزواج ومعرفة الكفء منهم (منهج) . 
وألا يكون فاسقاً لقوله - ية -: «لا نكاح إلا بولي مرشد» والمرشد بمعنى الرشيد كالمصلح بمعنى 
الصالح وبدهي أن الفاق لين ر 
ولأن الولاية من باب الكرامة والفسق سبب الإهانة . والنكاح عقد له خطر عظيم لورود الملك فيه على 
محل ذي خطر فیجب تعظیمه وتکریمه ولا تکریم له بولاية الفاسق . 
وقال الحنفية. عدم الفسق ليس شرطاً واستدلوا بقوله تعالى: : (وأنكحوا الأيامى منكم) فهذه الأآية 
الكريمة دلت بعمومها على أن لجميع الأولياء أن يزوجوا الأيامى لا فرق بين ولي عدل وغيره ولا دليل 
يدل على التفريق بين ولي وولي . 
وللاجماع على ثبوت الحكم في جميع ما يتناوله اللفظ وضعاً ما لم يرد ما يخصصه وبقول ا 
«زوجوا بناتكم الأكفاء» دل هذا الحديث على أن الأولياء يزوجون بناتهم ولم يفرق بين ولي وولي ولم 

يقم دليل على الفرق . 

ys‏ يتولى الخلافة والقضاء فأولى أن يكون صالحاً للولاية في النكاح التي هي أقل خطورة من 
القضاء وغيره. 
على أن الولاية نظرية والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل النظر ولا في الداعي إليه وهو الشفقة ولا 
یمنع الوراثة فلا يمنع الولاية فصار كالعدل. 
ينظر: نص كلام شيخنا محمود إسماعيل جمالي في الولاية في النكاح . 

)١(‏ في ط: خالته. 


تاب التکاح ۱ 


ألا ترى أن من نفى اسم الأم والبنت عنهما ‏ كان صادقاً في النفي» وهذا من العلامات 
التي يفرق بها بين الحقيقة والمجاز» وقد ظهر أمر هذه التفرقة في الشرع أيضا حتى أن من قال 
لرجل : لست أنت بابن فلان لجده ۔ لا يصير قاذفا له» حتى لا يأخذ بالحد؛ ولأن نكاح هؤلاء 
يفضي إلى قطع الرحمء لان النكاح لا يخلو عن مباسطات تجري بين الزوجين عادة» ويسببها 
إليه» وقطع الرحم حرام» والمفضي إلى الحرام حرام وهذا المعنى يعم الفرق السبع؛ لأن 
قرابتهن محرمة القطع واجبة الوصل› ويخص الأمهات بمعنى آخر» وهو أن احترام الام 
الكريم»› ونهى عن التأفيف لهما فلو جاز النكاح والمرأًة کون امي الزوج وطاعته 

ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه أحل ما وراء ذلك بقوله: #وَأجِلّ لَكَمْ مَا وَرَاء ذلك 4 
[الساء:٤۲]ء‏ وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات لم يذكرن في المحرمات» فكن مما 
وراء ذلك؛ فکن محللات . 

وكذا عمومات النكاح لا توجب الفصل» ثم خص منها""“ المحرمات المذكورات فى آية 
التحريم » فبقي غيرهن تحت العموم» وقد ورد نص خاص في الباب» وهو قوله تعالى : «يَأيْهَا 
اللي إنا أخللتًا لك أزْوَاجَك. . . . 4 [الاحزاب: ]٠١‏ إلى قوله - عز وجل : وَبَّناتِ عمك وَبَنَاتِ 
عَمَاِك وَبَنَاتِ حَالِك وَبَنَاتِ خالاِك اللاتي هَاجَرْدَ مَعَكَ. . .  .‏ [الاحراب: ]٠١‏ الآية. والأصل 


فصل في المحرمات بالمصاهرة 


وأما النوع الثاني : فالمحرمات بالمصاهرة أربع فرق: الفرقة الأولى: أم الزوجة 
وجداتها من قبل آبيها وأمها» وإن علون»ء فيحرم على الرجل أم زوجته" بنص الكتاب العزيزء 


(۱) في ط: عنها. 
(۲) المحرمات بالمصاهرة أربع. الأول: أم الزوجة. الشاني: بنتها. الثالث: امرأة الأب. الرابع: حلائل 
الأبناء. 


(۳) يحرم على الرجل أم زوجته وجداتها من قبل أبيها وأمها وإن علون فإنهن يحرمن بمجرد العقد الصحيح 
فإن لم توطأً الزوجة وإن كان فاسداً فلا تحرم إلا بالدخول أو ما يقوم مقامه من المس بشهوة والنظر إلى 
الفرج بشهوة لإإضافة النساء إلى ضمير الرجال في الأية وهي لا تحقَق إلا بالعقد الصحيح نص على ذلك 


۱٦ 


41۲ کاب چ 


وهو قوله - عز وجل : وَأَمَهَاتُ سانكم [الساء:۲۳]» معطوفاً على قوله - عز وجل: «حُرّمَت 


عل هانک وَبَانّكَمْ [الساء: ۲۳]» سواء كان دخل بزوجته» أو كان لم يدخل بها عند عامة 
(۱) 
العلماء '. 


= قوله تعالى: «وَأمَهاتُ نانك . 
وخرح بهذا أم آمنة فإنها لا تحرم إلا بالوطء أو دواعيه لأن لفظ النساء إذا أضيف إلى الأزواج كان المراد 
منه الحرائر فظهر من هذا أنه لا يشترط في تحريم أم الزوجة الدخول بالزوجة بل تحرم بالعقد لأن له 
تعالى لم يشترط الدخول هنا كما شرطه فيما بعد وعلى ذلك جمهور المسلمين من السلف وهذا رأي 
الأئمة الأربعة. 
E TT‏ یو قال : «مَنْ تَرَوَحَ امُرأه 
حُرّمَّث عَليْهِ أمُها دَخل بها أ ولم يَذحْلْ وَحُرّمَث عَلَيْهِ بها إذّا دحل بها“ فهذا نص في الباب لا يحتمل 
التأويل . 
ولأن هذا النكاح أي نكاح أم الزوجة يفضي إلى قطع الرحم لأنه إذا طلق بنتها وتزوج بأمها حملها ذلك 
على الضغينة التي هي سبب القطيعة فيما بينهما» وقطع الرحم حرام فما أفضى إلى الحرام يكون حراماً. 

)١(‏ ذهب الأئمة الأربعة إلى القول بعدم اشتراط الدخول بالبنت في تحريم الأ ورا و 
الصحابة› وأكثر أهل العلم عليهء حتی کان من قواعدهم المشهورة قولهم: «الْعَقْد عَلّى البْنَاتِ يحرم 
لأمَهَاتِ» وعلى ذلك يحرم على الرجل أن يتزوج بأم من عقد عليهاء ولم يدخل بها وإذا حصل» 
وتزوج بها کان النکاح باطلاً یجب فسخه. 
وذهب داود الظاهري وبشر المريسي والزبير ومجاهد إلى القول بأنه لا يحرم على الرجل أن يتزوج بأم من 
N E‏ . وعلى هذالو 
عقد على آم من عقد عليها ولم يدخل بها يكون النكاح صحيحا 
واستدل داود الظاهري ومن معه بقوله تعالی : «رَأمَهَاتِ نایگ وَرَبَابُکم ال ر ا 
اللاټي دحلم بهن ووجه الدلالة من هذه الأنةة نهم قالوا: إن الله سبحانه ذكر أمهات النساءء وعطف 
E‏ وهو الدخول فيتصدق الشرط إليهما. ومما يؤيد أن الشرط راجع 
إليهما جميعاً أنه روي عن علي بن أبي طالب ذلك» وقالوا: eT‏ 
تعالی : #اللاتی دخلتم بهن) صفة للجماتين فيتقيدا بالدخول ويصير معنى الآية هكذا: : رمات نِسَائِک 
دي ونوزاگ اللاتي في حُمُورگم ين نايگ اللاتي حم پهئ)ڄ. 
يقال للظاهرية ومن معهم في الأية : إن محل رجوع الشرط المذكور في آخر كلمات معطوف بعضها على 
بعض للجميع إذا كان مصرحاً به» وأما الصفة المذكورة في فى آخر الكلام فتصدق إلى ما يليها فقط» فإنك 
إذا قلت مثلا جاءني محمد وخالد العالم» e yy‏ «إواللاتي 
دَحَلْبّمْ بهنٌ وصف بالدخول» فيقتصر على ما يليه فقط» وأما رواية أن علي بن أبي بى طالب قال ذلك فإنه 
رواها عنه خلاس بن عمر الهجري» وقد ضعفها العلماء قال القرطبي : Es‏ 
به حجە› ولا تصح روايته عند أهل العلم بالحديث› والصحيح عنه مثل قول الجماعة والقول بأن 
الموصول يصح أن يكون صفة للجملتين باطل› > لأنه لو كان وصفاً لهما للزم أن يكون وصفاً لمعمولي 
عاملين مختلفين» لأن العامل في أمهات نسائكم الإضافة» وفي نسائكم حرف الجر» وهو منه فلو كان = 


كناب التکاح 4۳ 


وقال مالك" وداود الأصفهاني» ومحمد بن شجاع الثلجي» وبشر المريسي؛ أن أ 
الزوجة لا تحرم على الزوج بنفس العقد ما لم يدخل ببنتها حتى أن من تزوج امرأة ثم طلقها 
قبل الدخول بها أو ماتت - لا يجوز له أن ریچ e‏ العلماءء وعندهم يجور. 


والمسالة مختلفة بين الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -. روي عن عمر»› وعلي› 
وغد اها بن عابي وزية بن ابت وعمان دس لله تعالی عنهم - مثل 
قول العامة . 


وروي عن عبد الله بن مسعود» وجابر - رضي الله تعالى عنهما- مثل قولهم» وهو 
وعن زيد ر ت اا لفان رات قال في الطلاق مثل قولهما وفي 


a O N aT =‏ 
كالعطف على معمولي عاملين مختلفين› > فتعین أنه ليس صفة عائدة إليهماء بل يجب أن يكون صفة لواحد 
منهما»› فقا ةا . على أن الاحتياط في الفروج يقضي أن يجعل شرطاً في الربيبة فقط . 
وأما الجمهور فقد استدلوا بالكتابة والسنة والمعقول. 
أما الكتاب فقول الله تعالى : #وأمهات نسائكم) ووجه الدلالة من الآية أ نهم قالوا: إن الله سبحانه وتعالى 
ذكر تحريم أمهات النساء مطلقاً عن غير قيد بالدخول. . فتحر se‏ ومما 
يؤيد إطلاق الآية الكريمة ما روي عن عبد الله بن عباس ا 
#المرآة مبهمة فأبهموا ما أبهم الله) أي أطلقوا ما أطلقه الله وعمموا حكمها في کل حال» ولا تفصلوا بين 
المدخول بها وبين غيرهاء وأيضاً فإن المعقود عليها يصدق عليها أنها من نسائهء ف ف ا 
وآمهات نسائکم) 
وأما السنة فأولاً: o‏ بن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - م _ قال : «إذا نكح 
aa‏ 
وثانيا ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صو _ قال : : إا كح الرَجُل المَرَأة فلا 
جل لَه ن يرو مها َل انت اؤ لم يذل ون ترو الام فلم ذل بها تم طلَقَهَا قن شَاءَ بروج 
البلت» أخرجاه في الصحيحين . 
فهذه الأحاديث صريحة في عدم حل أم الزوجة مطلقاً دخل بهاء أ و لم يدخل . وأما المعقول فإنهم قالوا: 
إن هذا النكاح يفضي إلى قطيعة الرحم؛ لأنه إن طلق البنت» وتزوج أمها حملها ذلك على الضخينة التي 
هي سبب لقطيعة الرحمء وكل ما يفضي إلى قطيعة الرحم تحرمه الشريعة الإسلامية لذلك نجدها تحرم 
الجمع بين المرأة» وأختهاء وبين المرأةء وبنتها خوفاً من قطيعة الرحم» وهذا المعنى يستوي فيه ما إذا 
دخل بالبنت» وما إذا لم يدخل بهاء بخلاف الأم حيث قلنا لا تحرم بنتها بمجرد العقد عليهاء لأن إباحة 
نكاح البنت بعد العقد على أمها لا يفضي إلى القطيعة المحرمة» وذلك لما هو معروف عن الأم من الشفقة 
على بنتهاء فهي تؤثرها على نفسهاء بخلاف البنت» فإنها لا تؤثر أمها على نفسها. 

)۱( بعد بيان المسألة تبين أن عزوها للإمام مالك فيه بُعد. 

(۲) سقط في ط . (۳) في آ: قولهم. 


٤‏ کناب 


الموت مثل قول العامة» وجعل الموت کالدخول؛ انه بمنزلة الكجول فى خي المهر» وكذا 
في حت التحريم» احتجوا بقوله تعالى : «وَأَمَهَات نِسَايِكمْ وَرَبَاِبْكمْ اللاتي في حُجُوركمْ مِنِ 
يِسَائكمْ اللاتي دَحَلْتَمْ هل4 [الساء:۲۳]» ذكر أمهات النساء» وعطف ربائب النساء عليهن في 
التحريم بحرف العطف» ثم عقب الجملتين بشرط الدخولء والأصل أن الشرط المذكور» 
والاستشناء بمشيئة الله تعالى عقيب جمل معطوف بعضها على بعض بحرف العطف» كل جملة 
مبتدأً وخبره ينصرف إلى الكل لا إلى ما يليه خاصة؛ كمن قال: عبده حر وامرأته طالق» 
وعليه حح بیت الله تعالى إن فعل كذاء أو قال: إن شاء الله تعالى» فهذا كذلك» فينصرف 
شرط الدخول إلى الجملتين جميعأًء فلا تثبت الحرمة بدونه. 

ولنا قوله تعالی : I‏ ِسَابَكمْ€ [النساء : ۲۳] کلام تام بنفسه منفصل عن المذكور 
بعده» لأنه مبتدأً وخبر ؛ إذ هو معطوف على ما تقدم ذکره من قوله : «حرْمَث عَلَيْكمْ امائ 
اک . . [النساء: ۲۳] إلى قوله - عز وجل : رامات ِسَاِکْ€ [السا : »]۲٣‏ والمعطوف 
تارك المعطوف عليه في خبره» ل للثاني ؛ کقوله: «جاءني زيد 
وعمرو)» معناه: جاءني [زید وجاءني]" عمرو فکان معنی قوله تعالی : وَأمَهَاتُ ناک4 
[النساء: ۲۳]» أي : «وحرمت عليكم أمهات نسائكم»» وأنه مطلق عن شرط الدخول» فمن ادعى 
أن الدخول المذكور في آخر الكلمات منصرف إلى الكل - فعليه الدليل . 


)١(‏ قال الشيخ سيف الدين - رحمه الله تعالى الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء رجع إلى جميعها 
عند أصحاب الشافعي» وإلى الجملة الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة. وقال القاضي عبد الجبار وآبو 
اللحسين البصري وجماعة من المعتزلة إن كان الشروع في الجملة الثانية إضراباً عن الأولى ولا يضمر فيها 
شيء مما في الأولى فالاستناء مختص بالجملة الأخيرةء لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى مع 
استقلالها بنفسها إلى غيرها إلا وقد تم مقصوده منها. وذلك على أربعة أقسام: 
الأول: أن تختلف الجملتان نوعأًء كما لو قال: أكرم بني تميم والنحاة العراقيون إلا البغاددة» لأن الجملة 
الأولى أمر والثانية خبر. 
القسم الثاني : أن تتحدا نوعاً وتختلفا اسماً وحكماًء كما لو قال: أكرم بني تميم وأضرب بني ربيعة إلا 


الطوالء إذ هما أمران. 
القسم الثالث : أن تتحدا نوعاً وتشتركا حكماً لا اسماًء كما لو قال: سلم على بني تميم وسلم على ربيعة 
إلا الطرال. 


الرابع أن تدا رعا وت كا اسا لاا كا ولا كك الحكمان في غرض من الأغراض؛ کما لو قال 
غا ا ی م 
وأقوى هذه الأقسام في اقتضاء ء اختصاص الاستناء بالجملة الأخيرة القسم الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم 
الرابع . | 
ينظر : الاستشناء (ص : )٦9۸-٦9۷‏ . 

(۲) سقط في ط . 


كاب التکاح 36 


وروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالی عنهما - عن رسول الله اا + أنه قال : «إذا 
س ا ٢ 0 0 e} f°‏ ا sa‏ ۹ ر ےم عو ۔ ور ۹ (N) CS‏ 
تكح الرَجُل مرآ ثم طلقهَا قبل آن يَذحُل بها - لَه آن يتَرَوَحَ انها وَلَيِس لَه أن يَرَوَحَ الام 
وهذا نص فى المسألتين . 


وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده - رضي لله تعالى عنهم - قال : قال رسول 
لله 5: «آيِما رَجُل َرَو امرَآة فَطلقَها بل آن يَذځُل پهاء أو مَاَث عِندَهُ - فلا بس أن يروج 


بنتهاء وَيُمَا رَجُل تَرَوَجَ امرَاة» فَطلقَها قبل أن يَذځُلَ بها أو مَاث عِنْدَه - لا جل لَه أن َرَو 
مها وهذا أيضاً نص في المسألتين» وعن/ عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 
أنه قال فى هذه الآية الكريمة: #آبهموا ما أبهم الله تعالى». أي: أطلقوا ما أطلق الله تعالىء 
وكذا روي عن عمران بن حصين : آنه قال : الآية مىهمة › ائ مطلقمة لا يفصل بين الدخول 
وعدمه» وما روي عن ابن مسعود - رصي الله تعالی عنه - فقد روي الرجوع عله » فإنه روي آنه 
أفتی بذلك في الكوفةء فلما أتى المدينة» ولقي أصحاب رسول الله ية ورضي عنهم فذاكرهم 
- رجع إلى القول بالحرمة» حتى روي أنه لما أتى الكوفة نهى من كان أفتاه بذلك فقيل : إنها 
ولدت أولاداً فقال: إنها وإن ولدت؛ ولأن هذا النكاح يفضي إلى قطع الرحم»ء لأنه إذا طلق 
بنتها وتزوج بأمها - حملها ذلك على الضغينة التي هي سبب القطيعة فيما بينهما» وقطع الرحم 
حرام » فما أفضي إليه يكون حراما؛ لهذا المعنى حرم الجمع بين المرأة وبنتها» وبين المرأة 
وأسقاء اوها وبین عمتها وخالتها على ما نذكر إن شاء الله تعالى› بخلاف جانب الأم 


(1) أخرجه الترمذي (/) كتاب «النكاح؟: باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء 
هل یتزوج ابنتها أم لا؟ حديث (۷١۱١۱)ء‏ وأخرجه الطبري (۳/ )٠١٤‏ برقم .)۸۹٥۷(‏ والبيهقي (۷/ )٠٦١‏ 
من طريق ابن المبارك عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً. وقال 
البيهقي: مثنى بن الصباح غير قوي . 
وقال الطبري: وهذا خبرء» وإن كان في إسناده ما فيه» فإن في إجماع الحجة على صحة القول به» 
مستغني عن الاستشهاد على صحته بغيره. وتابعه ابن لهيعة عند البيهقي . 
وذكره السيوطي في الدر (۲/ )۲٤١‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 
قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة» والمثنى بن الصباح عن 
عمرو بن شعيب» والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث» والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلمء قالوا: إذا تزوج الرجل امرآة ثم طلقها قبل آن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتهاء وإذا تزوج الرجل 
الابنةء فطلقها قبل آن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالی: «وأمهات نسائکم) وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق . 

(۲( ينظر : تخريج الحديث السابق . 

(۳) سقط في ط. 


38 كناب النکاح 


الأم في ظاهر العادات تؤثر بنتها على نفسها في الحظوظ والحقوق» والبنت لا تؤثر أمها على 
نفسها معلوم ذلك بالعادة. 

وإذا جاء الدخول تثبت الحرمة؛ لأنه تأكدت مودتها [بالدخول]' لاستيفائها حظهاء 
فتلحقها الغضاضة» فيؤدي إلى القطع ؛ ولأن الحرمة تثبت بالدخول بالإجماع» والعقد على 
البنت سبب الدخول بهاء والسبب يقوم مقام المسبب في موضع الاحتياط › ولهذا تشت الحرمة 
بنفس العقد في منكوحة الأب› وحليلة الابن كان ينبغي أن تحرم الربيبة بنفس العقد على الأم» 
إلا أن شرط الدخول هناك عرفناه بالنص» فبقي الحكم في الآية”"“ على أصل القياس. 


وأما قولهم : إن الشرط المذكور في آخر كلمات معطوف بعضها على بعض» والاستثناء 
بمشيئة الله تعالى ملحق بالكل فنقول : هذا الأصل مسلم في الاستثناء بمشيئة الله تعالى› 
والشرط المصرح به فأما في الصفة الداخلة على المذكور في آخر الكلام - فممنوع» بل يقتصر 
على ما يليه؛ فإنك تقول : جاني زيد ومحمد العالم» > فتقتصر صفة العلم على الذي يليه [وهو 
محمد]" دون زيد» وقوله ‏ عز وجل: «اللاتي دَحَلْنّمْ بهن [النساء:۲۳] وصف إياهن 
بالدخول بهن › لا شرط من ادعى إلحاق الوصف بالشرط فعليه الدليل على أنه يحتمل أن 
يكون بمعنى الشرط فيلحق الكل» ويحتمل ألا يكون» فيقتصر على ما يليه» فلا يلحق بالشاك 
والامال: 


وإذا وقع الشك والشبهة فيه فالقول لما فيه الحرمة أولى احتياطاً» على أن هذه الصفة إن 
كانت في معنى الشرط» لكن اللفظ متى قرن به شرط أو صفة لإثبات حكم يقتضي وجوده عند 
وجوده» أما لا يقتضي عدمه عند عدمه» بل [عدمه و] وجوده عند عدم الشرط والصفة يكون 
موقوفاً على قيام الدليل ؛ وفي نفس هذه الآية الكريمة ما يدل عيه؛ فإنه قال - عز وجل : 
ربانم التي في جورم مِن سايم التي حلمم بهن قن لم تکوئوا دَحَشَمْ پهن فلا 
جاح عَلَيْک 4 [النساء :۲۳] . 

ولو كان التقييد بالوصف نافيا الحكم في غير الموصوف _ لكان ذلك القدر كافياًء ونحن 
نقول بحرمة الأم عند الدخول بالربيبة» وبحرمة الربيبة عند الدخول بالأم بظاهر الأية الكريمةء 
وليس فيها نفي الحرمة عند عدم الدخول» ولا إئباتها؛ فيقف على فيام الدليل» وقد قام الدليل 
على حرمة الأم بدون الدخول ببنتهاء وهو ما ذكرنا؛ فتثبت الحرمة» ولم يقم الدليل على حرمهة 
الربيبة قبل الدخول بالأم» فلا تثبت الحرمة» والله ع أعلم. 


)١(‏ سقط في ط. (۲( فی الأم. 
)۳( سقط في ط . 


کتابٰ الذكاح ۱۷ ٤‏ 


وأما جدات الزوجة من قبل أبيها وأمها فإنما عرفت حرمتهن بالإجماع» ولما ذكرنا من 
المعنى في الأمهات لا بعين النص› Sl GS a SS a‏ 
والمجازء عند عدم التنافي بين حكميهما على ما ذكرناء ثم إنما تحرم [أم]. الأوجة وجداتها 
بنفس العقد إذا کان صحیحاء فأما إذا کان فاسداً فلا تثبت ت الحرمة بالعقد» بل بالوطء» أو ما 
2 ا والنظر إلى الفرج عن شهوة على ما نذكرء لأن الله تعالى حرم 
على الزوج أم زوجته مضافاً إليه» والإضافة لا تنعقد إلا بالعقد الصحيح» فلا تثبت الحرمة إلا 
به» واللّه الموفق. 


فصل في بعض المحرمات 


وأما الفرقة الثانية : فبنت الزوجة [وبناتها]" وبنات بناتها وبنيها وإن سفلن› أما/ , 
زوجته : a a CC‏ فان لم یکن دخل بها فلا 
نحرم »› لقوله: «وَرَبَاريكمُ اللاتي في وركم مِن نسَاِكمُ اللاتي دحلم پهن فن لم ٽڪوئو 
دَحلْتَمْ بهنٌ قلا جُنَاحَ عَلَيْكَمْ4 [الساء ۰ وسواء کانت بنت زوجته فی حجره أو لا عند عامة 

)٤( 

العلماء '. 


(۱) سقط في ط. 

(۲) سقط في أ. 

(۳) في أ: ربيبة. 

(٤(‏ ی ا ی ع ا ی و ا ی ا 
من قولهم ربها يربها إذا تولى أمرها» وهي بنت الزوجة من ء غير الزوح سميت بذلك لأن زوج آمها في 
الغالب يتولى أمرهاء وقل < جع الليرن على القرل أبخم على الرجل اد جروج ريت إا كانتا في 
I‏ في الربيبة إذا لم تكن في حجره هل تحرم على زوج أمها أو لا تحرم» 
وسبب الخلاف بينهم هو هل قوله تعالى : «اللاتي في حُجُوركْ وصف له تأثير في الحرمة أو ليس له 
تأثير» بل هو خرج مخرج الغالب» فمن قال: خرج مخرج الغالب لم يشترط» ومن قال: هو وصف أه 
تأثيرا اشترطه في التحريم. 
وقد ذهب جمهور العلماء إلى القول بأنه لا يشترط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوجء وقالوا: 
يحرم التزوج بها مطلقاً كانت في حجر الزوج أو لاء وإذا تزوج بها كان النكاح فاسداً يجب فسخه مطلقا 
ما دام قد دخل بأمها. 
وذهبت الظاهرية إلى القول باشتراط الحجر قي التحريم› وقالوا للرجل أن يتزوج بها إذا لم تكن في 
حجره» ولو دخل بأمهاء ویکوت کا خخا : 
الأدلة : استدل الظاهرية على مذهبهم بالكتاب والسنة. 


بنت ۷إا 


أما الكتاب فقول الله تعالى : «وَرَبائئکہ اللاي في ځجورک)» الآية ووجه الدلالة من الاآية الكريمة أنهم - 


بدائع الصنائم 2 ت Ve‏ 


۸ تاب النكاح 

وقال بعض الناس: لا تحرم عليهء إلا أن تكون في حجره» ويروى ذلك عن علي بن 
أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - [أيضاً)“ لظاهر الآية قوله تعالى: «وَرَبَاِبْكمْ اللاتي في 
«(YT Sm‏ 2 الله - عز وجل E‏ الزوجة» وبو صف کونها في حجر زوج › 
[الأم]" فيتقيد التحريم بهذا الوصف؛ ألا ترى أنه لما أضافها إلى الزوجة يقيد التحريم به» 
e‏ 


ولنا أن التنصيص على حكم الموصوف لا يدل على أن الحكم في غير الموصوف بخلافه ؛ 
إذ التنصيص لا يدل على التخصيص» فتثبت حرمة بنت”“ زوجة الرجل التي دخل بأمهاء وهي 
في حجره بهذه الآية» وإذا لم تكن في حجره تثبت حرمتها بدليل آخر» وهو کون نکاحها مفضيا 
إلى قطيعة الرحم» سواء كانت في حجره أو لم تكن» على ما بينا فيما تقدم» إلا أن الله تعالى ذكر 
الحجر بناء على أن عرف الناس وعادتهم أن الربيبة تكون في حجر زوج أمها عادةء فأخرج الكلام 
مخرج العادة؛ كما في فوله -عز وجل : ولا نلوا أُوْلاَدَكَمْ حَشْيةً خَشْية إملاتي) [الإسراء :۱ وقوله - 
عز وجل : لقن جِفمَمْ ألا تَعْدِلوا فُوَاجِدَةً4 [الساء ٣:‏ ونحو ذلك . 


= قالوا إن الله سبحانه وتعالى حرم الربيبة بشرطين أحدهما أن تكون في حجر المتزوج بأمهاء والثاني 
الدخول بالأم» وقد عدم أحد الشرطين فلا يوجد التحريم. 
وآما السنة فما روي عن النبي - 4 - فال: 0و ل كن ربيبتي في ججري ما حَلْٺ لي نها ابت خي مِنَ 
الرضاعة»» ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول - بي - قال ذلك لما عرضت عليه زينب بنت أم 
سلمة زوج النبي - َي - فدل ذلك على أن للحجر أثراً في التحريم وإلا لما تعرض له الرسول بالذكر. 
وقد قيل للظاهرية فى الآية : أن إضافة الربائب إلى الحجور إنما جرى على الأغلب» فإن الغالب أن تكون 
في حجر زوج أمهاء لا أنهن لا يحرمن إذا لم يكن كذلك» فلا مفهوم للحجر هناء إذ لو كان شرطاً 
كالدخول لما اكتفى في موضع الاحلال بنفي الدخول» ولم يشترط نفي الحجر» فلم يقلء فإن لم تكونوا 
دخلتم بهن» ولم يكن في حجوركم ولو كان الحجر شرطاً لما اكتفى بنفي الدخول في موضع الإحلال. 
ويقال لهم في الحديث إنه أخرجه صالح بن أحمد عن أبيه» واخ جه بو عب ايا وقال ابن المنذر 
والطحاوي أنه غير ثابت عنه فيه إبراهيم بن عبيد بن رفاعة لا يعرف» وأكد أهل العلم تلقو ه بالدفع 
والخلاف» وهو أيضاً معارض بقوله - يا لأم حبيبة : «َلاً عرض عَلَى بَنَايِكَنّْ وَلاً أخْوَاِكنٌ» من غير 
تقييد بالحجر فهذا يدل على أن الكون في الحجر غير معتبر في التحريم . 
وأما الجمهور فقد استدلوا بنفس الآية» وقالوا: إنها مطلقة وذكر الحجر يجوز أن يكون خرج مخرج 
الغالب لا مخرج الشرط› إذا الغالب المعتاد أن يكن في حضانة أمهاتهن تحت حماية أزواجهن» وفائدة 
وصفهن بالكون في الحجر تقوية علة الحرمة» ويجوز أن يكون ذكر الحجر الاستهجان لفعلهم والتشنيع 
عليهم لا لتعلق الحكم وهو التحريم به. 

)۱( في ط : نصاً. 

(۳) في أ: ربيبة. 

(۳) سقط في ط. )٤(‏ في أ: ربيبة 
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وأما بنات بنات الربيبة وبنات أبنائها - وإن سفلن - فتثبت حرمتهن بالإجماع وبما ذكرنا 


من المعنى”" المعقول لا بعين النص» إلا على قول من يرى الجمع بين الحقيقة والمجاز في 


فصل فى الفرقة الثالثة من المحرمات 
وأما الفرقة الثالغة : فحليلة الابن من الصلب» وابن الابن وابن البنت - وان سفلٍ 2 
على الرجل حليلة ابنه من صلبه بالنص»› وهو قوله - عز وجل : #وَخلائل | الا 
أضلاَبکْ4 [النساء:۲]» وذكر الصلب جاز أن يكون لبيان الخاصية» وإن لم يكن الابن إلا من 
الصلب» لقوله تعالى: ولا طائِرٌّ يَطِيرٌ بِجْنَاحَيْه [الأنعام:۳۸]ء وإن كان الطائر لا يطير إلا 
اهن ار ان يكون لبيان القسمة والتنويع ؛ لأن الابن قد يكون من الصلب» وقد يكون 
من الرضاع› وقد یکون پاي أيضاً على ما ذكر في سبب نزول الآية» لان النبي لما ترو 
مره رَبْدِ نٍ ۾ حارَةٌ بَعْدَمَا طلقا رَد وان انا لِرَسول الله ياو ٻالتبئي› ابه المُافِمُون على 
ذلك E‏ نه َرَو بحلِيلة ابه رل قله َعَالٰ : #وخلائل آاکۂ الْذِينَ ه من أضلابکْ4 
[النساء:۲۳]. 
وكذلك قوله تعالی: «فَلَمّا قَصّى رَيْدّ مِنْها وَطراً رَوّجِئًاكهَا لِكَيْلا يَكونَ عَلَّى الْمُوْمِنينَ 
حَرَجّ في زواج أذْعِيَاِهِمْ إذا فصوا مِنْهْنٌ وَطرا [الأحزاب:۷٣]ء‏ ولأن حليلة الابن لو لم تحرم 
على الأب فإذا طلقها الابن ربما يندم على ذلك» ويريد العود إليهاء فإذا تزوجها أبوه أورث 
ذلك الضغينة بينهما» والضغينة تورث القطيعة› وقطع الرحم حرام ؟ فيجب أن يحرم حتی لا 
يؤدي إلى الحرام؛ ولهذا حرمت منكوحة الأب على الابن كذا هذاء سواء كان دخل بها الابن 
أو لم يدخل بها؛ لأن النص مطلق عن شرط الدخول» والمعنى لا يوجب الفصل أيضا على ما 
ذكرنا؛ ولأن العقد سبب إلى الدخول» والسبب يقام مقام المسبب في موضع الاحتياط على ما 
مر» وحليلة ابن الابن» وابن البنت - وإن سفل - تحرم بالإجماع» أو بما ذكرنا من المعنى لا 
بعين النص؛ لأن ابن الاإبن يسمى ابناً مجازأً لا حقيقة» فإذا صارت الحقيقة مرادة لم يبق 
الما هادا ا ا عل قول م رل اه اناا ر حه وا ل 


)١(‏ في أ: المعقول. 

(۲) لا يجوز للرجل أن يتروج امرأة ابنه وابن ابنة وابن بنته وإن سفل وقد استدل لذلك بالفعل والنقل . 

أما العقل فلأنه إذا لم تحرم حليلة الابن على الأب فإذا طلقها الابن ربما يندم على ذلك ويرغب في . 
عودتها إليه فإذا تزوجها أبوه أورث ذلك الضغينة بينهما ولا شك أن الضغينة تورث القطيعة وقطع الرحم 
حرام . 
سواء كان قد دخل بها الابن أو لم يدخل لأن النص مطلق عن شرط الدخول. 
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وأما النقل فقوله تعالى: «وَحَلاَيِل أبَابِكمْ الْذِينَّ من أصلاَبكّبْ4 فالحلائل جمع حليلة وهي الزوجة 
والرجل إحليل. ولفظ الحليلة إما أن يكون مشتقاً من الحل بالفتح أي حل الأزار. 

أو من الحلول آي حلول الفراش . أو من الحل بالكسر ضد الحرمة. وإما أن يكون اسم جنس للزوجة. 

ل جائز أن يكون مشتقا من الحل بالفتح ولا من الحلول لأنه حينئذٍ يكون قاصراً على الموطوءة بملك 
اليمين والموطوءة بعقد صحيح وبشبهة زنا ولا يتناول المعقود عليها للابن ولم يكن وطئها تمت مع أنها 
بمجرد العقد تحرم على الاباء. 

ولا جائز أن يكون مشتقاً من الحل بالكسر لأنه يكون قاصراً على المعقود عليها بعقد صحيح ولا يتناول 
المي ها 

فالظاهر إذاً أن يكون لفظ الحليلة اسم جنس للزوجة كما ذهب إليه الجصاص . 

فحليلة الابن وهي زوجته تحرم على الأب سواء دخل بها الابن أو لا لإطلاق النص عن قيد الدخول. 
ومما يعزز أن لفظ الحليلة اسم جنس للزوجة أنها لو كانت مشتقة وكان معناها ذات ما ثبت لها الحل 
O PO N O‏ 
لا تحرم إلا بالوطء أو دواعيه. وفى (البحرا د يجب أن يراد من الحليلة معنى أعم من الحل بالفتح والكثر 
حتی یکون الدلیل» ا ت ا و 

وقد اختلف العلماء في ذكر الأصلاب المذكورة في الآية فمن قائل يقول إن هذا قيد الإخراج حليلة الابن 
من الرضاع لأنه ليس ابنا من الصلب لا بالذات ولا بالواسطة وقد ذكر في «المبسوط» إن الشافعي ممن 
يقول بجواز نكاح حليلة الابن من الرضاع بناء على أصله من أن لبن الفحل لا يحرم وبناء على أن القيد 
خرح مخرج الشرط في الآية. 

ولكن المروي عن الأئمة الأربعة أن حليلة الابن رضاعاً محرمة على أبيه من الرضاع . والقيد المذكور 
لإخراج حليلة المتبني وتحريمها إما الدخول الابن الرضاع في الأبناء وإما الحديث. «يُحرَمٌ مِنَ الرْضاع ما 
يُحَرَمٌ مِنَ السب» ورد عليهم من يقول بحل حليلة الابن من الرضاع بأن المتبني ليس ابناً حقيقة ولا شرعا 
ولا عرفا وقد بطل عرف الجاهلية بقوله تعالى : لما جَعَل أَذْعَياءَكُمْ أبَاءكبْ) . 

أو قوله تعالى : «اذعُوهُمْ لاهم فلا بحتاجوا إلى إخراجه بهذا القيد وأما حديث «يُحَرّمٌ مِنَ الرْصاع ما 
يُحَرَمٌ مِنَ النّسَب» فليس فيه دليل على التحريم بل هو حجة على المستدلين به لأن تحريم امرأة الابن 
ليست بالنسب وإنما هو بالمصاهرة والحديث قد بين أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب واقتصر 
على ذلك فلو أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة لقال يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر 
فيكون القيد لإخراج الابن من الرضاع لأنه ليس من الصلب مباشرة ولا بالواسطة. 

وقد انتصر «ابن القيم» لهذا الرأي وأطال في الاحتجاج له حتى أنه قال ما معناه. إن حليلة الابن من 
الرضاع لا تحرم لأن الحديث الذي تمسك به الجمهور لا يدل على الحرمة لأنه إنما حرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب وليست زوجة الابن من المحرمات بالنسب بل بالمصاهرة. إذ المحرمات بالنسب سبع 
ليس منهن زوجة الابن. 

وليس لهم أن يقولوا إن المراد من الحديث أن يكون النسب له دخل في التحريم أعم من أن يكون علة 
تامة كما في الأم والبنت أو جزء علة كما في حليلة الابن من النسب. 

فإن العلة مركبة من أمرين الزوجة وكونها زوجة الابن فكان للنسب دخل في التحريم وحينئزٍ يكون قوله = 


کاب التكاح ١‏ 


(۱) 
(۲( 


فصل فی المحرمات 
وآما الفرقة الرابعة: فمنكوحة الأب وأجداده من قبل أبيه [وآمه]“ وإن علو" > 


عليه الصلاة والسلام «يُحَرَمٌ مِنَ الرّصاع مَا يُحَرَّمٌ مِنَ الَسَب» علة تامة حينئٍ يكون مقتضياً للتحريم بنفسه 
بدون حاجة إلى شيء آخر. 

ويدخل في تحريم حليلة الابن (أمة الابن) التي استمتع بها أما لصدق اللفظ عليها بكل معنى› وقيل من 
اشتقاقه كما يقول الشافعي وإما لأنها موطوءة الابن على رأي الحنفية . 

أما الأمة التي لم يستمتع بها الابن فقد قالت الحنفية أنه يجوز للأب التزوج بها. قالوا لأنها ليست بحليلة 
فإن الحليلة هو الزوجة لغة وليست بموطوءة. 

وقال الشافعى لا يجوز للأب أن يتزوجها. قال لأن لفظ الحليلة يصدق عليها. إما على أن الاشتقاق من 
الحلول أو من الحل بالكسر فظاهر. وإما على أن الاشتقاق من الحل بالفتح فغير ظاهر لأن الفرض أنه لم 
يستمتع بها. وإذا كان الأمر كذلك فلا يصدق عليها اسم الحليلة من كل وجه على أن الله تعالى عبر عن 
الحلائل بلفظ الأزواج في آية أخرى فقال: وبلا و د اوا وال لکا کون لى ) 
الْمُوْميْينَ حرج في أزواج أذعِيّائهمْ€ فإن الآية في صدد حل أزواج الأدعياء بخلاف أزواج الأبناء. 

ينظر: نص كلام شيخنا محمد البشير في المحرمات من النساء. 

سقط في ط . 

لا يحل لرجل أن ينكح امرأة أبيه وأجداده وإن علواً للنص الوارد في ذلك وهو قوله تعالى : ولا تَنْكخُوا 
ما كح آبَاءكَمْ مِنَّ النْسَاءء) قالوا كان الرجل إذا مات ورث ابنه نكاح امرأة أبيه فإن كانت أمه فله أن 
يزوجها لمن يشاء» وإن كانت غير أمه فله أن يتزوجها أو يزوجها لمن شاء. 

قال بعض المفسرين . نزلت هذه الآية في محصن بن أبي قيس بن الأشلت . مات أبوه فورث نكاح امرأته 
فلم ينفق عليها ولم يورثها من المال شيئاً. فشكت أمرها إلى رسول الله - ية فقال انتظري اعل الله ينزل 
فيك قرآنا ويظهر أن هذا النوع كان ممقوتاً عند كثير من العرب لأنهم كانوا يسمونه نكاح المقت ويسموا 
الرجل الذي كان يفعله بالمقتي . قالت الشافعية : إن الحكم خاص بالمعقود عليها لأن الزنا عندهم لا 
يوجب حرمة المصاهرة والخلاف في هذا فرع والخلاف في معنى لفظ النكاح لعة 

قالت الحنفية : إن الحكم عام في الآية يشمل الموطوءة والمعقود عليها 

قالت الشافعية : إن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء وذهب بعض العلماء إلى أنه مشترك بين الوطء 
والعقد اشتراكا لفظياً. 

وذهب الحنفية إلى عكس الشافعية . 

وروي عنهم أنه حقيقة في الضم أيضاً وهذا ما ذهب إليه مالك - رضي الله عنه -. 

ثم إنه لا خلاف بين قولهم أولاً وثانيً . لأن الوطء من أفراد الضم. ألا ترى إن الموضوع للأعم حقيقة في 
کل أفراده کالإنسان فی زید. 

ئم اعلم وفقني الله وإياك أنه قد ورد الاستعمال في كل هذه المعاني الثلاث. ففي الوطء قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وْلِذْتٌ مِنْ نكاح لاأ مِنْ سِفاح» أي من وطء حلال لا من حرام وفي العقد أيضاً قول الأعشى . 


ولا تقربن جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأبدا 


۲۲ کناب التکاح 
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وفي المعنى الأعم. 

E 
۰ آي ضصمته.‎ 
فمدعي الاشتراك يقول تحقق الاستعمال والأصل الحقيقة والشافعي يقول كونه مجازاً في أحدهما حقيقة‎ 
في الآخر. حيث أمكن أولى من الاشتراك لأنه خلاف الأصل.‎ 
ثم يدعي تبادر العقد عند الإطلاق دون الوطءء ويحيل فهم الوطء عند الإطلاق بل يفهم عند القرينة.‎ 
ففي الحديث الأول هي عطف السفاح على النكاح . والحنفية سلموا ما قاله الشافعي أولاً من كون أحدهما‎ 
حقيقة والآخر مجازاً أولى من الاشتراك.‎ 
لكنهم منعوا تبادر العقد عند إطلاق لفظ النكاح لغة ولم يسلموا أن فهم الوطء فيما ذكر مستند إلى القرينة‎ 
وإن كانت موجودة إذ وجود قرينة تؤيد إرادة المعنى الحقيقي لا يستلزم كون المعنى مجازا.‎ 
بل المعتبر تجريد النظر عن القرينة فإن عرف أن المعنى المفهوم معهالم يدل اللفظ عليه فهو مجاز وإلا فحقيقة ونحن‎ 
في هذه المواد المذكورة نفهم الوطء قبل طلب القرينة والنظر في وجه دلالتها فيكون اللفظ حقيقة في الوطء وإن كان‎ 
مقروناً بها . وقد علم ثبوت الاستعمال أيضاً في الضم . فاعتبار حقيقة فيه يكون مشتركاً معنوياً من أفراده الوطء‎ 
والعقد إن اعتبرنا الضم أعم من ضم الجسم إلى الجسم والقول إلى القول . أو الوطء فقط فيكون حقيقة فيه مجازاً في‎ 
العقد. وهذاهو المتعين لأنه إذا دار اللفظ بين الاشتراك والمجاز كان الثاني أولى مالم يثبت صريحا خلافه ولم‎ 
. يثبت . بل قالوا نقل عن المبرد عن البصريين وعن غلام ثعلب الشيخ عمر الزاهد عن الكوفيين أنه الجمع والضم‎ 
ثم المتبادل من لفظ الضم تعلقه بالأجسام لا الأقوال لأنها أعراض يتلاشى الأول منها قبل وجود الثاني‎ 
فلا يصادف الثاني ما ينضم إليه فوجب كونه مجازاً في العقد فظهر من هذا أن الح بيد الحنفية وهو أن‎ 
. الآية تعم الموطوءة والمعقود عليها التي لم يطئها الأب أم الموطوءة فقط‎ 
. وقد يكون النكاح بمعنى العقد فقط‎ 
قال بعض المحققين وهو الذي يعرف وتبتني عليه الأحكام فالمراد منه هنا العقد ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس‎ 
رضي الله عنهما-في تفسير هذه الاية. قال كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها أو لم يدخل فهي عليك حرام فدل‎ 
هذا على إرادة العقد. فحينئلٍ تحرم منكوحة الأب دخل بها أولاً لأنه قد سبق أن النكاح يقع على العقد والوطء‎ 
فتحرم بكل واحد منهما. ولأن إنكاح منكوحة الأب يفضي إلى قطع الرحم لأنه إذا فارقها أبوه لعله يندم فيريد أن‎ 
يعيدها فإذا نكحها الابن أوحشه ذلك وصارت بينهما الضغينة وذلك سبب التباعد بينهما وهو تفسير قطيعة الرحم‎ 
وهذا رأي الجمهور في الآية . وقال بعض المفسرين إن (ما) في قوله تعالى : ما َكح) مصدر به ومن النساء‎ 
صلة لتنكحوا والمعنى ولا تنكحوا من النساء نكاحاً كنكاح أبائكم والمراد النهي عن أنكحة آبائهم التي كانوا‎ 
يتناكحونها في الجاهلية . فقد كانت لهم أنكحة كثيرة كالنكاح بلا شهود والنكاح المؤقت ونكاح الشغار. واختار‎ 
ابن جرير هذا الرأي ورجح بآنه لو كان المراد بقوله : ولا تَنكخوا ما تكح آبَاؤكْ# النهي عن التزوج بحلائل‎ 
الآباء دون سائر مناكح العرب التي حرمها الإسلام لقيل ولا تنكحوا من نكح. فإن من لبني آدم وما لغيره فلما قيل‎ 
مانكح دل ذلك على أن المراد النهي عن الأنكحة الفاسدة في الإسلام وهذا وإن كان حسناً لعمومه إلا أن نظم‎ 
الآية يبعده فإن الظاهر أن قوله 3مِنَّ اللّسَاءٍ) بيان لما وسبب النزول يؤيد ما ذهب إليه الجمهور.‎ 
وهناك رأي ثالث في الاآية وهو أن المعنى ولا تنكحوا ما وطىء آباؤكم من النساء. والمراد النهي عن‎ 
التزوج بمن وطئها الأب وطأ مباحاأ أو محظوراً فيشمل النهي تزوج قرينة الأب.‎ 


کاب التكاح ۳ 


منكوحة الأب فتحرم بالنص» وهو قوله : ولا كوا مَا كح آبَاوَكَمْ مِنّ لاء [النساء:۲۲]ء 
والنكاح يذكر ويراد به العقد» وسواء كان الأب دخل بها أو لا؛ لأن اسم النكاح يقع على 
العقد والوطء» فتحرم بكل واحد منهما على ما نذكر؛ ولأن نكاح منكوحة الأب يفضي إلى 
قطيعة الرحم؛ لأنه إذا فارقها أبوه لعله يندم فيريد أن يعيدهاء فإذا نكحها الابن أوحشه ذلك 
وأورث الضغينة» وذلك سبب التباعد بينهماء وهو تفسير قطيعة الرحم» وقطع الرحم حرام» 
فكأن النكاح شرع بسبب/ الحرام» وأنه تناقض» فيحرم دفعاً للتناقض الذي هو أثر السفهء 
والجهل» جل الله تعالى عنهما 


[وأما منكوحة أخدادن* : فتحرم بالإجماع» وبما ذكرنا من المعنى لا بعين التص»› إلا على 
SS Lg a‏ 
ت تثبت بالعقد الصحيح› وتثبت بالوطء الحلال بملك اليمين› حتی أن من وطىء ء جاریته تحرم 
ا أمها وابنتها وجداتها - وإن علون - وبنات بناتها - وإن سفلن - وتحرم هي على أب 
الواطىء وابنه» وعلى أجداد أجداد الواطىء - وإن علواء وعلى أبناء أبنائه - وإن سفلوا. 


وکذا و تثبت بالوطء في النكاح القاسد» وبالوطء عن شبهة بالإجماع» وشت تثبت باللمس فیھما 
عن شهوة» وبالنظر ال فرجها عن شهوة علدنا ولا لقت نالنطر ا سائر الأعضاء بشهوة » 
ولا بمس سائر الأعضاء إلا عن شهوة بلا خلاف» وتفسير ير الشهوة هي ان يشتهي بقلبه٬‏ ویعرف 
ذلك بإقراره؛ لأنه باطن لا وقوف عليه لغيره» وتحرك الآلة وانتشارها هل هو شرط تحقيق 
الشهوة» اختلف المشايخ فيه . 


قال بعضهم : شرط» وقال بعضهم : ليس بشرط هو الصحيح؛ لأن المس والنظر عن 
شهوة يتحقق بدول ذلك ؛ کالعنین › والمجبوب»› ونحو ذلك . 


= وقد اختار «الجصاص» هذا الرأي ودافع عنه واحتج له بأن النكاح في اللغة حقيقة في الوطء مباحاً كان أو 
محظورا فلا يصرف إلى غيره إلا بدليل. 
وغرضه إثبات ما ذهب إليه الحنفية من أن التحريم بالزنا كالتحريم بالمصاهرة. 
وصفوة القول أن الذي عليه الجمهور هو أن المراد من قوله تعالى: ولا تنکځوا مَا تكح آباؤکم 
النْساء» . 

هو النهي عما كان فاشياً في الجاهلية ووقع في أول الإسلام من تزوج زوجات الآباء وهو ما كان يسمى 

بنكاح المقت وقد ذم الله تعالى بمثل ما ذم به الزنا فقال عز من قائل: : لَه كان فَاجِسَة وَمَفُتاً وَسَاء 
بيا . 
ينظر: نص كلام شيخنا محمد البشير في المحرمات من النساء. 

(0 سقط في : أ. 

(۲) في ط عليها. 
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(۱) 


ِتابُ الاح 


وقال الشافعي : لا تثبت حرمة المصاهرة بالنظر» وله فى المس قولان. 
وشت حرمه المصاهرة يالزنا والمس › والنظر یدول النكاح› واليلك وشبهته» وعلند 


لا خلاف بين الفقهاء على أن حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح وبالوطء الحلال بملك اليمين وبالوطء 
في النكاح الفاسد وبعبارة أخرى بكل وطء لا حد فيه. واختلفوا في ثبوتها بغير ذلك والخلاف في هذا 
فرع الخلاف في معنى النكاح لغةٌ. 

فقال أبو حنيفة أنها ثبتت بالزنا والمس بشهوة ولو مس أحدهما والنظر إلى فرج المرأة الداخل بشهوة ولا 
تثبت بالنظر إلى ما سوى الفرج بشهوة ولا بمس لا عن شهوة وبقول الحنفية قال مالك في رواية أحمد 
وهو قول عمر وعمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وعائشة وابن مسعود وابن عباس وجمهور التابعين 
وذهب الإمام الشافعي إلى عدم ثبوتها بما ذكر مسند لا بما يأتي . 

أولا: بما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله ية سئل عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح 
أمها. أو يتبع الأم حراما أينكح ابنتها فقال عليه الصلاة والسّلام: «لاً يُحرَّمٌ الخَرَامٌ الخال إِنّمَا يُحَرْمٌ ما 
کان کاحا حَلالا» . والتحريم بالزنا تحريم للحلال بالحرام. 

ثانيا: إن حرمة المصاهرة نعمة فلا تنال بالمحظور والزنا محظور. أما الصغرى فلأنها تلحق الأجنبيات 
بالمحارم وتصير الأجنبية قريبة . وأما الكبرى فلأنه لا مناسبة بين الحكم الذي حرمه المصاهرة وسببه الذي 
هو الزنا إذ المناسب للحظر النقمة لا النعمة. ألا ترى أنه لا يثبت النسب والعدة فكذا حرمة المصاهرة. 
ثالثاً : إن الزنا لو كان مؤثراً لحلل المزنى بها للمطلق ثلاثاً والثاني باطل فما أدى إليه من كون الزنا مؤثراً 
باطل فثبت المطلوب ونحن بعد أن نناقش هذه الأدلة سنذكر أدلة الحنفية. 

أما الحديث فإنه قد طعن فيه بأنه من كلام بعض قضاة أهل العراق قاله «الإمام أحمد». وقيل من كلام ابن 
عباس وخالفه كبار الصحابة فالتمسك به أدهى من التمسك بخيط العنكبوت . 

على أن هذا الحديث إن صح فهو متروك العمل بظاهره بدليل أن وطء أمة الابن ووطء الحائض والنفساء 
حرام مع أنه توجب حرمة المصاهرة اتفاقاً فقد حرم الحرام الحلال. 

أما قولهم إن حرمة المصاهرة نعمة فهو ممنوع لأنا نقول له. ما مرادك بالنعمة؟. مجرد الحرمة فقط أم 
مجموع الحرمة والمصاهرة فإن كان الأول منعناه فإن الحرمة من حيث هي ليست بنعمة لأنها تضييق 
ولذلك اتسع الحل لرسول الله يي وإن كان الثاني فنقول: إن المرتب على الزنا هو الحرمة فقط ونمنع 
حصول المصاهرة في هذه الصورة. 

فالصهر زوج البنت لا من زنا بابنة الإأنسان وكيف يقال بثبوت المصاهرة في هذه الحالة مع انتفاء فائدتها. 
وهي التعاضد والتناصر والتعارف لأن الإإنسان ينفر ممن زنا بابنته بل يعاديه ويكرهه. 

وأما قولهم إن الزنا لو كان مؤثراً لحلل المزني بها للمطلق ثلاثاً فهو مردود بأن شرط التحليل هو وطء 
الزوج بالنص وای ن ع ولهذا فإن وطء المولى لا يحلل الأمة لزوجها مع أنها ثبتت به حرمة 
المصاهرة اتفاقا. 

واستدل الحنفية بما يأتي . 

أولاً: بقوله تعالى: ولا تَكحُوا ما تكح آبَاؤكُْ4 والنكاح هو الوطء حقيقة؛ ولذا حرم على الابن ما 
وطىء أبوه بملك اليمين أو هو مجاز فيه فيجب الحمل عليه بقرينة قوله تعالى : «إنَهُ كان قَاجِسَّة وَمْقتا 
وَسَاءَ سبلا . 


تاب الثكاح {Yo‏ 


الشافعی : AD)‏ الحرمة بالزنا» فاولی الا ست الجن والنظر بدون الملك . 


احتج الشافعي بقوله تعالى : وَرَبَائبْكمْ اللاتي في حُجُورِكمْ مِنْ يِسَائِكمْ اللاتي دحلم 
بهن [الساء: ۲۳]ء حرم الربائب المضافة إلى نسائنا المدخولات» وإنما تكون المرأة مضافة إلينا 
بالنكاح » فکان ا الحرمة› SS e‏ فاا انت 
الحرمة» ولا تت تحت تار ايضا» لانه لیس بمعنى الدخول» الا تری أنه لا يقسد به الصوم› ولا 
N‏ وكذلك اللمس في قول وفي قول يثبت يثبت؛ لأنه استمتاع بها من 
وجه» فكان بمعنى الوطء؛ ولهذا حرم بسبب الإإحرام كما حرم الوطء. 


وروي عن عائشة ئشة - رضي الله تعالى عنها أن رسول الله لا سل عَن الرَجُل ينع لمر 
راما يكح انها اوا راما يكح َمَهَا؟ فَمَالَ : «لاً يُحَرَمٌ الخَرَام الحلالَء إِنمَا 
يُحَرّمٌ ما كان نكاحاً حخلالا. والتحريم بالزنا تحريم الحرام الحلال. 


= وإنما الفاحشة الوطء لا نفس العقد. 
ثانياً : بقوله عليه الصلاة والسلام: «مَلْعُون مَنْ نَظرَ إلى زج ا وَابَتها» . وبقوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَن ئَظْر إلى فرج اراو لَمْ جل لَه مها وَلاً اها“ إلى غير ذلك من الأحاديث. 
ثالثاً: بالقياس وهو إن الزنا وطء هو سبب للولد فيتعلق به التحريم . قياساً على الوطء الحلال بجامع أن 
كلا منهما وطىء يتسبب عنه الولد بناء على إلغاء وصف الحل في المناط والدليل على إلغائه شرعاً هو أن 
وطء الأمة المشركة وأمة الابن والحائض والنفساء حرام مع أنه ثبتت به حرمة المصاهرة فعلم أن المعتبر 
في الأصل هو مجرد الوطء من غير نظر إلى كونه حلالا أو حراماً. 
ينظر نص كلام شيخنا محمد البشير في المحرمات من النساء. 

(۱) أخرجه ا ماجه (۱/ )1٤۹‏ کات «النكاح» : باب لا يحرم الحرام الحلال» حدیث »)۲٠١٠١(‏ والدارقطني 
(۳/) کتاب «النکاح»: باب «المهر؛ حديث (۸۹)ء والبيهقي (۷/ )۱٦۸‏ كتاب «النكاح»: باب «الزنا 
لا يحرم الحلال» والخطيب في تاريخ بغداد» (۷/ ۱۸۲) من حدیث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - 
وبلفظ «لا يحرم الحرام الحلال». 
قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)٠١١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري»› رواه 
الدارقطني في سننه عن اسماعيل بن محمد الصغار عن جعفر بن أحمد بن سالم عن إسحاق بن محمد 
الفروي به. 
وأخرجه الدارقطني (۳/ ۲۹۸) كتاب «النكاح» : باب «المهر» حديث (۸۸)ء والبيهقي (۷/ ۱۹۹) كتاب 
«النكاح»: باب «الزنا لا يحرم الحلال» بنص المصنف من حديث عائشة - رضي الله عنها . 
قال الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۲۷۱/۲. ۲۷۲): رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن 
عبد الرحمن الزهري وهو متروك. 
قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )1۲١/۲(‏ قال أبو حاتم بن حبان: عثمان بن عبد الرحمن هو 
الوقاصي يروي عن الثقات الأثبات الموضوعات» لا يجوز الاحتجاج به. وقال يحيى: ليس بشيء 
يكذب . وقال الدارقطني : متزوك: 


1۹۸ 


٤٢‏ كاب النكاح 

ولنا قوله تعالی: ولا تنكځوا مَا تكح آبَاؤكَمْ مِنٌّ النّسَاء [الساء:۲۲]ء والنكاح يستعمل 
فى العقد والوطءء فلا يخلو؛ إما أن يكون حقيقة لهما على الاشتراك» وإما أن يكون حقيقة 
لأخدها مارا للا وكف ما كان جب القرل تخر مهما جمهاء إذ لا تاف هما كاه 
قال - عز وجل : ولا تَلْكځُوا مَا تكح آباؤُكمْ مِنٌ النْسَاء [الساء: ]۲١‏ عقداً ووطأً. 


وروي عن رسول الله عة انه قال «مَنْ نَظرَّ إلى فُزج امْرَأة لَمْ جل لَه أمُهَا وَل 
اننها»» وروې : لها وابتَتها»" وهذا نص في الباب؛ لأنه ليس فيه ذكر 
النكاح . 


وروي عنه إة؛ أنه قال : «مَلْعُونٌ مَنْ نَظْر إلى كُزج امرَأةٍ وَابئتها» ولو لم يكن النظر 
الأول محرما للثاني» وهو النظر إلى فرج ابنتها - لم يلحقه اللعن؛ لأن النظر إلى فرج المرأة 
المنكوحة نكاحا صحيحا - مباح» فكيف يستحق اللعن» فإذا ثبتت الحرمة بالنظر - فبالدخول 
أولى» وكذا باللمس؛ لأن النظر دون اللمس في تعلق الأحكام بهما. 


ألا ترى أنه يفسد الصوم بالإنزال عن المس» ولا يفسد بالإنزال عن النظر إلى الفرج» 
ی ا اه ای ع ی ا ا ارتو و ایی ااا ا 
عن شهوة› أنزل أو لم ينزلء فلما ثبتت الحرمة بالنظر ‏ فبالمس أولى ؛ ولان الحرمة إنما تشبت 
بالنکاح ؛ کون شا داغا ال الجماع» إقامة للسبب مقام المسبب في موضع الاحتياط؛ كما 
أقيم النوم المفضي ألى الحدث مقام الحدث في انتقاض الطهارة احتياطاً لأمر الصلاة والقبلةء 
والمباشرة في التسبب والدعوة أبلغ من النكاح ؛ فكان أولى بإثبات الحرمة؛ ولأن الوطء الحلال 
انما کان مما للت بع هو مر جود هنا وهو ان يضر جامعا: بين المرأة وبنتها في الوطء 
من حيث المعنى؛ لأن وطء إحداهما يذكره وطء الأخرى» فيصير كأنه قاض وطره منهما 
جميعاًء ويجوز أن يكون هذا معنى قول النبي ية «مَلْعُونٌ مَنْ ئَظْرَ إلى فرج امْرَأةٍ وَابنَيها٠ء‏ 
وهذا المعنى موجود في الوطء الحرام. 


وأما الآية الكريمة: فلا حجة له فيهاء بل هي حجة عليه؛ لأنها تقتضي حرمة ربيبته التي 
هي بنت امرأته التي دخل بها مطلقاًء سواء دخل بها بعد النكاح أو قبله بالزناء واسم الدخول 
يقع على الحلال/ » والحرام» أو يحتمل أن يکون المراد الدخول بعد النكاح»› ویحتمل أن 


(1) ذكره ابن حجر في «الفتح»: )۱۹1/۱١(‏ كتاب «النكاح»: باب «ما يحل من النساء وما يحرم»» وعزاه ابن 
حجر لابن أبي شيبة من حديث أم هانىء مرفوعأًء وقال: إسناده مجهول» قال البيهقي . 

(۲) ينظر: تخريج الحديث السابق. 

(۳) ينظر: تخريج الحديث السابق. 


کتاب التكاح ۷ 


يكون قبله» فكان الاحتياط هو القول بالحرمة» وإذا احتمل هذاء واحتمل هذا فلا يصح 
الاحتجاج به» مع الاحتمال على أن في هذه الآية إثبات الحرمة بالدخول في النكاح» وهذا 
9 ينفى الحرمة بالدخول بلا نکاح ؛ کان اا ااا بالمسکوت عنه» وأنه لا يصح 
على أن في هذه اانا فا لے انات الحرمة بالمس؛ ؛ لأنه ذكر الدخول بهن» وحقيقة 
الدخول بالشيء عبارة عن إدخاله في العورة إلى الحصن» فكان الدخول بها هو إدخها في 
الخ و ا ا اي ا د هی لا مه ان در د اكا هی 
الا خا فال ان ال مر ال ا بل ارف وة ال حه 
القول بالحرمة احتياطاً . 


وأما الحديث فقد قيل : إنه ضعيف» ثم هو خبر واحد مخالف للكتاب» ولئن ثبت فنقول 
بموجبه؛ لأن المذكور فيه هو الاتباع لا الوطءء واتباعها [هو]" أن يراودها عن نفسهاء وذا لا 
يحرم عندنا؛ إذ" المحرم هو الوطءء ولا ذكر له في الحديث» والله - عز وجل - الموفق. 


فصل المحرمات بالرضاعة“ 


وأما النوع الثالث: وهو المحرمات بالرضاعة : فموضع بيانها كتاب «الرضاع؟» فكل من 
حرم لقرابة من الفرق السبع الذين وصفهم الله تعالى - يحرم بالرضاعة» إلا أن الله تعالى بين 
المحرمات بالقرابة بيان إبلاع» ونين المخرمات بالرضاعة بيان كفاية» حيث لم یذکر غل 
التصريح والتنصيص إلا الأمهات والأخوات بقوله تعالى: لوائهائک اللاتي ا 
ر اک م مِنّ الرّْضَاعَة [الساء:۲۳]ء ليعلم حكم غير المذكور بطريق الاجتهاد بالاستدلال» 
ووجه الاستدلال نذكره في كتاب «الرضاع» [بالمذكور] إن شاء الله تعالى. 


والأصل فيه قوله ي : «يَخَرْمٌ مِنَ الرْصَاع مَا يَخْرُمٌ مِنّ السب“ وعليه الإجماع 


. سقط في ط. (۲) سقط في ط‎ )١( 
. سقط في ط‎ )٤( في أ: إنما.‎ )۳( 
. سقط في ط‎ )٥( 


(7) أخرجه مالك )1٠١٠/۲(‏ كتاب الرضاع : باب رضاعة الصغير حديث )١(‏ والبخاري )٠١ /١(‏ كتاب 
الشهادات : باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض حديث )۲٠٤٤(‏ ومسلم )۱١۹۸/۲(‏ كتاب 
الرضاع : باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة حديث (۲/ )٠٤٤٤‏ والنسائي )٠١۳ ٠٠۲ /7١(‏ 
كتاب النكاح: باب لبن الفحل والدارمي (۲/ )٠١١ ٠٠١‏ كتاب النكاح: باب ما يحرم من الرضأع 
وعبد الرزاق (۷/ ٩‏ ) رقم (۱۳۹۰۲) وأحمد )۱۷۸/7١(‏ وابن الجارود (1۸۷) وأبو یعلی (۷/ ۳۳۸) 
رقم )٤۳۷٤(‏ والبيهقي (۷/ )٠١۹‏ كتاب النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاع . . 


4۲۸ كاب النكاح 
أيضاً و ا ن ا ر فيحرم على 
الرجل أم زوجته وبنتها من الرضاع» إلا أن الأم تحرم بنفس العقد إذا كان صحيحاء والبنت لا 


وكذا جدات الزوجة لأبيها وأمها - وإن علون»ء وبنات بناتها وبنات أبنائها - وإن سفلن - 

من الرضاع› TS‏ وابن ابن الرضاع - وإن سفل - على أبي الرضاع 
وأبي أبيه [وإن علا" وتحرم منكوحة أبي الرضاع وأبي أبيه - وإن علا على ابن الرضاع وابن 
ابنه - وإن سمل وكذا يحرم بالوطء أم الموطوءة وبنتها من الرضاع على الواطىء. 


وکذا جداتها وبنات بناتهاء ونحرم الموطوءة على أبي الواطىء و ا الرضاع»› 
وكذا على آجداده - وإن علوا- وعلى آبتاء أبتائه - وإن سفلوا - سواء كان الوطء حلالا؛ بأن 
كان بملك اليمين› او کان الوطء بنکاح فأاسد أو شبهة نکاح» أو کان زنا» والأصل آنه يحرم 
بسبب الرضاع ما يحرم بسبب النسب وسبب المصاهرة» إلا في مسألتين يختلف فيهما حكم 
المصاهرة والرضاع» نذكرهما في كتاب الرضاع وإن شاء الله تعالى . 


= كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل : 
يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» وله لفظ آخر مطولا. 
وللحديث طريق آخر عن عائشة. 
أخرجه مالك (۲/ ۷ )١‏ كتاب الرضاع: باب جامع ما جاء في الرضاعة حديث )٠١(‏ والشافعي (۱۹/۲ - 
.)٠‏ کكتاب النكاح: باب ما جاء في ي الرضاع حديث )٥۹(‏ وعبد الرزاق (۷/ )٤۷۷‏ رقم )١۳۹٣٤(‏ 
وأحمد )١۱ ۰٤٤ /٩(‏ وأبو داود (۲/ )٥٤١ ٠٤٥‏ كتاب النكاح: باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
النسب حديث )۲٠٠١(‏ والترمذي (۳/ )٠٥١‏ كتاب الرضاع: باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب حديث )۱۱٤١(‏ وابن ماجه /١(‏ 1۲۳) كتاب النكاح: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 
حدیث (۱۹۳۷) . والنسائي )٩۹٩ /٦(‏ والدارمي )٠١۹/۲(‏ كتاب النكاح: باب ما يحرم من الرضاع 
وسعید بن منصور (۱/ ۲۷۳) رقم )٩٥۳(‏ وابن ¿ حبان ٤]۲۰۹(‏ - اللإحسان) ومحمد بن : نصر المروزي في 
«السنة» (ص ١ E‏ ) والبيهقي )٠١۹/۷(‏ كتاب النكاح : باب ما جره عن تجاح العراب 
والرضاع والخطيب ف في «تاریخ بغداد» /١(‏ ۴۳۳) من طرق عن عروة عن عائشة مرفوعاً بلفظ يحرم من 
الراغ ما رة مو الراة 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(1) في ط: بالإحرام. 

(۲) سقط في ط . 

(۳) في أ: وأبيه. 


کناب التكاح ۹ 


فصل في بيان بعض المحرمات 


E E E‏ رلا بين آکثر من 
أربع نسوة فى الأجنبيات› وجملة الكلام ف في الجمع أن الجمع في الأصل نوعان جمع بين 
ذوات الأرحام وجمع بين الأجنبيات أما الجمع بين ذوات الأرحام فنوعان. اشا : جمع في 
النكاح» وجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين» أما الجمع بين ذوات الأرحام في النكاح› 
فوت لا خلاف في أن الجمع بين الأختين في النكاح ‏ حرام؛ لقوله تعالى : وا 

بن الاين( [النساء :۳ ] معطوفاً على قوله - عز وجل : «ْحرْمّث عَلَيْكم أمَهَائك4 ولأن الجمع 
N‏ لأن العداوة بين الضرتين ظاهرة» وآنها تفضي إلى قطيعة 
الرحم» وقطيعة الرحم حرام» فكذا المفضي» وكذا الجمع بين المرآة وبنتها لما قلناء بل 
أولى؛ لأن قرابة الولادة مفترضة الوصل بلا خلاف. 


واختلف في الجمع بين ذواتي رحم محرم سوى هذين الجمعين [وهو:] ٠‏ بين امرأتين› 
E E‏ 


۳ 
کالجمع سن امرأًة وعمتهاء والجمع بين امرأة وخالتهاء ولحو ذلك 


e , أجمع المسلمون على أن يحرم على الرجل أن يجمع‎ )١( 
ا لآ ع اله اة افا الا وك ل محةر ا ر بيْنَ الأختين»‎ 
وهذا نص واضح لإفادة التحريم حيث إنه معطوف على أمهاتهم» الب ي ال رن الج‎ 
بينهما يفضي إلى فطيغة الرحم» وهي حرامء والمفضي إلى الحرام حرام» كما اتفقوا على أنه لو عقد‎ 
عليهما معأ في عقد واحد كان النكاح فاسدا وكذلك إذا عقد عليهماء ولم تعلم السابقة منهما بطل‎ 
. نكاحهما. إذ ليس تخصيص أحداهما بالبطلان في هذه الحالة بأولى من الأخرى‎ 

(۲) سقط في ط . 

(۳) وقد اختلف العلماء في الجمع بين المرآة» وعمتهاء أو خالتها. 
فذهبت الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ء إلى القول بحرمة الجمع بينهماء > وعلى ذلك فمن کان تحت امرأة 
وعقد على عمتها أو خالتها كان النكاح فاسداً يجب فسخه مطلقاً. 
وذهبت الرافضة والخوارج وبعض الشيعة» وعثمان القول بجواز الجمع بين المرأةء وعمتها أو 
خالتها وعلیه فمن کان عنده امرأًةء ثم عقد على عمتها أو خالتها كان النكاح صحيحاً واستدل الخوارج 
اراک د ی و اک ر ور اا ی کک أنهم قالوا: إن الله 
AS OE E‏ این فل و 
لوا ار اماف را عت ار ی عا أو خالتهاء فيكون 
نکاحھا علیها صحیحا . 
يقال لهم في هذا الدلیل آن قولکم بان قوله تعالى: «وَأجِلّ لَك مَا وَرَاءَ ذلك عام يشمل المرأة على 
عمتهاء أو خالتها غير صحيح؛ لا عن العموم في الآية مخصص بالأحاديث الصحيحة المشهورة التي = 


ِتاب التكاح 


قال عامة العلماء: لا يجوزء وقال عثمان البتي : الجمع فيما سوى الأختين» وسوى 


المرأة وبنتها - ليس بحرام. 


واحتج بقوله تعالى : وَأجلّ لَكُمْ ما وَرَاء دَلِكُمْ [الساء:٠۲]ء‏ ذكر المحرمات وذكر فيما 


التحريم» فكان داخلا في الإحلالء إلا أن الجمع/ بين المرأة وبنتها حرم بدلالة النص» لأن 
فرابة الولادة أقوى» فالنص الوارد ثمة يكون واردا ههنا من طريق الأولى . 


(۱) 


ولا الحديث المشهورء وهو ما روي عن أبي هريرة - رضي الله تعالی عنه - عن رسول 


له ا ؛ ۰ ت ا ة على عَمُبِهاء ولا على خَالَتهاء ولا على ابئة أخيهاء ولا على 


نة أخيها» وزاد في , بعض الروايات: «لاً الصُعْرَى على الْكَبْرَیء ولا الْكَبرَى على 


تلقتها الأمة بالقبول. 

وأما الجمهور فقد استدلوا بالسنة والمعقول.. 

أما السنة : فاولاً: ما روي عن مالك عن آبي ي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال : 
«وَلاً يُجْمَع بَْنَ الْمَرأة وَعَََهًا وَلاً بين الْمَرَأةَ وَحَالَيهّا» ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول ي 
نهى عن الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة» وخالتها بقوله: «وَلاً تَجْمَعُ بَيْنَ امأو وَعَمْبَها» 
الحديث. وهو خبر لفظاً نهى معنى» فيكون الجمع بينهما حراماً» وحيث حرم الجمع» فلو نكحهما معا 
بطل نكاحهماء وإن نكحهما مرتباً بطل نكاح الثانية؛ لأن الجمع حصل بها. 

ثاتياً: ما روي آن النبي بي يسأل: «لاً تنح الْمَرَأُ عَلّى عَمْيهَا وَلاً عَلّى حَالَتَهّا ولا على ينت أجيها ولا 
على بت أَخْيَهًاه وفي بعض الروايات لا الصَعْرّى عَلى الكُبْرّى وَلاً الكُبْرَى عَلّى الصَعْرّى» فهذه 
الأحاديث بلغت حد الشهرةء وتلقتها الأمة بالقبول» وهي من الأخبار الموجبة للعلم والعمل» فوجب 
استعمال حكمها مع الآية» فيكون قوله تعالى : أجل لَكَمْ مَا وَرَاء دلکہ) مستعملاً فيما عدا الأختين 
وعدا من بين النبي َة تحريم الجمع بينهن» ولما كانت الأحاديث لا يعلم تاريخ ورودهاء وجب أن 
تحمل على المقارنة فتكون مخصصة لعموم الايةء ويكون الجمع ب بين المرأة وعمتها أو خالتها حراماً. 
وأما المعقول: فقد قالوا إن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها يفضي إلى القطيعة والقرابة المحرمة 
للنكاح» إنما كانت محرمة لإفضائها إلى القطيعة فيكون حراماً؛ لأن المفضي إلى الحرام حرام . 

وحيث بطل دليل المخالفين وثبتت أدلة الجمهور ترجح لنا مذهبهم» وهو حرمة نكاح المرأة على عمتها 
أو خالتهاء وإن إذا وقع فالنكاح فاسد واجب الفسخ . 

GS sS‏ ية؛ رواه عنه جماعة من أصحابه رضوان الله عليهم» وهم أبو هريرة 
وجابر بن عبد الله وعلي بن أ بى طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن 
عمر بن الخطاب وابن ا د او و ي اا و ی ا وا ال 
وسمرة بن جندب وعتاب بن أسيد وعائشة وسعد بن أبي وقاص . 

- حديث آبي هريرة: 


وله طرق كثيرة عنه وقد رواه عنه جماعة من أصحابه وهم عامر الشعبي والأعرج؛ وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن وقبيصة بن ذؤيب وابن سيرين وعراك بن مالك وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله 
وعبد الملك بن يسار وابراهيم وسعيد بن المسيب وأبو العالية. 

طريق الشعبي 

علقه البخاري (۹/ )٠٠١‏ كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث )٥۱۰۸(‏ ووصله ابو داود 
)٥٥۳/۲(‏ كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء حديث )۲٠٠٠(‏ والترمذي (۳/ )٤١۴‏ 
كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها حديث )۱١١١(‏ والنسائي )۹۸/١(‏ 
كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها والدارمي )٠١١/۲(‏ كتاب النكاح: باب الحال التي 
يجوز للرجل أن يخطب فیها وأحمد )٤۲٦/۲(‏ وعبد الرزاق )۲٦۲/7(‏ رقم )٠٠۷١۸(‏ وابن ا EE‏ 
)۲٤۹/(‏ وسعید بن منصور (۲۰۸/۱) رقم )٦٥۲(‏ وابن الجارود رقم )٦1۸٥(‏ ومحمد بن نصر المروزي 
في «السنة» (ص - ۷۸ - ۷۹) رقم (۲۷۳) وأبو یعلی )٥١۷ - ٥۱٦/۱۱(‏ رقم )11٤١(‏ والسهمي في 
«تاریخ جرجان» (ص - ۳۹۲) والبيهقي )۱٦٦/۷(‏ كتاب النكاح: باب ما جاء و ا 
وعمتها وبينها وبين خالتها كلهم من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة أن رسول الله بلا 
نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

وقال الترمذي : حديث حسن صحیح وأخرجه الطبراني في «الصغیر» (۱/ ۲۲۵ ۔ )۲۲٢‏ من طريق ابن بزيع 
عن سليم مولى الشعبي عن الشعبي عن أبي هريرة به. 

طريق الأعرج 

أخرجه مالك (۲/ )٥۳۲‏ کتاب النكاح : باب ما لا يجمع بينه من النساء حدیث (۲۰) والبخاري )۱٣١ /۹٩(‏ 
کتاب النکاح: باب لا تنکح المرأة على عمتها حدیث )٥۱۰۹(‏ ومسلم )۱١۲۸/۲(‏ كتاب النكاح: باب 
تحريم الجمع بين المرآة وعمتها أو خالتها حديث (۳۳/ )٠٤١١۸‏ والشافعي في «مسنده» (۱۸/۲) كتاب 
النكاح : باب الترغيب في التزوج )٠٥١(‏ والنسائي )۹1/١(‏ كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها 
والدارمي )١۳١/۲(‏ كتاب النكاح: باب الحال التي يجوز للرجل أن يخطب فيها وأحمد (۲/ )٤٦٥‏ 
وسعید بن منصور (۲۰۹/۱) رقم )1٥٤(‏ ومحمد بن نصر في «السنة» (ص - ۷۸) رقم (۲۷۰» )۲۷١‏ 
والبيهقي (۷/ )٠١١‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها من طريق 
E‏ 

اید 

اخرجه مسلم ۲۹/۲ ١‏ كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 
حدیث (۳۷/ ۸ ٠۰‏ والنسائي (۱/ ۹۷) کتاب النكاح: باب الجمع بي بين المرأة وعمتها وسعيد بن منصور 
(YT*A/1)‏ رقم (۰ ۰) وأحمد (۲۲۹/۲. )٤۲۳‏ وعبد الرزاق (/D‏ رقم (۱۰۷۵۵) ومحمد بن 
نصر المروزي في «السنة» (ص - ۷۸) رقم (۲۹۹) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. 
طريق قبيصة بن ذؤيب . 

أخرجه البخاري (۹/ )٠٠١‏ كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها )٥۱۱١(‏ ومسلم )۱١١۸/۲(‏ 
كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح حديث )٠١١۸/۳١(‏ وأبو داود 
)٥٥٤ /۲(‏ کتاب النکاح: باب ما یکره أن یجمع بینهن من النساء حدیث (۲۰۹7) والنسائي )٩۷ -٩1/7(‏ = 


كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها 

وأحمد (۲/ ۱١١٤ء‏ ١٥0٤ء‏ 01۸) ومحمد TE‏ (ص ۔ ۷۸) رقم (۲۷۲) والبيهقي 
)٠٠١ /۷(‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء من طريق 
قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة. . . فذكره. 

طریق ابن سیرین . 

أخرجه مسلم (۲/ )٠٠۲۹‏ كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها حديث (۸/ 
۸ والترمذي )٤۳۳/۳(‏ كتاب النكاح: باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
)۱۱۲١(‏ والنسائي (4۸/7) كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وابن ماجه (1۲۱/۱) 
كتاب النکاح: باب لا تنح المرأة على عمتها حدیث (۱۹۲۹) وأحمد )٤۷٤ /١(‏ وعبد e‏ 
رقم )٠١۷١۳(‏ والطبراني في «المعجم الصغير“ (1/ ۸۸) وابن عدي في «الكامل» )٤١٦/١(‏ و وأبو نعيم في 
«الحلية» )٠۷ /١‏ والبيهقي (۷/ )٠١١‏ كتاب النكاح : E‏ بين المرأة وعمتها كلهم من طريق 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 

وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح 

طريق عراك بن مالك . 

أخرجه مسلم (۲۸/۲ ٠‏ كتاب النكاح: باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها حديث )٠١١۸/۳٤(‏ 
والنسائي )٩۷ /٦(‏ کتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها والبيهقي (۷/ )٠١١‏ كتاب النكاح باب 
الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك عن آبي هريرة. 

وأخرجه النسائي /١(‏ 4۷) كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عراك بن مالك 
والأعرج معا عن أبي هريرة. 

طريق عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله . 

أخرجه ابن نصر في «السنة» (ص - ۷۸) رقم (۲۷۲) من طريق عقيل عن الزهري عنهما عن أبي هريرة عن 
النبي يَة: أنه نهى أن تنكح على عمتها أو على خالتها. 

طريق عبد الملك بن يسار 

أخرجه النسائي )٩۷ /٦(‏ كتاب النكاح : باب الجمع بين المرأة وعمتها > ومحمد بن نصر المروزي في 
«السنة» (ص E N yy‏ ن يسار عن 
عبد الملك بن يسار عن آبي هريرة عن رسول الله ية قال : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 

طریق ابراهیم . 

أخرجه سعید بن منصور (۲۰۸/۱) رقم )٠١۳(‏ ثنا هشيم أنا المغيرة عن ابراهيم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يةٍ: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما 
صحفتها ولتتزوج فإنما لها ما كتب لها. 

طريق سعيد بن المسيب وأبي العالية. 

ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )٤۲١  ]1۹/۱(‏ رقم )۱۲١۳(‏ قال سمعت أبي يقول: حدثنا هارون بن 
محمد بن بكار عن آبيه عن سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب وأبي العالية عن أبي هريرة أن = 


رسول الله َي نهى أن يتزوج الرجل على عمتها أو على خالتها قال أبي : يروي هذا الحديث ابن أبي 
عروبة عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب عن النبي ية مرسلاً قالاً بلغنا أن النبي ية قال: ل 
ينكح وهو أشبه وابن أبي عروبة أحفظ ١‏ ه. 
وطريق ابن أبي عروبة أخرجه العقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ ۳۷) وقال: المراسيل في هذا الحديث أولى وقد 
اختلف على قتادة في هذا الحديث. ٠‏ 
فأخرجه العقيلي /٤(‏ ۳۷) من طريق أبي عاصم ثنا همام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ية لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها قال العقيلي وقد قيل عن أبي عاصم 
عن همام عن فتادة عن سعيد عن النبي َيه مرسل .١‏ ه. وقد خالفه محمد بن بلال. 
أخرجه العقيلي /٤(‏ ۳۷) والبزار ((۲/ ٠٠١‏ كشف) من طريقه ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة 
قال نهى رسول الله بَا أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. 
قال البزار: لا نعلمه عن سمرة إلا من هذا الوجه ولا نعلم رواه عن همام إلا محمد بن بلال ويعلى بن 
عباد ومحمد أثبت من يعلى . 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲٦١/٤(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال 
البزار قات . 
حدیث جابر : 
أخرجه الببخاري (۹/ )٠٠١‏ كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها حديث )٥٠٠۸(‏ والنسائي /٦(‏ 
۸) كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وأحمد (۳/ ۳۳۸) والطيالسي ۳٠۸/١(‏ - منحة) 
رقم )٠١۹۷(‏ وعبد الرزاق /١(‏ ۲۹۲) رقم )٠٠۷۵۹(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة ( ص ۔ ۷۹) 
رقم (۲۷۳) وأبو يعلى في «مسنده» )٤۰۸/۳(‏ رقم (۱۸۹۰) وابن عدي في «الکامل» (۲/ (٠٠۰١‏ والبيهقي 
)١/۷(‏ كتاب النكاح: باب الجمع بين المرأة وعمتها من طريق عاصم بن سليمان عن الشعبي عن 
جابر قال نهى رسول الله َيه أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 
وقد خالفه داود بن أبي هند فرواه عن الشعبي عن أبي هريرة - وقد مر تخريجه - 
قال البيهقي: الحفاظ يرون رواية عاصم خطاً. وقد رده الحافظ ابن حجر في «الفتح؟ (۹/ )٠١‏ فقال: 
وهذا الاختلاف لم يقدح عند البخاري لأن الشعبي أشهر بجابر منه بأبي هريرة وللحديث طرق أخرى عن 
جابر بشرط الصحيح أخرجها النسائي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر والحديث محفوظ أيضا 
من أوجه عن أبي هريرة فلكل من الطريقين ما يعضده |. ه. 
وقد تابع آبو الزبير الشعبي على هذا الحديث أخرجه النسائي (1/ ۹۸) كتاب النكاح: باب تحريم الجمع 
بين المرأة وخالتهاء وابن جمیع في «معجم الشیوخ؟ (ص ۔ ۱۱۸ ۔ ۱۱۹) رقم (1۹) و(ص ۔ ۲٣۲‏ ۔ 
۳ رقم (۲۱۲) من طريقين عن أبي الزبير عن جابر به. 
- حديث علي بن أبي طالب : 
أخرجه آحمد (۱/ ۷۷ - ۷۸) وأبو يعلى (۲۹۷/۱) رقم )۳٠١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة) 
(ص - ۸۰) رقم (۲۸۳) والبزار (۲/ ۱۹٤‏ - كشف) رقم )۱٤١٤(‏ من طريق ابن لهيعة ثنا عبد الله بن هبيرة 
عن عبد الله بن زرير عن علي بن آبي طالب أن النبي ب نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على 
خالتها. 

بدائع الصنائع ج۳ - ۲۸۴ 


قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد. والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۲١١/٤(‏ 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات. 

حدیث عبد الله بن مسعود: 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير“ /۱١(‏ رقم )۹۸۰١‏ والبزار (۲/ ٠١١‏ - كشف) رقم )٠٤١١(‏ من 
طريق المنهال بن خليفة عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله عن ابن مسعود 
مرفوعاً بلفظ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفىء ما في 
قال البزار: لا نعلمه عن عبد الله عن النبى مي إلا بهذا الإإسناد. 

وقال انی ف الم 01/0 : روا الطبراني في «الكبير وإسناده منقطع بين المنهال بن خليفة 
وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ورجالهما ثقات |. ه. وهذا الكلام فيه نظر فإن المنهال لم يروه هنا 
عن عمرو بن الحارث إنما رواه عن خالد بن سلمة عن عمرو بن الحارث. 

حدیث عبد الله بن عمرو: 

أخرجه أحمد (۲/ ۱1۷۹ء ۲ ۰۱۸۹ ۲۰۷) عن محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو ت 
شعیب عن أبیه عن جده قال : قال رسول الله ية : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 

قال الهيڻمي في «المجمع» ۲/0): ورجاله ثقات . 

وأخرجه محمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - ۸۰) رقم (۲۸۰) من طريق الحسين بن ذكوان وابن 
عدي في «الکامل» )۳۲۸/١(‏ من طريق الحكم كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
وللحديث طريق آخر عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله بيه استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم قال: 
لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تسافر المرأة إلا مع ذي رحم 
مسيرة ثلاث ولا يعقد من امرآة على عمتها ولا على خالتها. 

قال الهيثمي في «المجمع» :)۲٠١/٤(‏ رواه أحمد والطبراني في الأوسط ... ورجال الجميع ثقات إلا أن 
إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف . 

حدیث عبد الله بن عمر : 

أخرجه البزار (۲/ ٠١١‏ كشف) رقم )۱٤١١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة) (ص - )۸٠‏ رقم 
(۲۸۲) من طريق كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه ن النبي بي نهى أن 
يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. 

قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري هكذا إلا جعفر ولا عنه إلا كثير. 

وقال الهيثمي في «المجمع» 09 ): رواه الطبراني في الأوسط والبزار. . . ورجالهما رجال الصحيح . 
وقد أعل هذا الحديث أبو حاتم . 

فقال ابنه في «العلل» (۱/ ٤۰۲‏ ۔ )٤٩۳‏ رقم (۱۲۰۵): سألت أبي عن حديث رواه کثير بن هشام عن 
جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي َة أنه نهى أن يجلس الرجل على مائدة يشرب 
عليها الخمر وأن تنكح المرأة على عمتها قال أبي هذان الحديثان خطأً يرويه عن جعفر عن رجل عن 
الزهري هكذا وليس هذا من صحيح حديث الزهري أما حديث نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى = 
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خالتها فإن عقيلا رواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة عن 
النبي َي وهو أشبه وأما قصة المائدة فهو مفتعل ليس من حديث الثقات . 

وللحديث طريق آخر عن ابن عمر: 

آخرجه آبو يعلى في «معجم شیوخه» (ص - ۲۸۱) رقم )۲٤۸(‏ من طریق موسى بن عبيدة عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله َة أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

وموسى بن عبيدة الربذي . 

قال البخاري : منكر الحديث (الضعفاء - )١٤٠١‏ 

وقال النسائي: ضعيف (الضعفاء والمتروكين - )٥۸١‏ وكذلك ضعفه الدارقطني فذكره في «الضعفاء - 
01¥( وقال لا یتابع على حدیثه. 

وقال الترمذي فى «السنن» :)۳٠۳۹(‏ موسى بن عبيدة يضعف فى الحديث ضعفه يحيى بن سعيد 
وأحمد بن حنبل وقال البزار (۱۸۲۳ - كشف): لم يكن حافظاً للحديث لتشاغله بالعبادة فيما نرى |. ه. 
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف . ) 

حدیث ابن عباس : 

أخرجه آحمد (۳۷۲/۱) وأبو داود )٥٤٤/۲(‏ كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع من النساء حديث 
)۲٠۹۷(‏ والترمذي (۳/ )٤١‏ كتاب النكاح: باب لا تنكح المرآة على عمتها ومحمد بن نصر المروزي 
(ص - ۸۰) رقم )۲۸٤(‏ وابن حبان ۱۲۷١(‏ - موارد) من طريق عكرمة عن ابن عباس عن النبي يه أنه 
كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين والعمتين . 

واللفظ لأبي داود وزاد ابن حبان قال: إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. 

وقال الترمذي : حسن صحیح . وصححه ابن حبان . 

- حديث آبي سعيد الخدري : 

أخرجه أحمد (۳/ 1۷) وابن ماجه )1۲١/١(‏ كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها حديث )۱۹۳١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص ۔- ۷۹) رقم (۲۷۷) من طريق 
محمد بن إسحلق حدثني يعقوب بن عبد الله بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد قال: سمعت 
رسول الله ية ينهى عن نكاحين أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. 

قال الحافظ البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)٠٠١‏ هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق وقد عنعنه .١‏ ه. 
قلت : وكلام البوصيري فيه نظر لأن اين إسحاق صرح بالتحديث عند المروزي في «السنة» فالسند حسن. 
- وللحدیث طریق آخر : 

فأخرجه أبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي )٠٠۳١/۲(‏ بسنده 
عن أبي حنيفة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ية أنه قال: لا تتزوج المرأة على عمتها 
ولا على خالتها. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» .)١١١/٤(‏ 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف وقد وثق وفيه ضعيف آخر لا يذكر. 

- حديث آبي موسى الأشعري : 

أخرجه ابن ماجه (۲۱/۱) كتاب النكاح: باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها حديث - 
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)۱۹۳١(‏ حدثنا جبارة بن المغلس ثنا أبو بكر النهشلي حدثني أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال 
رسول الله ب : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 

قال البوصيري في «الزوائده (۲/ :)٠١١‏ هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وهو ضعيف . 

من طريق جبارة بن المغلس أخرجه أيضاً أبو يعلى في «مسنده» (۱۹۳/۱۳) رقم )۷۲۲١(‏ وفي امعجم 
شیو خه (ص - ۱۹۸) رقم .)۱۲٤١(‏ 

حدیث ی الدرداء: 

ذكره الهيشمي في "مجمع الزوائد /٤(‏ ۲۹۷) عنه قال: قال رسول اله بلة: لا يجمع بين المرأة وعمتها 
ولا بين المرأة وخالتها. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه راويان لم يسميا. 

حدیث عتاب بن أسيد: 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير (۱۷/ رقم )٤١١‏ من طريق عبد العزيز بن محمد عن موسى بن 
عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد عن عتاب بن أسيد عن النبي َة قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على خالتها. 

قال الهيثمي في «المجمع؛ (6/ ۱77 - :)۱١۷‏ رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيد الربذي هو ضعيف 
واختلف على موسى فى هذا الحديث. 

فآخرجه آبو يعلى في «معجم شیوخه» (ص ۔ ۲۸۱) رقم )۲٤۸(‏ وابن عدي في «الکامل» (۹/ ۳۳۵) من 
طريق عبد الرحيم بن سليمان عن موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: 

قال: نهى رسول الله ية أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها. 

وزاد ابن عدي : ونهى عن الشغار والشغار أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق . 

حديث عائشة : 

أخرجه آبو يعلى (۸/ ۱۹۷ ۔ ۱۹۸) رقم )٤۷٥۷(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص - )۸٠‏ رقم 
(۲۸5) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن 
قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: وجد في قائم سيف رسول الله ية كتابان في 
أحدهما ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. 

ولفظ أبي يعلى مطولاً. 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائده (7/ )۲۹١‏ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن 
بي الرجال وقد وثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد. 

وذكره أيضاً ابن حجر فى المطالب العالية٠ )۱٤۸١(‏ وعزاه لأبى يعلى . 

- حدیث سعد بن پې وقاص : ۰ 

أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۳/ )۲١‏ من طريق مؤمل بن اسماعيل ثنا الثوري عن خالد بن سلمة 
المخزومي عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: قال رسول الله ية : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها. 

قال ابن عدي: كذا قال لنا فيه ابن صاعد عن سعيد بن المسيب وقال غيره: عن محمد بن ميمون عن 
عيسى بن طلحة عن سعد هكذا رواه عن ابن ميمون ابراهيم بن موسى التوزي . 


کناب التكاح ¥ 


الصعْرَى. . . .» الحديث. أخبر أن من تزوج عمة» ثم بنت أخيها أو خالة» ثم بنت أختها ‏ لا 
يجوز»› ثم أخبر أنه إذا تزوج بنت الأخر أولاء ثم العمة أو بنت الأخت أولاء ثم الخالة - لا 
يجوز أيضا؛ للا يشكل أن حرمة الجمع يجوز أن تكون مختصة بأحد الطرفين دون الآخر؛ 
کنکاح ا أنه لا يجوز» ويجوز نكاح الحرة على الأمة؛ ولأن الجمع بين ذواتي 

زرحم محرم في النكاح سبب لقطيعة الرحم ؛ لأن الضرتين يتنازعان» ویختلمان ولا 
يأتلفان» هذا أمر معلوم بالعرف والعادة» وذلك يفضي إلى قطع الرحم وأنه حرام » والنكاح 
سب فیحرم حت لا يؤدي إليه» وإلى هذا المعنى أشار النبي ية في آخر الحديث فيما روي ؛ 


أنه قال : «إْكمْ لو كَعَلْمّمْ ذلك لَقَطَعُمْ أرْحَامَهُنْ . 


وروي في ب بعض الروايات : «فإِنْهُنٌ يَقَاطْغنَ٤»‏ وفي بعضها أنه «يُوجِبٌ القَطِيعَةً. وروي 
عن آنس ‏ رضي الله تعالى عنه - أنه قال: «کالَ أَضحَابٌ رَسول الله لا - ورضي عنهم - 
يَكرَهُودَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْقَرَابة في الكاح»› وقالوا: «إِهُ يُورتُ الصعَائِنَ . 


وروي عن عبد اله مسعود - رضي الله تعالی عنه - آنه كر الْجَمْعَ ين بتي عَمُيْنِ OF‏ 
لا حر ذلك وَلكنْ أكرَهَهُء أما الكراهة؛ فلمکان القطيعة› وأما عدم الحرمة؛ فلأن القرابة 


بينهما ليست بمفترضة الوصل . 


أما الآية : فيحتمل أن يكون معنى قوله تعالى : «وَأجلّ لک اوا دَلکہ4 [النساء:٤۲]»‏ 
أي : ما وراء ما حرمه الله تعالىء والجمع بين المرأة وعمتها وبنتها» وبين خالتها مما قد حرمه 
الله تعالى على لسان رسول الله ية الذي هو وحي غير متلوء على أن حرمة الجمع بين 
الأختين معلولة بقطع الرحم» والجمع ههنا يفضي إلى قطع الرحم» فكانت حرمة ثابتة بدلالة 
النص» فلم يكن ما وراء ما حرم في آية التحريم» ويجوز الجمع بين امرأة وبنت زوج کان لها 
من قبل › أو بين امرأة وروج گانت لبها وهما واحد؛ لأنه لا رحم بىنهما» فلم يوجد الجمع 
بين ذواتي رحم . 


= وحدئناه أحمد بن محمد بن سعيد عن عبد الله بن أبي سعد الوراق عن ابن ميمون كذلك وهذا الحديث 
عن عيسى بن طلحة عن سعد أشبه من سعيد بن المسيب عن سعد لأنه قد روى عن عيسى بن طلحة عن 
سعد موقوفاً ومرسلاً ا. ه. وقد خولف مؤمل في هذا الحديث خالفه عبد الرزاق وأبو عامر فروياه عن 
الثوري عن خالد بن سلمة المخزومي عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله َة أن تنكح المرأة على 
قرابتها مخافة القطيعة . 
أخرجه عبد الرزاق (۲/ ۲۱۳) رقم )۱٠۷۹۷(‏ وأبو داود في المراسیل (ص - ۱۸۲) رقم .)۲٠۸(‏ 

)١(‏ سقط في ط. 


1۱۹ 
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الأختين» وأنا نقول: الشرط أن تكون الحرمة ثابتة من الجانبين جميعاًء وهو أن يكون كل 
وأحدة مهما أنتهها كانت بيت لى فرت رجلا لكان لا بجرز له نكامالا خزى» ول يرجد 
هذا الشرط؛ لأن الزوجة منهما لو كانت رجلا لكان يجوز له أن يتزوج الأخرى؛ لأن الأخرى 
لا تكون بنت الزوج؛ فلم تكن الحرمة ثابتة من الجانبين» فجاز الجمع بينهما كالجمع بين 
الأختين› ولو تزوج الأختين معا فسد نكاحهما؛ لأن نکاحهما [معاً]"“ حصل جمعاً بينهما في 
النكاح» وليست إحداهما بفساد النكاح بأولى من الأخرى» فيفرق بينه وبينهماء ثم إن كان قبل 
الدخول - فلا مهر لهما ولا عدة عليهما؛ لأن النكاح e‏ وإن کان 
قد دخل بهما فلكل واحدة منهما العقر وعليهما العدة؛ لأن هذا حكم الدخول في النكاح 
الفاسد على ما نذكره إن شاء الله تعالى فى موضعه. 


وإن تزوج إحداهما بعد اى جاز نکاح الأرلىء وفسد نکاح الثانية ولا يفشسد نکاح 
الأولى؛ لفساد نكاح الثانية ؛ لأن الجمع حصل بنكاح الثانية فاقتصر الفساد عليه» ويفرق بينه 
وبين الثانية» فان کان لم يدخل بها فلا مهر ولا دة » وإن كان دخل بها فلها المهر وعليها 
العدة لما بيناء ولا يجوز له أن يطأً الأولى مالم تنقض عدة الثانية؛ لما نذكر إن شاء الله 
ا 


وإن تزوج اختين في عقدتين لا يدري أيتهما أولى”" لا يجوز له التحري» بل يفرق بينه 
وبينهما؛ لأن نكاح إحداهما فاسد بيقين وهي مجهولة» ولا يتصور حصول مقاصد النكاح من 
المجهولة» فلا بد من التفريقء ثم إن ادعت كل واحدة منهما أنها هي الأولى» ولا بينة لها - 
يقضي لها بنصف المهر. لأن النكاح الصحيح أحدهماء وقد حصلت الفرقة قبل الدخول لا 
بصنع المرأة/ فكان الواجب نصف المهرء ويكون بينهما لعدم الترجيح؛ إذ ليست إحداهما 
بأولى من الأخرى . 


وروي عن ابي يو سف ؛ ان لا يلزم الزوج شي ء٠‏ وروي عن محمد؟ أنه يجب عليه المهر 
كاملا وإن قالتا: لا ندري أيتنا [هي]“ الأولى - لا يقضي لهما بشيء؛ لكون المدعية منهما 
مجهولة إلا إذا اصطلحت” على شيء فحينئذٍ يقضي لهاء وكذلك المرأة وعمتها وخالتها في 


)١(‏ في أ: أحدهما. (۲) سقط فی ط. 
(۳) في أً: أول. )٤(‏ سقط في ط. 


كاب التکاح ۹ 


> جميع ما و صفنا؛ وكما لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة في نكاح أختها- لا يجوز له أن 
ES‏ ۶ ت (١(‏ 

يتزوجها في عدة اختهاء وكذلك التزوج بامرأة هي ذات رحم محرم من امرأة تعتد ' مه 

والأصل أن ما يمنع"" صلب النكاح من الجمع بين ذواتي المحارم - فالعدة تمنع منهء 
وكذا لا يجوز له أن يتزوج أربعا من الأجنبيات» والخامسة تعتد منه» سواء كانت العدة من 
طلاق ر جعي أو بائن › أو ثلاث» أو بالمحرمية الطارئة بعد الدخول»› أو بالدخول في نكاح 
فاسد» أو بالوطء فى شبهة» وهذا عندنا. 

وقال الشافعي - رحمه الله : يجوز إلا في عدة من طلاق رجعي› وروي عن جماعه من 
رصي الله تعالى عنهم -. 

وجه قوله: إن المحرم هو الجمع بين الأختين في النكاح» والنكاح قد زال من كل 
وجه؛ لوجود المزيل له» وهو الطلاق الثلاث أو البائن. ولهذا لو وطئها بعد الطلاق الثلاث 
مع العلم بالحرمة - لزمه الحد» فلم يتحقق الجمع في النكاح؛ فلا تثبت الحرمة. 

ولنا أن ملك الحبس والقيد قائم› فإن الزوج يملك منعها من الخروج والبروز› وحرمة 
التزوج E‏ والفراش قائم » حتی لو جاءت بولد إلى سنتين من وقت الطلاق› وقد 
کان فد دخل بها ر بشت النست) > فلو جاز النكاح لكان النكاح جمعاأً بين الأختين في هذه 
الأحكام» فيدخل تحت ا ولأن هذه أحكام النكاح؛ لأنها شرعت وسيلة إلى أحكام“ 
[کر °۲ وجه في باب e e‏ 

ألا تری آنه ألحقت الأم والبنت من وجه بالرضاعة بالأم والبنت من كل وجه بالقرابةء 
وألحقت المنكوحة من وجه» وهي المعتدة بالمنكوحة من كل وجه في حرمة النكاح؛ كذا 
هذا. 

ولأن الجمع قبل الطلاق إنما حرم؛ لكونه مفضيا إلى قطيعة الرحم؛ ولأنه یورٹ 
الضغينة» وأنها تفضي إلى القطيعة» والضغينة ههنا أشد؛ لأن معظم النعمة وهو ملك الحل 
الذي هو سبب اقتضاء" الشهوة - قد زال في حق المعتدة» وبنكاح الثانية يصير جميع ذلك 


. في ط: تعقد منه. (۲) في أ: منع في‎ )١( 
في أ: مقاصد.‎ )٤( فى والاتن.‎ 9 
سقط في ط . (7) في أ: الحرمات.‎ )٥( 


(۷)( ف انقضاء . 
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لها وتقوم مقامهاء» وتبقی هي محرومهۀ اا من الأزواج؛ فکانت الضخينة اشد فکائت 
أدعى إلى القطيعة» بخلاف ما بعد انقضاء العدة؛ لأن هناك لم يبق شيء من علائق الزوج 
الأول فكان لها سبيل الوصول إلى 9 اخر»› فتستوفي حظها من الثاني› فتسلي به فلا 
تلحقها الضغينة» أو كانت أقل منه في حال قيام العدة - فلا يستقيم الاستدلال» ولو خلا بامرأته 
ثم طلقها لم يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها؛ اا و ما ال بالخلوة» فيمنع 
نکاح الأخت؛ كما لو وجبت بالدخول حقيقة . 


فصل في الجمع في اللفظ بملك اليمين 

وأما الجمع في الوطء بملك اليمين» فلا يجوز عند عامة الصحابة؛ مثل عمرء وعلي› 
وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهم - وروي عن عثمان - رضي اللہ 
تعالی عنه ۔ آنه قال : «کل شَيْءِ حَرَمَهُ الله تَعَالّی م مِنّ الْخَرَائر حَرَمَهُ الله تَعَالى مِنَ ل الإمَاءِء إا 
الجَمْعَ»» أي : الجمع في الوطء بملك اليمين . 

زروت اد رحلا شال ان - رضي الله تعالی عنه عَنْ ذلك فَقّال: E ET‏ 
وکن أَحَلنهُمَا ية وَحَرَمْتهُما آية وما آنا لا أفْعَله» َرَج الرَجُل مِنْ عِندِهء فقي عَلِياء فُذكرَ 
لَه ذلك فمّال: و أن لي من الأمر شَيْء لَجَعَلْتُ مَنْ فََلْ ذلك تَكالا» وقول عثمان ي 
تعالى عنه - أجلتهما آية وحرمتهما آية» عني باية التحليل قوله - عز وجل: إلا عَلّى أَزْرَاجِهْ 
أؤ ما مَك ينُم لهم عير ومين [المؤمنود ]١١‏ وبآية التحريم قوله - عز وجل : وان 
تَجْمَعُوا ر ين الأخَيْن إلا ما قُذ سَلَفَ) [الساء:١۲)»‏ وذلك منه إشارة إلى تعارض دليني الحل 
والحرمة» فلا تثبت الحرمة مع التعارض› ولعامة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - الكتاب 
العزيز والسنة. 

أما الكتاب: فقوله - عز وجل ! وان ا بين الأختيْن [الساء :۳ والجمع بينهما 
في الوطء جمع ؛ فکون جراما: 


وأما السنة: فما روي عن رَسول الله اة ؛ أنه قال : «مَن كان ومن بالله وَاليَوْم الآخر› 
لا يَحمَعَرّ مَاءَه في رجم أختین». 


)١(‏ في ط: هي محرومة الحظ للحال من. . الخ. 

(۲) في ط: لاأنه. 

(۳) ذكره الزيلعى فى «نصب الرايةا (۸/۳٦۱)ء‏ وقال: غريب وفى الباب أحاديث منها حديث أخرجه 
البخاري ومسلمء عن آم حبيبة» قالت: يا رسول الله إل «انكح أختي» قال أو تحبين ذلك؟ قلت: نعم. 
لست لك بمخليةء وأحب من شركن في خير أختي» قلت: فأين أخبرت أنك تخطب درة بنت بي = 


تاب النکاح ا 


وأما قول/ عثمان - رضي الله تعالی عنه ۔: أحلتهما آية وحرمتهما آية» فالأخذ بالمحرم 
اول غد الار فض عاط للح لأنه يلحقه المآئم بارتكاب المحرم» ولا مأثم في ترك 
المباح ؛ ولأن الأصل في الإبضاع هو الحرمة والإباحة بدليل» فإذا تعارض دليل الحل والحرمة 
تدافعا» فيجب العمل بالأصل ؛ وكما لا يجوز الجمع بينهما في الوطء لا يجوز في الدواعي من 
اللمس والتقبيل» والنظر إلى الفرج عن شهوة؛ لأن الدواعي إلى الحرام حرام إذا عرف هذا 
فقول إذا ملك أختين فله أن يطأً إحداهما؛ لان الأمة لا تصير فراشاً بالملك» وإذا وطىء 
الحافاا ل اوا اا ى مدداك لاه لو وطىء لضار جافغا هما في الوط فة 
وكذا إذا ملك جارية فوطئهاء ثم ملك اختها كان له أن يطاً الأولى لما قلناء Es‏ 
الأخرى بعد ذلك ما لم يحرم فرج الأولى على نفس إما بالتزويج أو بالإخراج عن ملكه 
بالإعتاق أو بالبيع › او بالهة أو بالضدةة؛؟ لأنه لو وطىء ارىئ ضار جامعاً بينهما في الوطء 
حقيقة ؛ وهذا لا يجوز» ولو كاتبها يحل له وطء ا ى فار الرواية. 


وروي عن ابي يوسف؛ أنه قال : لا يحل ؛ لأنه بالكتابة لم يملك وطأها غيرهء وقال في 
هذه الرواية أيضاً: إنه لو ملك فر ج الأولى غيره لم يكن له أن يطأ الأخرى حتى تحيض الأولى 
حيضة بعد وطئهاء لجواز أن تكون حاملاء فيكون جامعا ماءه في رحم اختین» فیستبرئها 
بحيضة» حتى يعلم أنها ليست بحامل . 


وجه ظاهر الرواية؛ أنه حرم فرجها على المولى بالكتابة؛ آلا تری آنه لو وطئها لزمه 
العقرء ولو وطئت بشبهة أو بنكاح كان المهر لها لا للمولىء EE o‏ 
ا ولو تزوج جارية ولم يطأها حتى ملك أختها ‏ فليس له أن يطأً المشتراة؛ لأنه 
الفراش يثبت بنفس النكاح؛ ولأن ملك النكاح يقصد به الوطء والولدء فصارت المنكوحة 
e‏ فلو وطیء ء المشتراة لصار جامعاً بينهما في الوطء» ولو كانت في ملكه جارية 
قد وطئهاء ثم تزوج أختهاء وتزوج [أخت)“ أم ولده - جاز النكاح عند عامة العلماء» ولكن 


ریت فلا تعرضن علي بنتکن رل اخوانکن؛ نراد البخاري : قال عروة: 1 
ل وا ا ر ای ت ھا ای ر 
وهذا الشاهد أخرجه البخاري )٠۷١ /٠١(‏ كتاب النكاح: باب «#وأمهاتكم اللاتي أرضعنكہ 4 ويحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب» حدیث )٥۱۰۱(‏ وأطرافه فی ٥۱۰٦[‏ ۔ ۵۱۰۷ ۔_ ٥۱۲۳‏ ۔_ ]٥۳۷۲‏ ومسلم 
«1Y۸ /0)‏ وما بعدها) كتاب «الرضاع»: تان ا الرسة وأخت الأم» حدیث (۱۵» )۱٤٤۹/۱١‏ 
e‏ 

(۱) سقط فی أ 


۹ب 


33 ) كناب النكاح 


لا يطأ الزوجة ما لم يحرم فرج الأمة التي في ملكه أو أم ولده» وقال مالك: لا يجوز النكاح. 


وجه قوله إن النكاح بمنزلة الوطء؛ بدليل أنه [يثبت]' به النسب كالوطءء وبدليل أنه لا 
يجوز له أن يطاً المملوكة ههنا بعد نكاح أختهاء فلو لم يكن بمنزلة الوطء لجازء وإذا كان 
النكاح بمنزلة الوطء يصير بالنكاح جامعاً بينهما" في الوطء وأنه لا يجوز 

ولنا أن النكاح ليس بوطء حقيقة» وليس بمنزلة الوطء أيضاً؛ لأن النكاح يلاقي الأجنبية› 
ولا يجوز وطء الأجنبيةء فلا يكون نكاحها جامعاً بينهما في الوطء إلا أن النكاح إذا انعقد 
يجعل الوطء موجوداً حكماً بعد الانعقاد؛ لما أن الحكم المختص بالنكاح هو [حل]" الوطء» 
وره المطلرة مه الرلد ولا خضرل لهغادة يدون الرط فجيكة الشارع راطا حكها“ 
بعد انعقاد النكاح› وال للد ال ا فل وط والمملركة لار اما حا طا وان 
الأة ل صر فاا ت الرطء فاا خي لا يتت السب يدون الدعرة اغفدناا + فلا 
يكون نكاح أختها جمعاً بينهما في الفراش» فلا يمنع منه» وأم الولد فراشها ضعيف حتى ينتفي 
نسب ولده بمجرد قوله» وهو مجرد النفي من غير لعان» وكذا يحتمل النقل إلى غيره» فلا 
يحتقر النكاح جمعاً بينهما في الفراش مطلقاًء» فلا يمنع نسب ولده بمجرد قوله» وهو مجرد 
النفي من غير لعان» والله عز وجل أعلم. 

ولا يجوز أن يتزوج أخت أم ولده التي تعتد منه؛ بأنه أعتقهاء ووجبت عليها العدة في 


قول أبي حنيفة - رحمه الله » ونور ان نتروج أربعا في عدتهاء وقال ا وف ومحمد. 
يجوز کلاهما» وقال زفر: لا يجوز کلاهما. 


وجه ل أن هذه معتدة» فلا يجوز التزوج بأختها وأربع سواها؛ كالحرة المعتدة . 
وحه قولهما إن الحرمة في الحرة لكان الجمع بينهما في النكاح من وجه› ولم يوجد في 
م الولد؛ لانعدام النكاح أصلا؛ ولان العدة في أم الولد أثر فراش الملك» وحقيقة الفراش فيها 
لا يمنع النكاح»› حتی لو تزوج ا خت م ولده» واربع نسوة قبل أن يعتقها _ جاز» فإذا لم يكن 
فراش الملك حقيقة مانعا - فأثره أولى - ألا يمنع . 
18 ولأبي حنيفة رحمه لله أنه إنما جاز نكاح أخت أم/ الولد قبل الإعتاق ؛ لضعف فراشها 
على ما بيناء فإذا أعتقها قوي فراشهاء فكان نكاح أختها جمعأ بينهما في الفراش» وهو 


(1) سقط في ط. )٤(‏ فى ط: حكماً واطتاً. 
(۲) فى ط: لما بينا. (۵) سقط فى ط. 
(۳) سقط في ط. (7) في أ: قول زفر. 


كاب التکاح 4 


اح ام رلك الا يحل له وطء التكرة ا لرل يك لالع وإن کان 
جمعاً بينهم وبينها في الفراش› لكن الجمع ههنا في الفراش 


1 ترى أنه جاز قبل الإعتاق» فإنه إذا تزوج أربعا قبل الإعتاق يحل له وطؤهن ووطء أم 
الولدء فکذ| بعد اللإعتاق› والله - عز وجل - أعلم. 


فصل في الجمع بين الأجنبيات 


E SS e‏ | ودواعره 
الحرائر والإماء عند عامة e RT‏ يباح له ا بين التسع» e‏ 
يباح له الجمع بين E‏ 


(1) في أ: بعض الناس. 

(۲) في أ: الثمانية. 

)۳( أباحت الشريعة الإسلامية للمسلم أن يتزوج أربعاً من النساء إذا لم يخف عدم العدل فقد قال الله سبحانه 
وتعالى «قالكځوا ما طْابَ لَكَمْ ِى الَسَاءِ مى ولات وَرُبَاعً) فإن معنى الآية الكريمة لينكح كل فرد 
منكم ما طاب له من النساء اثنين اثنين» وثلاثاً ثلاثاء وأربعاً أربعاً لذلك أجمع المسلمون على القول بأن 
للمسلم أن يتزوج بأربع نسوة. 
ثم إن تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية ليس من الأمور التي لا بد منهاء بل هو من المباحات التي 
يرجع آمرها إلى المكلف إن شاء فعل» وإن شاء ترك ما لم تبعد حدود الله . 
وقد اختلف المقهاء ء في المناقشة هل تحل للمسلم آو لا؟ فذهب جمهور العلماء ء منهم الأئمة الأربعة 
مالك وأبو حنيفة» والشافعي» وأحمد إلى القول بحرمة نكاح ما زاد على الأربع» وأنه إذا عقد مسلم 
على خامسة» فالتکاح فاسد يمسخ قبل الدخول وبعكده. 
وذهب الظاهرية› وبعض الشيعة إلى القول يحل نكاح الخامسة» ومنهم من قال يحل للمسلم أن يتزوج 
إلى تسع» ومنهم من قال يحل له أن يتزوج إلى ثمانية عشر» وعليه فيصح عندهم العقد على الخامسة. 
aS CS‏ 
ما الكتاب - فقول الله تعالى #فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) ووجه الدلالة من هذه 
الأية أنهم قالوا إن الواو هنا لمطلق الجمع فقوله تعالى ومثنى وثلاث ورباع) معناه أنكحوا مجموع هذا 
العدد المذكور. . وإذا كان يحل للمسلم أن يتزوج بالعدد المذكور كان العقد على الخامسة صحيحاً. 
وأما السنة فقد قالوا إن الرسول بي تزوج بأكثر من أربع وقد مات وتحته تسع نسوة والأصل أن ما أبيح 
له َة يباح لأمته إلا إذا قام دليل على الخصوصية ولا دليل هنا. 
وتناقش هذه الأدلة بما يأتي - أما الآية فيقال لهم فيها فيها أن المراد والتخيير , بين الأعداد لا الجمع إذ لو أراد 
اا ران الع ب م ار ا فر کا ا ال ا ر ا فو ووا ر ل ا 


٤‏ كناب التكاح 


واحتجوا بظاهر قوله تعالى : <فائكځوا ما طْابَ لَكمْ مِنّ الَْسَاءِ مَْكَى وَثُلاتَ وَرَبَاعَ» 


= العرب. والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلاثة وأربعة - ومما يؤيد أن المراد التمييز بين 
الأعداد ما روي عن علي بن الحسين - رضي الله عنهما - أنه قال : في تفسير الآية يعني مثنى أو ثلاث أ 
رباع کما في قوله تعالی في وصف أجنحة الملائكة أو له أجنحة مثنى وثلاث ورباع فقد أشار بذلك 
إلى أن الواو هنا بمعنى أو التي هي للتنويع كما في ذكر صفة أجنحة الملائكة وعلي بن الحسين من أكبر 
أئمة الشيعة فقوله هذا من أكبر الأدلة في الرد على الشيعة لكونه من أئمتهم الذين يرجعون إليهم ويدعون 
انهم معصومون : 
وعلیه فیکون معنی قوله تعالی مثنى وثلاث ورباع# أن لنا أن نتزوج اثنتين اثنتين وثلاث ثلاثاً . وأربعا 
أربعاً . ولا يجوز لنا أن نتزوج خمساً خمساً ولا ما بعد ذلك من الأعداد وذلك كما تقول أقسم الدراهم 
بين الزيدين درهمين درهمين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة . فمعنى ذلك أن تقع القسمة على هذا التفصيل دون 
غيره فلا يجوز لنا أن نعطي أحدا من المقسوم عليهم خمسة خمسة. 
ويقال لهم في السنة أن ذلك من خصائصه ية كما خص أن ينكح من غير صداق وأن أزواجه لا ينكحن 
بعده وغير ذلك من خصائص . والقول أنه لا دليل على الخصوصة باطل . فالدلیل موجود وهو أمره كَل 
لغيلان الثقفي لما أسلم وتمة عشر نسوة أن يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن. فإن هذا يدل على أنه لا 
باح لأحد غيره ية أن يتزوج بأكثر من أربع. 
وأما الجمهور: فقد استدلوا على مذهبهم بالكتاب والسنة. 
أما الكتاب فقول الله تعالى «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فإن المعنى كما قلنا 
لينكح كل فرد منكم ما طاب له من النساء اثنتين اثنتين. وثلاثا ثلاثاً وأربعاً أربعاً. فالمراد التخيير بين 
الأعداد والثلائة لا الجمع . فإن قيل إذا كان المراد هو التخيير فلماذا لم يأت بأو التي هي للتخيير فكان 
الواو. نقول إنه لو جاء بأو كان يصير المعنى أنهم لا ينكحون كلهم ألا على أحد أنواع العدد المذكور 
وليس لهم أن يجعلوا بعضه على تثنية وبعضه على تثليث وبعضه على تربيع . لأن أو لأحد الشيئين أو 
الأشياء والواو تدل على مطلق الجمع . 
وأما السنة فما روي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في 
الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي اة أن يختار منهن أربعاً رواه أحمد وابن ماجه والترمذي . 
ووجه الدلالة من الحديث أن النبي ية أمره أن يختار منهن أربعاً ولو كان يباح للمسلم أن يتزوج أكثر من 
ذلك لأقره على نكاحهن . 
وقد قيل للجمهور في هذا الحديث أن تكلم فيه قال البزار جوده معمر بالبصرة وأفسده باليمين فأرسله. 
ولكن يرد هذا بأن الحديث أخرجه أيضاً الإمام الشافعي - رضي الله عنه - الثقة عن معمر عن الزهري 
بإسناده المذكور. وأخرجه أيضاً ابن حبان والحاكم وصححاه. فإن قيل أن البخاري قال إن هذا الحديث 
غي فرظ كما نفل غه .ذلك الترمدى فقد قال الخاري أن ديت الزحرى عن سال عن أبة :أن رجلا 
من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك الحديث. يجاب عن هذا بما قاله ابن كثير قلت قد 
جمع الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند فليس ما ذكره البخاري فادحا. 


.۹۱ عمدة القارىء شرح صحیح البخاري جزء (۲۰) ص‎ )١( 


کتاب الاح 0{ 


[النساء:۳] فالأولون قالوا: إن الله تعالى ذكر هذه الأعداد بحرف الواوء وأنه للجمع وجملتها 


واستدلوا أيضاً بفعل رسول الله اا ؛ أ روج يسع ِسوَة» وهو فدوة الأمةء والآخرون 
قالوا: المثنى ضعف الاثنين› والثلاث ضعف الثلاثة» والرباع ضعف الأربعة؛ فجملتها ثمانية 
عشر . 

ولنا ما روي آن رجلا أُسْلَمَ وَنَحتَهُ تَمَانِ يسو فَاسْلَمْنَء فَمَالَ لَه رسو الله يي : «اختز 
مهن ربعا وَقارق البَرّاقى»” أمره َيه بمفارقة البواقي» ولو كانت الزيادة على الأربع حلال لما 


(1) أخرجبه الشافعي في الأم (/ )١١‏ كتاب النكاح - باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. وأحمد 
(۲/ ۱۳( والترمذي (9) كتاب النكاح - باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة- 
حدیث (۱۱۲۸) وابن ماجه (1۲۸/۱) کتاب النكاح ‏ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة حديث 
(۱۹۳) وابن حبان (۱۲۷۷ ۔ موارد) وأبو یعلی (۹/ )۳۲٣‏ رقم )٥٤۳۷(‏ والدارقطني (۳/ ۲۹۹) کتاب 
النكاح باب المهر - حديث )۹٩(‏ والحاکم (۱۹۳/۲) كتاب النكاح والبيهقي (۷/ )۱۸١‏ كتاب النكاح - 
باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة. من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. 
قال الترمذي: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن آبيه قال: وسمعت محمد بن اسماعيل يقول: 
هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري وقال: حدثت عن 
محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة قال: محمد: وإنما حديث الزهري 
عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طللق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم 
قبر أبي رغال ۱. ه. وقال الحافظ في التلخيص :)۱٦۸/۳(‏ وحكم مسلم في التمييز على معمر بالوهم 
فيه وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: المرسل أصح وحكى الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما 
وهم فيه معمر بالبصرة قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بصحته وقد أخذ ابن حبان والحاكم 
والبيهقي بظاهر هذا الحكم فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل 
اليمامة عنه قلت : - أي الحافظ : 
ولا يفيد ذلك شيئأًء فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة» وإن كانوا من غير أهلهاء وعلى تقدير 
تسليم أنهم سمعوا منه بغيرهاء فحدیثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب» لأنه کان يحدث في بلده 
من كتبه على الصحةء وآما إذ رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيهاء اتفق على ذلك أهل العلم به كابن 
المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم وقد قال الأثرم عن أحمد: هذا الحديث ليس 
بصحيح» والعمل عليه» وأعله بتفرد معمر بوصله وتحدیثه به في غير بلده هکذاء وقال ابن عبد البر: 
طرقه كلها معلولة وقد أطال الدارقطني في العلل تخريج طرقه» ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري 
مونلا وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر» وقد وافق معمراً على وصله بحر بن كثير السقا عن الزهريء 
لکن بحر ضعيف› وكذا وصله يحیى بن سلام عن مالك» ویحی ضعيف . 
(فائدة) قال النسائي أنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي أنا سيف بن عبد الله عن سرار بن مجشرء عن 
أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة - الحديث - وفيه - 


15 تاب التکاح 


أمره» فدل أنه منتهى العدد المشروع وهو الأربع؛ ولأن في الزيادة على الأربع خوف الجور 
عليهن بالعجز عن القيام بحقوقهن ؛ ؛ لأن الظاهر أنه لا يقدر على الوفاء بحقوقهن› وإليه وقعت 
اللإشارة بقوله ‏ عز وجل : إن حَفْعُمْ ألا تيلوا قُوَاجِدَة# [النساء ی ا تدرا هی 
القسم والجماع والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع - فواحدة» بخلاف کا 
لله بياة؛ لأن خوف الجور منه غير موهوم؛ لكونه مؤيدأ على القيام بحقوقهن بالتأييد الإلهي› 
فكان ذلك من الآيات الدالة على نبوته؛ لأنه آثر الفقر على الغنى»ء والضيق على السعة» 
وتحمل الشدائد والمشاق على الهوينا [والدعة]" من العبادات والأمور الثقيلة» وهذه الأشياء 
أسباب قطع الشهوات والحاجة إلى النساءء ومع ذلك كان يقوم بحقوقهن دل [ذلك]"' أنه ييا 
إنما قدر على ذلك بالله تعالى . 


وأما الآية فلا يمكن العمل بظاهرها؛ لأن المثنى ليس عبارة عن الاثنينء ولا الثلاث عن 
الثلاث» والرباع عن الأربع› بل أدنی ما یراد بالمثنی مرتان من هذا العدد» وأدنى ما يراد 
بالغلاث ثلاث مرات من [هذا]" العددء وكذا الرباع» وذلك يزيد على [التسعة وثما 
عشر] ولا قائل به - دل أن العمل بظاهر الآية متعذر؛ فلا بد لها من تأويل ولها تأويلان. 


es 
: ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني› واستدل به ابن القطان على صحة حديث معمر» قال ابن القطان‎ 
وإنما اتجهت تخطتتهم حديث معمرء لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه فقال مالك وجماعة عنه بلغني‎ 
فذکره وقال يونس عنه عن عثمان بن محمد بن بي سويد» وقيل عن يونس عنه بلغني عن عثمان بن آبي‎ 
سويد» وقال شعيب عنه عن محمد بن أبي سويد» ومنهم من رواه عن الزهري قال: آسلم غيلان فلم‎ 
يذكر واسطةء قال : فاستبعدوا أن يكون عند الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعاء ثم یحدث به على‎ 
تلك الوجوه الواهية» وهذا عندي غير مستبعد والله أعلم قلت: ومما يقوى نظر ابن القطان أن الإمام‎ 
› أحمد أخرجه في مسنده عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعاً عن معمر بالحديثين معاء حديثه المرفوع‎ 
: وحديثه الموقوف على عمرء ولفظه: أن ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له النبي وي‎ 
اختر منهن أربعاً» فلما كان في عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إني‎ 
OOD PE OG ROH Or a E 

يم الله لتراجعن نساءك» ولترجعن مالك أو لأورثهن منك› ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي 

کک قلت: والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته» عن عن الزهري عن سالم عن أبيه» 
بخلاف أول القصة»ء والله أعلم. | 

)١(‏ سقط في ط. 

(۲) سقط في ط. 

(۳) في آ: هذا. 

(6) في أ: التسع بكثير. 


كناب التکاح 4۷ 


أحدهما: أن يكون على التخيير بين نكاح الاثنين والثلاث والأربع؛ كأنه قال - عز 
وجل : «مثنى أو ثلاث أو رباع»» واستعمال الواو مكان «أو» جائز. 

والثاني: أن يكون ذكر هذه الأعداد على التداخل» وهو أن قوله: وثلاث تدخل فيه 
المثنى» وقوله - عز وجل : رباع [النساء: ۴] يدخل فيه الثلاث؛ كما في قوله تعالى: #قل 
كم لمَُمُرُود بلي حَلَقَ الأزض في يَْمَين. [فصلت:۹] ثم قال - عز وجل : #وَجَعّل فيهًا 
رَوَاسِيّ مِن فِا وَبَارَّك فيا وَفَدَدَ يها أُوَاتَهَا في أربَعَة أيّام) [فصلت: ٠‏ واليومان الأولان 
e‏ لأنه لو لم يكن كذلك لكان خلق هذه الجملة في ستة أيامء > ثم أخبر ق 
وجل : أنه خَلقّ السَمَوَاتِ في يَوْمَيْن» بقوله ‏ عز وجل : e‏ 
[فصلت »]١۲:‏ فيكون خلق الجميع في ثمانية أيام» وقد أخبر الله تعالى : «أنه خلق خلق السموات 
والأرض في ستة أيام»» فيؤدي إلى الخلفا في خبر من يستحيل عليه الخلف فکان على 
التداخل» فكذا ههنا جاز أن يكون العدد الأول داخلا في الثاني والثاني في الثالث» فكان في 
الآية إباحة نكاح الأربع» ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنين؛ لما روينا من الحديثء 
وذكرنا من المعنى فيما تقدم. 


فصل في الجمع في الوطء 

وأما الجمع في الوطء ودواعيه بملك اليمين فجائز/ ‏ وإن كثرت الجواري ؛ لقوله 
تعالی : إن حفَمْ ألا ا أو ما ملكت أيْمَانْكَمْ € [الساء ى إن خفتم ألا تعدلوا 
ا فانكحوا واحدة» ) إن جِفْتُمْ ألا تَعْدِلوا فى 
واحدة فمما ملكت آیمائکم»» کأنه قال سبحانه وتعالی هدا أو هذا آي الزيادة على الواحدة 
إلى الأربع عند القدرة على المعادلةء وعند خوف الجور في ذلك الواحدة من الحرائر› ولد 
خوف الجور في نكاح الواحدة هو شراء الجواري» والتسري بهن» وذلك قوله - عز وجل : 
اؤ م ملكت ماک4 [النساء: ۳]» ذكره مطلقاً عن شرط العددء وقال تعالى: إلا على 
أزوَاجه أو ما مَلَكَث أَيْمَانُْ نهم عَبْرُ مَلْومِينَ) [المؤمنون ]٦:‏ من غير شرط العدد» وقال - عز 
وخا e‏ الاء إلا م مَلَكَتْ A‏ :] مطلقاً؛ ولأن ج الزيادة 
الإماء؛ OE EET EEE‏ 


فصل في شرط جواز نكاح الأمة 
ومنها: : آلا يكون تحته حرة هو شرط جواز نكاح الأمة» ا ي 
الحرة» والأصل فيه ما روي عن علي - رضي الله تعالی عنه - عن رسول الله اا ؟ آنه قال : رلا 


ب١‎ 


€۸ كناب النكاح 


تنك الأمَةُ عَلَّى الْخُرٍ"» ال غ رة ا عة ا ال ا 
وللحرة الثلثانِ من القسم وللاأمة الثلث؛ ولأن الحرية تنبىءُ عن الشرف والعزةء وكمال الحال 
فنكاح الأمة على الحرة إدخال على الحرة من لا يساويها في القسمء وذلك يشعر بالاستهانةء 

وسواء كان المتزوج حرَاً أو عبداً عندنا؛ لأن ما روينا من الحديث» وذكرنا من المعنى لا 
یو جب الفصل › وعد الشافعي : يجوز للعبد أن يتروج أمة على حرة؛ ناء على أن عدم الجواز 
للحر عنده؛ لعدم شر ط الجواز» وهو عدم طول الحرة؛ وهذا سر ط جواز نکاح الأمة عنده في 
حق الحر لا في حق العبد؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى . 

وكذا خلو الحرة عن العدة شرط جواز نكاح الأمة عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقال أبو 
يوسف ومحمد: يجوز أن يتزوج أمة على حرة تعتد من طلاق بائن أو ثلاث. 

وجه قولهما: إن المحرم ليس هو الجمع بين الحرة والأمةء بدليل آنه لو تزوج أمة ثم 
تزوج حرة ‏ جاز» O EE‏ وإنما المحرم هو نكاح الأمة على الحرةء وقال کا : 
الا تنك الأمَةٌ عَلّى الْحْرّي"» ولا يتحقق النكاح عليها بعد البينونة ؛ ألا ترى أنه لو حلف لا 
یتزوجح على امرأته» فتزوج بعد ما أبانها في عدتها - لا يحنث. 

ولأبي حنيفة أن ي الأمة في عدة الحرة ة نكاح عليها من وجه؛ لأن بعض آثار النكاح 
قاد ¢ فکان النكاح قائماً من وجه» فکان نکاحها غلها هن وجه والثابت من وجه ملحق 
بالثابت من كل وجه في باب الحرمات احتياطاًء يحرم ؟ کنکاح الأخت في عدة الأخت› 
ونحو ذلك مما بينا فيما نقدم . 


اما عدم طول الحرة» وهو القدرة على مهر الحرة» وخشية العنت د فليس فن رط 
جواز نکاح الأمة عند أصحابناء والحاصل أن من شرائط جواز نكاح الأمة عند أبي حنيفة ألا 


(۱) اآخرجه الدارقطني )۳۹/٤(‏ كتاب «الطلاق»٤:‏ باب «.. ٠».‏ حديث »)١١١(‏ والبيهقي (۷/ ۳۷۰) کتاب 
«الطلاق» : باب (ما حاء في عدد طلاق العبد» ومن قال الطلافق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما 
. عا يالنساء» . 


وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ٤۱۷٠ء .)١١١‏ قال : روى الدارقطني في سننه من حديث مظاهر بن 
أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشةء قالت: قال رسول الله ا : «طلاق العبد اثنتان» ولا تحل له 
حتی تنکح زوجاً غیرهء وقرء الأمة حيضتان» ويتزوج الحرة على الأمة» ولا يتزوج الأمة على الحرةا» 
ومظاهر د بن أسلم ضعيف . 

(۲) تقدم تخريج الحديث. 

(۳) في آ: عليهن. 


تاب النكاح 1 


يكون في نكاح المتزوج حرة» ولا في عدة حرة» وعندهما خلو الحرة عن [عن عدة 
الا لس E‏ وعند" الشافعي من شرائط جواز نكاح الأمة ألا 
يكون [في نكاحه حرة» وألا يكون]" قادرا على مهر الحرة» وأن يخشى العنت» حتى إذا كان 
في ملكه أمة يطؤها بملك اليمين - جاز له أن يتزوج أمة عندناء وعنده لا يجوز»› ESE‏ 
العنت ؛ وكذلك الحر يجوز له أن يتزوج [أكثر من أمة واحدة عندناء وعنده إذا تزوج أمة واحدة 
لا يجوز له أن يتزوح] ERE‏ لزوال خشية العنت بالواحدة» ولا خلاف في أن طول 
الحرة لا يمنع العبد من نكاح الأمة. 

احتج الشافعي بقوله تعالى : «وَمَن لَمْ يَنَْطِع منك طلا أن يكح الْمُحْصَتَاتِ الْمُوَِْاتِ 
هما مَلَكّث أيْمَانْكمْ مِن فَيَايَكَمٌ الْمُوْينَاتِ) [السا. :] ومن كلمة شرط فقد جعل الله - عز 
وجل - العجز عن طول الحرة شرطا لجواز نكاح الامةء فیتعلق فيتعلتق الجواز به؛ كما في قوله تعالى 
[في كفارة الظهار]“ : فمن قَإطعَام س مشکينا# [المجادلة »]٤:‏ ونحو ذلك وقال 
تعالی : ذلك لِمَنْ خشيّ الْعكَتَ ينك( [النساء :]» وهو الزناء شرط سبحانه وتعالى خشية 
العنت لجواز نكاح الأمة فيتقيد الجواز بهذا الشرط أيضاً؛ ولأن جواز نكاح الإماء في الأصل 
ت طرق الرورة؟ کا و و إرقاق الحر؛ لأن/ ماء الحر حر تبعاً له» وكان 
e‏ الحر الأمة إرقاق حر جزءاء وإلى هذا أشار عمر - رضي الله تعالی عنه - فيما روي 
عنه؛ أنه قال : «أيُمَّا حر تَرَوََ أ اة نمه يما عَبْد َرَو حرَهَ قد اغى نصفه»» ولا 
يجوز إرقاق الجزء من غير ضرورة؛ ولهذا إذا كان تحته حرة لا يجوز نكاح الأمة؛ وهذا لأن 
الإرقاق إهلاك؛ لأنه يخرح به من أن يكون منتفعا به في حق نفسه» ويصير ملحقا بالبهائم» 
وهلاك الجزء من غير ضرورة لا يجوز؛ كقطع اليد» ونحو ذلك» ولا ضرورة حالة القدرة على 
طول الحرة» فبقي الحكم فيها على هذا الأصل؛ ولهذا لم يجز إذا كانت حرة؛ لارتفاع 
الضرورة بالحرةء بخلاف ما إذا كان المتزوج عبداً؛ لأن نكاحه ليس إرقاق الحر؛ لأن ماءه 
رقيق تبعا له» وإرقاق الرقيق لا يتصور. 

ولنا عمومات النكاح نحو قوله تعالى : «رَأنكخځوا ل 
وَإِمَابِكمْ) [النور ۲۰ وقوله - عز وجل : #فاْكځوهُنٌ بَاِذنِ َمْلِهِنً4 [النساء ۰ وقوله - عز 
وجل : واج لَكمْ مَا وَرَاء َلك [الساء:٤۲]» OT E‏ 
وعدمها؛ ولأن النكاح عقد مصلحة في الأصل؛ لاشتماله E‏ الدينية والدنيوية› 
فكان الأصل فيه هو الجواز إذا صدر من الأهل في المحل› Yg mds‏ 


)١(‏ في أ: العدة. (۲) في أً: وقال. 


)۳( سقط في أ. )€( سقط في أ. 
(٥(‏ سقط في ط . 3 في ط : فوخو : 


بدائع الصنائع ج٣‏ م ۲ 


۲١ 


t٠‏ كاب التکاح 
نكاح الأمة عند عدم طول الحرة] وهذا لا ينفي الإباحة عند وجود [الطول؛ فالتعليق 
N‏ أما لا يقتضي العدم عند عدمه» قال الله 
تعالى : قان متم ألا تَعْدِلُوا فَرَاحدَةً4 [النساء:۴]. 

ثم إذا تزوج واحدة جازء وإن كان لا يخاف الجور في نكاح المثنى والثلاث والرباعء 
وقال تعالى في الإماء : إا حصي إن أبن بِمَاجِشَة فَعَلَيْهِنٌ نَضْفٌ ما عَلّى الْمُحْصَِاتِ مِنّ 
العَذاب)» [النساء:٠٠]ء‏ وهذا لا يدل على نفي الحد عنهن عند عدم الإحصان. وهو التزوج› 
تق ارات ا و «ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيّ العَنَتَ منك [السه: .٥‏ على 
أن العنت يذكرء ويراد به الضيق؛ كقوله - عز وجل : ْوَلَو شَاء الله لأغنَكْ) [البقرة: 1( 
أي : لضيق عليكم» أي: من يضيق عليه النفقة والإسكان ‏ لترك الحرة بالطلاق» وتزوج 
ااا فال المذكور يحتمل أن يراد به القدرة عى المهرء ويحتمل أن يراد به القدرة على 
الوطء؛ لأن النكاح يذكر ويراد به الوطء»ء بل حقيقة الوطء على ما عرف فكان معناه» فمن لم 
يقدر منكم على وطء المحصنات وهن الحرائر» والقدرة على وطء الحرة إنما يكون في 
النكاح» ونحن نقول به؛ أن من لم يقدر على وطء الحرة بأن لم يكن في نكاحه حرة - يجوز له 
نكاح الأمة» ومن قدر على ذلك بأن كان في نكاحه حرة - لا يجوز له نكاح الأمة» ونقل هذا 
التأويل عن علي - رضي الله تعالى عنه - فلا يكون حجة مع الاحتمال» على أن فيها إباحة نكاح 
الأمة عند عدم طول الحرةء» [وهذا تقديم وتأخير في الجواب عن التعليق بالآية]) . 

وأما قوله: نكاح الأمة يتضمن إرقاق الحر؛ لأن ماء الحر حرء فنقول: إن عني به إثبات 
حقيقة الرق [في الماء)“ فهذا لا يتصور؛ لأن الماء جماد لا يوصف بالرق والحرية» وإن عني 
به التسبب إلى حدوث رق الولد - فهذا مسلمء لكن أثر هذا في الكراهة لا في الحرية”» فإن 
نكاح الأمة في حال طول الحرة في حق العبد جائز بالإجماع» وإن كان نكاحها مباشرة سبب 
حدوث الرق وعندنا نكرة" نكاح الأمة مع طول الحرة. 

ولو تزوح أمة وحرة في عقدة واحدة - جاز نكاح الحرة» وبطل نكاح الأمة؛ انگل 
واحدة منهما على صاحبتها مدخولة عليهاء فيعتبر حالة الاجتماع بحال الانفراد» فيجوز نكاح 
الحرة؛ لأن نكاحها على الأمة حالة الانفراد جائز» فكذا حالة الاجتماع» ويبطل نكاح الأمة؛ 
لأن نكاحها على الحرة» وإدخالها عليها - لا يجوز حالة الانفرادء فكذا عند الاجتماع» بخلاف 
ما إذا تزوج أختين في عقدة واحدة؛ لأن المحرم هناك هو الجمع بين الأختين» والجمع حصل 
بهما؛ فبطل نكاحهماء وههنا المحرم هو إدخال الأمة على الحرة لا الجمع. 


)١(‏ سقط في آأً. (۲) ما بين المعكوفين جاء بعد قوله وأما نكاح الأمة يتضمن 
(۳) سقط في: أ . )٤(‏ سقط في ط . 
)٠(‏ في أً: الحرمة. (7) في أً: يکره. 


کتابٰ التكاح 4٥١‏ 


ألا ترى آنه لو كان نكاح الأمة متقدماً على نكاح الحرة - جاز نكاح الحرة» وإن وجد 
الجمعء [فكذلك إذا اقترن]“ الأمرانء والله - عز وجل - أعلم. 

وكذلك إذا جمع بين أجنبية وذات محارمة - جاز نكاح الأجنبية» وبطل نكاح المحرم» 
ويعتبر حالة الاجتماع بحالة الانفراد» وهل ينقسم المهر عليهما في قول أبي حنيفة : لا ينقسم› 
ويكون كله للأجنبية» وعندهما: ينقسم المسمى على قدر مهر مثلها. 


فصل في شرط ألا تكون منكوحة الغير 

ومنها: ألا تكون مَنكوحة الغير؛ لقوله تعالى : وَالْمُحْصََاتُ مِنَ التّسَاءٍ [الساء: ]٠١‏ 
معطوفاً على قوله -عز وجل : «(خُرْمَّث عَلَيْكمْ أمَهَائكمْ. . .€ [النساء: ]۲١‏ إلى قوله: 
«وَالمُخصَكَاتٌ مِنَّ النْسّاء# [النساء:٠۲]ء‏ وهن ذوات الأزواج» [وسواء كان زوجها مسلماً أو 
كافرآً]" إلا المسبية التي هي ذات E‏ لأن قوله - عز وجل : رَالْمُحْصَكَاتُ مر 
النسَاءِ# [النساء: 4 عام في جميع ذوات الأزواج» ثم استثنى تعالى منها المملوكات بقوله تعالى : 
إلا ما مَلَكث أيْمَانْكْ [النساء : «r‏ ا اللاتي سبين وهن ذوات الأزواج؛ 
Se a RES‏ کذا 
روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ۔ آنه قال : «في هَذِهِ الاي كل دات رؤج إَِيانها نا إلا 
ما سبيّت)» والمراد منه التي سبيت وحدهاء وأخرجت إلى دار الإإسلام؛ لأن الفرقة ثبعت بتباين 
الدارين عندناء لا بنفس السبي» على ما نذكر إن شاء الله تعالى» وصارت هي في حكم الذمية؛ 
ولأن اجتماع رجلين على امرأة واحدة يفسد الفراش؛ لأنه يوجب اشتباه النسب» وتضييع الولده 
وفوات السكن والألفة والمودة؛ فيفوت ما وضع النكاح له 


فصل في شر ط الزوجة 
وها الا كر معا ة الغ ااا ٠‏ لرل ال : ولا تغزمُوا عُقْدَةَ الاح حى 
يبْلْعٌ الْكَِابُ أجَلَهٌ4 [البقر: ٠:‏ أي: ما كتب عليها من التربص؛ ولأن بعض أحكام آلنكاح 
حالة ال قائم» > فکان النكاح قائماً من وجه» والثابت من وجه کالثابت من کل وجه في 
باب الحرمات؛ لأنه لا يجوز التصريح بالخطبة في حال قيام العدة» ومعلوم أن خطبتها بالنكاح 
دون حقيقة النكاح فما لم تجز الخطبة» فلأن لا يجوز العقد أولى» وسواء كانت العدة عن 


© فآ لذلك اضرق (۲) في آ: وسواء كانت مسلمة أو مشركة. 
(۳) سقط في ط . )٤(‏ في ط: العدم. 
)٥(‏ في آ: فلما 


to‏ كناب التكاح 


طلاق» أو عن وفاةء أو دخول في نكاح فاسد» أو شبهة نكاح؛ لما ذكرنا من الدلائل. 

ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها ا مانع آخر غير العدة؛ لأن العدة حقه 
قال الله سبحانه وتعالی: فما َک عليه مِنْ عدة تَعْنَّدونَهًا [الأحزاب :4٤]ء‏ أضاف العدة إلى 
الأزواج» فدل أنها حق الزوج» وح الإنسان لا يجوز أن يمنعه من التصرف» وإنما يظهر أثره 
في حت الغير» ويجوز نكاح المسبية بغير السابي إذا سبيت وحدها دون زوجهاء وأخرجت إلى 
as‏ لأنه وقعت الفرقة بينهماء ولا عدة عليها؛ لقوله - عز وجل : 
«وَالْمُخحصَبَات من النساء إلا ما مَك أيمَائكْ4 [الساء: ٠۲]ء‏ والمراد منه المسبيات اللاتي هن 
ذوات الأزواج» فقد أحل الله تعالى المسبية للمولى السابي؛ إذ الاستثناء من التحريم إباحة من 
حيث الظاهر»ء وقد أحلها _ عز وجل - مطلقاً» من غير شرط انقضاء العدة؛ فدل أنه لا عدة 
عليهاء وكذلك المهاجرة وهي المرأة [التي جاءت]” إلينا من دار الحرب مسلمة مراغمة 
لزوجها - يجوز نكاحهاء ولا عدة عليها في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: عليها 
العدة ولا يجوز نكاحها. 


وجه قولهما: إن الفرقة وقعت بتباين الدار”» فتقع بعد دخولها دار الإسلام وهي بعد 
الدخول مسلمة» وفي دار الإسلام؛ فتجب عليها العدة كسائر المسلمات. 


ولأبي حنيفة - رحمه الله - قوله تعالى: «يَاأَيُهَا الْذِبنَ آمَئُوا إذّا جَاءكُمُْ الْمُؤْمِئات 
مُهَاجرَاتِ. . . .€ [الممتحنة: )٠٠‏ إلى قوله - عز وجل : «وَلاً جاح عَلَيْكمْ ن تَنِحُوهُنْ دا 
اه ُوه أجُورَمُنٌ [السسة. ۰ اباح تعالی نکاح المهاجرة مطلقاً من غير ذكر العدةء وقوله 
تعالی : ولا تمْسکوا بہ بعصم الكوّافر# [الممتحنة:٠٠]»‏ نهى الله تعالى المسلمين عن الإمساك 
والامتناع عن نكاح ll‏ لأجل عصمة الزوج الكافر» وحرمته؛ فالامتناع عن نكاحها 
للعدة» والعدة في حق الزوج يكون إمساكاً وتمسكاً بعصمة زوجها“ الكافر» وهذا منهي عنه؛ 
ولأن العدة حق من حقوق الزوج. 

ولا يجوز أن يبقى للحربي على المسلمة الخارجة إلى دار الإسلام ‏ حق» والدليل عليه 
أن لا عدة على المسبية» وإن كانت كافرة على الحقيقةء لكنها ليست في حكم الذمية تجري 
عليها أحكام الإسلام» ومع ذلك ينقطع عنها حق الزوج الكافرء فالمهاجرة المسلمة حقيقة ؛ 
لأن ينقطع عنها حت الزوج الكافر أولى» هذا إذا هاجرت إلينا وهي حائلء فأما إذا كانت حاملا 
ففيه اختلاف الرواية عن أبي حنيفة» وسنذكرها إن شاء الله تعالى . 


(1) في ط: خرجت. (۳) في أ: مهاجرات فامتحنوهن . 


كاب الاح to‏ 


فصل في شرط آلا یکون بها حمل من آخر 

ومنها: ألا يكون بها حمل ثابت النسب من الغير» فإن كان لا يجوز نكاحهاء وإن لم 
تكن معتدة؛ كمن تزوج أم ولد إنسان وهي حامل من مولاها - لا يجوزء وإن لم تكن معتدة؛ 
لوجود حمل/ ثابت النسب؛ وهذا لأن الحمل إذا كان ثابت النسب من الغير وماؤه محرم - لزم 
حفظ حرمة مائه بالمنع من النكاح» وعلى هذا يخرح ما إذا تزوج امرأة حاملاً من الزنا؛ أنه 
يجوز في قول أبي حنيفة ومحمد ولكن لا يطؤها حتى تضع؛ وقال أبو يوسف: لا يجوز 
وهو قول زفر. 

وجه قول أبي يوسف : أن هذا الحمل يمنع الوطء» فيمنع العقد أيضا كالحمل الثابت 
النسب؛ وهذا لأن المقصود من النكاح هو حل الوطء فإذا لم يحل له وطؤها- لم يكن 
النكاح مفيدا؛ فلا يجوز؛ ولهذا لم يجز إذا كان الحمل ثابت النسب؛ كذا هذا. 


ولهما أن المنع من نكاح الحامل حملا ثابت النسب؛ لحرمة ماء الوطء» ولا حرمة لماء 
الرنا بدلل آ ا ت هة ,اللت: 


قال النبي بيا : «الولَدٌ لِلفِراش» وَلِلْعَّاهر الْحَجَرٌ فإذا لم يكن له حرمة لا يمنع جواز 


(1) ورد الحديث عن جمع من الصحابة منهم عائشة وأبي هريرة وعثمان وابن مسعود وأبي أمامة . 
أما حديث عائشة : 
فأخرجه البخاري ۳٤۲/٤‏ كتاب البيوع باب تفسير المشبهات )۲٠٠٠۳(‏ كتاب الخصومات باب دعوة 
الوصي للمیت .)۲٤۲٩۱(‏ 
وأخرجه آیضاً برقم (۲۲۱۸» (V۲ A۱۷ 1۷19 1۷٤۹ £۳۳ ۲۷٤٥ ۲٥۲۳‏ 
ومسلم ۲/ ٠٠۸٠١‏ كتاب الرضاع باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات .)١/٠٤١۷(‏ 
وأبو داود 1۹۲/۱ کتاب الطلاق باب الولد للفراش (۲۲۷۳) والنسائی ۱۸١ /٦‏ كتاب الطلاق باب إلحاق 
الولد بالفراش وابن ماجه 1٤٦/١‏ كتاب النكاح» باب الولد للفراش )۲٠٠٤(‏ والدارمي ٠١١/۲‏ كتاب 
النكاح باب الولد للفراش . 
والدارقطني ۲٤۲١/٤‏ كتاب الأقضية والأحکام (۱۳۳ - .)١١١‏ 
ومالك فى الموطاً ۲/ ۷۳۹ كتاب الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه وأحمد فى المسند /١(‏ ۳۷ 
)٤۷ - ١ ۳۷ ۲۲۱ ۰۲۰۰ ۹‏ والبغوي في شرح السنة ۱۹۸/١‏ كتاب الطلاق/ باب الولد 
للفراش ۲۳۷١(‏ - بتحقيقنا) والبيهقي في السنن ۷ والطحاوي (۳/ )٠٠٤‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب كما في فتح الوهاب للغمادي .)۲٠١( ۲٠٠/۱‏ 
- أما حديث أبى هريرة: 
فأخرجه أحمد (۲/ ۲۳۹ ۰ A7‏ 04 607 ۷۵ 64۲) والبخاري ۳۳/۱۲ كتاب الفرائض/ 


باب الولد للفراش (1۷2۰) و۱۲/ ۰ کات الحدود/ باب للعاهر الحجر (A1۸)‏ ومسلم )۲/ 1°۸1( — 


۲ 


كتاب الرضاع/ باب الولد للفراش )٠٤١۸(‏ والنسائي 1/ ۱۸١‏ كتاب الطلاق/ باب إلحاق الولد بالفراش 
والترمذي ٤٦۳/۳‏ كتاب الرضاع/ باب ما جاء أن الولد للفراش )١٠١١(‏ وابن ماجه ١/1٤1ء 1٤۷‏ 
كتاب النكاح/ باب الولد للفراش )۲٠٠٠(‏ والدارمي ۲/ ٠٠١١‏ كتاب النكاح/ باب الولد للفراش 

والبيهقي ٤١١/۷‏ كتاب اللعان/ باب الولد للفراش والحميدي )٠٠۸١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
(۲۸۲» ۲۸۳) وعبد الرزاق في المصنف )١۳۸۲١( ٤٤۳/۷‏ والخطيب في التاریخ /٤‏ ۲۹۰. 

ما حديث عثمان : 

رواه بو داود 1۹۲/١‏ کتاب الطلاق/ باب الولد للفراش )۲۲۷٠٢(‏ حدثنا موسى بن اسماعيل» ثُنا 
مهدي بن ميمون أبو يحيى ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ عن رياح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت 
غلاماً أسود مثلي تسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبد الله ثم طين لها 
غلام لأهلي رومي يقال له يوحنة فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا؟ 
فقالت: هذا ليوحنة فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي قال: فسألهما فاعترفا فقال لهما: أترضيان أن 
أقضي بينكما بقضاء رسول الله بة؟ إن رسول الله َل قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال: فجلدها 
وجلده وکانا مملوکین . 

ورواه الطحاوي )٠٠٤/۳(‏ مختصراً. 

وذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠/١‏ وفيه أن عثمان رفعهما إلى علي فقضى فيهما بقضاء رسول 
الله كو أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين . 

وقال الهيثمي رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات. .|١‏ ه. 

أما حديث ابن مسعود: 

رواه النسائی /٦‏ ۱۸۱ کتاب الطلاق/ باب إلحاق الولد بالفراش وأبو یعلی فی مسنده .)١١۱٤۸( ۸۰ /٩‏ 
وابن حبان كما في موارد الظمان )۱۳۲٠۱(‏ والخطيب في تاریخ A‏ 

أما حديث أبى أمامة رواه أحمد .۲٦۷ /٥١‏ 

وابن ماجه 1٤۷/۱‏ کتاب النكاح/ باب الولد للفراش .)۲٠٠۷(‏ 

وورد أيضاً من حديث ابن الزبير: 

أخرجه النسائي ۱۸١ - ۱۸١ /١‏ كتاب الطلاق/ باب إلحاق الولد بالفراش ورواه الطبراني في الأوسط قال 
الهيثمي في المجمع ۱۸/١‏ : «رجاله ثقات». 

ورواه ابن ماجه 1٤٦/۱‏ کتاب النکاح/ باب الولد للفراش )۲٠٠٠(‏ ا معاني الآثار /٣‏ 
والبيهقي في السنن ۷/ .٠١١‏ كتاب اللعان/ باب الولد للفراش 

وأبو یعلی ۱۷۷/۱ (۹۵) كلهم من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن آبي يزيد عن أبيه عن عمر بن 
الخطاب . 

- وحديث علي : 

قال الهيثمي في المجمع ٠١/١‏ : 

«رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات» |. ه. وهو في المسند 
۱/. 
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وقال البزار کما فی کشف الاستار ۱۹۷/۲ :)٠١۱١(‏ 

الا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد وأحسب الحجاج أخطاً فيه» إنما رواه الحسن بن عبد الله بن أبي 
يعقوب في إسناده له عن الحسن بن سعد عن رباح عن عثمان». 

- وحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي ية قضى بالولد للفراش . 

رواه البزار كما في کشف الأستار ۰۱۹۷/۲ ۱۹۸ )٠١١١(‏ حدثنا محمد بن عبد الرحيم ثنا يعقوب بن 
محمد» ثنا عبد العزيز بن عمران. عن آبيه عن بکير بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه به. 

قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الاستاد. 

قال الهيثمي في المجمع ۱1/0. 

افيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك)|. ه. 

- وحدیث ابن عمر رواه البزار ٠١١١۲(‏ كشف الأستار) وفيه سنان بن الحارث. 

قال الهيثمي في المجمع 6٥‏ : افيه سنان بن الحارث ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات» . 

- وحديث معأوية : 

أخرجه آبو یعلی ۱۳/ ۳۸۲ ۔ ۳۸٤١‏ (۷۳۸۹) 

قال الهيثمي ۱۷/١‏ : «رواه أبو يعلى وإستاده منقطع ورجاله ثقات». 

وذكره الحافظ في المطالب العالية )٠٦۷١( 1۹ - 1۸/١‏ وعزاه لأبي يعلى . 

- وحديث الحسن رواه أحمد ٤۹4١/۲‏ حدثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن الحسن قال بلغنى أن رسول 
الله ل قضى أن الولد لصاحب الفراش وللعاهر الحجر» قال الهيثمي في المجمع :١١/١‏ «رواه أحمد 
مرسلا ورجاله رجال الصحيح». 

وحدیث ابن عباس : 

رواه الدارقطني ۲/ ۱٤١‏ کتاب زكاة الفطر (۱۸) والطبراني ۱۸۳/۱۱ )۱۱٤۳٤(‏ من طریق داود بن شبيب ثنا 
يحيى بن عباد السعدي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي بيا قال» فذكر قال الهيثمي ١ /١‏ : 
«فيه يحيى بن عباد السعدي وهو ضعيف وقال داود بن شبيب وكان من خيار الناس وبقية رجاله ثقات». 
- وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم: 

رواه الطبراني في الکبیر .)٠٠٥۷( ۱۹۱/٩‏ 

قال الهيثمي ۱۸/١‏ : «رواه الطبرانى وفيه موسى بن عثمان الحضرمى وهر ضعيف» 

ت وحديث عبادة بن الصامت : ٠‏ 

قال الهيثمي في المجمع :۱۸/١‏ رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل وإسناده منقطع». 

- وحديث آبي مسعود: 

رواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في المجمع :۱۸/١‏ «وفيه من لا يعرف» |. ه. 

- وحديث واثلة بن الأسقع : ۰ 

رواه الطبرانی فی الکبیر ۸۳/۲۲ .)۲١١۱(‏ 

فال اهكني ف اجيم ر چاچ رل ارا وز غت 

وحدیث آبی وائل : 

رواه اران كا ي الجي ٥‏ وقال: «مرسل ورجاله ثقات». 


0٦‏ تاب النكاح 


النكاح› إلا انها لا توطاً حتى تضع ؛ لما روي عن رسول الله عا ؛ أنه قال : من کان يُومنُْ 
بالل وَاليَؤْم الآخر - فلا يَْقَينّ مَاءه رَرْعَ عيرو»"' . 

وروي عنه بية؛ آنه قال : «لاً جل إِرَجُلين يُؤْمتا بال وَاليَوْم الآخر أن يَجَمِعًَا عَلى امرَأة 
فى طهر واجد»» وحرمة الوطء بعارض”" طارىء على المحل لا ينافي النكاح» لا بقاء ولا 
ابتداء ؛ كالحيض والنفاس . 

وأما المهاجرة إذا كانت حاملاً فعن أبي حنيفة روايتان: روى محمد عنه آنه لا يجوز 

وجه هذه الرواية أن ماء الحربي لا حرمة له» فكان بمنزلة ماء الزاني» وذا لا يمنع جواز 
النكاح ؛ کذا هذا إلا أنها لا توطاً حتى تضع لما روينا. 


وجه الرواية اغى أن هذا حمل ثابت النسب؛ لأن أنساب أهل الحرب ثابتة» فيمنع 
جواز النكاح كسائر الأحمال الثابتة النسب» والطحاوي اعتمد رواية أبي يوسف» والكرخي 
رواية محمد » وهي المعتمد علبها ؛ لان حرمه نکاح الحامل ليست لمكان العدة لا محالة؛ فانها 
قد تثبت عند عدم العدة؛ كأم الولد إذا كانت حاملاً من مولاهاء بل لثبوت نسب الحمل؛ كما 
وعلى هذا نكاح المسبية دون" الزوج إذا كانت حاملاًء وأخرجت إلى دار الإسلام 
يجب أن يكون على اختلاف الرواية» ولا خلاف في أنه لا يحل وطؤها قبل الوضع» ولا قبل 


(۱) اخرجه أحمد (۲/ ۰۱۰۸-۱۰۸ ۱۰۹)ء وأبو داود (۳/ )٦۷‏ كتاب «الجهاد»: باب «في الرجل ينتفع من 
الغنيمة بشيء)» حديث )۲۷٠۸(‏ ولم يذكر لفظ الشاهدء وأخرجه الترمذي (۳/ )٤۲۸‏ كتاب «النكاح»: 
باب «ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل» حدیث (۱۱۳۱)» وابن حبان )۱۸٦/۱۱(‏ کتاب 
«السير»: باب «الغلول» حديث .)٤۸٥(‏ والبيهقي (۹/ )٦۲‏ كتاب «السير»: باب «أخذ السلاح وغيره بغير 
إذن من الإمام»ء والطبراني )۲٠/١(‏ حديث »)٤٤۸۲(‏ وابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۸۸)ء من حديث 
رويفع بن ثابت الأنصاري وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )٠٠١‏ كتاب «السير»: باب 
«الأرض تفتتح كيف ينبغي للإمام آن يفعل»» وابن حبان الموارد /٥(‏ ۲۸۱) حديث )١٦۷١(‏ كلاهما بلفظ 
ابي داود عنه - رضي الله عنه -. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت» والعمل على هذا عند آهل 
العلم؛ لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع . 

)۲( في أً: لعارض . 

(۳) في آً: ذات. 


تات التكاح {oV‏ 


الاستبراء بحيضة إذا كانت حاملا والأصل فيه ما روي عن رسول الله يياة؛ أنه قال فى سبايا 
أوطاس : ألا لا ثوَطّاً الْخبَالّى حى يَضَعْنَ وَلاً الجبَالّى حكَّى يُسَْبرآن بحَيضت . 


(1) ورد ذلك من حدیث أبي سعيد الخدري وابن ¿ عباس وأبي هريرة والعرباض ؛ بن سارية» وعلي بن ابي 
: طالب› ورویفع بن نابت وأبي أمامة وابن عمر ورجل نقة. 
حديث أبي سعيد الخدري : 
أخرجه أحمد (۳/ ۸۷) وأبو داود (۲/ )٠٠١‏ كتاب النكاح باب في وطأ السبايا. حديث )۲/٠۷(‏ والحاكم 
)۱۹٩ /۲(‏ کتاب النکاح» والبیهقي (۹/ )۱۲٤‏ کتاب السیر - باب المرآة تسبیى مع زوجها وفي )٤٤۹/۷(‏ 
كتاب العددء باب استبراء من ملك الأمة عنه أن النبي َة قال في سبي أوطاس: «لا توطأً حامل حتى 
تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة!. 
وقال الحاكم: صحیح على شرط مسلم . 
وحدیث ابن عباس : 
أخرجه ابن الجارود ص )۲٤٤(‏ كتاب النكاح» الحدیث (۷۳۲) وأبو يعلى )۳۷٤ ۳۷۳ /٤(‏ رقم 
)۲٤۹۱(‏ من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس : «أن رسول الله يي نهى يوم خيبر عن لحوم 
الحمر» وعن كل ذي ناب من السابع وأن توطأً السبايا حتى يضعن». 
وأخرجه النسائي )۳٠٠/۷(‏ باب بيع المغانم والدارقطني (۳/ 1۹) كتاب البيوع حديث .)۲٠١(‏ وأبو يعلى 
۲ /۳۰) رقم )۲۲۱٤(‏ والحاکم (۲/ ۱۳۷) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس به. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه الدارقطني (۳/ )۲٠۷‏ كتاب النكاح : 
باب المهر )٠١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
نھی رسول الله اہ آن توطاً حامل حتی تضع آو حائل حتی تحيض)». 
وذكره الهيثمي بهذا اللفظ في «المجمع؛ /٥(‏ ۷) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
وذکره الهيثمي أيضاً بلفظ آخر عنه قال: نهی رسول الله ية يوم حتين عن بيع الخمس حتى يقسم وعن 
أن توطأ النساء حتى يضعن ما في بطونهن أن كن حبالى. 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف . 
- حديث أبي هريرة: 
أخرجه الطبراني في الصغير )۹١ /١(‏ من طريق بقية بن الوليد عن اسماعيل بن عياش عن الحجاج بن 
أرطأة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي يي : E‏ 
الرجل على حامل وحتی تضع؛. 
وقال الهيشمي /٥(‏ ۷): رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج وكلاهما مدلس . 
- حديث العرباض بن سارية : 
E ES‏ باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا حديث )٠١١٤(‏ 
من طریق أ بي عاصم النبيل عن وهب بن خالد عن أم حبيبة بنت العرباض بن سارية أن أباها أخبرها: «أن 
رول اھ کے تھی أن تزطا الساا ی حن غا فی برهن م فال الترمدى : غريب . 
- حدیث رویفع بن ثابت : 
آخرجه أحمد ۱۰۸/٤(‏ ۔ ۱۰۹) وآبو داود (۲/ )1١١ - ٠٠١‏ كتاب النكاح: باب في وطء السبايا الحديث 
(10۸). 


f0۸‏ کتابٰ التكاح 


فصل في شرط أن يكون للزوجين ملة يقران عليها 

ومنها: أن يكون للزوجين ملة يقران عليهاء فإن لم يكن بأن كان أحدهما مرتداً لا يجوز 
نكاحه أصلاء لا بمسلم ولا بكافر غير مرتد» والمرتد مثله؛ لأنه ترك ملة الإسلام» ولا يقر 
على الردة بل يجبر على الإسلام» إما بالقتل إن كان رجلا بالإجماع» وإما بالحبس والضرب 
إن كانت امرأة عندنا إلى أن تموت أو تسلم» فكانت الردة في معنى الموت؛ لكونها سببا 
مفضيا إليه» والميت لا يكون محلا للنكاح؛ ولأن ملك النكاح ملك معصوم» ولا عصمة مع 
الردة"" ولأن نكاح المرتد لا يقع وسيلة إلى المقاصد المطلوبة منه؛ لأنه يجبر على الإسلام 
على ما بيناء فلا يفيد فائدته؛ فلا يجوز» والدليل عليه أن الردة لو اعترضت على النكاح 
رفعته» فإذا قارنته تمنعه من الوجود من طريق الأولى كالرضاع؛ لأن المنع أسهل من الرفع . 


ومنها: ألا تكون المرأة مشركة إذا كان الرجل مسلما؛ فلا يجوز للمسلم أن ينكح 
المشركة؛ لقوله تعالى : ولا تَنكخوا الْمُشركات حى يُومِنً€ [البقرة:۲۲۱]» ويجوز له أن ينكح 


= والترمذي (۳/ )٤١۷‏ كتاب النكاح - باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل الحديث )١١۳١(‏ 
وابن الجارود ص(٤٠٤۲)‏ كتاب النكاح» الحديث )۷۳١(‏ والبيهقي (۹/ )٠١٤‏ كتاب السير - باب المرأة 
تسبى مع زوجها وفي )٤٤۹/۷(‏ كتاب العدد ‏ باب استبراء من ملك الأمة - عنه قال: سمعت رسول 
الله يو يقول يوم حنين: «لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى 
يستبرائها» بلفظ أبي داود. 
وقال الترمذي: «حدیث حسن» وقد يروی من غير وجه عن رويفع بن ثابت. 
- وحديث آبي إمامة : 
رواه الطبراني كما في المجمع )۳٠۳ /٤(‏ عنه قال: «نهى رسول الله ييه يوم خيبر أن توطأاً الحبالى حتى 
يضعن» . 
وقال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح . 
- وحديث ابن عمر : 
رواه الطبراني كما في المجمع )٠۳١/٤4(‏ ولفظه «كل جارية بها حبل حرام على صاحبها حتى تضع ما في 
بطنها» . 
وقال الهيثمي : وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف حديث الثقة. 
أخرجه أبو يعلى كما فى المطالب العالية (۲/ ۷۲) حديث (۱1۸۳) من حديث يحيى بن سعد بن دينار 
مرلن ال رر فال اشر اا اد رر اھ E‏ ھی ب کر انرو عل الخال 
وقال الهيثمي في المجمع )٠۳/٤(‏ رواه أبو يعلى ويحيى لا أعرفه. 

)١(‏ في ط: المرتدة. 


کتاب التكاح 0۹ 


الكتابية؛ لقوله - عز وجل: وَالْمُحصَكَاث مِنَ الْذِينَ أونّوا الْكَابَ مِنْ قَبْلكَْ# [المائدة:ه] 


والفرق أن الأصل ألا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة؛ لأن ازدواج الكافرة» والمخالطة معها مع 
قيام العداوة الدينية - لا يحصل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح» إلا أنه جوز نكاح 
الكتابية لرجاء إسلامها؛ لأنها امنت بكتب الأنبياء والرسل فى الجملةء وإنما نقضت الجملة 
بالتفصيل بناء على أنها أخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته» فالظاهر أنها متى نبهت على 

حقيقة الأمر تنبهت» وتأتى بالإيمان على التقصيل على حسب/ ما كانت أتت به على الجملةء 
وار ا التي بنى أمرها على الدليل دون الهوى والطبع» والزوج يدعوها إلى 
الإسلام» وینبھها على مىقة حقيقة الأمر» فکان في نکاح المسلم إياها رجاء إسلامها» فجوز اجا 
لهذه العاقية الحميدةء بخلاف المشركة» فإنها فى اختيارها الشرك ما ثبت أمرها على الحجة» 
بل على التقليد بوجود الآباء عن“ ذلك» من غير أن ينتهي ذلك إلى" الخبر ممن يجب قبول 
قولهء واتباعه وهو الرسول؛ فالظاهر أنها لا تنظر فى الحجة» ولا تلتفت إليها عند الدعوة» 
فيبقى ازدواج الكافر”" مع قيام العداوة الدينية المانعة عن السكن» والازدواج والمودة خالياً عن 
العاقبة الحميدةء فلم يجز إنكاحهاء وسواء كانث الكتابية حرة أو أمة عندنا. 


وقال الشافعي : لا يجوز نكاح الأمة الكابة ويل وطز ها نملك البمين ‏ . 


۷0 فی ا غلی: 

E (۲) 

(۳) فی أ: الكافرة. 

اخات الفقهاء في ذلك فذهب يإجوازه مع كونه خلاف الأولى الحنفية وأحمد» في رواية وهو المنقول 
في العتبية والواضحة من سماع ابن القاسم عن ذلك . 
وذهب الشافعية والحنابلة في ظاهر مذهبهم والمالكية في المشهور عندهم إلى القول بعدم جواز التزوج 
مطلقا. 
استدل المانعون: - بالكتاب 
أولا: قرله تعالى ولا تَْكخُرا e‏ وجه الدلالة أن الآية دلت على تحريم 
ا والكتابية مشركة فيحرم نكاحها حرة كانت أو أمة لاندراجها تحت العموم. إلا أن الله تعالى 

خص الحرائر بالحل e‏ وتوا لكاب إذ المراد بالمحصنات الحرائر فبقيت 

الإماء على أصل المنع وعدم الحل كالوثنيات والمجوسيات ونوقش : 
بأن المستدل منع فيما تقدم أن تكون الكتابية مشركة ونفى إرادة الكتابية من لفظ المشركات في قوله تعالى 
ولا تنكخوا المُشركاتِ) وكيف يصح هذا وقد خصهن العرف باسم آخر ولم يطلق عليهم اسم الشرك. 
يؤيده خصوصية كل منهما باللفظ . والعطف في أسلوب القرآن فإن الأخير يقتضي المغايرة. 
ga SEO N SS E ay,‏ 
العموم بحل الحرائر من الكتابيات ا وال ات هن ال أوْتّوا الكتّاب فلم تبق الآية على عمومها 


فلا يحتج بها. ثم ما تقدم على القول بتفسير المحصنات بالحرائر. . ما إن فسرت بالعفائف كما جری - 


a 
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عليه الحنفية استناداً إلى أن الإحصان في كلام العرب عبارة عن المنع وهو يحصل بالحرية والإسلام. 
فاسم العفائف متناول للحرائر والإماء فيك في الحكم سواء. وحيث وقع الاتفاق على حل الحرائر 
فالإماء كذلك لعدم الفصل في الدليل المبيح . 

وثانياً : من الكتاب : قوله تعالی ومن ل يَنْسَطِع مِنْكمْ طَولاً أن ينح الْمُحْصَتَاتِ المُومِنَاتِ ُن مَلَكّث 
يمانم مِنْ فياك الْمُوْمتات4 دلت الآية على أن حل المتزوح بالإماء مشروط بشرطين هما إيمانهن 
وعدم قدرة المتزوج بهن على طول الحرة. فإذا انتفى الإيمان منهن وهو أحد الشرطين بأن كن كتابيات 
انتفى الحكم وهو الحل فيحرم نكاحهن بناء على أن الحكم متى علق بشرط أو أضيف إلى مسمى بوصف 
خاص أوجب نفي الحكم عند عدم الشرط أو الوصف فكان انتفاء الشرطين أو أحدهما وهو الإيمان مفيدا 
لتحريم الإماء. 

ونوفش : 

بأن هذه الآية غاية ما تفيد وجود الحكم عند وجود الشرط أما نفي الحكم عند نفي الشرط فلم تتعرض له 
الآية فلا دلالة فيها على التحريم. إذ اللفظ لا يدل على خلاف الموضوع له وغاية درجات الوصف إذا 
كان مؤثراً أن يكون علة ولا تأثر للعلة في نفي الحكم لأن عدم العلة لا يصلح أن يكون علة لعدم الحكم 
ولو سلمنا للمستدل حجية المفهوم. فمقتضى مفهوم الآية عدم الإباحة الثابتة عند وجود المفيد المبيح . 
وعدم الإباحة أعم من ثبوت الكراهة أو الحرمة لأنه لا دلالة للأعم على أخص بخصوصه. وعليه يجوز 
ثبوت الكراهة أو الحرمة على السواء لا ثبوت الحرمة بعينها لكن لما كانت الكراهة أقل تعينت وإليها مالت 
الحنفة . وصرح بذلك صاحب البدائح منهم . 

فإن قال قائل : 

إن الوصف بالإيمان يدل على الحرمة عند عدم فتحرم الأمة الكتابية لعدم تحقق وصف الإيمان فيها. 
ولهذا نظير معتبر متفق عليه وارد في القرآن الكريم هو قوله تعالى في كفارة القتل #فتخريرٌ رة مُؤْمِنَةٍ4 
فقد وقع الاتفاق على عدم أجزاء الرقبة الكافر في هذه الكفارة لكونها مقيدة بالإيمان. فكأنهم اعتبروا 
الوصف الوارد في الآية. 

جیب : 

بأن تحرير الرقبة في كفارة القتل لم يشرع ألا مقيدة بالأيمان بخلاف النكاح فقد شرع مطلقاً ومقيدا. 
واستدل المانعون بالمعقول من وجهين : 

الوجه الأول: إن نكاح الإماء في الأصل ثبت ضرورة. 

وما ثبت بالضرورة يقتصر على قدرها الوارد به النفى . وقد ورد النص بحل الحرائر والاماء المؤمنات 
لكون الضرورة مرتفعة بهما فلا تحل الإماء الكتابيات لعدم ورود النص بذلك . 

آما أن نكاج الإماء ثاإبت ضرورة فلما فيه من تعريض الولد للرق الذي هو موت حكماً فكان كالإهلال 
حسأً إذ به يخرج الشخص عن أن يكون منتفعاً به في حق نفسه ملحقاً بالعجماوات في البيع والشراء. 
وهلاك الجزء من غير ضرورة لا يجوز 
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= والوجه الثاني : هو أن التزوج بالإماء الكتابيات يؤدي إلى تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافر لأن الولد 
ا رای انه فإذا كانت الأم مملوكة لكافر وتزوجها مسلم نشأ الولد رقيقاً برق أمه مسلماً بإسلام 
هارا لکافر هو سید أمه. ولا شك أن هذا التعريض محظور شرعاً فيحظر ما أفضى إليه وهو التزوح 
بالأمة الكتابية إذ إن ما يفضي إلى المحظور يكون محظوراً. 
ونوقش المعقول بوجهية : 
بأن على تسليم كون نكاح الإماء فيه تعريض الولد للرق لا يفضي إلى التحريم بل يفيد الكراهة. إذ لو كان 
محرماً لما أجاز الشارع للعبد أن يتزوج بأمتين مع وجود العلة المذكورة في نكاحه. كما أن تحصيل الولد 
راشا اریم عع تا و ا کی ال ی ار ا ام ای هی ال س 
الأصلي من النكاح. أما كون الولد حراً بعد كونه مسلماً فهو كمال يرجع إلى أمر دنيوي. وفي إمكان 
Sa a a‏ 
النكاح فيه تعريض ولد الحر المسلم لرق الكافر فهذا غير مطرد. . ومؤثر في ٍ بعض الحالات دون بعض . 
وغاية ما يفيد الكراهة لا الحرمة. 
وهناك معقول ثالث: استدل به المانعون هو أن الأمة الكتابية جمعت بين نقصين مؤثرين في منع النكاح 
هما الكفر والرق فيحرم نكاحها كالحرة المجوسية حرمت لاجتماع نقص الكفر وعدم الكتاب فيها. 
ونوقش : بأن المانع من نكاح الحرة المجوسية هو تغليظ كفرها بعدم الانتماء إلى بني آو كتاب منزل 
فأشبهت المشركة ولا كذلك الأمة الكتابية فظهر الفرق بينهما. 
ركذل العجرود: بالكات زالقرل 
أولاً: الكتاب وهو قوله تعالى «انجځوا ما طْابَ لَكَمْ مِنَ السا الا وو قان جِفُم ألا عدوا 
قَوَاحدَةً أؤ مَا مَلَکَث أْمَانكہْ) وقوله (والْمُخصَاتُ لد وتوا اياب مِنْ قَبْلكةْ4 . 
وجه الدلالة - أن العمومات التي اشتملت عليها هذه الآيات أفادت حل النكاح بالنساء مطلقاً من غير تقييد 
بحرائر أو إماء بإيمان أو غير إيمان. ذلك _ لأن الآية أفادت حل النساء المستطابة مطلقاً من غير تقييد 
بحرية أو غيرها - والآية التائبة ‏ أفادت حل المملوكات . وهو بإطلاق شامل للكتابيات» وغيرها - والاآية 
التالية إنما يتم الاستدلال بها على المطلوب إذا فسدت المحصنات بالعفائف. لا عن العفيفة كما تكون 
حرة تكون أمة. دل عليه استشناؤها من المحصنات في قوله «وَالْمُحْصََاتُ مِنْ الئسَاءِ إلا ما مَلَكَّث 
انگ4 قَكانَ لفظ المحصنات متناولاً للإمام كما هو متناول الحرائر للحرائر. 
ونوفش : 
بأن هذه العمومات المستدل بها مراد بها الحرائر دون الاماء شهد بذلك سياق الآيات . ففي سياق قوله 
(فانكحوا ما طاب لكم€ . قوله تعالى «وآتوا النسّاء صدفَابِهْنُ نِخلَة والمملوكة سيدها هو المتولي قبض 
مهرها. فكان هذا دليلاً على خصوصية الحرائر بالآية لأنهن اللائي يقبضن مهورهن. 
وکذا قوله إن جِفَتُمْ ألا تعِْلُوا فَوَاجِدَةٌ أو ما ملكت أَيْمَاْكنْ) سيق لبيان عدم اشتراط العدل في نكاح 
المملوكات دون الحرائر أما قوله والْمُحْصََاث مى الْذِيْنَ انوا الْكِنَابَ مِنْ ِلك فلا دلالة فيها على 
حل نكاح الإماء لأن الإحصان اسم مشترك يتناول معان مختلفة سبق بيانها» وليس بعام حتى يجري على 
مقتضى لفظه فكان مجملاً موقوفاً على البيان معناه. ووقوع الاتفاق على أن حل الحرائر من الكتابيات = 
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واحتجوا بقوله تعالی : ولا تَنکځرا الْمُشركات حى يوْمنٌ 4 [البقرة:٠۲۲]»‏ والكتابية 
مشركة على الحقيقة؛ لأن المشرك من يشرك بالل ال د الال وأهل الكتاب كذلك قال 
الله تعالى : «وَقَالّتِ الْيَهُودُ عَرَيْرّ ابن الله وَقَالَّتٍ التَصَارَى الْمَسِيح ابن الله [التوبة:٠۳]»‏ وقالت 
النصارى : «إن الله ثالث ثلاثة» - سبحانه وتعالى عما يقولون ‏ فعموم النص يقتضي حرمة نكاح 
جميع المشركات إلا آنه خص منه الحرائر من الكتابيات بقوله تعالى : لرَالْمُخْصََات من 
الذِينّ ونوا اْكنَابَ مِنْ فَبْلكُْ4 [المائدة:٠]‏ وهن الحرائر» فبقيت الإماء منهن على ظاهر العموم؛ 


= مستفاد من الآية مشعر بورود بيان يفيد ذلك . آما الإماء فعدم البيان في حقهن مبق لهن على أصل المنع 
والتحريم. 
وأجيب : 
بأن دعوى سوق العمومات في الحرائر دون الإماء لا تمنع دلالة العمومات على حل الإماء الكتابيات إذ 
ليس هناك ما يمنع ثبوت حكم بسياق اللفظ وآخر بإشارته. 
وما استندوا إليه من الاتفاق على حل الحرائر لا ينهض حجة لهم . لأن التحريم لا يثبت إلا بنص فما لم 
يرد. يكون حكم العموم جارياً على أفراده. وههنا كذلك فتكون العمومات متناولة للحرائر والاماء - على 
أن الراجح إرادة العفائف من المحصنات لا غيرها في هذا المقام كما روي هذا عن جماعة من السلف. 
وأيده كون العفة من معاني الإحصان. وورود القرآن الكريم بذلك. وما عدا هذا المعنى من معاني 
الإحصان فغير مراد لعدم قيام الدليل . وحيث كانت العفة هي المرادة وهي صادقة على الحرائر والاماء 
وجب اعتبار عموم العفة في تناولها للحرائر والإماء. فوجب القول بحل الإماء الكتابيات لأنها من أفرا 
العام في الاية: 
واستدلوا ثانياً. بالمعقول وهو قياس الأمة الكتابية على الأمة المسلمة بجامع جواز وطء كل منهما بمللُ 
اليمين. فحيث جاز نكاح الأمة المسلمة اتفاق جاز كذلك نكاح الأمة الكتابية. 
ونوفش : 
بأن وطء الإماء بملك اليمين أقل شأنا من وطئهن بملك النكاح. وثبوت الحكم في الأدنى غير مستلزم 
ثبوته في الأعلى ولذا كانت الأمة المسلمة يجوز وطؤها بملك اليمين. وعند وجود مرة تحت الزوج 
يمتنع . ولو كانت حرة لا أمة لجاز النكاح . 
واج : 
بأن ما استظهر به من منع نكاح الأمة المسلمة عند وجود حرة لا يصلح عليه في جميع الأحوال بل هو 
علة لجواز الأمة منفردة غير مجموعة إلى غيرها. ومن هنا كانت الأمة المسلمة يجوز وطؤها بملك 
اليمين. ويجوز نكاحها منفردة. وحين تكون تحت الزوج حرة يمتنع نكاحها من جهة أخرى هي جمعها 
مع حرة. 
ینظر نص کلام شیخنا بدران أبو العنين في أثر اختلاف الدين في الأحكام» وينظر المبسوط للسرخسي 
الجزء الخامس ص ١٠۱١ء‏ الزيلعي ج۲ ص١١١ء‏ كشاف القناع ج۳ ص۳۸ مغني المحتاج ج۲ ص١۸٠‏ 
الشرح الكبير للدسوقي ج۲ ص۷٠۲‏ 
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ولأن جواز نكاح الإماء في الأصل ثبت بطريق الضرورة؛ لما ذكرنا فيما تقدم» والضرورة تندفع 
بنكاح الأمة المؤمنة. 

ولا عمومات النكاح نحو قوله - عز وجل : وجل لَكَمْ مَا وَرَاءَ ك4 [الساء: «[(Y‏ 
وقوله - عز وجل : «َانْكَخُودٌ بَإِذْنِ أَهْلِهنٌ4 [الساء ۰ وقوله - عز وجل : «فانکځوا ما طابَ 
لَك مِنَ النَسَاءِ4 [النساء: ۳]» وغير ذلك من غير فصل بين الأمة المؤمنةء والأمة الكافرة الكتابية 

وأما الآية : فهي في غير الكتابيات من المشركات؛ لأن هل الكتاب وإن كانوا مشركين 
على الحقيقة › > لكن هذا الاسم في متعارف الناس يطلق على المشركين من غير آهل الكتاب. 
قال الله تعالی : ما يود الْذِينَ كَمَرُوا م مِن أَهْل الاب وَلاً الْمُشركينَ) [القرة :0[ 


وقال تعالی : لِد الْذِينَ مروا ء مِنْ أهْل الْكِتاب والمُشركينَ في نار جَهْنََّ( [البينة e1:‏ 
e EN ri E SC‏ 
من بلکہ4 [المائدة: .]٥‏ 

وأما الكتابيات : إذا كن عفائف يستحقن هذا الاسم؛ لأن اللإحصان في كلام العرب عبارة 
[كل]"“ ذلك مانع المرأة عن ارتكاب الفاحشةء فيتناولهن عموم اسم المحصنات . 

وقوله الأصل في نكاح الإماء الفساد - ممنوع» بل الأصل في النكاح هو الجواز» حرة 
گانت N‏ ل لما E‏ مصلحة› ق 
المجوسية! ا الرس ا من أهل الكتاب. قال الله تبارك وتعال : ودا كات انر 
ميارك . . . .€ إلى قوله: أن يَمّولّوا نما أنزل الكَِابُ عَلَى طائِمََيْن مِنْ فَبْلنَا) [الأنعام :101[ 
ls‏ أي آنزلت عليكم لثلا تقولوا: إنما آنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. 

ولو كان المجوس من أهل الكتاب لكان أهل الكتاب ثلاث طوائف» فيؤدي إلى الخلف 
في خبره - عز وجل» وذلك محال على أن هذا لو كان حكاية عن قول المشركين ‏ لكان دليلا 
على ما قلنا؛ لأنه حكى عنهم القول» ولم يعقبه بالإنكار عليهم والتكذيب إياهم» والحكيم إذا 
حکی عن منکر غیره. 


. سقط في ط‎ )١( 
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والأصل فيه ما روي عن رسول الله لر ؛ أنه قال: «سنُوا بالْمَجُوس سنه هل الْكَباب» 
َير تكم لَيْسُوا ناكجي نسائ ۾ ولا اکلي ڏبائجهم 0 


وول سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب» على أنهم ليسوا من آهل الكتاب» ولا 
يحل وطؤها بملك اليمين أيضاً. 


والأصل أنه لا يحل وطء كافرة بنكاح ولا بملك يمين إلا الكتابيات خاصة؛ لقوله 
تعالی : ولا كوا الْمُشركات حى يوم [البقرة:٠٠۲].‏ 


سم النكاح يقع على العقد والوطء جميعا مال ج ومن کان أحد أبویه کتابياً 


/"( والشافعى‎ )٤١( كتاب الزكاة  باب جزية أهل الكتاب والمجوس حديث‎ )۲۷۸/١( أخرجه مالك‎ )١( 

ت الجا ات ما جا ن الک حه( وید ار ران ( ۸ ۹ کات اعا 
الكتاب - باب أخذ الجزية من المجوس ‏ حديث )٠٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة (۱۲/ )۲٤۳‏ كتاب الجهاد باب 
ما قالوا في المجوس تكون عليهم جزية - حديث )۱۲۹۹١(‏ وأبو عبيد في الأموال ص(١٤)‏ - حديث 
(۷۸) والبیهقي (۹/ ۱۸۹ )۱۹١‏ كتاب الجزية باب المجوس أهل الكتاب والجزية تؤخذ منهم . وأبو 
یعلی (۱۱۸/۲) رقم )۸٦۲(‏ كلهم من حديث جعفر بن محمد عن آبيه» أن عمر بن الخطاب ذكر 
المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في آمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد سمعت رسول الله كاز 
يقول سوا بهم سَنَّة أهل الكتاب» وفي تنوير الحوالك )۲٠۷/١(‏ قال ابن عبد البر هذا حديث منقطع فإن 
محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. 
قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)۱۷١‏ وهو منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن 
وقد رواه آبو علي الحنفي عن مالك عن جعفر عن أبيه عن جده قال الخطيب في الرواة عن مالك : تفرد 
بقوله - عن جده - أبو علي قلت - أي الحافظ -: وسبقه إلى ذلك الدارقطني في غرائب مالك وهو مع ذلك 
منقطع لأن,علي ب بن الحسين لم يلق عمرو ولا عبد الرحمن إلا أن يكون الضمير في جده يعود على 
محمد فجده محمد سمع منهما لكن في سماع محمد من حسين نظر كبير |. ه. وللحديث شاهد من 
حديث السائب بن يزيد . 
ذكره الهيثمي في «المجمع» )۱١/١(‏ عنه قال: شهدت رسول الله ييه فيما عهد إلى العلاء حين وجهه إلى 
اليمن قال: ولا يحل لأحد جهل الفرض والسنن ويحل له ما سوى ذلك وكتب للعلاء أن سنوا بالمجوس 
سنة أهل الكتاب . 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. 
EO aE e‏ ورواه ابن ابي عاصم 
ی کاب الگا بد ن قال ہا ابرا بن الجا ا أو رجا جار ماد نن سلمة فا الافش فن 
زيد بن وهب قال : كنت عند عمر بن الخطاب فذكر من عنده المجوس فوثب عبد الرحمن بن عوف 
فقال: أشهد بالله على رسول الله َة لسمعته يقول «إنما المجوس طائفة من أهل الكتاب» فاحملوهم على 
ما تحملون عليه أهل الكتاب». 
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والآخر مجوسياً - كان حكمه حكم أهل الكتاب؛ لأنه لو كان أحد أبويه مسلماً يعطى له حكم 
الإسلام؛ لآن الإسلام يعلو ولا يعلى» فكذا إذا كان كتابياً يعطى له حكم أهل الكتاب/ ولأن ۲۳ 
الكتابي له بعض أحكام أهل الإسلام» وهو المناكحة وجواز الذبيحة» والإسلام يعلو بنفسه 
وبأحكامة؛ ولأن رجاءه الإسلام من الكتابي أكثر؛ فكان أولى بالاستتباع . 

وأما الصابئات : فقد فَال أبُو حنيفة ء رحمه الله - إنه يجوز للمسل”“ نكاحهن. وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا یجوز. 

وقيل: ليس هذا باختلاف في الحقيقة؛ وإنما الاختلاف لاشتباه مذهبهم» فعند أبي 
حنيفة: هم قوم يؤمنون بكتاب» فإنهم يقرآون الزبور ولا يعبدون الكواكب» ولكن يعظمونها 
كتعظيم المسلمين الكعبة في الاستقبال إليهاء إلا آنهم يخالفون غيرهم من أهل الكتاب في 
بعض دياناتهم» وذا لا يمنع المناكحة كاليهود مع النصارى. وعند أبي يوسف ومحمد؛ أنهم 
قوم يعبدون الكواكب» وعابد الكواكب كعابد الوثن؛ فلا يجوز للمسلمين مناكحاتهم. 

ومنها: إسلام الرجل إذا كانت المرأة مسلمة» فلا يجوز إنكاح المؤمنة الكافر؛ لقوله 
تعالی: رلا تنکخوا ارك حتى يؤمدُوا€ [البقرة:٠۲۲]؛‏ ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر 
خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛ لأن الزوج يدعوها إلى دينه» والنساء في العادات يتبعن الرجال 
فيما يؤثروا من الأفعال» ويقلدونهم في الدين» إليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله - عز 
وجل : «أوليِك يَذْعَونَ إلى انار [البقرة:٠٠۲]؛‏ لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفرء والدعاء إلى 
الكفر دعاء إلى النار؛ لأن الكفر يوجب النارء فكان نكاح الكافر المسلمة سبباً داعياً إلى 
الحرام» فكان حراماء والنص وإن ورد في المشركين» لكن العلة وهي الدعاء إلى النار يعم 
الكفرة أجمع› فيتعمم الحكم بعموم العلة» فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي؛ كما لا يجوز 
إنكاحها الوثني والمجوسي؛ لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى: «وَلَنْ 
ْمَل الله لِلكَافِرِينَ عَلّى الْمُؤْمِنينَّ سّبيلا [الساء:٠٠٠]ء‏ فلو جاز إنكاح الكافر المؤمنة لثبت له 
عليها سبيل» وهذا لا يجوز . 

وأما أنكحة الكفار غير المرتدين بعضهم لبعض - فجائز في الجملة عند عامة العلماءء 
وقال مالك : أنكحتهم فاسدة؛ لأن للنكاح في الإسلام شرائط لا يراعونها؛ فلا يحكم بصحة 
أنكحتهم» وهذا غير سديد؛ لقوله - عز وجل : #وامرأة حَمّالة الحَطّب) [المسد:٤]»‏ سماها الله 


€0 فاا مالين 


بدائع الصنائع ج" 2 ۳۰٢‏ 


3 كناب التکاح 


تعالى امرأته» ولو كانت أنكحتهم فاسدة لم تكن امرأته حقيقة؛ ولأن النكاح سنة آدم - عليه 
الصلاة والسلام - فهم على شريعته في ذلك . 


وقال النبي ب : «وَلِذتٌ مِنْ نكا وَلَمْ أولّذ مِنْ سفاح“"' وإن كان أبواه كافرين؛ ولأن 
القول بفساد أنكحتهم يؤدي إلى أمر قبيح› وهو الطعن في نسب كثير من الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - لأن كثيراً منهم ولدوا من أبوين كافرين» والمذاهب تمتحن بعبادها" فلما 


أفضى إلى قبيح عرف فسادهاء» ويجوز نكاح أهل الذمة بعضهم لبعض.» وإن اختلفت شرائعهم؛ 


)١(‏ اجمع المسلمون على أن المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوّج كافراً ولو كتابياً. لأن النكاح فيه مذلة 
للمرأة باستفراشها ويستلزم أن يكون للرجل السلطان على المرأة. والإسلام لا يبيح أن يكون المسلم تحت 
سلطان الكافر قال تعالى ولن يجعل لله للكافرين على المؤمنين سبيلا) فلو تزوجت مسلمة بكافر كان 
النكاح باطلاً يجب فسخه. كما اتفقوا على القول بأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج الوثنية لقوله تعالى #ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقد نزلت هذه الاآية في أبي مرثد الغنوي لما بعثه رسول الله ية إلى مكة 
ا تخ م اداد و ا ا و ا ی ف اعا ا ا ا ل 
الإسلام حرم ما كان في الجاهلية فعرضت عليه آن بتزوجها فقال حتى استأذن رسول الله ية فأتى 
النبي بي فاستأذن في نكاحها فنزلت الآية فنهاه النبي ييه عن التزوح بها لأنها مشركة. كما اتفق 
المسلمون على أن لا يجوز للمسلم أن ينكح المرتدة فإذا عقد مسلم على وثنية أو مرتدة فالنكاح فاسد لا 
يقر عليه بحال. 
أخرجه الطبراني (۳۹۹/۱۰) حديث (۲١۸١۱)ء‏ والبيهقي (۷/ )۱۹١‏ كتاب «النكاح»: باب «نكاح أهل 
الشرك وطلاقهم»ء وابن سعد في «الطبقات» (۱/ )٥۱‏ من حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنه -. 
فال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ ۲۱۷): رواه الطبراني عن علي بن المديني عن أبي الحويرث ولم 
أعرف المديني ولا شيخه» وبقية رجاله وثقوا. 
ولفظ حديث ابن عباس أن النبي ية قال: «ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء» وما ولدني إلا نكاح 
كنكاح الإسلام؟. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» »)٠١ /١(‏ والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» )٠١١ /١(‏ 
»)۳٤۸۳(‏ والسهمي في «تاریخ جرجان» (ص۱٦۳)‏ من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائده (۸/ ۷٠۲)؛‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جعفر بن 
محمد بن علي صحح له الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيه وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١١/١(‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها -. 
قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» (۳/ ١٠۳)ء‏ رواه الطبراني والبيهقي من طريق أبي الحويرث» عن ابن 
عباس وسنده ضعيف» ورواه الحارث بن أبي أسامة» ومحمد بن سعد من طريق عائشة وفيه الواقدي› 
ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة» عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا بلفظ «إني خرجت من نكاح ولم 
أخرج من سفاح؛ ووصله ابن عدي والطبراني في الأوسط من حديث علي بن أبي طالب» وفي إسناده 
نظر» ورواه البيهقي من حديث أنس» وإسناده ضعيف . 

)۲( فئآ: بقسادها . 


کناب التکاح ۷ 


لأن الكفر كله ملة واحدة؛ إذ هو تكذيب الرب سبحانه» وتعالى عما يقولن علواً كبيراً فيما 
آنزل على رسله - صلوات الله وسلامه عليهم - وقال الله - عز وجل : لَكمْ يكم وَلِىّ دِينٌ4 
[الكافرون:٦]»‏ واختلافهم في شرائعهم بمنزلة اختلاف کل فریق منهم فيما بينهم في بعض 


فصل في شرط الزوجية 


ومنها : آل يکون أحد الزوجين ملك صاحه» ولا ينتقص منه ملکه؛ فلا يجوز للرجل ان 
يتزوج بجاريته» ولا بجارية مشتركة بینه وبين غيره. 


وكذلك لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدهاء ولا العبد المشترك بينها وبين غيرها؛ لقوله 
E‏ «وَاليِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظورً إلا على أزوا- جه أو ما مَك أيمَائهُم. . . .4# 
[المؤمنون: ٠و]‏ الية . . ثم آباح اه دغ وخا اة ا أمرين؛ لأن كلمة تتناول أحد 
المذكورين» فلا تجوز الاستباحة بهما جميعا؛ ولأن للنكاح حقوقا تثبت على الشركة بين 
الزوجين؛ منها مطالبة المرأة الزوج بالوطء» ومطالبة الزوج الزوجة“ بالتمكين»ء وقيام ملك 
الرقبة يمنع من الشركةء وإذا لم تثبت الشركة في ثمرات النكاح لا يفيد النكاح؛ فلا يجوز؛ 
ولأن الحقوق الثابتة بالنكاح لا يجوز أن تثبت على المولى لأمته» ولا على الحرة لعبدها؛ لأن 
ملك الرقبة يقتضي أن تكون الولاية للمالك» وكون المملوك يولي عليه» وملك النكاح يقتضي 
ثبوت الولاية للمملوك على المالك؛ فيؤدي إلى أن يحون الشخص الواحد في زمان E‏ 
ومولياً عليه في شيء واحد وهذا محال ولان النكاح لا يجوز من غير مهر عندناء ولا یجب 
للمولی على عبده دین» ولا للعبد/ على مولاه. 

وکذا لا يجوز أن یتزوج مدبرته ومکاتبته ؛ لأن كل واحد منهما ملكهء فكذا إذا اعترض 
ملك اليمين على نكاح يبطل النكاح؛ بأن [كان]" ملك أحد الزوجين صاحبهء أو شقصاً منه؛ 
لما نذكر إن شاء الله تعالى في موضعه. 


قصل فی النكاح المؤقت 
ومنها : التأبيد» فلا يجوز النكاح المؤقت وهو نكاح المتعة» وأنه نوعان: 


أحدهما: أن يكون بلفظ التمتع . 


(1) في أ: المرأة. 
(۲) سقط في ط . 


£۸ 


(1) 


اب النکاح 
والثاني : أن يكون بلفظ النكاح والتزويج» وما يقوم مقامهما"" . 


أصل المتعة في اللغة : الانتفاع» يقال تمتعت بكذاء واستمتعت بمعنى» والاسم المتعة. قال الجوهري : 
ومنه متعة النكاح» ومتعة الطلاق» ومتعة الحج لأن انتفاع» والمراد بالمتعة هنا أن يتزوج الرجل المرأة مدة 
من الزمن سواء أكانت المدة معلومة» مثل أن يقول زوجتك ابنتى مثلا شهراً. أو مجهولة مثل أن يقول 
زوجتك ابنتي إلى قدوم زيد الغائب» فإذا انقضت المدة» فَقَذ بَطْلَ حكم النكاح» وإنما سمي النكاح 
لأجل بذلك لانتفاعها بما يعطيهاء وانتفاعه بقضاء شهوته» فكان الغرض منها مجرد التمتع دون التوالدء 
وغيره من أغراض النكاح . 

وقد كانت المتعة منتشرة عند العرب في الجاهلية» فكان الرجل يتزوج المرأة مدة» ثم يتركها من غير أن 
يرى العرب في ذلك غضاضةء فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك في أول الأمر» ولم نعلم أن النبي َل 
نهى عن المتعة إلا في غزوة خيبر في السنة السابعة من الهجرة» فقد روي عن علي ۔ رضي الله عنه - أن 
رسول الله ية «نَهّى عَنْ مُنْعَة اللْسَاءِ يَوْمّ حيبَرَ وَعَنْ أكل لَحُوم الْحُمُرٍ الإنيِيّة؛ واستمر الأمر على ذلك 
حتى فتح مكة حيث ثبت أن النبي بي أباحها ثلاثة أيام» وفي بعض الروايات أنه أباحها يوم أوطاس› 
ولكن الحقيقة أن ذلك كان في يوم الفتح» ومن قال: يوم أوطاس» فذلك لاتصالها بهاء ثم حرمها رسول 
الله َي بعد ذلك إلى يوم القيامة. 

فيعلم من هذا أن المتعة كانت مباحة قبل خيبر» ثم حرمت في خيبر»ء ثم أبيحت يوم الفتح» ثم حرمت 
بعد ذلك إلى يوم القيامة» فتكون المتعة مما تناولها التحريم والإباحة مرتين . 

وقد نشأً من هذا الاختلاف في المتعة بين الصحابة» فمنهم من يرى أن إباحة المتعة قبل خيبر كانت 
للضرورة» وللحاجة» ثم لما ارتفعت الحاجة في خيبر نهى عنها رسول الله وء ثم لما تجددت الحاجة 
عام الفتح أذن فيهاء ولما ارتفعت الحاجة نهى عنهاء وعليه فتكون المتعة مباحة عند الحاجة» وبهذا كان 
يقول ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ إلا أنه رجع عنه كما سيأتي بیانه. ومنهم من يرى أن نهي النبي ييا 
عن المتعة يوم خيبر كان نسخاً لهاء ثم رفع النسخ في يوم الفتح ثلاثة أيام» ثم نسخت بعد ذلك إلى يوم 
القيامة» وإلى هذا ذهب جمهور الصحابة. 

اختلف الفقهاء في المتعة هل هي محرمة فتكون من الأنكحة الفاسد» أو مباحة فتكون من الأنكحة 
الصحيحة؟ 

فذهب الجمهور إلى القول بتحريمهاء وإنها من الأنكحة الفاسدة التي تفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده» 
وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

وذهب الإمامية من الشيعة إلى القول بإباحة نكاح المتعة إلى يوم القيامة» بل منهم من تغالى في ذلك› 
وقال إنها قربةء وعليه فالخلاف في المتعة بين الجمهور والإمامية. ولما لم أجد كتاباً من كتب الأمامية 
أثق به لأستطيع استيفاء الكلام على مذهبهم في المتعة رأيت أن اكتفي بما قاله شرف الدين الصنعاني» 
وهو من علماء الشيعة» فإنه بعد أن ذكر الحديث عن علي قال ما نصه» والحديث يدل على تحريم نكاح 
المتعة للنهي عنه» وهو النكاح المؤقت إلى أمد مجهول أو معلوم» وغايته إلى خمسة وأربعين يوماًء 
ويرتفع النكاح بانقضاء الوقت المذكور في المنقطعة الحيض» والحائض بحيضتين» والمتوفى عنها بأربعة 
أشهر وعشر ولا يثبت لها مهر ولا نفقة» ولا توارث» ولا عدة إلا الاستبراء بما ذكر» ولا نسب يثبت به 
إلا أن يشترط» وتحرم المصاهرة بسبب هكذا ذكره في بعض كتب الامامية وأن أذكر دليل الإمامية والرد 
عليه استدل الإمامية على القول بإباحة المتعة بالكتابة» والأثر والمعقول» والإجماع. 


أما الكتاب فقول الله تعالى كما استَمْتَعكُمْ به مِنْهُنّ فَاثُوهُنٌ أجُورَهُنّ) فإنهم حملوا الاستمتاع في الآية 
على المتعة» وقالوا المراد بقوله تعالى «فَاتوهُنّ أجُورَهُنٌ# أجر المتعة» ومما يؤيد أن الآية في المتعة 
قراءة أبي وابن ¿ عباس فما اسَْمْتَعْتُم به مهن إلى أجل( فهي صريحة في المتعة. 
وأا الانة: فألا ما روي أن ابن عباس كان يفتي بالمتعةء ووجه الدلالة من هذا أنهم قالوا لو لم تكن 
المتعة مباحة لما أفتى بها ابن عباس إذ لا يلي بمثله أن يفتي بها مع أنها محرمة. 
وثانياً: بما روي عن جابر - رضی الله عنه - قال تمتعنا على عهد رسول الله ية وأبي بكر وصدر من 
خلافة عمر» ثم نهانا عمر - ووجه الدلالة من هذا أن جابراً - رضي الله عنه - أخبر أنهم استمتعوا في زمن 
النبى ية وفى خلافة أبى بكر وفى صدر من خلافة عمر وهذا يدل على أن المتعة مباحة» وإنما نهى عنها 
ر ات اا ارا 
وما المعقول: فقد قالوا: إنها منفعة خالية من جهات القيح»› ولا نعلم فيها ضررا عاجلاء ولا اجلاء 
وکل ما هذا شأنه فهو مباح» فالمتعة مباحة وأما الإجماع : - فإنهم قالوا أجمع أهل البيت على إباحتها. 
وتناقش هذه الأدلة: التي تمسك بها الإمامية بما يأتي : 
أما الآية فيقال لهم فيها أنها بمعزل عن الدلالة لكم إذ هي محمولة على النكاح الدائم» وما يجب للمرأة 
من المهر كاملا إذا e YT e‏ الق 
المعروف بعد الكلام على أجناس يحرم التزوج بها - وتسمية المهر أجراً لا يدل على أن أجر المتعة فقد 
أجراً في غير هذا الموضع كقوله تعالى يأب لني إا خألا لَك أزوَاجك اللاتِي اتيت 
أَجُورَُنٌ أي: مهورهن» وكقوله تعالی : «َالْكِحُومُن بإِذْنِ أَهْلِهِنْ وَآثوهُنّ أَجُورَمُنٌ) أي : مهورهنء 
وأما اا ¿ عباس» فهي شاذة» والقراءة الشاذة لا تعارض القطعي وهي الاية الدالة على التحريم» 
وهي قوله تعالی : إلا عَلّى اروا < جه أو ما مَلَكَث أبْمَانُبْ4 مع أحد الدليلين أن تساويا في القوة وتعارضا 
ا ويقال لهم فيما روي عن ابن عباس ان ثبت رجوعه عنه» وقد 
کان يمتي بها أولا؛ لأنه فهم من نهي النبي ييا عنها يوم خيبر» ثم إباحتها يوم الفتح تم نهيها عنها بعد 
ذلك» أن الإباحة كانت للضرورةء والنهي عند ارتفاعها يؤيد ذلك ما روي عن شعبة عن أبي جمرة قال: 
سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء» فرخص فيهاء فقال له مولى له إنما ذلك فى الحال الشديد» وفى 
التطاء قلت فال إن عباس لحم افانه يحل نخدا أن ابن عباس كان يار في إناحة تاع الد 
لمضطر إليه» ثم توقف بعد ذلك لما ثبت له النسخ. 
ومما يؤيد رجوع ابن عباس ما أخرجه الترمذي» أن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما یری أنه يقم فتحفظ له متاعه» وتصلح له 
شأنه حتی نزلت إلا عَلّى أزْرَاجهم ۾ أو ما مَلْكث آيْمَانهُمْ€ فقال ابن عباس» > فکل فرج سواهما حرام . 
E‏ وروې عنه أنه قال عند موته : «اللَهَمْ ني ثوب 
لبك من قوله في المتعة والصرف» وعليه فلا يصح الاحتجاج بفتوى ابن عباس وقد رجع عنها. 
ويقال لهم في أثر جابر أن قوله «تمتعنا الخ» يحمل على أن من تمتع لم يبلغه النسخ» حتى نهى عنها عمرء او 
یکون جابر - رضي الله عنه ‏ قال ذلك لفعلهم في زمن رسول الله يد ثم لم يبلغه النسخ» حتى نهى عنهاعمرء 
فاعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل عنده» والقول بأن عمر هو الذي نهى عنهاء وأن ذلك من قبيل 
السياسة الشرعية غير مسلم» فإن عمر إنما قصد الأخبار عن تحريم النبي كي ونهيهه عنها . 
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إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبي ية أباحه» وبقي على إباحته: ومما يؤيد أن نهيه عنها ليس من قبيل 

السياسة الشرعيةء بل أن نهي عنها لما علم نهى النبي بي : ما روي من طريق سالم بن عبد الله عن آبيه 

e E SR‏ وأثنى عليه ئم قال : «ما بال جال ينكحن مد هَذِهِ المنْعَة وَقَذ وقد 
ل ل نها «لا الى بأَحَدِ نكما إلا رَجَمْه». 

ويقال لهم في المعقول لا نسلم أنها منفعة خالية من جهات القبح› ولا ضرر فيها في الآجل ولا في 

العاجل» بل الضد متحقق فيهاء فإن فيها امتهان المرأة وضياع الأنساب» فإن مما لا شك فيه أن المرأة 

التي تنصب نفسهاء ليستمتع بها كل من يريد تصبح محتقرة في أعين الناس» وأيضا فهو معقول في مقابلة 

النص» وهو باطل . ۰ 

ويقال لهم في الإجماع أولاً: أن إجماع أهل البيت على فرض اجماعهم ليس بحجة» فما بالك والإجماع 

لم يصح عنهم فهذا زيد بن علي» وهو من أعلمهم يوافق الجمهورء ثم إن الإمام علياً - رضي الله عنه - 

وهو رأس الأئمة عندهم يقول کک فقد روي عن طريق جويرية عن مالك بن نس عن الزهري آن 

عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب» والحسن بن محمد حدثاه e‏ نآب 

GE‏ مائل أن رسول الله ية نهى عن المتعة. وأما الجمهور فقد 

E‏ والسنة» والمعقولء والإجماع . أما الكتاب: فقول الله تعالى: 

طوالذِينَ هُم روجهم حافظونً إلا عَلّى اواج جهمْ أو ما مَلَكَّٺ مانم e‏ ووجه الدلالة 

و ها ا ا ی ات ا غ ل ل ا ف ار والمملوكة؛ وامرأة المتعة لا شك 

أنها ليست مملوكة» ولا زوجة. ۰ 

أما أنها ليست مملوكة واھ وأما أنها ليست زوجة فلأنها لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهماء لقوله 

الی؛ «ِوَلَكمْ ضف مَا تَر أزوَاجُكمْ. . . الآية وبالاتفاق لا توارث بينهما. 

وثانياً: لثبت النسب؛ لقوله ية : «الولد للفراش» وللعاهر الحجراء وبالاتفاق لا يثبت النسب. 

وثالثاً: لوجبت العدة عليها؛ لقوله تعالى وَالَذِينَ يفون مِنْكمْ . . .€ الآية. 

وأما السنة فأولاً: ما روى مالك» عن ابن شهاب» عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي 

طالب - رضي الله عنه - عن أبيهماء عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله ية «نهى عن متعة النساء يوم 

خيبر» وعن لحوم الحمر الأنسية. 

ووجه الدلالة من الحديث أن النبي بيه نهى عن المتعة» والنهي يدل على فساد المنهيي عنه» فيكون نكاح 

المتعة فاسدا. 

والحديث يدل على نسخ ما تقدم من إباحتها. 

ثانياً: ما روي عن سبرة الجهني: أنه غزا مع النبي بي فتح مكة» قال: فأقمنا بها خمسة عشر» فأذن لنا 

رسول الله ية في متعة النساءء وذكر الحديث إلى أن قال «فلم أخرح منها حتى حرمها رسول الله . 

وفي رواية أنه كان مع النبي بء فقال: «يأيها الناس» إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن 

الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما آتيتموهن 

شيئاً» رواه أحمد ومسلم. 

ووجه الدلالة من الحديث أنه يدل برواياته على تحريم نكاح المتعةء وقد جاء في الرواية الثانية التصريح 

بتحريمها إلى يوم القيامة» فيكون ذلك نسخاً لإباحتهاء وإذا ثبت ذلك فهي من الأنكحة الفاسدة. 


وأما المعقول: فقد قالوا إن النكاح لم يشرع لقضاء الشهوةء بل شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليها. 
واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى المقاصد التي من أجلها شرع النكاح؛ فلا يكون مشروعاً. 
وأما الإجماع: فقد قالوا إن الأمة امتنعت عن العمل بالمتعةء مع ظهور الحاجة إلى ذلك وما ذلك ألا 
وقد نوقشت أدلة الجمهور بما يأتي : 
أما حديث علي فقد قيل لهم فيه: إنه وقع فيه كلام» حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم خيبر 
غلط . وقال السهيلي : ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر» 
وهذا شيء لا يعرفه آهل السير» ورواة الآثار. والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري. 
وقد أشار ابن القيم إلى تقرير هذا التقديم والتأخيرء فقال: وأما نكاح المتعة فثبت عنه أن أحلها عام الفتح› 
وثبت عنه آنه نهى عنها عام الفتح» واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين» والصحيح أن النهي إنما كان 
عام الفتح» وأن النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية . وإنما قال علي لابن عباس إن رسول الله ية نهى 
يوم خيبر عن متعة النساءء ونهى عن الحمر الأهلية ؛ محتجاً عليه في المسألتين» فظن بعض الرواة أن التقييد 
بيوم خيبر راجع إلى الفعلين » فرواه بالمعنى » ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين» وقيده بيوم خيبر : 
وترد هذه المناقشة بأن أصحاب الزهري قد اتفقوا على نهي النبي ية عن المتعة يوم خيبر» وهم حفاظ 
ثقات» وزيادة الحافظ الثقة تقبل؛ ولهذا قال عياض تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه . 
والقول بأنه وقع في لفظ الزهري تقديم وتأخير يخالف ظاهر الحديث؛ فإن ظاهره أن عام خيبر ظرف 
التحريم نكاح المتعة. 
ومما يؤيد هذا الظاهر حديث ابن عمر» الذي أخرجه البيهقى بإسناد قوي؛ أن رجلا سأل عبد الله بن عمر 
عن المتعة» فقال: حرام» قال: فإن فلاناً يقول فيهاء فقال: والله لقد علم أن رسول الله ية حرمها يوم 
خیبر» وما کنا مسافحین . 
والذي يظهر لي أن القائلين بأن النهي يوم خيبر إنما كان عن لحوم الحمر الأهلية : يحاولون بذلك استبعاد 
أن تكون المتعة قد نسخت مرتين ؛ لأنه ثبت النهي عنها يوم الفتح» ومعلوم أن يوم الفتح بعد خيبر؛ إذ إن 
خيبر في السنة السابعة من الهجرة» وغزوة الفتح في السنة الثامنة؛ فيلزم من ذلك نسخها مرتين . 
ونحن نرى أن لا داعي لهذه المحاولة؛ ما دام الحديث ظاهراً في أن يوم خيبر ظرف لتحريم نكاح المتعة» 
ولا مانع من نسخها مرتين» ولها نظير في الشريعة الإسلامية : وهو مسألة القبلة فقد نسخت مرتين. وذلك 
أن النبي ية كان يصلح بمكة إلى الكعبةء ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة؛ تأليفاً لليهودء 
وامتحانا للمسلمين الذين اتبعوه بمكة» ثم حول إلى الكعبة ثانيا. 
وقيل لهم في حديث سبرة الجهني أن القول بأن النبي َي عرفها إلى يوم القيامة - معارض بما روي عنه 
أن النبي ية نهى عن المتعة في حجة الوداع ؛ كما عند أبي داود. 
وترد هذه المناقشة بأن هذا اختلف فيه عن سبرةء والرواية عنه بأنها في الفتح أصح؛ لأنهم في فتح مكة 
شكوا للنبي َة العزوبة» فرخص لهم فيها مدة» ثم نسخها. وعلى تسليم صحة النهي عنها في حجة 
الوداع . فنقول إن النبي َة أعاد النهي في حجة الوداع ؛ ليسمعه من لم يكن سمعه قبلء فأكد ذلك حتى 
لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها. 
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ويقال لهم في الإجماع: إن غير مسلمء فقد ثبت الجواز عن ابن عباس؛ كما ثبت عن جماعة من 
التابعين . 

ويجاب عن هذا بأن ابن عباس صح عنه أنه رجع عن القول بحل المتعة كما قدمناء فانعقد الإجماع على 
تحريمها. وأآما خلاف بعض التابعين فإن إن صح عنهم لم يضر بعد تقرر التحريم قبل حدوثهم . 

يتبين لنا من بيان الأدلة ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور» من أن المتعة حرام» وهي من الأنكحة 
الفاسدة؛ لقوة أدلتهم . وأن لا عبرة بمخالفة الإمامية ؛ لما تبين من بطلان ما تمسكوا به من الاأدلة. 

هذا وقد نسب بعض العلماء القول بصحة نكاح المتعة إلى إمام دار الهجرة - رضي الله عنه -. 

قال صاحب الهداية من الحنفية : «ونكاح المتعة باطل» وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من 
المال». وقال مالك (رحمه الله) هو جائز . 

وهذه النسبة باطلة؛ فإن الإمام مالكاً - رضي الله عنه - لم يقل بإباحة نكاح المتعة» ولا قال به آحد من 
المالكية ؛ فإنهم جميعا اتفقوا على تحريم نكاح المتعة. 

ولأجل مخالفة هذه النسبة لمذهب المالكية ‏ نجد بعض علماء الحنفية أنكرها على صاحب «الهداية» . 

قال ابن نجيم في «البحر الرائقا: وما في «الهداية» من نسبته إلى مالك فغلط› كما ذكره الشارحون. 
والموجود في كتب المالكية إنما هو فيمن نكح نكاحاً مطلقاًء ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواهاء 
فقالوا: إن ذلك جائز» وليس هو بنكاح متعة» ولو علمت المرأة بنيته. 

وهذا لم ينفرد به المالكية» بل قال به الجمهورء إلا ما روي عنه الأوزاعي فقد قال: هذا نكاح متعة» ولا 
خير فيه . 

وقد قال الإمام مالك ليس هذا من الجميل» ولا من أخلاق الناس. 

فإن قيل : ما الفرق بين هذا النكاح الذي نوى فيه الرجل الإقامة معها مدة نواهاء وبين نكاح المتعة الذي 
قالت به الإمامية» وقلتم ببطلانه - نقول الفرق بينهما واضح › وهو أن نکاح المتعة الذي قلنا ببطلانهء 
والڏذي قالت به الإمامية دخلا فيه على تحديده بمدة معينة أو غير معينة» وأيضاً فهو نکاح لا تترتب عليه 
أحكام النكاح من التوارث» ولحوق النسب» ووجوب العدة بخلاف هذاء فإنه وإن نوى الإقامة معها 
مدة» إلا أنهما لم يدخلا على ذلك» وهو نكاح تترتب عليه آثاره» ففرق بينهما غاية الأمر أنه نوى الإقامة 
معها مدة نواهاء وهذا لا يضر؛ لأن الرجل بيده الطلاق» فله أن يطلق في أي وقت شاء. 

النكاح المؤقت : فرق زفر من الحنفية بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت فقال المتعة باطلة . . وأما النكاح المؤقت فهو 
صحيح ويلغى فيه الشرط . وقد ذكر في العناية فرقاً بينهما بأن النكاح الموقت يكون بحضرة شهود ويذكر فيه مدة 
معينة مثل أن يقول أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك . بخلاف المتعة فإنه لو قال أتمتع بك ولم يذكر مدة كان متعة . 
وخالف في ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. فإنهم قالوا لا فرق بينهما والكل نكاح متعة. ووجه قول 
زفر أن النكاح المؤقت صحيح أنه قال ذكر النكاح وشرط فيه شرط فاسد. والنكاح لا تبطله الشروط 
الفاسدة. وذلك كما لو شرطه أن لا يتزوج عليها ولا يسافر بها فيبطل الشرط ويبقى النكاح صحيحاً. 
ولکن برد هذا بأن قوله آتی بنکاح ثم أدخل عله شرطا فاسداً ممنوع بل هو آتی بنکاح مؤقت فیه شرط مانع من 
بقاء النكاح . والنكاح المؤقت نكاح متعة فإن معنى المتعة العقد على امرآة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من 
القرار للولد وتربيته . بل أما إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها. 
فالنكاح المؤقت نكأح متعة وقد بينا أن المتعة منسوخة فلا وجه حيئلٍ لتفرقة زفر بين المتعة والنكاح المؤقت . 


كاب التكاح ۳ 


أما الأول : فهو أن يقول أعطيك كذا على أن أتمتع منك يوماً أو شهراً أو سنة» ونحو 
ذلك وأنه باطل عند عامة العلماء. وقال بعض الناس: هو جائز» واحتجوا بظاهر قوله تعالى : 
فما استَمَعْتَمْ ر به ۾ مهن فاتوهنُ فُريضة [النساء »]۲٠:‏ والاستدلال بها من ثلائة أوجه: 

أحدها: أنه ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح» والاستمتاع والتمتع واحد. 

والثاني : أنه تعالى أمر بإيتاء الأجرء وحقيقة [الأجر فى]' الإجارة والمتعة عقد الإجارة 

والغالث: أنه تعالى أمر بايتاء الأجر بعد الاستمتاع» وذلك يكون في عقد الإجارة 
والمتعة» فما المهر فإنما يجب في النكاح بنفس العقد» ويؤخذ الزوج بالمهر أو لاء ثم يمكن 
من الاستمتاع» فدلت الآية الكريمة على جواز عقد المتعة. 

ولنا الكتاب» والسنة» والإجماع» والمعقول: 

أما الكتاب الكريم فقوله - عز وجل : «وَالْذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حافِظونَ إلا عَلّى أزوَاجهة 
أو ما ملكت آبمائُ4 [المؤمنون:٠و١]»‏ حرم تعالى الجماع إلا بأحد شيئين» والمتعة ا 
بنكاح ولا بملك یمین ؛ فيبقى التحريم . 

والدليل على أنها ليست بنكاح أنها ترتفع من غير طلاق ولا فرقة› ولا يجري التوارٹ 
بينهما» فدل أنها ليست بنكاح» فلم تكن هي زوجة له» وقوله تعالى في آخر الآية: #فَُمَنْ 
عى وَرَاءَ دَلِك فَأولَيك هُمْ الْعَادُونّ€ [المؤمنون:۷]» سمى مبتغى ما وراء ذلك عادياًء فدل على 
حرمة الوطء بدون هذين الشيئين» وقوله - عز وجل: ولا تُكرهُوا فَيَايَكمْ عَلّى الْبِعَاء4 
[النور:۳۳]» وكان ذلك منهم إجازة الإماء» نهى الله - عز وجل - عن ذلك وسماه بغاء؛ فدل 
على الحرمة. 

وأما السنة: فما روي عن علي - رضي الله تعالی عنه - أن رسول الله 4ة «نَهى عن منْعَة 
السَاءِ يَوْمٌ يبر َعَن كل لْحُوم الحُمُر الإنيية . 


)١(‏ سقط في ط. 
وسلمة e n a‏ ا 
ورجل والحارث بن غزية وسهل بن سعد وكعب بن مالك وابن مسعود وأنس وحذيفة وعائشة. 
- حديث على : 
أخرجه مالك (۲/ )٥٤١‏ کتاب النکاح: باب نکاح المتعة )٤١(‏ والبخاري (۷/ )٤۸١‏ كتاب المغازي: باب 
غزوة خيبر حديث )٤۲۱١(‏ ومسلم (۲/ ۱۰۲۷ ۸( کتاب النكاح: باب نکاح المتعة حدیث (۲۹ _ 
e ۰‏ ل المتعة والترمذي ET‏ 


نکاح المتغة سدىت:(۹۹1١)‏ والشافعي )۱٤/۲(‏ كتاب النكاح: باب الترغيب في التزوج حدیث (۳۵) 
وأحمد /١(‏ ۷۹) والطيالسي )۱۸/١(‏ حديث )١١١(‏ والدارمي (۲/ )٠٤٠١‏ كتاب النكاح: باب النهي عن 
متعة النساء والحميدي )۲۲/١(‏ رقم (۳۷) وابن الجارود (1۹۷) وأآبو يعلى )٤۳٤/۱(‏ رقم )٥۷١(‏ 
والطبراني في «المعجم الصغير» )٠١١ /١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )۲١‏ والدارقطني /٣(‏ 
۷ _ ۲۹۸) کتاب النکاح: باب المهر حديث )٥١(‏ وأبو نعيم ى «الحلية؛ (۳/ ۱۷۷) والبيهقي (۷/ 
)۲٠۲ ۰۱‏ كتاب النكاح: باب نكاح المتعة» والخطيب في تاريخ بغداد» )٠١۲/7(‏ والبغوي في 
شرح السنة /١(‏ ۷۷ - بتحقيقنا) من طريق عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن 
أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله يي نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر 
الأنسية. 

قال الترمذي: حديث علي حديث حسن صحيح وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح متفق عليه . 

وقال البغوي: هذا حديث متف على صحته. 
TS‏ 
دون ذكر الحسن - عن آبيه عن علي بن أ بي طالب به. 

- وللحديث طريق آخر عن علي : 

أخرجه الدارقطني (۳/ )۲٠۹‏ كتاب النكاح: باب المهر حديث )٠١(‏ ومن طريقه الحازمي في «الاعتبار؛ 
(ص - )۱۷١‏ من طريتق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب قال: 
نهى رسول الله َه عن المتعة قال: وإنما كانت لم يجد فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والنكاح 
والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. 

وقال الحازمي: غريب من هذا الوجه وقد روي من طرق تقوي بعضها بعضاً. 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ :)۱۸١‏ وضعفه ابن القطان في كتابه |. ه 

وقد جاء النهي عن علي موقوفاً أخرجه عبد الرزاق (۷/ )٠٠٠١‏ رقم )٠١١٤١(‏ عنه قال: نسخ رمضان كل 
صوم ونسخت الزكاة كل صدقة ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث. 

قلت : وسنده ضعبف . 

حديث عمر بن الخطاب : 

أخرجه ابن ماجه )1۳١/١(‏ كتاب النكاح : باب النهي عن نكاح المتعة حديث )۱۹٦۳(‏ من طريق أبان بن 
أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال: لما ولي عمر بن الخطاب خطب الناس فقال: إن 
رسول الله اة أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرمها والله لا أعلم أحدا يتمتعم وهو محصن إلا رجمته بالحجارة 
إلا أن يأتي بأربعة يشهدون أن رسول الله بيا أحلها بعد إذ حرمها. 

قال البوصيري في «الزوائد» (۱۰۸/۲): هذا إسناد فيه مقال أبو بكر بن حفص ذكره ا 
وقال ابن أبي حاتم عن أبیه: کتبت عنه وعن أبیه وکان أبوه یکذب قلت: لا بأس به قال: لا يمكنني أن 
أقول لا بأس به انتهى . . . . وأبان بن أبي حازم مختلف فيه . انتهى كلام البوصيري . 

وأبان هو ابن عبد الله بن أبي حازم البجلي الأحمسي . 

قال البخاري : صدوق الحديث «علل الترمذي» ص - ٠١‏ 
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وقال أحمد صالح الحديث ”العلل ومعرفة الرجال» )۲۲٠۰٠۱(‏ 

وقال العجلي : ثقة الثقات )٠١(‏ 

وقال ابن حبان في «المجروحین» :)۹٩/۱(‏ کان ممن فحش خطؤه وانفرد بالمناکیر. 

وضعفه النسائي فقال: ليس بالقوي وكذا الدارقطني ينظر التهذيب رقم .)١۷۲(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في «التقريب» )۳١/١(‏ رقم (1711۳): صدوق في حفظه لين . 

وصحح الحافظ سنده في ا ا 

- حديث سلمة بن الأكوع : 

أخرجه ا6 ومسلم (۲/ ۱۰۲۲( کتاب النكاح : باب نکاح المتعة حديث (۱۸/ .)١٠٤١١‏ 
والدارقطني (۳/ )۲١۸‏ كتاب النكاح : باب المهر )٥۲(‏ والبيهقي )۲٠٤/۷(‏ كتاب النکاح: باب نکاح 
المتعة. كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد حدثني أبو عميس عن إياس بن سلمة عن أبيه أن النبي يلا 
رخص في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها. 

- حديث سبرة بن معبد الجهني 

أخرجه مسلم (۱۰۲۹/۲) کتاب النکاح: باب نكاح المتعة حدیث )۱٤٩۹/۲٤(‏ وأبو داود ٥0۸/۲(‏ ۔ 
۹) کتاب النكاح : باب في نکاح المتعة حدیث (۲۰۷۲» ۲۰۷۳) والنسائي ۱۲۹/۲ ۔ ۱۲۷) کتاب 
النكاح: باب تحريم المتعة وابن ماجه )٦۳١ /١(‏ كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح المتعة حديث 
(۱۹۲) والشافعي (۲/ )۱٤‏ كتاب النكاح : باب الترغيب في النكاح حديث (۴۳» )٤‏ والحميدي (۲/ 
٤‏ ) رقم )۸٤۷١۸٤١(‏ وأحمد )٤١٤/۳(‏ والدارمي (۲/ )٠٤١‏ كتاب النكاح: باب النهي عن متعة 
النساء وابن الجارود )1۹۹٩ »1٩۹۸(‏ وأبو یعلی (۲۳۸/۲) رقم (۰۹۳۸ 4۳۹) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۳/ )۲١ - ۲٣‏ والبيهقي (۷/ ۲۰۳ )۲٠٤١‏ كتاب النكاح : باب نكاح المتعة وأبو نعيم في «الحلية؛ 
)۳۳٣/(‏ والخطیب في «تاریخ بخداد )۳۲۸/٤(‏ من طريق الربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه أن النبي لاز 
- حديث أبي هريرة: 

أخرجه بو یعلی ٥۰۳/۱۱(‏ ۔ )٥۰٤‏ رقم )٦٦۲١(‏ وابن حبان (۱۲۹۷ - موارد) والدارقطني )/ 0۹( 
كتاب النكاح: باب المهر )٥٤(‏ والبيهقي (۷/ )۲٠۷‏ كتاب النكاح: باب نكاح المتعة» كلهم من طريق 
مؤمل بن اسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار قال أخبرني سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: خرجنا مع 
رسول الله ب في غزوة تبوك فنزلنا تثنية الوداع فرأى رسول الله َة مصابیح ورای نساءَ يبکين فقال: ما 
هذا فقال: نساءٌ تَمتّعم منهن يبکين فقال رسول الله ية: «حرّم أو قال هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة 
والميراث» . 

وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» )۲١۷ /٤(‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن اسماعيل وثقه ابن 
معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وذكره الحافظ في «المطالب العالية“ (۲/ )۷١‏ رقم )۱٦۷۹(‏ وعزاه إلى أبي يعلى . 

وقال في «التلخيص؟ (۳/ )٠١ ٤‏ إسناده حسن. وقد خالف مؤمل فى هذا الحديث بشر بن عمر الزهرانى 
أخرجه الحارت ين أي أا ۷۷ فة الاح ا شر بن ف ال انى تا رة ب غاز خد 
عبد الله بن سعيد المقبري قال رسول الله ك : تهدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث هكذامرسل. ٠‏ 
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وذكره الحافظ في «المطالب العالية٠‏ (۲/ )۷١‏ رقم )۱٦۷۸(‏ وعزاه للحارث وقال: هکذا قال بشر بن 
حدیث جاپر: | 

أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في «مجمع الزوائد» )۲١۷ /٤(‏ والحازمي في «الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ» (ص - ۱۷۹) عن جابر قال: خرجنا ومعنا النسوة اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب 
فقلنا يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن فقال رسول الله يَيةّ: هن حرام إلى يوم القيامة 
فودعننا عند ذلك فسميت عند ذلك ثنية الوداع وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الوداع وما كانت قبل ذلك إلا 
ثنية الركاب. ) 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله وثقه أبو حاتم وغيره وضخفة:احمد 
وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح . 
- حديث ثعلبة بن الحكم : 

ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۲۹۸) عنه أن النبي بيا نهى يوم خيبر عن نكاح المتعة. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شريك وهو ثقة. 

حديث ابن عمر : 

يخرجه الطبراني في «الاأوسط» كما في «مجمع الزوائد» )۲۹٦۸/٤(‏ من طريق سالم بن عبد الله قال : اتی 
عبد الله بن عمر فقيل له إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة فقال ابن عمر: سبحان الله ما آظن ابن عباس 
یفعل هذا قالوا: بلی آنه یأمر به قال: وهل کان ابن عباس إلا غلاماً صغیراً إذ کان رسول الله ی ثم قال 
ابن عمر: نهانا عنها رسول الله َة وما كنا مسافحين . 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة. 
وذكره الحافظ في «التلخيص» (۴/ )٠١٤‏ وقال: إسناده قوي . 

وأخرج البيهقي (۷/ )۲٠٠‏ من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه سئل عن متعة النساء فقال 
حرام أما إن عمر بن الخطاب لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة. 

- وللحدیث طریق آخر : 

أخرجه البلخي في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد) (۲/ ۹۷) للخوارزمي من طريق أبي حنيفة 
عن محارب بن دثار عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ية نهى يوم خيبر عن متعة النساء. 

- حديث آي ذر: 

أخرجه البيهقي (۷/ )۲٠۷‏ عنه قال : إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله ية متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى 
عنها رسول الله ية . 

- حدیث ابن عباس : 

أخرجه الترمذي (۳/ )٤١١‏ كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المتعة حديث )١١١۲(‏ والبيهقي (۷/ ۲٠٤‏ - 
٠‏ کكتاب النكاح : باب نكاح المتعة من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب عن ابن 
عباس قال: إنما كانت المتعة في أول اللإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة 
بقدر ما یری أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم قال ابن عباس : فكل فرج سوى هذين فهو حرام . 


وهذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي . وهذا الأثر يحتج به الذين يقولون برجوع ابن عباس 
عن فتواه بجواز المتعة. 

- حدیث رجل : 

أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «المجمع؟ /٤(‏ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹) عن زيد بن خالد الجهني قال: كنت آنا 
وصاحب لي نماكس امرأة في الأجل وتماكسنا فأتانا آتِ فأخبرنا أن رسول الله بي حرم نكاح المتعة وحرم 
أكل كل ذي ناب من السباع والحمر الأنسية: 

وقال الهيثمي وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 

- حديث الحارث بن غزية : 

ذكره الهيثمي في «المجمع؟ /٤(‏ ۲۹۹) عنه قال: سمعت النبي ييا يقول يوم فتح مكة: متعة النساء حرام 
ثلاث مرات . 

وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف . 

- حديث سهل بن سعد: 

ذکره الهيثمي في «المجمع) (۲/۹) عنه قال: إنما رخص رسول الله يي في المتعة لحاجة كانت 
بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد. 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه يحيى بن عثمان بن صالح وابن لهيعة وكلاهما حديثه حسن وفيه كلام 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

- حديث كعب بن مالك : 

ذكره الهيثمي في «المجمع؟ /٤(‏ ۲۹۹) عنه قال: نهى رسول الله ية عن متعة النساء. 

وقال الهيشمي : رواه الطبراني وفيه يحبى بن أبي أنيسة وهو متروك. 

حدیث ابن مسعود: 

ذكره الخوارزمي في «جامع المسانيد؛ )٠١١/۲(‏ وعزاه إلى محمد بن الحسن في «الآثار» والحسين بن 
خسرو في «مسند آبي حنيفة» عن أبي حنيفة عن ابراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال في متعة النساء 
إنما خصت لأصحاب النبي ثلاثة أيام في غزاة لهم شكوا إلى النبي به ثم نسختها آية النكاح 
والصداق والميراث. 

- حديث أنس : 

أخرجه أبو محمد البخاري وطلحة بن محمد وأبو بكر محمد بن عبد الباقي والحسن بن زياد في «مسانيد 
أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيده (۲/ ۸1 - ۸۷) عن أبي حنيفة عن الزهري عن أنس أن النبي ية نهى 
عن المتعة. 

حديث حذيفة : 

أخرجه أبو محمد البخاري في «مسند أبي حنيفة» كما في «جامع المسانيد )٠٠۹/۲(‏ عن أبي حنيفة عن 
حماد عن سعيد بن جبير عن حذيفة قال : سمعت رسول الله ية حرم متعة الناس . 

- حديث عائشة : 


أخرجه الحاکم (۲/ ۳۹۳) والبيهقي )۲٠۹/۷(‏ والحارث بن أبي أسامة ٤۷۸(‏ - بغية الباحث من طريق - 


7۸ کناب ا 


[وَعَنْ سَمُرَةَ الجُهني - رضي الله تعالی عنه ان سول ا ت هى عَنْ مَنَعَةَ النْسَاء 
WOE o‏ 
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لوم الحم الأهلكة" . 


وعن سبرة قال رأيت رسول الله اة کان ائِماً بين الركن وَالمَمَام» وهر يقول إني كنت 
آذك لَك في الْمُنْعٍ؛ فُمَنْ کان عنده شيْءُ ء فَلْيمَارفهُء ر O N TET‏ فإن الله 


قذ حَرَمَها إلى يوم القَيامَة“ . 


وأما الإجماع : فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة» مع ظهور الحاجة لهم إلى 
ذلك . 


وأما المعقول: فهو أن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة» بل لأغراض ومقاصد يتوسل به 
إلبهاء واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة ال المقاصد؛ فلا یشرع . 


وأما الآية الكريمة فمعنى قوله: #فْمَا اسَْمْتَعُْمْ به مِنْهٌُ) [الساء ۲٤:‏ آي : في النكاح ؛ 
لأن المذكور في أول الآيةء واخرها هو النكاح ؛ فإن الله تعالی ذکر أجناساً من الخخرمات في 


أول الأية في النكاح› وأباح ما وراءها بالنكاح بقوله - عز وجل : «وَأجلّ لَك ما وَرَاءَ دَلكَمْ أن 
سوا بأمْوّالِكَمْ‰ [النساء (Y4:‏ ا بالنكاح . 


وقوله تعالی : #مُخصنينَ عَيْرَ مُسَافِحينَ# [النساء c[Yt:‏ اى و 
وقال تعالى في سياق الآية الكريمة: «وَمَنْ لَمْ يَنْسَطِعْ مِنْكمْ طولا أن ينك الْمُحصَنَّاتِ4 
[النساء:٠۲]»‏ دذكر النكاح لا الإجارة والمتعة» فيصرف قوله تعالى : #فمَا اسْتَمُتَعْتَمْ ب44 [النساء: 
إلى الاستمتاع بالنكاح . 


- نافع بن عمر عن ابن مليكة قال : سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت : بينكم وبيني كتاب الله وقرأت إلا 
على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين . من ابتغی وراء ما زوجه الله أو ملکه فقد عدا. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية) 
(۷۰/۲) رقم (۱۹۷۷) وعزاه للحارث. 
وذكره السيوطي في «الدر المنتشور» )۸/١(‏ وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم . 

(© کیا ويروى في رواية أخرى أنه. 

(۲) تقدم في تخريح الحديث السابق. 

(۳) انظر الحديث السابق . 

)٤(‏ انظر الحديث السابق. 


كناب النكاح ۹ 


وأما قوله: سمى الواجب أجرأى ف ر کج ی چ قال الله - عز وجل : 
#فانکځوهُنّ بدن ُهْلهنٌ وانوهُنّ خوم4 اه (Yo:‏ آی : : مهورهن» وقال سبحانه وتعالی : 
یانما الي إا خلا لك أزْوَاجك اللاي E FO‏ [الأحزاب »]٠٠:‏ وقوله أمر تعالى بإيتاء 
الأجر بعد الاستمتاع بهن والمهر يجب بنفس النكاح ويؤخذ قبل الاستمتا »> قلنا: فد قیل فی 
الاية الكريمة تقديم وتأخير؛ کأنه تعالی قال : #فآتوهن ¿ أجورهن إذا استمتعتم به ns‏ 
4ء آي : إذا أردتم ا کقوله تعالى: «ِيَأيها النْبىْ إا طَلْقُْمْ الْسَاء فُطلقفَوهُیٌ 
لعدتهنٌ) [الطلاق :١]ء‏ أي: إذا أردتم تطليق النساء على أنه إن كان المراد من الآية الإجارة 
والمتعة» فقد صارت منسوخة بما تلونا من الآيات» وروينا من الأحاديث› وق اتن اغنان د 
رضي الله تعالى عنهما أن وله فما اسَْمْتَعْتّمْ به مهن [الساء: ] نسخه قوله - عز وجل : 
ينها الى إا طلَْعَمْ النَسَاء”“ [الطدق i‏ 


وعن ابن مسعود - رضي الله تعالی عنه Us‏ «[المنْعَة بالسَاءِ)" مَنْسُوحَة نَسَحنْهًا 
ا الطلاق والصداق والق وَالمَوّاريث/ ٠»‏ والحقوق التي يجب فيها النكاح»› ا النكاح 
هو الذي تثبت به هذه الاشتا ولا يثبت شيء منها بالمتعة» والله أعلم . 


وأما الثانى : فهو أن يقول: أتزوجك عشرة أيام ونحو ذلك» وأنه فاسد عند أصحابنا 
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة ؛ أنه قال: إذا ذكرا من المدة مقدار ما يعيشان إلى 
0 ا ا ا و و ا ی ا 
وجه قرول انه دگ قاري شرطأً فاسدآًء والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدةء 
فبطل الشرط وبقي النكاح صحيحاً؛ كما إذا قال : تزوجتك إلى أن أطلقك إلى عشرة أيام. 
ولنا: أنه لو جاز هذا العقد لكان لا يخلو؛ إما أن يجوز موؤقتاً بالمدة المذكورةء وإما أن 
تجوز ودا لا سيل إلى الارل :لان هذا معنى المتعةء إلا أنه عبر عنها بلفظ النكاح والتزوج» 


)۱( دکره السيوطي في «الدر المنثور» )۲/ «(o1‏ وعزاه إلى بي داود في ناسخه» وابن المنذر والنحاس من 
طريق عطاء عن ابن عباس . 

(۲) فى أ: المتعة متعة النساء. 

(۳) أخرجه البيهقي (۷/ ۲۰۷( کتاب «النكاح» : باب «نکاح المتعة)» وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ 
١؛)‏ وزاد نسبته إلى عبد الرزاق وابن المنذر. 


)4( ےا على . 


۲٤ 


*4۸ کناب التكاح 


والمعتبر في العقود معانيها لا الألفاظ كالكفالة بشرط براءة الأصيل؛ أنها حوالة معنى لوجود 
الحوالة› وإن لم يوجد لفظهاء والمتعة منسوخة ولا وجه للثاني ؛ لأن فيه استحقای البضع 


E TNT‏ بالنكاح ثم أدخل عليه شرطاً فاسدا - فممنوع» بل تی بنكاح مؤقت»› 
والنکاح المؤقت نكاح متعة» والمتعة منسوخة» وصار هذا كالنكاح المضاف أنه لا يصح»› ولا 
يقال: يصح النكاح وتبطل الإضافة؛ لأن المأتي به نكاح مضاف» وأنه لا يصح كذا هذا 
بخلاف ما إذا قال: تزوجتك على أن أطلقك إلى عشرة أيام؛ لأن هناك أبد النكاح» ثم شرط 
قطع التأبيد بذكر الطلاق في النكاح المؤبد؛ لأنه على آن (إن) كلمة شرط والنكاح المؤبد لا 
تبطله الشروط ؛ والله - عز وجل - أعلم. 


فصل في المهر 


ومنها: المهرء فلا جواز للنكاح بدول الإمهر علدنا والكلام في هذا الشرط في 


)1( فقال مهر المرأة يمهرها بضم الهاء ومهر المرأة يمهرها بفتحها مهراً أي جعل لها مهراً فهو من بابي (نصر - وفتح) . 
وفي المغرب مهر المرآة أعطاها المهر: وأمهرها سمى لها مهراً وتزوجها به ا. ه. وعن أبي زيد مهر 
المرأة وأمهرها بمعنى : وامرأة مهيرة أي غالية المهر: وجمع المهر مهور ومهورة. 

تعريف المهر 
المهر اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالتسمية أو بالعقد واعترض 
على هذا التعريف بأنه غير شامل للواجب بالوطء بشبهة والوطء في نكاح فاسد: وأجيب عنه بأن المعرف 
هو أن المهر الذي هو حكم العقد الصحيح . 
وعرف بعضهم بما يشتمل كل الصور بقوله: 
المهر اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو بالوطء فلذا يجب التعديل عليه والصداق رديف المهر 
وكلاهما متعارف شائع ولذا نعنى بهما وتقدم الكلام على لفظة المهر من جهة اللغة بقي الكلام على 
مرادفهاء يقال أصدق المرأة سمى لها صداقها وقد جاء متعدياً إلى مفعوله والصداق بفتح الصاد وتكسر 
قيل والكسر أفصح ويجمع على أصدقه وصدق وهو اسم مصدر لأصدق والمصدر الأصداق: وهو مأخوذ 
من الصدق بكسر الصاد لأنه ینبیء عن صدق رغبهة بأدلة في النكاح إذ إنه هو الأصل في إيحابه. 
وقيل مشتق من الصدق بفتحها اسم للشيء الصلب بضم الصاد أي الشديد وكأنه أشد الأعواض لزوماً من 
جهة عدم سقوطه بالتراضي . 
وقد ذكروا لمعنى المهر عدة أسماء غير هذين منها النحلة والأجر والفريضة والصدقة بضم الدال والعلائق 
والعقر وهو غالب فى الأماء والحباء: فهذه تسعة أسماء قال ية «أدوا العلائق» قيلل يا رسول الله وما 
العلائق قال (ما اق عل ف رواه الدارقطني وقال عليه السلام «لها عقر نسائها» وكلها على 
معنى : وقيل الصداق ما وجب بالعقد والمهر ما وجب بخيره. 
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المهر حكم العقد فهو ليس شرطاً ولا ركنا له فأنه مهر المثل يحب بمجرد العقد فيكون حكمه كذا ذكر في 

العناية وقد اعترض عليه فى السعدية بأن المسمى من أحكامه وأجيب عنه فى النهر بأنه إنما خص مهر 

الل اه حك الشيء أره اكات به وما الم ١‏ دى إل غل مير الل فقط الران أا ابنذ 

الصحيح ولذا قالوا إنه هو الموجب الأصلي في النكاح: وأما المسمى فقد قام مقامه للتراضي عليه بدليل 

أنه لو فسدت أو سكت عنها أو نفيت كان الواجب مهر المثل ويدل لنا أيضاً على أن المهر ليس شرطاً ولا 

ركنا لعقد النكاح أنه عقد ازدواج وانضمام يتحقق معناه بمجرد الصيغة الصحيحة من العقد. 

- أما حكمة مشروعية المهر : 

شرع الله الحكيم العليم النكاح ووضع له نظماً لتكوينه وشروطاً له وجعلت الفقهاء له صيغاً خاصة به تستتبعها 

أحكامها ومن هذه الأحكام المهر فهو حكم العقد على ما تقدم آنفاً أوجبه الله تعالى على الزوج نظير 

الاستمتاع ببضع الزوجة وحث على أدائه في كتابه العزيز وسنة رسوله النبي الكريم قال تعالى نهيانه عما كانوا 

عليه من أخذهم مهور الأيامى اللاتي لهم الولاية #وآنوا النساء صدقاتهم نحلة) والآيات والأحاديث الواردة 

في هذا المعنى متظافرة على أن المرأة ليست سلعة تباع ولا متاعأً يشرى وإنما هي أرفع وأشرف من كل ذلك 

إذ إنها أمانة الله تعالى قد كلف الزوج بالمحافظة عليها: فإذا ما رغب رجل في الاستمتاع بامرأًة والانتفاع بها 

في أحوال معاشه ومعاده فقد سنت له الشريعة الفراء قانوناً خاصاً وأمته ببذل مال يسمى بالصداق يدل به على 

صدق عزيمة معلناً عن رغبة : ولنا فيما استند الله تعالى لأبي البشر عليه السلام الحكمة البالغة حيث آراد 

القرب من أمنا لسيدة حواء فقالت له الملائكة مه يا آدم حتى تؤدي صداقها فكل هذا وأمثاله مما يدل على أن 

الزوجة صاحبة كرامة وإجلال في كل العصور أرشد إلى الحكمة في مشروعية المهر فأن في شرعية ذلك 

لمال على الزوج فضائل لا تكاد تحصى ففيه تطييب لخاطرها وإزالة وحشتها ومساعدة لها في تجهيزها 

وإعلاما للزوج ابتداء من هذه هي التي ما نالها إلا بعد تكليف ما لي تكبد في جمع المشاق ركب في سبيله 

الشطط فسبحانه من حكيم بليغ في حكمة عظيم في قدرته الرؤوف بعباده في كل ما طلبه منهم . 

- آما حكمة وجوب المهر على الزوج دون المرأة: 

إنه لما كانت الحالة الاجتماعية في الأزمان الماضية وكذا الحاضرة وفي الأزمان المستقبلة أيضاً إذا لم 

ينحرف الناس عن سنن الصواب وسبيل ما فيه السعادة للجنسين الذكر والأنشى قاضية بأن الرجل هو الذي 

يسعى في طلب الرزق وأن تقوم المرأة بشؤون أولادهما وخدمة المنزل وتهيئة الراحة لهما ولأولادهما فيه 

كان كل تكليف مالي تتطلبه الحياة الزوجية واجباً على الرجل دون المرأة ومن ذلك المهر والنفقة وهذه 

قضية من الوضوح بحيث لا تخفى قال تعالى #الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 

بعض ويما أنفقوا من أموالهم) . 

الحقوق المتعلقة بالمهر ابتداء وبقاء 

يتعلق بالمهر ابتداء حقوفق ثلاثة: 

الأول: حق الله تعالى إلى عشرة دراهم. 

الثاني : حق الأولياء إلى مهر المثل . 

الت نالوخ ى الد اها ره كرو ار موك رجاه 6 ارت ارا ا ا 

العصبة إن وجدوا أما من حيث البقاء فأنه حق خالص للمرأة لا يشاركها فيه أحد. 

ينظر نفي كلام شيخنا عفيفي السيد في المهر. ت 
بدائع الصنائع ج۳ - م٠٠‏ 
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وقد أجمع المسلمون على القول بأن الصداق لا بد منه في النكاح للأدلة الدالة على ذلك من الكتاب 
والة a SE E a a a ST‏ 
فآتوهن أجورهن فريضة) ومن السنة ما رواه مسلم عن أنس بن مالك - رضی الله عنه أن النبي ٤‏ لو رأى 
على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال ما هذا فقال یا رسول الله تزوجت فقال ما أصدتتها قال وزن 
نواة من ذهب فقال «بارك الله لك ألم ولو بشاة» وقد روی ابن حبان في صحيحه أن رسول الله ي قال 
1 نکاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل» إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على أن الصداق لا بد منه 
ٿيا 

تفق المسلمون على صحة نكاح التفويض . وهو النكاح الذي لم يذكر فيه المهر؛ وذلك لقوله تعالى 
جع خم د عام اقتا مالم رغ از تلر وا لبق یشاک قفد رع اه یخان رمال 
الجناح عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه» ومعلوم ا ر ا اي 
صحة نكاح التفويض وأيضاً فقد روي أن النبي ييه زوج رجلا امرأًة ولم يسم لها مهرأًء إلا أنه يستحب 
أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق؛ لأن ذلك أقطع لأسباب النزاع والخلاف. 
وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك فيما إذا دخلا على إسقاط المهرء أو سميا مهراً حراماً كخمر وخنزير. هل 
يكون النكاح صحيحاء ويجب فيه مهر المثل» أو يفسد النكاح. 
آما إذا دخلا على إسقاط المهرء فقد حصل خلاف بين الفقهاء فيي صحة النكاح وفساده. نھن رئ ن 
الصداق شرط في صحة النكاح بقول: يفسد النكاح إذا دخلا على إسقاطه. وإلى هذا ذهب المالكية 
والظاهرية . إلا أن المشهور من مذهب المالكية أن النكاح بفتح قبل الدخول» ويثبت بعده بصداق المثل› 
وقيل يفسخ أبداً. والقولان في «المدونة» ونصها: قال ابن القاسم: ومن نكح بغير صداق فإن كان على 


إسقاطه فسح قبل البناء وئہت عله » ولها صداف المثل وهذا الذي استحسن › وقد بلغني ذلك عن مالك . 


a : وقیل‎ 

وأما الظاهريةء فقد قالوا , بفسخ النكاح مطلقاً قبل الدخول وبعده. 

وأما من يرى أن الصداق ليس شرطاً في صحة النكاح. وهم الجمهور فيقولون: لا يفسد النكاح إذا دخلا 
على إسقاط المهر» بل يفسد الشرط» ويجب مهر المثل. استدل المالكية» والظاهرية على فساد النكاح إذا 
دخلا على إسقاط المهر بالسنةء والمعقول. 

أما السنة فما روي أن النبي ية قال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»» ووجه الدلالة من 
الحديث أنهم قالوا: إن اشتراط إسقاط المهر شرط ليس في كتاب الله » فيكون باطلاًء بل قالوا: إنه جاء 
في كتاب الله أبطاله قال تعالى : «وآتوا النْسَاءَ صَدقفَايِهِنٌّ ْلَه فإن صريح الأمر يوجب إيتاء المهر» فلو 
شرط عدمه يكون الشرط باطلاً. وإذا بطل الشرط فالنكاح الذي وقع فيه ذلك الشرط باطل؛ لأن العقد 
إنما بنى على ذلك الشرط . 

وأما المعقول فقالوا: إن النكاح عقد معاوضة كالبيع والمهر كالقمن» والبيع بشرط أن لا تمن لا يضح» 
فكذلك النكاح بشرط أن لا مهر. ومقتضى هذا الدليل أن يفسد النكاح لترك التسمية أيضاًء إلا أنه ثبت 
بالنص عدم فساده. 

وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتى : 

أما الحديث فقد قيل لهم فيه: إن قرله کلا: «وکل شرط ليس في کتاب الله فهو باطل» لا یدل على بطلان - 


كناب التکاح AY‏ 


مواضع في بيان أن المهر هل هو شرط جواز النكاح أم لاء وفي بيان أدنى المقدار الذي يصلح 
مهراً. وفي بیان ما يصح تسمیته مهرأً وما لا یصح› وبيان حكم صحة التسمية وفسادها» وفي 
بيان ما يجب به المهرء» وبيان وقت وجوبه وكيفية وجوبه» وما يتعلتق بذلك من الأحكام» وفي 
بيان ما يتأكد به كل المهر» وفي بيان ما يسقط به الكل» وفي بيان ما يسقط به النصف»› 
بيان حكم اختلاف الزوجين في المهر. 


= النكاح» إذا شرط فيه إسقاط المهر؛ لأن البطلان راجع إلى الشرط. ولا يلزم من بطلان الشرط بطلان 
النكاح. وأما المعقول: فقد قيل لهم فيه : إن قياس النكاح على البيع قياس مع الفارق؛ لأن الثمن ركن 
البيعمء فلا يتم بدون ركنه. بخلاف النكاح؛ فإن المهر ليس ركنا فيه» وإلا لما صح نكاح التفويض» بل 
ورود النص بصحة نكاح التفويض - دليل على أن المهر لا يتوقف عليه وجود النكاح» خصوصاً وأن 
المقصود من النكاح التناسل والتوالد والازدواج دون المالء فليس هو كالبيع. وإذا كان الأمر كذلك 
فيكون المهر حكماً. وإذا ثبت کونه حکماً کان شرط عدمه شرطاً فاسداً؛ وبه لا يفسد النكاح . 
وأما الجمهور فقد استدلوا على عدم فساد النكاح في هذه الحالة بالمعقول فقالوا: إن النكاح عقد انضمام 
وازدواج ٠‏ فليس المال جزءا في مفهومه» فیتم بدونه. 
والنظر في الأدلة يقضي بترجيح القول بصحة النكاح إذا دخلا على إسقاط المهرء وآن الواجب في هذه 
الحالة هو مهر المثل . 
وأما إذا سميا صداقاً محرماً لا يحل تملكه. فقد اختلف الفقهاء أيضاً في صحة هذا النكاح» وفساده على 
قولین: ` | 
فذهب المالكية » والظاهرية إلى القول بفساد النكاح في هذه الحالة أيضا. 
وذهب الجمهور إلى Sas‏ وفساد الصداق . وإن اختلفوا فيما بينهم» هل يجب مهر المثل 


في هذه الحالة أيضا. أو الواجب القيمة . فذهب الحنفية» والحنابلة إلى القول بوجوب مَهْرٍ المثل. وهو 
قول للشافعية. و ول خر عة الثاقة: أن الراجب القمة تقد الخير هلا خلا أو غصيرا أو ضاذ 
من يرى للخمر قيمة. 


وقد استدل المالكية ومن معهم . بأن هذا النكاح جعل فيه الصداق محرماء فأشبه نكاح الشغار- ولكن يرو هذا 
بأن نكاح الشغار إنما فسد؛ لأنه جعل فيه البضع في مقابلة البضع» بخلاف ما إذا سميا مالا يحل تملكه . 
واستدل الجمهور على الصحة بما يأتي . 

أولاً: قالوا: إن صحة النكاح لا تتوقف على التسمية رأساًء فعدم التسمية إذا لم يمنعم صحة النكاح» 
ففسادها أولى أن لا يمنعه. 

ثانياً: قالوا: إن تسمية ما ليس بمال شرط فاسد والنكاح لا تفسده الشروط الفاسدة. يتبين لنا من الأدلة 
وان مذهب الجمهور وهو صحة النكاح» سواء اشترطا إسقاط المهرء أو سميا ما لا يحل تملكه. وأن 
الواجب في كل مهر المثل . ولا ر يصح القول بوجب القيمة إذا سميا ما لا يحل تملكه؛ کما هو قول عند 
الشافعية؛ اا وذلك التقدير لا ضرورة له مع سهولة الرجوع إلى البدل 
الشرعي وهو مهر المثل . 


A٤‏ كناب التکاح 


أما الأول: فقد اختلف فيه» قال أصحابنا - رحمهم الله - إن المهر شرط جواز نكاح 
المسلمء وقال الشافعي : ليس بشرط. ويجوز النكاح بدون المهر”» حتى أن من تزوج امرأة 
وك س ها را بأن سكت عن ذكر المهرء أو تزوجها على أن لا مهر لهاء» ورضيت المرأة 
ذلك جب هر الكل بق الد عند حن شت لها ول المطالة بالاء ولو مات 
المرأة قبل الدخول يؤخذ مهر المثل من الزوج› ولو مات الزوج قبل الدخول تستحق مهر 
المثل من تركته» وعنده لا يجب مهر المثل بنفس العقد» وإنما يجب بالفرض على الزوج أو 
بالدخول» حتى لو دخل بها قبل الفرض يجب مهر المثلء ولو طلقها قبل الدخول بها وقبل 
اا ا ج ا ا خف ا 


ولو مات الزوجان لا يقضي بشيء في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وفي قول أبي يوسف 
ومحمد: يقضي لورنتها بمهر مثلهاء ويستوفي من تركة الزوجء ك 
من غير ذكر المهر» ومع نفيه؛ لقوله تعالى: (لاً جاح عَلَْكَمْ إن طَلَفُمُ النسَاء مَا لَمْ تَمَسوحُنّ 
أو تَفْرضُوا لن ُريضةً4 [البقر: E‏ رفع سبحانه الجناح عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه› 
والطلاق لا يکون إلا بعد النكاحء E a‏ وقوله تعالی : «يَأبْها 
لْذِينَ آمَنُوا إِذا َكَحتُمُ الْمُوْمِتَاتِ ثم طلقَتْمُوهُنُ مِنْ قبل أن تَمَسوهُنٌ# [الأحزاب:٩4٤]»‏ والمراد منه 
الطلاق في نكاح لا تسمية فيه؛ (بدلیل أنه أأوجب المتعة بقوله : #فْمَتَعُوهُنٌ# [الأحزاب: 4۹4]ء 
والمتعة إنما تجب في نكاح لا تسمية فيه» فدل على جواز النكاح من غير تسمية؛ ولأنه متى 
قام الدليل على أنه لا جواز للنكاح بدون المهر - كان ذكره ذكرا للمهر ضرورة. 

احتج الشافعي بقوله تعالى: «وآثوا الئْسَاءَ صَدَقَايِهِنٌّ بحل [الساء:٤]»‏ سمى الصداق 
نحلة» والنحلة هي العطية» والعطية هي الصلةء فدل أن المهر صلة زائدة في باب النكاح» فلا 
eg‏ ولأن النكاح عقد ازدواج؛ لأن اللفظ لا ينبىء إلا عنه» فيقتضي ثبوت 
الزوجية/ بينهماء وحل الاستمتاع لكل واحد منهما بصاحبه؛ تحقيقا لمقاصد النكاح» إلا أنه 
و ا البضع ضورة تحقق" المقاصد» ولا ضرورة في إثبات ملك 
المهر لها عليهء فكان المهر عهدة زائدة في حق الزوج صلة لهاء فلا يصير عوضا إلا بالتسمية . 


والدليل على جواز النكاح من غير مهر أن المولى إذا زوج أمته من عبده - يصح النكاح 
ولا يجب المهر؛ لأنه لو وجب عليه لوجب للمولى» ولا يجب للمولى على عبده دين» وكذا 
الذي إذا تزوج ذمية بغير مهر جاز انكاح ولا يجب المهرء وكذا إذا ماتا في هذه المسألة قبل 
الفرض لا يجب شيء عند أبي حنيفة - رحمه الله -. 


)۱( في أً: تحفیقی 


کناب التكاح A0‏ 


ولنا قوله تعالى : وال لک ما وَراء دلگ أن ت توا بأمْوَالكمْ) [النساء :] أخبر - 
سبحانه وتعالی - أنه أحل ما وراء ذلك بشرط الابتغاء بالمال» دل أنه لا جواز للنكاح بدول 
المال» فإن قيل : الإحلال بشرط ابتغاء المال لا ينفى الإحلال بدون هذا الشرط» [خصوصاً 

على أصلك أن تغليق الحكم بشرط لا يتفي وجوده عند عدم الشرط]": الجواب أن الأصل 
في الإبضاع والنفوس هو الحرمة والإباحة تثبت بهذا الشرط» فعند عدم الشرط : تبقى الحرمة 
على الأصل لا حكماً للتعليق بالشرط؛ فلم يتناقض أصلنا بحمد الله تعالى . 

وروي عن عة عن عك اله بن وة ب رضي اله تحال ع ا ان لب 
لبه د شهرُ؛ ينال عَنِ هرأ مات عَنها رجا وَلَمْ يكن رض لَها شيئ وَكانَ سردد في الجُوّاب» 
ا تم الشَهْرٌ قال لِلسّائِل: لم جذ ذلك في کاب الله وَلاً فيم سَمِعثةُ ِن رَسول الله ياة وَلَكن 
أجَِهد ريي ؛ فون أصَبْتٌ فَمِنَ الله وَإِن أخطأتُ فمن آم عَبْدٍء وفي رواية : «قإِنْ کان صوَابا فمن 
اله ون گان حا قُمِئي وَمِنَ السَْصَانِ» وال وَرَسُولّهُ ِن بَريان»» أرَى لها [ء ETE‏ 

لا وَس ولا شَطط› » فُقَامَ رَجُلْ يمال لَه مَعْقِل بْنْ ستان» وَفال: a‏ 
قَصَى في بَروَعَّ بنْتٍ وَاشق الأشَجَوِيّة مل فُصائك هَذاء م ام ئاس مِنْ جع ل 
تشهد بمنْل شَهَادَيهِء N TN Eg TE‏ 
لمرافة فصان فضا رشول اه اة 

ولأن ملك النكاح لم يشرع لعينه» بل لمقاصد لا حصول لها إلا بالدوام على النكاح 
والقرار عليه» ولا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد؛ لما يجري بين الزوجين من الأسباب 
a IG aa‏ ِل 
يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما؛ لأنه لا د يشق عليه إزالته لما لم 
يخف لزوم المهر»ء فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح . 

ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقةء ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت 
المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج» ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطر 
عنده؛ لأن ما ضاق [طريق إصابته] " يعز في الأعين» فيعز به إمساكه» وما يتيسر طريق إصابته 
يهون في الأعين» فيهون إمساكه» ومتى هانت في أعين الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع 
الموافقة؛ فلا تحصل مقاصد النكاح؛ ولأن الملك ثابت في جانبها إما في نفسهاء وإما في 
المتعة» وأحكام الملك في الحرة تشعر بالذل والهوان» فلا بد وأن يقابله مال له خطر؛ لينجبر 
الذل من حيث المعنى . 


)١(‏ سقط في أ. 
(۲) سقط في ط. 
(۳) في أ: طريق الوصول إليه. 


- 


e 


۸٦‏ کناب التکاح 


والدليل على صحة ما قلنا وفساد ما قال: إنها إذا طلبت الفرض من الزوج يجب عليه 
الفرض» ححتى لو امتنع فالقاضي يجبره على ذلك ولو لم يفعل ناب القاضي منابه في الفرض› 
وهذا دليل الوجوب قبل الفرض؛ لأن الفرض تقدير؛ ومن المحال وجوب تقديم ما ليس 
بواجب» وكذا لها أن تحبس نفسها حتى يفرض لها المهر» ويسلم إليها بعد الفرض» وذلك 
لوال الرجرت ي الد 


انتحلوا ذلك . 

وعلى هذا كانت الآية حجة عليه؛ لأنها تقتضي أن يكون وجوب المهر في النكاح ديناء 
فيقع الاحتمال في المراد بالاية ؛ فلا تكون حجة مع الاحتمال. 

وأما قوله: إن“ النكاح ينبىء عن الازدواج فقط فنعمء لكنه شرع لمصالح لا : ] (۲( 
إلا بالمهر فيجب المهر؛ ألا ترى أنه لا ينبىء عن الملك أيضاًء لكن لما كان مصالح النكاح لا 
تحصل بدونه ثبت تحصيلاً للمصالح؛ كذا المهر . 


وأما المولى إدا روج مته من عبده» فقد فقيل : إن المهر يجب ثم يسقط› وفائدة/ 
الوجوب هو جواز النكاح . 

وأما الذمي إذا تزوج ذمية من غير مهر؛ فعلى قولهما يجب المهر. 
يدينون ذلك» [وقد أمرنا بتركهم]" وما يدينون» حتى أنهما لو ترافعا إلى القاضي فرض 
القاضى لها المهر . 


وكذا إذا مات الزوجان يقضي بمهر المثل”““ لورثة المرأة عندهماء وعند أبي حنيفة: إنما 


(۱) سقط فی ط. 

(۲) في أ: تحصل. 

(6) مهر المثل للحرة. . هو مهر امرأة تماثلها من قوم أبيها كأختها وعمتها وبنت عمها لحديث عبد الله بن 
قال صاحب الهداية. وهن أقارب الأب» أتى بهذا تفسيراً لقوله نسائها بناء على أن الظاهر من إضافة 
النساء إليها باعتبار قرابة الأب لأن النسب إليه ولذا صحت خلافة ابن الأمة إذا كان أبوه قرشياأً وقال 
صاحب الكفاية إن قوله وهن أقارب الأب. من تمام قول ابن مسعود - رضي الله عنه - كذا في فوائد = 


كناب الكاح AY‏ 


لا يقضى:لوجوة الاستيفاء ذلالة؟ لان مر ته ما ها قى رمان واحة نادء وإتما الغالت مرتهما 
على التعاقب فإذا لم تجز المطالبة بالمهر دل ذلك على الاستيفاءء أو على استيفاء البعض: 
والإبراء عن البعض مع ما أنه قد قيل: إن قول أبي حنيفة محمول على ما إذا تقادم العهد 
حتى لم يبق من نسائها من يعتبر به مهر مثلهاء» كذا ذكره أبو الحسن الكرخي› وابو بکر 
الرازي» وعند ذلك يتعذر القضاء بمهر المثلء وإلى هذا أشار محمد لأبى حنيفة [وقال]“: 
ء ۶ ا ٤‏ ك ٣‏ (۲( 
أرأيت لو أن ورثة علي ادعوا على ورثة عمر مهر آم كلثوم - رضي الله تعالى عنهم - أكنت"" 
أقضي به» وهذا المعنى لم يوجد في موت أحدهما؛ فيجب مهر المثل والله الموفق. 


قصل في اقل المهر 
وأما بيان أدنى المقدار الذي يصلح مهرا: فأدناه عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم 


وهذا عندناء وعند الشافعي : المهر غير مقدرء يستوي فيه القليل والكثير» وتصلح الدانى 
i EET‏ 


= حميد الدين وعلى كل فالخطب سهل وأيضاأً أن الإنسان من جنس قوم أبيه لا من جنس قوم أمه وقيمة 
الشيء إنما تعرف بالنظر إلى قيمة جنسه. ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قوم أبيها أما لو كانتا من 
قوم آبيها بأن تزوج أبوها ببنت عم له فجاءت بها منه فإن آمها وخالتها تكونان من قوم أبيها في هذا الحال 
فيعتبر بهما أيضاً. 
وقال ابن أبي ليلى اعتبار مهر المشل إنما يكون بآمها وقوم أمها كالخالات ونحوهن لأن المهر قيمة بضع 
النساء فيعتبر بالقرابات من جهة النساء وقد علمنا جوابه مما تقدم آنا . 
والأول هو المشهور المعروف من المذهب. 
وفرق بعضهم بين المثل والشبيه والنظير بأن المثل هو ما شاركك في كل صفاتك الممكن الاشتراك فيه. 
والشبيه ما شاركك في أكثر الصفات. والنظير ما شاركك في قليلاً منها. ولكن كتب اللغة تفسر كل واحد 
منها. 
ينظر نص كلام شيخنا عفيفي السيد في المهر. 

(1) سقط في ط. 

(۲) في أ: کنت. 

(۳) اتفق العلماء قاطبة على أن المهر ليس له نهاية كبرى ولا حد محدود لوقف عنده واختلفوا فى نهاية 
الصغرى على مذاهب كالاآتي : ٠‏ 
أ - ذهب عمر وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب وربيعة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق 
والشافعي إلى آن كل ما جاز أن يكون ثمناً أو أجرة جاز أن يكون مهراً قليلاً كان ذلك أو كثيراً ولو دانقا 
أوجبه. 
ب - ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن آقل ما يصلح مهرأً للزوجة عشرة دراهم فضة مضروبة أو تبر حتى 
يجوز وزن عشرة تبرا والعشرة الدراهم من الفضة تساوي وزن سبعة حثا قيل تبلغ قيمة ذلك خمسة = 


EAA‏ کناب التكاح 


ك لا أنه قال : «مَنْ عى في ناح مِلءَ ء كَفُيْه طعَاماً أو 
دقيقاً و سَويقا - ققد اسَحلٌ». 


وروي عن انس رضي الله تعالی عنه - آنه قال: تَرَوَحَ عبد الرّحْمَن بن عَوْف امُرَأةّ على 
وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذهب" وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فدل أن 
التقدير في ار ا بلازم ؛ ولأن المهر ثبت حقأ للعبد وهو حق المرأة؛ بدليل أنها تملك 
التصرف فيه استيفاء وإسقاطاًء فكان التقدير فيه إلى العاقدين . 


= وعشرين قرشاً صاغاً من نقودنا الحالية مقدرة. 
وإن مكنت قيمة أقل من العشرة المضروبة - أو ما يساويها. 
قال أبو محمد بن حزم لا نهاية لأقله فيجوز أقل شيء ولو حبة من شعير وظاهر آن في هذا المذهب خرق 
للأجماع على أن الشيء الذي لا يتمول وليس له قيمة لا يكون صداقاً. 
زقال سك بن جير أله جخسون درهها. 
وقال ابراهيم النخعي أقله أربعون درهماً وعنه عشرون درهما 
وقال ابن شبرمة أقله خمسة دراهم. 
وقال الإمام مالك - رضي الله عنه - أقله ربع دينار أو ثلائة دراهم قال الشوكاني وهذه الأقوال الأربعة 
الأخيرة لا دليل عليها لأنه كل قول منها وإن وافق مهراً من المهور التي وقعت في عصر النبوة فإنه لا يدل 
على أن هذا هو المقدار الذي لا يجزى ما دونه إذ لا تصريح يؤيد واحداً منها فالصحيح أن كل ماله قيمة 
يصح أن يون مهرا. 
ينظر نص كلام شيخنا عفيفي السيد في المهر. 

(۱) أخرجه أبو داود )۲۳٣/۲(‏ كتاب النكاح» باب قلة المهر الحديث .)۴٠٠١(‏ 
والبیهقي (۷/ ۲۳۸) کتاب النکاح والدارقطني (۳/ ٤۳‏ ۲) 
وذكره البغخوي في شرح السنة )٩4۱/٥(‏ عند الحدیث (۲۲۹۵ بتحقيقنا) من حديث جابر. 

(۲) أخرجه البخاري )١ - ٤/١(‏ كتاب البيوع» باب ما جاء في قول الله تعالى «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
فی الأرض. . .€ الآية الحدیث (۲۰۲۹) وأطرافه فی (۰۲۲۹۳ ۰۳۷۸۱ ۳۹۳۷ 0۷۲ ۵۱٤۸‏ 
.(ITAT cTAY <0171¥ «<0100 010۳‏ 
ومسلم (۰/ ۲۲۹ _ ۲۳۰) كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن الحديث .)١٤١۷(‏ 
وأبو داود (۲/ )۲۳١‏ كتاب النكاح» باب قلة المهر الحدیث )۲۱٠۹(‏ والترمذي (۳/ ۳۹۳) كتاب النكاح› 
باب ما جاء فى الوليمة الحديث )٠٠۹٤(‏ وابن ماجه )٠٠١ /١(‏ كتاب النكاح» باب الوليمة الحديث 
(۱۹۰۷() راخماان ال )110/۳ 14° 1° (TVA TVE TV CTYV TTT cT‏ 
ومالك في الموطاً (۲/ )٠٤١‏ في النكاح» باب ما جاء في الوليمة الحديث )٤١(‏ وعبد الرزاق في 
المصنف رقم .)٠٠٤١٠١(‏ 
وأبو يعلى في مسنده )٤۷۳ /٥(‏ رقم )۲٠۵(‏ والبغوي في شرح السنة (۵/ ۰۰٠۱ء )۱١١‏ رقم »۲۳٠۲(‏ 
°۳( 


کباب التكاح ۸۹ 


ولا قله تغالى وجل لَکُمْ ما وَرَاءَ ذلك أن ت توا بأمْوالكمْ) [النساء ۰ شرط 
سبحانه وتعالی أن یکول المهر مالا والحبة والدانی e,‏ ا یعدان مالا فاا يصلح مهراً. 


وروي عن جابر - رضي الله تعالی عنه - عن رسول الله اة ؛ آنه قال : «لا مَهْرّ دون عَشرَة 
راهم “» وعن عمر وعلي وعبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهم آنهم قالوا: لا يَكونٌ 
الْمَهْر قل مِنْ عَشَرَة دراه › والظاهر أنهم قالوا ذلك توقیفا؛ لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد 
والقياس ؛ ولأنه لما وقع الاختلاف في المقدار يجب الأخذ بالمتيقن وهو العشرة. 

وأما الحديث: ففيه إثبات الاستحلال إذا ذكر فيه مال قليل لا تبلغ قيمته عشرة» وعندنا 
الاستحلال صحيح ثابت؛ لأن النكاح صحيح ثابت؛ ألا ترى آنه يصح من غير تسمية شيء 
أصلاً» فعند تسمية مال قليل أولى» إلا أن المسمى إذا كان دون العشرة تكمل عشرة» وليس 
في الحديث نفي الزيادة على القدر» وعندنا: قام دليل الزيادة إلى العشرة ؛ لما نذکر فیکمل 
عشرة» ولا حجة له فيما روي من الأثر؛ لأن فيه وزن نواة من ذهب» وقد تکون مثل وزن 
دينار» بل تكون أكثر في العادة» فإن قيل : روي أن قيمة النواة كانت ثلاثة دراهم»ء فالجواب أن 
المقوم غير معلوم أنه من كانء فلا يصلح”" أن يجعل قول ذلك [المقوم]" حجة على الغيرء 
خی بعلم انان هو > > مع ما آنه قد قال قوم : AER EOE‏ 
وبه قال ابراهيم النخعي - رحمه الله - على أن القدر المذكور في الخبر» والأثر - كان يحتمل أن 
يكون معجلاً في المهر لا أصل المهرء على ما جرت العادة بتعجيل شيء من المهر قبل 
الدخول»ء ويحتمل أن يكون ذلك كله في حال جواز النكاح بغير مهر» على ما قيل: إن النكاح 
كان جائزأً بغير مهر إلى أن نهى النبي يي عن الشغار. 

وأما قوله: إن المهر حق العبدء فكان التقدير فيه إلى العبد - فنقول: as‏ 

لبقاء حقها على الخلرص› فأما في حالة الثبوت فحق الشرع متعلق به إبانة لخطر البضع ؛ 
i SG CR EE AL‏ فإن کان 
المسمى أقل من عشرة يكمل عشرة عند أصحابنا الثلاثة » وقال زفر: لها مهر المثل. 

وجه قوله: أن ما دون العشرة لا يصلح مهرأ فت ا کا لو س جه ا 
خنزيرآً؛ فيجب مهر المثل. 


(1) أخرجه البيهقي (۷/ )٠١۳‏ كتاب النكاح» باب اعتبار الكفاءة. 
والدارقطني (۳/ )۲٠١‏ باب المهر من حديث جابر وضعفه الزيلعي في نصب الراية (۱۹۹/۳). 
(۲) في آ: يجوز. 
(۳) سقط فی ط. 
)٤(‏ في أً: کان . )٥(‏ في آً: باب. 


چ 


4۰ كناب التكاح 


ولنا أنه لما كان أدنى المقدار الذي يصلح مهراً في الشرع هو العشرة - كان ذكر بعض 
العشرة ذكر للكل؛ لأن العشرة في كونها مهرأ لا يتجزأء وذكر البعض فيما لا يتبعض يكون 
ذكراً لكله؛ كما في الطلاق» والعفو عن القصاص . 

وأماقوله أن ما دون العشرة لا يصلح مهراً فتفسد التسمية/ » فنقول: التسمية إنما تفسد 
إذا لم يكن المسمى مالا أو كان مجهولاًء وههنا المسمى مال وإن قل فهو معلوم» إلا أنه لا 
يصلح مهرأً بنفسه إلا بغيره» فكان ذكره ذكراً لما هو الأدنى من المصلح بنفسه» وفيه تصحيح 
تصرفه بالقدر الممكن» فكان أولى من إلحاقه بالعدم» رة اخاتالنن اا نان ای 
بخلاف ما إذا ذكر خمرأ أو خنزيراً؛ لأن المسمى ليس بمالء فلم يصلح مهرأ بنفسه» ولا بغيره 
ی ا ر ر ا 


ولو تزوجها على ثوب معين» أو على موصوف» أو على مكيل أو موزون معين - 
فذلك مهرها إذا بلغت قيمته عشرة» وتعتبر قيمته يوم العقد لا يوم التسليم» حتى لو كانت قيمته 
يوم العقد عشرة» فلم يسلمه إليها حتى صارت قيمته ثمانية - فليس لها إلا ذلك ولو كانت 
تان ا ا ل ول وا وات ق ا ت ا 


وذكر الحسن”“ عن أبي حنيفة؛ أنه فرق ين الثوب» وبين المكيل والموزونء فقال في 
الثوب: تعتبر قيمته يوم التسليم» وفي المكيل والموزون يوم العقد» وهذا الفرق لا يعقل له 
وجه في المعين؛ لأن الزوج يجبر على تسليم المعين فيهما جميعأء ووجه الفرق بينهما في 
الموصوف أن المكيل والموزون إذا كان موصوفا في الذمة - فالزوج مجبورٌ على دفعه» ولا 
يجوز دفع غيره من غير رضاهاء فكان مستقراً مهرأً بنفسه في ذمته» فتعتبر قيمته يوم الاستقرار 
وهو يوم العقدء فأما الثوب وإن وصف فلم يتقرر مهراً في الذمة بنفسه» بل الزوج مخير بين" 
تسليمه وتسليم قيمته في إحدى الروايتين على ما نذكر إن شاء الله تعالى» وإنما يتقرر مهرا 
بالتسليم» فتعتبر قيمته يوم التسليم. 

وجه ظاهر الرواية أن ما جعل مهراً لم يتغير في نفسه» وإنما التغير في رغبات الناس 
بحدوث فتور فيها؛ ولهذا لو غصب شيا قيمته عشرة فتغير”" سعره» وصار يساوي خمسة» 
فرده على المالك - لا يضمن شيئاأ؛ ولانه الا سمي ها فو ادي مال من العشرة كان ذلك 
تسمية للعشرة؛ لأن ذكر البعض فيما لا يتجزأاً ذكر لكله» فصار كأنه سمى ذلك درهمين»› ثم 
ازدادت قیمته»› والله - عز وجل - أعلم. 


. في ط: الحسين. (۲) في ط: في‎ )١( 
في أ: آدون.‎ )٤( في ط: فيعتبر.‎ )۳( 


اب التکاح ۹1 
فصل في ما يصح تسميته مهرا 

وأما بيان ما يصح تسميته مهرأ وما لا يصح› وبيانه حكم صحة التسمية وفسادهاء 

فنقول: لصحة التسمية شرائط› منهاً: أن يحون المسمى بال ما وهذا عندناء وعند 


الشافعي : هذا ليس بشرط ويصح التسمية» سواء كان المسمى مالا أو لم يكن» بعد أن يكون 


واحتج بما روي أذ امْرَأةٌ جَاءث إلى رَسُول الله يي وَقَالّث: يا رَسُول اله إِي وَهَبْتُ 
فيي لَك فَمَّال ‏ عليه الصلاة والسلام - «مَا بي في النُسَاءِ مِن حَاجَة» فَقَامَ رَجُل وَقًال: 
رَوْجْنيها يا رَسّول الله فَمَال رَسول الله ية «مَا عِندَك»» َال مَا عدي شَيءَ أغطيها فُقَّال: 
«أغطها ولو حَاتماً من حَدِيڍ» فُقَالَ: مَا عدي فَمَالَ: «هَل مَعَكَ شَيءَ مى القُرآن» قال : نَع 
سُورَهٌ كذَّاء فَقَال: «رَوَْجتكها بِمّا مَعَكَ مِنَ الْقَرَآن»» ومعلوم أن المسمى وهو السورة من القرآن 
لا يوصف بالمالية» فدل أن كون التسمية ما لا ليس بشرط لصحة التسمية. 


ولنا قوله تعالى: «وَأجل لَك مَا وَرَاءَ ذلك أن تَبْتَعُوا بأمرًالك# [اسناء:٤۲]»‏ شرط أن 
یکون المھر مالا فما لا یکون مالا لا یکون مهرا» فلا تصح تسمیته مهراء وقوله تعالی : 
فَِضف ما فَرَّضََمْ# [البقرة:۲۳۷]ء أمر بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدخول» فيقتضي 
كون المفروض محتملا للتنصيف وهو المال. 


وأما الحديث : فهو فى حد الآحادء ولا يترك نص الكتاب بخبر الواحد مع ما أن ظاهره 
متروك؛ لأن السورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماع» وليس فيه ذكر تعليم القرآن ولا ما يدل 
بغير تسمية مال . 


وعلى هذا الأصل مسائل: إذا تزوج على تعليم القرآن» أو على تعليم الحلال والحرام 
من الأحكام» أو على الحج والعمرة ونحوها من الطاعات - لا تصح التسمية عندنا؛ لأن 
المسمى ليس بال قلا نصير ىء من ذلك هرا ت الأضل فى التسمة آنا إا ضحت 
وتقررت يجب المسمى» ثم ينظر إن كان المسمى عشرة فصاعدا ‏ فليس لها إلا ذلك» وإن كان 
دون العشرة تكمل العشرة عند أصحابنا الثلاثةء خلافاً لزفر» والمسألة قد مرت . 


وإذا فسدت التسمية أو تزلزلت - يجب مهر المثل؛ لأن العوض الأصلي في هذا الباب 
هو مهر المثل؛ لأنه/ قيمة البضع» وإنما يعدل عنه إلى المسمى إذا صحت التسمية» وكانت 
السهة تقدي ا للك البة» فإذا لم تصح التسمية أو تزلزلت - لم يصح التقديرء فإذا لم يصح 


۲٦ 


4۲ كناب التکاح 


التقدير فوجب المصير إلى الفرض”" الأصلي؛ ولهذا كان المبيع بيعاً فاسداً مضموناً بالقيمة في 
ذوات القيم لا بالثمن؛ كذا هذاء والنكاح جائز؛ لأن جوازه لا يقف على التسمية أصلاً؛ فإنه 
جائز عند عدم التسمية رأساء فعدم التسمية إذا لم يمنع جواز النكاح» ففسادها وی الا یمنع ؛ 
ولأن التسمية إذا فسدت التحقت بالعدم» فصار كأنه تزوجها ولم يسم شيئاء وهناك النكاح 
صحيح كذا هذا؛ ولأن تسمية ما ليس بمال بشرط فاسد» والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة 
بخلاف البيع . 


والفرق أن الفساد في باب البيع لمكان الرباء والربا لا يتحقق في النكاح؛ فيبطل الشرط› 
ويبقى النكاح صحيحا» وعنده تصح التسمية ويصير المذكور مهرأً؛ لأنه يجوز أخذ العوض عنه 
بالاستئجار عليه عنده فتصح تسمیته مهراً. 


وكذلك إذا تزوج امرأة على طلاق امرأة أخرى» أو على العفو عن القصاص عندناء لأن 
الطلاق ليس بمال» وكذا القصاص» وعنده تصح التسمية؛ لأنه يجوز أخذ العوض عن الطلاق 
والقصاص . 


وكذلك إذا تزوجها على ألا يخرجها من بلدهاء أو على ألا يتزوج عليها؛ فإن" 
المذكور ليس بمالء وکذا لو تزوج المسلم المسلمة على ميتة أو دم أو خمر أو خنزير - لم 
تصح التسمية ؛ لأن الميتة والدم ليسا بمال في حق أحد» والخمر والخنزير ليسا بمال متقوم في 
حق المسلم؛ فلا تصح تسمية شيء من ذلك مَهْراً. 

وعلى هذا يخرج نكاح الشغار» وهو أن يزوج الرجل أخته لآخر على أن يزوجه الآخر 
أخته» أو بروجه ابنته [على أن يرو جه اینته ٩۲‏ أو يروجه مته [على أن يرو جه أمته]“» وهذه 
التسمية فاسدة؛ لأن كل واحد منهما جعل بضع كل واحدة منهما مهر الأخرى» والبضع ليس 
بمال ففسدت التسمية» ولكل واحدة منهما مهر المثل”" لما قلناء والنكاح صحيح عندناء وعند 
الشافعى : فأاسد. 


واحتج بما روي عن النبي يية؛ أنه نى عَنْ نكاح الشغار”» والنهي يوجب فساد 


(1) في أ: العوض. (۲) في آ: لأن. 

(۳) سقط في ط. )٤(‏ سقط في ط. 

)٠(‏ في أ: من المرأتين مهر مثلها. 

(7) أخرجه البخاري )۲٠۳/٠١(‏ كتاب النكاح» باب الشغار الحديث )١١١١(‏ وطرفه في )1۹1١(‏ ومسلم 
)۲۱٣/۰(‏ کتاب النكاح» باب تحریم نکاح الشغار وبطلانه الحديث .)٠٤١٠١(‏ 
وأبو داود (۲/ ۲۲۷) كتاب النكاح» باب في الشغار الحديث )۲٠۷٤(‏ والترمذي )٤١١ /٤(‏ في النكاح» = 


كناب التكاح 4۳ 


المنهي عنه؛ ولأن كل واحد منهما جعل بضع كل واحدة من المرأتين نکاحاً وصداقاً؛ وهذا لا 
ag.‏ 

ولنا أن هذا النكاح مؤبد أدخل فيه شرطاً فاسداء حیث شرط فيه أن يكون بضع كل 
اجك مام اخ والبضع لا يصلح مهرأء والنكاح لا تبطله الشروط الفاسدة؛ كما إذا 
تزوجها على أن يطلقهاء وعلى أن ينقلها من منزلها ونحو ذلك وبه تبين أنه لم يجتمع 
النكاح» والصداق في بضع واحد؛ لأن جعل البضع صداقا لم يصح» فأما النهي عن نكاح 
الشغارء فنكاح الشغار: هو النكاح الخالي عن العوض مأخوذ من قولهم: شغر البلد إذا خلا 
عن السلطان» وشغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه› وعندنا هو نکاح بعوض وهو مهر المثل › 
فلا يكون شغاراً» على أن النهي ليس عن عين النكاح؛ لأنه تصرف مشروع مشتمل على 
مصالح الدين والدنياء فلا يحتمل النهي [بل]“ عن إخلاء النكاح عن تسمية المهر. 


Gy‏ - رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هى 
رَسول الله کل أن تنك الْمَرأةُ بالْمَرأةء لَيْس لِوَاجِدَةٍ مِنْهُمَا وخر رة إلى أن البهى 
لمکان Ag‏ تسمية المهر لا لعين النكاح؛ فبقي النكاح صحيحاً. 


وو ا فالتسمية فاسدة» ولها مهر مثلها في قول أبي 
حنيفة ابي يوسف› وعند محمد التسمية صحيحة › زلا فة دة ا وعلد الشافعي 


| ۾ ولها E‏ .)0( ا 


وذكر ابن سماعة في نوادره؛ أنه إذا تزوجها على أن يرعى غنمها سنة أن التسمية 
صحيحة » ولها رعي غنمها سنة»› ولفظ رواية الأصل يدل على أنها لا تصح في رعي الغنم؛ 


= باب ما جاء في النهي عن نکاح الشغار )١١١١(‏ والنسائي )١١١ /١(‏ في النكاح» باب تفسير الشغار. 
وابن ماجه )٦۰٦/۱(‏ كتاب النكاح» باب النهي عن الشغار (۸۸۳) ومالك في الموطأً (۲/ )٥١١‏ كتاب 
النكاح» باب جامع ما لا يجوز من النكاح الحدیث (۲۲) وأحمد (۲/ ۷ء )٦۲‏ والدارمي )۱۳١/۲(‏ في 
النكاح» باب في النهي عن الشغار وابن حبان )٤٥۹/۹(‏ رقم )٤٠١۲(‏ وعبد الرزاق )۱۸٤/١(‏ رقم 
.)°٥(‏ 

والبيهقي في النكاح (۷/ )۹٩‏ كتاب النكاح» باب الشغار. 
وأبو نعيم في الحلية )7/ (۳o۱1‏ وأبو يعلى )۱۷٠٠١(‏ رقم )٥۷۹٥(‏ والبغوي في شرح السنة )۷١ /٥(‏ رقم 


. بتحقیقنا)‎ - ۲۲۸ ٤( 
. سقط في ط . (۲( تقدم‎ )۱( 
. سقط في ط . )€( یا خدمته‎ (۳) 


)٥(‏ في هة 


ب۲٦‎ 


۹٤‏ كناب النکاح 


كما لا تصح في الخدمة؛ لأن رعي غنمها خدمتها من مشايخنا من جعل في رعي غنمها 
روایتین . 
خلاف في أن العبد إذا تزوج بإذن المولى” امرأة على أن يخدمها سنة أن تصح التسمية ولها 
اتی ) 

أما الشافعي : فقد مر على أصله؛ أن كل ما يجوز أخذ العوض عنه - يصح تسميته مهراً 
لمنافع الحر يجوز أخذ العوض عنها؛ لأن إجارة الحر جائزة بلا خلاف» فتصح تسميتها؛ كما 


وأما الكلام مع أصحابناء فوجه قول محمد: أن منافع الحر مال؛ لأنها مال في سائر 
العقود حتى يجوز/ أخذ العوض عنها فكذا في النكاح» وإذا كانت مالا صحت التسمية» إلا أنه 
تعذر التسليم؛ لما في التسليم من استخدام الحرة زوجها وأنه حرام ؛ لما نذكر» فيجب الرجوع 
إلى أ الخدا كمال ترو جها غل عد فاتحن الد اه بجت عله فة الد لأن 
تسمية العبد قد صحت؛ لكونه مالأ لکن تعذر تسلیمه بالاستحقاق» فوجبت عليه قیمته لا مهر 
المثل لما قلنا؛ء كذا هذا. 


وجه قولهما: إن e‏ متقومة على أصل أصحابنا؛ ولهذا لم تكن 
مضمونة بالغصب والإتلاف» وإنما يست يثبت لها حكم التقوم في سائر العقود شرعاً ضرورة؛ دفعا 
للحاجة بهاء او ا اا لأن الحاجة لا تندفع إلا بالتسليمء وأنه ممنوع 
عنه شرعا؛ لأن استخدام الحرة ة زوجها الحر حرام ؛ لكونة اسخهانة وأذلال عا وخذا ل 
يجوز؛ ولهذا لا يجوز للابن أن يستأجر أباه للخدمة» فلا تسلم خدمته لھا شرعاء فلا یمکن 
دفع الخاجة بهاء فلم ي يثبت لها التقوم؛ فبقيت على الأصل» فصار كما لو سمى ما لا قيمة له 
کالخمر والخنزیر» رها ف اش ویج م المثل كذا ههنا. 

حتى لو كان المسمى فعلا لا استهانة فيه ولا مذلة على الرجل؛ كرعي دوابهاء وزراعة 
أرضهاء والأعمال التي خارج البيت - تصح بالتسمية ؛ لأن ذلك من باب القيام بأمرها لا من 
باب الخدمة؛ بخلاف العبد؛ لأن استخدام زوجته إياه ليس بحرام؛ لأنه عرضة للاستخدام 
والابتذال؛ لکونه مملوکاً ملحقاً بالبهائم ؛ ولأن مبنى النكاح على الاشتراك في القيام بمصالح 
المعاش› فکان لها في خدمته حق» فإذا جعل خدمته لها مهرهاء فکأنه جعل ما هو لها مهرها 


(1) في أ: مولاه. (۲) في أ: قيمتها. 
)۳( سقط في ط . 


كناب الئكاح 40 


م 


فلم یجز؛ كالأب إذا استأجر ابنه بخدمته أنه لا يجوز؛ لأن خدمة الأب مستحقة عليه؛ كذا 
هذاء بخلاف العبد؛ لأن خدمته خالص ملك المولى فصحت التسمية. 


ولو تزوجها على منافع سائر الأعيان من سكنى داره» وخدمة عبيده» وركوب دابته 
والحمل عليهاء وزراعة أرضهء ونحو ذلك من منافع الأعيان مدة معلومة - صحت التسمية ؛ 
لأن هذه المنافع أموالء أو التحقت""' بالأموال شرعاً في سائر العقود لمكان الحاجة» والحاجة 
في النكاح متحققة» وإمكان الدفع بالتسليم ثابت بتسليم محالها؛ إذ ليس فيه استخدام المرأة 
وخا فت اوا وا العا صخت ها : 

وعلى هذا يخرج ما إذا قال : تزوجتك على هذا العبد فإذا هو حر» وجملة الكلام فيه أن 
الأمر لا يخلو؛ إما أن سمى ما يصلح مهراًء وأشار إلى ما لا يصلح مهرأًء وإما إن سمى ما لا 
يصلح مهراًء فأشار إلى ما يصلح مهراًء فإن سمى ما يصلح مهرأًء وأشار إلى ما لا يصلح 
مهراً؛ بأن قال: تزوجتك على هذا العبدء فإذا هو حرء أو على هذه الشاة الذكية» فإذا هي 
ا غ ا ا او ی اه ا ی ج دا وا مر ال 
في قول أبي حنيفة - رحمه الله - وفي قول أبي يوسف : تصح التسمية في الكل» وعليه في الحر 
قيمة الحر لو كان عبدا» وفي الشاة قيمة الشاة لو كانت ذكية» وفي الخمر مثل ذلك الدن من 
خل وسط» ومحمد فرق فقال مثل قول أبي حنيفة في الحر والميتة» ومثل قول أبي يوسف في 
الخر: 

وجه قول أبى يوسف: أن المسمى مال؛ لأن المسمى هو العبده والشاة الذكية» 
الل ولك مالا تت ا ا هر أن اهار له حلاف ج الى 
في صلاحية المهر تعذر التسليم؛ فتجب القيمة في الحر والشاة؛ لأنهما ليسا من المثليات› 
وفي الخمر يجب مثله” خلا؛ لأنه مثلي كما لو هلك المسمى أو استحق. 

وجه قول محمد في الفرق أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا في العقود؛ فإن كان 
المشار إليه من جنس المسمى يتعلق العقد بالمشار إليه» وإن كان من خلاف جنسه يتعلق العقد 
بالمسمى» هذا أصل مجمع عليه في البيع على ما تذكره في البيوع» والحر من جنس العبد 
لاتحاد جنس المنفعة . 

وكذا الشاة الميتة من جنس الشاة الذكية» فكانت العبرة للإشارة» والتحقت التسمية 
بالعدم» والمشار إليه لا يصلح مهرأء فصار كأنه اقتصر على الإشارة» ولم يسم؛ بأن قال: 


)١(‏ في أً: آلحقت. (۲) فى أ: ألحقت. 
(۳) في أ: مثلها. 


iv 


۹ كاب النكاح 


تزوجتك على هذا وسكت فأما الخل مع الخمر فجنسان مختلفان؛ لاختلاف جنس المنفعة» 
فتعلق العقد بالمسمى» لكن تعذر تسليمه وهو مثلي ؛ فيجب مثله خلا . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله أن الإشارة والتسمية كل واحد منهما وضعت للتعريف إلا أن 
الإشارة/ أبلغ في التعريف؛ لأنها تحضر العين وتقطع الشركة» والتسمية لا توجب إحضار 
العين» ولا تقطع الشركة" ؛ فسقط اعتبار التسمية عند الإشارة وبقيت الإشارة» والمشار إليه لا 
يصلح مهراً؛ لأنه ليس بمالء فيجب مهر المثل؛ كما لو أشار إلى الميتة والدم والخمر 
والخرير وم يم 

وحقيقة الفقه لأبي حنيفة - رحمه الله - أن هذا حر سمى عبدأ» وتسمية الحر عبدا باطل ؛ 
ل كاب افكت اله بالحدم وبقت الإفارة والتار اة 9 يفلم هرا لاه الس 
بمال» فالتحقت الإشارة بالعدم أيضاًء فصار كأنه تزوجها ولم يسم لها مَهُْرأًء وهذا فقه واضح 
بحمد الله تعالى» هذا إذا سمى ما يصلح مهرأًء وأشار إلى ما لا يصلح مهرأء فأما إذا سمى ما 
لا يصلح مهراء وأشار إلى ما يصلح مهراً؛ بأن قال: تزوجتك على هذا الحر فإذا هو عبدأًى 
وعلى هذه الميتة فإذا هى ذكية» أو على هذا الدن الخمر فإذا هو خل - فقد روى أبو يوسف 
عن أيي حنيفة : أن الب فاسدة ولها المشار إليه» وروى محمد عنه: أن لها مهر المثل . 

ورواية أبي يوسف أصح الروايتين؛ لأن الأصل عند أبي حنيفة أن التسمية لا حكم لها 
مع الإشارة في باب النكاح» فكانت العبرة للإشارة» والمشار إليه يصلح مهراً؛ لأنه مال فكان 
لها المشار إليه. 


ووجه ما روی محمد عنه؟ أنه لما سمی ما لا يصلح مهرا وأشار إلى ما يصلح مهرأ 
فقد هزل بالتسمية» والهازل لا یتعلق بتسمیته حکم؛ فبطل کلامه رأساء ولو تزوجها على هذا 
الدن الخمر» وقيمة الظرف عشرة دراهم فصاعداًء روى ابن سماعة عن محمد في هذه المسألة 
روايتين» روي عنه أن لها الدن لا غير» وروي عنه أيضاً أن لها مهر المثل . 

و حه الرواية الأولى : أنه سمى ما يصلح مهراً وهو الظرف» وما لا يصلح مهراً وهو 
الخمر» فيلغو ما لا يصلح مهرا؛ كما لو تزوجها على الخل والخمر»ء وقيمة الخل عشرة؛ أنه 
يكون لها الخل لا غير لما قلنا؛ كذاهذا. 

وجه الرواية الأخرى أن الظرف لا يقصد بالعقد عادة» بل هو تابع» وإنما المقصود هو 
المظروف فإذا بطلت التسمية في المقصود تبطل فيما هو تبع له» والله تعالى أعلم. 


(۱) ف قطع للشركة. 


كاب التکاح ۹۷ 


ولو تزوجها على هذين العبدين» فإذا أحدهما حر - فليس لها إلا العبد الباقي» إذا كانت 
قيمته عشرة دراهم في قول أبى حنيفة - رحمه الله -. 

وقال أبو يوسف: لها العبد وقيمة الحر لو كان عبداً. 

وقال محمد: ينظر إلى العبد إن بلغت قيمته مهر مثلهاء فليس لها إلا العبد» وإن كانت 
قيمته أقل من مهر مثلها تبلغ إلى ثمن" مهر مثلها؛ وهو قول زفر» وهذا بناء على الأصول 
التي ذكرناها لهم . 

فمن أصل أبي يوسف أن جعل الحر مهراً صحيح إذا سمى عبداً» ويتعلق بقيمته أن لو 
كان غبدا» فيتعلق العقد بالمسميين جميعا بقدز ما يمل كل واحد مهما التعليى به فتغلى 
بالعبد بعینه؛ لأنه ممكن› ویتعلق بالحر بقیمته لو کان عبداً؛ لأنه لا يحتمل التعليق بعينه. 

ومن أصل محمد أن المشار إليه إذا كان من جنس المسمى - فالعقد يتعلق بالمشار إلبهء 
والحر من جنس العبد؛ لاتحاد جنس المنفعة» فيتعلق العقد بهماء إلا أنه لا سبيل إلى الجمع 
بين المسمى وبين مهر المثل › گی فيجب مهر المثل . 

آلا تری أنه لو كانا حرين يجب مهر المثل عند ومتى وجب مهر المثل - امتنع وجوب 
لهسي 

أحدهما: ما ذكرنا أن الحر إذا جعل مهراً وسمى عبداً - لا يتعلق بتسميته شىء وجعل 
دکره والعدم بمنزلة وأحدة. 

الثاني : أن العقد إذا أضيف إلى [ما يصلح وإلى]" ما لا يصلح يلغو ما لا يصلح» 
ويستقر ما يصلح؛ كمن جمع بين امرأة تحل له وامرأة لا تحل له› وتزوجهما في عقدة واحدة 
بمسمى - يجب كل المسمى بمقابلة الحلال وانغقاة نكا خها ض خا للعقد والتسمية بقدر 
الإإمكان وتقريرأ للعقد فيما أمكن تقريره وإلغاؤه فيما لا يمكن تصحيحه فيه› والعبد هو 
الصالح ؛ كوه مرا فحت تسه ویصیر مهراً لهاء إذا بلغت قيمته عشرة فصاعدا. 

وعلى هذا الخلاف إذا تزوجها على بيت وخادم والخادم حر» ولو تزوجها على هذين 
الدنين من الخلء فإذا أحدهما خمر لبا الباقي لا غير في قول أبى حنيفة» إذا كان يساوي عشرة 


(۱) في آ: تمام. 
)۲( سقط في ط . 
بدائع الصنائع ج۳ - م۲٠‏ 


۷ 


24۸ كناب التكاح 


دراهم كما في العبدين» وعندهما لها الباقي» ومثل هذا الدن من الخل وقد ذكرنا الأصل» ولو 
سمى مالاً وضم إليه ما ليس بمال» لكن لها فيه منفعة مثل طلاق امرأة أخرى أو إمساكها"" في 
بلدهاء أو العفو/ عن القصاص» فإن وفى بالمنفعة فليس لها إلا ما سمى إذا كان يساوي عشرة 
فصاعداً؛ لأنه سمى ما يصلح مهرأً بنفسه وشرط لها منفعة» وقد وفى بما شرط لها فصحت 
التسمية» وصارت العشرة مهراء وإن لم يف بالمنفعة فلها مهر مثلهاء ثم ينظر إن كان ما سمى 
لها من المال مثل مهر مثلها أو أكثر - فلا شيء لها إلا ذلك» وإن كان ما سمى لها أقل من مهر 
مثلها - تمم لها مهر مثلها عندنا. 


وقال زفر: إن كان المضموم مالاً؛ كما إذا شرط أن يهدي لها هديةء فلم يف لها - تمم 
لها مهر المثل» وإن كان غير مال؛ كطلاق امرأة أخرى وألا يخرجها من بلدها - فليس لها إلا 


ا 


وجه قول زفر: أن ما لیس بمال لا یتقوم» لا یکون فواته مضموناً بعوض» وما هو مال 
يتقوم فإذا لم يسلم لها جاز لها الرجوع إلى تمام العوض. 


ولنا أن الموجب الأصلي في هذا الباب هو مهر المثلء فلا يعدل عنه إلا عند استحكام 
التسمية» فإذا وفى بالمنفعة فقد تقررت التسمية» فوجب المسمى» وإذا لم يف بها لم تتقرر؟ 
لأنها ما رضيت بالمسمى من المال عوضا بنفسه» بل بمنفعة أخرى مضمومة إليه» وهي منفعة 
أخرى مرغوب فيها خلال الاستيفاء شرعاًء فإذا لم يسلم لها تتقرر التسمية» فبقي حقها في 
العوض الأصلي وهو مهر المثل» فإن كان أقل من [ما سمى لها من المال مثل]"" مهر مثلها أو 
أكثر - فليس لها إلا ذلك؛ لأنه وصل إليها قدر حقهاء وإن كان أقل من مهر مثلها يكمل لها 
مهر مثلها أيضاً لا [إلى الحق]" المستحق» فرق بين هذا وبين ما إذا تزوجها على مهر 
صحیح› وأرطال من خمر؛ أن المهر ما يسمى لها إذا كان عشرة فصاعداً» ويبطل الحرام» 
وليس لها تمام مهر مثلها [أو أكثر؛ فليس لها إلا ذلك؛ لأنه وصل إليها قدر حقهاء وإن كان 
أقل من مهر مثلها يكمل لها مهر مثلها أيضاً]“ لأن تسمية الخمر لم تصح في حق الانتفاع بها 
في حق المسلم؛ إذ لا منفعة للمسلم فيها لحرمة الانتفاع بها في حق المسلم» فلا يجوز أن 
يجب بفواتها عوض» فالتحقت تسميتها بالعدم» وصار كأنه لم يسم إلا المهر الصحيح»› فلا 
يجب لها إلا المهر الصحيح› بخلاف المسألة الأولى» وعلى هذا يخرجح” ما إذا أعتق أمته 


)١(‏ في ط: وإمساكها. (۲) في آ: ما سمى لها من الملك مثل. 
)۳( فآ للجق: إلى )4( سقط في أ. 
)٥(‏ في ط: بخلاف. 


كاب النکاح 24۹ 


على أن تزوج نفسها منه فقبلت ‏ عتقت؛ لأنه أعتقها بعوض؛ فيزول ملكه بقبول العوض كما 
لو باعهاء وكما إذا قال لها: أنت حرة على ألف درهم» بخلاف ما إذا قال لعبده: إن أديت 
إلي ألفا فأنت حر؛ أنه لا يعتق بالقبول ما لم يؤد؛ لأن ذلك ليس بمعاوضة بل هو تعليق» وهو 
U O E‏ 

توا استة الل جد لك ۷ لن ان ررحت فا هه واا إن ابت 
التزویج؛ فإن زوجت نفسها منه ینظر إن کان قد سمی لها مهراً آخر» وهو مال سوى الإعتاق - 
فلها المسمى إذا كان عشرة دراهم فصاعدا. 

وإن كان دون العشرة تكمل عشرةء وإن كان لم يسم لها سوى الإعتاق - فلها مهر مثلها 
في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: صداقها إعتاقها ليس لها غير ذلك. 

وجه قوله: إن العتق بمعنى المالء وبذلل أنه يجوز أخذ العوض عنه؛ بأن أعتق عبده 
على مال» فجاز أن يكون مهراًء ولهما أن العتق ليس بمال حقيقة؛ لأن الإعتاق إبطال 
المالكة ,فف بكرن ا مالأء إلا أنه يجوز أخذ عوض هو مال عنه» وهذا لا يدل على 
کونه مال فة 


ألا تر ان الطلاق ليس يال و[لا] ' ترز اخد العرض هة وكا القصاص واخ 
البدل عنه جائز» ونفس الحر ليست بمال» وإن أبت أن تزوج نفسها منه لا تجبر على ذلك؛ 
لأنها حرة ملكت نفسهاء فلا تجبر على النكاح لكنها تسعى في قيمتها للمولى عند أصحابنا 
الثلائة» وقال زفر: لا سعاية عليها. 

وجه قوله: إن السعاية إنما تجب لتخلص”" الرقبةء وهذه حرة خالصة؛ فلا تلزمها 
السعاية . 

ولنا أن المولى ما رضي بزوال ملکه عن رقبتها لا بنفع يقابله» وهو تزویجح نفسها منه» 
وهذه منفعة مرغوب فيهاء وقد تعذر عليه استيفاء هذه المنفعة بمعنى من جهتها وهو إباؤهاء 
فیقام بدل قيمتها مقامها؛ دفعاً للضرر عنه. 

وأما قوله: السعاية إنما تجب لفكاك الرقبة وتخليصها وهى حرة خالصة - فنقول: السعا 
قد تكون لتخليص الرقبةء وهذا المستسعى يكون في حكم المكاتب على أصل أبي حنيفة» وقد 
تكون لحق في الرقبة لا لفكاك الرقبة؛ كالعبد المرهون إذا أعتقه الراهن وهو معسر؛ كما إذا 
قال لعبده: أنت حر على قيمة رقبتك» فقبل حتى عتق؛ كذا هذا. 


)١(‏ في آأ: المالية. (۲) سقط فى أ. 


۲۸ 


0۰ كاب التكاح 


ولو تزوج امرأة على عتق أبيهاء أو ذي رحم محرم منهاء أو على عتق عبد أجنبي عنها ‏ 
فهذا لا يخلو؛ إما إن ذكر فيه كلمة عنها؛ بأن قال/ : أتزوجك على عتق أبيك عنك. أو على 
عت هذا العبد عنك› وأشار إلى عبد أجنبي عنهاء وإما إن لم يذكر» فإن لم يذكر» وقبلت - 
عتتى العبد والولاء للزوج لا لها؛ لأن المعتق هو الزوج» والولاء [لمن أعتق]"“ على لسان 
رسول الله ی ولھا مھر مثلھا إن لم یکن سمی لھا مرا آخر هو مال» وإن کان قد سمی فلها 
ال لأنه علق العتتق بقبولها النكاح» فإذا قبلت عتق والعبد لا يصلح مهرأً؛ نةا ليش 
بمال» فان كان هناك مال مسمى - وجب ذلك؛ لأنه صحت تسميته مهرأ فوجب المسمى» وإن 
لم يكن فتسميته العتق مهراً لم يصح؛ لأنه ليس بمال فيجب مهر المثل. 


هذا إذا لم يذكر عنهاء فأما إذا ذكرت فقبلت عتق العبد عنهاء وثبت الولاء لهاء وصار 

مهراً [لها)"“ لأنه لما ذكر العتق عنهاء ولا يكون العتق عنها إلا بعد سبق الملك لهاء 

NE‏ كمن قال لآخر: أعتق عبدك عني عن كفارة يميني على ألف درهم 
- يجوز› ويقع العتق عن الآمرء وال اماک ادال فصلح أن يكون مهراً. 


وهذا إذا تزوجها على العتق» فأما إذا تزوجها على الإعتاق؛ بآن تزوجها على أن يعتق 
هذا الد فيد آنا لا بخلو عن أخد وجهين: إفا ان دكر فة عتهاء وإفا أن ل بذكرة إن 
لم يذكر فقبلت صح النكاح› ولا يعتق العبد ههنا بقبولها؛ لأنه وعد أن يعتق» والعتق لا يثبت 
بوعد الإعتاق» وإنما يثبت بالإعتاق» فما لم يعتق لا يعتق» بخلاف الفصل الأولء لأن 
هناك كان على العتق لا على الإعتاق» ثم إذا أعتقه فعتق O‏ 
لم يذكر» فإن كان لم يذكر ثبت الولاء منه لا منها؛ لأن الإعتاق منه لا منهاء والولاء للمعتق 
ولها مهر مشلها إن لم يكن هناك مهر آخر مسمى وهو مال؛ وإن كان فلها ذلك المسمى؛ لأن 
الإعتاق ليس بمال» بل هو إبطال الماليةء سواء كان العبد أجنبياء أو ذا رحم محرم منهاء [وإن 
ذكر كلمة عنها ثبت الولاء منها؛ لأن الاعتاق منها؛ لأنه أعتق عنهاء وتي الد اا ا 
بمقتضى الإعتاق . 


و ر ا ع ؛ کما ملکته فتملکه فیعتق عليهاء وإِن کان 
أجنبياً يصير الزوج وكيلاً عنها في الإعتاق» ومنها)" إذا أعتتق كما وعد فإن أبى لا يجبر على 
ذلك ؛ لأنه حر مالك إلا أنه ينظر إن لم يكن ثمة مسمى هو مال فلها مهر مثلها؛ لما ذكرنا 
أن تسمية الإعتاق مهرأً لم يصح› ولم يوجد تسمية شيء آخر هو مال» فتعين مهر مهر المثل 


)1( و للمعتق . )۲( سقط في ط . 
(۳) ما بين المعكوفين سقط في أ وفيها: لأن الزوج أجنبي عن العبد هذا. 


كتا التكاح 0۰4 


موجبا» وإن کان قد سمى لها شيئاً آخر هو مال» فإن كان المسمى مثل مهر المشل أو أكثر - 
فلها ذلك المسمى؛ لأن الزوج رضي بالزيادة» وإن كان أقل من مهر مثلهاء فإن كان العبد أجنيياً 
فلها ذلك المسمى لا غير؛ لأنه شرط لها شرطأ لا منفعة لها فيه فلا يكون غاراً لها بترك الوفاء 
بما شرط لهاء وإن کان ذا رحم محرم منها يبلغ به تمام مهر مثلها؛ لأنها إنما رضيت بدون مهر 
مثلها بما شرط» ولم تكن راضية ؛ فصار غاراً لها. 


وهذا إذا لم يقل عنهاء فأما إذا قال ذلك؛ بأن تزوجها على أن يعتق هذا العبد عنهاء 
ملكت ذا رحم محرم منهاء وكان ذلك مهرا لها؛ لأنها تملكه ثم يعتق عليهاء وإن كان أجنبيا 
يكون الزوج وكيلا عنها بالإعتاق» فإن أعتق قبل العزل فقد وقع العتق عنهاء وإن عزلته في 
ذلك - صح العزل» والله أعلم. 


فصل في حكم جهالة المهر 


ومنها: ألا يكون مجهولاً جهالة تزيد على جهالة مهر المثل» وجملة الكلام فيه أن المهر 
في الأصل لا يخلو؛ إما أن يكون معيناً مشاراً إليه» وإما أن يكون مسمى غير معي مشاراً 
إليه» فإن كان معيناً مشار إليه صحت تسميته» سواء كان مما يتعين بالتعيين في عقود 
المعاوضات من العروض والعقارء والحيوان» وسائر المكيلات والموزونات سوى الدراهم 
والدنانير» أو كان مما لا يتعين بالتعيين في عقود المعاوضات كالدراهم [والدنانير])"؛ لأنه مال 
لا جهالة فيه إلا آنه كان مما يتعين بالتعيين ليس للزوج أن يحبس العين» ويدفع [غيرها 
من]" غير رضا المرأة؛ لأن المشار إليه قد تعين للعقد» فتعلق حقها بالعين فوجب عليه تسليم 


مةه . 


وإ کان مما لا ن يتعين له أن ٫‏ بحىسه › ویدفع مثله چنغا ونوعا وقدرا وصمفة؛ لأن ال تع“ 
۰ د e‏ )€( ا ° ۹ 
ا ع مارجا [عوضا من]“ الجنس والنوع والقدر والصفة» وإن کان تبرا مجهولا 
او نقرة ذهبا وفضة - يجبر على تسليم عينه في رواية ؛ لأنه يتعين بالتعيين كالعروض»› [ولا يجبر 
فی روایةة لاه لا عن بالمن اموت 


وإن كان المسمى غير معين فالمسمى لا يخلو؛ إما أن يكون مجهول الجنس والنوع» 
(1) في أ: غير مسمی غير معن . (۲( سقط في ط . 


(۲) سقط في ط. )٤(‏ في آ: بيان عن . 
(٥)‏ سقط في أ. 


o‏ کتاب التكاح 


والقدر والصفة» وإما أن يكون معلوم الجنس والنوع» والقدر والصفة" فإن كان مجهولا 

ب كالحيوان والدابةء والثوب والدار/ ؛ بأن تزوج امرأة على حيوان أو دابة أو ثوب أو دار» ولم 
يعين - لم تصح التسمية» وللمرأة مهر مثلها بالغاً ما بلغ؛ لأن جهالة الجنس متفاحشة؛ لأن 
الحيوان اسم جنس تحته أنواع مختلفة» وتحت كل نوع أشخاص مختلفة. 


وكذا الدابةء وكذا الثوب؛ لأن اسم الثوب يقع على ثوب القطن والكتان» والحرير 
والخز والبزء وتحت كل واحد من ذلك أنواع كثيرة مختلفة مختلفة» وكذا الدار؛ لأنها تختلف في 
الصغر a‏ والهيئة والتقطيع › وتختلف قيمتها باختلاف البلاد والمحال والسكك اختلافا 
ڪا فتفاحشت ت الجهالة؛ فالتحقت بجهالة الجنس . 


E o‏ في البيع والإجارة؛ لكونها مفضية 
إلى المنازعة» إلا أنه يتحمل ضرب من الجهالة في المهر بالإجماع» فإن مهر المثل قد يجب 

o a 
کما‎ I IS OL Ss 
. في سائر الأعواض‎ 


إذا ثبت هذا: فنقول: لا شك أن جهالة الحيوان والدابة والثوب والدار أكثر من جهالة 
مهر المثل؛ لأن بعد اعتبار تساوي المرأتين في المال والجمال» والسن والعقلء والدين والبلد 
والعفة يقل التفاوت بينهما فتقل الجهالةء فأما جهالة الجنس والنوع» فجهالة متفاحشة» فكانت 
أكثر جهالة من مهر المثل» فتمنع صحة التسمية. وإن كان المسمى معلوم الجنس والنوع› 
مجهول الصفة [والقدر]"» كما إذا تزوجها على عبد أو أمةء أو فرس أو جمل أو حمار» أو 
ثوب مروي أو هروي - صحت التسمية» ولها الوسط من ذلك» وللزوج الخيار إن شاء أعطاها 
الوسط وإن شاء أعطاها قيمته وهذا عندناء وقال الشافعي : لا تصح التسمية. 


وخ فرك 6 الى فمجرل المت فا تح ته كافي باب الي 
وهذا لأن جهالة الوصف تفضي إلى المنازعة كجهالة الجنس» ثم جهالة الجنس تمنع صحة 
التسمية؛ فكذا جهالة الوصف . 


(۱) في أ: وإما أن يكون معلوم الجنس والنوع مجهول الصفة. 
(۲) سقط في أً. (۳) سقط فی ط . 


کتاب التكاح o۰۳‏ 


ولنا آن النكاح معاوضة المال بما ليس بمال» والحيوان الذي هو معلوم الجنس والنوع 
مجهول الصفة يجوز أن ب يثبت دين في الذمة بدلا عما ليس بمال كما في الذمة» قال النبي يلا : 
افيِ النفُس المَوْمنَة ماه من الإبل» والبضع ليس بمال» فجاز أن يثبت الحيوان ا 
بدلا عنه؛ ولأن جهالة الوسط من هذه الأصناف؛ مثل جهالة ا أو أقل» فتلك 
الجهالة لما لم تمنع صحة تسمية البدل فكذا هذه إلا أنه لا تصح تسميته ثمنا في البيع ؛ ۽ لأن 
البيع لا يحتمل جهالة البدل أصلاء قلت أو كثرت» والنكاح يحتمل الجهالة اليسيرة مثل جهالة 
مهر المثل» وإنما كان كذلك؛ لأن مبنى البيع على المضايقة والمماكسة فالجهالة فيه -» وإن 
قلت - تفضي إلى المنازعة» ومبنى النكاح عل المسامحة [والمروءة]“ فجهالة مهر المثل فيه لا 
تفضي إلى المنازعة فهو الفرق. 

وأما وجوب الوسط ؛ فلأن الوسط هو العدل؛ لما فيه من مراعاة الجانبين؛ لأن الزوج 
يتضرر بإيجاب الجيد» والمرأة تتضرر بإيجاب الرديء» فكان العدل في إيجاب الوسط» وهذا 
معنى قول النبي ي: «خَير الأمُور أوْسَاطًها» . 

e Ns‏ : ما روي عن رسول الله َة أنه قال: «أبْمّا 
امُرَأةٍ أنكحث تَفْسَهَا بير إِذْنِ مَوًاليها فیکاحھا باطل فن دحل بھا لها م هر ل انها لا 
وکس ولا شَطْط»› وكذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالی عنه - في المفوضة أرى لها 
مھر مثل نسائها لا وکس ولا شطط والمعنی ما ذكرنا. 


(1) سقط فى أ. 

0 اها داود الطيالسي ص )۲١١(‏ مسند عائشة حديث )۱٤١۳(‏ وأحمد (/ ۷٤ء )٠١١‏ والدارمي 
۳۷/5) كتاب النكاح - باب النهي عن النكاح بغير ولي» وأبو داود (۵11/۲) كتاب النكاح - باب في 
الولي ‏ حدیث (۲۰۸۳) والترمذي (۳/ )۱٤۰۷‏ کتاب النكاح - باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث 
(۱۱۰۱) وابن ماجه (۱/ )٠۰٥١‏ کتاب النکاح - باب لا نکاح إلا بولي حدیث (۱۸۷۹) وابن الجارود ص 
(۲۳) كتاب النكاح حديث )۷٠١(‏ والطحاوي (۳/ ۷) كتاب النكاح - باب النكاح بغير ولي عصبة» وابن 
حبان ۱۲٤۷(‏ ۔ موارد) والدارقطني (۲۲۱/۳) كتاب النكاح حديث )٠١(‏ والحاكم )۱٦۸/۲(‏ كتاب 
النكاح - باب أيما امرأةٌ نكحت بغير إذن وليها. . 
والبيهقي (۷/ )٠٠١‏ كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بولي. 
وأبو یعلی (۸/ )۱٤۷‏ رقم .)٤٦۹۲(‏ 
وأبو نعیم /٦(‏ ۸۸). 
والبخوي في «شرح السنة» /١(‏ ۳۳) من طرق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري أخبره أن 
عروة بن الزبير أخبره أن عائشة - رضي الله عنها - أخبرته أن رسول الله ية قال: «أيما امرأة تزوجت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا 
ولی له. 


وقال الترمذي: هذا حديث حسن . 


CR:‏ کتاب التكاح 


رآما ثبوت الخبار بين الوسط وبين قيمتة؛ فلان الحيوان لا يبت فى الذمة ثبوتاً مطلقا؛ 
الاترى انه لا يقت ت ديناً في الذمة في معاوضة المال بالمال» ولا يثبت في الذمة في ضمان 
الإتلاف» حتى لا يكون مضموناً بالمثل في الاستهلاك بل بالقيمةء e‏ 
الذمة في الجملة» نا وجرت الط مه ور حف ل ت را ما وا ت 
الخيار بين تسليمه وبين تسليم قيمته؛ عملا بالشبهين جميعاً؛ ولأن الوسط لا يعرف إلا بواسطة 
القيمة» فكانت القيمة أصلاً في الاستحقاق» فكانت أصلا في التسليم . 


= وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وصححه ابن حبان وأبو عوانة كما في «تلخيص الحبير» (۳/ 
.)0٩‏ 
وقد ضعف هذا الحديث الطحاوي فقال في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۷ - ۸) من طريق يحبى بن معين عن 
ابن علية عن ابن جريج قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له: أن سليمان بن 
موسى حدثنا به عنك فأثنى على سليمان خيراً وقال أخشى أن يكون وهم علي . قال ابن حجر في 
«التلخيص» (۳/ )٠١١‏ وقد ضعف هذه الحكاية يحيى بن معين فقال: سماع ابن علية من ابن جريج ليس 
بذاك قال: وليس أحد يقول هذه الزيادة غير ابن علية وأعل ابن حبان وابن ¿ عدي وابن عبد الير والحاكم 
وغيرهم الحكاية عن ابن جريج وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون 
سليمان بن موسى وهم فيه وقد تكلم عليه الدارقطني في جزء من حدث ونسي |. هھ. 
ولابن حبان كلام في هذا الشأن ذكره في «صحيحه» فقال: وليس هذا مما يقدح في صحة الخبر لأن 
E O‏ 
بطلان الخبر وهذا المصطفى ية خير البشر يي فسها فقيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت فقال: كل ذلك 
لم یکن فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته في آهم آمور المسلمين الذي هو الصلاة ة حين نسي فلما 
سألوه أنكر ذلك ولم یکن نسیانه دالا على بطلان الحكم الذي نسيه كان جواز النسيان على من دونه من 
أمته الذين لم يكونوا معصومين أولى .١‏ ه. 
وسليمان بن موسى لم ينفرد بالحديث عن الزهري فقد تابعه الحجاج بن أرطأة. 
آخرجه ابن ماجه (۱/ )٠۰٥‏ کتاب النکاح : باب لا نكاح إلا بولي )۱۸۸١(‏ وأحمد (/ )۲٠١‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار» (۳/ ۷) وأبو يعلى )۱٤١/۸(‏ رقم )٤٨۹۲(‏ والبيهقي )٠٠١/۷(‏ من طريق 
الحجاج عن الزهري به. 
والحجاج بن أرطأة ضعيف . 
وتابعه أيضاً جعفر بن ربيعة. 
أخرجه أبو داود )۲٠۸٤(‏ وأحمد )11/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۷) قال أبو داود: 
جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه وتابعه أيضاً عبيد الله بن أبي جعفر. 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۴/ ۷) وهذا الطريق والذي قبله فيهما ابن لهيعة. 
وقد ضعف الطحاوي هذه المتابعات في شرحه فقال: وهم يسقطون الحديث بأقل من هذا وحجاج بن 
أرطأة لا يثبتون له سماعاً من الزهري وحديثه عنه مرسل عندهم وهم لا يحتجون بالمرسل وابن لهيعة فهم 
ينکرون على خصمهم الاحتجاج به علیهم بحدیثه فکیف يحتجون به عليه في مثل هذا. 


تاب التكاح 0*۵ 


وأما ثبوت/ الخيار للزوج لا للمرأةء فلأنه المستحق عليه» فكان الخيار له» وكذلك إن 
تزوجها على بيت وخادم فلها بيت وسط مما يجهز به النساء وهو بيت الثوب لا [البيت] 
المبني»› فینصرف ا فرش البيت في أهل الأمصارء وفي آهل البادية آل نت الشعر ولها خادم 
وسط؛ لأن المطلق من هذه الأصناف ينصرف إلى الوسط ؛ لأن الوسط منها معلوم بالعادةء 
وجهالته مثل جهالة مهر المثل أو أقلء فلا تمنع صحة التسمية؛ كما لو نص على الوسط» ولو 
ووفا ا مر دل بأن قال : جت او وسط أو رديء - فلها الموصوف› ولو جاء بالقيمة 
تجبر على القبول؛ لأن القيمة هي الأصل. 

ألا ترى أنه لا يعرف الجيد والوسط والرديء إلا باعتبار القيمة» فكانت القيمة هى 
المعرفة بهذ" الصفات» فكانت أصلاً في الوجوب» فكانت أصلاً في التسليم» فإذا جاء بها 


ولو تزوجها على وصيف صحت التسمية» ولها الوسط من ذلك ولو تزوجها على 
وصيف أبيض لا شك أنه تصح التسمية؛ لأنها تصح بدون الوصف» فإذا وصف أؤلى» ولها 
الوصيف الجيد؛ لأن الأبيض عندهم اسم للجيد» ثم الجيد عندهم هو الرمي» والوسط 
السندي» والرديء الهندي . 


ا عندنا: فالجيد هو التركي» والوسط الرومي» والرديء الهندي» وقد قال أبو حنيفة - 
رحمه الله : قيمة الخادم الجيد خمسون ديناراًء وقيمة الوسط أربعون» وقيمة الرديء ثلاثونء 
وقيمة الت الو سط أربعون دیناراً. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إن زاد السعر أو نقص» فبحسب الغلاء والرخص» وهذا ليس 
باختلاف في الحقيقة» ففي زمن أبي حنيفة كانت القيم مسعرة وفي زمانهما تغيرت القيمةء 
فأجاب كل على عرف زمانه» والمعتبر في ذكر القيمة بلا خلاف» ولو تزوجها على بيت وخادم 
حتى وجب الوسط من كل واحد منهماء ثم صالحت من ذلك زوجها على أقل من قيمة الوسط 
سور او شو ا ا الصلح؛ لأنها بهذا الصلح أستطت بعض حقها؛ لأن 
الواجب فيهما ثمانون» فإذا صالحت على أقل من ذلك فقد أسقطت البعض» ومن له الحق 
إذا اسقط بعض حقه» واستوفى الباقي - جاز» ويجوز ذلك بالنقد والنسيئة لما ذكرنا أن الصلح 
وقع على عين الحق بإسقاط البعض» فكان الباقي عين الواجب؛ فجاز فيه التأجيل» فإن 
صالحت على مائة دينار فالفضل باطل؛ لأن المسمى إذا لم يكن مسعرا“ ‏ فالقيمة واجبة 


)١(‏ سقط في ط. (۳) في أ: مستقرة. 
( فی لهده: )٤(‏ في أ: مستقرة. 
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الجنس والنوع› والقدر والصفة› کما إذا تزوجها على مکيل موصوف› او موزول موصوف 

ألا ترى أنه ثبت ديناً في الذمة ثبوتاً مطلقاء > فإنه يجوز البيع به والسلم فيه ويصمن 
بالمثل؛ ف فيجبر الزوج على دفعه» ولا يجوز دفع عوضه إلا برضا المرأة» ولو تزوجھها على 
nG N‏ الجنس والنوع» فتصح تسمیته › 
فإن شاء الزوج أعطاها الوسط من ذلك» وإن شاء أعطاها قيمته» كذا ذكر الكرخي في 
«جامعه»» وذكر الحسن عن أبى حنيفة ؛ أنه يجبر على تسليم الوسط . 

وجا مادک الک أن الق أل فی :یجاب الزسط ٤‏ لان بها غرف كرنة رطا 
فكان أصلاً في التسليم ؛ كما في العبد. 

وجه روايه الحسن: أن الشرع لما أوجب الوسط› فقد تعين الوسط بتعيين الشرع ؛ فصار 
كما لو عينه بالتسمية › ولو سمی الوسط يجبر على تسلیمه؛ كذا هذاء بخلاف العبد فإن هناك 

وأما الثياب: فقد ذكر فى الأصل: أنه إذا تزوجها على ثياب موصوفة؛ إنه بالخيار إن 
شاء سلمها وإن شاء سلم قيمتهاء ولم يفصل بين ما إذا سمى لها أجلا أو لم يسم وقال أبو 
سف : إن أجلها يجبر على دفعهاء وإن لم يؤجلها فلها القيمة» وروي عن أبي حنيفة؛ أنه 
يجبر على تسليمها من غير هذا التفصيل وهو قول زفر. 

وجه ما ذكر فى الأصل : أن الثياب لا تثبت فى الذمة ثبوتاً مطلقاً؛ لأنها ليست من ذوات 
الأمثال؛ ألا ترى أنها مضمونة بالقيمة لا بالمثل في ضمان العدوانء ولا تثبت في الذمة بنفسها 
فى عقود المعاوضات» بل بواسطة الأجل فكانت كالعبيد» وهناك/ لا يجبر على دفع العبده 

وأبو يوسف يقول: إذا أجلهاء فقد صارت بحیث تثبت ت في الذمة ثبوتاً مطلقا؛ لاف 
E RPG a E E‏ ا 

ا فن ت تثبت في النكاح أولى. ‏ 
ا ی ي حنيفة أن امتناع بوتها في الذمة لمكان الجهالة» فإذا وصفت 


(۱) سقط في ط . 
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مۇجلا؛ AS E SR‏ والأجل ليس 
بشرط في المهرء فكان ثبوتها في المهر غير مؤجلة كثبوتها في السلم مؤجلة» فيجبر على 


ولو قال: تزوجتك على هذا العبدء أو على ألف» أو على ألفين - فالتسمية فاسدة في 
قول أبي حنيفة› ويحكم مهر مثلهاء فإن كان مهر مثلها مثل الأدون أو أقل - فلها الأدونء إلا 
أن يرضى الزوج بالأرفع» وإن كان مهر مشلها مثل الأرفع فلها الأرفع إلا أن ترضى المرأة 
بالأدون» وإن كان مهر مثلها فوق الأدون أو أقل من الأرفع - فلها مهر مثلهاء وقال آبو یو سف 
ومحمد: التسمية صحيحة» ولها الأدون على كل حال. 


وجه قولهما: إن المصير إلى مهر المثل عند تعذر إيجاب المسمى» ولا تعذر ههنا؛ لأنه 
يمكن إيجاب الأقل لكونه متيقناًء وفي الزيادة شك» فيجب المتيقن به وصار؛ كما إذا 
عبده غل ألف أو ألفينء أو خالع امرأته على ألف أو ألفين؛ أنه تصح التسمية» و 
الآلف؛ كذا هذا. 


ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنه جعل المهر أحد المذكورين غير عين؛ لأن كلمة «أو) 
تتناول أحد المذكورين غير عين» وأحدهما غير عين مجهول» فكان المسمى مجهولاأًء وهذه 
الجهالة أكثر من جهالة مهر المثل . 

ألا ترى أن كلمة «أو» تدخل , بين أقل الأشياء وأكثرهاء فتمنع صحة التسمية ؛ فیحکم مهر 
المثل ؛ لأنه الموجب الأصلي في هذا الباب» فلا يعدل عنه إلا عند صحة التسمية» ولا صحة 
إلا بتعيين المسمى ولم يوجد» فيجب مهر المثل؛ لأنه لا ينقص عن الأدون؛ لأن الزوج رضي 
بذلك القدرء ولا يزاد على الأرفع لرضا المرأة بذلك القدرء ولا يلزم على هذا ما إذا تزوجها 
على هذا العبدء أو على هذا العبد أن الزوج بالخيار في أن يدفع أيهما شاء» أو على أن المرأة 
بالخيار في ذلك تأخذ أيهما شاءت؛ أنه تصح التسمية» وإن كان المسمى مجهولاً؛ لأن تلك 
الجهالة يمكن رفعها. 

ألا ترى أنها ترتفع باختيار من له الخيار» فقلت الجهالة؛ فكانت كجهالة مهر المثل› أو 
أقل من ذلك» فلا تمنع صحة التسمية ههنا [و] لا سبيل إلى إزالة هذه الجهالة؛ لأنه إذا لم 
یکن فيه خیار كان لكل واحد منهما أن يختار غير ما يختاره صاحبه» ففحشت الجهالة» فمنعت 
صحة التسمية» بخلاف الإعتاق والخلع؛ لانه ليس لهما موجب أصلي يصار إليه عند وقوع 
الشك في المسعى» فوجب المتيقن من المسعى ؛ لأن إيجابه أولى من الإيقاع مجاناً بلا عوض 
أصلاً لعدم رضا المولى والزوج بذلك» وفيما نحن فيه له موجب أصلي» فلا يعدل عنه إلا عند 
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تخ ای ولا تعين مع الشك بإدخال كلمة الشك»› فالتحقت التسمية بالعدم» فبقي 
الموجب الأصلى واج المصير إليه. 

ولو تزوج امرأة على ألف إن لم يكن له امرأةء وعلى ألفين إن كانت له امرأةء أو 
تزوجها على ألف إن لم يخرجها من بلدها» وعلى ألفين إن أخرجها من بلدهاء أو تزوجها 
على ألف إن كانت مولاةء وعلى ألفين إن كانت عربية» وما أشبه ذلك فلا شك أن النكاح 
جائز؛ لأن النكاح المؤبد الذي لا توقيت فيه لا تبطله الشروط الفاسدة؛ لما قلنا إن هذه 
الشروط لو أثرت لأثرت في المهر بفساد التسمية› وفساد التسمية لا يكون فوق العدم» د ٺم عدم 
التسمية رأساً لا يوجب فساد النكاح ؛ ففسادها ا 

وأما المهر: فالشرط الأول جائز بلا خلاف» فإن وقع الوفاء به فلها ما سمى على ذلك 
الشرط› وإن GSES e‏ 
هر اة ل تقض من الأصل ٠‏ زلا يراد على الاك وهذا فرك آي حفة: 

وقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان . 

٠‏ وقال زفر: الشرطان فاسدان» وهذه فريعة مسألة مشهورة في الإجارات/ » وهو أن يدفع 

رجل ثوباً إلى الخياط» فيقول : إن خطه اليوم فلك درهم› وإن خطه غدا فلك : نصف درهم . 

هرل زنر آذ كل راكد من الفرطن بخالفة ار فارج داك ها 
المستحق [فلم تضع التسمية. 

وجه قولهما: إن المسمى معلوم في الشرط الثاني ؛ ؛ كما هو معلوم في الشرط الأول] "» 
فتصح التسميتان؛ كما إذا قال للخياط : : إن خطه رومیاً فبدرهم› نة فارسا قف 
E‏ 

ولأبي حنيفة أن الخط الأول وقع صحيحاً بالإجماع» ومو جه ور ل إن لم يقع 
الوفاء به » فکانت اله الأولى صحبحة» فلو صح الشرط الثاني لكان نافيا مو جب الشرط 
الاو والتسجة الأرلى» والتتهة :عدما صحت لا يجوز نفي موجبهاء »> فبطل الط الثاني 
و الزوج من طلاق [المرأة]“ وترك الخروج من البلد - لا يلزمه في 
الحكم؛ لأن ذلك وعد وعد لها فلا يكلف بهء وعلی هذا یخرج ما إذا تزوجها على حکمه» أو 
چک اجي: أن التخية فاسدة؛ لان المحكوم به مجهول› وجهالته أكثر من جهالة مهر 


7© فاا الاقل. ) (۳) سقط في ط . 
(۲) في أً: مخالف للأخر. (6) سقط في أً. 
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المثل» فيمنع صحة التسمية”" ثم إن كان التزوج على حكم الزوج ينظر إن حكم بمهر مثلهاء 
أو أكثر فلها ذلك؛ لأنه رضي ببذل الزيادةء e‏ إلا 
آن ترضی بالأقل» وإِن کان التزوج على حکمهاء فإن حكمت بمهر مثلها أو أقل - فلها ذلك ؛ 
لأنها رضيت بإسقاط حقهاء وإن حكمت بأكثر من مهر مثلها - لم تجز الزيادة؛ ۽ لأن المستحق 
هو مهر المثلء إلا إذا رضي الزوج بالزيادة» وإن كان التزوج على حكم أجنبي» فإن حكم 
بمهر المثل جاز» وإن حكم بأكثر من مهر المثل يتوقف على رضا الزوجء وإن حکم بأقل من 
مهر المثل يتوقف على رضا المرأًة؛ لأن المستحق هو مهر المثل› والزوج لا يرضى بالزيادة» 
والمرآة لا ترضى بالنقصان؛ فلذلك توقف الأمر في الزيادة والنقصان على رضاهماء فإن 
تزوجها على ما يكسب العام أو يرٹ» فهذه تسمية فاسدة لأن جهالة هذا أكثر من جهالة مهر 
المثل» وقد انضم إلى الجهالة الخطر؛ لأنه قد يكسب وقد لا يكسب» ثم الجهالة بنفسها تمنع 
صحة التسمية» فمع الخطر أولى . 


فقبلتا فالنکاح جائز لا شك فيه ات کان دور لأنه جعل الألف 
غ ا والبدل يقسم على قدر قيمة المبدل» والمبدل هو البضع› فيقسم البدل على 
قدر قيمته وقيمته مهر المثل؛ كمالو اث شترى عبدين بألف درهم؛ أنه يقسم الثمن على قدر 
قيمتهما؛ كذا هذا. 

فإن قبلت إحداهما دون الأخرى جاز ا التي قبلت بخلاف ا فإنه ادا قال : 
بعت هذا العبد منكماء > فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر - لم يجز البيع أصلاء والفرق أنه لما 
قال : تزوجتکماء جل نول ا و احا موا طا ال اي والنكاح لا يحتمل 
التعليق بالشرط» فكان إدخال الشرط فيه فاسداء والنكاح لا يفسد بالشرط الفاسد" والبيع 
يمسد به . 


وإذا جاز النكاح تقسم الألف على قدر مهر مثلهما لما قلناء فما أصاب حصة التي قبلت 
فلها ذلك القدرء والباقي يعود إلى الزوج» وإن كانت إحداهما ذات زوج» أو في عدة من 
زوج» أو كانت ممن لا يحل له نكاحها؛ فإن جميع الألف التي يصح نكاحها في قول أبي 
حنيفة - رحمه الله - وعندهما: تقسم الألف على قدر مهر مثليهماء فما أصاب [حصة] التي 
صح نكاحها _ فلها ذلك» والباقي يعود إلى الزوج. 


)١(‏ في ط: التسليم. (۳) في أ: بالشروط الفاسدة. 
(۲) في أً: نحو. )٤(‏ سقط في أ. 
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وجه قولهما: إنه جعل الألف ا اا جه وکل راا 1 صالح 
للنكاح حقيقة ؛ لكونها قابلة للمقاصد المطلوبة منه حقيقة» إلا أن المحرمة منهما لا تزاحم 
صاحبتها في الاستحقاق ؛ لخروجها من أن تكون محلا لذلك شرعاً مع قيام المحلية حقيقةء 
فيجب إظهار أثر المحلية الحقيقية في الانقسام. 


ولأبي حنيفة أن المهر يقابل ما يستوفي بالوطء وهو منافع البضع» وهذا العقد في حق 
المحرمة لا يمكن من استيفاء المنافع؛ لخروجها من أن تكون محلا للعقد شرعاء والموجود 
الذي لا ينتفع به والعدم الأصلي سواءء فيجعل ذلك المهر بمقابلة الأجنبية؛ كما إذا جمع بين 
المرأة والأتان وقال: تزوجتكما على ألف درهمء فإن دخل الزوج بالتي فسد نكاحها» ففي 
قياس قول أبي حنيفة لها مهر مثلها بالغاً ما/ بلغ؛ لأنه لا تعتبر التسمية حقهاء فالتحقت التسمية 
بالعدم . 


وفي قياس قول أبي يوسف خمد لهام مها لا يبارز خضحها م الال 
لأنهما لا يعتبران التسمية [في حقها]" في حق الانقسام» والله - عز وجل - أعلم. 

وعلى هذا تخرج تسمية المهر على السمعة والرياءء نها تصح أو لا تصح» وجملة 
الكلام فيه أن السمعة في المهر؛ إما أن تكون في قدر المهرء وإما أن تكون في جنسه؛ فإن 
كانت في قدر المهر بأن تواضعا في السر والباطن» واتفقا على أن يكون المهر آلف درهم› 
لكنهما يظهران في العقد ألفين لأمر حملهما على ذلك؛ فإن لم يقولا: آلف منهما سمعة 
فالمهر ما ذكراه في العلانية وذلك ألفان؛ لأن المهر ما يكون مذكورا في العقد» والألفان 
مذكوران في العقد؛ فإذا لم يجعلا الألف منهما سمعة - صحت تسمية الألفين› وإن قالا: 
الألف منهما سمعة فالمهر ما ذكراه في السرء وهو الألف في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وهو 
قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله -. 


وجه هذه الرواية أن المهر هو المذكور فى العقد؛ لأنه اسم لما يملك به البضع» والذي 


يملك به البضع هو المذكور في العقدء وأنه يصلح أن يكون مهرا؛ لأنه مال معلوم فتصح 
نسميته» ويصير مهراً“ و ا السابقة . 


رجه ظاهن الرراة آنا ا فالا الال مهما حح فقد هرل يذلاك فد ر الا ف 


)۱( سقط في ط . (۲( سقط في ط . 
(۳) في أ: أظهراه. (6) في ط : المواضع. 
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حت ل يقصاا به هرا والمور مما تخل الجد وال ل قفتت كه قر الال 
والتحقت بالعدم» فبقي العقد على ألف» وإن كانت السمعة من جنس المهريات تواضعا 
واتفقا في السر والباطن على أن يكون المهر ألف درهم» ولكنهما يظهران في العقد مائة دينار ؛ 
فإن لم يقولا رياء وسمعة - فالمهر ما تعاقدا عليه لما قلناء وإن قالا رياء وسمعةء فتعاقدا على 
ذلك فلها مهر مثلها في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» ورواية عنه أن لها مهر العلانية مائة 
دینار . 


وجه هذه ا أن المائة دينار هي المذكورة في العقد» والمهر اسم 
للمذكور في العقد لما بيناء فيعتبر المذكور فيه" ولا تعتبر المواضعة السابقة . 

وجه ظاهر الرواية؛ أن ما تواضعا عليه وهو الألف لم يذكراه في العقد» وما دکراه [في 
E‏ وهو المائة دينار ما تواضعا عليه» فلم توجد التسمية» فيجب مهر المثل؛ كمالو 
تزوجها ولم يسم لها مهراً؛ هذا الذي ذكرنا إذا لم يتعاقدا في السر والباطن [ولكنهما تواضعا 
وتوافقا فی ابر و لاط ا على ان يكون للمهر قدر أو جنس» ثم يتعاقدا على ما تواضعا 
واتفقا عليه» فأما إذا تعاقدا في السر على قدر من مهر أو جنس منهء نم اتفقا وتواضعا في السر 
على أن يظهرا في عقد العلانية أكثر من ذلك [أو] جنساً آخرء فإن لم يذكرا ‏ فى المواضعة 
السابقة أن ذلك سمعة - فالمهر ما ذكراه في العلانية في قول أبي حنيفة ومحمده کن لك 
زيادة على المهر الأول سواء کان من جنسه أو من خلاف جنسه [فإن کان من خلاف 
جنسه] ٠"‏ فجميعه يكون زيادة على المهر الأول وإن كان من جنسه فقدر الزيادة على المهر 
الأول يكون زيادة» وروي عن أبي يوسف؛ أنه قال: المهرٌ مه السر. 

وجه قوله: إن المهر ما يكون مذكورا في العقدء والعقد هو الأول؛ لأن النكاح لا 

يحتمل الفسخ والإقالة» فالثاني لا يرفع الأول فلم يكن الثاني عقداً في الحقيقة» فلا يعتبر 
المذكور عنده» فكان المهر المذكور في العقد الأول. 


وجه قولهما؛ إنهما قصدا شيئين : استئناف العقد» وزيادة في المهر» واستئناف العقد لا 
يصح ؛ لأن ات لا يحتمل الفسخ› والزيأدة صحيحة ؛ ا زاد ألفاً اة أو مائة 
دينار» وإن ذكرا فى المواضعة السابقة أن الزيادة أو الجنس ال ي - فالمهر هو المذكور 
في العقد الأول اال ور الا الثاني لغو؛ لأنهما هزلا به» حيث جعلاه سمعة 
والهزل يعمل في المهر فيبطلهء والله أعلم. 


)۱( فا روی . )€3 سقط في ط . 
(۲( سقط في ط . (ه) سقط في ط . 
)۳( سقط في ط . (٦(‏ سقط في ط . 


۳١ 


o1۲‏ کتاب التكاح 


قصل 


ومنها: أن يكون النكاح صحيحاًء فلا تصح التسمية في النكاح الفاسدء حتى لا يلزم 
المسمى؛ لأن ذلك ليس بنكاح؛ لما نذكر إن شاء الله تعالىء إلا آنه إذا وجد الدخول يجب 

مهر المثل› SG‏ على ما نبینه في موضعه إن شاء الله تعالى› ولو تزوج امرأة 
عى جارية بعينها» واستشنى ما في بطنها فلها الجارية وما في بطنهاء ذكره الكرخي والطحاوي 
من/ غير خلاف ؛ لان تة الجارية مها قد طحت لأنها مال معلوم» واستشناء ما في بطنها 
لم يصح؛ لأن الجنين في حكم جزء من أجزائهاء فإطلاق العقد على الأم يتناوله» فاستشناؤء 
يكون بمنزلة شرط فاسد» والنكاح [لا يحتمل]“ شرطاً فاسداء فيلغو الاستثناءء ويلتحق 
بالعدم ؛ گانة ل یسن راسا وكذلك إذا وهب جارية› واستثنی ما في بطنهاء أو خالع› أو 
صالح من دم العمد؛ لأن هذه التصرفات لا تبطلها الشروط الفاسدة. 


ولو تزوج امرأة على جارية» فاستحقت أو" هلكت قبل التسليم - فلها قيمتها؛ لأن 
الس قد ضحت لكر المشيى مالا متقرما معلوماء اله اد رجب اب ازل ل 
فوات ا بالاستحقاق والهلاك؛ لأنه عجز عن تسليمها فتجب قيمتهاء بخلاف البيع ٳدا 
هلك المبيع قبل قبل التسليم إلى المشتري؛ أنه لا يخرم البائع قيمته» وإنما يسقط الثمن لا غير؟ 
لأن هلاك المبيع يوجب بطلان البيع» وإذا بطل البيع لم يبق وجوب التسليم فلا تجب القيمة؛ 
ثم تفسير مهر المثل هو أن يعتبر مهرها بمهر مثل نسائها من أخواتها لأبيها وأمها أو لأبيهاء 
وعماتها وبنات أعمامها في بلدها وعصرها على مالها وجمالها وسنها وعقلها ودينها؛ لأن 
الصداق يختلف باختلاف البلدان [والأعصار]“ وكذا يختلف باختلاف المال والجمالء والسن 
والعقل والدين؛ فيزداد مهر المرأة لزيادة مالها وجمالها وعقلها ودينها وحدائة سنهاء فلا بد من 
الممائلة بين المرأتين في هذه الأشياء؛ ليكون الواجب لها مهر مثل نسائها؛ إذ لا يكون مهر 
NET‏ ولا يعتبر مهرها بمهر أمها ولا بمهر خالتهاء إلا أن تكون من 
قبيلتها من بنات أعمامها؛ لأن المهر يختلف بشرف النسب» والنسب من الاآباء لا من 
اللأمهات؛ فإنما يحصل لها شرف النسب من قبيل” أبيها أو قبيلته» لا من قبل آمها وعشيرتهاء 


والله أعلم. 


. في أ: إذا استثنى فيه‎ )١( 

)۲( في ط: و هلکت . 

(۳) سقط في ط. 

. سقط في ط. () فی أ: قبل‎ )٤( 
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فصل في بيان ما يجب به المهر 
وأما بيان ما يجب به المهر» وبيان وقت وجوبه وكيفية وجوبه» وما يتعلق بذلك من 
الأحكام: فنقول - وبالله التوفيق -: المهر [في النكاح الصحيح] يجب بالعقد؛ لأنه إحداث 
الملك» والمهر يجب بمقابلة إحداث الملك؛ ولأنه عقد معاوضةء وهو معاوضة البضع 
بالمهرء فيقتضي وجوب العوض كالبيع» سواء كان المهر مفروضاً في العقد أو لم يكن 


غ 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) المهر في النكاح الصحيح يجب للزوجة على زوجها وجوباً موسعاً ويتضيق بالمكالية سواء كان المهر 
مفروضا في العقد أو لم يكن وغنياً لحنفية وجوب مهر المثل بنفس العقد وعند الشافعي لا يجب بنفس 
العقد وإنما يجب بالغرض أو بالدخول. للحنفية أن ملك النكاح لم يشرع لعين بل لمقاصد لا حصول لها 
إلا بالدوام على النكاح والقرار عليه ولا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد لما يجري بين الزوجين من 
الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة والخشونة فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي 
الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما لأنه لا يشق عليه إزالة إذ لم يخف لزوم المهر فلا 
تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح . 
ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة 
مكرمة عند الزوج ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها ولا انسداد للطريق إلا بمال له خطر. واجياً 
بنفس العقد لأن بإضافة طريق إصابته يعز في الأعين فيعز به إمساكه وما يتيسر طريق إصابة يهون في 
الأعين فيهون إمساكه ومتى كانت في عين الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة فلا تحصل مقاصد 
النكاح : والدليل على صحة ما قلنا وفساد ما قال إنها لو طلبت الفرض من الزوج يجب عليه الفرض حتى 
لو امتنع فالقاضي يجبره على ذلك . ولو لم يفعل ناب القاضي منابه في الغرض وهذا دليل الوجوب قبل 
الفرض لأن الفرض تقدير ومن المحال وجوب تقدير ما ليس بواجب. 
وكذا لها أن تحبس نفسها حتى يفرض لها المهر ويسلم إليها بعد الفرض وذلك كله دليل الوجوب بنفس 
العقد. 
واحتج الشافعي بقوله تعالى «وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) سمى الصداق نحلة والنحلة هي العطية 
والعطية هي الصلة فدل أن المهر صلة زائدة في باب النكاح فلا يجب بنفس العقد. 
ولأن النكاح عقد ازدواج لأن اللفظ لا ينبىء إلا عنه فيقتضي ثبوت الزوجية بينهما وحل الاستمتاع لكل 
واحد منهما بصاحبه تحقيقا لمقاصد النكاح إلا أنه ثبت عليها نوع ملك في منافع البضع ضرورة تحقق 
المقاصد ولا ضرورة في إثبات ملك المهر لها عليه فكان المهر عهدة زائدة في حق الزوج صلة لها فلا 
يصير عوضا إلا بالتسمية. 
ويقال في الرد عليه إن الآية التي استدللت بها لا تصلح حجة لإثبات مدة فأن التحلة كما تذكر بمعنى 
العطية تذكر بمعنى الدين يقال ما نحلتك أي ما دينك فكان معنى قوله تعالى #وآتوا النساء صدقاتهن 
نحلة) أي ديناً أي انتحلوا ذلك وعلى هذا كانت الآية حجة عليك لأنها تقتضى أن يكون وجوب المهر 
في النكاح ديناً فيقع الاحتمال في المراد فلا تكون حجة مع الاحتمال. ۰ 

بدائع الصنائع ج۳ - م٣٣‏ 


o14‏ کتابٺ التكاح 


وعند الشافعي : إن كان مفروضاً لا يجب [فكذلك وإن لم يكن مفروضاً] بنفس العقد» وإنما 
يجب بالفرض أو بالدخول على ما ذكرنا فيما تقدم» وفي النكاح الفاسد: يجب المهر لكن لا بنفس 
العقد» بل بواسطة الدخول؛ لعدم حدوث الملك قبل الدخول أصلاء وعدم حدوثه بعد الدخول 
مطلقاًء ولانعدام المعاوضة قبل الدخول رأساء وانعدامها بعد الدخول مطلقاً؛ لما نذكره إن شاء الله 
تعالى في موضعه» ويجب عقيب العقد بلا فصل لما ذكرنا أنه يجب بإحداث الملك» والملك 
يحدث عقيب العقد بلا فصل ؛ ولأن المعاوضة المطلقة تقتضي ثبوت الملك في العوضين في وقت 
رحد وة نك الملك اال ات وا قشاق افوص اا کر 
تحقيقاً للمعاوضة المطلقة › إلا أنه يجب بنفس العقد وجوباأ موسعاء وإنما يتضيق عند المطالبة 
كالثمن في باب البيع ؛ أنه يجب بنفس البيع وجوباً موسعاء وإنما يتضيق عند مطالبة البائع» وإذا 
طالبت المرأة بالمهر يجب على الزوج تسليمه أولاً؛ لأن حق الزوج في المرأة متعين» وحق المرأة 
في المهر لم يتعين بالعقد؛ وإنما يتعين بالقبض ؛ فوجب على الزوج التسليم عند المطالبة ليتعين ؛ 
كما في اليم أن المشتري يسلم الثمن أولاًء ثم يسلم البائع المبيع » إلا أن الثمن في باب البيع إذا كان 
دينا يقدم تسليمه على تسليم المبيع ؛ ليتعين . 


- وأما القول بأن النكاح بنبىء عن الازدواج فقط فنعم لكنه شرع لمصالح لا تصلح إلا بالمهر فيجب المهر 
ألا ترى أنه لا ينبىء عن الملك أيضاً لكن لما كان مصالح النكاح لا تحصل بدونه ثبت تحصيلاً للمصالح 
ذا المهر. 
وفي النكاح الفاسد يجب المهر لكن لا بنفس العقد بل بواسطة الدخول لعدم حدوث الملك قبل الدخول 
أصلاً وعدم حدوثه بعد الدخول مطلقاً ولانعدام المعاوضة قبل الدخول رأسأ وانعدامها بعد الدخول لأن 
الأصل في النكاح الفاسد أنه ليس بنكاح حقيقة لانعدام محله يعني حكمه وهو الملك لأن الملك يثبت في 
المنافع ومنافع البضع ملحقة بالأصل والحر بجميع أجزائه ليس محلا للملك لأن الحرية خلوص والملك 
ينافي ولأن الملك في الآدمي لا يثبت إلا بالرق والحرية تنافي الرق إلا أن الشرع أسقط اعتبار المنافي في 
النكاح الصحيح لحاجة الناس إلى ذلك وفي النكاح الفاسد بعد الدخول لحاجة الناكح إلى درء الحد 
وصيانة مائه عن الضياع بشبات النسب ووجوب العدة وصيانة البضع المحترم عن الاستعمال من غير غرامة 
ولا عقوبة توجب المهر فجعل منعقداً في حق المنافع المستوفاة لهذه الضرورة ولا ضرورة قبل استيفاء 
المنافع وهو ما قبل الدخول فلا يجعل منعقدا قبله. 
ويجب المهر عقيب العقد الصحيح بلا فصل لأنه يجب بأحداث الملك والملك يحدث عقيب العقد با( 
فصل ولأن المعاوضة المطلقة تقتضي ثبوت الملك في العوضين في وقت واحد وقد ثبت الملك في أحد 
العوضين وهو البضع عقيب العقد فيثبت في العوض الآخر عقيبه تحقيقاً للمعاوضة المطلقة وإذا طالبت 
المرأة بالمهر يجب على الزوج تسليم أولا لأن حق الزوج في المرأة متعين وحق المرأة في المهر لم يتعين 
ينظر: نص كلام شيخنا عفيفي السيد في المهر. 


کتابٰ التكاح 61٥‏ 


إن کان غا لمان ما وههنا يقدم تسليم المهر على كل حال» سواء كان ديناً أو 
عينا؛ لأن القبض والتسلم ههنا معا متعذرء ولا تعذر في البيع . 

وإذا ثبت هذا فنقول للمرأة قبل دخول الزوج بها : أن تمنع الزوج عن الدخول حتى 
يعطيها جميع المهرء ثم تسلم نفسها إلى زوجهاء وإن كانت قد انتقلت إلى بيت زوجها؛ لما 
ذكرنا أن بذلك يتعين حقهاء فيكون تسليماً بتسليم؛ ولأن المهر عوض عن بضعها؛ كالثمن 
عوض عن المبيع» وللبائم حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن» فكان للمرأة حق حبس نفسها 
لاستيفاء المهر» وليس لاز / منعها عن السفرء والخروج من منزلهء وزيارة أهلها قبل إيفاء 
المهر؟ لان جق الح .انما شت لاسحقاء > فإذا لم يجب عليها تسليم النفس قبل 
إيفاء المهر - لم يثبت ثبت للزوج حق الاستيفاء؛ : يثبت له حق الحبس» وإذا أوفاها المهر - فله 
E a‏ إلا من o E‏ 
اافل اء 0 فاه حا ت لو الج ااه الع دعل فان أعظطاه 
المهر إلا درهماً واحدا - فلها أن تمنع نفسهاء وأن تخرج من مصرها حتى تقبضه"؛ لأن حق 
الحبس لا يتجزأء فلا يبطل إلا بتسليم كل البدل كما في البيع. 

ولو خرجت لم يكن للزوج أن يسترد منها ما قبضت؛ لأنها قبضته بحق؛ لكون المقبوض 
اا والمقبوض بحق لا يحتمل النقض» هذا إذا كان المهر معجلا بأن تزوجها على صداق 
عاجل» أو کان فسكرتا غن التعجل والتأجيل ؛ لأن حكم المسكوت حكم المعجل ؛ لأن هذا 
عقد معاوضة» فيقتضي المساواة من الجانبين»› والمرأة عنيت حق الزوج» فيجب أن يعين 
الزوج حقهاء وإنما يتعين بالتسليم. 

فأما إذا کان مؤجلا؛ بأن تزوجها على مهر آجل› فإن لم يذكر الوقت لشيء من المهر 
اا بان فال روجا عل الا ا و دک روا یرل ا ا ان وال 
تزوجتك على ألف إلى وقت الميسرة» أو هبوب الرياح» أو إلى أن تمطر الماء فكذلك؛ لأن 
التأجيل لم يصح لتفاحش الجهالة فلم يثبت الأجل. 

ولو قال : نصفه معجل» ونصفه مؤجل؛ کما جرت العادة في ديارناء ولم يذكر الوقت 
للمؤجل . 

اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: لا يجوز الأجل ويجب حالاً؛ كما إذا قال: تزوجتك 
على ألف مؤجلة. وقال بعضهم : يجوز» ويقع ذلك على وقت وقوع الفرقة بالطلاق أو 
الموت. 


)۱( في آ: اله 


°۱٦‏ كناب النكاح 

وروي عن أبي يوسف ما يؤيد هذا القول» وهو أن رجلا كفل لامرأة عن زوجها نفقة كل 
شهر» ذكر في كتاب النكاح أنه يلزمه نفقة شهر واحد في الاستحسان. وذکر عن ابي يوسف أنه 
يلزمه نفقة كل شهرء ما دام النكاح قائماً بينهما؛ فكذلك ههنا. 

وإن ذكر وقتاً معلوماً للمهرء فليس لها أن تمنع نفسها في قول أبي حنيفة ومحمد - وقال 
أبو يوسف أخيراً: لها أن تمنع نفسهاء سواء كانت المدة قصيرة أو طويلة» بعد أن كانت 
معلومة أو مجهولة جهالة متقاربة ؛ كجهالة الحصاد والدياس . 

وجه قول أبي يوسف: أن من حكم المهر أن يتقدم تسليمه على تسليم النفس بكل حال؛ 
ألا ترى أنه لو كان معيناً أو غير معين - وجب تقديمه» فلما قبل الزوج التأجيل كان ذلك رضا 
بتأخير حقه في القبض» بخلاف البائع إذا أجل الثمن أنه ليس له أن يحبس المبيع» ويبطل حقه 
في الحبس بتأجيل الثمن؛ لأنه ليس من حكم الثمن تقديم تسليمه على تسليم المبيع لا محالة. 

ألا ترى أن الثمن إذا كان عيناً يسلمان معاًء فلم يكن قبول المشتري التأجيل رضاً منه 
بإسقاط حقه في القبض . 

وجه قولهما: إن المرأة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسهاء فلا يسقط حق الزوج ؛ 
كالبائع إذا أجل الثمن أنه يسقط حق حبس المبيع» بخلاف ما إذا كان التأجيل إلى مدة مجهولة 
جهالة متفاحشة؛ لأن التأجيل ثمة لم يصح» فلم يثبت الأجل فبقي المهر حالا. 

وأما قوله: من شأن المهر أن يتقدم تسليمه على تسليم النفس - فنقول: نعم إذا كان 
معجلاًء أو مسكوتاً عن الوقت فأما إذا كان مؤجلاً تأجيلاً صحيحاء فمن حكمه أن يتأخر 
تله عن اساي الي لأن تقديم تسليمه ثبت حقأً لها؛ أله بت فقا المارة 
ا ا ا ا ا و ن ج ا ا ا ی ر 
لانعدام الاسقاط منه» والرضا بالسقوط لهذا المعنى سقط حت البائع في الحبس بتأجيل الثمن . 
كذا هذا. ولو كان بعضه حالاً وبعضه مؤجلاً أجلاً معلوماً - فله أن يدخل بها إذا أعطاها الحال 
بالإجماع» أما عندهما؛ فلأن الكل لو كان مؤجلاً لكان له أن يدخل بهاء فإذا كان البعض 
معجلاً وأعطاها ذلك أولى» والفقه ما ذكرنا أن الزوج ما رضي بإسقاط حقه فلا يسقط حقه. 

وأما عند أبي يوسف؛ فلأنه لما عجل البعض» فلم يرض بتأخير حقه عن القبض؛ لأنه 
لو رضي بذلك لم يكن لشرط التعجيل فائدة» بخلاف ما إذا كان الكل مؤجلا؛ لأنه لما قبل 
التأجيل فقد رضي بتأخير حقه» ولو لم يدخل بها حتى حل أجل الباقي ‏ فله/ أن يدخل بها إذا 
أعطاها الحال لما قلنا. 
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ولو كان الكل مؤجلا أجلاً معلوماًء وشرط أن يدخل بها قبل أن يعطيها كله - فله ذلك 
غتك آ رسف اشا؛ لأنه لما شرط الدخول لم يرض بتأخير حقه في الاستمتاع . 


ولو كان المهر مؤجلا أجلا معلوما فحل الأجل ليس لها أن تمنع نفسها؛ لتستوفي 
المهر على أصل أبي حنيفة ومحمد؛ لأن حق الحبس قد سقط بالتأجيل» والساقط لا يحتمل 
العود كالثمن في المبيع› وعلى أصل أبي يوسف لها أن تمنع نفسها؛ لأن لها أن تمنع قبل 
حلول الأجل فبعده أولى . 


ولو گان المي بعالا فأخرته شهراً - ليس لها أن تمنع عندهماء وعنده: لها ذلك؛ لأن 
هذا تأجيل طارىء» فكان حكمه حكم التأجيل المقارنء وقد مر الكلام فيه» ولو دخل الزوج 
بها برضاها وهي مكلفة ‏ فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهرء ولها أن تمنعه أن يخرجها من 
بلدها في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس لها ذلك» وعلى هذا الخلاف إذا 
خلا بھا. 


وجه قولهما: إنها بالوطء مرة واحدة أو بالخلوة الصحيحة سلمت جميع المعقود عليه 
برضاهاء وهي من أهل التسليم فبطل حقها في المنع؛ و ا 
الرضا وأهلية التسليم . . والدليل على نها سلمت جميع المعقود عليه؛ أن المعقود عليه في هذا 
الباب في حكم العين؛ ولهذا يتأكد جميع المهر بالوطء مرة واحدة» ومعلوم أن جميع البدل لا 
يتأكد بتسليم بعض المعقود عليه» وما یتکرر من الوطئات محق بالاستخدام؛ فلا يقابله شيء 

N 

ولابي حنيفة ن المهر مقابل بجميع ما يستوفي من منافع البضع في جميع الوطآت التي 
توجد في هذا الملك»› لا بالمستوفي بالوطأًة الأولى خاصة؛ لأنه لا يجوز إخلاء شيء من منافع 
البضع عن بدل يقابله؛ احتراماً للبضع» و ر ی ی ی ن ا ا 
يقابله بدل» فكان لها ذلك بالوطء في المرة الأولىء فكان لها أن تمنعه عن الأول حتى تأخذ 
مهرهاء فكذا عن الثاني والثالث» إلا أن المهر يتأكد بالوطء مرة واحدة؛ لأنه موجود معلوم» 
وما وراءه معدوم مجهول» فلا يزاحمه في الانقسام» > ثم عند الوجود [يتعين]" قطعاً» فيصير 
مزاحماء فيأخذ قسطا من البدل؛ كالعبد إذا جنى جناية يجب دفعه بهاء فإن جنى جناية أخرى»› 
فالثانية تزاحم الأولى عند وجودها في وجوب الدفع بهاء وكذا الثالثة والرابعة إلى ما لا 
يتناهى» بخلاف البائع إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن» أو بعدما قبض شيئاً منه» ثم أراد أن 
یسترد؛ أنه لیس له ذلك؛ لأنه سلم كل المبيع» فلا يملك الرجوع فيما سلم» وههنا ما سلمت 


)۱( سقط في أ. 


۲ 


0۸ | کتابٰ التكاح 


كل المعقود عليه» بل البعض دون البعض؛ لأن المعقود عليه منافع البضع» وما سلمت كل 
E pA‏ 
e‏ 


وكان أبو القاسم الصفار - رحمه الله - يفتي في منعها نفسها بقول أبي يوسف ومحمد» 
وفي السفر بقول أبي حنيفة» وبعد إيفاء المهر كان له آن ينقلها حيث شاء. 

وحكى الفقيه أبو جعفر الهندواني عن محمد بن سلمة؛ أنه كان يفتي أن بعد تسليم المهر 
ليس لزوجها أن يسافر بها. 

O E CE CN O OTO 
المقبورض عرضاً اشترته من الزوج بالمهر» فاستحق بعد القبض» وقد کان دخل بها - فليس لها‎ 
أن تمنع نفسها في جميع ذلك؛ وهذا على أصلهما مستقيم ؛ لأن من أصلهما أن التسليم من‎ 
؛ لأن ذلك القبض بالرد»‎ a o E غير قبض المهر يبطل حق المنع»›‎ 
والاستحقاق انتقض والتحق بالعدم؛ فصار كأنها لم تقبضه» وقبل القبض الجواب هكذا‎ 
عندهماء وأما عند أبي حنيفة : فينبغي أن يكون لها أن تمنع نفسها.‎ 

ثم فرق أبو يوسف بين هذا وبين لبي" ؛ أنه إذا استحق الثمن من يد البائع» أو وجده 
زیوفاً أو ستوقا فرده ‏ له أن ت المبيع فيحبسه؛ لأن البائع بعد الاسترداد يمكنه الحبس على 
الوجه الذي كان قبل ذلك. وأما ههنا لا یمکنه؛ افر ج اق الف > فلا یکون . 
هذا الحبس مثل الأول» فلا يعود حقها في الحبس» ومما يلتحق بهذا الفصل أن للمرأة أن 
روا رو دخل بها أو لم يدخل؛ لقوله - عز وجل : لن طبن لَك عن شيَءِ من 
فسا فَكَلوة/ هَِيثاً مَريئاً€ [النساء ولي لأحد من أوليائها الاعتراض عليها سواء كان أباً أو 
غيره؛ لأنها وهبت خالص ملكهاء وليس لأحد في عين المهر حق فيجوز ويلزم» بخلاف ما إدا 
زوجت نفسهاء وقصرت عن مهر مثلها؛ أن للأولياء حق الاعتراض في قول أبي حنيفة؛ لأن 
الأمهار حت الأولياء» فقد تصرفت في خالص حقهم ؛ ولأنها ألحقت الضرر بالأولياء بإلحاق 
العار والشنار بهم فلهم دفع هذا الضرر بالاعتراض والفسخ› ول للأب أن يهب مهر ابنته 
عند عامة العلماء. وقال بعضهم : له ذلك» وتمسکوا بقوله تعالی : أو يَعْمُوّ الّذِي يِه عقدة 
التكاح) [البقرة:۲۳]» والأب بيده عقدة النكاح . 


(۱) سقط فى : ط. 
(۲) درهم سُنّون» وسُنّون: رَيْف بَهْرَجٌ لا خير فيه وهو معرب ینظر اللسان ۱۹۳۹/۳. 
(۳) في ط: المتع. (6) فى أً: يلحق. 
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ولنا: أن المهر ملك المرأة وحقها؛ لأنه بدل بضعهاء وبضعها حقها وملكهاء والدليل ‏ 
عليه قوله - عز وجل: #وَآتّوا النَسَاءَ صَدَقَايَهِنّ تَحلَةً4 [الساء:٤]ء‏ أضاف الجهر إليهاً فدل أن 
المھر حقها وملکها. وقوله ‏ عز وجل : إن طبن كم عَن شَيْء ينه تفا كلوه نيئا مَربنا) 
[النساء:٤]»‏ وقوله تعالى : ينه [النساء: ]٤‏ أي : من الصداق» لأنه هو المكنى السابق» أباح 
للأزواج التناول من مهور النساءء إذا طابت أنفسهن بذلك؛ ولذا علق سبحانه وتعالى الإباحة 
بطيب أنفسهن › فدل ذلك كله على أن مهرها ملكها وحقهاء وليس لأحد أن يهب ملك الإنسان 
بغير إدنه؛ ولهذا لا يملك الولي هبة غيره من أموالها؛ ؛ فكذا المهر. 

وأما الآية الشتريفة: فقد قيل : إن المراد من الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج› کذا روي 
عن علي - رضي الله تعالی عنه - وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 
ويجوز أن يحمل قول من صرف التأويل إلى الوألي على بيان نزول الآية على ما قيل : ا 
النزول كانت المهور للأولياءء ودليله قول شعيب لموسى - عليهما الصلاة والسلام - #إني أريد 
أن كحك إخدى ابی انين على أن تاجُرَي ماني ججج( [القصص: ۷ شرط لر ا 
لا لابنته» ثم نسخ بما تلونا من الآيات» وللمولى أن هب صذاق مته ومدبرته وأم ولده من 
وا ن المهر ملكه» وليس له أن يهب مهر مكاتبته» ولو وهب لا يبرا الزوج بدفعه“ إلى 
المولى؛ لأن مهر المكاتبة لها لا للمولى؛ لأنه من إكسابهاء وكسب المكاتب له لا لمولاه. 

وتجوز الزيادة في المهر إذا تراضيا بهاء والحط عنه إذا رضيت به؛ لقوله تعالى: ولا 
جاح عَلَيْكُمْ فِيمَا َرَاصَّْمْ به مِنْ بَعْدِ الْمَريضة [الساء ١٤]ء‏ رفع الجناح فيما تراضيا به الزوجان 

بعد الفريضة» وهو التسمية» وذلك هو الزيادة فى المهر والحط عنهء وأحق ما تصرف إليه الاَية 

الزيادة؛ لأنه ذكر لفظة التراضي» وأنه يكون نن اب ورضا المرأة كان في الحط؛ ولأن 
الزيادة تلحق العقدء ويصير كأن العقد ورد على الأصل» والزيادة جميعاً كالخيار في باب البيع 
والأجل فيه؛ فإن من اشترى من آخر عبدأ بيعاً باتأء ثم إن أحدهما جعل لصاحبه الخيار يوماً - 
جاز ذلك حتى لو نقض البيع جاز نقضه» ويصير ذلك ؛ كالخيار المشروط في أصل البيع . 

وكذا إذا اشترى عبداً بألف درهم حالة» ثم إن البائع SSS‏ 
التأجيل› ویصیر کأنه کان مسمی في العقد؛ کذا ههناء ولا يشت يثبت خيار الرؤية في المهر» حتى 
لو تزوج امرأة على عبد بعينه» أو جارية بعينها بعينهاء ولم E e E‏ 
الرؤية؛ لأن النكاح لا ينفسخ برده» فلو ردت لرجعت عليه بعبد آخرء وثبت لها فيه خيار 
الرؤية فترده» O‏ لا يتناهى» فلم يكن الرد مفيدا؛ لخلوه عن العاقبة 
الحميدة» فکان سفهاً فلا رث يثبت لها حق الرد. 


)١(‏ في ط: ولا يدفعه إلى المولى. 


۳ 
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وكذلك الخلع والإعتاق على مال» والصلح عن دم العمد لما قلناء بخلاف البيع أنه 
يثبت فيه خيار الرؤية ؛ لأن البيع ينفسخ برد المبيع» ويرجع بالثمن» فكان الرد مفيدا لذلك 
افترقاء وهل يثبت خيار العيب فى المهر؟ ينظر فى ذلك إن كان العيب يسيرا لا يثبت» وإن كان 
فاحشاً يثبت» وكذلك هذا في بدل الخلع والإعتاق على مالء والصلح عن دم العمد» بخلاف 
البيع والإجارة» وبدل الصلح على مال أنه يرد بالعيب اليسير والفاحش؛ لأن هناك ينفسخ العقد 
برده» وههنا لا ينفسخ» وإذا لم ينفسخ فيقبض مثله» فربما يجد'“ فيه عيباً يسيراً أيضاً؛ لأن 
الأعيان لا تخلو عن قليل عيب عادةء فيرده» ثم يقبض مثله› فیژؤدي إلى ما لا یتناهی؛ فلا 
يفيد الردء وهذا المعنى لا يوجد في البيع والإجارة؛ لأنه ينفسخ العقد بالرد؛ فكان الرد مفيدا؛ 
ولأن حت الرد بالعيب إنما يثبت استدراكا للفائت» وهو صفة السلامة المستحقة بالعقد» 
والعيب إذا كان يسيراً لا يعرف الفوات بيقي؛ لأن العيب اليسير يدخل تحت تقويم المقومين لا 

فمن مقوم يقومه بدونه العيب بألف» ومن مقوم يقومه مع العيب بألف أيضاء فلا يعلم 
فوات صفة السلامة بيقين» فلا حاجة إلى الاستدراك بالردء بخلاف العيب الفاحش؛ لأنه لا 
يختلف فيه المقومون» فكان الفوات حاصلاً بيقينء فتقع الحاجة إلى استدراك الفائت بالردء إلا 
أن هذا المعتى [الأخير]“ يشكل بالبيع وأخوانه» فإن العيب اليسير فيها يوجب حق الرد» وإن 
كان هذا المعنى موجوداً فيها - فالأصح هو الوجه الأول» ولا شفعة في المهر؛ لأن من شرائط 
ثبوت حق الشفعة معاوضة المال بالمالء لما نذكره في كتاب الشفعة إن شاء الله تعالى» 
وا رة اح ا0 لا ت ف ى ال 


فصل في بيان ما يتأكد به المهر 
وأما بيان ما يتأكد به المهر: فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول» والخلوة 
الصحيحةء وموت أحد الزوجين» سواء کان مسمی او مهر المثل» حتی لا يسقط شىء منه بعد 
ذلك إلا بالابراء من صاحب الحق» أما التأكد بالدخول فمتفق” عليه والوجه فيه أن المهر قد 
وجب بالعقد» وصار ديناً فى ذمتهء والدخول لا بسقطه؛ لأنه استيفاء المعقود عليهء واستيفاء 
المعقود عليه يقرر البدلء لا أن يسقطه كما في الإجارة؛ ولأن المهر يتأكد بتسليم المبدل من 
غير استيفائه لما نذكره؛ فلأن يتأكد بالتسليم مع الاستيفاء أولى . 


)۱( في أ: يحدث . 
(۲) سقط فی ط. 


)۳( ف فمجمع . 
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وأما التأكد بالخلوة فمذهبنا. وقال الشافعى: لا يتأكد المهر بالخلوةء حتى لو خلا بها 
خلوة صحيحة»ء ثم طلقها قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية - يجب عليه كمال المسمى 
كنا وعنده: نصف المسمى› وإن لم يكن في النكاح تسمية - يجب عليه كمال مهر المثل 
عندناء وعنده: يجب عليه المتعة» وعلى هذا الاختلاف وجوب العدة بعد الخلوة قبل 


الدخول» عندنا تجب» وعنده: ٠‏ 


e FEE E ا الله‎ «rv: a 
نكاح فيه تسمية؛ لاق الماد من المس هو الجماع» ولم يفصل بين حال وجود الخلوة‎ 
. وعدمهاء فمن أوجب كل المفروض فقد خالف النص‎ 


وقوله تعالی : 9لا جاح عَلَيْكمْ إِنْ طلْفُْمُ النْسَاء ءمَالَمْ تَمَسُوهُنٌ أو تَفْرضُوا لَهُرّ4 
[البقرة:٠۲۳]»‏ ا ولم تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن› أوجب الله تعالى لهن المتعة في الطلاق 
في نكاح لا تسمية فيه مطلقأًء من غير فصل بين حال وجود الخلوة وعدمهاء وقوله - عز 
وجل : ٠‏ انها اين ثوا إ5 تكعتم الؤيتات نم طلقمو من قبل أن تمسو فنا ل 
عليه مِنْ عة نوها فَمَنَعْوهُلً) [الأحزاب .]٤۹:‏ 


فدلت الأية الشريفة على نفي وجوب العدة» ووجوب المتعة قبل الدخول من غير فصل › 
ولأن تأكد المهر يتوقف على استيفاء المستحق بالعقده وهو منافع ا واستيماؤها بالوطء 
ولم يوجد» ولا ضرورة لها في التوقف ؛ لان الزوج لا يخلو؛ إما أن يستوفي أو يطلق» فإن 
استوفى تأكد حقهاء وإن طلق يفوت عليها نصف المهرء لكن بعوض هو خير لها؛ لأن 
المعقود عليه يعود عليها سليماً مع سلامة نصف المهر لهاء بخلاف الإجارةء أنه تتأكد الأجرة 
فيها بنفس التخلية› ولا يتوقف التأكد على استيفاء ء المنافع ؛ لأن في التوقف هناك ضرر بالأجر؛ 
لان الإجارة مدة معلومة» فمن الجائز آن يمنع المستأجر من استيفاء المنافع مدة الإجارة بعد 
التخليةء فلو توقف تأكد الأجرة على حقيقة الاستيفاءء وربما لا يستوفي لفائت a‏ 
مجاناً بلا عوض› فيتضرر به الأجر» فأقيم التمكن من الانتفاع مقام استيفاء المنفعة؛ دفعا 
ارعن اهر ا ررق ارت عل ا ب رت ال ج 
الاستيفاء» ولم يوجد فلا يتأكد. 


ولنا قوله - عز وجل : لون رتم ادال رؤج مان رؤج ويم إِخدَاهُیٌ نار ئلا 
E NT‏ وإئما مٍُيناً وَكيْفَ نَأخْذونةُ وذ أفصى بَعْصكم إلى بَغض4 
[النساء:۲] نهی سبحانه وتعالی الزوج عن أخذ شيء مما ساق إليها من المهر عند الطلاق»ء وأبان 
عن معنى النهي لوجود الخلوةء كذا قال الفراء: إن الإفضاء هو الخلوة دخل بها أو لم يدخلء 


ار 


of‏ کتاتٺ الكاح 


ومأخذ اللفظ دليل على أن المراد منه الخلوة الصحيحة؛ لأن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من 
الأرض› وهو الموضع الذي لا نبات فيه ولا بناء فيه» ولا حاجز يمنع عن إدراك ما فيه فکان 
المراد منه الخلوة على هذا الوجه» وهي التي لا حائل فيهاء ولا مانع من الاستمتاع؛ عملا 
بمقضى اللفظ فظاهر النص يقتضى ألا يسقط شيء منه بالطلاق» إلا أن سقوط النصف 
الطلاق/ قبل الدخول» وقبل.الخلوة في نكاح فيه تسمية» وإقامة المتعة مقام نصف مهر المثل 
في نكاح لا تسمية فيه - ثبت بدليل آخر» فبقي حال ما بعد الخلوة على ظاهر النص . 

وروي عن رسول الله ا ان قال : «مَن كَمَّىفَ خمَارَ امُرَأتِه [وَنَظْرَ إِلَيها]"" - وجب 
الصدَاقء دحل بها أو لَْ يَذحُل»”" '» وهذا نص في الباب. 

وروي عن زرارة بن ¿ أبي آوفى آنه قال: «قَضصّى الحْلَمَاءُ ء الرَاشِدّود الْمَهْدِيُون؛ نه إا 
ا الور وَأغلََ ابات - كلها الصَدَاقُ كَامِلاء وَعَلَيْها الْعِدَه» دحل بها أو لم يَذْحْلْ بها. 

وحكى الطحاوي في هذه المسألة اجماع الصحابة من الخلفاء الراشدين وغيرهم - رضي 
الله تعالى عنهم ولأن المهر قد وجب بنفس العقد» أما في نكاح فيه تسمية فلا شك فيه› وأما 
في نكاح لا تسمية فيه؛ فلما ذكرنا في مسألة المفوضة؛ إلا أن الرجوب فين الق ثبت 
موسعاًء ويتضيتق عند المطالبة» والدين المضيق واجب القضاء. 

قال التب اة : «الديْن» E‏ ولان المهر متى صار ملكا لها بنفس العقد ‏ فالملك 
الثابت لإنسان لا يجوز أن يزول إلا بإزالة المالك» أو بعجزه عن الانتفاع بالمملوك حقيقة› إما 
لمعنی یرجع إلى المالك» أو لمعنى يرجع إلى المحل» ولم يوجد شيء من ذلك» فلا يزول 
إلا عند الطّلاق قبل الذحُول» [وقبل الخلوة]“ وسقوط النصف بإسقاط الشرع غير معقول 


)١(‏ سقط في أً. 
(۲) أخرجه البيهقي )٠٠٢/۷(‏ كتاب الصداق» باب من قال من أغلق باباً أو أرضى ستراً فقد وجب الصداق . 
والدارقطني (۳/ ۳۰۷) وآبو داود في المراسیل رقم .)۲۱٤(‏ 
قال الحافظ في التلخیص (۳۹۱/۳): 
«وفي إسناده ابن لهيعة مع إرساله لكن أخرجه أبو داود في المراسیل من طریق ابن ثوبان ورجاله ثقات» |. هھ 
(۳) أخرجه أبو داود (۳/ ۲۹٦‏ - ۲۹۷) كتاب البيوع» باب في تضمين العارية ل ا 
۴ ) كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث الحديث .)۲٠۲١(‏ 
وابن ماجه (۲/ )۸٠ ٤‏ كتاب الصدقات» باب الكفالة الحدیث .)۲٤٠٠٥(‏ 
وعبد الرزاق ٤۸ /٩۹(‏ ۔ )٤۹‏ رقم .)١۹۳١٠۸(‏ 
والدارقطني (6/ )۷١‏ والبيهقي )۸۸/٦(‏ لهم من حديث أبي آمامة 
هذا وفي ط : مضيق . 
(6) سقط في أ. 


كناب التكاح . o۳‏ 


المعنى إلا" بالطلاق ؛ لأن الطلاق فعل الزوج والمهر ملكهاء والإنسان لا يملك إسقاط حق 
الغير عن نفسه؛ ولأنها سلمت المبدل إلى زوجهاء فيجب على زوجها تسليم البدل إليها؛ كما 
في البيع والإجارة. 

زالدلیل غل انها سلمت المندل: أن المبدل هو ما يستوفي بالوطء وهو المنافعء إلا أن 
المنافع قبل الاستيفاء معدومة» فلا يتصور تسليمهاء لكن لها محل موجود وهو العين وأنها 
متصور التسليم حقيقة» فيقام تسليم العين مقام تسليم المنفعة؛ كما في الإجارة» وقد وجد 
تسليم المحل؛ لأن التسليم هو جعل الشيء سالماً للمسلم إليه» وذلك برفع لمران وقد وجد؛ 
لأن الكلام في الخلوة الصحيحة وهي عبارة عن التمكن من الانتفاع» ولا يتحقق التمكن إلا 
بعد ارتفاع الموانع كلهاء فثبت أنه وجد منها تسليم الميدل: اعلق ار ام ا 
لأن هذا عقد معاوضة› وآنه يقتضي تسليماً بإزاء التسليم؛ كما يقتضي ملكأ بإزاء ملك تحقيقا 
بحكم المعاوضة؛ كما في البيع والإجارة. 

وأما الآية: فقال بعض أهل التأويل: إن المراد من المسيس هو الخلوةء فلا تكون 
حجة» على أن فيها إيجاب نصف المفروض لا إسقاط النصف الباقي؛ ألا ترى أن من كان فى 
يده عبد فقال: نصف هذا العبد لفلان - لا يكون ذلك نفياً للنصف الباقي» فكان حكم 
النصف الباقي ا عنه» فبقيت على قيام الدليل» وقد قام الدليل على البقاء وهو ما ذكرنا؛ 


وأما قوله: التأكد إنما يثبت باستيماء المستحق - فممنوع» بل كما يثبت باستيفاء المستحق 
يثبت بتسليم المستحق ؛ ؛ كم في الإجارة» وتسليمه بتسليم محله» وقد حصل ذلك بالخلوء 
٠‏ الصحيحة على ما بيناء ثم د تفسير الخلوة N a‏ من الوطء لا حقيقي 
ولا شرعي ولا طبعي» أما المانع الحقيقي : فهو أن يكون أحدهما مريضاً مرضاً يمنع الجماعء 
أو صغيراً لا يجامع مثله أو صغيرة ة لا يجامع مثلهاء أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء؛ لأن الرتق 
والقرن يمنعان من الوطء» وتصح خلوة الزوج إن كان الزوج عنيناً أو خصيا؛ لأن العنة 
والخصاء لا يمنعان من الوطء» فكانت خلوتهما كخلوة غيرهماء وتصح خلوة المجبوب في 
قول أبي حنيفة› وقال آبو يوسف ومحمد: لا تصح. 


e‏ ا oS es‏ کک دلابي 
ES, ks‏ و ا E‏ 


(۱) في آ: لا. 


4 


o٤‏ كناب النكاح 


حقه ارتفاع المانع من وطء مثله› فتصح خلوته وعليها العدة» آما عنده فلا یشکل ؛ لأن الخلوة 
إذا صحت أقيمت مقام الوطء في حق تأكد المهرء > ففي حق العدة أولى؛ لأنه يحتاط في 
إيجابهاء وأما عندهما : فقد ذكر الکرخى e‏ عندهما اا 


وفال ا م ا اجر د ل فا نة لأن المجبوب قد يقذف بالماء 
فيصل إلى الرحم› ويثبت نسب ولده؛ فتجب العدة احتیاطا فان جاءت بولد ما بينها وبين 
ر لزمه» ووجب لها ج ا لن الحكم بشات النجت کون خكما بالدخرل»: 
فتأكد المهر على قرلهما أيضاء وإن كان لا ينزل فلا عدة عليهاء فإن جاءت بولد لأقل من ستة 
اهر نت ةه وإلا فلا یثبت ؛ كالمطلقة قبل الدخول»› وكالمعتدة إدا قرت بانقضاء العدة 
هھ اس )۱( 
TT‏ 


وما 3 الشرعي : فهو أن يکون اخدقما انا صوم رمضان› اسر ا 
فريضة أو نفل أو بعمرةء أو تكون المرأة جانا أو ياء لأن كل ذلك محرم للوطء»ء فکان 
مانعاً من الوطء شرعاًء والحيض والنفاس يمنعان منه طبعاً أيضاً؛ لأنهما أذى» والطبع السليم 
ينفر عن استعمال الأذى . 


وأما في غير صوم رمضان: فى قرغو ى یو سف ؟ ان صوم التطوع› وقضاء 


) رمضان »› والكمارات والنذور لا يمنع صحة الخلوة» وذكر الحاكم الجليل في «مختصره» أن 


نفل الصوم كفرضه» فصار في المسألة روايتان. 


وجه رواية «المختصر» أن صوم التطوع يحرم الفطر من غير عذر؛ فصار كحج التطوع»› 
وذا يمنع صحة الخلوة؛ كذا هذا. 

وجه رواية بشر: أن صوم غير رمضان مضمون بالقضاء ء لا غير» فلم يكن قويًاً في معنی 
المنع› » بخلاف ا رمضان ؛ فإنه يجب فيه القضاء والكفارة› وكذا حح التطوع فقوي 
المانع. 


ووجه آخر من الفرق بين صوم التطوع وبين صوم رمضان؛ أن تحريم الفطر في صوم 
التطوع من غير عذر غير مقطوع به؛ لکونه محل الاجتهاد» وكذا لزوم القضاء بالافطار› فلم 
يكن مانعاً بيقين» وحرمة الإفطار في صوم رمضان من غير عذر مقطوع بهاء وكذا لزوم القضاء 
[بالافطار]"» فکان مانغا قن 


)١(‏ سقط في ط. (۲) في أً: وهو المانع. 
(۳) سقط في ط . 


کناب التكاح o0‏ 


وأما المانع الطبعي: فهو أن يكون معهما ثالث؛ لأن الإنسان يكره أن يجامع امرأته 
بحضرة ثالث» ويستحى فينقبض عن الوطء بمشهد منه» وسواء كان الثالث بصيراً أو أعمى» 
با ار اا ا او فا عد ان کان عاق رجا ار اا اج او سف ان الا 
إن كان لا يبصر فيحس» والنائم يحتمل أن يستيقظ ساعة فساعة» فينقبض الإنسان عن الوطء 
مع حضوره» والصبي العاقل بمنزلة الرجل يحتشم الإنسان منه؛ كما يحتشم من الرجل» وإذا 
لم يكن عاقلا فهو ملحت بالبهائم» لا يمتنع الإنسان عن الوطء لمكانهء ولا يلتفت إليه» 
والإنسان يحتشم من المرأة الأجنبية ويستحيي . 

ركذا ل لها الل اهما هان لمكانهاء وذ كان عاك مرخ ل ازى أو 
تزوج امرآتين فخلا بهما؛ فلا يحل لها النظر إليهما فينقبض عنهاء وقد قالوا: إنه لا يحل لرجل 
أن يجامع امرأته بمشهد امرأة أخرى» ولو كان الثالث جارية له فقد روي أن محمدا - رحمه 
الله کان قول أولا: تصح خلوته» ثم رجع وقال: لا تصح . 

وجه قوله الأول: أن الأمة ليست لها حرمة الحرةء فلا يحتشم المولى منها؛ ولذا 
يجوز لها النظر إليه فلا تمنعه عن الوطء. 

وجه قوله الأخير: إن الأمة إن كان يجوز لها النظر إليه - لا يجوز لها النظر إليهاء 

فتنقبض المرآة لذلك» وكذا قالوا: لا يحل له الوطء بمشهد منها؛ كما لا يحل بمشهد امرأته 
اى رلا ئ اجه والطريق» والصحراء» وعلى سطح لا حجاب عليه؛ لأن 
المسجد يجمع الناس للصلاة ولا يؤمن من الدخول عليه ساعة فساعةء وكذا الوطء في 
المسجد حرام» قال الله - عز وجل : ولا تبَاشرْوهُى وَأ CEAV: e‏ 
والطريق ممر الناس”" لا تخلو عنهم عادة» وذلك يوجب الانقباض فيمنع الوطء» وكذا 
الصحراء والسطح من غير حجاب ؛ لن ا لاحتمال أن 
يحصل هناك ثالث» أو ينظر إليه أحد» معلوم ذلك بالعادة. 

ولو خلا بها في حجلة أو قبة» فأرخى الستر عليه - فهو خلوة صحيحة؛ لأن ذلك في 
معنى البيت» ولا خلوة في النكاح الفاسد؛ لأن الوطء فيه حرام» فكان المانع الشرعي قائماً؛ 
ولأن الخلوة مما يتأكد به المهرء» وتأكده بعد وجوبه يكون» ولا يجب بالنكاح الفاسد شيء» 
فلا يتصور التأكدء والله - عز وجل - أعلم. 

ثم في كل موضع صحت الخلوة وتأكد المهر - وجبت العدة؛ لأن الخلوة الصحيحة لما 
أوجبت كمال المهر؛ فلأن توجب العدة أولى؛ لأن المهر خالص حق العبدء وفي العدة حق 


(1) في أً: وكذا. (۲) في أ: الإنسان. 


ب٣٤‎ 


o۲٦‏ كاب النكاح 


الله تعالى فيحتاط فيهاء وفي كل موضع فسدت فيه الخلوة ‏ لا يجب كمال المهر. 

وهل تجب العدة؟ ينظر فى ذلك: إن كان الفساد لمانع حقيقي لا تجب؛ لأنه لا يتصور 
الوطء مع وجود المانع الحقيقي منه. وإن/ كان المانع شرعياً أو طبعيًاً تجب؛ لأن الوطء مع 
وجود هذا النوع من المانع ممكن» فيتهمان في الوطء» فتجب العدة عند الطلاق احتياطاء والله 
- عز وجل - الموفق. 

وأما التأكد بموت أحد الزوجين» فنقول: لاء خلاف فى أن أحد الزوجين إذا مات حتف 
أنفه قبل الدخول في نكاح فيه تسمية أنه يتأكد المسمى» سواء كانت المرأة حرة أو أمة؛ لأن 
المهر كان واجباً بالعقد» والعقد لم ينفسخ بالموت بل انتهى با هعد ادا للع 
فتنتهي نهايته عند انتهاء العمر› وإذا انتهى يتأكد فيما مضى» ويتقرر بمنزلة الصوم» يتقرر 
بمجيء الليل فيتقرر الواجب؛ ولأن كل المهر لما وجب بنفس العقد فار دنا عله والموت 
لم يعرف مسقطاً للدين في أصول الشرع» فلا يسقط شيء منه بالموت كسائر الديون؛ وكذا إذا 
قتل أحدهما» سواء كان قتله أجنبى أو قتل أحدهما صاحبهء أو قتل الزوج نفسه. فأما إذا قتلت 
المرأة نفسها؛ فإن كانت حرة لا يسقط عن الزوج شيء من المهرء [بل يتأكد المهر]" عندناء 
وعند زفر والشافعي: يسقط المهر. 
كما إذا ارتدت قبل الدخول» أو قبلت ابن زوجها أو أباه. 


ولنا: أن القتل إنما يصير تفويتاً للحق عند زهوق الروح؛ لأنه إنما يصير" فتلا في حق 
المحل عند ذلك والمهر فى تلك الحالة ملك الورثةء فلا يحتمل السقوط بفعلها؛ كما إذا 
فا وا ا اجه اف الد وا ٠‏ ن لر رفع اقل ورذ اكا 
تأجل ا لا اكا ها رجا اار قل المرلن اها مط رقا ف 
قول أبي حنيفة» وقال أو وف وخم لا يبظ ل اكل 


وجه قولهما: إن الموت مؤكد للمهر وقد وجد الموت؛ لأن المقتول ميت بأجله» فيتأكد 
بالموت؛ كما إذا قتلها أجنبى» أو قتلها زوجهاء وكالحرة إذا قتلت نفسها؛ ولأن الموت إنما ٠‏ 
أكد المهر؛ لأنه ينتهي به النكاح» والشيء إذا انتهى نهايته يتقرر» وهذا المعنى موجود في 
القتل؛ لأنه ينتهي به النكاح» فيتقرر به المبدل» وتقرر المبدل يوجب تقرر البدل. 


)١(‏ سقط في ط. (۲) في أ: بل يتأكد الكل عليه. 
(۳) في آ: يتم . (6) سقط في أ. 
)٥(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: وإن كانت أمة فقتلها مولاها. 


كاب التکاح o۷‏ 


ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن من له البدل فوت المبدل على صاحبه» وتفويت المبدل 


على صاحبه [ممن يستحق البدل]“ يوجب سقوط البدل؛ كالبائع إذا أتلف المبيع قبل القبض› 
أنه يسقط الثمن لما قلناء كذا هذا. ولا شك أنه وجد تفويت المبدل ممن يستحق البدل؛ لأن 


يوجب سقوط البدل أن الزوج لا يرضى يملك البدل عليه بعد فوات المبدل عن ملكهء فكان 
إيفاء البدل عليه بعد زوال المبدل عن ملكه - إضراراً به . 


والأصل في الضرر ألا يكون» فكان إقدام المولى على تفويت المبدل عن ملك الزوج - 
والحالة هذه - إسقاطاً للبدل دلالةء فصار كما لو أسقطه نصا بالإبراء» بخلاف الحرة إذا قتلت 
نفسها؛ لأنها وقت فوات المبدل لم تكن مستحقة للبدل؛ لانتقاله إلى الورثة"" على ما بيناء 
والإنسان لا يملك إسقاط حق غيره» وههنا بخلافه» ولأن المهر وقت فوات المبدل على 
الزوج ملك المولى وحقهء والإنسان يملك التصرف في ملك نفسه استيفاء وإسقاطا؛ فكان 
محتملا للسقوط بتفويت المبدل دلالة؛ كما كان محتملا للسقوط بالاسقاط نصا بالإبراءء وهو 
الجواب عما إذا قتلها زوجها أو أجنبي؛ لأنه لا حق للاجنبي ولا للزوج في مهرهاء فلا يحتمل 
السقوط بإسقاطهما ولهذا لا يحتمل السقوط بإسقاطهما نصاء فكيف يحتمل السقوط من طريق 
الدلالة. 

والدليل على التفرقة بين هذه الفصول أن قتل الحرة نفسها لا يتعلق به حكم من أحكام 
الدنيا فصار كموتها حتف أنفهاء حتى قال أبو حنيفة ومحمد: «إنها تخسل ويصلى عليها؛ كما 
لو ماتت حتف أنفهاء وقتل المولى أمته يتعلق به وجوب الكفارة» وقتل الأجنبي إياها يتعلق به 
وجوب القصاص إن كان عمدأء والدية والكفارة إن كان خطأ؛ فلم يكن قتلها بمنزلة الموت. 
هذا إذا قتلها المولى . فأما إذا قتلت نفسها فعن أبي حنيفة فيه روايتان» روى أبو يوسف عنه: 
أنه لا مهر لهاء وروى محمد عنه: إن لها المهر» وهو قولهما. 

وجه الرواية الأولى: إن قتلها نفسها بمنزلة قتل المولى إياها؛ بدليل أن جنايتها كجنايته 
في باب الضمان؛ لأنها مضمونة بمال المولى» ولو قتلها المولى يسقط المهر عنده؛ فكذا إذا 

خو ي آنل ج ار لوک رت الال ا ج طن 
حق المولى» بخلاف/ جناية المولى» والدليل على التفرقة بين الجنايتين أن جنايتها على نفسها 
هدر؛ بدليل أنه لا يتعلق بها حكم من أحكام الدنيا فالتحقت بالعدم» وصارت كأنها ماتت 


)١(‏ سقط في ط. ) (۲) في أ: للورثة. 


iro 


o۸‏ تات النكاح 


حتف أنفهاء» بخلاف جناية المولى عليها؛ فإنها مضمونة بالكفارة وهي من أحكام الدنياء 
فكانت جنايته عليها معتبرة» فلا تجعل بمنزلة الموت» والله - عز وجل - الموفق 

وإذا تأكد المهر بأحد المعانى التى ذكرناها لا يسقط بعد ذلك وإن كانت الفرقة من 
قبلها؛ لأن البدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط إلا بالإبراء؛ كالثمن إذا تأكد بقبض المبيع» وأما 
إذا مات أحد الزوجين في نكاح لا تسمية فيه» فإنه يتأكد مهر المثل عند أصحابناء وهو مذهب 
عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - وعن علي - رضي الله تعالى عنه - أن لها المَنْعّة» 
وبه أخذ الشافعي إلا أنه قال : E E gl a a e‏ 
المتعة بقوله تعالى : «لاً جاح عَلَيْكمْ إِنْ قعُمُ النسَاء ما لَمْ تَمَسُوهُنّ أو تَفُرضوا لَهْنٌ فُريضة 
E‏ ۰ وقوله - عز وجل : يأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إا نَكختَمُ الْمُؤْيًَاتِ. . . . 4 
[الأحزاب: ]٤۹‏ إلى قوله - عز وجل : فُمَنَعُوهُنًّ# [الأحزاب:4٤]»‏ أمر - سبحانه وتعالى - بالمتعة» 
من غير فصل بين حال الموت وغيرهاء وللنص وإن ورد في الطلاق» لكنه يكون واردا في 
الموت . 

ألا ترى أن النص ورد في صريح الطلاق»ء ثم ثبت حكمه في الكنايات من الإبانة 
والتسريح والتحريم» ونحو ذلك؛ كذا ههنا. 

ولنا ما روينا عن مَعْقِلِ بن سان أن رَسُولَ الله 4 قَضَى في بَزوَعَ پت وَاشِتي» وذ مات 
عَنْهَا رَوْجُها فَبْلَ أن يذل بها بمّهر اليل ؛ ولأن المعنى الذي له وجب كل المسمى بعد 
موت أحد الزوجين في نكاح فيه تسمية موجود في نكاح لا تسمية فيه» وهو ما دکرنا فیما 
تقدم» ولا حجة له في الأية ؛ لأن فيها إيجاب المتعة في الطلاق لا في الموت» فمن ادعى 
إلحاق الموت بالطلاق فلا بد له من دليل آخر. 


فصل في بیان ما يسقط به کل المهر 
وأما بيان ما يسقط به كل المهر: فالمهر كله يسقط بأسباب أربعة: منها الفرقة بغير طلاق 
قبل الدخول بالمرأة وقبل الخلوة بهاء فكل فرقة حصلت بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة - 
تسقط جميع المهر» سواء كانت من قبل المرأة أو من قبل الزوج» وإنما كان كذلك؛ لأن 
الفرقة بغير طلاق تكون فسخاً للعقدء وفسخ العقد قبل الدخول يوجب سقوط كل المهر؛ لأن 
فسخ العقد رفعه من الأصل وجعله كأن لم يكن» وسنبين الفرقة التي تكون بغير طلاق»› والتي 
تکون بطلاق إن شاء الله تعالى في موضعها. 


(۱) في أ: وغير. 


کتاب التكاح Ak‏ 


ومنها: الإبراء عن كل المهر قبل الدخول وبعده إذا كان المهر دينا؛ لأن الإبراء إسقاط› 


ومنها: الخلع على المهر قبل الدخول وبعده» ثم إن كان المهر غير مقبوض سقط عن 
الزوج» وإن كان مقبوضا ردته على الزوج» وإن كان خالعها على مال سوى المهر يلزمها ذلك 
المالء ويبرأً الزوج عن كل حق وجب لها عليه بالنكاح؛ كالمهر» والنفقة الماضية في قول أبي 
حنيفة - رحمه الله - لأن الخلع - وإن كان طلاقاً بعوض عندنا - لكن فيه معنى البراءة؛ لما نذكره 
إن شاء الله تعالى في مسألة المخالعة والمباراة في كتاب الطلاق» في بيان حكم الخلع وعملهء 
إن شاء الله تعالى . 


ومنها: هبة كل المهر قبل القبض» عيناً كان أو ديناً وبعده إذا كان عينا» وجملة الكلام 
في هبة المهر أن المهر لا يخلو؛ إما أن يكون عيناًء وهو أن يكون معيناً مشاراً إليه مما يصح 
تعيينه» وإما أن يكون ديناً» وهو أن يكون في الذمة كالدراهم والدنانير» معينة كانت أو غير 
محبنة › والمكيلات والموزونات فى الذمة» والحيوان في الذمة؛ كالعبد والفرس› والعرض في 
الذمة كالثوب الهروي» والحال لا يخلو؛ إما أن يكون قبل القبض» وإما أن يكون بعد القبض› 
وهبت كل المهر أو بعضه»ء فإن وهبته كل المهر قبل القبض» ثم طلقها قبل الدخول بها - فلا 
شيء له عليهاء سواء كان المهر عيناً أو ديناً في قول أصحابنا الثلاثة » وقال زفر: يرجع عليها 
بنصف المهر إن كان ديناء وبه أخذ الشافعى . 

وجه قول زفر: إنها بالهبة تصرفت فى المهر بالإسقاط» وإسقاط الدين استهلاكه» 
والاستهلاك يتضمن القبض؛ فصار كأنها قبضت ثم وهبت . 

ولنا أن الذي يستحقه الزوج بالطلاق قبل القبض”' - عاد إليه من جهتها بسبب لا يوجب 
الضمان؛ لأنه يستحق نصف المهر فقد عاد إليه بالهبة» والهبة لا توجب الضمان» فلا يكون له 
حق الرجوع عليها بالنصف كالنصف الآخر/ . 

وإن وهبت بعد القبض ؛ فإن كان الموهوب عيناً فقبضه»ء ثم وهبه منها - لم يرجع عليها 
بشيء؛ لأن ما تستحقه بالطلاق قبل الدخول هو نصف الموهوب بعينه» وقد رجع إليه بعقد لا 
يوجب الضمان» فلم يكن له الرجوع عليهاء وإن كانت ديناً في الذمة» فإن كان حيواناً أو 
عرضاً؛ فكذلك لا يرجع عليها بشيء؛ لأن الذي تستحقه بالطلاق قبل الدخول نصف ذلك 
الشىء بعينه من العبد والثوب؛ فصار كأنه تعين بالعقد. 


)١(‏ في أ: الدخول. 


بدائع الصنائع ج۳ - ۳٤۴‏ 


۵ب 


o ۰‏ کتاب التكاح 


وإن کان دراهم أو دنانير معينة أو غير معينةء أو مكيلا أو موزونا سوى الدراهم 
والدنانير» فقبضته ثم وهبته منه» ثم طلقها - يرجع عليها بمثل نصفه؛ لأن المستحق بالطلاق 
ليس هو الذي وهبته بعينه بل مثله؛ بدليل أنها كانت مخيرة في الدفع؛ إن شاءت دفعت ذلك 
بعينه» وإن شاءت دفعت مثله؛ كما كان الزوج مخيرا في الدفع إليها بالعقد» فلم يكن العائد 
إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول» فصار كأنها وهبت مالا آخر» ولو كان كذلك لرجع 
عليها بمثل نصف الصداق؛ كذا هذا. 


وقال زفر: في الدراهم والدنانير إذا كانت معينة فقبضتهاء ثم وهبتها ثم طلقها؛ آنه لا 
رجوع للزوج عليها بشيء؛ بناء على أن الدراهم والدنانير عنده تتعين بالعقد» فتتعين بالفسخ 
أيضاً كالعروض» وعندنا لا تتعين بالعقد» فلا تتعين بالفسخ [ومسألة ستأتي في كتاب البيوع]' 


وكذلك إذا كان المهر ديناً» فقبضت الكل» ثم وهبت البعض” _ فللزوج أن يرجع عليها 
بنصف المقبوض؛ لأن له أن يرجع عليها إذا وهبت الكل» فإذا وهبت البعض أولى» وإذا 
قيضت النصف» ثم وهبت النصف الباقي» أو وهبت الكل» ثم طلقها قبل الدخول بها قال 
أبو حنيفة : لا يرجع الزوج عليها بشيء» وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليها بربع المهر. 

وجه قولهما إن المستحق للزوج بالطلاق قبل الدخول نصف المهرء فإذا قيضت النصف 
دون النصف» فقد استحق النصف مشاعا فيما في ذمته وفيما قبضت» فكان نصف النصف وهو 
ربع الكل في ذمته» ونصف النصف فيما قبضت إلا أنها إذا لم تكن وهبته حتى طلقها - لم 
يرجع عليها بشيء؛ لأنه صار ما في ذمته قصاصا بماله عليهاء فإذا وهبت بقي حقه في نصف 
ما في يدها وهو الربع » فيرجع عليها بذلك. 


ولأبي حنيفة أن الذي يستحقه الزوج بالطلاق قبل الدخول ما في ذمته؛ بدليل أنها لو لم 
تكن وهبت وطلقها - لم يرجع علها بشيء› وقد عاد إليه ما کان في ذمته بسبب لا يوجب 
الأضمان وهو الهمة› فلا کون له الرجوع بشي ء » ولو کان المهر حجارية› فولدت بعد القبض › 
أو جنى عليها [حتى وجب الأرش]"› أو کان شجرا فأثمر أو دخله عیب» ثم وهبته منه» ثم 
طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف القيمة؛ لأن حق الزوج ينقطع عن العين بهذه 
العوارض؛ بدليل أنه لا يجوز له أخذها مع الزيادة» وإذا كان حقه منقطعاً عنها لم يعد إليه 
بالهبة ما استحقه بالطلاق» فكان له قيمتها“» وإذا حدث به عيب فألحق» وإن لم ينقطع عن 
العين به» لكن يجوز له تركه مع العيب» فلم يكن الحق متعلقأً بالعين على سبيل اللزوم» ولم 


. في أ: ونذكر المسألة في كتاب البيوع . (۳) في ط: أو جنى عليها فوجب الأطرش‎ )١( 
في آ: أن يضمنها.‎ )٤( في أ: النتصف.‎ )۲( 


کناب التكاح ۳۱ 


يكن الواصل إلى الزوج عين ما يستحقه بالطلاق» ولو كانت الزيادة في بدنهاء فوهبتها له» ثم 
طلقها ‏ كان له أن يضمنها في قول أبي يوسف وأبي حنيفة خلافا لمحمد؛ بناء على أن الزيادة 
المتصلة لا تمنع التنصيف عندهما» وعنده تمنع» وإدا باعته المهر› أو وهبته على عوض› 
ٹم طلقها ‏ رجع عليها بمثل نصفه فيما له مثل› وتف الق فا لا هل" له لأن المهر 
عاد إلى الزوج بسبب يتعلق به الضمان» فوجب له الرجوع» وإذا ثبت له الرجوع ضمنها؛ كما 
لو باعته من أجنبي» ثم اشتراه الزوج من الأجنبي» ثم إن كانت باعت قبل القبض - فعليها 
نصف القيمة يوم البيع ؛ لأنه دخل في ضمانها بالبيع» وإن كانت قبضت» ثم باعت ‏ فعليها 


فصل في بیان ما يسقط به نصف المهر 

وأما بيان ما يسقط به نصف المهر: فما يسقط”" به نصف المهر نوعان: نوع يسقط به 
نصف المهر صورة ومعنى» ونوع يسقط به نصف المهر معنى» والكل صورة» أما النوع 
الأول: فهو الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية المهرء والمهر دين لم يقبض بعد. 

وجملة الكلام فيه أن الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية قد يسقط به عن الزوج› 
نصف المهرء وقد يعود به إليه النصف» وقد يكون له [به]"“ مثل النصف صورة ومعنى/ › أو 
ع ا فا ل ن الجر العم ان رن وا واا ا کن ع 
وکل ذلك لا یخلوء إما آن یکون مقبوضاًء وإما أن یکون غير مقبوض» فإن کان ديناً فلم 
يقبضه حتى طلقها قبل الدخول بها - سقط نصف المسمى بالطلاق وبقي النصف . 

هذا طريق عامة المشايخ» وقال بعضهم : إن الطلاق قبل الدخول يسقط جميع المسمى» 
وإنما يجب نصف آخر ابتداء على طريقة المتعة لا بالعقد إلا أن هذه المتعة مقدرة بنصف 
المسمى» والمتعة في الطلاق قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه غير مقدرة بنصف مهر المثلء 
وإلى هذا الطريق ذهب الكرخي والرازي» وكذا روي عن ابراهيم النخعي ؛ أنه قال في الذي 
طلق قبل الدخول وقد سمى لها: إن لها نصف المهر وذلك متعتها. 


واحتجوا بقوله - عز وجل : «يأيها الذِينَ آمَنُوا ذا تَكخَمُ المُؤْيئاتِ ثم طلفتمُوهُنّ مِنْ 
َ ر د ا ا 2 ۰ کے وق لجرلاو وي رور ٤ a‏ 
قبل ان توه فا لكمْ عليهن مِن عدة تعتدونها دمتعوهن وَسَرحوهُلٌ# [الأحزاب »]٤4٩:‏ او جب 
لله تعالى المتعة في الطلاق قبل الدخول» من غير فصل بين ما إذا كان في النكاح تسمية أو لم 


(۱) في أ: لا تمنع . (۲( في أ: نصف . 
(۳( في أ: نصف . (٤(‏ سقط في أ. 


۳٦ 


oY‏ کتابٰ النكاح 


يكن» إلا أن هذه المتعة قدرت بنصف المسمى بدليل آخر» وهو قوله - عز وجل: «فَبِضف ما 
قَرَضَمْ [البقرة:۲۳۷]ء ولأن النكاح انفسخ بالطلاق قبل الدخول؛ لأن المعقود عليه عاد سليما 
إلى المرأة» وسلامة المبدل لأحد المتعاقدين يقتضي سلامة البدل للآخر؛ كما في الإقالة في 
باب البيع قبل القبض؛ وهذا لأن المبدل إذا عاد سليماً إلى المرأةء فلو لم تسلم البدل إلى 
الزوس' لاجتمع البدل والمبدل في ملك واحد في عقد المعاوضة. وهذا لا يجوز؛ ولهذا 
المعنى سقط الثمن عن المشتري بالاإقالة قبل القبض كذا المهر. 


ولعامة المشايخ قوله - عز وجل : ون طلفتَمومُنّ من بل ن تَمَسُوهُنٌ وذ فَرَضم لَهُنُ 
فُريضَة قُنْصف ما فرصم [البقرة : [YTV‏ وجب - سبحانه وتعالى ‏ نصف المفروض ٠‏ فإيجاب 
نصف آخر على طريق المتعة إيجاب ما ليس بمفروض وهذا خلاف النص؛ ولأن الطلاق 
تصرف في الملك بالإبطال وضعاً؛ لأنه موضوع لرفع القيد وهو الملك» فكان تصرفاً في 
الملكء ثم إذا بطل الملك لا يبقى النكاح في المستقبل› وينتهي لعدم فائدة البقاء» ويتقرر فيما 
مضى بمنزلة الإعتاق؛ لأنه إسقاط الملك» فيكون تصرفا في الملك» ثم السبب ينتهي في 
المستقبل لعدم فائدة البقاء» ويتقرر فيما مضى كذا الطلاق» وكان ينبغي ألا يسقط شيء من 
المهر؛ كما لا يسقط بالموت» إلا أن سقوط النصف ثبت بدليل؛ ولأن المهر يجب بإحداث 
ملك المتعة جبراً للذل بالقدر الممكن» وبالطلاق لا يتبين أن الملك لم يكن» إلا أنه سقط 
[النصف]" بالنص . 


وأما النص: فقد قيل: إنه منسوخ بالنص الذي في سورة البقرة» وهو قوله - عز وجل : 
ران طْلَفَتّمُوهُرٌ‰ [البقرة:۲۳۷] الايةء NT‏ تع على الندب والاستحباب» أو 
يحمل على الطلاق في نكاح لا تسمية فيه عملا بالدلائل . 


وقولهم : الطلاق فسخ للنكاح ممنوع» بل هو تصرف في الملك بالقطع والإبطال» فيظهر 
أثره في المستقبل كالإعتاق» وبه يتبين أن المعقود عليه ما عاد إلى المرأة؛ لأن المعقود عليه 
هو ملك المتعة» وأنه لا يعود إلى المرأة» بل يبطل ملك الزوج عن المتعة بالطلاق» ويصير لها 
في المستقبل» إلا أن يعود أو يقال: إن الطلاق قبل الدخول يشبه الفسخ لما قالوا» ويشبه 
الإبطال لما قلنا» وشبه الفسخ يقتضي سقوط كل البدل؛ كما في الإقالة قبل القبض» و 
الإبطال يقتضي ألا يسقط شيء من البدل؛ كما في الإعتاق قبل القبض› فيتنصف توفير 
الك فلن ال عا ادو ال درلل عل ج ها ان ار 


(1) في آ: للزوج. (۲) سقط في ط. 


(۳) في آ: توفيرا للحكم. 


كاب التكاح or‏ 


القول عن أصحابنا فيمن تزوج امرأة على خمس من الإبل السائمة وسلمها إلى المرأة» فحال 
عليها الحول"“» ثم طلقها قبل الدخول بها؛ أنه يسقط عنها نصف الزكاة. 

ولو سقط المسمى كله» نم وجب ذصفه شنب ار لفط كل الركاة؛ ولان القول 
بسقوط كل المهرء ٹم بوجوب" نصفه - غير مفید» والشرع لا يرد بما لأ فأائدة فيه› والله - عز 
وجل - أعلم. 

ولو شرط مع المسمى الذي هو مال ما ليس بمال؛ بأن تزوجها على ألف درهم» وعلى 
أن يطلق امرأته الأخرى» أو على ألا يخرجها من بلدهاء ثم طلقها قبل الدخول بها فلها 
نصف المسمى وسقط الشرط ؛ لأن هذا شرط إذا لم يقع الوفاء به يجب تمام مهر المثل» ومهر 
المثل لا يثبت في الطلاق" قبل الدخولء فسقط اعتباره؛ فلم يبق إلا المسمى فيتنصف . 


وكذلك إن شرط مع المسمى شيئاً مجهولا؛ كما إذا تزوجها على ألف درهم وكرامتهاء 
أو على ألف درهم وأن يهدي إليها هديةء ثم طلقها/ قبل الدخول بها - فلها نصف المسمى ؛ 
لأنه إذا لم يف بالكرامة والهدية يجب تمام مهر المثل» ومهر المثل لا مدخل له في الطلاق 
قبل الدخول» فسقط اعتبار هذا.الشرط . 


وكذلك لو تزوجها على ألف أو على ألفين حتى وجب مهر المثل في قول أبي حنيفةء 
وفي قولهما الأقلء ثم طلقها قبل الدخول بها - فلها نصف الألف بالإجماع» أما عند أآبي 
حنيفة؛ فلأن الواجب هو مهر المثلء وأنه لا يثبت في الطلاق قبل الدخول» وأما عندهما؛ 
فلأن الواجب هو الأقل فيتنصف» وكذلك لو تزوجها على ألف إن لم يكن له امرأة» وعلى 
ألفين إن كانت له امرأةء حتى فسد الشرط التالى عند أبى حنيفة» فطلقها قبل الدخول بها“ 
فلها نصف [الأقل لما“ قلناء وعندهما الشرطان جائزانء فأيهما وجد فلها نصف ذلك 
بالطلاق قبل الدخول . 

ولو تزوجها على أقل من عشرة» ثم طلقها قبل الدخول بها - فلها نصف ما سمى وتمام 
خمسة دراهم ؛؟ لأن تسمية ما دون العشرة تسمية للعشرة عندنا؛ فكأنه تزوجها على ذلك 
الشيء› وتمام عشرة درأاهم . 

وإن کان قد قبضته؛ فإِن کان دراهم» اتات س اور معا او کان مکل او 
موزوناً في الذمة» فقبضته وهو قائم في يدهاء فطلقها - فعليها رد [مثل]"“ نصف المقبوض› 


)١(‏ في أ: الدخول. (۲) في ط: يوجب. 
(۳) في أً: بالطلاق. )٤(‏ في آأ: الدخول بها. 
(ه) في آ: الألف. (7) سقط في ط. 


or‘‏ كاب التكاح 


وليس عليها رد عين ما قبضت؛ لأن عين المقبوض لم يكن واجباً بالعقد» فلا يكن واجباً 
بالفسخ . 

وأما على أصل زفر: فالدراهم والدنانير تتعين بالعقد» فتتعين بالفسخ؛ فعليها رد نصف 
عين المقبوض إن كان قائماً. 

وإن كان عبدا وسطاً أو ثوباً وسطاًء فسلمه إليهاء ثم طلقها قبل الدخول بها - فعليها رد 
نصف المقبوض؛ لأن العبد لا مثل لهء والأصل فيما لا مثل له أنه لا يجب فى الذمةء إلا أنه 
إيجابا نصف العين أعدل من إيجاب المثل أو القيمة» فوجب عليها رد نصف عين المقبوض ؛ 
کما لو کان معیناً فقبضته› ولا يملكه الزوج بنفس الطلاق لما نذكر» وهذا إذا كان المهر دينا 
فقبضته» أو لم تقبضه”"“ حتى ورد الطلاق قبل الدخول» فأما إذا كان عيناً بأن كان معيناً مشاراً 
إليه مما يحتمل التعيين؛ كالعبد والجارية وسائر الأعيان - فلا يخلو؛ إما إن كان بحاله لم يزد 
ولم ينقص» وأما إن زاد أو نقص»› فإن کان بحاله لم يزد ولم ينقص؛ فإن كان غير مقبوض› 
فطلقها قبل الدخول بها - عاد الملك في النصف إليه بنفس الطلاق» ولا يحتاج للعود إليه إلى 
الفسخ والتسليم" منهاء حتى لو كان المهر أمة» فأعتقها الزوج قبل الفسخ والتسليم - ينفذ 
إعتاقه في نصفها بلا خلاف. وإن كان مقبوضاً لا يعود الملك في النصف إليه بنفس الطلاق› 
ولا ينفسخ ملكها في النصف حتى يفسخه الحاكم» أو تسلمه المرأة. 
جواب ظاهر الرواية . 

وروي عن ابي يوسف؛ أنه ينفسخ ملكها في النصف بنفس الطلاق. وهو قول زفرء 
حتى لو كان المهر أمةء فأعتقها قبل الفسخ والتسليم - جاز إعتاقها في جميعهاء ولا يجوز 
إعتاق الزوج فيها» وعلى قول أبي يوسف: لا يجوز إعتاقها إلا في النصف» ويجوز إعتاق 
الزوج في نصفها. 

وجه قول أبي يوسف: أن الموجب للعود هو الطلافق وقد وحد» فيعود ملك الزوح؛ 
كالبيع إذا فسخ قبل القبض ؛ أنه يعود ملك البائع بنفس الفسخ ؛ کذا هذا. 

وجه قولهما: إن العقدء وإن انفسخ بالطلاق» فقد بقي القبض بالتسليط الحاصل بالعقدء 


(1) في ط وهذا إذا كان المهر ديناً ولم تقبضه. 


9© فیا او الت 


کتاب النكاح of"o‏ 


وأنه من أسباب الملك عندناء فكان سبب الملك قائماً؛ فكان الملك قائماًء فلا يزول إلا 
e‏ لأنه فسخ سبب الملك أو بتسليمها؛ لأن تسليمها نقض للقبض حقيقةء أو 

بقفسخ الزوج على رواية الزيادات؛ لأنه بمنزلة المقبوض بحكم عقد فاسد» وکل واحد من 
e‏ الفاسد؛ وصار كما لو اشترى عبد بجارية» فقبض العبد 
ولم يسلم الجارية› حتى هلكت الجارية في يده؛ أنه ينفسخ العقد في الجارية› ويبقى الملك 
في العبد المقبوض الت آنا كأنه مقبوض بحكم عقد فاسد كذا هذا؛ ولأن المهر بدل 
ب ال ا ا فلا ينفسخ الملك فيه يفعل أحد العاقدين ؛ كالثمن في باب البيع› 
بخلاف ما قبل القبض؛ لأن غير المقبوض ليس بمملوك ملكا مطلقا. هذا إذا كان المهر بحاله 
لم یزد ولم ينقص»› فأما إذا زاد فالزيادة لا تخلوء إما أن كانت في المهرء أو على المهر» فإن 
كانت على المهر؛ بأن سمى الزوج لها ألفاء ثم زادها بعد العقد/ مائة» ثم طلقها قبل الدخول 
بها - فلها نصف الألف» وبطلت الزيادة في ظاهر الرواية . 


وروي عن اف یو سف ان لها صف الألف» ونصف الزيادة اشا 


[وجه رواية أبي یوسف]“ قوله ۔ عز وجل : N E TS‏ 
فاضا لين قُريضة قُيَصّْف ما قُرَضىَمْ € [البقرة:۲۳۷]ء والزيادة مفروضة› خت ا ف 
الطلاق قبل الدخولء ولأن الزيادة تلتحق بأصل العقد على أصل أصحابنا؛ كالزيادة في الثمن 
في باب البيع› زتجعل كان الحقد وردغلل الأضل رالزبادة جميماء افبتتصف بالطلاق قبل 
الدخول كالأصل . 

وجه ظاهر الرواية : أن هذه الزيادة لم تكن مسماة في العقد حقيقة » وما لم یکن مسمی 
في العقد» فورود الطلاق قبل الدخول يبطله كمهر المثل . 

وأما قوله الزيادة تلتحق بأصل العقدء قلنا: الزيادة على المهر لا تلتحق بأصل العقد؛ 
لأنها وجدت متأخرة عن العقد حقيقة» وإلحاق المتاخر عن العقد بالعقد خلاف الحقيقة؛ > فلا 
يصار إليه إلا لحاجةء والحاجة إلى ذلك في باب البيع ؛ لکونه عقد معاينة ' ومبادلة المال 
بالمال فتقع الحاجة ال الزيادة دفعاً للخسران» وليس النكاح عقد معاينة' و ا مال 
بالمال» [ولا يحترز]“ به عن الخسران؛ فلا ضرورة إلى تغيير الحقيقة . 


فة فل اده لرن ن ال اه فر ارف و عرف اطق إل 


والدليل عليه قوله تعالی : رلا جاح 6 فيمَا تَرَاصَيْتَمْ من بَعْدِ الفريضة# [الساء: »]۲١‏ فدل 


(۱) في أٌ: وجه قوله ظاهر. (۳) في أ: مغابنة. 
(۲( في أ: مغابنة . (6) في أ: ليتحرز. 


۳v 


o۳٦‏ کتاب التكاح 


أن الزيادة ليست بفريضة» وإن كانت في المهر فالمهر لا يخلو؛ إما أن يكون في يد الزوج› 

وإما أن يكون في يد المرأة» فإن كان في يد الزوج فالزيادة لا تخلو؛ إما أن كانت متصلة 

بالأصل › وإما أن كانت منفصلة عنه» والمتصلة لا تخلو من أن تكون متولدة من الأصل› 

کالسمن“ والكبر› والجمال› والبصر والسمع والنطق ؛ کانجلاء بياض العين › وزوال الخرس 

والصمم» والشجر إذا أثمرء والأرض إذا زرعت» أو غير متولدة منه؛ كالثوب إذا صبغ»› 
e‏ 

والارض إدا بنى فيها يناء. 


وكذا المنفصلة لا تخلو أما إن كانت متولدة من الأصل كالولد والوبر والصوف إذا جز أو 
الشعر إذا أزيل› والثمر إذا جذ والزرع إذا حصد» أو كانت في حكم المتولدة منه كالأرش 
والعقرء وأما إن كانت غير متولدة منه» [ولا في حكم المتولد]" كالهبة والكسب؛ فإن كانت 
الزيادة متولدة من الأصل» أو في حكم المتولد - فهي مهرء سواء كانت متصلة بالأصل أو 
منفصلة عنه» حتى لو طلقها قبل الدخول بها يتنصف الأصل والزيادة جميعاً بالإجماع؛ لن 
الزيادة تابعة للأصل؛ لكونها نماء الأصلء والأرض”" بدل جزء هو مهر فليقوم مقامه» والعقر 
بدل ما هو في حكم الجزء؛ فكان بمنزلة المتولد من المهر [فكان مهراً]» فإذا حدثت قبل 
القبض وللقبض شبه بالعقد» فكان وجودها عند القبض؛ كوجودها عند العقد؛ فكانت محلا 
للفسخ. 

وإن كانت غير متولدة من الأصل› فإن كانت متصلة بالأصل؛ فإنها تمنع التنصيف› 
وعليها نصف قيمة الأصل؛ لأن هذه الزيادة ليست بمهر لا مقصوداً ولا تبعاً؛ لأنها لم تتولد 
من المهر فلا تكوت ههرا؛ فلا ضف ولا يكن تتصيف الأصل بدون تتضيف الزيادة 
فامتنع التنصيف» فيجب عليها نصف قيمة الأصل يوم الزيادة» لأنها بالزيادة صارت قابضة 
للأصل» فتعتبر قيمته يوم حكم بالقبض» وإن كانت منفصلة عن الأصل؛ فالزيادة ليست بمهرء 
وهي كلها للمرأة في قول أبي حنيفة - رحمه الله -ء ولا تتنصف ويتنصف الأصل . وعند أبي 
يوسف ومحمد: هي مهر؛ فتتنصف مع الأصل. 


ووجه قولهما: إن هذه الزيادة تملك بملك الأصل»› فكانت تابعة للأصل» فتتنصف مع 
الأصل ؛ كالزيادة المتصلة والمنفصلة المتولدة من الأصل كالسمن والولد» ولأبي حنيفة أن هذه 
الزبادة لست هر لا مقضودا ولا ا اما مقصوداً فظاهر ؛ لن العقد ما ورد عليها مقصوداء 
وكذا هي غير مقصودة بملك الجارية ؛ لأنه لا يقصد بتملك الجارية الهبة لها. 


(۱) في أً: والدار والأرض . )( في ط : والأرش. 
E e‏ 


کناب التكاح ory‏ 


وأما تبعاً؛ فلأنها ليست بمتولدة من الأصل» فدل أنها ليست بمهر لا قصداً ولا تبعاًء 
وإنما هى مال المرأةء فأشبهت سائر آموالهاء بخلاف الزيادة المتصلة المتولدة والمنفصلة 
ل ا فا لیر کا ی ی اف کیت کا ت ااا 

ولو آجر الزوج المهر بغير إذن المرأة ‏ فالأجرة له؛ لأن المنافع ليست بأموال متقومة 
بأنفسها عندناء وإنما/ تأخذ حكم المالية والتقوم بالعقد» والعقد صدر من الزوج» فكانت 
الأجرة له؛ كالغاصب إذا آجر المغصوب ٠‏ ويتصدق بالأجرة؛ لأنها مال حصل بسبب محظورء 
وهو التصرف فى ملك الغير بغير إذنه» فيتمكن فيه الخبث؛ فكان سبيله التصدق بهء هذا إذا 
کان لرن با الور د د الاد 


فأما إذا كان في يد المرأةء أي : قبل الفرقةء فإن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل ؛ 
فإنها تمنع التنصيف في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وللزوج عليها نصف القيمة يوم سلمه 
إليها . 

وقال محمد: e a‏ واحتج بقوله تعالى: وان 

موُن من بلي أن تَمَسوهُنٌ وَقذ قَرَضََمْ لَهْنّ قُريضة فَرِضف ما قَرَضََمْ € [البقرة:۲۳۷]» جعل 
- سبحانه وتعالی ‏ في الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه فرض نصف المفروض» [فمن جعل 
تة لت ا لوي فو ا اهر راا ر ت اا ی و ی 
تنصيفه إلا بتنصيف الزيادة» فيجب تنصيف الزيادة [ضرورة؛ ولأن هذه الزيادة تابعة للأصل من 
كل وجه؛ لأنها قائمة به والأصل مهر؛ فكذا الزيادة]"» بخلاف الزيادة المنفصلة المتولدة 
من الأصل؛ لأنها ليست بتابعة محضة؛ لأن الولد بالانفصال صار أصلا بنفسه» فلم یکن مهرأًے 
وبخلاف الزيادة المتصلة في الهبة؛ أنها تمنع من الرجوع والاسترداد؛ لأن حق الرجوع في الهبة 
ليس بثابت بيقين؛ لكونه محل الاجتهادء فلا يمكن إلحاق الزيادة بحالة العقده فتعذر إيراد 
الفسخ عليها؛ فيمنع الرجوع . 

وجه قولهما: إن هذه الزيادة لم تكن موجودة عند العقد» ولا عند ما له شبه بالعقد وهو 
القبض» فلا يكون لها حكم المهر» فلا يمكن فسخ العقد فيها بالطلاق قبل الدخول؛ لأن 
الفسخ إنما يرد على ما ورد عليه العقد» والعقد لم يرد عليه أصلاء فلا يرد عليه الفسخ ؛ 
كالزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل؛ ولأنه لو نقض العقد فأما أن يرد نصف الأصل مع 
نصف الزيادة» أو بدون الزيادةء لا سبيل إلى الثانى؛ لأنه لا يتصور رد الأصل بدون رد الزيادة 
الع ولا ل إن لرل لدي إلى ارا لها ادال تكن محلا لقع العم ورود 


() مقطافي :٠ء‏ (۲) سقط في: أً. 


۴۷ 


o۸‏ كاب النكاح 


العقد عليها - كان أخذ الزيادة منها أخذ مال بلا عرض فى عقد المعاوضة. وهذا تفسير الرباء 
U a E‏ 

وأما الآية الكريمة؛ فلا حجة له فيها؛ لأن مطلق المفروض ينصرف إلى المفروض 
المتعارف» وهو الأثمان دون السلع»ء والأثمان لا تحتمل الزيادة والنقصان؛ وعلى هذا 
الاختلاف الزيادة المتصلة في البيع إذا اختلفا أنها تمنع التحالف عند أبي حنيفة وأبي يوسف› 
وعند محمد: لا تمنع . ولو هلكت هذه الزيادة في يد الزوج ثم طلقها فلها نصف الأصل؛ لأن 
المانع من التنصيف قد ارتفع . وإن كانت متصلة غير متولدة من الأصل؛ فإنها تمنع التنصيف› 
وعليها نصف قيمة الأصل؛ لما بينا فيما تقدم» وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل ؛ 
فإنها تمنع التنصيف في قول أصحابنا الثلائةء وعليها رد نصف قيمة الأصل إلى الزوج. وقال 
زفر: لا تمنع» ويتنصف الأصل مع الزيادة. وإن كانت منفصلة غير متولدة من الأصل فهي لها 
خاصة» والأصل بينهما نصفان بالإجماع. 

وجه قول زفر: إن الزيادة تابعة للأصل؛ لأنها متولدة منه» فتتنصف مع الأصل؛ كالزيادة 
الحادثة قبل القبض . 

ولنا: أن هذه الزيادة لم تكن عند العقد ولا عند القبض؛ فلم تكن مهراًء والفسخ إنما 
يرد على ما له حكم المهر؛ فلا تتنصف. وتبقى على ملك المرأة كما كانت قبل الطلاق» ولا 
يمكن تنصيف الأصل بدون الزيادة» وهو رد نصف الجارية بدون الولد؛ لأنها لا يصير لها 
فضل أصل فسخ العقد فيه ما لم يكن لها ذلك» والأصل ألا تبدل من غير بدل» وذلك وصف 
الراب وأنه حرام» فإذا تعذر تنصيف المفروض لمكان الربا يجعل المفروض كالهالك؛ لأنه في 
حى كونه معجوز التسليم إلى الزوج بمنزلة الهالك» فيجب نصف القيمة؛ ليزول معنى الرباء 
والله - عز وجل - أعلم. 

وكذلك لو ارتدت» أو قبلت ابن زوجها قبل الدخول بهاء بعدما حدثت الزيادة فى يد 
المرأة - فذلك كله لهاء وعليها رد قيمة الأصل يوم قبضت. كذا ذكر أبو يوسف في الأصل 
وهو قول محمد. 


وروي عن ابي يوسف : أنها ترد الأصل والزيادةء ففرق بين الردة والتقبيل» وبين 


الطلاق» فقال في الطلاق: ترد نصف قيمة الأصل» وفي الردة والتقبيل: ترد الأصل والزيادة 


(۱) سقط في أ . 
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ووجه الفرق أن/ الردة والتقبيل فسخ للعقد من الأصل» وجعل إياه كأن لم يكن» فصار 
كمن باع عبداً بجارية» وقبض الجارية ولم يدفع العبد حتى ولدت» ثم مات العبد قبل أن 
فة أنه اذ الجارية وولدها؛ لانفساخ العقد من الأصل بموت العبد في يد بائعه» كذا 
هذاء بخلاف الطلاق؛ فإنه إطلاق وحل العقد وليس بفسخ» فينحل العقد وتطلق› أو يرتفع من 
حين الطلاق لا من الأصل . 

وجه ظاهر الرواية : أن المعقود عليه في الفصلين جميعاء أعني: الطلاق والردة بعود 
ها اا ا فاد ا اون ل لرل فی مو و وت من و 
فأوجب عود نصف البدل عملا بالشبهين» والردة والتقبيل كل واحد منهما فسخ من كل وجه 
فيوجب عود الكل إلى الزوج» هذا كله إذا حدثت الزيادة قبل الطلاق . 


فأما إذا حدثت بعد الطلاق؛ بأن طلقهاء ثم حدثت الزيادة ‏ فلا يخلو؛ إما أن حدثت 
بعد القضاء بالنصف للزوح» وإما أن حدثت قبل القضاء» وكل ذلك قبل القبض أو بعده» فإن 
حدثت قبل القبض - فالأصل والزيادة بينهما نصفان» سواء وجد القضاء أو لم يوجد؛ لأنه كما 
وجد الطلاق عاد نصف المهر إلى الزوج بنفس الطلاق» وصار بينهما نصفين» فالزيادة حدثت 
على ملكيهما فتكون بينهماء وإن حدثت بعد القبض» فإن كانت بعد القضاء بالنصف للزوج› 
فكذلك الجواب؛ لأنه لما قضى به فقد عاد نصف المهر إلى الزوج فحصلت الزيادة على 
الملكين؛ فكانت بينهما. 


وإن كان قبل القضاء بالنصف للزوج فالمهر في يدها؛ كالمقبوض بعقد فاسد؛ لأن 
الملك كان لهاء وقد فسخ ملكها في النصف بالطلاق» حتى لو كان المهر عبدا فأعتقه بعد 
الطلاق قبل القضاء بالنصف للزوج - جاز إعتاقهاء ولو أعتقه الزوج لا ينفذء وإن قضى القاضي 
له بعد ذلك؛ كالبائع إذا أعتق العبد المبيع بيعاً فاسدا؛ أنه لا ينفذ عتقه» وإن رد عليه بعد ذلك 
كذا ههنا. هذا الذي ذكرنا حكم الزيادة. 


وأما حكم النقصان: فحدوث النقصان في المهر لا يخلو؛ إما أن يكون في يد الزوج› 
وإما أن يكون في يد المرأة» فإن كان في يد الزوج؛ فلا يخلو من خمسة أوجه: إما أن يكون 
بفعل أجنبي» وإما أن يكون بآفة سماوية» وإما أن يكون بفعل الزوج» وإما أن يكون بفعل 
المهر» وإما أن يكون بقعل المرأةء وكل ذلك لا يخلو؛ إما أن يكون قبل قبض المهر أو بعده 
والنقصان فاحش أو غير فاحش» فإن كان النقصان بقعل أجنبي» وهو فاحش قبل القبض - 
فالمرأة بالخيار؛ إن شاءت أخذت العبد الناقص واتبعت الجاني بالأرش» وإن شاءت تركت 
وأخذت من الزوج قيمة العبد يوم العقدء ثم يرجع الزوج على الأجنبي بضمان النقصان وهو 
اللرش 


۳۸ 


۸ 
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أما ثبوت الخيار؛ فلأن المعقود عليه وهو المهر قد تغير قبل القبض؛ لاأنه صار بعضه 
قيمة» ويعتبر المعقود عليه قبل القبض» فوجب الخيار؛ كتغير المبيع قبل القبض» فإن اختارت 
أخذ الد اتح الجا لار لأن الاه خصلك غل ملكهاء ون ارت خد اة 
اتبع الزوج الجاني بالأرش؛ لأنه يملك العين بأداء الضمان» فقام مقام المرأة فكان الأرش له 
وليس لها أن تأخذ العبد ناقصأء وتضمن الزوج الأرش؛ لأنها لما اختارت أخذه فقد أبرأت 
الزوج من ضمانه» وإن كان النقصان بآفة سماوية - فالمرأة بالخيار؛ إن شاءت أخذته ناقصا ولا 
شيء لها غير ذلك وإن شاءت تركته وأخذت قيمته يوم العقد؛ لأن المهر مضمون على الزوج 
بالعقد» والأوصاف لا تضمن بالعقد؛ لعدم ورود العقد عليها موصوفاً فلا يظهر الضمان 
في حقهاء وإنما يظهر في حق الأصل؛ لورود العقد عليه وإنما ثبت لها الخيار لتغير المعقود 
ع رار عا عليه» وهذا يثبت الخيّار؛ كالمبيع إذا انتقص في يد البائع آنه يتخير 
المشترى هة كا هذا 

وإن كان النقصان بفعل الزوج ذكر في ظاهر الرواية : أن المرأة بالخيار؛ إن شاءت أخذته 
ناقصاً وأخذت معه أرش النقصان» وإن شاءت أخذت قيمته يوم العقدء كذا ذكر في ظاهر 
الرواية» وفرق بين هذا وبين البائع إذا جنى على المبيع قبل القبض . وروي عن أبي حنيفة؛ أن 
الزوج إذا جنى على المهر - فهي بالخيار؛ إن شاءت أخذته ناقصا ولا شيء لها غير ذلك» وإن 
شاءت أخذت القيمة» وسوی بينه وبين المبيع . 

ووجه التسوية بينهما/ أن المَهْرَ مضمون على الزوج بالنكاح» لم يستقر ملكها فيه؛ 
كالمبيع في يد البائع› ثم الحكم في البيع ؛ كذا هذا في النكاح . 

ووجه الفرق في ظاهر الرواية أن الأوصاف وهي الأتباع؛ إن كانت لا تضمن بالعقد فإنها 
تضمن بالإتلاف؛ لأنها تصير مقصودة بالإتلاف؛ فتصير مضمونةء إلا أن المبيع لا يمكن جعله 
مضمونا بالقيمة؛ لأنه مضمون بضمان آخر وهو الثمن» والمحل الواحذ لا يكون مضمونا 
بضمانين» والمهر غير مضمون على الزوج بملك النكاح بل بالقيمة؛ ألا ترى أنه لو أتلف المهر 
لا يبطل ملك النكاح» ولكن تجب عليه القيمةء فكذا إذا أتلف الجزءء وإن كان النقصان بفعل 
المهر؛ بأن جنى المهر على نفسه - ففيه روايتان» في رواية: حكم هذا النقصان ما هو حكم 
النقصان بافة سماوية؛ لأن جناية الإنسان على نفسه هدر»ء فالتحقت بالعدم؛ فكانت كالافة 
السماوية. 


(1) في آ: البيع. (۲) في أ: مقصوداً. 
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وجناية المضمون فى يد الضامن كجناية الضامن ؛ كالعبد المغصوب إذا جنى على نفسه فى يد 
الا وان الها ك الر ن د هارت ق هة لخا تعر ان الان 
حصل في يدها؛ كالمشتري إذا جنى على المبيع في يد البائع؛ أنه يصير قابضاً له؛ كذا ههنا. 

هذا إذا كان النقصان فاحشاًء فأما إذا كان يسيراً فلا خيار لها؛ كما إذا كان هذا العيب به 
يوم العقد» ثم إن كان هذا النقصان بآفة سماوية» أو بفعل المرأة» أو بفعل المهر - فلا شيء 
لها» وإن كان بفعل الأجنبي تتبعه بنصف النقصان» وكذا إن كان بفعل الزوج» هذا إذا حدث 
النقصان في يد الزوج . 


فأما إذا حدث في يد المرآة فهذا أيضاً لا يخلو من الأقسام التي وصفناهاء فإن حدث 
بفعل أجنبي وهو فاحش قبل الطلاق - فالأرش لهاء فإن طلقها الزوج فله نصف القيمة يوم 
قبضت» ولا سبيل له على العين؛ لأن الأرش بمنزلة الولدء فيمنع التنصيف كالولد» وإن كانت 
جناية الأجنبى عليه بعد الطلاق فللزوجة"“ نصف العبد» وهو بالخيار فى الأرش؛ إن شاء أخذ 
د اا واعتبرت القيمة يوم القبض» وإن شاء اتبع الجاني وأخذ مته نصفه؛ لأن حق 
الفسخ وعود النصف إليه استقر بالطلاق» وتوقف على قضاء القاضي أو التراضي» فصار في 
يدها كالمقبوض ببيع فاسد؛ فصار مضمونا عليها. 

وكذلك إن حدث بفعل الزوج فجنايته كجناية الأجنبي ؛ لأنه جنى على ملك غيره ولا يد 
له فيه » فصار كالأجنبي» والحكم في الأجنبي ما وصفنا. 

وإن حدث بآفة سماوية قبل الطلاق - فالزوج بالخيار؛ إن شاء أخذ نصفه ناقصاً ولا شيء 
له غير ذلك وإن شاء أخذ نصف القيمة يوم القبض؛ لأن حقه معها عند الفسخ كحقه معها 
عند العقد. 

ولو حدث نقصان في يده بآفة سماوية ‏ كان لها الخيار بين أن تأخذه ناقصاً أو قيمته» 
فكذا حت الزوج معها عند الفسخ» وإن كان ذلك بعد الطلاق ‏ فللزوج أن يأخذ نصفه ونصف 
الأرش؛ لما ذكرنا أنه بعد الطلاق يبقى في يدها كالمقبوض بحكم بيع فاسد؛ لأن الملك لهاء 
وحق الغير في الفسخ مستقر» فصار بمنزلة المقبوض ببيع فاسد» وإن شاء أخذ قيمته يوم 
قبضت» وكذلك إن حدث بفعل المرأة ‏ فالزوج بالخيار إن شاء أخذ نصفه ولا شيء له من 
الأرش» وإن شاء أخذ نصف قيمته عند" أصحابنا الثلاثة» وقال زفر: للزوح أن يضمنها 
الأرش . 


(1) في آ: فللزوج. (۲) في ط: نصف قيمة عبدأ عند. . . الخ. 
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وجه قوله: إن المهر مضمون عليها بالقبض» والأوصاف وهي الأتباع» فتضمن بالقبض 
ولا تضمن بالعقد» وكذلك يقول زفر في النقصان الحادث بغير فعلها [لهذا المعنى]'. 

ولا أن الفراة جت على ملك تسيا اة الإلسان على ملك نفسة غير مض ةة 
عليه» بخلاف ما إذا حدث بفعل الزوج على الرواية المشهورة؛ لأن الزوج جنى على ملك 
غيره» وجناية الإنسان على ملك غيره مضمونة عليه» وقد خرج الجواب عما قال زفر: لان 
قبضها صادف ملك نفسهاء وقبض الإنسان ملك نفسه لا يوجب الضمان عليهء وإن كان ذلك 
بعد الطلاق - فعليها نصف الأرش؛ لما ذكرنا أن حق الفسخ قد استقر. 

وكذلك إن حدث بفعل المهر - فالزوج بالخيار على الروايتين جميعا؛ إن شاء أخذ نصفه 
ناقصأء وإن شاء أخذ نصف القيمة؛ لأنا إن جعلنا جناية المهر كالآفة السماوية - لم تكن 
مضمونة» وإن جعلناها كجناية المرأة لم تكن مضمونة أيضاً؛ فلم تكن مضمونة أيضاً على 

هذا إذا كان النقصان فاحشاًء فأما إن كان غير فاحش؛ فإن كان/ بفعل الأجنبي أو بفعل 

ارت لاصف لان الأرش يمنع التنصيف. وإن كان بآفة سماوية أو بفعلهاء أو بفعل المهر 
أخذ النصف. ولا خيار له [والله تعالى الموفق]. 

وأما النوع الثاني : وهو ما يسقط به نصف المهر معنى» والكل صورة - فهو كل طلاق 
تجب فيه المتعة» فيقع الكلام في مواضع : في بيان الطلاق الذي تجب فيه المتعة» والذي 
تستحب فيه › وفي تفسير المتعة» وفى بيان من تعتبر المتعة بحاله. 

أما الأول : فالطلاق الذي تجب فيه المتعة نوعان: 

أحدهما: أن يكون قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه» ولا فرض بعده» أو كانت 
التنهة فة قاسدة وهذا فول عاهة الخلا 

وقال مالك: لا تجب المتعة» ولكن تستحب» فمالك لا يرى وجوب المتعة أصلا 
واحتج بأن الله سبحانه وتعالى قيد" المتعة بالمتقى والمحسن بقوله: «حَقَاً عَلَّى الْمُخسِنينَ) 
[البقرة:٠۲۳]ء»‏ «حَقًا على الْمُكَقَينَ 4 [البقرة:٠١۲]ء‏ والواجب لا يختلف فيه المحسن والمتقي 
وغيرهما؛ فدل أنها ليست بواجبة. 

ولنا قوله تعالی: لا جاح عَلَيْكمْ إِنْ طلقعُمْ الئسَاء مَا لم تَمَسُوهُنّ أو تَفْرِضُوا لَهْنْ 
فريضة وَمَنَعُوهُنٌ# [البقرة:٠۲۳]»‏ ومطلق الأمر لوجوب العمل» والمراد من قوله - عز وجل : 


(01 قي أ الها ذكرنا: (۲) في أ: خص. 
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3أ تَفْرصوا) [البقرة: ٦‏ آي: ولم تفرضوا؛ آلا تری آنه عطف عليه قوله تعالى: «وَإلٌ 
طلَْئُمُوهُنٌ مِنْ فَبْل أن تَمَسُوهُُ وَقذ قَرَضَكُمْ لَهُنْ فَريضَة فَنِضفُ مَا فَرَضَمْ€ [البقرة c[YTY:‏ ولو 
ا وقد فرضوا لهن أو لم يفرضوا - لما عطف عليه المفروض› 
وقد تكون «أوا بمعنى الواو. 


قال الله - عز وجل : ولا ثُطِعْ مِنْهُمْ آثْماً أو كَمُورا4 [الإنسان:؛۲]ء أي : ولا كفورا 
وقوله تعالی : على المُوسع فدره وَعَلى الْمَُير قدر4 [البقرة:٠۲۳]»‏ واعلى» كلمة إيجاب 
وقوله تعالى : #حَقًا على المَخسنين) [البقرة: ١۲۳]ء‏ وليس فى ألفاظ الإيجاب كلمة أوكد من 
قولنا حتق عليه؛ لأن الحقية تقتضي الثبوت» و«على» كلمة إلزام وإثبات» فالجمع بينهما 
[يقتضي التأكيد]"» وما ذكره مالك كما يلزمنا يلزمه؛ لأن المندوب إليه أيضاً لا يختلف فيه 
المتقي والمحسن وغيرهماء ثم نقول: الإيجاب على المحسن والمتقي لا ينفي الإيجاب على 
غیرهما؛ آلا تری أنه - سبحانه وتعالی - آخبر أن القرآن هدی للمتقین ثم لم ينف أن يكون هدى 
للناس كلهم ؛ کذا هذا. 

والدليل على أن المتعة ههنا واجبة؛ أنها بدل الواجب» وهو نصف مهر المثل» وبدل 
الواجب واجب؛ لأنه يقوم مقام الواجب ويحكي حکايته؛ ألا ترى أن التيمم لما كان بدلاً عن 
الوضوء» والوضوء واجب - كان التيمم واجباًء والدليل على أن المتعة تجب بدلاً عن نصف 
المهر؛ أن بدل الشيء ما يجب بسبب الأصل عند عدمه؛ كالتيمم مع الوضوء» وغير ذلك 
والمتعة اا بالسبب الذي ت به مهر المثل» وهو النكاح لا الطلاق؛ لأن الطلاق 
مسقط للحقوق لا موجب لهاء لكن عند الطلاق يسقط نصف مهر المثل» فتجب المتعة بدلا 
عن نصفه» وهذا طريق محمد فإن الرهن بمهر المثل يكون رهناً بالمتعة عنده» حتى إذا هلك 
تهلك المتعة . 

وأما أبو يوسف؛ فإنه لا يجعله رهناً بهاء حتى إذا هلك الرهن يهلك بغير شىء والمتعة 
باقية عليه؛ فلا يكون وجوبها بطريق البدل عنده» بل يوجبها ابتداء بظواهر النصوص التي 
ذكرناء أو يوجبها بدلا عن البضع بالاستدلال بنصف المسمى في نكاح فيه تسمية . 

والثاني : أن يكون قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه المهر» وإنما فرض بعده» وهذا 
قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - وهو قول أبي يوسف الأخير» وكان يقول: أو لا يجب 
نصف المفروض ؛ كما إذا كان المهر مفروضا في العقدء وهو قول مالك والشافعي . 


. في آ: یکون تأکیدا. (۲) سقط في ط‎ )١( 
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واحتجوا بقوله - عز وجل : ون طلقَتَمُوهُنٌ مِنْ قَبْل أن َمَسُوهُنٌ وَقَذ فرصتم لهْنْ 
مطلقاً» من غير فصل بين ما إذا كان الفرض في العقد أو بعده؛ ولأن الفرض بعد العقد 
كالفرض في العقد» ثم المفروض في العقد يتنتصف ؛ فکذا المقروض بعده. 

ولهما قوله تعالی : «يايُها اين آمئوا إا كخم المُؤيئاتِ ثم طلْفْتَمُومُنٌ من فَبلِ أن 
تَمَسُوهُنُ فُمَا لَك عَلَيْهِنّ مِنْ عِدَّة تَعْحَدُونَها فُمَتَعُوهُلٌ# [الأحزاب :44[ وجب المتعة في 
المطلقات قبل الدخول عاماًء نئم خصت منه المطلقة قبل الدخول في نكاح فيه تسمية عند 
وجوده» على أصل العموم؛ وقوله تعالی : إلا جاح عَلَيْكمْ إِنْ طلفَتُمُ النْسَاء ما لَمْ تَمَسُوهُنٌ أو 
تفرضوا لَه فُريضة وَمَنَعُوهُنً [البفرة:٠۲۳]ء‏ أي : ولم تفرضوا لهن فريضة لما ذكرنا فيما تقدم» 
وهو منصرف إلى الفرض في العقد؛ لأن الخطاب ينصرف إلى المتعارف» والمتعارف هو 
الفرض في العقد لا متأخرأً عنه» وبه تبين تن أن الفر كن المذدكور في قوله تعالی : رن 
هومن من قبل أن مسوم وَقذ قَرَض لَه فُريضةً4 (تر:: |۲٣۷‏ منصرف إلى المفروض 
في العقد؛ لأنه هو المتعارف» وبه نقول: إن المفروض في العقد يتنصف بالطلاق قبل 
الدخول؛ ولأن مهر المثل قد وجب بنفس العقد؛ لما ذكرنا فيما تقدم» فكان الفرض بعده 
تقديراً لما وجب بالعقد وهو مهر المثل» ومهر المثل يسقط بالطلاق قبل الدخول» وتحب 
المتعة؛ فكذا ما هو بيان وتقدير له؛ إذا هو تقدير لذلك الواجب. 


وكذا الفرقة بالإيلاءء واللعانء والجب» والعنة؛ فكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل 
الدخول في نكاح لا تسمية فيه - فتوجب المتعة؛ لأنها توجب نصف المسمى في نكاح فيه 
تسمية» والمتعة عوض عنه؛ كردة الزوج وإباية الإسلام» وكل فرقة جاءت من قبل المرأة فلا 
متعة لها؛ لأنه لا يجب بها المهر أصلا؛ فلا تجب بها المتعة» والمخيرة إذا اختارت نفسها قبل 
الدخول في نكاح لا تسمية فيه - فلها المتعة؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج؛ لأن البينونة 
مضافة إلى الإباية السابقة» وهي فعل الزوج . 

وأما الذي تستحب فيه المتعة فهو الطلاق بعد الدخول» والطلاق قبل الدخول في نكاح 
فيه تسمية» وهذا عندنا. 

وقال الشافعي : المتعة في الطلاق بعد الدخول واجبة» واحتج بقوله تعالى : 
«وَلِلْمُطلمَاتِ مََاعٌ بالْمَعْرُوف حَقَاً عَلَى الْمُسَقَينَّ# [البقرة:١٠۲]»‏ جعل - سبحانه وتعالى - 
للمطلقات متاعاً بلام الملك عاماً؛ إلا أنه خصصت"" منه المطلقة قبل الدخول في نكاح فيه 


(1) في أ: خص 
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تسمية» فبقيت المطلقة قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه مطاف ب الول هى فار 
العموم» ولنا ما ذكرنا أن المتعة وجبت بالنكاح بدلا عن البضعء إما بدلا عن : نصف المهر أو 
ابتداء» فإذا استحقت المسمى أو مهر المثل بعد الدخول فلو وجبت المتعة - لأدى إلى أن يكون 
لملك واحد بدلانء وإلى الجمع بين البدل والأصل في حالة واحدة» وهذا ممتنع ؛ ولان 
المطلقة قبل الدخول في نكاح فيه تسمية - لا تجب لها المتعة بالإجماع» فالمطلقة بعد الدخول 
اول لان الارلی جى دش ال n‏ . فاستحقاق بعض المهر لما منع 
عن“ استحقاق المتعة ؛ فاستحقاق الكل أولى 


امالا الكريمة: فيحمل ذكر المتاع فيها على الندب والاستحباب» ونحن به نقول: 
إنه يندب الزوج إلى ذلك؛ كما يندب إلى أداء المهر على الكمال في غير المدخول بهاء أو 
يحمل على النفقة والكسوة في حال قيام العدة؛ ولأن كل ذلك متاع ؛ اذ المتاع اسم لما ينتفع 
به ؟ عملا بالدلائل كلها بقدر الإإمكان» [وکل فرقة جاءت من قبل الزوج بعد الدخول نستحب 
فيها المتعة» إلا أن يرتد أو يأبى الإسلام؛ لأن الاستحباب طلب القضيلة» والكافر ليس من 
أهل الفضيلة]"“. 


افا تفر الخدة الواجبة: فقد قال أصحابنا: إنها ثلاثة أثواب: درع» وخمارء 
وملحفة› وهکذا روي عن الحسن»› و سعد بن القتيب: وعطاء والشعبي . 

وعن عبد الله بن عباس - رضى الله تعالى عنهما - أنه قال ا دون 
e‏ ھک E‏ ما روي عن آبي 
لاي فدل أنها مقدرة E‏ درهماً. 


ولنا قوله تعالى في آية المتعة: ماعا بالْمَعْرُوفِ حَقَاً عَلَّى الْمُخيِنِين) [البقرة:٠۲۳]ء‏ 
والمتاع اسم للعروض في العرف؛ ولأن لإيجاب الأثواب نظيراً في أصول الشرع» وهو 
a E EC‏ والعدة» وأدنى ٠ا‏ تكتسى به المراة وتستتر به عدد الخروج تلا 
أثواب» ولا نظير لإيجاب الثلاثينء فكان إيجاب ما له نظير أولى» وقول عبد الله بن عمر - 
رضي الله تعالى عنهما -. 


دلیلناء؛ لانه أمره بالكسوة لا بدراهم مقدرة» إلا آنه اتفق أن قيمة الكسوة بلغت ثلاثين 
0(7 ى ان (۲) سقط في أ. 
)۳( ف للشافعي . 
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درهماًء وهذا لا يدل على أن التقدير فيها بالثلاثين . ولو أعطاها قيمة الأثواب دراهم أو دنانير - 
تجبر على القبول؛ لأن الأثواب ما وجبت لعينهاء بل من حيث إنها مال كالشاة في خمس من 
الإبل في باب الزكاة. ۰ 

وأما بيان من تعتبر المتعة بحاله: فقد اختلف العلماء فيه» قال بعضهم : قدر المتعة يعتبر 
بحال الرجل في يساره وإعساره؛ وهو قول أبي يوسف» وقال بعضهم: تعتبر بحال المرأة في 
يسارها وإعسارها» وقال بعضهم: تعتبر بحالهما جميعا» وقال بعضهم : المتعة الواجبة تعتبر 
بحالها» والمستحبة تعتبر بحاله. 


وجه قول من اعتبر حال الرجل قوله تعالى : وَمَتَعُوهُنٌ عَلّى المُوسع قَذرُه وَعَلى المُقَيّرٍ 
قَدَره€ [البقرة:٠۲۳]»‏ جعل المتعة على قدر حال الرجل في يساره وإعساره. 

وجه قول من قال باعتبار حالها؛ أن المتعة بدل بضعها فيعتبر حالهاء وهذا أيضاً وجه من 
يقول: المتعة الواجبة تعتبر بحالها. 

وقوله: المتعة المستحبة تعتبر بحاله - لا معنى له؛ لأن التقدير في الواجب لا في 
لحب وجه اقرل] ؟ فن عفر حالما أن اله الى اغى فى العه شين 


أحدهما : حال الرجل في يساره وإعساره بقوله - عز وجل : #عَلى الموسع فدره وَعَلى 
المقتر فَدَره# [البقرة: .]۲١٠‏ 


والثاني: أن يكون مع ذلك بالمعروف بقوله: «مَنَاعاً بالْمَعْرُوف) [البقرة: ١۲۳]ء‏ فلو 
اعتبرنا فيها حال الرجل دون حالها عسى ألا يكون بالمعروف؛ لأنه يقتضي أنه لو تزوج رجل 
امرأتين: إحداهما شريفةء والأخرى مولاة دنيئة» ثم طلقهما قبل الدخول بهماء ولم يسم لهما 
أن يستويا في المتعة باعتبار حال الرجل» وهذا منكر في عادات الناس/ لا معروف» فيكون 
خلاف النص . 

ثم المتعة الواجبة لا تزاد على نصف مهر المثلء بل هو نهاية المتعة لا مزيد عليه؛ لأن 
الحق عند التسمية آكد وأثبت منه عند عدم التسمية؛ لأن الله تعالى أوجب المتعة على قدر 
احتمال ملك الزوج بقوله - عز وجل : #عَلى المُوسع ارو وا المُمْيّر در [البقرة: »]۲۳١‏ 
فأوجب نصف المسمى مطلقاً احتمله وسع الزوج وملكه أولا وكذا في وجوب کمال مهر 
المثل وسقوطه» ووجوب المتعة في نكاح لا تسمية فيه» وعدم أحد الزوجين اختلاف بين 
العلماءء ولا خلاف في وجوب كمال المسمى من ذلك في نكاح فيه تسمية› دل أن الحق أوكد 


(۱) سقط في ط . 
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وأثبت عند التسمية» ثم لا يزاد هناك على نصف مسمى؛ فلأن لا يزاد ههنا على نصف مهر 
و المتعة SES‏ ولا یزاد ا ولا ينقص 


والله ا 


قصل حكم اختلاف الزوجين في المهر 
وأما حكم اختلاف الزوجين ف فى المهر : فجملة الكلام فيه أن الاختلاف في المهر؛ إما أن 


يكون في حال حياة الزوجين »› EE‏ بين الحي منهما وورثة الميت› 
وإما أن يكون بعد موتهما بين ورثتهما. 


فإن كان في حال حياة الزوجين؛ فإما أن كان قبل الطلاقء وإما أن كان بعده؛ فإن كان 
قبل الطلاق فإن كان الاختلاف في أصل التسمية يجب مهر المثل؛ لأن الواجب”" الأصلي في 
باب النكاح هو مهر المثل ؛ لأنه قيمة البضعء وقيمة الشيء مثله من كل وجه» فكان هو 
العدل»ء وإنما التسمية تقدير لمهر المثل» فإذا لم تثبت التسمية لوقوع الاختلاف فيها - وجب 
المصير إلى الموجب الأصلى» وإن كان الاختلاف فى قدر المسمى»ء أو جنسهء أو نوعه» أو 
ال ل ا ا یکون دیناًء وإما أن کن عيناً» فإن کان ديناً؛ فإما أن يكون 
من الأثمان المطلقة وهي الدراهم والدنانير» وإما أن كان من المكيلات والموزوناتء 
والمذروعات الموصوفة في الذمةء فإن كان من الأثمان المطلقة» فاختلفا في قدره؛ بأن قال 
الزوج: تزوجتك على ألف درهم»› وقالت المرأة: تزوجتني على ألفين› أو قال الزوج: 
تزوجتك على مائة دينار» وقالت المرأة: على مائتین دینار - تحالفاء ویبدا ب بيمين الزوج› فإن 
نكل أعطاها ألفين» وإن حلف تحلف المرأةء فإن نكلت أخذت ألفا yT‏ 
بمهر المثل إن كان مهر مثلها مثل ما قالت» أو أكثر _ فلها ما قالت» وإن کان مهر مثلها مثل ما 
قال الزوج أو أقل - فلها ما قال وإن كان مهر مثلها أقل مما قالت» وأكثر مما قال - فلها مهر 
مثلها. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 
وقال أبو يوسف: لا يتحالفان» والقول قول الزوج في هذا كله إلا أن ای کر 
جدًاً. والحاصل أن أبا حنيفة ومحمداً يحكمان مهر المثلء وينهيان الأمر إ له وان يوضف ا 
يحكمه» بل يجعل القول قول الزوج مع يمينهء إلا أن يأتي بشيء مستنكر» وقد اختلف في 
تفسير المستنكر» قيل: هو أن يدعي أنه تزوجها على أقل من عشرة دراهم. وهذا التفسير 


(۱)( ا الموجب . 
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يروی”'“ عن أبي يوسف _ رحمه الله لأن هذا القدر مستنكر شرعا؛ إذ لا مهر في الشرع أقل 
من عشرة. 


وقيل: هو أن يدعي آنه تزوجها على ما لا يزوج مثلها به عادة» وهذا يحكى عن أبي 
الحسن؛ لأن ذلك مستنكر عرفاًء وهو الصحيح من التفسير؛ لأنهما اختلفا في مقدار المهر 
المسمى» وذلك اتفاق منهما على أصل المهر المسمىء وما دون العشرة لم يعرف مهرأً في 
الشرع [أصلاً]" بلا خلاف بين أصحابنا. 


وقد روي عن أبی يبوسف فى المتبايعين إذا اختلفا فى مقدار الثمن والسلعة هالكة :أن 
القول قول الکری مال ات کیم وجه فرلاای رومت أن القول قول المنكر 
في الشرع والمنكر هو الزوج؛ لأن المرأة تدعي عليه زيادة مهر وهو ينكر ذلك؛ فكان القول 
قوله مع يمينه؛ كما في سائر المواضع› والدليل عليه أن المتعاقدين” في باب الإجارة إذا 
اختلفا في مقدار المسمى لا يحكم أجر المثل» بل يكون القول قول المستأجر مع يمينه لما 
قلنا؛ كذاهذا. 


ولهما أن القول في الشرع والعقل قول من يشهد له الظاهر› والظاهر يشهد لمن يوافق قوله 
مهر المثل؛ لأن الناس فى العادات الجارية يقدرون المسمى بمهر المثل» ويبنونه عليه لا برضا 
الزوج بالزيادة عليه» والمرأة وأولياؤها لا يبرضون بالنقصان عنه» فكانت التسمية تقديراً لمهر 
المثل» وبناء عليه ؛ فكان الظاهر شاهداً لمن يشهد له مهر المثلء فيحكم مهر المثل/ › فإن كان 
ألفين فلها ذلك؛ لأن الظاهر شاهد لهاء وإن كان أكثر من ألفين لا يزاد عليه؛ لأنها رضيت 
بالتقصان» وإن كان مهر مثلها ألفاً فلها ألف؛ لأن الظاهر شاهد للزوج» وإن كان أقل من ذلك لا 
ينقص عن ألف؛ لأن الزوج رضي بالزيادةء وإن كان مهر مثلها أكثر مما قال» وأقل مما قالت - 
فلها مهر المثل؛ لأنه هو الواجب الأصلي» وإنما التسمية تقدير له لما قلناء فلا يعدل عنه إلا عند 
ثبوت التسمية وصحتهاء فإذا لم يثبت لوقوع الاختلاف - وجب الرجوع إلى الموجب الأصلي 
وتحکيمه» وإنما يتحالفان؛ لأن كل واحد منهما مدعي من وجه» ومنکر من وجه . 


أما الزوج ؛ فلأن المرأة تدعى عليه زيادة ألف وهو منكرء وأما المرأة؛ فلأن الزوج يدعي 
عليها [وجوب]“ تسليم النفس عند تسليم الألف إليها وهي تنكرء فکان کل واحد منهما مدعیا 
من وجه» ومنكراً من وجه؛ فيتحالفان؛ لقوله ية : «وَالْيمِينْ عَلَّى مَنْ أنكر“ ويبدأً بيمين 


)١(‏ في أ: مروي. (۲) سقط في ط. 
(۳) في أ: العاقدين . )٤(‏ سقط في ط . 
() سياأتي. 
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الزوج؛ لأنه أشد إنكاراء أو أسبق إنكارآً من المرأة؛ لأنه منكر قبل تسليم النفس وبعده» ولا 
إنكار من المرأة بعد تسليم النفس» وقبل التسليم هو أسبق إنكارا؛ لأن المرأة تقبض المهر 
أولاء ثم تسلم نفسهاء فتطالبه بأداء المهر إليها وهو ينكر؛ فكان هو أسبق إنكاراًء فكانت 
البداية بالتحليف منه أولى؛ لما قلنا فى اختلاف المتبايعين . 


ذكر الكرخي التحالف في هذه الفصول الثلاثة» وأنكر الجصاص التحالف إلا في فصل 
واحد» وهو ما إذا لم يشهد مهر المثل لدعواهما؛ بأن كان مهر مثلها أكثر مما قال الزوج» 
وأقل مما قالت المرأةء وكذا في «الجامع الصغير» لم يذكر التحالف إلا في هذا الفصل . 

وجهه أن الحاجة إلى التحالف فيما لا شهادة للظاهر» فإذا كان مهر المثل مثل ما يدعيه 
أحدهما - كان الظاهر شاهداً له» فلا حاجة إلى التحالف» والظاهر لا يشهد لأحدهما فى 
الثالث» فتقع الحاجة إلى التحالف. 


وجه ما ذكره الكرخي أن مهر المثل لا يثبت إلا بعد سقوط اعتبار التسمية» والتسمية لا 
يسقط اعتبارها إلا بالتحالف؛ لأن الظاهر لا يكون حجة على الخيرء فتقع الحاجة إلى 
التحالف» ثم إذا وجب التحالف» وبدىء بيمين الزوج؛ فإن نكل يقضي عليه بألفين؛ لأن 
النكول حجة يقضي بها في باب الأموالء بلا خلاف بين أصحابناء ولا خيار للزوج وهو أن 
يعطيها مكان الدراهم دنانير؛ لأن تسمية الألفين قد تبت بالنكول» لأنه بمنزلة الإقرار» ومن 
شأآن المسمى ألا يكون للزوج العدول عنه إلى غيره إلا برضا المرأة. 

وإن حلف تحلف المرأةء فإن نكلت لم يقض على الزوج إلا بالألف» ولا خيار له لما 
قلنا في نكول الزوج» وإن حلفت يحكم مهر المثلء فإن كان مهر مثلها ألفا قضى لها على 
الزوج بالف ولا خیار له؛ لأن تسمية الألف قد تثبت بتصادقهما فيمنع الخيار . 

وإن كان مهر مثلها ألفين قضى لها بألفين» وله الخيار فى أخذ الألفين دون الآخر؛ 
لثبوت تسمية أحد الألفين يتصادقهما دون الآخرء م ا و کے ا 
بألف وخمسمائة» ولا خيار له فى قدر الألف [لثبوت تسمية الألف] بتصادقهماء وله الخيار 
فى فر الا هل ف او ان ا ا ر ل ا 
الخيار فيهاء ولا يفسخ العقد بعد التحالف في قول عامة العلماء. 


ولنا الفرق بين البيع والنكاح» وهو أنه لما سقط اعتبار التسمية في باب البيع - يبقى البيع 


(1) في أ: في الفصل. (۲) سقط في ط. 


4١ 


00٠‏ تاب التكاح 


بلا ثمن› والبيع بلا ثمن بيع فاسد [والبيع الفا واجی الرفع زفغاً للمساد؛ وذلك 


بالفسخ › بخلاف النكاح› فان ل التسمية أصلاً في النكح لا يوجب فاد فسقوط افا 


بجهلة المسمى بالتعارض أولى»ء فلا حاجة إلى الفسخ» فهو الفرق هذا [كله)" إذا لم يقم 
لأحدهما بينة» فأما إذا قامت 'لأحدهما بينة فإنه يقضي ببينته؛ لأنها قامت على أمر جائز 
الوجود» ولا معارض لها فتقبل» ولا يحكم مهر المثل؛ لأن تحكيمه ضروري» ولا ضرورة 
عند قيام البينة» ولا خيار للزوج؛ لأن التسمية تشبت بالبينة وأنها تمنع الخيار» وإن أقاما جميعا 
البينةء فإن كان مهر مثلها ألف درهم يقضي ببينتها؛ .لأنها تظهر زيادة ألف فكانت [بينتها]“ 
مظهرة» وبينة الزوج لم تظهر شيا ؛ لأنها قامت على ألف» والألف كان ظاهراً بتصادقهماء أو 
نقول: بينة المرأة أكثر إظهاراً؛ فكان القضاء بها أولى» ولا خيار/ للزوج في الألفين؛ لأن 
تسمية أحد الألفين تثبت بتصادقهماء وتسمية الآخر تثبت بالبينة» والتسمية تمنع الخيار . 


وإن كان مهر مثلها ألفين : فقد اختلف المشايخ فيه› قال بعضهم : يقضي ببينتها أيضأً؛ 
لأنها تظهر زيادة آلف لم تكن ظاهرة بتصادقهماء وإن كانت ظاهرة بشهادة مهر المثل› لکن هذا 
الظاهر لا يكون حجة على الغير"؛ ألا ترى أنه لا يقضي به بدون اليمين أو البينة» وتصادقهما 
حجة نفسه» فكانت ببينتها هي المظهرةء أو كانت أكثر إظهاراًء وبينة الزوج ليست بمظهرة؛ 
لأن الألف كان ظاهراً بتصادقهماء أو هي أقل إظهارأ؛ فكان القضاء ببينتها أولى . 


وقال بعضهم : يقضي ببينة الزوج؛ لأن [بينة الزوج]"“ تظهر حط الألف عن مهر المثل 
وذلك ألفان؛ لثبوت الألفين بشهادة مهر المثل» [فيظهر حط عن مهر المثل] بشهادته» وبينتها 
لا تظهر شيئاً؛ لأن أحد الألفين كان ظاهراً بتصادقهماء والآخر كان ظاهرأ بشهادة مهر المثل› أو 
يظهر صفة التعيين للألفين؛ لأن الثابت بشهادة مهر المشل [ألفان يتخير الزوج في أحدهماء 
والية ا بظهر صفة النعيين لها وبيته مظهرة للأصل؟ فكان القضاء ببيتتة أولى» إن كان 
مهر مثلها ألفاً وخمسمائة بطلت البينتان للتعارض ؛ لأن مهر المثل لا يشهد لأحدهماء فكانت كل 
رامعا ا ور اا ااا ا ا ی 
المثلء ولا خيار له في قدر الألف؛ لأن البينتين التحقتا بالعدم للتعارض» فبقي هذا القدر مسمى 
بتصادقهماء وله خيار في قدر الخمسمائة؛ لثبوته على وجه مهر المثل . 


)١(‏ سقط في ط. (7) فى آأ: ألفين. 
(۲) في أ اعتبارها. )۷( فی أ: ببینته . 
(۳) سقط في ط. 0 
)٩( EE‏ في أ: فتظهر حق الألف عن مهر المثل. 


() سقط في ط . )٠١(‏ سقط في ط . 
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وكذلك إن كان ديناً موصوفاً فى الذمة؛ بأن تزوجها على مكيل موصوف» أو موزون 
موصوف» أو مذروع موصوف؛ تالف في قدر الكيل أو الوزن أو الذرع» فالاختلاف فيه 
كالاختلاف في قدر الدراهم والدنانير؛ [ولهذا]"" يتحالفان» ويحكم مهر المثل في قول أبي 
حنيفة ومحمد؛ لأن القدر في المكيل والموزون معقود عليه» وكذا في المذروع إذا كان في 
الذمة» وإن لم يكن معقوداً عليه بل كان جارياً مجرى الصفة إذا كان عيناً؛ لأن ما في الذمة 
غائب مذكور» يختلف أصله باختلاف وصفه» فجرى الوصف فيما في الذمة مجرى الأصل؛ 
ولهذا كان الاختلاف في صفة المسلم فيه موجباً للتحالف» فكان اختلافهما في الوصف بمنزلة 
اختلافهما في أصل؛ وذلك يوجب التحالف؛ كذا هذا. 


وعند أبي يوسف: لا يتحالفان» والقول قول الزوج مع يمينه» وإن كان الاختلاف في 
جنس المسمى؛ بأن قال الزوج: تزوجتك على عبد فقالت: على جارية» أو قال الزوج: 
تزوجتك على كر شعير» فقالت: على كر حنطةء أو على ثياب هرويةء أو قال: على ألف 
درهم» وقالت : على مائة دارا وفی نوعه كالتركي مع الرومي والدتانتر المصرية مع 
الصوريةء أو في صفته من الجودة والرداءة - فالاختلاف فيه كالاختلاف في العينين› إلا 
الدراهم والدنانير» فإن الاختلاف فيهما كالاختلاف في الألف والألفين» وإنما كان كذلك؛ لأن, 
والدنانير› فإنهما وإن كانا جنسين مختلفين › لكنهما" في باب مهر المثل يقضي من جنس 
الدراهم والدنانير؛ فجاز أن يستحق المائة دينار من غير تراض بخلاف العبد؛ لأن مهر المثل لا 
يقضي من جنسه» فلم يجز أن يملك من غير تراض» فيقضي بقدر قيمته. 

وهذا إذا كان المهر ديناء فأما إذا كان عيناًء فإن اختلفا فى قدره فإن كان مما يتعلق 
العقد بقدره؟ بأن تزوجها على طعام بعينه» فاختلفا في قدره؛ فقال الزوج: تزوجتك على هذا 
الطعام بشرط أنه كر» وقالت المرأة: تزوجتنى عليه بشرط أنه كران فهو" مثل الاختلاف فى 
الألف والألفين› وإن کان مما لا یتعلق العقد بقدره؛ بأن تزوجها على ثوب بعینه کل ذراع منه 
يساوي عشرة دراهم فاختلفاء فقال الزوج: تزوجتك على هذا الثوب بشرط أنه ثمانية أذرع» 
فقالت : [المرأة] بشرط أنه عشرة أذرع - لا يتحالفان» ولا يحكم مهر المثل؛ والقول قول 
الزوج بالإجماع. 


ووجه الفرق بين الطعام والثوب : أن القدر في باب الطعام معقود عليه حقيقة وشرعاًء أما 


(1) في أ: إنهما. 7 قى 
(۲) في أ: لکن . )٤(‏ سقط في ط. 


ب٤‎ 
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الحقيقة؛ فلأن المعقود عليه عين وذات حقيقة» وأما الشرع : فإنه إذا اشترى طعاماً على أنه 
عشرة أقفزة» فوجده أحد عشر ‏ لا يطيب له الفضل› والاختلاف فى المعقود عليه يوجب/ 
ااا 

فأما القدر في باب الثوب. وإن كان من أجزاء الثوب حقيقة» لكنه جار مجرى الوصف 
وهو صفة الجودة شرعاأ؛ اانه تر ج فة الجر ةة لخو هن الا جرا الا رئ ان من اشكرى 
ثوباً على أنه عشرة أذرع» فوجده أحد عشر _ طاب له الفضل. والاختلاف في صفة المعقود 
عليه إذا كان عينا - لا يوجب التحالف ؛ كما إذا اختلفا في صفة الجودة في العين. 

والأصل أن ما يوجب فوات بعضه نقصاناً فى البقية - فهو جار مجرى الصفة» وما لا 
يوجب فوات بعضه نقصاناً في الباقي - لا يكون جارياً مجرى الصفةء وإن اختلفا في جنسه 
وعينه كالعبد والجارية؛ بأن 0 0 تزوجتك على هذا العبدء وقالت المرأة: غل چاه 
الجارية - فهو مثل الاختلاف فى الألف والألفين إلا فى فصل واحد» وهو ما إذا كان مهر مثلها 
OS NIL CN‏ 
بالتراضي» ولم يتفقا على تمليكهاء فلم يوجد الرضا من صاحب الجارية بتمليكهاء فتعذر 
التسليم فيقضي بقيمتها. بخلاف ما إذا اختلفا في الدراهم أو الدنانيرء فقال الزوج: تزوجتك 
على ألف درهم» وقالت المرأة: على مائة دينار» أن الاختلاف فيه كالاختلاف في الألف 
والألفين» على معنى أن مهر مثلها إن كان مثل مائة دينارء أو أكثر ‏ فلها المائة دينار؛ لما مر 
أن مهر المثل يقضي من جنس الدراهم والدنانير» فلا يشترط فيه التراضي» بخلاف العبد فإن 
مهر المثل لا يقضي من جنسه؛ فلا يجوز أن يملك من غير مراضاة» ولا يكون لها أكثر من 
قيمتهاء وإن كان مهر مثنها أكثر من قيمتها؛ لأنها رضيت بهذا القدر. 

وما كان القول فيه» أي : من العين قول الزوج فهلك. فاختلفا في قدر قيمته - فالقول فيه 
قول الزوج أيضاً؛ لأن المسمى مجمع عليه» فكانت القيمة ديناً عليه» والاختلاف إذا وقع في 
قدر الدين فالقول قول المديون؛ كما غى سائر الديون» هذا كله إذا اختلفا قبل الطلاق»ء ولو 
Nee ENE a Nr ES ES‏ 
کا الجراب فما لو الاما خان فا اكام لان الطلاق بحد الدخرلب أو قل الدخول بح 
الخلوة مما لا يوجب سقوط مهر المثل . 

وإن كان قبل الدخول بها وقبل الخلوةء فإن كان المهر ديناً فاختلفا في الألف والألفين - 
فالقول قول الزوج» ويتنصف ما يقول الزرج . كذا ذكر في كتاب النكاح والطلاق»ء ولم يذكر 
الاختلاف؛ كذا ذكر الطحاوي أنه يتنصف ما يقول الزوج» ولم يذكر الخلاف . 


وذكر الكرخي وحكى الإجماع» فقال: لها نصف الآلف في قولهم. وذكر محمد - 
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رحمه الله - في «الجامع الصغير)» وقال : E‏ یکول القول قول المرأة إلى متعة مثلهاء 
والقول قول الزوج في الزيادة على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله -. 


وو جهه: إن المسمى لم يثبت لوقوع الاختلاف فيهء والطلاق قبل الدخول في نكاح لا 
تسمية فيه يوجب المتعة» ويحكم متعة مثلها؛ لأن المرأة ترضى بذلك» والزوج لا يرضى 
بالزيادة» فكان القول قوله في الزيادة» والصحيح هو الأول؛ لأنه لا سبيل إلى تحكيم مهر 
المثل ههنا؛ لأن مهر المثل لا يثبت في الطلاق قبل الدخول» فتعذر تحكيمه فوجب إثبات 
المتيقن وهو نصف الألف» ومتعة مثلها لا تبلغ ذلك عادةء فلا معنى لتحكيم المتعة على © 
إقرار الزوج بالزيادة. 

وقيل: لا خلاف بين الروايتين في الحقيقة» وإنما اختلف الجواب لاختلاف وضع 
المسالة فوضع المسألة في كتاب النكاح في الألف والألفين» ولا وجه لتحكيم المتعة؛ لأن 
الزوج أقر لها بخمسمائة» وهي تزيد على متعة مثلها عادة» فقد أقر الزوج لها بمتعة مثلها 
وزيادة» فكان لها ذلك. ووضعها في «الجامع الكبير» في العشرة والمائة؛ بأن قال الزوج: 
تزوجتك على عشرة دراهم» وقالت المرأة: تزوجتني على مائة درهم» ومتعة مثلها عشرون - 
ففي ؛ هذه الصورة يكون الزوج مقَرَاً لها بخمسة دراهم» وذلك اقل من متعة مثلها عادة؛ فكان 
ا ت ايا 

وإن كان المهر عيناً؛ كما في مسألة العبد والجارية - فلها المتعةء إلا أن يرضى الزوج أن 
يأخذ نصف الجارية » [بخلاف ما إذا اختلفا فى الألف والألفين]" لأن نصف الألف هناك ثابتة 
اغ م الا ان ا د ا و و ت 
الجارية ليس بثابت بيقين؛ لأنهما لم يتفقا على تسمية أحدهماء فلم يمكن القضاء بنصف 
الجارية”" إلا باختيارهماء فإذا لم يوجد سقط البدلان» فوجب الرجوع إلى المتعةء هذا إذا 
كان الاختلاف في/ حياة الزوجين . 

فإن كان في حياة أحدهما بعد موت الآخر بينه وبين ورثة الميت» فكذلك الجواب: أن 
القول قول المرأة إلى تمام مهر مثلها إن كانت حية» وقول ورثتها إن كانت ميتة» والقول قول 
الزوج وورثته في الزيادة عندهماء وعند أبي يوسف : القول قول ورثة الزوج» إلا أن يأتوا 


بشيء مستنکر . 


(۱) ف مع . 
(۲( سقط في أً. 
)۳( ی الأقل . 


£۲ 
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وإن كان الاختلاف بين ورثة الزوجين» فإن اختلفوا فى أصل التسمية وكونهاء فقد قال 
بمهر المثل؛ كما فى حال الحياة. 
موتهما کالمسمی › وصار کأنه تزوجها› ولم يسم لها مهرا ثم ماتا. 

وجواب أبى حنيفة هناك؛ أنه لا يقضي بشىء حتى تقوم البينة على التسمية. 

أما قولهما: إن مهر المثل يجب بالعقد عند عدم التسمية ‏ فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنه وجب» لكنه لم يبق؛ إذ المهر لا يبقى بعد موت الزوجين عادة. وهذا قول 
أبي حنيفة - رحمه الله - في المسألة» بل الظاهر هو الاستيفاء والإبراء. هذا هو العادة فيما بين 

والثانى : لئن سلمنا أنه بقى» لكنه تعذر القضاء به» لأن موضوع المسألة عند التقادم» 
وعند التقادم لا يدري ما حالهاء ومهر المثل يقدر بحالهاء فيتعذر التقدير على أن اعتبار مهرها 

وجه قول أبى حنيفة فى هذه المسألة مشكل» ولو اختلفت الورثة في قدر المهر - فالقول 
قول ورنة الزوج ا انی حنبفة › وعند آبي يو سف : القول قول ورثة الزوج› إلا أن يأتوا 
بشيء مستنكر جذاً. وعند محمد: القول قول ورثة المرأة إلى قدر مهر مثلها؛ كما في حال 
الحياة. 

ولو بعث الزوج ا امراته :شنا فا ختلفاء فقالت المرأة: هو هديه› وقال الزوج: هو من 
المهر - فالقول قول الزوج» إلا في الطعام الذي يؤكل؛ لأن الزوج هو المملك» فكان أعرف 
بجهة تمليكه؛ فكان القول قوله إلا فيما يكذبه الظاهرء وهو الطعام الذي يؤكل؛ لأنه لا يبعث 
مهراً عادة والله الموفق . 


فصل اختلاف الزوجين فى متاع النيت 
ومما يتصل بهذا اختلاف الزوجين في متاع البيت» ولا بينة لأحدهماء وجملة الكلام فيه 


أن الاختلاف في متاع البيت؛ إما أن يكون بين الزوجين في حال حخاتیا وھا ان یکو نی 
ورتتهما بعد وفاتهماء وإما أن يڪون في حال حباة أحدهما وموت لاخر 


(۱) في أً: في قول. 
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فإن كان في حال حياتهما؛ فإما أن يكون في حال قيام النكاح» وإما أن يكون بعد زواله 
بالطلاق» فإن كان في حال قيام النكاح فما كان يصلح للرجال؛ كالعمامة» والقلنسوة» 
والسلاح» وغيرها - فالقول فيه قول الزوج؛ لأن الظاهر شاهد له» وما يصلح للنساء؛ مثل 


الخمارء والملحفة. والمغزل» ونحوها _ فالقول فيه قول الزوجة؛ لان الظاهر شاهد لھاء وما ` 


يصلح لهما واا کالدراهم والدنانيرء والعروض› والہسط› والحبوب ونحوها ‏ فالقول فيه 


وقال أبو يوسف: القول قول المرأة إلى قدر جهاز مثلها في الكل» والقول قول الزوج 
في الباقي. وقال زفر في قول: المشكل بينهما نصفان. وفي قول آخر» وهو قول مالك 
والشافعي : الكل بينهما نصفان. وقال ابن أبي ليلى: القول قول الزوج في الكل إلا في ثياب 
بدن المرأة» وقال الحسن: القول قول المرأة في الكل» إلا في ثياب بدن الرجل . 


وجه قول الحسن أن يد المرأة على مافي داخل البيت أظهر منه في يد الرجل؛ فكان 
الظاهر لها شاهداً إلا في ثياب بدن الرجل؛ لأن الظاهر يكذبها في ذلك ويصدق الزوح . 


وجه قول ابن أبي ليلى: أن الزوج أخص بالتصرف فيما في البيت» فكان الظاهر شاهداً 
له إلا في ثياب بدنهاء فإن الظاهر يصدقها فيه ويكذب الرجل. وجه قول زفر: أن يد كل واحد 
من الزوجين إذا كانا حرين ثابتة على ما في البيت» فكان الكل بينهما نصفين» وهو قياس قولهء 
ال ن الل داكت قي رل ن اقاي هدا ا ا ا اله 
يشهد لأحدهما في المشكل]. 

وجه فرلا آي يوسف أن الظاغر يشهد للمر اة إلى قدر جهاز لها ء لان المراة لا تخل 
عن الجهاز عادة» فكان الظاهر شاهداً لها في ذلك القدر» فكان الول في هذا القدر قولهاء 
والظاهر يشهد للرجل” في الباقي/ » فكان القول قوله في الباقي. 

وجه قولهما: إن يد الزوج على ما في البيت أقوى من يد المرأة؛ لأن يده يد متصرفة» 
ويدها يد حافظة» ويد التصرف أقوى من يد الحفظ؛ كاثنين يتنازعان فى دابةء وأحدهما 
راكبهاء والآخر متعلق بلجامها - أن الراكب أولى» إلا أن فيما يصلح لها عارض هذا الظاهر ما 
هو أظهر منه فسقط اعتباره. وإن اختلفا بعد ما طلقها ثلاثا أو بائنا - فالقول قول الزوج؛ لأنها 
صارت أجنبية بالطلاق» فزالت يدها والتحقت بسائر الأجانب. 


. سقط في ط‎ )١( 
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هذا إذا اختلف الزوجان قبل الطلاق أو بعدهء فأما إذا ماتاء فاختلف ورثتهما - فالقول 
قول ورثة الزوج في قول أبي حنيفة ومحمد. وعند أبي يوش القول رل ورنة المراة إلى 
قدر جهاز مثلهاء وقول ورثة الزوج في الباقي؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث» فصار كأن 
المورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان. 

وإن مات أحدهماء واختلف الحى وورثة الميت؛ فإن كان الميت هو المرأة - فالقول 
قول الزوج عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأنها لو كانت حية لكان القول قوله؛ فبعد الموت أولىء 
وعند أبي يوسف: القول قول ورثتها إلى قدر جهاز مثلهاء وإن كان الميت هو الزوج - فالقول 
قولها عند أبي حنيفة في المشكل› وعند أبي يوسف: في قدر جهاز مثلهاء وعند محمد: 
القول قول ورثة الزوج . 

وجه قولهما ظاهر؛ لأن الوارث قائم مقام المورث» ولاأبي حنيفة - رحمه الله أن المتاع 
كان فى يدهما فى حياتهما؛ لأن الحرة من أهل الملك واليدء فينبغى أن يكون بينهما نصفين 
کما قال زفر: لأن يد الزوج کانت آقری» فسقطت يدها بید الزوج» فإذا مات الزوج فقد زال 
المانع ؛ فظهرت يدها على المتاع . 

ولو طلقها في مرضه ثلاثاً أو بائناًء فمات» ثم اختلفت هي وورثة الزوج؛ فإن مات بعد 
انقضاء العدة ‏ فالقول قول ورثة الزوج؛ لأن القول قول الزوج في المشكل بعد الطلاق» فكان 
القول قول ورثته بعده أيضاًء وإن مات قبل انقضاء العدة - فالقول قولها عند أبي حنيفة في 
المشكل» وعند أبي يوسف: في قدر جهاز مثلها. 

وعند محمد: القول قول ورثة الزوج؛ لأن العدة إذا كانت قائمة كان النكاح قائماً من 
وجه» فصار كما لو مات الزوج قبل الطلاق وبقيت المرأة» وهناك القول قولها عند أبي حنيفة 
في المشكل» وعند أبي يوسف في قدر جهاز مثلهاء وعند محمد: القول قول ورثة الزوج ؛ 
کذا ههناء والله أعلم . 

هذا کله إا کان الو جا خرين» آو لوكين أو مكانبين» فأما ذا كان احدهما حرا أو 
الآخر مملوكاً أو مكاتباً - فعند أبي حنيفة - رحمه الله : القول قول الحرء وعندهما: إن كان المملوك 
محجوراً فكذلك» وأما إذا كان مأذوناً أو مكاتباً ‏ فالجواب فيه وفيما إذا كانا حرين سواء. 

وجه قولهما: إن المكاتب فى ملك اليد بمنزلة الحرء بل هو حر يداً؛ ولهذا كان أحق 
سافان لمرن مهار كال ااا رها ران 

ولأبي حنيفة أن كل واحد منهما مملوك› أما المأذون فلا شك فيه» وكذا المكاتب؛ لأنه 
عبد ما بقي عليه درهم على لسان رسول الله ية والعبد اسم للملوك والمملوك لا يكون من 
أهل الملك» فلا تصلح يده دليلا على الملك فلا تصلح معارضة ليد الحرء فبقيت يده دليل 
الملك من غير معارض»› بخلاف الحرين . 
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ولو كان الزوج حراً» والمرأة أمة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد فأعتقت» ثم اختلفا في 
متاع البيت - فما أحدثا من الملك قبل العتق فهو للزوج؛ لأنه حدث في وقت لم تكن المرأة 
فيه من أهل الملك» وما أحدثا من الملك بعد العتق - فالجواب فيه وفي الحرين سواء. 

ولو كان الزوج مسلما والمرأة ذمية - فالجواب فيه كالجواب في الزوجين المسلمين؛ لأن 
الكفر لا ينافى أهلية الملك بخلاف الرقء وكذا لو كان البيت ملكأ لأحدهما لا يختلف 
الجواب؛ لأن العبرة لليد لا للملك. 


هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه لي زوجي» فإن أقرت بذلك سقط قولها؛ 
المسألة. والله أعلم. 


فصل الكفاءة في إنكاح غير الأب والجد 


ومنها: الكفاءة" في إنكاح غير الأب والجد من الأخ والعم ونحوهما- الصغير 
والصغيرة؛ وفي إنكاح الأب والجد اختلاف أبي حنيفة مع صاحبيه [وقد مرت المسألة)" . 


فصل في الطوع 


وأما الطوعء فليس بشرط/ ؛ لجواز النكاح عندنا خلافاً للشافعي» فيجوز نكاح المكره 
عندناء وعنده لا يجوز› وهذه من مسائل کتاب «(الاکراه)» وكذلك الجد ليس من شرائط جواز 
النكاح» حتى يجوز نكاح الهازل؛ لأن الشرع جعل الجد والهزل في باب النكاح سواء. 


)١(‏ هو شرط للصحة أيضاً ونظم بعضهم خصال الكفاءة في قوله: 
شرط الحكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنهابيت شعر مفرد 
نسب ودين حرفة حرية فقدالعيوب وفي اليسار تردد 
والراجح أنه لا يشترط لأن المال غاد ورائح ولا يفتخر به أصحاب المروءات والبصائر قال العلامة مرعي الحنبلي : 
قالواالكفاءة ستة فأجبتهم قدكان هذافي الزمان الأقدم 
أمابنو هذاالزمان فإنهم لايعرفون سوى يسار الدرهم 
وقوله حرفة والأوجه مراعاة البلد في الحرف والصنائع التي لم ينص عليها الفقهاء. وحاصل ذلك أن ما 
نص الفقهاء عليه من رفعة أو دناءة نعول عليه وما لم ينص الفقهاء عليه يرجع فيه إلى عرف البلد وهذا هو 
المعتمد عند الزيادي والرملي. ففي الأمصار التاجر أعلى رتبة من الزراع وفي الأرياف الزراع أعلى رتبة 
من التاجر حتى لو كان عرف تلك البلد أن ابن الفلاح أشرف من ابن العالم لم يكن ابن العالم كفؤأً لبنت 
الفلاح . 
(۲) سقط في ط. 


fr 
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قال النبي بي : للات جَدْهُنٌ جد وَهَرْلَهُنَ جد الطلاقء وَالْمِتَاقء وَالتَكاح»» وكذلك 


(۱) أخرجه أبو داود )٦٦7/١(‏ كتاب الطلاق باب فى الطلاق على الهزل )۲۱۹٤(‏ والترمذي ٤4۹٠/۳‏ 
كتاب الطلاق باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق )۱۱۸٤(‏ وابن ماجه( )٦٥۷/١‏ كتاب 
الطلاق باب من طلق أو نکح أو راجع لاعبا )۲٠۳۹(‏ وسعيد بن منصور في السنن باب الطلاق لا 
رجوع فیه .)۱٦۹°۳(‏ 
والطحاوي في شرح المعاني 4۸/۳. 
والدارقطنی( .)۲٥۷ ۲٣٣۹/۳‏ باب المھر (٥٤ء‏ ۷٤ء ۱۸/٤‏ ۱۹) كتاب الطلاق )١١ ».٥١(‏ 
اكاك 04/7 رال الحا صح الإتاد رغد الزن بن حيبت عا هو ابن ردك هن 
ثقات المدنيين . 
وتعقبه الذهبي بقوله في عبد الرحمن هذا: فيه لين». 
والبغوي في شرح السنة ۰/ ۱۹۱۱ ۲۳٤۹(‏ _ بتحقيقنا). 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي 
ر 
وعبد الرحمن بن أردك سبق كلام الحاكم والذهبي فيه وقال الحافظ في التقريب .٤١٦/١‏ لين الحديث»› 
وللحديث شواهد ذكرها الذيلعي في «نصب الراية» والألباني في»الإرواء» منها: 
- أولاً: ما رواه الحارث 2 اا و قال حدثنا بشر بن عمر ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن 
أبي جعفر عن عبادة بن الصامت أن رسول.الله ية قال: «لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح 
والعتاق فمن قالهن فقد وجبن). 
وقد أعله الألبانی فى الإرواء ۲۲٠/۲‏ بعلتين : 
الأولى: الانقطاع بين عبيد الله بن جعفر وعبادة بن الصامت. 
الثانية : ضعف عبد الله بن لهيعة 
قال الحافظ فى «التقريب» :)٤٤٤/١(‏ «صدوق» من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك 
راو ویک اعا ی ا 
ثانياً: ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم في تفسيره وابن جرير )٤4۲١( ٤41/۲‏ عن 
الحسن مرسلا: «كان الرجل في الجاهلية يطلق» ثم يراجع» يقول: كنت لاعبا ويعتق ثم يراجع ويقول: 
کنت لاعاً فآنزل الله تعالی لا تتخذوا آیات الله هزوا فقال رسول الله ية : «من طلق أو حرر»ء أو أنكح 
فقال: إني كنت لاعبا فهو جائزا. 
قال الألباني : «وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن وهو البصري». 
قال الألباني في الإرواء (۲۸/0): حسن «والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث بمجموع طريق 
أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن 
الصامت والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها - ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم - تدل على 
أن معنى الحديث كان معروفا عندهم». 


کتاب التكاح CÎ‏ 


قصده» وعند الشافعي شرط» والصحيح قولنا؛ لأن الثابت”“ بالخطأ ليس إلا القصدء وأنه 
لیس بشرط لجواز النكاح؛ بدليل نكاح الهازل» وكذلك الحلء أعني : کونه حلالاً غير محرم» 
أو كونها خالا غر مخ - ليس بشرط لجواز النكاح عندناء وعند الشافعي : شرط» حتى 
يجوز نكاح المحرم» والمحرمة عندناء لكن لا يحل وطؤها في حال الإحرام» وعنده: لا 
يجور . 

وجه قوله: أن الجماع من محظورات الإحرام» فكذا النكاح؛ لأنه سبب داع إلى 
الجماع؛ ولهذا حرمت الدواعي على المحرم كما حرم عليه الجماع. ۰ 


ولنا ما روي عن عبد اله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رَسول الله ية تَرَوّجَ 
وة - رضي الله تعالى عنها - وهو حرام ل و 
یعارض» هذا ما روی يزيد بن الا أن رول الله ڪيا : روج مَيْمُولة وهو ر خلال سرف › 
وأجمعوا على أنه ما تزوجها الرسول َة إلا مرة واحدة» فيقع التعارض ؛ لأن الأخذ برواية ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما - أولى لوجهين : 


أاحدهما: آنه" يه يثبت أمراً عارضا وهو الإحرام ؛ إذ الحل والاحرام 
راوي Fa‏ الحال» وراوي الحل 0 الأمر على الظاهر ؛ فکانت 
رواية من اعتمد حقيقة الحال أولى؛ ولهذا رجحنا قول الجارح على المزكي؛ كذا هذا. 


والثاني : أن عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ أفقه واتقن من يزيد الترجيح 
بفقه الراوي وإتقانه ترجيح صحيح على ما عرف في أصول الفقه» ولأن المعاني التي لها حسن 
النكاح في غير حال الإحرام موجودة في حال الإحرام» فكان الفرق بين الحالين ف في الحكم مع 
وجود المعنى الجامع بينهما مناقضة»› وما ذکره من المعنى يبطل بنكح الحائض والنفساء؛ فإنه 
جائز بالإجماع» وإن كان النكاح سبباً داعياً إلى الجماع» والله - عز وجل - أعلم. 


فصل في نكاح آهل الذمة 
ثم کل نکاح جاز بين المسلمين ؛ وهو الذي استجمع شرائط الجواز التي وصمناها - فهر 


جائز بين أهل الذمة. وأما ما فسد بين المسلمين من الأنكحة؛ فإنها منقسمة في حقهم»ء منها ما 


(۱) ف الفائت . (۲( في ا: أن . 
(۳( سقط في أ. 


ب٤۳‎ 
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المسلمين فسد في حق أهل الذمةء حتی لو أظهروا النكاح بغير شهود يعترض عليهم» 
ويحملون على أحكامناء وإن لم يرفعوا إليناء وكذا إذا أسلموا يفرق بينهما عنده» وعندنا لا 
يفرق بينهماء» وإن تحاكما إلينا أو أسلما بل يقران عليه. 


وجه قولهم: إنهم لما قبلوا عقد الذمة فقد التزموا أحكامنا ورضوا بهاء ومن أحكامنا أنه 
لا يجوز النكاح بغير شهود؛ ولهذا لم يجز نكاحهم المحارم في حكم الإسلام؛ ولان ت 
النكاح بغير شهوة في شريعتنا ثبت بخطاب الشرع على سبيل العموم بقوله 6 «لا کاخ إلا 
بشھُوو» والكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات في الصحيح من الأقوال» فكانت حرمة 
النكاح بغير شهود ثابتة في حقهم . 
ولنا أنهم دانوا" ا إذ"" الكلام فيه ونحن أمرنا بأن نتركهم”“ وما 
یدینون إلا ما استثنى من عقودهم” كالزناء وهذا وغير الزنا" غير مستثنى منها فيصح»› في 
a SS E CS e a i‏ کما لا یعترضص 
في الخمر والخنزير؛ ولأن الشهادة ليست بشرط بقاء النكاح على الصحة؛ بدليل أنه لا يبطل 
بموت الشهود» فلا يجوز أن يكون شرط ابتداء العقد في حق الكافر؛ لأن في الشهادة معنى 
العبادةء قال الله تعالى : رَأقِيمُوا السَهَادَةَ لله [الطلاق:٠]ء‏ فلا يؤاخذ" الكافر بمراعاة هذا 
کک ولأن نصوص الكتاب العزيز ز مطلقة عن شرط الشهادة» والتقييد بالشهادة فى 
اح“ المسلم ثبت بدليلء فمن ادعى التقييد بها في حق الكافر يحتاج إلى الدليل . 
وأما قوله: إنهم بالذمة التزموا أحكام الإإسلام / - فنعمء ا أنکحتهم بغیر 
شهود من أحکام الإسلام. 


وقوله: تحريم النكاح بخير شهود عام - ممنوع» بل هو خاص في حق المسلمين؛ لوجود 
المخصص لأهل الذمة» وهو عمومات الكتاب» ولو تزوج ذمي ذمية في عدة من ذمي - جاز 
النكاح في قول أبي حنيفة» وهذا والنكاح بغير شهود سواء عندنا ٠"‏ حتى لا يعترض عليهما 
بالتفريق» وإن ترافعا إليناء ولو أسلما يقران على ذلك» وقال أبو يوسف ومحمد وزفر 
[والشافعي]”''“: النكاح فاسد يفرق بينهما. 


. تقدم. (۲) في ط. ولا نهم كانوا يتدينون الخ‎ )١( 
في ط: بترکهم.‎ )٤( في ط: والکلام.‎ )۳( 

)0( فا عهودهم . )7( في ط : وهذا غير مستثنى . 

(۷) في أً: يؤخذ. (۸) في أ: حق 

(4) في أً: لکون. )۱١(‏ في أ: عنده. 


(۱۱) سقط في أ . 


کتابٰ الاح “١‏ 


وجه قولهم على نحو ما ذكرنا لزفر في النكاح بغير شهود» وهو آنهم بقبول الذمة التزموا 
أحكامنا» ومن أحكامنا المجمع عليها: فساد نکاح المعتدة؛ ولأن الخطاب بتحريم نكاح 
المعتدة عام» قال تعالى: ولا تَعْزمُوا عَهَدَة الكاح ج بلع الاب أَجَلَهُ4 [البقرة:٠۲۳]ء‏ 
والكفار مخاطبون بالحرمات» وكلام أبي حنيفة - رحمه اله - على نحو ما تقدم أيضاً؛ لأن في 
ديانتهم عدم وجوب العدة والكلام فيه» فلم يكن هذا نكاح المعتدة في اعتقادهم» ونحن أمرنا 
[بن نترکهم]"" وما یدینون. . 


وکذا عمومات النكاح من الكتاب العزيز» والسنة مطلقة عن هذه الشريطةء أعني : الخلو 
a‏ وإنما عرف شرطاً في نكاح المسلمين بالإجماع؛ وقوله - عز وجل : ولا تَعْزمُوا 

عُقدَةٌ التکاح حَنّى لع ات ا اا ا اب ااا ار ا عة عا 
بالدلائل كلها صيانة لها عن التناقض؛ ولأن العدة فيها معنى العبادة» وهي حق الزوج أنضا هن 
وجه قال الله تعالى : فما لَكَمْ عَلَيْهنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتّذونَهًا» [الاحزاب: »]4٩4‏ فمن حيث هي عبادة 
لا يمكن إيجابها على الكافرة؛ لأن الكفار لا يخاطبون بشرائع هي عبادات أو قربات» وكذا من 
حيث هي حق الزوج؛ لأن الكافر لا يعتقده حقأً لنفسه» بخلاف المسلم إذا تزوج كتابية في 
عدة من مسلم؛ أنه لا يجوز؛ لأن المسلم يعتقد العدة حقأ واجباء فيمكن الإيجاب لحقه إن 
كان لا يمكن لحق الله تعالى من حيث هي عبادة؛ ولهذا قلنا: إنه ليس للزوج المسلم أن يجبر 
امرأته الكافرة على الغسل من الجنابة والحيض والنفاس؛ لأن الغسل من باب القربة» وهى 
سك ساط بالف رباك وله أن يمتها شن الخروج من اليك؛ لن الإسكان حه ۰ 


وأما نكاح المحارم» والجمع بين خمس نسوة» والجمع بين الأختين: فقد ذكر الكرخي 
أن ذلك كله فاسد في حكم الإسلام بالإجماع؛ ؛ لأن فساد هذه الأنكحة في حق المسلمين ثبت ؛ 
لفساد قطيعة الرحم» وخرت الجروي فا الخترن س اة الك الک ر 
ذلك . وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين المسلم والكافرء إلا أنه مع الحرمة والفساد لا 
يتعرض لهم قبل المرافعة وقبل الإسلام» [وآأنهم دانوا ذلك ونحن أمرنا أن نتركهم وما 
يدينون؛ كما لا يتعرض لهم في عبادة غير الله تعالى . وإن كانت محرمة. 

وإذا ترافعا إلى القاضي ٠»‏ فالقاضي يفرق بينهما؛ كما يفرق بينهما بعد الإسلام؟ لأنهما إذا 


ترافعا فقد تركا ما داناه ورضيا بحكم الإسلام؛ ولقوله تعالى: «فإِنْ جاؤوك اخکہ ي4 
[المائدة: [4Y‏ 


(۱) في أ: بترکهم . 
بدائع الصنائع ج۳ - م٠۳‏ 


٤ 


o۲‏ کتابٰ التكاح 


وأما إذا لم يترافعا ولم يوجد الإسلام أيضاً ‏ فقد قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله : 
إنهما يقران على نكاحهماء ولا يعترض عليهما بالتفريق . وقال أبو يوسف: - رحمه الله - يفرق 
بينهما الحاكم إذا علم ذلك سواء ترافعا إلينا أو لم يترافعاء ولو رفع أحدهما دون الآخر - قال 
أبو حنيفة : لا يعترض عليهما ما لم يترافعا جميعاً. وقال محمد: إذا رفع أحدهما يفرق بينهما. 

ا فوجه قول أبي یوسف ظاهر قوله تعالی : ران اځ 
ينهم ما آنزل الله ولا د بع أَهْرَاءَهُمْ€ [المائدة:4۹]» أمر رسول الله ييه أن يحكم بينهم بما أنزله 
مطلقا عن شرط المرافعة وقد أنزل - سبحانه وتعالى - حرمة هذه الأنكحة» فيلزم الحكم بها 

مطلقا؛ ولأن الأصل في الشراً تع هو العموم في حق الناس كافة» إلا أنه تعذر تنفيذها في دار 
الحرب لعدم الولاية» وأمكن في دار الإسلام» فلزم التنفيذ فيها وكان النكاح فاسداًء والنكاح 
الفاسد زناً من وجه» فلا يمكنون منه؛ كما لا يمكنون من الزنا في دار الإسلام؛ ولأبي حنيفة 
ومحمد قوله تعالی : إن جاؤوك اكم بيهم أو أغرض عَنْهُمْ) [المائدة :۳ والاية حجة له 
في المسألتين جميعاً. 

أما في المسألة الأولى : فلأنه شرط المجيء للحكم عليهم» وأثبت - سبحانه وتعالى - 
التخيير بين الحكم والإعراض» إلا آنه قام الدليل على نسخ التخييرء ولا دليل على نسخ شرط 
المجيءء فكان حكم الشرط باقياء ويحمل المطلق على المقيد لتعزر العمل بهماء وإمكان/ 
جعل المقيد بيانا للمطلق . 


وأما في المسألة الثانية : فلأنه سبحانه وتعالى - شرط مجيئهم للحكم عليهم» فإذا جاء 
أحدهما دون الآخر» فلم يوجد الشرط وهو مجيئهم فلا يحکم بینهم . وروي آن رسول 
الله اة َب إلى مَجُوس هَجْرَ: «إِما أن تَذَرُوا الَا أو تأذنوا بزب من الله وَرَسُولِى ول 
يكتب إليهم ذ في آنکحتهم شيئاء ولو كان التفريى مستحقا قل المرافدة لبه کا کثت 
بترك الربا. 


وروي أن المسلمين لما فتحوا بلاد فارس لم يتعرضوا لأنكحتهم. وما روي أن عمر - 
I NE‏ نه لو ثبت لنقل على 
طريق الاستفاضة؛ لتوفر الدواعي إلى نقلها" فلما لم ينقل دل أنه لم يثبت» أو يحمل على 
أنه کتب ثم رجع عنه ولم يعمل به ولأن ترك التعرض والاعراضر” ثبت حقَاً لهماء فإذا رفع 
أحدهما فقد أسقط حق نفسه؛ فبقي حق الآخر. 


(۱) عزاه الزيلعي في نصب الراية )/ (t4۷‏ لايق زنجوبه حدننا هاشم بن القاسم حدنني المرجا بن رجاء تا 
سليمان بن حفص عن أبي إياس معاوية بن فرة قال: كتب رسول الله إلى مجوسي هجر. . 


(۲) في أ: نقله. (۳) فى أ: والاعتراض 


وجه قول محمد؟ أنه لما رفع أحدهما فقد رضي بحكم الإسلام؛ فيلزم' إجراء حكم 
الإسلام في حقه فيتعدى إلى الآخر؛ كما إذا أسلم أحدهماء إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله - 
يقول: الرضا بالحكم ليس نظير الإسلام؛ بدليل أنه لو رضي ثم رجع عنه قبل الحكم عليه - لم 
يلزمه بحكم الإسلام» وبعدما أسلم لا يمكنه أن يأبى الرضا بأحكام الإسلام» وإذا لم يكن ذلك 
أا ارما ضرورا فا ای إلى غيره: وجعل رضاه في حت الغير كالعدم بخلاف الإسلام. 
وذكر القاضي الإمام أبو زيد" _ رحمه الله أن نكاح المحارم صحيح فيما بينهم في قول أبي 
حنيفة - رحمه الله بدليل أن الذمي إذا تزوج بمحارمه» ودخل بها - لم يسقط إحصانه عنده» 
حتى لو قذفه إنسان بالزنا بعدما أسلم - يحد قاذفه عنده. ولو كان النكاح فاسدأً لسقط إحصانه؛ 
لأن الدخول في النكاح الفاسد يسقط الإحصان؛ كما في سائر الأنكحة الفاسدة. 

وكذلك لو ترافعا إلينا فطلبت المرأة النفقة؛ فإن القاضي يقضي بالنفقة في قول أبي 
حنيفة» فدل أن نكاح المحارم وقع صحيحاً فيما بينهم في حكم الإسلام» واتفقوا على أنه لو 
تزوج حربي أختين في عقدة واحدة» أو على التعاقب» ثم فارق إحداهما قبل الإسلام» ثم 
وقوعه لما أقر عليه بعد الاإسلام. 

وكذلك لو تزوج خمساً في عقد متفرقة» ثم فارق الأولى منهنء ثم أسلم - بقي نكاح 
الأربع على الصحة» ولو وقع فاسداً من الأصل لما انقلب صحيحاً بالإسلام» بل كان يتأكد 
الفساد» فثبت أن هذه الأنكحة وقعت صحيحة في حقهم في حكم الإسلام» ثم يفرق بينهما 
بعد الإسلام ؛ لأنه لا صحة لها في حق المسلمين” . 

ولو طلق الذمي امرأته ثلاثاً أو خالعهاء ثم قام عليها كقيامه عليها قبل الطلاق - يفرق 
بينهماء وإن لم يترافعا؛ لأن العقد قد بطل بالطلقات الثلاث وبالخلع؛ لأنه يدين بذلك»ء فكان 
إقراره على قيامه عليها إقراراً على الزنا؛ وهذا لا يجوز . ولو تزوج ذمي ذمية على أن لا مهر 
لهاء وذلك في دينهم جائز - صح ذلك» ولا شيء لها في قول أبي حنيفة - رحمه الله - سواء 
دخل بها أو لم يدخل بهاء طلقها أو مات عنهاء أسلما أو أسلم أحدهما. 

وعند بي یو سف ومحمد. لھا مهر مثلها» ثم إن طلقها بعد“ الدخول أو بعد الخلوة 
بهاء أو مات عنها ‏ تأكد ذلك» وإن طلقها قبل الدخول بهاء أو قبل الخلوة - سقط مهر 


)١(‏ في أ: فیلزمه. (۲) في أ: أبو يزيد. 
(٥)‏ فآ وفبل . 


ب٤٤‎ 


04 تاب التكاح 


المثل» ولها المتعة كالمسلمة» ولو تزوج حربي حربية في دار الحرب على أن لا مهر لها - جاز 
ذلك» ولا شيء لها في قولهم جميعاً. والكلام في الجانبين على نحو ما ذكرنا في المسائل 
المتقدمة» هما يقولان: إن حكم الإسلام قد لزم الزوجين الذميين لالتزامهما أحكامناء ومن 
أحكامنا أنه لا يجوز النكاح من غير مال» بخلاف الحربيين؛ لأنهما ما التزما أحكامناء وأبو 
حنيفة - رحمه الله - يقول: إن في ديانتهم جواز النكاح بلا مهر» ونحن أمرنا بأن نتركهم وما 
يدينون» إلا فيما وقع الاستثناء في عقودهم”" كالربا"» وهذا لم يقع الاستثناء عنه فلا نتعرض 
لهم» ويكون جائزاً في حقهم في حكم الإسلام؛ كما يجوز لهم في حكم الإسلام تملك 
الخمور والخنازير وتمليكها. هذا إذا تزوجها وبقي المهر. 


فأما إذا تزوجها وسكت عن تسميته؛ بأن تزوجها ولم يسم لها مهراً - فلها مهر المثل في 
ظاهر رواية الأصل؛ فإنه ذكر فى الأصل : أن الذمي إذا تزوج ذمية بميتة أو دم» أو بغير شيء؛ 
أن النكاح جائز ولها مهر مثلها. 


فظاهر قوله: أو بغير شيء يشعر بالسكوت/ عن التسمية لا بالنفي» فيدل على وجوب 
مهر المثل حال السكوت عن التسمية» ففرق أبو حنيفة بين السكوت وبين النفي . 

وحكي عن الكرخي؛ أنه قال: قياس قول أبي حنيفة؛ أنه لا فرق بين حالة السكوت 
وبين النفي» ووجهه أنه لما جاز النكاح في ديانتهم بمهر وبغير مهر - لم يكن في نفس العقد ما 
يدل على التزام المهرء فلا بد لوجوبه من دليلء وهو التسمية ولم توجد؛ فلا يجب» بخلاف 
نكاح المسلمين؛ لأنه لا جواز له بدون المهرء فكان ذلك العقد التزاماً للمهر . 


ووجه الفرق بين السكوت وبين النفي على ظاهر الرواية ؛ آنه لما سكت عن تسمية المهر 
لم تعرف ديانته النكاح بلا مهرء فيجعل إقدامه على النكاح التزاماً للمهر كما في حق 
المسلمين» وإذا نفى المهر نصا دل أنه يدين النكاح» ويعتقده جائزاً بلا مهرء فلا يلزمه حكم 
نکاح أهل الإسلامء» بل يترك وما يدينه فهو الفرق» ثم ما صلح مهرا في نكاح المسلمين؛ فإنه 
يصلح مهراً في نكاح أهل الذمة لا شك فيه؛ لأنه لما جاز نكاحنا عليه كان نكاحهم عليه 
أجوز: 

وما لا يصلح مهراأ في نكاح المسلمين لا يصلح مهراً في نكاحهم أيضاً. إلا الخمر 
والخنزير؛ لأن ذلك مال متقوم في حقهم بمنزلة الشاة والخل في حق المسلمين» فيجوز أن ' 
يكون مهراً في حقهم في حكم الإسلام» فإن تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير» ثم أسلما أو 


(1) في أ: عهودهم. (۲) في آ: کالزنا. 
9 فی ادر 
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أسلم أحدهما؛ فإن كان الخمر أو الخنزير بعينه» ولم يقبض فليس لها إلا العين» وإن كان 
بغير عينه بأن كان في الذمة فلها في الخمر القيمة› وفي الخنزير مهر مثلها» وهو قول أبي 
حنيفة - رحمه الله - وقال أبو يوسف: لها مهر مثلهاء > سواء کان بعينه أو بغير عينه» وقال 
محمد: لها القيمة» سواء كان بعينه أو بغير عينه» ولا خلاف في أن الخمر والخنزير إذا كان 
دينا في الذمة ‏ ليس لها غير ذلك . 

وجه قولهما: في أنه لا يجوز أن يكون لها العين: أن الملك في العين وإن ثبت لها قبل 
الإسلام» لكن في القبض معنى التمليك؛ لأنه مؤكد للملك؛ لأن ملكها قبل القبض واه غير 
متأكد؛ ألا ترى أنه لو هلك عند الزوج كان الهلاك عليه» وكذا لو تعيب وبعد القبض كان ذلك 
كله عليهاء فثبت أن الملك قبل القبض غير متأكد» فكان القبض مؤكد للملك» والتأكيد إثبات 
من وجه» فكان القبض تمليكاً من وجه» والمسلم منهي عن ذلك. 

ولهذا لو اشترى ذمي من ذمي خمرأًء ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض - ينتقض 
البيع ؛ ولأبي حنيفة رحمه الله أن المرأة تملك المهر قبل القبض ملكا تاما؛ إذ الملك نوعان: ملك 
رقبة» وملك يد» وهو ملك التصرف» ولا شك أن ملك الرقبة ثابت لها قبل القبض» وكذلك 
ملك التصرف؛ لأنها تملك التصرف في المهر قبل القبض من كل وجه»ء فلم يبق إلا صورة 
ا قبض الخمر والخنزير وإقباضهما؛ كما إذا غصب مسلم 
من مسلم خمراً؛ آن الغاصب يكون مأموراً بالسليم؛ والمغصوب منه يكون مأذونا له في القبض . 

وکذا الذمي إذا غصب منه الخمر ثم أسلم» کمسلم آودعه الذمي خمرا ثم أسلم 
الذمي ؛ أن له أن يأخذ الخمر من المودع»› يبقى هذا القدر» وهو آنه دخل المهر في ضمانها 
بالقبض» لكن هذا لا يوجب ثبوت ملك لها؛ لما ذكرنا أن ملكها تام قبل القبض› مع ما أن 
دخوله في ضمانها أمر عليهاء LE‏ فإن ملك الرقبة - وإن 
كان ثابتاً قبل القبض - فملك التصرف لم يثبت» وإنما يثبت بالقبض» وفيه معنى التمليك 
والتملك؛ والإسلام يمنع من ذلك هذا إذا كانا عينين . 

فإن كانا دينين فليس لها إلا العين بالإجماع ؛ لأن الملك في هذه العين التي تأخذها ما 
كان ثابتاً لها بالعقدء بل كان ثابتاً فى الدين فى الذمة» وإنما يثبت الملك في هذا المعين 
القن و القن تلك ن وة لمعك ةه دك ۰ 


وجه قول أبي يوسف: أن الإسلام لما منع القبض» وللقبض"" حكم العقد» جعل كأن 
المنع كان ثابتاً وقت العقد» فيصار إلى مهر المثل؛ كما لو كانا عند العقد مسلمين . 


)١(‏ في آ: عن . (۲) في ط: والقبض. 


f 


٦‏ تاب النکاح 


وجه قول محمد: أن العقد وقع صحيحاًء والتسمية في العقد قد صحت» إلا أنه تعذر 
التسليم بسيب الإسلام؛ ؛ لما في التسليم من التمليك من وجه على ما بيناء والمسلم ممنوع 
دف جت ال کا لر هلك الى فل الكو وو خا رخ ا جت 
القيمة في الخمر لما قاله محمد» وهو القياس فى الخنزير اا إلا أنه استحسن فى الخنزير 
أيضاًء» وأوجب مهر المثل؛ لأن الخنزير/ حيوان» ومن تزوج امرأة على حيوان في الذمة - 
يخير بين تسليمه وبين تسليم قيمة الوسط منه» بل القيمة هي الأصل في التسليم؛ لأن الوسط 
يعرف بها على ما ذكرنا فيما تقدم» فكان إيفاء قيمة الخنزير بعد الإسلام حكم إيفاء الخنزير من 
وجه» ولا سبيل إلى إيفاء العين بعد الإسلام؛ فلا سبيل إلى إيفاء القيمة» بخلاف الخمر؛ لأن 
قيمتها لم تكن واجبة قبل الإسلام. 
ألا ترى أنه لو جاء الزوح بالقيمة - لا تجبر المرآة على على القبول» فلم يكن لبقائها حكم 
بقاء الخمر من وجه؛ لذلك افترقاء هذا كله إذا لم يكن المهر مقبوضاً قبل الإسلام» فإن کان 
مقبوضاً فلا شيء للمرأة؛ لأن الإسلام متى ورد والحرام مقبوض يلاقيه بالعفو؛ لأن الملك قد 
ثبت على سبيل الكمال بالعقد» والقبض في حال الكقرء فلا يثبت بعد الإسلام ملك»› وانما 
يوجد دوام الملك والإسلام لا ینافیه کمسلم تخمر عصیره؛ أنه لا يمر بإبطال ملکه فيها؛ 
وكما في نزول تحريم الربا. 
وروي أن رسول الله ٤ة‏ لما دحل مََة بطل يِن الرَبَا ما لم يْبّض» ولم عرض با لما 
ا وهو أحد تأويلات قوله - عز وجل : لاما الذِينَ اموا انَمُوا الله وَذْرُوا ما بَقَيّ 
من الرَبّا إن كَنْتّمْ مُْمِنينَ) [البقرة :۷۸ أمر سبحانه بترك ما بقي من الرباء والأمر بترك ما بقي 
من الربا هو النهي عن قبضهء والله - عز وجل - الموفق. 
ولو تزوجها على ميتة أو دم ذكر في الأصل؛ أن لها مهر مثلهاء وذكر في «الجامع 
الصغير آنه لا شيء لها [ومنهم وفق بين الروايتين] فحمل ما ذكره في الأصل على الذميين› 
وما ذكره في «الجامع " على الحربيين» ومنهم من جعل في المسألة روايتين» وخةروا 
الأصل؛ أنه لما تزوجها على الميتة والدم» فلم يرض باستحقاق بضعها إلا ببدلء وف عدر 
استحقاق المسمى؛ لأنه ليس بمال في حق أحد _ فكان لها مهر المثل كالمسلمة. 
وجه رواية «الجامع الصغير»ء آنها لما رضيت بالميتة» مع أنها ليست بمال ‏ كان ذلك 
منها دلالة الرضا باستحقاق بضعها بغير عوض أصلاً؛ كما إذا تزوجها على أن لا مهر لهاء وال 
- عز وجل - أعلم. 


. في ا: عن. (۲) في ط: منهم ووقعه بين الروايتين‎ )١( 
في أ: الجامع الصغير.‎ )۳( 


کناب الثكاح 61¥ 


ثم كل عقد إدا عهده لذي کان ف E‏ فإدا عفده الحربي كان اشا ا لان المعنى 
المقسد لا يوجب الفصل بينهماء > وهو ما ذكرنا فيما تقدم» ولو تزوج كافر بخمس نسوة أو 
باختين ثم آسلم: OS N‏ ا 


وقال محمد: رة الخ را ومن الأختين وأحدة» سواء تزو جهن في عمدة 
وأاحدة» أو في عقد استحسانا؛ وره EN‏ الشافعي› احتج محمد بما روي :أن لال 
ونه طش وة ا سول الله اا أن بار ارخا مه 

وروي أن َيس بن الْحَارثِ ألم نخ مان وة مره رَسُول اله ب؛ أن بتار مهن 


ټ 


ا 


وی و ا ان ف ورول اله ا وله بر ان 
نكاحهن كان دفعةٌ واحدة أو على الترتيب» ولو كان الحكم يختلف لاستفسر؛ فدل آن حكم 
الشرع فيه هو التخيير مطلقاً. 
ذکرنا فیما تقدم» وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين المسلم والكافرء إلا أنه لا يتعرض لأهل 
الذمة ة مع قيام"“ الحرمة؛ لأن ذلك ديانتهم› وهو غير مستئنى من عهردهم› وقد نهينا عن 
التعرض لهم عن مثله بعد إعطاء الذمة› ولتين ناا ولاية التعرضص لأهل الحرب» فادا أسلم فقد 
زال المانع› فلا یمکن من استيماء E se O‏ فإذا کان روج الخمس في عقدة 
وأحدة» a‏ ا ر 


وكذلك إدا تروج الأختين في عقدة وأاحدة؛ لن نکاح وأحدة منهما جل جسماء | 
لست إحداهما اک والإسلام يمنع من ذلك› و فيفرف › 
ادا کان تزوجهن على الترتيب في عقد متفرقة› فنکاح الأربع منهن وقع صحيحاً؛ ۽ لان الحر 


(۲) في آ: حصل. 


٥ 


6۸ تاب التكاح 


يملك التروج بأربع / دسوة» ملا کان أو كافراًء ولم يصح نکاح الخامسة؛ لحصوله ا 
فيفرق بينهما بعد الإسلام. 
الصحة» وبطل نكاح الثانية ؛ لحصوله جمعأً؛ فلا بد من التفريق بعد الإسلام. 


وأما الأحاديث : ففيها إثبات الاختيار للزوج المسلم» لكن ليس فيها أن له أن يختار ذلك 
بالنكاح الأول» أو بنكاح جديد» فاحتمل أنه أثبت له الاختيار لتجدد العقد عليهن» ويحتمل أنه 
البت له الاختيار ليمسكهن بالعقد الأولء فلا يكون حجة مع الاحتمال» مع ما أنه قد روي أن 
ذلك قبل تحريم الجمع؛ فإنه روي في الخبر أن غيلان أسلم وقد كان تزوج في الجاهلية . 

وروي عن مکحول؛ آنه قال : كان ذلك قبل نزول الفرائض» وتحريم الجمع ثبت بسورة 
«النساء» الكبرى وهي مدنية. 


وروي . ي قال : له : إه تخي اختين فال زول 
الله اا : «ازجغ فَطَلْقّ إخدَاهُمًا» ومعلوم ن الطلاق إنما يكون في النكاح ج فدل 
أن ذلك العقد وقعم صحيحاً في الأصل› فدل آنه كان قبل تحريم الجمع ولا كلام فيه 


وعلى هذا الخلاف إذا تزوج الحربي بأربع نسوة» ثم سبى وهو وسبين معه؛ أن عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف : : يقرف بينه وبين الكل »› سواء تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقد متفرقة ؛ 
لأن نكاح الأربع وقع صحيحاً؛ لأنه كان حرَاً وقت النكاح» والحر يملك التزوج بأربع نسوةء 
جلها كان ار كافرا ااه تار الا ٠‏ بد ال تان ؛ لحصول الجمع من العبد في 
حال البقاء بين أكثر من اثنتين» والعبد لا يملك [ذلك] الاستيفاءء فيقع جمعاً بين الكل 
ففرق“ بينه وبين الكل › ولا يخير فيه؛ كما إذا تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة - بطل 
نکاحهما ولا يخير؛ كذا هذا. 

وعند محمد: يخير فيه› فيختار اثنتين منهن؛ كما يخير الحر في أربع نسوة من نسائهء 
ولو كان الحربي تزوج أماً وبنتاًء ثم أسلم» > فإن كان تزوجهما في عقدة واحدة - فنكاحهما 
باطلء ا r‏ ا 


وقال محمد : کا ا هو الجائزء سواء تزوجهما في عقمدة وأحدة أو في عقدتين› 


(1) في أً: إحديهما. (۳) سقط في ط . 
(۲) في أ: الاستيقاء. (6) في أ: فيفرق . 


کتاب النكاح ab‏ 


ونکاح الام باطل ؛ لأن مجر د عمد الام 5 e‏ ال وهذا إدا لم يکن دخل بواحدة منهماء 
ولو أنه [كان]“ دخل بهما جميعاً ‏ فنكاحهما جميعاً باطل بالإجماع؛ لأن مجرد الدخول 
يوجب التحريم» سواء دخل بالأم أو بالبنت» ولو لم يدخل بالأولى» ولكن دخل بالثانية ؛ فإن 
کانت الأولى بنتاء والثانية آماً - فنكاخهعا ا باطل بالإجماع ؛ لان نکاح الت يحرم الأم» 
والدخول يحرم البنت» ولو كان دخل بإحداهماء فإن كان دخل بالأولىء ثم تزوج الثانية 


ولو تزوج الام أولا 0 یدخل بهاء ئم تزوج الت ودل ب فنکاحھما جمیعاً باطل 
في قول أبي حنيفة [وأبي يوسف› إلا أنه يحل له أن يتزوح]" بالبشت» ولا يحل له أن يتزوج 
بالأم» وعند محمد. نکاح البنت هو الجائز» وقد دخل بها وهي امرآته› ونکاح الام باطل . 


والله أعلم. 


فصل في شرائط اللزوم في النكاح 

وأما شرائط اللزوم: فنوعان في الأصل : نوع هو شرط وقوع النكاح لازماء ونوع هو 
شرط بقائه على اللزوم. 

أما الأول فأنواع : منها أن يكون الولي في إنكاح الصغير والصغيرة هو الأب أو الجدء 
فإن كان غير الأب والجد من الأولياء؛ كالأخ» والعم - لا يلزم النكاح حتى يثبت لهما الخيار 
بعد البلوغ» وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وعند أبي يوسف: هذا ليس بشرط. ويلزم نكاح غير الأب والجد من الأولياء» حتى لا 
يثبت لهما الخيار . 

وجه قول أبي يوسف: أن هذا النكاح صدر من ولي" فيلزم؛ كما إذا صدر عن الأب 
والجد؛ E SS‏ 
PR‏ لأن الخيار لو ثبت إنما يثبت لنفي الضرر ولا ضررء فلا يثبت 
الخيار؛ ولهذا لم يثبت في نكاح الأب والجد؛ كذا هذا. 


َلَهُمَا مَا روي أن فُدَامََ ن مَظُونِ رَوَجَ ٻئت آجيه عُْمَانَ بن مَظكُونِ مِن عَبْدِ اله بن 
ع - رَضى الله تعالى عله CE U e‏ قَاختَارَت نَمَسهًاء حى روي أن 


)١(‏ سقط فى أً. 
(۳) في أ: عن الولي. 


٦ 


O¥‏ کتاب الذكاح 


ابن عَمَرَ - رضي الله تعالى عنهما - قال: «إِنَهَا انتُزعَث مني بَعْدَمَا/ مَلَحتَهَّا» وهذا نص في 
الات رن ام ارا ان کان دل عا أصلل النظر ؛ اکر دليلاً على أصل الشفقةء› 
فقصورها يدل على قصور النظر؛ لقصور الشفقة بسبب بعد القرابة > فيجب اعتبار أصل القرابة 
بإثبات أصل الولاية» واعتبار القصود بإثبات الخيار تكميلاً للنظر» وتوفيراً في حق الصغير 
بتلافي التقصير لو وقع» ولا يتوهم التقصير في إنكاح الأب والجد؛ لوفور شفقتهما؛ لذلك لزم 
إنكاحهماء ولم يلزم إنكاح الأخ والعم على أن القياس في إنكاح الأب [والجد]"' ألا يلزم» 
إلا أنهم استحسنوا في ذلك؛ لما روي أن رَسُول الله ية لَّمّا تَرَوََّ عَائِسَّةً - رضي الله تعالى 
عنها - وَبَلَعّتْ - لم يُعْلِمْها بالْجيّار بَعْدَ الْبلوغ» ولو كان الخيار ثابتاً لهاء وذلك حقها ‏ لأعلمها 
به» وهل يلزم إذا زوجها الحاكم - ذكر في الأصل ما يدل على أنه لا يلزم؛ فإنه قال: إذا 
زوجها غير الأب والجد فلهما" الخيار» والحاكم غير الأب والجدء هكذا قول محمد - رحمه 
الله : أن لها الخيار. وروى خالد بن صبيح المروزي عن أبي حنيفة؛ أنه لا خيار لها. 

وجه هذه الرواية أن ولاية الحاكم أعم من ولاية الأخ والعم؛ لأنه يملك التصرف في 
النفس والمال جميعاًء فكانت ولايته شبيهة بولاية الأب والجد» وولايتهما ملزمة؛ كذلك ولاية 
الحاكم. 

وجه رواية الأصل : أن ولاية الأخ والعم أقوى من ولاية الحاكم؛ بدليل أنهما يتقدمان 
عليه » حتى لا يزوج الحاكم مع وجودهماء ثم ولايتهما غير ملزمة فولاية الحاكم أولى. وإذا 
ثبت الخيار لكل واحد منهماء وهو اختيار النكاح أو الفرقة ‏ فيقع الكلام بعد هذا في 
مو 


أحدهما: في بيان وقت ثبوت الخيار. 

والثاني : في بيان ما يبطل به الخيار. 

أما الأول : فالخيار يثبت بعد البلوغ لا قبله» حتى لو رضيت بالنكاح قبل البلوغ لا 
يعتبر» ويثبت”" الخيار بعد البلوغ؛ لأن أهلية الرضا تثبت بعد البلوغ لا قبله» فيثبت الخيار 
بعد البلوع لا قبله. 

وأما الثانى : فما يبطل به الخيار نوعان: نص ودلالة. أما النص فهر صريح الرضا 
بالنكاح ؛ نحو آن تقول : رضت بالنكاح أو ا النكاح» أو أجزته» وما يجري هدا 


)١(‏ سقط في أً. (۳) في أ: ویثبت له. 
(۲) في أ: فلها. )٤(‏ في ط: واخترت. 


كناب التكاح 0۷۱ 


المجرى؛ فيبطل خيار الفرقة ويلزم النكاح. وأما الدلالة: فنحو السكوت من البكر عقيب 
البلوغ؛ لأن سكوت البكر دليل الرضا بالنكاح؛ لما ذكرنا فيما تقدم أن البكر لغلبة حيائها 


فأما سكوت الثيب : فإن كان وطئها قبل البلوغ› فبلغخت وهي ثيب› فسكتت عقيب البلوع 
- فلا يبطل به الخيار؛ لأنها لا تستحي عن إظهار الرضا بالنكاح عادة؛ لأن بالثيابة قل حياؤهاء 
فلا يصح سكوتها دليلا على الرضا بالنكاح؛ فلا يبطل خيارها إلا بصريح الرضا بالنكاح» أو 
بفعل أو بقول يدل على الرضا نحو التمكين من الوطء» وطلب المهر والنفقة» وغير ذلك. 


وكذا سكوت الغلام بعد" البلوغ؛ لأن الغلام لا يستحي عن إظهار الرضا بالنكاح؛ إذ 
ذاك دليل الرجولية» NSS SSS‏ 
العا راي ى ا ر ا ا وو ا ا 
بطلان الخيار من طريق الدلالةء حتى لو لم تكن عالمة بالنكاح - لا يبطل الخيار؛ لأن بطلان 
الخيار لوجود الرضا منها دلالة» والرضا بالشيء قبل العلم به لا يتصور؛ إذ هو استحسان 
الشيء» ومن لم يعلم بشيء كيف يستحسنه» فإذا كانت عالمة بالنكاح» ووجد منها دليل الرضا 
بالنكاح - بطل خيارهاء ولا يمتد هذا الخيار إلى آخر المجلس» بل يبطل بالسكوت من البكر. 


بخلاف خيار العتق» وخيار المخيرة؛ لأن التخيير هناك وجد من العبد» وهو الزوج أو 
المولىء أما في الزوج فظاهرء وكذا في المولى؛ لأن الخيار يثبت بالعتق» والعتق حصل 
بإعتاقه» والتخيير من العبد تمليك» فيقتضي جواباً في ا فيمتد إلى آخر المجلس ؛ 
كخار القبول في البيم» بخلاف خبار البلوغ؛ لأنه ما ثبت بصع العبد» بل بإثبات الشرع فلم 
يكن تمليكاً؛ فلا يمتد إلى آخر" المجلس» وإن لم تكن عالمة بالنكاح - فلها الخيار حين”" 


تعلم ع 


تم خيار البلوغ يثبت للذكر ولا وخبار العتق لا بُ يشت إلا للمعتقة ؛ لن خيار البلوع 
e‏ الولايةء وذا للا يختلف بالذكورة والأنوثة» eS‏ الملك عليها 
بالعتق وذا يختص بهاء وكذا خيار البلوغ للذكر والأنشی إذا كانت الأنثى ثيباء لا يبطل بالقيام/ ٦٤ب‏ 
غر المجلين: وحار ال الي بطل وا ق عل ر ماد ینا ار لک 
و[بين] خيار العتق» وخيار المخيرة أن الأول يبطل بالسكوت» والثاني لا يبطل. 


(8 کی ای () في ط: من. 
)٥(‏ سقط في ط . 


o۷۲‏ | کاب التکاح 


وأما العلم بالخيار: فليس بشرط› والجهل ره لین بعذر؛ لأن دار الإسلام دار العلم 
بالشرائع» فيمكن الوصول إليها بالتعلمء فكان الجهل بالخيار في غير موضعه فلا يعتبر؛ 
ولهذا لا يعذر العوام في دار الإسلام بجهلهم بالشرائع» بخلاف خيار العتق؛ فإن العلم بالخيار 


وإن كان دار الإسلام دار العلم بالشرائع والأحكام؛ لأن الوصول إليها ليس من طريق 
الضرورة»ء بل بواسطة التعلمء والأمة لا تتمكن من التعلم؛ لأنها لا تتفرغ لذلك؛ لاشتغالها 
بخدمة مولاهاء بخلاف الحرة. 


ثم إذا اختار أحدهما الفرقة» فهذه الفرقة لا تثبت إلا بقضاء القاضي» بخلاف خيار 
العتق ؛ فإن المعتقة إذا اختارت نفسها تثبت الفرقة بغير قضاء القاضى . 


وجه الفرق أن أصل النكاح ههنا ثابت وحكمه نافذ» وإنما الغائب وصف الكمال وهو 
صفة اللزوم» فكان الفسخ من أخد الزوجين رفع الأصل بفوات الوصف. وفوات الوصف لا 
يوجب رفع الأصل؛ لما فيه من جعل الأصل تبعاً للوصف. وليس له هذه الولايةء وبه حاجة 
إلى ذلك فلا بد من رفعه إلى من له الولاية العامة» وهو القاضي ؛ ليرفع النكاح؛ دفعاً لحاجة 
الصغير الذي بلغ ونظرا له. 


بخلاف خيار العتق ؛ لأن الملك ازداد عليها بالعتق» ولها ألا ترضى بالزيادة» فكان لها 
أن تدفع الزيادةء ولا يمكن دفعها إلا باندفاع ما كان ثابتاًء فيندفع الثابت ضرورة دفع الزيادة 
وهذا يمكن؛ إذ ليس بعض الملك تابعاً لبعض» فلا تقع الحاجة إلى قضاء القاضي» ونظير 
الفصلين الرد بالعيب قبل القبض وبعده؛ أن الأول يثبت بدون قضاء القاضي» والثاني لا يثبت 
عند عدم التراضي منهما إلا بقضاء القاضي» والله - عز وجل - أعلم. 


ولو زوج ابنته ابن آخيه - فلا خيار لها بالإجماع؛ لأن النكاح صدر عن الأب» وأما ابن 
الأخ فله الخيار في قول أبي حنيفة ومحمد؛ لصدور النكاح عن العم . وعند أبي يوسف: لا 
خيار له» والمسألة قد مرت . ولو أعتق أمته» ثم زوجها وهي صغيرة - فلها خيار البلوغ؛ لأن 
ولاية الولاء دون ولاية القرابةء فلما ثبت الخيار ثمة؛ فلأن يثبت ههنا أولى . ولو زوجها ثم 
أعتقها وهي صغيرة - فلها إذا بلغت خيار العتق لا خيار الباوغ؛ لأن النكاح صادفها وهي 


r, 


(1) في أً: يعذر. 
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فصل 

ومنها: كفاءة الزوح في إنكاح المرآة الحرة البالغة العاقلة نفسهاء من غير رضا الأولياء 
بمهر مثلهاء فيقع الكلام في هذا الشرط في أربعة مواضع : 

أحدها: في بيان أن الكفاءة في باب النكاح هل هي شرط لزوم النكاح في الجملة أم لاء 
والثانى : ق بیان النكاح الذي الكفاءة من شر ط لزومه» والثالث : في بیان ما تعتبر فيه الكماءةء 
والرابع : في بيان من يعتبر له الكفاءة. 

أما الأول: فقد قال عامة العلماء : إنها شرط» وقال الكرخي : ليست بشرط أصلاً» وهو 
قول مالك وسميان الثوري› والس البصري› واحتجوا بما روي أن أا طِيبةٌ حَطْبَ إلى بني 


باضه » 6 أن يروجوهُء فال E‏ الله عا : لا : «أنكځوا أا طيبة٬‏ إن لا تفْعَلوا تكن فة في 
الأزض وَفْساد بير . 


٤‏ وروي آن ڀلالا. - رضي الله تعالی عنه - حَطْبَ إلى فوم مِنَ الأنصارِ ابا ان يُرَوْجُوهُ» 
َال لَه رَسول لله ا : «قْل لَهُمّ: إن رول الله با يمرك أن تُرَوْجُونِي» أمرهم رسول 
الله e‏ ولو كانت معتبرة لما أمر؛ لأن التزويج من غير كفء غير 
مأمور به» وقال ية : ليس لِعَرَبيّ عَلّى عَجَمِيْ فَضْلٌ إلا بالتَفْوَى»» وهذا نص» ولأن 
الكفاءة لو كانت معتبرة في الشرع - لكان أولى الأبواب بالاعتبار بها باب الدماء؛ لأنه يحتاط 
فيه ما لا يحتاط في سائر الأبواب» ومع هذا لم يعتبر» حتى يقتل الشريف بالوضيع؛ فههنا 
أولى» ا فف فکذا في جانب ۳ 


بى الأنغاء" ea‏ دراو : 4 n‏ ا ا 
لأنها لا تحمل إلا بالاستفراش والمرآة/ تنكف عن استفراش غير الكف+ وتعير:بذلك 
تحملها عادة» والتحمل من غير الكفء أمر صعب يثقل على الطباع السليمة» فلا يدوم النكاح 
مع عدم الكماءة فلزم اعتىارها. 


ولا حجة لهم في الحديثين؛ لأن الأمر بالتزويج يحتمل أنه كان ندباً لهم إلى الأفضل› 


(۱( رواه أحمد في | لمسند )٤١١/١(‏ عن رجل من أصحاب رسول الله َة وعزاه السيوطي في الذر المنثور 
(۲) تقدم. 
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وهو e‏ الدين › وترك الكفاءة فيما سواه» والاقتصار عليه» وهذا لا یمنع جواز الامتناع» 
وعندنا الأفضل اعتبار الدين والاقتصار عليه» ويحتمل أنه كان أمر إيجاب» أمرهم بالتزويج 
منهما مع عدم الكفاءة تخصيصاأ لهما" بذلك؛ كما خص أبا طيبة بالتمكين من شرب 
دمه اا ؟ وخص خزيمهة بقبول سهادته وحده» ولحو ذلك ولا شركه في موضع الخصوصية› 
حملا الحديثين على ما قلنا؛ توفيقاً بين الدلائل . 

وأما الحديث الثالث: فالمراد به أحكام الآخرة؛ إذ لا يمكن حمله على أحكام الدنيا؛ 
لظهور فضل العربي على العجمي في كثير من أحكام الدنياء فيحمل على أحكام الآخرة وبه 
نقول. 

والقياس على القصاص غير سديد؛ لأن القصاص شرع لمصلحة الحياة» واعتبار الكفاءة 
فيه يؤدي إلى تفويت هذه المصلحة؛ لأن كل أحد" يقصد قتل عدوه الذي لا يكافئه» فتفوت 
المصلحة المطلوبة من القصاص» وفي اعتبار الكفاءة في باب النكاح تحقيق المصلحة المطلوبة 
من النكاح مں الوّجه الذي نّا ؛ فبطل الاعتبارء وکذا الاعتبار بجانب المرأة لا يصح أيضا؛ 
لأن الرجل لا يستنكف عن استفراش المرأة الدنيئة ؛ لأن الاستنكاف عن“ المستفرش لا عن 
المستفرش › والزوج مستفرش فيستفرش الوطىء والخشن . 


فصل في النكاح الذى الكفاءة فيه شرط 

وأما الثاني : فالنكاح الذي الكفاءة فيه شرط لزومه هو إنكاح المرأة نفسها [من غير 
کفء]' ۰ من غیر رض الأولیاء [لا یلزم]“ حتی لو زوجت نفسها من غیر کفء من غیر رضا 
الأولياء لا يلزم»› فللاأولياء الاعتراض ؛ لأن في الكفاءة حقاً للأولياء؛ لأنهم ينتفعول 
بذلك؛ ألا ترى أنهم يتفاخرون بعلو نسب الختن» ويتعيرون بدناءة نسبه» فيتضررون بذلك» 
فكان لهم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم بالاعتراض؛ كالمشتري إذا باع الشقص المشفوع» ثم 
جاء الشفيع - كان له أن يفسخ البيع» ويأخذ المبيع بالشفعة دفعاً للضرر عن نفسهء كذا هذا. 

ولو كان التزويج برضاهم يلزم» حتى لا يكون لهم حق الاعتراض؛ لأن التزويج من 
المراة تصرف من الاهل في محل هو خالص حقها وهو نفسهاء وامتناع اللزوم كان لحقهم 
المتعلق بالكفاءةء فإذا رضوا فقد أسقطوا حق أنفسهم» وهم من أهل الإسقاط» والمحل قابل 


للسقوط فيسقط . 
(1) في آأ: اعتبار. © فا من 
(۲) في ط : لهم . () سقط في ط . 


)۳( ا واحد. )٦(‏ سقط في أ. 
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ولو رضي به بعض الأولياء سقط حق الباقين في قول أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي 
يوسف: لا يسقط . وجه قوله: إن حقهم في الكفاءة ثبت مشتركا بين الكل» فإذا رضي به 
أحدهم فقد أسقط حق نفسه؛ فلا يسقط حق الباقين ؛ كالدين إذا وجب لجماعة فأبراً بعضهم لا 
يسقط حت الباقين لما قلنا. كذا هذا؛ ولأن رضا أحدهم لا يكون أكثر من رضاهاء فإن زوجت 
نفسها من غير كفء بغير رضاهم - لا يسقط حق الأولياء برضاها؛ فلأن لا يسقط برضى 

ولهما أن هذا حق واحد لا يتجزأً» ثبت بسبب لا يتجزاً وهو القرابة» وإسقاط بعض ما 
لا يتجزأً إسقاط لكله؛ لأنه لا بعض لهء فإذا أسقطه"“ واحد منهم لا يتصور بقاؤه في حق 
الباقين ؛ كالقصاص إذا وجب لجماعة» فعفا أحدهم عنه؛ أنه يسقط حت الباقين؛ كذا هذا. 


ولأن حقهم في الكفاءة ما ثبت لعينه» بل لدفع الضرر. والتزويج من غير كفء وقع 
اضرا بالأولياء من حيث الظاهر» وهو ضرر عدم الكفاءة» فالظاهر أنه لا یرضی به أحدهما 
إلا بعد علمه بمصلحة حقيقية هي أعظم من مصلحة الكفاءة وقف هو عليهاء وغفل عنها 
الباقون» لولاها لما رضي» وهي دفع ضرر الوقوع في الزنا على تقدير الفسخ . 


وأما قوله: الحق ثبت مشتركأً بينهم - فنقول: على الوجه الأول ممنوع» بل ثبت لكل 
واحد منهم على الكمال كأن ليس معه غيره؛ لأن ما لا يتجزأً لا يتصور فيه الشركة كحق 
القصاص والأمان» بخلاف الدين فإنه يتجزأًء فتتصور فيه الشركة» وبخلاف ما إذا زوجت 
نفسها من غير كفء بغير رضا الأولياء؛ لأن هناك ألحق متعدد» فحقها خلاف جنس حقهم؛ 
لأن حقها في نفسها وفي نفس العقد» ولا حق لهم في نفسها/ ولا في نفس العقد» وإنما 
حقهم في دفع الشين عن أنفسهم» وإذا اختلف جنس الحق؛ فسقوط أحدهما لا يوجب سقوط 
الاخر. 


وأما على الوجه الثاني : فمسلم» لكن هذا الحق ما ثبت لعينه» بل لدفع الضرر» وفي 
إبقائه لزوم أعلى الضررين فسقط ضرورة» وكذلك الأولياء لو زوجوها من غير كفء برضاها 
يلزم النكاح لما قلناء ولو زوجها أحد الأولياء من غير كفء برضاها من غير رضا الباقين - 
يجوز عند عامة العلماء خلافاً لمالك؛ بناء على أن ولاية الإنكاح ولاية مستقلة لكل واحد منهم 
عندناء وعنده ولاية مشتركة» وقد ذكرنا المسألة في شرائط الجواز وهل يلزم» قال أبو حنيفة 
ومحمد: يلزم» وقال أبو يوسف وزفر والشافعي: لا لزم . 


YRS في‎ )۱( 
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وجه قولهم على نحو ما ذكرنا فيما تقدم: أن الكفاءة حق ثبت للكل على الشركة» وأحد 
الشريكين إذا أسقط حق نفسه لا يسقط حق صاحبه؛ كالدين المشترك. 


وجه قولهما إن هذا حق واحد لا يتجزاًء ثبت بسبب لا يتجزأً» ومثل هذا الحق إذا ثبت 
لجماعة يثبت لكل واحد منهم على الكمال؛ كأن ليس معه غيره كالقصاص والأمان؛ ولأن 
إقدامه على النكاح مع كمال الرآي برضاها مع التزام ضرر ظاهر بالقبيلة وبنفسه» وهو ضرر 
عدم الكفاءة بلحوق العار والشين - دليل كونه مصلحة في الباطن› > وهو اشتماله على دفع ضرر 
أعظم من ضرر عدم الكفاءة» وهو ضرر عار الزنا أو غيره لولاه لما فعل . 


وما إنكاح الأب والجد الصغير والصغيرة ‏ فالكفاءة فيه ليست بشرط للزومه عند أبي 
حنيفة؛ كما أنها ليست بشرط الجواز عنده» فيجوز ذلك» ويلزم لصدوره ممن له كمال نظر 
لكمال الشفقة» بخلاف إنكاح الأخ والعم من غير الكفء؛ أنه لا يجوز بالإجماع؛ لأنه ضرر 
محض على ما بينا في شرائط الجواز» وأما إنكاحهما من الكفء فجائز عندنا خلافا للشافعي»› 
لكنه غير لازم في قول أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف لازم» والمسألة قد مرت . 


فصل فما تعتىر فيه الكفاءة 
وما الثالت فى بيان ها تر فيه الكفاءة فما تعر فة الكفاة ‏ اقتا متها الس 


(1) الكفاءة في النكاح - الكفاءة في اللغة المقاربة والمماثلة - وشرعاً ‏ المقاربة والمُماثلة في الدين والحال 
والحرية. . والمراد بالدين هنا التدين بشرائع الإسلام وعدم الفسق آما الممائلة في مجرد أصل الإسلام بأن 
يكون الزوح مسلما. فهي واجب شرط وليس للمرآة ولا لوليها ترك المكافأة في أصل الإسلام والرضا 
O‏ 
والمراد بالحال السلامة من العيوب كالجذام والبرص. والمراد بالحرية آن لا يكون الزوج عبد أ و ذلك 
لخبر بريرة لما أعتقتها السيدة ة عائشة - رضي الله عنها ااا ا و 
الله ڪا 
هذه هي الأمور المعتبرة فيي الكفاءة عند المالكية. وزاد بعض الفقهاء النسب والحسب والمال. والمراد 
بالنسب الشرف وبالحسب ما يحسب ويعد من مفاخر الآباء والأمهات - فإذا ساوى الرجل المرأة في الدين 
والحال والحرية والنسب والحسب والمال فلا خلاف بين العلماء فى كفاءته لها. وأن ساواها فى الدين 
والحال والحرية فقط فالراجح من مذهب المالكية آنه كفء لها. وذلك لقوله يي «إذا جاءكم من ترضون 
دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» وأما المساواة في الحسب والنسب والمال 
فالراجح عند المالكية عدم اشتراطها حتى أنهم قالوا إن المولى العتيق وغير الشريف الدنيء في نفسه 
كالمسلماني أو في حرفته كالزبال والأقل جاهاً كالجاهل بالنسبة للعالم يكون كفا للحرة الشريفة ذات المال 
والجاه لعدم اشتراط النسب والمال على الأرجح. 
وأما غير المالكية فإنهم يشترطون الحسب والصناعة واليسار. فالمولى المعتق وغير الشريف أو صاحب - 


الصنعة الحقيرة لا يكون كفا للحرة الشريفة ذات المال والجاه. 

والآن نبين هل الكفاءة تعتبر شرطاً في صحة النكاح أو لا. 

ذهب جمهورٌ الفقهاء إلى القول بعدم اشتراط الكفاءة في صحة النكاح» وعليه فينعقد النكاح صحيحاً مع 

عدمها. 

وذهب سُفيان الثوري إلى القول باشتراط الكفاءة في صحة النكاح» وهو أيضا رواية عن أحمد. 

استدل من اشترط في صحة النكاح الكفاءة بالحديث» والأئر» والمعقول. 

أما الحديث: فما روي أن النبى ية قال: «لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء». رواه الدارقطني» ووجه 

الدلالة من الحديث أن النبي نھی عن إنكاح النساء لغير الأكفاء» والنهي يدل على فساد المنهي عنهء 

وعلىه إدا زوجت المرأة من غير كفء كان النكاح فاسداً. 

وأما الأثر : فأولاً ما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : «لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا 
من الأكفاء. وهذا دليل على على أن غير الكفء U a CE ee‏ ما روي عن ابي 

إسحاق الهمناني قال : خرج سلمان» وجرير في سفر› فأقيمت الصلاة فقال جرير لسلمان: تقدم أنت› 

فقال سلمان : بل نت تقدم» فإنكم معشر العرب لا يتقدم عليكم في صلاتكم» ولا تنکح نساؤکم» إن الله 

فضلكم علينا بمحمد عة“ وجعله فيكم . وهذا صريح في أن غير العرب لا ينكح العربية» ذلك لعدم 

الكفاءة. فدل ذلك على أن الكفاءة شرط في صحة النكاح . 

وأما المعقول» فقد قالوا: إن التزويجح مع فقد الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذن» 

ia GSS 

وقد نوقشت هذه الأدلة بما يأتى 

أما الحديث فقد قيل لهم فيه : oa‏ إن هذا الحديث ضعيف ولا يحتح بمثله. 

E‏ فإنه لا يدل على اشتراط الكفاءة في صحة النكاح؛ آنه تحمل غلى مى أنه ا 
ينبغي أن تنكح النساء إلا من الأكفاء؛ قطعاً لما يحصل من النزاع إذا عدمت الكفاءة. . فیکون قصده واا 

إرقاد لاسن لار ومما يؤيد ذلك أمره لفاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زید مولاه. 

ويقال لهم في أثر عمر؛ إنه لا يدل على اشتراط الكفاءة في صحة النكاح. وأن غاية ما يدل عليه طلب 

الكفاءة واعتبارها. يؤيد ذلك آنه روي عنه» وعن جماعة من الصحابة منهم: ابن مسعود؟ اها لنت 

شرطاً في النكاح . 

ويقال لهم في الأثر الثاني : إن معناه أيضاً لا ينبغي لغير العربي أن يتقدم على العربي في الصلاةء أو ينكح 

العربية› وهذا لا يدل على فساد النكاح. 

ويقال لهم في المعقول: الال فى اروج ع في الا ترب في جى حق الغير فإن العبرة بمن وجد 
من الأولياء في وقت العقد ولا عبرة بمن يحدث بعد. وأما الجمهور فقد استدلوا على عدم اشتراط 

الكفاءة في صحة النكاح بالاأثرء والمعقول. 

أما الأثر : فما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: إن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالماء 

EE NT‏ وهو مولى لامرآة من الأنصار أخرجه البخاري» فلو كانت 

الكفاءة شرطاً في صحة النكاح لما تركها حذيفة . 

وأما المعقول فقد قالوا: إن الكفاءة حى للمرأةء أو للأولياءء أولهماء فلا يشترط وجودها في صحة = 

بدائع الصنائع ج۳ - Ve‏ 


o۸‏ کتاب التكاح 


فرش بَعْضَهُمْ أكَفَاء لِبَعْض» وَالْعَرَبٌُ بَعْضَهُم اء لَفضٍ؛ ؛ حي 

وَقَبِيلَةٌ بقَبيلَة > وَالمَوالي بَعْضَهُمْ أكَمَاء لِبَعْض [رَجْل , برجُل]ه"؛ لأن التفاخر والتعيير 
E 8‏ فتلحق النقيصة بدناءة النسب» فتعتبر فيه الكفاءة فقريش بعضهم أكفاء 
لبعض] على اختلاف قبائلهم حتى يكون القرشي -: الذي ليس بها شمي؛ كالتيمي» 
ل والعدوي» ونحو ذلك كفا للهاشمي ؛ لقوله کل : «قريش بَعْضَهُمْ أََفَاء ِبَْض»ء 
وَقرَيْش تشتمل على بني هاشم» والعرب بعضهم أكفاء لبعض بالنص» ولا تكون العرب كفا 
لقريش لفضيلة قريش على سائر العرب؛ ولذلك اختصت الإمامة بهم . 


قال النبي با : «الأئمُةَ من فرش۲ بخلاف القرشي أنه يصلح كفا للهاشمي» وإن 


= النكاح كالسلامة من العيوب. 
يتیین لنا من بيان أدلة الجمهور» ومناقشة أدلة المخالفين رجحان مذهب الجمهور من أن الكفاءة لا تشتر 
في صحة النكاح» وأن النكاح ينعقد صحيحاً بدونها. Ty‏ 
الجملةء ولا يلزم من ذلك اش راطها لصحة النكاح. يؤيد ذلك أن المرأة التي رفعت للنبي ية أن أباها 
زوجها من غير كفء» ا يَيّةٌ» ولم يبطل نكاحها من أصله» ولو كانت الكفاءة شرطاً في 
صحة النكاح لأبطله النبي باز 

)۱( ا 

(۲( ورد هذا الحديث من حديث أنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبي برزة. 
- فأما حديث أنس بن مالك : 
أخرجه أبو داود الطيالسي (۲/ ٠١۳‏ - منحة) رقم (۲۹۹۱) والبزار (۲۲۸/۳ ۔ کشف) رقم )۱٥۷۸(‏ وأبو 
یعلی (۳۲۱/۱) رقم )۳٣٤٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية؟ (۳/ )۱۷١‏ والبيهقي )٠٤٤/۸(‏ كتاب قتال أهل 
البغي : باب الأئمة من قريش»ء كلهم من طريق ابراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس قال: قال رسول 
الله ية : الأئمة من قريش إذا حكموا فعدلوا وإذا عاهدوا فوفوا وإذا استرحموا فرحموا. 
وقال أبو نعيم : هذا حدیث مشهور ثابت من حديث أنس. 
وقال الحافظ في «تخريج أحاديث المختصر» :)٤۷٤/١(‏ هذا حديث حسن |. ه 
- وللحديث طرق أخرى عن أنس : 
فأخرجه أحمد (۳/ ۱۸۳) وابن ا بي عاصم في «السنة )۱٠١١(‏ من طريق الأعمش عن سهل أبي الأسد 
عن بكير بن وهب الجزري عن آنس به. 
وأخرجه أحمد (۳/ ۱۲۹) ) والنسائي في «الکبری» (۳/ )٤٦۸ - ٤1۷‏ كتاب القضاء: باب الأئمة من قريش 
و و ا ی لی ااا کر کے وهی ری ن اة ود ا 
في اسم آبي الأسد وقد رجح أبو حاتم الرازي ن اسمه سهل. 
فقال ولده في «العلل“ (۲/ :)٤١١ - ٤٠١‏ سألت أبي عن حديث رواه أبو الجواب الأحوص بن جواب 
عن عمار بن رزيق عن الأعمش عن سهل بن بكير الجزري عن أنس بن مالك عن النبي بل أنه قال: 
الأئمة من قريش . e N‏ س 

عن النبى ل ١‏ ه 


کناب النکاح 0۷۹ 


كان للهاشمي من الفضيلة ما ليس للقرشي» لكن الشرع أسقط اعتبار تلك الفضيلة في باب 
النكاح› عرفنا ذلك بفعل رسول الله َة وإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فإنه روي 


وأخرجه الطبراني في «الکبیر )۲٣۲/۱(‏ رقم (۷۲۵) من طريق ابن جريج عن حبيب بن آبي ثابت عن 
نس بن مالك به. 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» /٥(‏ ۸) من طريق حماد بن أحمد بن حماد بن ابي رجاء المروزوي قال: 
وجدت في كتاب جدي حماد بن أبي رجاء السلمي بخطه عن أبي حمزة السكري عن محمد بن سوقة عن 
نن به: 
قال بو نعیم غریب من حدیث محمد تفرد به حماد موجوداً في کتاب جده. 
وأخرجه الحاكم )٠٠٠/٤(‏ من طريق الصعقق بن حزن ثنا علي بن الحكم عن أنس مرفوعأً بلفظ : الأمراء 
من قرش :, 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
وأخرجه البزار )۱٥۷۹(‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس بلفظ : الملك في قريش . 
والحديث ذكره الهيثمي في امجمع الزوائد» (۵/ )۱۹١‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط 
أتم منهما والبزار إلا آنه قال : الملك في قريش ورجال أحمد ثقات. 
وآما حديث على : 
أخرجه الطبراني في «الصغير» )٠١١ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية (۷/ )۲٤۲‏ والحاکم )۷٦ ۷٥ /٤(‏ من 
طريق فيض بن الفضل ثنا مسعر بن كدام عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذ عن 
علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ب : الأئمة من قريش . . . 
قال الطبراني: لم يروه عن مسعر إلا فيض . | 
وسكت عنه الحاكم والذهبي لكن قال المناوي في «فيض القدير» (۳/ )۱۹١‏ قال الحاكم صحيح وتعقبه 
الذهبي فقال: حديث منكر وقال ابن حجر رحمه الله حديث حسن |. ه. 
وتحسين ابن حجر للحديث وقع في كتابه «تخريج المختصر» )٤۷١ /١(‏ وزاد نسبته إلى البزار والهيثم بن 
کلیب في مسنده. 
وقال في «التلخيص» :)٤١ /٤(‏ واختلف في وقفه ورفعه ورجح الدارقطني في «العلل» الموقوف. |. ه. 
- حديث أبي برزة الأسلمي : 
أخرجه أبو داود الطيالسي (۲/ ٠١۳‏ - منحة) رقم (۲۵۹۷) وأحمد )٤١٤ ء٤۲١١ /٤(‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (۲/ )٥۳۳‏ رقم )١٠١١(‏ من طريق سكين بن عبد العزيز عن أبي المنهال عن أبي برزة قال : قال 
رسول الله كي : الأئمة من قريش . 
قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص - :)۲٤۹‏ سكين بن عبد العزيز هذا وثقه وكيع وابن معين»› وقال 
أبو حاتم : لا بأس به» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال أبو داود ضعيف» وقال النسائي: ليس بالقوي› 
ولكن الحديث يقرى لأن له سندين جيدين |. ه. 
وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» :)۱۹٦/٥(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح 
خلا سكين بن عبد العزيز وهو ثقة . 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)٤١ /٤(‏ إسناده حسن وحسنه أيضا في «تخريج آحاديث المختصر» /١(‏ 
(VY‏ 


1۸ 


OA*‏ کتابٺ التكاح 


ت الله ذو E‏ ر الله Es‏ کک وزج 


OT RRA 

عنه - بيت الخلافة» فلم يجعل القرشي الذي ليس بهاشمي كفا له» ولا تكون الموالي أكماء 

للعرب؛ لفضل العرب على العجم» والموالي بعضهم أكفاء لبعض بالنص» وموالي العرب 
أكفاء لموالي قريش ؛ لعموم قوله: والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجل برجل. 


SIL GOS 
له [أبوان فصاعدا في الإسلام» ومن له أبوان في الإسلام يكون كفا لمن له] آباء كثيرة فی‎ 
الإسلام؛ لان تما التعريف بالجد والزيادة على ذلك لا نهاية لهاء رقيل: هذا إذا كان‎ 
موضع قد طال عهد الإسلام وامتدء فأما إذا كان في موضع كان عهد الإسلام قريباًء بحيث لا‎ 
يعير بذلك› ول ك ا - يكون بعضهم كفا لبعضهم؛ لأن التعيير إذا لم يجز" بذلك ولم‎ 
. يعد عا لم يلحق الشين والنقيصة؛ فلا يتحقق الضرر‎ 


فصل فى شرط الحرية فى الكفاءة 

ومنها الحرية؛ لأن النقص والشين بالرق فوق النقص والشين بدناءة النسب؛ فلا يكون 
القن والمدبر والمكاتب كفأً للحرة بحال» ولا يكون مولى العتاقة كفأً لحرة الأصل» ويكون كفا 
لمثله؛ لأن التفاخر يقع بالحرية الأصليةء والتعيير يجري في الحرية لا يكون كفا لمن له/ أبوان 
فصاعداً في الحريةء ومن له أبوان في الحرية [لا يكون] كفا لمن له آباء كثيرة في الحرية؛ كما 
في إسلام الآباء؛ لأن أصل التعريف بالأب وتمامه بالجد» وليس وراء التمام شيء. وكذا مولى 
الوضيع لا يكون كفا لمولاة الشريف» حتى لا يكون مولى العرب كفا لمولاة بني هاشم» حتى 
لو زوجت مولاة بني هاشم نفسها من مولى العرب - كان لمعتقها حق الاعتراض» لأن الولاء 
بمنزلة النسب» قال النبي ي : «الْوَلاءُ لَحمَةٌ كلْخمَة السب" والل أعلم. 


فصل فى شرط المال فى الكفاءة 
ومنها المال» فلا يكون الفقير كفاً للغنية؛ لأن التفاخر بالمال أكثر من التفاخر بغيره 
عادة» وخصوصا في زماننا هذا؛ ولأن للنكاح تعلقاً بالمهر والنفقة تعلقاً لازماًء فإنه لا يجوز 


(۱) سقط في ط . (۲( في ط : يجبر. 
)۳( تقدم . 


تاب التكاح o۸‏ 


بدون المهر» والنفقة لازمةء ولا تعلق له بالنسب والحرية» فلما اعتبرت الكفاءة ثمة؛ فلأن 
تعتبر ههنا أولى» والمعتبر فيه القدرة على مهر مثلهاء والنفقة ولا تعتبر الزيادة على ذلك» حتى 
أن الزوج إذا كان قادرا على مهر مثلها ونفقتها ‏ يكون كفا لهاء وإِن کان لا يساويها في المال» 
هكذا روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله - في ظاهر الروايات. 


وذكر في غير رواية الأصول أن تساويهما في الغنى شرط تحقق الكفاءة في قول أبي 
حنيفة ومحمد» خلافا اس توفت لان التفاخر يقع في الغنى عادة» والصحيح هو الأول؛ 
لأن الغنى لا ثبات له؛ لأن المال غاد ورائح› فلا تعتبر المساواة في الخ ومن لا يملك مهراً 
ولا نفقة لا يكون كفاً؛ لأن المهر عرض ما يملك بهذا العقده لا بده الفدزة خب وقيام 
الازدواج بالنفقة؛ فلا بد من القدرة عليها؛ ولأن من لا قدرة له على المهر والنفقة يستحقر 
ويستهان في العادة؛ کمن له نسب دنيء؛ فتختل به المصالح كما تختل عند دناءة الس 

وقيل: المراد من المهر قدر المعجل عرفاً وعادة دون ما في الذمة؛ لأن ما في الذمة 
جي وقت اليسار؛ فلا يطلب به للحال عادةء والمال غاد و وروي عن 
أبي يوسف؛ أنه إذا ملك النفقة يكون كفا وإن لم يملك المهر. هكذا روى الحسن بن أبي 
مالك عنه؛ فانه روي عنه آنه قال : سالك ابا بوسفعن الكفء فقال: الذي يملك المهر 
والنفقة» فقلت: وإن كان يملك المهر دون النفقة» فقال: لا يكون كفاًء فقلت: فإن ملك 
النفقة دون المهر» فقال: يكون كفأء وإنما كان كذلك؛ لأن المرء يعد قادرا على المهر بقدرة 
ا عادة؛ [ولهذا لم يجز دفع الزكاة إلى ولد الخني إذا كان صغيرأء وإِن کان فقيراً في نفسه؛ 
لأنه يخد عتا بعال أا ٠‏ ولا تعد قادرا على الفةة بغ هة لأن الأب يتحمل المهر الذي 
على ابنه» ولا يتحمل نفقة زوجته عادة. 

وقال بعضهم : إذا كان الرجل ذا جاه كالسلطان والعالم؛ فإنه يكون كفاًء وإن كان لا 
يملك من المال إلا قدر النفقة؛ لما ذكرنا أن المهر تجري فيه المسامحة بالتأخير إلى وقت 
اليسار. والمال يغدو ويروح» وحاجة المعيشة تندفع بالنفقة . 


فصل فى شرط الدين فى الكفاءة 
ومنها: الدين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف حتى لو أن امرأة من بنات الصالحين إذا 
زوجت نفسها من فاسق ‏ كان للأولياء حق الاعتراض عندهما؛ لأن التفاخر بالدين أحق من 
التفاخر بالشب والحرية والمال» والتعيير بالفسقی اش وجوه الخ 


(۱) سقط في أ . 


oAY‏ کتات اللكاح 


وقال محمد: لا تعتبر الكفاءة في الدين؛ لأن هذا من أمور الآخرة. والكفاءة من أحكام 
الدنياء فلا يقدح فيها الفسق» إلا إذا كان شيعا فاحشا؛ بأن كان الفاسق ممن يسخر منه 
ويضحك عليه ویصفع ؛ فان کان ممن یهاب منه بأن کان أمیراً تالا یکون کفاً؛ لان هدا الفصى 
لا يعد شيئاً في العادة؛ فلا يقدح في الكفاءة» [وعن أبي يوسف] “ أن الفاستق إذا كان معلناً لا 


کن ا ود کان ما کرت کا 


فصل في شرط الحرفة فى الكفاءة 

وأما الحرفة فقد ذكر الكرخي أن الكفاءة في الحرف والصناعات معتبرة عند أبي يوسف› 
فلا یکول الحائك كفئاً للجوهري والصيرفي› وذكر أن أبا حنيفة هة اله تى الامر ها 
على عادة العرب أن مواليهم يعملون هذه الأعمال لا يقصدون بها الحرف فلا يعيرون بهاء 
وأجاب أبو يوسف على عادة أهل البلاد؛ أنهم يتخذون ذلك حرفة فيعيرون بالدنيء من 
الصنائع» فلا يكون بينهم خلاف في الحقيقة . 

وکدا دک القاضي في شرحه «(مختصر الطحاوي» اعتبار الكماءة في الحرفة ولم ندر 
الخلاف» فتثبت الكفاءة بين الحرفتين في جنس واحد؛ كالبزاز مع البزاز» والحائك مع 
الحائك وتثبت عند اختلاف جنس الحرف إذا كان E‏ كالبزاز مع الصائغ › 
والصائغ العطار» والحائك مع الحجام» والحجام مع الدباغ» ولا تثبت فيما لا مقاربة 
بينهماء كالعطار مع البيطارء» والبزاز مع الخراز. 

وذكر في بعض نسخ «الجامع الصغير»» أن الكفاءة في الحرف معتبرة في قول أبي حنيفة 
[ومحمد]"» وعند أبى يوسف غير معتبرةء إلا أن تكون فاحشة؛ كالحياكة» والحجامة» 
والذباغة» وتخو ذلك؛ لأنها ليست بأمر لازم والجب الوجود؛ ألا ترى أنه يقذر على تركهاء 
وهذا يشكل بالحياكة وأخواتها فإنه قادر على تركهاء ومع هذا يقدح في الكفاءة - والله تعالى 
الموفق» وأهل الكفر بعضهم أكفاء لبعض؛ لأن اعتبار الكفاءة لدفع النقيصةء ولا نقيصة أعظم 
من الكفر. 


قصل فيمن تعتبر له الكفاءة 
وأما بيان من تعتبر له الكفاءة: فالكفاءة تعتبر للنساء لا للرجالء على معنى أنه تعتبر 


)1( ف وقال بعضهم . )۲( ف المحترفين . 
(۳) سقط في ط. 


كاب التکاح ۸Y‏ 


الكفاءة في جانب الرجال للنساء» ولا تعتبر فى جانب النساء للرجال؛ لأن النصوص وردت 
بالاعار في جانب الرجال اة وكا المع الى قرعت له الكاء بوج الصا 
اا ا لأن المرأة هي التي تستنكف لا الرجل؛ لأنها هي المستفرشةء فأما الزوج 

فهو المستفرش ؛ فو تت الا م ايا ومن مشايخنا من قال: إن الكماءة في جانب النساء 
معتبرة ة أيضاً عند أبي يوسف ومحمد؛ استدلالا بمسألة ذكرها في «الجامع الصغيرا في باب 
الوكالةء وهي أن أميراً أمر رجلا أن يزوجه امرأةي فزوجه أمة لغيره قال: جاز عند أبي حنيفة» 
وعندهما: لا يجوز ولا دلالة في هذه المسألة على ما زعموا؛ لأن عدم الجواز عندهما 
يحتمل أن يكون لمعنى آخرء وهو أن من أصلهما أن التوكيل المطلق يتقيد بالعرف والعادة 
فينصرف إلى المتعارف؛ كما في الوكيل بالبيع المطلق . ومن أصل أبي حنيفة رحمه الله؛ أنه 
يجري على إطلاقه في غير موضع الضرورة والتهمة. ويحتمل أن يكون عدم الجواز عندهما 
لاعتبار الكفاءة في تلك المسألة خاصة؛ حملا للمطلق على المتعارف كما هو أصلهما؛ إذ 
المعارف هو التزويج بالكفء» فاستحسنا اعتبار الكفاءة في جانبهن في مثل تلك الصورة لمكان 
العرف والعادةء وقد نص محمد - رحمه الله على القياس والاستحسان في تلك المسألة في 
وكالة الأصل› > فلم تكن هذه المسألة دليلاً على اعتبار الكفاءة في جانبهن أصلاً عندهماء ولا 
تكون دليلاً على ذلك على الإطلاق بل في تلك الصورة خاصة استحساناً للعرف» ولو أظهر 
رجل نسبه لامرأة» فزوجت نفسها منه» ثم ظهر نسبه على خلاف ما أظهره - فالأمر لا يخلو؛ 
إما أن يكون المكتوم مثل المظهرء وإما أن يكون أعلى منهء وإما أن يكون أدون» فإن كان مثله 
بن أظهر أنه تيمي» ثم ظهر أنه عدوي - فلا خيار لها؛ لأن الرضا بالشيء يكون رضا بمثلهء 
وإن كان أعلى منه بأن أظهر أنه عربي فظهر أنه قرشي فلا خيار لها أيضاً؛ لان ارا نالاد 
یکون رضا بالأعلى من طريق الأولى . 


وعن الحسن بن زياد أن لها الخيار؛ لأن الأعلى لا يحتمل منها ما يحتمل الأدنى› فلا 
يكون الرضا منها بالمظهر رضا بالأعلى منه» وهذا غير سديد؛ لأن الظاهر أنها ترضى بالكفء 
وإن كان الكفء لا يحتمل منها ما يحتمل غير الكفءء لأن غير الكفء ضرره أكثر من نفعه 
فكان الرضا بالمظهر رضا بالأعلى منه من طريق الأولى» وإن كان أدون منه؛ بأن أظهر أنه 
قرشي ثم ظهر أنه عربي - فلها الخيار . 


ا ا ا ع ا وص ر الا وھ زا 
مرغوب فيهاء» ولم تحصل» فلا تكون راضية بدونها - فكان لها الخيار. وروي أنه لا خيار لها؛ 
لأن الخيار لدفع النقص ولا نقيصة؛ لأنه كفء لها. هذا إذا فعل الرجل ذلك فأما إذا فعلت 
المرأة؛ بأن أظهرت امرأة نسبها لرجل فتزوجهاء ثم ظهر بخلاف ما أظهرت - فلا خيار للزوج» 


oA‏ کتابٹٰ الكاح 


E ag a EN EO e 


تزوج رجل امرأة على أنها حرة» فولدت منه» ثم أقام رجل البينة على أنها أمته؛ فإن المولى 
بالخيار إن شاء أجاز النكاح» وإن شاء أبطله؛ لأن النكاح حصل بغير إذن المولى» فوقف على 
إجازته» ويغرم العقر؛ لأنه وطىء جارية غير مملوكة له حقيقة» فلا يخلو عن عقوبة أو غرامة 
ولا سبيل إلى إيجاب العقوبة للشبهة؛ فتجب الغرامة. 

وأما الولد فإن كان المغرور حرَاً فالولد حر بالقيمة؛ لإجماع الصحابة - رضي الله تعالى 
عنهم E‏ - رضي الله تعالى عنه - أنه قضى بذلك بمحضر من 
الصحابة - رضي الله تعالى عنهم ۔ ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد فيكون اغا ون ا 
EN‏ اد لا علم للمستولد بحقيقة الحال» فکان المسترلك مستحقا 
للنظر» والمستحق مستحق للنظر أيضاً؛ لأنه ظهر كون الجارية ملكا له» فتجب مراعاة الحقين 
بقدر الإمكانء فراعينا حق المستولد في صورة الأولاد» وحق المستحق في معنى الأولاد رعاية 
للجانبين بقدر الإمكان» وتعتبر قيمته يوم الخصومة؛ لأنه وقت سبب وجوب الضمان» وهو 
منع الولد عن المستحق له؛ لأنه علق عبدا في حقه ومنع عنه يوم الخصومة . 

ولو مات الولد قبل الخصومة لا يغرم قيمته؛ لان الضمان يجب بالمنع؛ ولم يوجد المنع 

من المغرور؛ ولأنه لا صنع له في موته› وان کان الا رك مال و مات لأنة؟ لانة اة 

وقد مات حرَاً فيرثه» ولا يغرم للمستحق شيئا؛ لأن الميراث ليس ببدل عن الميت. 

وإِن کان الابن قتله رجل»› وأخذ الأب الدية؛ فإنه يغرم قيمته للمستحق ؛ لأن الدية بدل 
عن المقتول› فتقوم مقامه کأنه حي . 

وإن كان رجل ضرب بطن الجاريةء فألقت جنيناً ميت يغرم الضارب الغرة خمسمائة» ثم 
یغرم المستولد للمستحق. فإن كان الولد ذكراً فنصف عشر قيمتهء وإن كان أنشى فعشر قيمتهاء 
وإن كان المغرور عبدأ فالأولاد يكونون أرقاء للمستحق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند 
محمد يكونون أحرارأ» ويكونون آولاد المغرور. 

وجه قول محمد: إن هذا ولد المخرور حقيقة؛ لانخلاقه من مائه» وولد المغرور حر 
بالقيمة بإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -. 

ولهما: أن القياس أن بكرن الولذ ملك المستحق؟ لأن الجارية تبين آنها ملكه؛ فيتبين أن 
الولد حدث على ملكه؛ لأن الولد يتبع الام د في الحرية والرق إلا آنا تركنا القياس بإجماع 


(1) زاد في أ: فصل : ويتصا 


ت 


الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وهم إنما قضوا بحرية الولد في المغرور الحرء فبقي الأمر 
في غيره مردودا إلى أصل القياس» ثم المغرور هل يرجع بما غرم على الغارء والخار لا يخلو 
إما أن يكون أجنبياًء وإما أن يكون مولى الجارية» وإما أن يكون هي الجارية» فإن كان أجنبيا 
فإن كان حرا فغره؛ بأن قال: تزوج بها فإنها حرة» أو لم يأمره بالتزويج لكنه زوجها على آنها 
حرة» أو قال: هي حرة وزوجها منه؛ فإنه يرجع على الغار بقيمة الأولاد؛ لأنه صار ضامنا له 
ما يلحقه من الغرامة في ذلك النكاح» فيرجع عليه بحكم الضمان» ولا يرجع عليه بالعقر؛ لانه 
ضمنه بفعل نفسه؛ فلا يرجع على أحد. 


ولو قال: هي حرة» ولم يأمره ESE E Ea‏ 
لأن معنى الضمان والالتزام لا يتحقق بهذا القدرء وإن كان الغار عبدا لرجل؛ فإن كان مولاه لم 
يأمره بذلك ‏ يرجع عليه بعد العتاق» وإن كان أمره بذلك رجع عليه للحال» إلا إذا كان مكاتبا أو 
مكاتبة؛ فإنه يرجع عليه بعد العتاق؛ لأن مر المولى بذلك لا يصح وإن كان المولى هو الذي 
غره؛ فلا يضمن المغرور من قيمة الأولاد شيئاً؛ لأنه لو ضمن للمولى لكان له أن يرجع على 
المولى بما ضمن؛ فلا يفيد وجوب الضمان . وإن كانت الأمة هي التي غرته» فإن كان المولى لم 
يأمرها بذلك» فإن المغرور يرجع على الأمة بعد العتاق لا للحال؛ لأنه دين لم يظهر في حق 
المولى» وإن كان أمرها بذلك يرجع على الأمة للحال؛ لأنه ظهر وجوبه في حق المولى . هذا إذا 
غره أحد أما إذا لم يغره أحد» ولكنه ظن نها حرة فتزوجهاء فإذا هي أمة؛ فإنه لا يرجع بالعقر 
على أحد لما قلناء والأولاد أرقاء لمولى الأمة ؛ لأن الجارية ملكه»ء والله أعلم . 


فصل في كمال المهر 


ومنها: كمال مهر المثل في إنكاح الحرة العاقلة البالغة نفسها من غير كفء بغير رضا 
الأولياء في قول أبي حنيفة - رحمه الله - حتى لو زوجت نفسها من كفء بأقل من مهر مثلها 
مقدار ما لا يتغابن فيه الناس بغير رضا الأولياء - فللأولياء حق الاعتراض عنده» فإما أن يبلغ 
الزوج إلى مهر مثلها أو يفرق بينهما. وعند أبي يوسف ومحمد: هذا ليس بشرط ويلزم 
النكاح بدونه حتى [لا]“ يثبت للأولياء حق الاعتراض» وهاتان المسألتان أعني: هذه المسألة 
الال المتقدمة علنهاء وهی ما إدا زوجت نفسها من غير کفء»› وبغير رضا الأولياء _ لا 
شك أنهما/ يتفرعان على أصل أبي حنيفة وزفر» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» ورواية 4٤ب‏ 
الرجوع عن محمد؛ لأن النكاح جائز. 


(۱( سقط في ط . 


۸٦‏ كاب النکاح 


وأما على أصل محمد في ظاهر الرواية عنه» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف: فلا 
يجوز هذا النكاح» فيشكل التفريع› فتصور المسألة فيما إذا أذن اي فزوجت 
نفسها من غير كفء أو من كفء بأقل من مهر مثلهاء وذكر في الأصل صورة أخرى»ء وهي ما 
إدا أكره الولي والمرأة على النكاح من عير کفء» أو من كفء بأقل من مهر مثلهاء > تم زال 
الإكراه - ففي المسالة الأولى : لكل واحد منهماء أعنى: الولى والمرأة حق الاعتراض وإن 
ا لا يبطل حق الآخر. وفي المسألة الثانية : لها حق الاعتراض» فإن رضيت 
بالنکاح والمهر - فللولي أن يفسخ في قول أبي حنيفة» وفي قول محمد وأبي يوسف الأخير: 
لن له أن بفسخ» وتصور المسالة على أصل الشافعي فيما إذا آمر الولي رجلا بالتزويج؛ 
فزوجها من غير كفء برضاها أو من كفء بمهر قاصر برضاها. وجه قول أبي يوسف ومحمد؛؟ 
أن المهر حقها على الخلوص؛ كالثمن في البيعء والأجرة في الإجارةء فكانت هي بالنقص 
متصرفة في خالص حقهاء فيصح ويلزم؛ كما إذا أبرأت زوجها عن المهر؛ ولهذا جاز الإبراء 
عن الثمن في باب البيع» والبيع بشمن بخس؛ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أن للأولياء حقاً في المهر؛ لأنهم يفتخرون بغلاء المهر» ويتعيرون ببخسه» 
فيلحقهم الضرر بالبخس» وهو ضرر التعيير؛ فكان لهم دفع الضرر عن أنفسهم بالاعتراض ؛ 
ولهذا يثبت لهم حق الاعتراض بسبب عدم الكفاءة» كذا هذا؛ ولأنها بالبخس عن مهر مثلها 
أضرت بنساء قبيلتها؛ لأن مهور مثلها عند تقادم العهد تعتبر بهاء فكانت بالنقص ملحقة الضرر 
بالقبيلة» فكان لهم دفع هذا الضرر عن أنفسهم بالفسخ»› والله أعلم . 


العلماء. 
وقال بحضهم : : عيب العنة لا يمنع لزوم النكاح واحتجوا بما روي أن امرَأة رنَاعَةٌ ّث 
رلا له وَقَالْت : ار إلي كنت تخت رِفَاعَةَ فُطلمَني جر النَطلِيمَاتِ التُلاثِء 


زوجت عد الحم بن الرْبَير فُوالله ما وَجَذت مَعَهُ إلا مل هذه الْهُذْبَة كعَبَسَمَ رَسول 
الله ل قال : «لْعّلك تريدِین ُن تزجمي إلى رفاعَةً؟» لا «(حسّی تذوقي عُسَيِلََهُ وَيَذوقَ 
1 30 ۹ 


فوجه الاستدلال: أن تلك المرأة ادعت العنة على زوجهاء ورسول الله ييا لم يثبت لها 


کتاب التكاح oAY‏ 


الخيار» ولو لم يقع النكاح لازماً لا يثبت» ولأن هذا العيب لا يوجب فوات المستحق بالعقد 
بيقين» فلا يوجب الخيار كسائر أنواع العيوب» بخلاف الجب؛ فإنه يفوت المستحق بالعقد 


a 


ا ر ای ع فانه روي عَنْ عمَر رَضِيّ الله تعالی عله 
«أنَهُ قى فِي الْجِنين؛ آله يُوجُل س إن قَدرَ عَلبْهاء رلا أخدث ف الصداى كانلا. وقرف 
با وعلها العدةا وروي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه e‏ 


وروي عن علي - رضي الله تعالی عنه - أنه قال : «يُوّجُل سَنَةَ فان وَصَلَ إِلَيْهَا إلا فرق 
بينّهُمَّا»» وكان قضاؤهم بمحضر من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ولم ينقل أنه أنكر عليهم 
أحد منهم ؛ فيكون إجماعاً؛ ولأن الوطء مرة واحدة مستحق على الزوج للمرأة بالعقد» وفي 
إلزام العقد عند تقرر العجز عن الوصول تفويت المستحق بالعقد عليهاء وهذا ضرر بها وظلم 
في حقهاء وقد قال الله تعالى : ولا يلِم رَبك أحداً [الكهف ]٤۹:‏ . 


وقال النبي با : «لاً ضَرَرَ وَلاً إضْرَارَ في الإشلام؛ "ء فيؤدي إلى التناقض وذلك محال؛ لأن 
لله تعالى أوجب على الزوج الإمساك بالمعروف» أو التسريح بالإحسان» بقوله_-عز وجل : 
«قَإِمْسَاك بِمَعْرُوف أو تَسريح بَإْحْسَانٍ) [البقرة : ]ء ومعلوم أن استيفاء النكاح عليها مع كونها 
محرومة الحظ من الزوج - ليس من الإمساك بالمعروف في شيء؛ فتعين .عليه التسريح بالإإحسان» 
فإن سرح بنفسه وإلا ناب القاضي منابه في التسريح» ولأن المهر عوض في عقد النكاح» والعجز 
عن الوصول إليها يوجب عيبا في العوض ؛ لأنه يمنع من تأكده بيقين ؛ لجواز أن يختصما إلى قاض 
لا يرى تأكد المهر بالخلوة» فيطلقها ويعطيها نصف المهر؛ فيتمكن في المهر عيب» وهو عدم 
التأكد بيقين » والعيب في العوض يوجب الخيار؛ كما في البيع» ولا حجة لهم في الحديث؛ لأن 
تلك المقالة منهالم تكن دعوى/ العنة› بل كانت كناية عن معنى آخر وهو دقة" القضيب»› 
والاعتبار بسائر العيوب لا يصح؛ لأنها لا توجب فوات المستحق بالعقد؛ لما نذكر في تلك المسألة 
إن شاء الله تعالى . وهذا يوجب ظاهرأ وغالباً؛ لأن العجز يتقرر بعدم الوصول في مدة السنة ظاهراء 
فيفوت المستحق بالعقد ظاهرا؛ فبطل الاعتبار. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )٠٠١/۳(‏ كتاب النكاح باب كم يؤجل العنين عن عمر وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود. 
وأخرجه مالك فى «الموطأً» (۲/ )٥۸١‏ كتاب الطلاق: باب أجل الذي لا يمس امرأته حديث )۷٤(‏ عن 
خد ين الب أ كان هول عن زوج ارا فلم طم أن مها فإ بضر له أجل نة 

)۲( تدم تخریجه . 

(۳) في أ صغر. 


oAA‏ کناب التكاح 


وإذا عرف هذاء فإذا رفعت المرأة زوجهاء وادعت أنه عنين» وطلبت الفرقة؛ فإن 
القاضي يسأله: هل وصل إليها أو لم يصل؟ فإن أقر أنه لم يصل أجله سنة» سواء كانت المرأة 
بكرأ أو ثيباء وإن أنكر وادعى الوصول إليهاء فإن كانت المرأة ثيباً ‏ فالقول قوله مع يمينه؛ أنه 
وصل إليها؛ لأن الثيابة دليل الوصول في الجملةء والمانع من الوصول من جهته عارض؛ إذ 
الأصل هو السلامة عن العيب» فكان الظاهر شاهداأ لهء إلا أنه يستحلف دفعاً للتهمة . 


وإن قالت: أنا بكر نظر إليها النساء» وامرأة واحدة تجزىء؛ لأن البكارة باب لا يطلع 
عليه الرجال» وشهادة النساء بانفرادهن في هذا الباب مقبولة للضرورة»› وتقبل فيه شهادة 
الواحدة» كشهادة القابلة على الولادةء ولأن الأصل حرمة النظر إلى العورة وهو العزيمة؛ لقوله 
تعالى: #وفل لِلْمُؤْيِئًات يَعْضصَضَنَ مِنْ أَبْصَارهنٌ# [النور: ١‏ وحق الرخصة يصير مقضاً 
بالواحدة؛ ولأن الأصل أن ما قبل قول النساء فيه بانفرادهن ‏ لا يشترط فيه العدد كرواية 
الأخبار عن رسول اله كلا والشتتان أوثق؛ الأن غلبة الظن بخبر العدد أقوىء فإن قلن : هي ثيب 
قالقول قول الزوج مع يمينه لما فلناء وإن قلن: هي بكر فالقول قولها. 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»: إن القول قولها من غير يمين؛ لأن البكارة 
فيها أصل» وقد ا شهادتهن بشهادة الأصل» وإذا ثبت أنه لم يصل إليها؛ إما بإقراره» أو 
بظهور البكارة - أجله القاضي حولا؛ لأنه ثبت عنته» والعنين يؤجل سنة؛ لإجماع الصحابة 
على ذلك ولأن عدم الوصول قبل التأجيل يحتمل أن يكون للعجز عن الوصول» ويحتمل أن 
يكون لبغضه إياهاء مع القدرة على الوصول؛ فيؤجل»ء حتى لو كان عدم الوصول للبغض 
يطؤها في المدة ظاهرأ وغالباً؛ دفعاً للعار والشين عن نفسه» وإن لم يطأها حتى مضت المدة ۔ 
يعلم أن عدم الوصول كان للعجزء وأما التأجيل سنة؛ فلأن العجز عن الوصول يحتمل أن 
يكون خلقة» ويحتمل أن يكون من داء» أو طبيعة غالبة من الحرارة أو البرودةء أو الرطوبة أو 
اليبوسة» والسنة مشتملة على الفصول الأربعة» والفصول الأربعة [مشتملة على الطبائع الأربع]» 
فيؤجل سنة؛ لما عسى أن يوافقه بعض فصول السنة؛ فيزول المانع ويقدر على الوصول. 

وروي عن عبد الله بن نوفل آنه قال: يؤجل عشرة أشهرء وهذا القول مخالف لإجماع 
الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فإنهم أجلوا العنين سنة؛ وقد اختلف الناس في عبد الله بن 
نوفل أنه صحابي أو تابعي» فلا يقدح خلافه في الإجماع مع الاحتمال؛ ولأن التأجيل سنة 
لرجاء الوصول في الفصول الأربعة» ولا تكمل الفصول إلا في سنة تامة» ثم يؤجل سنة شمسية 
بالأيام» أو قمرية بالأهلةء ذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» أن في ظاهر الرواية 
يؤجل سنة قمرية بالأهلة. قال : وروي الحسن عن أبي حنيفة» أنه يؤجل سنة شمسية. 

وحكى الكرخي عن أصحابنا أنهم قالوا: يؤجل سنة شمسيةء ولم يذكر الخلاف. 


کتابٰ التكاح o۸۹‏ 


وجه هذا القول» وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة: أن الفصول الأربعة لا تكمل إلا 
بالسنة الشمسية؛ لأنها تزيد على القمرية بأيام» فيحتمل زوال العارض في المدة التي بين 
الشمسية والقمرية» فكان التأجيل بالسنة الشمسية أولى» ولظاهر الرواية الكتاب والسنة. 


أما الكتاب فقوله تعالى : يلوك عَنِ الأملَّة فل هِيّ مَوَاقيتُ لئاس وَالْحَج) 
[البقرة:1۸۹] جعل الله - عز وجل - بفضله ورحمته الهلال معرفاً للخلق الأجل والأوقات والمددء 
ومعرفاً وقت الحج؛ لأنه لو جعل معرفة ذلك بالأيام - لاشتد حساب ذلك عليهم» ولتعذر 
عليهم معرفة السنين والشهور والأيام. 


وأما السنة: فما روي أن النبي بي خطب في الموسم» وقال ب في خطبته : «ألا ن 
الرمَانَ قُدِ اسْتَدَار كَهَييه يوم حل اله السّمَوات وَالأرْض»ء السَنَهٌ اا عَسَرَ شهراء أربَعَة حر 
تلات متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم› ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان' | 
[ثلاثة سرد وواحد فرد] والشهر في اللغة اسم للهلالء يقال: رأيت الشهر» أي: رأيت 
الهلال» وقيل: سمي الشهر شهراً لشهرته» والشهرة للهلالء فكان تأجيل الصحابة - رضي الله 
تعالى عنهم - العنين سنةء والسنة اثنا عشر شهراًء والشهر اسم للهلال - تأجيلا للهلالية» وهي 
السنة القمرية ضرورة» وأول السنة حين يترافعان» E a a eh‏ لا 
روي أن عمر - رضي الله تعالى عنه - كب إلى شرح أن يُوجُل العِئيَ َة مِن يوم بتع ليه ؛ 
لما ذكرنا أن عدم الوصول قبل التأجيل» يحتمل أن يكون للعجز» ويحتمل أن يكون لكراهته 
إياها مع القدرة على الوصول» فإذا أجله الحاكم فالظاهر أنه لا يمتنع عن وطئها إلا لعجزه؛ 
خشية العار والشين» فإذا أجل سنة» فشهر رمضان وأيام الحيض تحسب عليه» ولا يجعل له 
مکانها؛ لأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أجلوا العنين سنة واحدة مع علمهم بأن السنة لا 
تخلو عن شهر رمضان» ومن زمان الحيض» فلو لم يكن ذلك محسوباً من المدة - لأجلوا زيادة 
على السنة. 


ولو مرض الزوج في المدة مرضاً لا يستطيع معه الجماع» أو مرضت هي ؛ فان استوعب 
الخ ا ا ا ف کی وإن لم يستوعب فقد روى ابن سماعة عن أبي 
يوسف: أن المرض [إن كان نصف شهر أو أقل احتسب عليه]"» وإن كان أكثر من نصف 
شهر لم يحتسب عليه بهذه الأيام» وجعل له مكانها وكذلك الغيبة. 


(۲) سقط فی أً. 
(۳) في أ: إن كان أقل من نصف شهر احتسب عليه. 


EL D 


0۹۰ كاب التکاح 


- هی - احتسب عليه e‏ 


وروى ابن سماعة عن محمد أن المرض إذا كان أقل من شهر يحتسب عليه وإن كان 
شهرأ فصاعداً لا يحتسب عليه بأيام المرض» ويجعل له مكانهاء والأصل في هذا أن قليل 
المرض مما لا يمكن اعتباره» لأن الإنسان لا يخلو عن ذلك عادة» ويمكن اعتبار الكثيرء 
فجعل أبو يُوسف على إحدى الروايتين - وهي الرواية الصحيحة عنه [نصف الشهر وما 
دونه]" قليلاء والأكثر من النصف كثيراً؛ استدلالاً بشهر رمضان» فإنه محسوب عليه. 


ومعلوم أنه انما يقدر على الوطء في الليالي دون النهار» والليالي دون النهار تكون نصف 
شهر» وكان ذلك دلیلا على ان المانع إذا کان نصف شهر فما دونه يعتد به» وهذا الاستدلال 
یو جب الاعتداد بالنصف فما دونه » أما لا ينفي الاعتداد بما فوقه» وأما على الرواية الأخرق 
فنقول: إنه لما صح زمانا يمكن الوطء فيه» فإذا لم يطأها فالتقصير جاء من قبله» فيجعل كأنه 
صح جميع السنة» بخلاف ما إذا مرض جميع السنة؛ لأنه لم يجد زمانا يتمكن من الوطء فيه» 
فتعذر الاعتداد بالسنة فى حقه» ومحمد _ رحمه الله - جعل ما دون الشهر قليلاء والشهر 
فصاعدا کثیرا؛ لن ال ا الأجل» وأقصى العاجل ؛ فکان في حکم الكثير› وما دونه في 
حكم القليل . 

وقال بو يوسف : إن حجت المرأة حجة الإسلام بعد التأجيل - لم يحتسب على الزوج 
مدة الحج؛ لأنه لا يقدر على منعها من حجة الإسلام شرعاء فلم يتمكن من الوطء فيها شرعاء 
إن حج الزوج احتسبت المدة عليه؛ لأنه يقدر على أن يخرجها مع نفسهء أو يؤخر الحج؛ 
لأن جميع العمر وقته. 

قان تة a a o‏ لأنه لا يتمكن من الوطء 
شرعا أ مع اللإحرام» فتبتدأ المدة من وقت يمكنه الوطء فيه شرعاًء وهو ما بعد الإحلالء وإن 
خاصمته وهو مظاهر» فإن كان يقدر على الإعتاق أجل سنة من حين الخصومة [إلا أنه]" إذا 
كان قادرا على الإعتاق - كان قادرا على الوطء بتقديم الإعتاق؛ كالمحدث قادر على الصلاة 
بتقديم الطهارة» وإن كان لا يقدر على ذلك أجل أربعة عشر شهرا؛ لأنه يحتاج إلى تقديم صوم 
شهرين» ولا يمكنه الوطء فيهما فلا يعتد بهما من الأجلء ثم يمكنه الوطء بعدهماء فإن أجل 


)١(‏ سقط في أً. 
(۲) بدل ما بين المعكوفين في أ: ما دون نصف الشهر. 
(۳) بدل ما بين المعكوفين في أ: لأنه. 


تاب التکاح ٥۹۱‏ 


سنة وليس بمظاهر› ثم ظاهر في السنة - لم يزد على المدة بشيء؛ لأنه كان يقدر على ترك 
الظهارء فلما ظاهر فقد منع نفسه عن الوطء باختياره» فلا يجوز إسقاط حق المرأة. وإن كانت 
امرأة العنين رتقاء أو قرناء - لا يؤجل؛ لأنه لا حق للمرأة في الوطء؛ لوجود المانع من الوطء؛ 


وإن كان الزوج صغيراً لا يجامع مثله» والمرآة كبيرة» ولم تعلم المرأة» فطالبت بالتأجيل 
لا يؤجل» بل ينتظر إلى أن يدرك» فإذا أدرك يؤجل سنة؛ لأنه إذا كان لا يجامع لا يفيد 
التأجيل» ولأن حكم التأجيل إذا لم يصل إليها في المدة هو ثبوت خيار الفرقة» وفرقة العنين 
طلاق» والصبي لا يملك الطلاق؛ ولأن للصبي”“ زماناً يوجد منه/ الوطء فيه ظاهراً وغالباء 
وهو ما بعد البلوغ فلا يؤجل للحال» وإن كان الزوج كبيراً مجنوناً» فوجدته عنيناً - قالوا: إنه 
لا يؤجل؛ كذا ذكر الكرخي؛ لأن التأجيل للتفريق عند عدم الدخول» وفرقة العنين طلاق» 
والمجنون لا يملك الطلاق. وذكر القاضي في شرحه «(مختصر الطحاوي» آنه ينتظر حولا ولا 
ينتظر إلى إفاقته بخلاف الصبي؛ لأن الصغر مانع من الوصول» فيستأني إلى أن يزول الصغر ثم 
يؤجل سنة . فأما المجنون فلا يمنع الوصول؛ لأن المجنون يجامع فيؤجل للحال» والصحيح 
ما ذكره الكرخي؛ آنه لا يؤجل أصلاً لما ذكرنا. 

امي ال ال فال اقاي أن ادي اى ل الا اال 
لأنه قد ثبت لها حق التفريق» وفي التأجيل تأخير حقها؛ فلا يجوز من غير رضاهاء ثم إذا أجل 
العنين سنة وتمت المدةء فإن اتفقا على أنه قد وصل إليها - فهى زوجته ولا خيار لهاء وإن 
اختلفا وادعت المرأة آنه لم يصل إليهاء وادعى الزوج اضر اف المرأة ثيباً - فالقول 
قوله مع يمينه لما قلناء وإن كانت بكرا نظر إليها النساء» فإن قلن هي بكر فالقول قولهاء وإن 
قلن هي ثيب فالقول قوله لما ذكرناء وإن وقع للنساء شك في آمرها فإنها تمتحن . 

واختلف المشايخ في طريق الامتحان» قال بعضهم: تؤمر بآن تبول على الجدار» فإن 
أمكنها بأن ترمي ببولها على الجدار فهي بكر» وإلا فهي ثيب. وقال بعضهم: تمتحن ببيضة 
الديك» فإن وسعت فيها فهي ثيب وإن لم تسع فيها فهي بكر» وإذا ثبت أنه لم يطأها؛ إما 
باعترافه» وإما بظهور البكارة ‏ فإن القاضي يخيرهاء فإن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
خيروا امرأًة العنين» ولنا فيهم قدوة» فإن شاءت اختارت الفرقة» وإن شاءت اختارت الزوج إذا 
استجمعت شرائط ثبوت الخيار» فيقع الكلام في الخيار في مواضع: في بيان شرائط ثبوت 
الخيار» وفي بيان حكم الخيار» وفي بيان ما يبطله. 


(1( في أ: للعنين . 
)۲( فیا الوصول . 


o۹۲‏ كناب التکاح 
قصل 

أما شرائط الخيار : فمنها عدم الوصول إلى هذه المرأة أصلاً ورأساً في هذا النكاح» حتى 
لو وصل إليها مرة واحدة فلا خيار لها؛ لأنه وصل إليها حقها بالوطء مرة واحدة» والخيار لتفويت 
الحق المستحق ولم يوجد» فإن وصل إلى غير امرأته التي أجل لهاء وكان وصل إلى غيرها قبل 
أن ترافعه - فوصوله إلى غيرها لا يبطل حقها في التأجيل والخيار ؛ لأنه لم يصل إليها حقهاء فكان 
لها التأجيل والخيار» ومنها آلا تکون عالمة بالعیب وقت النكاح› حتی لو تزوجت وهي تعلم أنه 
عنين فلا خيار لها؛ لأنها إذا كانت عالمة بالعيب لدى التزويج ‏ فقد رضيت بالعيب» كالمشتري 
إذا كان عالماً بالعيب عند البيع» والرضا بالعيب يمنع الرد؛ كما في البيع وغيره. 


فإن تزروجت وهي لا تعلم» توصل إليها مرة ثم عنْ» ففارقته ثم تزوجته بعد ذلك» فلم 
يصل إليها ‏ فلها الخيار؛ لأن العجز لم يتحقق» فلم تكن راضية بالعيب» والوصول في أحد 
العقدين لا يبطل حقها في العقد الثاني» فإن أجله القاضي فلم يصل» ففرق بينهما ثم تزوجها - 
فلا خيار لها؛ لأن العيب قد تقرر بعدم الوصول في المدة» فتقرر العجزء فكان التزوج بعد 
استقرار العيب» والعلم به دليل الرضا بالعيب . 


فصل في الخيار بين الزوجين 


وأما حكم الخيار فهو تخيير المرأة بين الفرقة وبين النكاح» فإن شاءت اختارت الفرقة» 
وإن شاءت اختارت الزوج»› فإن اختارت المقام مع الزوج - بطل حقها ولم يكن لها خصومة 
في هذا النكاح أبدأ؛ لما ذكرنا آنها رضيت بالعيب فسقط خيارهاء وإن اختارت الفرقة فرق 
القاضي بينهما؛ كذا ذكره الكرخي ولم يذكر الخلاف . وظاهر هذا الكلام يقتضي أنه لا تقع 
الفرقة بنفس الاختيار. 

وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»؛ أنه تقع الفرقة بنفس الاختيار في ظاهر 
الرواية» ولا يحتاج إلى القضاء؛ كخيار المعتقة» وخيار المخيرة. وروى الحسن عن أبي 
حنيفة ؛ أنه لا تقع الفرقة ما لم يقل القاضي : فرقت بينكما» وجعله بمنزلة خيار البلوغ» هكذا 
ذكر. وذكر في بعض المواضع أن في قول أبي حنيفة ما روى الحسن عنه» وما ذكره الحسن 
عنه» وما ذكر في ظاهر الرواية قولهما. 


وجه رواية الحسن أن هذه الفرقة فرقة بطلان" بلا خلاف بين أصحابناء وإنما المخالف 


)١(‏ في أً: بطلاق. 


کتابٺ النكاح o4۳‏ 


فيه الشافعي» فإنها فسخ عنده» والسال أن اء الف تغالى تاي ف مر ضم امن هاا 
الكتاب» والمرأة لا تملك الطلاق» وإنما يملكه الزوج» إلا أن القاضي/ يقوم مقام الزوج؛ 
ولأن هذه الفرقة يختص بسببها القاضى وهو التأجيل؛ لأن التأجيل لا يكون إلا من القاضي› 
ا ۰ 

وجه المذكور في ظاهر الرواية أن :5 تخيير المرأة من القاضي تفريض الطلاق إليهاء فكان 
اخارها اة رها من القاضي من بحيف الهش لامعا والقاضي يملك ذلك؛ لقيامه مقام 
الزوجء وهذه الفرقة تكون تطليقة بائنة؛ لأن الغرض من هذا التفريق تخليصها من زوج لا 
يتوقع منه إيفاء حقها؟ دفعاً للظلم والضرر عنهاء وذا لا يحصل إلا بالبائن ؛ لأنه لو کان رجعيًا 
يراجعها الزوج من غير رضاهاء فيحتاج إلى التفريق ثانيأ و وثالثاًء فلا يفيد التفريق فائدته» ولها 
المهر كاملا وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بهاء وإن کان لم يخل بها فلا عدة 
عليهاء ولها نصف المهر إن كان مسمى» والمتعة إن لم يكن مسمى . 

وإذا فرق القاضى بالعنة» ووجبت العدة» فجاءت بولد ما بينها وبين سنتين - لزمه الولد؛ 
لأن المعتدة إذا جاءت بولد من وقت الطلاق إلى سنتين ثبت النسب؛ لأن الحكم بوجوب 
العدة حكم بشغل الرحم» وشغل الرحم يمتد إلى سنتين عندناء فيثبت النسب إلى سنتين . فإن 
قال الزوح : كنت قد وصلت إليهاء فإن أبا يوسف قال: يبطل الحاكم الفرقةء وکفی بالولد 
شاهدا. 

ومعنى هذا الكلام أنه لما ثبت النسب فقد ثبت الدخول» وإنه يوجب إبطال الفرقة؛ 
ولأنه لو شهد شاهدان بالدخول بعد تفريق القاضى - لا يبطل الفرقة» وكذا هذاء وكذا إذا ثبت 
ا ن غهاة الفا الول اى مر عاد اهن عله رلك لر فرق 
القاضي بينها وبين لخر جات واد اعا حا ون عو ت ت ن ار 
المجبوب توجب العدة» والنسب يثبت من المجبوب› ك ا 
اللس من المجبوب لا يدل على الدخول؛ لأنه لا يتصور منه حقيقة؛ ا ف ل 
فکان العلوق بقذف الماءء فإذا لم يثبت الدخول لم تثبت الفرقة فإن فرق بالعنة فإن أقام الزوج 
البينة على إقرار المرأة قبل الفرقة؛ أنه قد وصل إليها - أبطل الفرقة؛ لأن الشهادة على إقرارها 
بمنزلة إقرارها عند القاضي ولو كانت أقرت قبل التفريق - لم يثبت حكم الفرقة» وكذا إذا شهد 
عل اترازساة مان أئرت معد الفرة أنه كان برضل إليهاا قل اة لم تبطل الفرقة؛ لأن 


)١(‏ في أً: تذكر. 
(۲) سقط في ط . 
(۳) في أً: يفرق 
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إقرارها تضمن إبطال قضاء القاضي› فلا تصدق على القاضي في إبطال قضائه فلا تقبلء وإ 
ي ا 


وجه قوله : إن الخيار إنما يثبت لفوات الوطء» وذلك حق الأمة» فكان الخيار إليها كالحرةء 
ولها أن المقصود من الوطء هو الولدء والولد ملك المولى وحده؛ ولأن اختيار الفرقة والمقام مع 
الزوج تصرف منها على نفسهاء ونفسها بجميع أجزائها ملك المولى ؛ فكان ولاية التصرف له. 


فصل في بيان ما يبطل به الخيار 


وأما بيان ما يبطل به الخيار: فما يبطل به الخيار نوعان: نص» ودلالةء فالنص: هو 
التصريح بإسقاط الخيار وما يجري مجراه؛ نحو أن يقول: أسقطت الخيار» أو رضيت 
بالنكاح» أو اخترت الزوج» ونحو ذلك سواء كان ذلك بعد تخيير القاضي أو قبله» والدلالة 
هي أن تفعل ما يدل على الرضا بالمقام مع الزوج؛ بأن خيرها القاضي» فأقامت مع الزوج 
مطاوعة له في المضجع» وغير ذلك لأن ذلك دليل الرضا بالنكاح والمقام مع الزوج» ولو 
فعلت ذلك بعد مضي الأجل قبل تخيير القاضي - لم يكن ذلك رضاً؛ لأن إقامتها معه بعد 
المدة قد تكون لاختياره» وقد تكون للاختيار بحاله؛ فلا تكون دليل الرضا مع الاحتمالء وهل 
يبطل خيارها بالقيام عن المجلس؟ . 

ذكر الكرخي أن ابن سماعة وبشراً قالا عن أبي يوسف : إذا خيرها الحاكم فأقامت معه» 
أو قامت من مجلسها قبل أن تختارء أو قام الحاكم» أو أقامها عن مجلسها بعض أعوان 
القاضي» ولم تقل شيئاً - فلا خيار لهاء وهذا يدل على أن خيارها يتقيد بالمجلس وهو مجلس 
التخيير» ولم يذكر الخلاف . 

وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»؛ ته ل قتصر على المجاس في ادر 
الرواية» وروي عن أبي يوسف ومحمد أنهما قالا: يقتصر على المجلس كخيار المخيرة. 
ابی کو اروت زد انی نای کا ای ا کی ا ار 
المخيرة بتخيير الزوج يبطل بقيامها عن المجلس. فكذا خيار هذه» وكذا إذا قام الحاكم عن 
المجلس قبل أن تختار؛ لأن مجلس التخيير قد يبطل بقيام الحاكم وكذا إذا أقامها عن 
مجلسها بعض أعوان القاضى قبل الاختيار؛ لأنها كانت قادرة على الاختيار قبل الإقامة» فدل 
امتناعها مع القدرة على الرضا بالنكاح . 


(1) في آ: زفر. 
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وجه ظاهر الرواية» وهو الفرق بين هذا الخيار وبين خيار المخيرة أن خيار المخيرة إنما 
اقتصر على المجلس؛ لأن الزوج بالتخيير ملكها بالطلاق ؛ إذ المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه 
باختياره ومشيئته» فكان التخيير من الزوج تمليكأ للطلاق» وجواب e‏ 
المجلس ؛ لأن المملك يطلب جواب التمليك في المجلس عادة؛ ولهذا يقتصر القبول على 
المجلس في البيع ؛ کذا ههناء والتخيير من القاضي تفويض الطلاق وليس بتمليك ؛ لأنه لا يملك 
الطلاق بنفسه؛ لأن الزوج ما ملكه الطلاق» وإنما فوض إليه التطليق وولاه ذلك فيلي التفويض 
لا التمليك» وإذا لم يملك بنفسه فكيف يملكه من غيره فهو الفرق بين التخييرين والله أعلم . 


والمؤخذ والخصي في جميع ما وصفنا مثل العنين؛ لوجود الألة في حقهما؛ [فكانا 
كنا ولك ال 


وأما المجبوب فإنه إذا عرف أنه مجبوب؛ إما بإقراره» أو بالمس فوق الإزار» فإن كانت 
المرأة عالمة بذلك وقت النكاح ‏ فلا خيار لها لرضاها بذلك وإن لم تكن عالمة به؛ فإنها 
تخير للحال ولا يؤجل حولاً؛ لأن التأجيل لرجاء الوصول»ء ولا يرجى منه الوصول فلم يكن 
التأجيل مفيداً فلا يؤجل» وإن اختارت الفرقة» وفرق القاضي بينهما أو لم يفرق» على 
الاختلاف الذي ذكرنا - فلها كمال المهر وعليها كمال العدةء إن كان قد خلى بها في قول أبي 
حنيفة» وعندهما: لها نصف المهر وعليها كمال العدة» وإن كان لم يخل بها فلها نصف المهر 
ولا عدة عليها بالإجماع» وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم . 


فصل فيما سوى العيوب الخمسة 


وأما خلو الزوج عما سوى نالرت الخمسة من الجخ والغنة الاخ 
والخصاءء والخنوثة› فهل هو شرط لزوم النكاح» قال أبو حنيفة وأبو يوسف : لیس بشرط ولا 
E‏ ۲7( 


)١(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: كما في العنين. 

(۲( ا حتاف الفقهاء في ذلك»› فال داود» وابن ج ومن وافقهما: لا يمس النكاح بعيب ألبتةء وقال أبو 
حنيفة: لا يفسخ إلا بالجب والعْنّة خاصة . وقال الشافعي ومالك: مسح بالجنونِ والبَرَّص» والجذام 
والفرّن» والجبُ خاصة» وزاد الإمام خمد اما أن تكرت الما فقا مرق ها ين السيلين) 
ووا الاش لاسا واستطلاق البول» ا والخصي ys‏ والسل 
روسل النضن: والوجء ET‏ وگن أحدهما خنثى مشكلا والعيب الذي ا ا 
العيوب السبعة› والعيب الحادث بعد العقد» وجهان . 


°۹ 


ese 


ueusnBSEnnoeonsnncSsrnSCGDbDHNwEDONVHEODBDSECGQRDaGDEGDSOCOCECEGGSCDGGSGCGRSShMGAGACOGSGOEOSEPDOGOECGHOCOSDECOCEGOCGRHNERDEASGARSEOVDECENNYaAbDA 


وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى رد المرأة بكلّ عيب تُردُ به الجاريةٌ في البيع وأكثرهم لا يَعْرفُ هذا 
الوجه ولا مَظننّهء ولا من قاله. وممن حکاه: أبو عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي»› 
وهذا القول هو القياس» أو قول ابن حزم ومن وافقه. 

وأما الافتضار على غين أو ستة أو سيعة أو اتمانية دون ماهر أولى متها أو مساو لهات فلا وة له 
فالعمى والخرس والطرش» وكونُها مقطوعة اليدين أو الرجلين» أو إحداهُماء أو كود الرجل كذلك من 
أعظم المنقرات» والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش» وهو مُنافي للدين» والإطلاق إنما ينصرف إلى 
السلامة» فهو كالمشروط عرفاًء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لمن تزوج امرأة 
وهو لا یولد له: أخبرْهًَا أنْكْ عَقِيمٌْ وخيّرْمًا. فماذا يقول - رضي الله عنه - في العيوب التي هذا عندها 
کمال لا نقص؟! 

رالقياس : أن كل عيب ينفِرٌ الزوجٌ الآخر منه» ولا يحصًل به مقصودٌ النكاح من الرحمة والمودّة بُوجبُ 
الا وهو أولى يِن البيعء > كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء ِن شروط البيع» وما ألزم 
الله ورسوله مغروراً قط» ولا مغبونا بما عْرٌ به وعْبنّ به» ومن تدبّر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله 
وجكمته» وما اشتمل عليه من المصالح لم يخفً عليه رجحان هذا القولء وقربه من قواعد الشريعة. 

ر ر ويج بن سد الاتفاري: عن أبن السب قال فال عير انها امراة رر جت وها چون أو 
جُذام أو برص فدخل بها ثم اطلع على ذلك فلها مهرها بمسيسه إياهاء وعلى الولي الصداق بما دلس 
ما غه: 

ورد هذا بأن ابن المسيّب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبةء 
قال الإمام أحمد: إذالم يُمَّبل سعيد بن المسيب: عن عمر فمن يقبل» وأئمة الإسلام وجمهورهم 
يحتجون بقول سعید بن المسیب: قال رسول الله ی: فکیف بروایته عن عُمَرَ - رضي الله عنه - وکان 
عبد الله بن عمر يرسل إلى سعيد يساله عن قضايا عمرء فيُفتي بهاء ولم يطعن أحدٌ قط من أهل عصره 
E‏ ولا عبرة بغيرهم . 
وروى الشعبي عن علي : أيما امرأةٍ نكحت وبها برص أو جُنون أو جُذام أو قَرَنْ» فزوجُها بالخيار ما لم 
يمسهاء إن شاء أمسك. وإن شاء طلق» وإن مسّها فلها المهرٌ بما استحل من فرجها. 

وقال وكيع : عن سفيان الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب» عن عَمَرَء قال: إذا 
تزوّجها برصاء» أو عميّاء» فدخل بهاء فلها الصداقء ویرجځٌ به على مَنٌْ غرّه. وهذا يدل على أن عمر لم 
يذكر تلك العيوب المتقدمة على وجه الاختصاص والحصر دونً ما عداهاء وكذلك حكم قاضي الإسلام 
حقاً الذي يُضرب المثل بعلمه ودينه وځکمه: شریح قال غك الرزاق: عن مشر عن آبوت» عو اين 
سيرين» خاصم رجل إلى شرَيْح» فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا تُروْجُك بأخسَن الناس» فجاؤوني بامرأة 
عمشاء» فقال شریح : إن كان دلْس لك بعيب لم يَجُزء فتأمل هذا القضاءء وقوله: إن كان دلس لك 
بعیب»› کف یھی ان کل یج دلت ت المراة فللزوج الردذ به؟ وقال الزهری: ر د النكاح من كل داءِ 
عضال. 

ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف» علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب» إلا رواية رُويت عن عمر 
رضي الله عنه: لا ترد النساء إلا من العيوب الأربعة: الجنونء والجذام» والبرص» والداء في الفرج . = 
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وقال محمد : خلوه من كل عيب لا يمكنها المقام معه إلا بضرر؛ كالجنون› والجذام» والبرص 
شرط لزوم النكاح حتى يفسخ به النكاح » وخلوه عما سوى ذلك ليس بشرط وهو مذهب الشافعي . 

وجه قول محمد: إن الخيار في العيوب الخمسة إنما ثبت لدفع الضرر عن المرأة» وهذه 
العيوب فى إلحاق الضرر بها فوق تلك؛ لأنها من الأدواء المتعدية عادة» فلما ثبت الخيار 
بتلك؛ فلأن يشبت بهذه أولى» بخلاف ما إذا كانت هذه العيوب في جانب المرأة؛ لأن الزوج 
وإن کان یتضرر بهاء لکن یمکنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق. فإن الطلاق بيده والمرأة لا 
يمكنها ذلك؛ لأنها لا تملك الطلاق؛ فتعين الفسخ طريقا لدفع الضرر. 


= وهذه الرواية لا نعلم لها إسناداً أكثر من اصبغ عن ابڻ وهب عن عمر وعلي: رُوي عن ابن عباس ذلك 
اا و و و ا ع وا ا أطلقّ الزوجء وأما إذا اشترط السلامةٌ 
أو شرط الجمال» فبانت شوهاءء أو شرطها انه خد السنء 'فبانت عجوزاً شمطاءء» أو شرطها بيضاءَء» 
فبانت سوداء» أو بكرا فبانت ثيباً» فله الفسح في ذلك كُلّه. 
فإن كان قبل الدخولء فلا مهرَ لهاء وإن كان بعدّه» فلها المهرٌء وهو عُرْمٌ على وليها إن كان غرّه» وإن 
كانت هي الغارّة» سقط مهرُها أو رَجَع عليها به إن كانت قبضته» ونص على هذا أحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترط . 
وقال أصحابّه: إذا شرطت فيه صفةًء فبان بخلافهاء فلا خيار لها إلا في شرط الحرية إذا بان عبدأء فلها 
وفي شرط النسب إذا بان بخلافه وجهان» والذي يقتضيه مذهبه وقواعده» آنه لا فرق بین اشتراطه 

شتراطها› ك فات ما اشترطته آولى» لأنها لا تتمكنْ من المفارقة بالطلاق» فإذا جاز 

A‏ فلأن يجوز لها الفسح مع عدم تمكنها أولى» وإذا جاز لها الفسخ إذا 
ET‏ 2 تشينه في دینه ولا في عرضه› وإنما تمنع كمال لذتها واستمتاعها به» فإدذا 
رط ابا خالا ها فان شیا ھا اأعیی اطرش ار اضرف فیکف تلزم به» وتمنع من 
الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض والبعد عن القياس› وقواعد الشرع؛ وبالله التوفيق . 
وكيف يمكن أحدٌ الزوجين من الفسخ بقدر العدسَّة من البَرَصء ركن الجن ال 
المتمكن وهو أشد إعداءَ من ذلك البرص اليسير وكذلك غيرّه من أنواع الداء العُضال؟ 
E ENES‏ ورم على من عله ان يمه ين المشتري» 
فكيف بالعيوب في النكاح» وقد قال النبيّ بيا لفاطمة بنتِ قيس حين استشارته في نكاح معاوية» أو أبي 
الجهم: «أمّا مُعَاوِيَهٌ لرك لاال وأمًا بُو جَهم» فلا يَضَعٌُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقّه»» فعُلِمَ آن بيان 
العيب في النكاح أولى وأوجب» فكيف يكون كتمائه وتدليسُه والخش الحرَام به سبباً للزومه» وجعل ذا 
العيب غلا لازماً في عُنق صاحبه مع شدة نُفرته عنهء ولا سيما مع شرط السلامة منهء وشرط خلافه› 
وهذا مما يُعلم يقيناً أن تصرفاتِ الشريعة وقواعدَها وأحكامَها تأباه والله أعلم . 
وقد ذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوجَ إذا شرط السلامة من العيوب» فوڄد أي عيب کان فالنکاح 
باطل من أصله غيره منعقد» ولا خيار له فيه» ولا إجازة ولا نفقة» ولا ميراث. قال: لأن التى أدخلت 
عليه غير التي تزوج» إذ السالمة غير المعيبة بلا شك فإذا لم يتروجهاء فلا زوجيةٌ بيتهما. ٠‏ 
ینظر زاد المعاد /٩‏ ۱۸۲ ۔ .۱۸١‏ 
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لطا ان الخيار في تلك العيوب ت لدفع ضرر فوات حقها المستحق بالعقد وهو 
الوطء مرة واحدة» وهذا الحق لم يفت بهذه العيوب؛ لأن الوطء يتحقق من الزوج مع هذه 
العيوب فلا يثبت الخيار. هذا فی جاتب الزوج. 


وأما في جانب المرأة فخلوها عن العيب ليس بشرط؛ للزوم النكاح بلا خلاف بين 
أصحابناء حتى لا يفسخ النكاح بشيء من العيوب الموجودة فيها 


وقال الشافعي : خلو المرأة عن خمسة عيوب بها شرط اللزوم» ويفسخ النكاح بها» وهي 
الجنون» والجذام» والبر ص والرتق› والقرن. 


واحتج بما روي عن النبي ية أنه قال : «ر من المَجذوم رارك من الأسَِه والفسخ 
ا النكاح لما أمر بالفرار» وروي آنه رَو امْرَأةٌ قُوَجَدَ بَيَاضاً في 
کشحها فَُرَذهَا وَقَالَ لها : «الْحَقّي بأخلك»”) ولو وقع النكاح لازما لما ردء ولأن ا 
النكاح لا تقوم مع هذه العيوب أو تختل بها؛ لأن بعضها مما ينفر عنها الطباع السليمة» و 
الجذام» والجنون» والبرص؛ فلا تحصل الموافقة ؛ فلا تقوم المصالح أو تختلء a‏ 
يمنع من الوطء وهو a a Ss‏ 

عن الزناء والسكن والولد لا يحصل إلا بالوطء؛ ولهذا يثبت الخيار في العيوب الأربعة؛ كذا 
ههنا. 

ولنا أن النكاح لا يفسخ بسائر العيوب» فلا يفسخ بهذه العيوب أيضاً؛ لأن المعنى 
يجمعهاء وهو أن العيب لا يفوت ما هو حكم هذا العقد من جانب المرأةء وهو الازدواج 
الحكمي وملك الاستمتاع» وإنما يختل/ ويفوت به بض ثمرات العقد» وفوات جميع ثمرات 
هذا العقد لا يوجب حق الفسخ؛ بأن مات أحد الزوجين عقيب العقد» حتى يجب عليه كمال 
المهر ففوات بعضها أولى ؛ وهذا لأن الحكم الأصلي للنكاح هو الازدواج الحكمي» وملك 
الاستمتاع شرع مؤكدا له» والمهر يقابل إحداث هذا الملك» وبالفسخ لا يظهر أن إحداث 
الملك لم يكن؛ فلا يرتفع ما يقابل وهو المهر؛ فلا يجوز الفسخ» ولا شك أن هذه العيوب لا 
تمنع من الاستمتاع» أما الجنون والجذام والبرص فلا يشكل› وكذلك الرتق والقرن؛ لأن 


)۱( رواه أحمد (۲/ )٤٤١‏ والبيهقي (۷/ )٠١‏ والبخاري تعليقاً في صحيحه (۷/ )٠٦١‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) آخرجه سعید بن منصور )۲٤۷/۱(‏ رقم (۸۲۹» )۸١‏ والحاكم )۳١ /٤(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
(۲۷/1) كلهم من طريق آبي معاوية الضرير نا جميل بن زيد عن زيد بن كعب بن عجرة به. 
وأخرجه البيهقي (۷/ )۲٠١‏ كتاب النكاح : E N E‏ 
جميل بن زيد عن ابن عمر به. 
وقال ابن عدي : وجميل بن زيد تفرد بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه لهذا الحديث . 


تاب التکاح ۹۹ 


اللحم يقطع» والقرن“ يكسر؛ فيمكن الاستمتاع بواسطة؛ لهذا المعنى لم يفسخ بسائر العيوب 
کذا هذا۔ 

وأما الحديث الأول : فنقول دمو جه ؟ ا یجب الاجتناں' عله » والمرار يمكن بالطلاق 
لا بالفسخ» وليس فيه تعيين طريق الاجتناب والقرار. 


وأما الثاني : فالصحيح من الرواية أنه قال لها: «الْحَقي بأهلك»» وهذا من كنايات الطلاق 
عندناء والكلام في الفسخ والرد المذكور فيه قول الراوي» فلا يكون حجة» أو نحمله على الرد 
بالطلاق عملا بالدلائل ؛ صيانة لها عن التناقض» والله تعالى الموفق . 


وخلو النكاح من خيار الرؤية ليس بشرط للزوم النكاح» حتى لو تزوج امرأة ولم يرها لا 
خيار له إذا رآها» بخلاف البيع» وكذا خلوه عن خيار الشرط» سواء جعل الخيار للزوج أو 
للمراأًة الاو يام أو أقل أو أكثر» حتی لو تزوج E‏ الخيار بطل الشرط وجاز 
النكاح . 


فصل في بيان شرط بقاء النكاح 


وأما الثاني فشرط بقاء النكاح لازما نوعان: نوع يتعلق بالزوج في نکاح زوجته» ونوع 
يتعلق بالمولى في نكاح أمتهء أما الذي يتعلق بالزوح في نكاح زوجته فعدم تمليكه الطلاق منها 
أو من غيرها؛ بأن يقول لامرأته: اختاري» أو أمرك بيدك ينوي الطلاق» أو طلقى نفسك» أو 
أنت طالق إن شئت» أو يقول لرجل: طلق امرأتي إن شئت» كذا" عدم الط و 
والإإضافة إلى وقت» لأنه بالتمليك جعل النكاح بحال لا يتوقف زواله على اختياره بعد 
الجعل» وكذا بالتعليق والإضافة» وهذا معنى عدم بقاء النكاح لازما. 

وأما الذي يتعلق بالمولى في نكاح أمته فهو ألا يعتق أمته المنكوحة» حتى لو أعتقها لا 
يبقي العقد لازماء وكان لها الخيار» وهو المسمى بخيار العتاقة» والكلام فيه في مواضع : في 
بيان شرط ثبوت هذا الخيار» وفي بيان وقت ثبوته» وفي بيان ما يبطل به. 

أما الأول فلثبوت هذا الخيار شرائط : منها وجود النكاح وقت الإعتاق» حتى لو أعتقهاِ 
ثم زوجها من إنسان - فلا خيار لها؛ لانعدام النكاح وقت الإعتاق» ولو أعتقها ثم زوجها وهي 
صغيرة ‏ فلها خيار البلوع لا خيار العتق لما قلنا. 


(۱)( في ا: والعظم. 0 ی 
(۲) في أ: الامتناع. )٤(‏ في أ: التعليق. 


0 کتابٰ النكاح 


ومنها: أن يكون [التزويج نافذاً]“ حتى لو زوجت الأمة نفسها من إنسان بغير إذن 
مولاهاء ثم أعتقها المولى - فلا خيار لهاء وأما كون الزوج رقيقاً وقت الإعتاق فهل هو شرط 


قال أصحابنا: ليشن يشرط ود يشت الخيار لهاء سواء کان زوجها حرا أو عبدا. وقال 
الشافعي : شر ط ولا خيار لها إذا کان e‏ ا 


Se dd be eS‏ - رضي الله تعالى عنها نها قالت : روح بَريرَةَ كان عَبْدا» 
فُخيَرَمًا E‏ الله َي ولو کان E‏ وهذا نص في الباب»› والظاهر انها إنما قالت 
ذلك اغا ف رل الله کا ولان الخيار في العبد إنما ثبت لدفع الضرر»› وهو هرر عم 
الكماءة وضرر لزوم نفقة الأولادء وضصرر نقصان المعاشرة؛ لكون العبد E‏ ببخدمهة 


المولى» وشيء من ذلك لم يوجد في الحر؛ ف يست يثبت الخبار. 


ر ا ET E‏ : ملكت بُضَْعَك 
فاختاري» 2 وروي : : ملكت آل2 کک وروي : : ملكت نَفْسّك» 0 والاستدلال به هن 
و جهین › أحدهما: دنصه » والآخر بعلة النص . 


وقد روي أن زوجها كان حرَاًء» فإن قيل: روينا عن عائشة - رضي الله تعالى عنها ۔ 


فالجواب أن ما روينا مت لليخررة) وما رويتم مبق للرق› والمشبت أولى؛ لان البقاء قد 
يكون باستصحاب الحال» والثبوت يكون بناء على الدليل لا محالةء فمن قال: كان عبداً 


0 النكاح صحيحا. 

(۲) اخرجه أحمد (۳/ ٤۲‏ ۔ ۲۰۹) ومسلم (۲/ )۱۱٤۳١‏ کتاب العتق ۔ باب إنما الولاء لمن أعتق. حدیث (۹/ 
10°( 
وأبو داود (۲/ )1۷١‏ كتاب الطلاق - باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. الحدیث (۲۲۲۳۳) 
والترمذي (۳/ ٠‏ ۔ )٤١۱‏ كتاب الرضاع - باب ما جاء و في المرأة تعتق ولها زوج الحديث )١٠١٤١(‏ وابن 
ماجه /١(‏ 1۷۰ ۔ )1۷١‏ كتاب الطلاق ۔ باب خيار آل إذا أعتقت _ الحديث )۲۰۷٤(‏ و(۵٥۷٠۲)‏ 
والدارقطني (۱/ ۲۸۹) كتاب النكاح ‏ باب المهر الحديث )١١١(‏ والبيهقي )۲1/۷( کتاب النکاح ۔ باب 
الأمة تعتق وزوجها عبد من حديث عائشة : «أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله َة ولو 
کان حرا لم یخیرها». 

(۳) انظر السابق. )٤(‏ انظر السابق. 

)٠(‏ انظر السابق. 


کتات التكاح 0 


احتمل أنه اعتمد استصحاب الحال» ومن قال: كان حرا بني الأمر على الدليل لا محالة/ ‏ 
فصار اھر جرح أحدهما شاهدا والآخر زکاة؛ أت يۇ خد بقول الجارح لھا قلا ےکا :ها 
ولأن ما روينا موافق للقياس»› وما رویتم مخالف له لما نذكره إن شاء الله تعالى كالموافق 
للقياس أولى . 


وأما الثاني : فهو أن النبي ييه جعل ملكها بضعهاء أو أمرهاء أو نفسها علة لثبوت الخيار 
لها؛ لأنه أخبر أنها ملكت بضعهاء ثم أعقبه بإثبات الخيار لها بحرف التعقيب» وملكها نفسها 
مؤثر في رفع الولاية في الملة؛ لأن الملك اختصاص» ولا اختصاص مع ولاية الغيرء والحكم 
إذا ذكر عقيب وصف له أثر في الجملة في جنس ذلك الحكم في الشرع ‏ كان ذلك تعليقا 
لذلك الحكم بذلك الوصف في أصول الشرع ؛ كما في قوله تعالی: #والسّارق وَالسّارقةُ 
افا د :۸ وقوله - عز وجل : الرَابية وَالرّاي اجِلِدوا کل واج مهما ما 
جلد [النور:٠۲]»‏ وکما روي ان رسول الله لل سها مسجد . وروي اَن ماعراً زَا فرج ونحو 
ذلك» والحكم يتعمم بعموم العلة» ولا يتخصص بخصوص المحل؛ كما في سائر العلل 
الشرعية والعقلية. وزوج بريرة وإن كان عبدأً لكن النبي ية لما بنى الخيار فيه على معنى عام» 
وهو ملك البضع - يعتبر عموم المعنى لا خصوص المحل» والله الموفق 

ولأن بالإعتاق" يزداد ملك النكاح عليها؛ لأنه يملك عليها عقدة زائدة لم يكن يملكها 
قبل الإعتاق ؛ بناء على أن الطلاق [بالبناء]" على أصل أصحابناء والمسألة فريعة ذلك الأصل . 

ولها ألا ترضى بالزيادة؛ لأنها تتضرر بهاء ولها ولاية رفع الضرر عن نفسهاء ولا يمكنها 
رفع الزيادة إلا برفع صل النكاح» فبقيت”" لها ولاية رفع ۴ النكاح وفسخه ضرورة رفع 
الزيادة وقد خرج الجواب عن قوله: إنه لا ضرر فيه؛ لما بينا من وجه الضررء ولأنه لو لم 
يثبت لها الخيار» وبقي النكاح لازماً - لأدى ذلك إلى أن يستوفي الزوج منافع بضع حرة جبرا 
ببدل استحقه غيرها بالعقد» وهذا لا يجوز؛ كما لو كان الزوج عبدأء ولأن القول ببقاء هذا 
النكاح لازما يؤدي إلى استيفاء منافع بضع الحرة» من غير بدل تستحقه الحرة» وهذا لا يجوز؛ 
لأنها لا ترضى باستيفاء ء منافع بضعها إلا ببدل تستحقه هي» فلو لم يث يثبت الخيار لها لصار الزوج 
ستو فا منافع بضعها وهي حرة» جرا غاا خو غر راه تال em‏ مولاها» وهذا لا 
تجوز لهذا الى تبت ا الخار ذا کان زر خا عدا کد ذا کان دا اال 
اختلف في أن كونها رقيقة وقت النكاح» هل هو شرط أم ل؟. 


)١(‏ في آ: بالأعيان. () بدل ما بين المعكوفين في أ: معتبر بالنساء. 
0 ی ا فت 9 ا دفع . 
)٥(‏ سقط فی ط. 


lor 


1۲ كاب النكاح 


ال قوسف ليس بشرط شت لها الخاره مرا كانت رة وفك النكاح فاعقها 
الجولىء ا > ثم طرأً عليها الرق فأعتقهاء حتى أن الحربية إذا تزوجت 
في دار الحرب»› ثم سبيا معا ثم أعتقت فلها الخيار عنده. وقال محمد: : هو شرط ولا خیار 
لاء وكا الضلة 5ا وج مها ثم ارتدا ولحقا بدار الحرب» ثم سبيت وزوجها معها 
فالا ٹم أعتقت الأمة - فهو على هذا الاختلاف . 


فمحمد - رحمه الله - فرق بين الرق الطارىء على النكاح› وبين المقارن إياه» وأبو 
يوسف سوى بينهماء وجه الفرق لمحمد أنها إذا كانت رقيقة وقت النكاح فالنكاح ينعقد موجبا 
للخيار عند الإعتاق» وإذا كانت حرة فنكاح اة ل د رجا لحار ا ت لار 
بطريان الرق بعد ذلك؛ لأنه لا يوجب خللا في الرضا. ولأبي يوسف أن الخيار يثبت 
بالاعتاق ؛ لن زیادة الملك شت به ؟ لأنها وجب العتق › والعتق مو جب اللإعتاق» ولا يشت 
بالنكاح؛ لأن النكاح السابق ما انعقد موجباً للزيادة؛ لأنه صادف الأمة» ونكاح الأمة لا يوجب 
زيادة الملك» فالحاصل أن آبا يوسف يجعل زيادة الملك حکم الإعتاق» ومحمد يجعلها حکم 
العقد السابق عند وجود الإعتاق . 


وعلى هذا الأصل يخرج قول أبي ر وار ا فا و اغ ر 
محمد: إنه لا يثبت إلا مرة واحدة» حتى لو أعتقت الأمة فاختارت زوجهاء ثم ارتد الزوجان 
معا“ ئم سبيت وزوجها معهاء فأعتقت _ فلها أن تختار نفسها عند أبي يوسف» وعند محمد: 
ليس لها ذلك؛ لأن عند أبى يوسف الخيار ثبت بالإعتاق» وقد تكرر الإعتاق فيتكرر الخيارء 
وعند محمد: يثبت بالعقد لته لم کر فلا يثبت إلا خيار واحد. 


فصل 

وأما وقت ثبوته فوقت علمها بالعتق وبالخيار وأهلية الاختيار» فيثبت لها الخيار في/ 
المجلس الذي تعلم فيه بالعتق» وبان لها الخيار وهي من أهل الاختيار» حتى لو أعتقها ولم 
تعلم بالعتق» أو علمت بالعتق ولم تعلم بآن لها الخيار فلم تختر - لم يبطل خيارها ولها 


بمجلس العلم إذا علمت بهماء بخلاف خيار البلوغ؛ فإن العلم بالخيار فيه ليس بشرط» وقد 
بينا الفرق [بينهما]"' فيما تقدم . 


وكذلك إذا أعتقها وهى صغيرة فلها خيار العتق إذا بلغت؛ لأنها وقت الإعتاق لم تكن 


(۱( سقط في ط . 


کتابٰ التكاح Os‏ 


من أهل الاختيار» وليس لها خيار البلوغ؛ لأن النكاح وجد في حالة الرق» والله - عز وجل - 
أعلم . 

ولو تزوجت مكاتبة بإذن المولى فأعتقت _ فلها الخيار عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: 
لا خیار لها . 


وجه قوله: إنه لا ضرر عليها؛ لأن النكاح وقع لها والمهر مسلم لها. ولنا ما روي ان 
النبى مَل حير بَريرَةَ وكانت مكاتبة» ولأن علة النص عامة على ما بيناء وكذا الملك يزداد عليها 
كما يزداد على القنة. 


قصل فيما يبطل به الخيار 


وأما ما يبطل به فهذا الخيار يبطل بالإبطال نصا ودلالة» من قول أو فعل يدل على 
الرضا بالنكاح على ما بينا في خيار الإدراك» ويبطل بالقيام عن المجلس؛ لأنه دليل 
الإعراض كخيار المخيرة» ولا يبطل بالسكوت بل يمتد إلى آخر المجلس» إذا لم يوجد 
منها دليل الإإعراض كخيار المخيرة؛ لأن السكوت يحتمل أن يكون لرضاها بالمقام معه» 
ويحتمل أن يكون للتأمل؛ لأن بالعتق ازداد الملك عليهاء فتحتاج إلى التأمل» ولا بد 
للتأمل من زمان» فقدر ذلك بالمجلس كما في خيار المخيرة» وخيار القبول في البيع 
بخلاف خيار البلوغ؛ أنه يبطل بالسكوت من البكر؛ لأن بالبلوغ ما ازداد الملك فلا حاجة 
إلى التأمل» فلم يكن سكوتها للتأمل؛ فكان دليل الرضاء وفي خيار المخيرة ثبت المجلس 
بإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - غير معقول؛ ولأنه لما ازداد الملك عليها جعل 
العقد السابق في حق الزيادة بمنزلة إنشاء النكاح فيتقيد بالمجلس» وإذا اختارت نفسها حتى 
وقعت الفرقة - كانت فرقة بغير طلاق؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى» فلا تفتقر هذه الفرقة 
إلى قضاء القاضي» بخلاف الفرقة بخيار البلوغ» ووجه الفرق بينهما قد ذكرناه فيما تقدم 
والله - عز وجل - أعلم. وأما بقاء الزوح قادرا على النفقة فليس بشرط لبقاء النكاح لازمأء 
حتى لو عجز عن النفقة لا يثبت لها حق المطالبة بالتفريق» وهذا عندنا وعند الشافعي 
شرط» ويثبت لها حق المطالبة بالتفريق واحتج بقوله - عز وجل: مساك بِمَعْرُوف أ 
شري بإخسَان€ [البقرة:۲۲۹]. 


بايقاء حمها في الوطء والنفقة› فتعين عليه التسريح بالإإحسان»› فإن فعل وإلا ناب القاضى منابه 
في التسريح وهو التفريق ؛ ولأن النفقة عوض عن ملك النكاح» وقد فات العوض بالعجز»ء فلا 
يبقى النكاح لازما كالمشتري إذا وجد المبيع معيباًء والدليل عليه أن فوات العوض بالجب 


lot 


1٤‏ ) تاب النکاح 
والعنة يمنع بقاءه لازماًء» فكذا فوات المعوض : لأن النكاح عقد معاوضة . 


ولنا: أن التفريق إبطال ملك النكاح على الزوج من غير رضاه» وهذا في الضرر 
فوق ضرر المرأة بعجز الزوج عن النفقة؛ لأن القاضي يفرض النفقة على الزوج إذا 
طلبت المرأة الفرض» ويأمرها بالإنفاق من مال نفسها إن كان لها مال» وبالاستدانة إن 
لم يكن إلى وقت اليسار» فتصير النفقة ديناً في ذمته بقضاء القاضي» فترجع المرأة عليه 
بما أنفقت إذا أيسر الزوج» فيتأخر حقها إلى يسار الزوج ولا يبطل» وضرر الإبطال فوق 
ضرر التأخير بخلاف التفريتق بالجب والعنة؛ ولأن هناك الضرر من الجانبين جميعا ضرر 
إبطال الحق؛ لأن حق المرأة يفوت عن الوطء» وضررها أقوى؛ لأن الزوج لا يتضرر 
بالتفريق كثير ضرر لعجزه عن الوطء فأما المرآة فإنها محل صالح للوطءء فلا يمكنها 
استيفاء حظها من هذا الزوج» ولا من زوج آخر لمكان هذا الزوج»ء فكان الرجحان 
لضررها؛ فكان أولى بالدفع. 


وأما الآية الكريمة» فقد قيل فى التفسير: إن الإمساك بالمعروف هو الرجعة» وهو أن 
يراجعها على قصد الإمساك. والتسريح بالإحسان"“ هو أن يتركها حتى تنقضي عدتهاء مع ما 
أن اللإمساك بالمعروف يختلف باختلاف حال الزوج . 


ألا ترى إلى قوله/ ‏ عز وجل: على المُوسع فَدَره وَعَلى الْمُمَيَرٍ قدره‰ [البقرة:٣٠۲۳]»‏ 
فالإمساك بالمعروف في حق العاجز عن النفقة بالتزام النفقة على أنه إن كان عاجزا عن الإمساك 
بالمعروف ؛ فإنما يجب عليه التسريح بالاحسان إذا كان قادرأًء ولا قدرة له على ذلك؛ لأن ذلك 
بالتطليق مع إيفاء حقها في نفقة العدة» وهو عاجز عن نفقة الحالء فكيف يقدر على نفقة العدة 
على أن لفظ التسريح محتمل يحتمل أن يكون المراد منه التفريق بإبطال النكاح» ويحتمل أن 
يكون المراد منه التقريق والتبعيد من حيث المكان» وهو تخلية السبيل وإزالة اليد؛ إذ حقيقة 
التسريح هي التخلية» وذلك قد يكون بإزالة اليد والحبس» وعندنا لا يبقى له ولاية الحبس؛ 
فلا يكون حجة مع الاحتمال. 


وأما قوله: النَمَقَهٌ عوض عن ملك النكاح - فممنوع؛ فإن العوض ما يكون مذكوراً في 
العقد نصاًء والنفقة غير منصوص عليهاء فلا تكون عوضاأء بل هي بمقابلة الاحتباس» وعندنا 


ولاية الاحتباس تزول عند العجزء ثم إن سلمنا أنه عوض لكن بقاء المعوض مستحقا يقف 


على استحقاق العوض في الجملة لا على وصول العوض للحالء والنفقة ههنا مستحقة في 


کتات التكاح GL‏ 


الحملة› وإن كانت لا تصل إليها للحالء ذ فیبفی فيبقى العوض حقا للزوج» والله - عز وجل - أعلم. 
وأما بيان حكم النكاح فنقول ‏ وبالله التوفيق -: الكلام في هذا الفصل في موضعين في 
الأصل : 


أحدهما: في بیان حکم النکاح . 

والثاني : EEE‏ آما الأول فالنكاح لا يخلو؛ (ا آنا کون ها 
وا ان نکر فاسدا ويتعلق بكل وَاجدِ منهما أحكام. 

أما النكاح الصحيح فله أحكام بعضها أصلي» وبعضها من التوابع» أما الأصلية منها: 
فحل الوطء إلا في حالة الخيص والتقاس وار جرم وفي الظهار قبل التكفير؛ لقوله سبحانه 
وتعالی : «وَالْذِينَ هُمْ لِمُرُوجهمْ حَافِظود إلا على أزْوَاجهن e E‏ 
ملو € [الخزيرن Cé‏ لی اللوم من [ل١۲‏ یحنظ فر جه على زارچنه! فدل على حل 
الوطءء a a‏ عز وجل : لوَيَّسَلُونّك عَن الْمَجيض فل 
هو اذى فَاعتَزلُوا الَسَاءَ في المَجيض ولا د نَقْرَبُوهُنّ حى يَطهُرن) [البفرة ET‏ 
الحيض» وقوله E EE e‏ ل شِفْسَمْ€ [البقرة:۲۲۳]» 
اسان بسي من العصرف في حرف مع ما أن قد أباح يان الحرت بقرل - عز وجل : 
لاوا حَرنّکہ أ شنم % [البقرة EES‏ 


وروي عن النبي يي آنه قال : «(اتة yT‏ َإِنهُنَ عِندَكمْ عَوَانْ لا يَمْلِكنَ شَيئاء 
نه نُمُوهُنٌ بأمَانة اله وَاستَخللتُم فر وجه اله" ٠‏ وكلمة الله المذكورة في كتابه العزير 


)١(‏ سقط في أً. 

(۲) آخرجه البخاري ٤۱۸/١‏ في أحاديث الأنبياءء باب خلق آدم وذریته (۳۳۳۱) و٩/ ۱٠١‏ في النکاح» باب 
المداراة مع النساء .)٥۱۸١(‏ وباب الوصاة بالنساء )٥۱۸١(‏ ومسلم (۲/ ۱۰۹۰ - )٠٠١۹١‏ في الرضاع؛ | 
باب الوصية بالنساء )۱٤١٦۸(‏ والترمذي (۳/ )٤۹٤ - ٤۹۳‏ فى الطلاق» باب ما جاء فى مداراة النساء 
(۱۱۸۸) وأحمد( 4۲۸/۲ )٤۹۷ £٤۹‏ والدارمي )۱٤۸/۲(‏ في النكاح» باب مداراة ا أهله من 
طرق عن أبي هريرة رفعه - واللفظ المسلم دان المر اة خلقت خلقت من ضلع› لن تستقيم لك على طريقة» فإن 
استمتعت بها استمتعت بها لمفرج» وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. 
وقال الترمذي حسن صحيح وإسناده جيد. 
وشهد له حديث سمرة رواة أحمد ۰۸/١‏ وحدیث أبی ذر عند أحمد ٠١ /٥(‏ ۔ ١١٠)ء‏ والدارمی (۲/ 
.)۱٤۸ _ ۷‏ وحدیث عائشة رواه أحمد .)۲۷۹/١(‏ ` ۰ 


ەب 


1٦‏ كناب التكاح 


لفظة الإنكاح والتزويج» فدل الحديث على حل الاستمتاع بالنساء بلفظة الإنكاح والتزويج 
وغيرهما في معناهماء فكان الحل ابت" ؛ ولأن النكاح ضم وتزويج لغة» فيقتضي الانضمام 
والازدواج» ولا يتحقق ذلك إلا بحل الوطء والاستمتاع؛ لأن الحرية تمنع من ذلك» وهذا 
الحكم وهو حل الاستمتاع مشترك بين الزوجين؛ فإن المرأة كما تحل لزوجها فزوجها يحل 
لهاء قال - عز وجل : لا هَن جل لَه ولا هم يَجلودً لَهُنّ€ [الممتحنة: ]٠١‏ وللزوج أن يطالبها 
بالوطء متى شاء إلا عند اعتراض أسباب مانعة من الوطء؛ كالحيض والنفاس» والظهار 
والإحرام» وغير ذلك» وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء؛ لأن حله لها حقها؛ [كما أن حلها 
له حقه» وإذا طالبته [بذلك لا]"“ يجب على الزوح» ويجبر عليه في الحكم TE‏ 
والزيادة على ذلك تجب فيما بينه وبين الله تعالى من باب حسن المعاشرة» واستدامة النكاح»› 
[فلا يجب عليه في الحكم عند بعض أصحابناء وعند بعضهم : يجب عليه في الحكم]“ . 


فصل فيما يحل به النكاح 


ومنها: حل النظر والمس من رأسها إلى قدميها في حالة الحياة؛ لأن الوطء فوق النظر 
والمس؛ فكان إحلاله إحلالاً للمس والنظر من طريق الأولى» وهل يحل الاستمتاع بها بما 
دون الفرج في حالة الحيض والنفاس - فيه خلاف ذكرناه في كتاب الاستحسان» وأما بعد 
الموت فلا يحل له المس والنظر عندنا خلافاً للشافعي» والمسألة ذكرناها في «كتاب الصلاة) . 

فصل فى ملك المتعة 

ومنها: ملك المتعةء وهو اختصاص الزوج بمنافع بعضها وسائ أغضانها امتاعاء أو 
ملك الذات والنفس في حق التمتع على اختلاف مشايخنا في ذلك؛ لأن مقاصد النكاح لا 
تحصل بدونه؟ الا تری أنه لولا اللاختصاص الحاجز عن التزويج بزوج اخر لا يحصل السكن ؛ 
لأن قلب الزوج لا يطمئن إليها وة ل تكن مها وف لرا ااافا الب وان 
المهر لازم في النكاحء ونه عوض عن الملك؛ لما ذكرنا فيما تقدم» فيدل على لزوم الملك 
في النكاح أيضا تحقيقا للمعاوضة»ء وهذا الحكم على الزوجة للزوج خاصة؛ لأنه عوض عن 
المهر/ › والمهر على الرجل» وقيل في تأويل قوله ‏ عز وجل: «وَلِلرّجَال عَليْهِنٌّ دَرَجة4 
[البقرة :۲۲۸]» إن الدرجة هى الملك . 


. في آ: ثابتاً دلالة. (۲) سقط فی ط‎ )١( 
ما بين المعكوفين في أ: كما أن حلها له حقهء ألا أنها إذا طالبته بذلك لا يجب على الزوج إلا مرة‎ (۳) 
وأ-حدة.‎ 


)٤(‏ سقط في أ. 


کاب التكاح ¥ 


فصل في ملك الحبس والقيد 


: ومنها: ملك الحبس والقيد» وهو صيرورتها ممنوعة عن الخروج والبروز؛ لقوله تعالى‎ ٠ 
«أْكُوهُنٌ مِن حَيْتُ سَكنن4 [الطلاق :٦]ء والأمر بالإسكان نهى عن الخروج والبروز‎ 
والإخراج؛ إذالأمر بالفعل نهى عن ضده» وقوله - عز وجل: وَقَرْدّ في بُيُويَكُرٌ)‎ 
[الاحزاب:۳۳]» ولأنها لو لم تكن ممنوعة عن الخروج والبروز - لاختل السكن والنسب؛ لأن‎ 
ذلك مما يريب الزوج» ويحمله على نفي النسب.‎ 


فصل في وجوب المهر على الزوج 


ومنها: وجوب المهر على الزوج› وانة حكم أصلي للنكاح عندنا لا وجود له بدونه 
شرعا وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم؛ ولأن المهر عوض عن الملك لأنه يجب بمقابلة إحداث 


ومنها: ثبوت النسب وإن كان ذلك حكم الدخول حقيقة» لكن سببه الظاهر هو النكاح ؛ 
لكون الدخول أمراً باطناء فيقام النكاح مقامه في إثبات النسب؛ ولهذا قال النبى بي : «الْوَلَدُ 
لِلْفِراش ولِلْعَاهر الجر وکذا لو تزوج المشرقي بمغربية › فجاءت بولد يشت اله وإن 
لم يوجد الدخول حقيقة لوجود سببه وهو النكاح . 


ومنها: وجوب النفقة والسكنى؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلود لَه رزْقَهُنٌ وَكُسْرتُهُنّ 
بالمَعْرُوف) [البقرة:۲۳۳]» وقوله تعالى: َليِق دو سَعَةَ مِنْ سَعَيَهِ وَمَنْ فُدِرَ عَلَيْهِ رهه فُلْينْفِقَ 
مما تاه الله [الطلاق :۷]ء وقوله: «أسكُوهُن مِنْ حَيْتُ سَكنْتَمْ مِنْ وجْدِكمْ) [الطلاق :٦]ء‏ والأمر 
بالإسكان آمر بالإنفاق؛ لأنها لا تمكن من الخروج للكسب؛ لكونها عاجزة بأصل الخلقة 
لضعف بنيتهاء والكلام في سبب وجوب هذه النفقة» وشرط وجوبهاء ومقدار الواجب منها- 
نذكره إن شاء الله تعالى في كتاب النفقة. 


1۸ كناب التکاح 


فصل فی حرمة المصاهرة 
ومنها: حرمة المصاهرة» وهي حرمة أنكحة فرق معلومة ذكرناهم فيما تقدم» وذكرنا 
دليل الحرمة» إلا أن في بعضها تثبت الحرمة بنفس النكاح» وفي بعضها يشترط الدخول» وقد 


فصل فی الإرث 
ومنها: الإرث من الجانبين جميعاًء لقوله - عز وجل E‏ أزواجُکن) 
[الساء:۲٠]»‏ إلى قوله - عز وجل: «وَلَهُنّ الثَمُنُْ مما تَرَكَتَمْ مِنْ بَْدِ وَصِيّةَ توصود بها أو دَيْن» 
[التساء: ٢‏ ]. 


قصل في وجوب العدل بين النساء 


ومنها: وجوب العدل بين النساء في حقوقهن» وجملة الكلام فيه أن الرجل لا يخلو؛ إما 
أن يكون له أكثر من امرأة واحدة» وإما أن كانت له امرأة واحدة» فإن كان له أكثر من امرأة 
فعليه العدل بينهن في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة» وهو التسوية بينهن في ذلك» حتى 
لو کانت تحته امرآتان حرتان» أو أمتان - يجب عليه أن يعدل بينهما في المأكول والمشروب› 
والملتوس الك وال ولال ورل - عز وجل : E‏ 
فَوّاحدة€ [الساء:۳]» عقيب قوله تعالى : (انکځوا ما طْابَ َم مِنَ الْسَاءِ م منتى وَثُلاَتٌ وَرْبَاعَ) 
[النساء:١٤]»‏ ای إن خفتم ألا تعدلوا ذ في القسم والنفقة في نكاح المثنى والثلاث والرباع - 
فواحدة. ندب سبحانه وتعالى إلى نکاح الواحاة عند خوف ترك العدل في الزيادة. وإنما 
يخاف على ترك الواجب» فدل أن العدل بينهن في القسم” والنفقة واجب» وإليه أشار 


or جاء الإسلام ولم يكن للعرب حد يقفون عنده في‎ )١( 
ينظر إليهاء کعار یجب وأده لوا بسر أحَذَمُْمْ بالأنئى ظل وَجَههُ ا وَهُوَ كَظيم يَتَوَارَى مِنَ القَوْم مِنْ‎ 
سوءِ ما بُشُرّ به أيْمُْيكة عَلّى مُونِ اَم يسه في الراب ألا سَاءَ ما يَخْكمُونً€ فتناول الشارع الحكيم إصلاح‎ 
هذا الأمرء مراعياً ضرورة الحياة» وحالة المجتمع»ء بل وسعادة المرآة نفسهاء فأباح التعددء ولكن إلى‎ 
N O حد» ووضع لصيانة حقّ المرأة‎ 
منزلة الرجل لا فضل لأحدهما على الآخر إلا بالتقوى «قَاسْكَجَابً لَهُمْ رَبْهُمْ أني لا أضِيع عَمَل عَامِل‎ 
مِنكُمْ من دَكر أ نى بعكم مِنْ بض وشرع لها حقوقاً لم تصل إليها حتى الآن أرقى الأمم حضارة‎ 
وأعظمها تكريماً للمرأة.‎ 
إن تَعْجَبْ فَعَجَبّ قَوْلْهُّم إن من حق المرأة أن تتمتع بالرجل خالصاًء كما أن له أن يتمتع بها خالصة يقولون:‎ 
هذا متظاهرين باسم الدفاع عن المرأة والله يعلم أنهم يوردونها مَوَاردَ الشقاء باسم الدفاع عن سعادتها.‎ 
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وإلا فلماذا امتلأت قلوبهم رحمة على المتزوجة من النساء» وكانت كالحجارة أو أشد قسوة على العانس 
والعزياء؟! وهل المرآة في عرفهم لا تصدق إلا على من أسعدها الحظ بالزوج؟ وأيهما في شرعة الإنصاف 
أولى بالرحمة امرآة لها نصف رجل تعيش في كنفه» آم أخرى تعاني من ألم العزوبة» وضيق العيش؟ ما 
قد يسوقها إلى هاوية الفساد؟! وماذا عسى أن نصنع بهذا الجحفل من النساء الزائد عن عدد الرجال؟ ولا 
سيما أعقاب الحروب التي تجتاح الكثير من الرجال أنتركهن لأظفار الحاجة تجذبهن إلى هاوية الرذيلةء 
فيصرن جرائيم ينخرن في عظام المجتمع . 

ثم كيف يصدر مثل هذا من المستشرقين وبلادهم في حالة تستدعي الإشفاق والعقلاء هناك ومعهم عدداً 
غير قليل من النساء يضجون وينذرون قومهم بسوء العقبى إن لم يبيحوا تعدد الزوجات؟! ولكن لا 
عجب » فالحقد يعمي ويصم . 

القسم بين الزوجات وحكمته : 

على آن الشارع الحكيم لم يجعل التعدد لزامأًء ولم يفرضه حتماًء بل لم يبحه إطلاقاًء فقد أمر أن لا 
ت ا ة إلا من نس من نفسه قوة عزيمته يستطيع معها أن يقوم بما أخذ الله؛ لصيانة حقوقه 
المرأة في قوله تعالى 3ن جِفُْمْ ألا تيلوا فَوَاجدَةً4» وستراه في باب القسم يفصّل العدل بين 
الزوجات» ويتدخل في دق العلائق الزوجيةء فينظمها في تفصيل دقيق محكم لا يدع للغبنء ولا للجور 
منفذاً كفيل بالسعادة الزوجية متى روعي حن المراعاة. 

فليس السبب فيما نسمع من توتر العلاقات عند بعض من أخذوا برخصة التعدد راجعأً إلى نقص في 
التشريع بل مرجعه إلى اتباع الهوى والحيدة عن أوامر الشرع الحكيم. وغريب أن يتخذه الطاعون سلاحاً 
وما كان آفتيات المجرم على القانون في يوم من الأيام عيبا يلطخ به القانون وأما وجوب القسم فقد قال 
تعالی : #قذ عَلمًُا مَا قَرَضتًا عَلَيْهِمْ في أزرَاجهمْ) إشارة إلى ما أوجبه للزوجة من قسم ونفقة وكسوة. 
وقال تعالی : #وَعَاشِرُوهٌُ بالمَعْرُوفٍ4. ومن عشرتها بالمعروف تأدية حقًها والتسوية بينها وبين غيرها في 
القسم. 

وقال تعالی #وَلَن تَْتَطِيعُوا ن تيلوا ب الُسَاءِ وَل حرصم فلا تيلوا كل المَيْل فعدَرُوهًا كالمُعَلمَةَ4 
أي: لن تستطيعوا العدل في المحبة القلبية» ف« تميلوا كل الميل» فتتركوا حقوق الزوجة من القسم ونحوه 
مما تقدرون عليه . وقال تعالى #ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) أي : إن حقهن من القسم وغيره حتم 
وواجب كوجوب حى الزوج عليهن من الطاعة وغيرها. 

وقال ية: «من كان له امرآتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» وقال ية : «كلكم داع 
ah a E DS‏ لاهله وهو مسؤول عنهم» وکان به يقسم بين نسائه ويقول: «اللهم 
هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما مدأ ملك» يعني قلبه. ولما مرض به طیف به على نسائه محمولا 
فلما ثقل أشفق عليه فحللنه من القسم ليقيم عند عائشة شة - رضي الله عنها - لميله إليها فتوفي عندها صا 
فلذلك قالت عائشة - رضي الله عنها - توفي رسول الله ي بين سحري ونحري وفي يومي لم آظلم فيه 
أحدا. 

فدل هذا على وجوب القسم وخطر حكمه. 

ينظر: نص كلام شيخنا أحمد عبد القادر في العشرة الزوجية. 


بدائع الصنائع ج۳ - ۳۹۴ 


loo 


1°“ کتاب التكاح 


في آخر الآية بقوله: «دَلِك اذى ألا تَعُولوا) [الساء: »]٣‏ أي: تجورواء والجور حرام» فكان 
العدل واجباً ضرورة؛ ولأن العدل مأمور به؛ لقوله -عز وجل: إن الله يَأَمُر ر بالعَذْلِ 
الإخسَانٍ# [النحل: ٠‏ على الحموم والإطلاق؛ إلا ما خص أو قيد بدليل. وروي عن آي 
فلابة أن النبي اة كان يَعْدِل بَيْنَ نِسَائه فِي الْقَِسْمَة وَيَمُول: «للَهُمّ هذه قِسْمَتي فيمَا املك فلا 
ُواخذني فِيمًا تملك أن وَلا ملك . وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن رسول 
الله م ؛ أنه قال: «من كان لَه امرَأتانِ قَمَالَ إلى إِخدَاهُمَا دُونَ الأخرَى جَاءَ يوم م الْقَيَامَة وَشقَهُ 
مائ ويستوي في القسم البكر والثيب» والشابة والعجوز» والقديمة والحديثة» والمسلمة 
والكتابية ؛ لما ذكرنا من الدلائل من غير فصل» ولأنهما يستويان في سبب وجوب القسم وهو 
النكاح» فيستويان في وجوب القسم» ولا قسم للمملوكات بملك اليمين؛ أي : لا ليلة لهن وإن 
کثرن؛ لقوله - عز وجل : ومن جف ألا عدوا واد أو ما ملكت آيمانكن) (افا ٣:‏ قصر 
الإأباحة في النكاح على عدد؛ لتحقق الجور ذ في الزيادة. 


ثم ندب سبحانه وتعالی إلى نکاح/ الواحدة عند خوف الجور في الزيادة» وأباح من 
ملك اليمن من غير عدد» فدل أنه ليس فيه خوف الجور»ء وإنما لا يكنون إذا لم يكن لهن 
قسم؛ إذ لو كان لكان فيه خوف الجور؛ كما في المنكوحة» ولأن سبب الوجوب هو النكاح 
ولم يوجد. 


ولو کانت إحداهما حره والأخرى أمة ‏ فللحرة يومان»› وللاأمة يوم ؟ لما روي عن علي - 
رضي لله تعالى عنه - موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى النبي ية أنه قال : «لِلْحرَة الان مِنَ الْقَْمء 


)۱( ورد أيضاً من حديث عائشة: 
أخرجه الدارمي (۲/ )٠٤٤‏ كتاب النكاح - باب في القسمة بين النساء وأبو داود (۲/ )٦٠١‏ كتاب النكاح› 
باب القسم بين النساء ‏ الحديث )۲٠١١(‏ والترمذي (۳/ )٤٤١‏ كتاب النكاح» باب التسوية بين الضرائر 
الحديث )١٠٤١١(‏ والنسائي (۷/ )٠٤‏ كتاب عشرة النساءء» باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض . 
وابن ماجه )1۳۳/١(‏ كتاب النكاح» باب القسمة بين النساء. الحديث )۱۹۷١(‏ وابن أبي شيبة ۳۸٦ /٤(‏ - 
۷ ) وابن حبان (۱۳۰۵ _ موارد) والحاکم (۲/ ۱۸۷) كتاب النكاح» باب التشديد في العدل بين النساء» 
والبيهقي (۲۹۸/۷) كتاب القسم والنشوز باب لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء من حديث عائشة قالت 
كان رسول الله ية يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۲) تقدم. 

(۳) أخرجه البيهقي (۷/ ۲۹۹) كتاب النكاح» باب الحر ينكح حرة على أمة. 
وعزاه الزيلعي في نصب الراية (۳/ .)١٠١‏ 


کناب التكاح “1١‏ 


بعد نكاح الحرة» ولا مع نكاحهاء وكذا لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين» وللحر أن 
يتزوج بأربع نسوة فلم يتساويا في السبب فلا يتساويان في الحكم» بخلاف المسلمة مع 
الكتابية ؛ لأن الكتابية يجوز نكاحها قبل المسلمة وبعدها ومعهاء وكذا للذمي أن يجمع بين أربع 
نسوة كالحر المسلم» فتساويا في سبب الوجوب» فيتساويان في الحكم؛ ولأن الحرية تنبىء 
عن الكمال» والرق يشعر بنقصان الحال» وقد ظهر أثر النقصان في الشرع في المالكية» وحل 
المحلية» والعدة والحد» وغير ذلك؛ فكذا في القسمء وهذا التفاوت في السكنى والبيتوتة 
يسكن عند الحرة ليلتين وعند الأمة ليلةء فأما في المأكول والمشروب والملبوس؛ فإنه يسوي 
بینهما؛ لأن ذلك من الحاجات اللازمةء فيستوي فيه الحرة والافة والمريض قي وجو 
و لا روئ ان رول الل يا اسَأدَنَ نِسَاءء في مَرَض مَوتهِ ان يکود ِي 
بيْتٍِ عَابِشة - رضي الله تعالى عنها ‏ فلو سقط القسم بالمرض - لم يكن للاستئذان معنى» ولا 
قسم على الزوج إذا سافرء حتی لو سافر بإحداهما وقدم من السقر» وطلبت الأخرى أن يسكن 
عتدهاهدة السفر فليس لها ذلك لان مدة السفر ضائعة؛ بدليل أن له أن يسافر وحده 
درنهن»الكن الأنصل أن يتن ين نبخرج يمن ربت رها تطبيبا لقلريهن ذخا لى 
الميل عن نفسه» هكذا کان يفعل رسول الله ية : إذا اراد السَمَرَ افرع بَيْنَّ نِسَائِه. 


وقال الشافعي : إن سافر بها بقرعة فكذلك. فأما إذا سافر بها بغير قرعة؛ فإنه يقسم 
للباقيات» وهذا غير سديد؛ لأن بالقرعة لا يعرف أن لها حقاً في حالة السفر أو لا؛ فإنها لا 
تصلح لإظهار الحق أبدأً؛ لاختلاف عملها في نفسها؛ فإنها لا تخرج على وجه واحد» بل مرة 
هكذا ومرة هكذاء والمختلف فيه لا يصلح دليلا على شيء» ولو وهبت إحداهما قسمها 
لصاحبتهاء أو رضيت بترك قسمها - جاز؛ لأنه حق ثبت لهاء فلها أن تستوفي» ولها أن تترك. 


وقد رُوِي أن سَوْدَةٌ ئت رَمْعَةً - رضي الله تعالى عنها ES E‏ 
رَسول الله کل جَعَلّث يَوْمَهًا لِعَاِشَة - رضي الله َال عَنْها - وقیل : فیها نزل قوله تعالی: وان 
امْرَأةٌ حافت من بَعْلِها نُشُوزاً أؤ إغرَاضاً فلا جاح عَلَيْهِمَا أن يُضْلِحا بَيْنَهُمَا لحا وَالصْلحُ 
خيْرً# [الساء:۱۲۸]» والمراد من الصلح هو الذي جرى بينهماء كذا قاله ابن عباس - رضي الله 
تعالی عنهما -. 


فإن:رجعت عن ذلك» وطلبت قسمها - فلها ذلك؛ لأن ذلك كله كان إباحة متها 
والإباحة لا تكون لازمة؛ كالمباح له الطعام؛ أنه يملك المبيح منعه والرجوع عن ذلك ولو 


= لابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما. 
وعزاه في الكنز رقم )٤٤۸۲١(‏ لابن منده عن الأسود بن عويم بلفظ للحرة يومان وللأمة يوم. 


11۲ كاب النكاح 


بذلت واحدة منهن مالا للزوح؛ ليجعل لها في القسم أكثر مما تستحقه - لا يحل للزوج أن 
يفعل» ويرد ما أخذه منها؛ لأنه رشوة؛ لأنه أخذ المال لمنع الحق عن المستحق» وكذلك لو 
بذل الزوح لواحدة منهن مالاً؛ لتجعل نوبتها لصاحبتهاء أو بذلت هي لصاحبتها مالا لتترك 
نوبتھا لھا - لا يجوز شيءَ من ذلك› ويسترد المال؛ لأن هذا معاوضة القسم بالمال» فيکول في 

معنى البيع› وأنه لا يجوز كذا هذا. هذا إذا كان له امرأتان أو أكثر من ذلك فأما إذا كانت له 
امرأة واحدة فطالبته بالواجب لهاء ذكر القدوري رواية الحسن عن أبي حنيفة ؛ أنه قال : 
تشاغل الرجل عن زوجته بالصيام أو بالصلاةء أو بأمة اشتراها ET‏ 
وج ومن كل أربع ليال ليلة» وقيل له: تشاغل ثلاثة ثة أيام وثلاث ليالي بالصوم أو بالأمة. 
وهكذا كان الطحاوي يقول: إنه يجعل لها يوماً واحداً يسكن عندهاء وثلاثة أيام ولياليها يتفرغ 
للعبادة وأشغاله. 


ەەب وجه هذا/ SS a‏ أن رأة رَفَعَْ رَوْجَها إلى عُمَرَ - 
رضي الله تَعَالی عله - وَذَكرَث أنه يَصومُ اهار وَيمَومٌ الَيْلء > قال عَمَر - رَضى الله تَعَالی عله - 
IO‏ قال كَعْبٌ: ا أ الم نّا تشكو إلَيْك رَوَجَهَاء قال عُمَر 
- رَضى الله تَعَالٰ عله وَكَيْفَ ذلك؟ قَقّال كَعْبٌ : ِلها صَام اهار وام اليل َكيف يفرع 
لّها؟! فَمَال عَمَر رضي الله تَعَال عله EER‏ اخكمْ بَيَْهُمَا؟ فال أرَاها دى نيسائه الأزبّع 
يمَطرٌ لها يرما وَيّصومٌ ثلائة أيام» ORT‏ - رَضى الله تَعَالیٰ عه E‏ 
الضة ذکر محمد رحمه الله هذا في کتاب النكاح ولم لک آله اد بهذا القول . 


وذكر الجصاص أن هذا ليس مذهبنا؛ لأن المزاحمة في القسم إنما تحصل بمشاركة 
الزوجات› فإذا لم يكن له زوجة غيرها لم تتحقق المشاركة› فلا يقسم لها وإنما يقال له: لا 
تداوم على الصوم ووف المرأة حقها؛ كذا قاله الجصاص . 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» ان آنا ختفة کان تقول ازا ھار 
الحسن عنه؛ لما أشار إليه كعب» وهو أن للزوج أن يسقط حقها عن ثلاثة أيام بأن يتزوج ثلاثا 
أخر سواها» فلما لم يتزوج فقد جعل ذلك لنفسهء فكان الخيار له في ذلك» فإن شاء صرف 
ذلك إلى الزوجات» وإن شاء صرفه إلى صيامه وصلاته وأشغاله» ثم رجع عن ذلك» وقال: 
هذا ليس بشيء؛ لأنه لو تزوح أربعا» فطالبن بالواجب منه ‏ يكون لكل واحدة منهن ليلة من 
الأربع» فلو جعلنا هذا حمًَاً لكل واحدة منهن لا يتفرغ لأعماله» فلم يوقت في هذا وقتاء وإن 
كانت المرأة أمة فعلى قول أبي حنيفة أخيراً إن صح الرجوع لا شك أنه لا يقسم لها كما لا 
يقسم للحرة من طريق الأولى . وعلى قوله الأول» وهو قول الطحاوي يجعل لها ليلة من كل 
سبع لال ؛ لأن للزوح حق إسقاط حقها عن ستة أيام» والاقتصار على يوم وأجك بان يتزوج 


تاب التكاح 1۳“ 


عليها ثلاث حرائر؛ لأن للحرة ليلتين» وللأمة ليلة واحدةء فلما لم يتزوج فقد جعل ذلك 
لنفسهء فكان بالخيار إن شاء صرف ذلك إلى الزوجات» وإن شاء صرفه إلى الصوم والصلاةء 
وإلى أشغال نفسه» والإشكال عليه ما نقل عن أبي حنيفة» وما ذكره الجصاص أيضاًء والله - 
عز وجل - الموفق . 


فصل في طاعة الروج 

ومنها: وجوب طاعة الزوج على الزوجة إذا دعاها إلى الفراش؛ لقوله تعالى: «وَلهُْنّ 
مل الذِي عَلَيْهنٌّ بالْمَعْرُوف) [البقرء ٠‏ قيل: لها المهر والنفقةء وعليها أن تطيعه في نفسها 
وتحفظ غيبته» ولان الله - عز وجل - أمر بتأديبهن بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن» ونهى 
عن طاعتهن بقوله - عز وجل : «قَإِن أَطْعْتَكمْ فَلاَ تَبْعُوا عَلَيْهِنٌ سيلا [الساء: »]۴٤‏ فدل أن 
التأديب كان لترك الطاعة» فيدل على لزوم طاعتهن الأزواج. 

فصل 

ومنها: ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته؛ بأن كانت ناشزةء فله أن 
يؤدبها لكن على الترتيب» فيعظها أولاً على الرفق واللين؛ بأن يقول لها: كوني من الصالحات 
القانتات الحافظات للغيب» ولا تكوني من كذا وكذاء فلعل تقبل الموعظة فتترك النشوزء فإن 
ا ار ور جج ا اى لرن وإلا هجرها. 

وقيل: يخوفها بالهجر أولاء والاعتزال عنهاء وترك الجماع والمضاجعة»ء فإن تركت› 
وإلا هجرها لعل نفسها لا تحتمل الهجر. 

ثم اختلف في كيفية الهجرء قيل: يهجرها بألا يجامعهاء ولا يضاجعها على فراشهء 
وقيل: يهجرها بألا يكلمها في حال مضاجعته إياهاء لا أن يترك جماعها ومضاجعتها؛ لأن 
ذلك حق مشترك بينهماء فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليهاء فلا يؤدبها بما يضر بنقسه 
ویبطل حقه. 

وقيل: يهجرها بأن يفارقها في المضجع» ويضاجع أخرى في حقها وقسمها؛ لأن حقها 
عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ خدذودٍ له تعالى» لا في حال التضييع وخوف النشوز 
والتنازع» وقيل : يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتهاء لا في وقت 
حاجته إليها؛ لأن هذا للتأديب والزجر؛ فينبغي أن يؤدبها لا أن يؤدب نفسه بامتناعه عن 
المضاجعة في حال حاجته إليهاء فإذا هجرها فإن تركت النشوز وإلا ضربها عند ذلك ضرباً غير 
مبرح ولا شائن» والأصل فيه قوله - عز وجل: واللاتِي تَخُافُونَ تُشُورَهُنُ قَعِظْوهُنٌ 
وَاهُجُرُوهُنٌ في المصاجع وَاضربُوهُنٌ‰ [الساء: .]۳١‏ 


٦ 
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فظاهر الآية وإن كان بحرف الواو الموضوعة للجمع المطلقء لكن المراد منه الجمع على 
ت الت والواو تحتمل ذلك فإن نفع الضرب وإلا رفع الأمر إلى القاضي؛ ليوجه إليهما 
حکمین› حكما من أهله وحكما من أهلها ؛/ کما قال الله تعالی: وإ جِمْتَّمْ شِقَاق بيْنَهْمًا 
انوا حَكماً مِنْ أله وَحَكماً مِن أَهْلِها إن يُريدَا أضلاَحاً يوي الله بَينهُمَا) [البقرة .[o:‏ 

وسبيل هذا سبيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى حت سائر الناس؛ أن الأمر يبدا 
بالموعظة على الرفق واللين دون التغليظ في القول» فإن قبلت وإلا غلظ القول به فإن قبلت 
وإلا بسط يده فيه. وكذلك إذا ارتکبت يورا سوى النشوز ليس فيه حد مقدر - فللزوج أن 
يؤدبها تعزيراً لها؛ لأن للزوج أن يعزر زوجته؛ كما للمولى أن يعزر مملوكه. 


فصل في المعاشرة 

ومنها : المعاشرة بالمعروف واه مندوب إليها ومستحب »› قال الله ان #وعاشروهنٌ 
بالمَعْرُوفي) [النساء a‏ هى العار بالفضل والاإحسان قولاً وفعلا ا قال 
النبي ا : «خیرکم ځیرکم لأهلهء وأا ځیرکم لأهلي». 

ل العا الو وق أذ انلها ا لر فل ف ل دك ل كرف بل ف 
وتقبله وترضى به» وكذلك من جانبها هي مندوبة إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها بالإٍحسان 
باللسان› واللطف في الكلام» والقول المعروف الذي يطيب به نقس الزوج› وقيل في قوله 
تال" #وَلَهُنٌ مل الذي عَلَيْهِنّ بالمَعْرُوف» [البقرة:۲۲۸]» أن الذي عليهن من حیث الفضل 
والإحسان هو أن يحسن إلى أزواجهن بالبر باللسان» والقول بالمعروف» والله - عز وجل - أعلم . 

ویکره ه للزوج أن ع الحرة بغير رضاها؛ لن الوطء عن إنزال سبب 
لحصول الولدء ولها في الولد حق»› الل وتاه فكأنه سبباً لفوات حقهاء > وان 
5 ؛ لأنها رضيت بفوات حقهاء ولما روي عن رسول الله و أنه قال : 
«اغزلوهُنٌ أو لا تَغْزلوحُنٌ إن الله تعالى إذا | أراد خلق نسمة فهو خالقهاء الأآن العزل ال 


)۱( أخر جه الترمذي )۷٠۹ /٥(‏ كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي يا الحدیث )۳۸۹٥(‏ والدارمي (۲/ )۱١۹‏ . 
وابن حبان في صحیحه )٤۸٤/٩۹(‏ رقم .)٤۱۷۷(‏ 

(۲) في أً: زوجته. (۳) فى أً: والعزل. 

)€( رق 9 0 ا باب حکم العزل الحدیث )۱٤۳۹(‏ من حديث جابر أن 
رجلا أتى رسول الله ية فقال إن لي جارية هي خادمنا وسانيتتا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال 
«اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها» فلبث الرجل . . . الحديث. 
هذا وفي أ: اعزلوا أو لا تعزلوا. 
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عدم الرضا صار مخصوصاًء وكذلك إذا كانت المرأة أمة الغير؛ أنه يكره العزل عنها من غير 
رضاء لكن يحتاج إلى رضاها أو رضا مولاها. قال أبو حنيفة : الإذن في ذلك إلى المولى 
وقال بو يوسف ومحمد. الا : 


وجه قولهما: أن قضاء الشهوة حقهاء والعزل يوجب نقصاناً في ذلك» ولأبي حنيفة أن 
كراهة العزل لصيانة الولد والولد له لا لهاء وال - عز وجل - أعلم. 


فصل في النكاح الفاسد 

وأما النكاح الفاسد فلا حكم له قبل الدخول» وأما بعد الدخول فيتعلق به أحكام منها : 
ثبوت النسب» ومنها: وجوب العدة وهو حكم الدخول في الحقيقة» ومنها: وجوب المهرء 
والأصل فيه أن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة؛ لانعدام محله» أعني: محل حكمه وهو 
الملك؛ لأن الملك يثبت في المنافع» ومنافع البضع ملحقة بالأجزاءء» والحر بجميع أجزائه 
ليس محلا للملك؛ لأن الحرية خلوص» والملك ينافي الخلوص. ولأن الملك في الآدمي لا 
يثبت إلا بالرق» والحرية تنافي الرقء إلا أن الشرع أسقط اعتبار المنافي في النكاح الصحيح ؛ 
لحاجة الناس إلى ذلك. وفي النكاح الفاسد بعد الدخول؛ لحاجة الناكح إلى درء الحده 
وصيانة مائه عن الضياع بثبات النسب» ووجوب العدة وصيانة البضع المحترم عن الاستعمال 
من غير غرامة ولا عقوية توجب المهرء فجعل منعقداً في حق المنافع المستوفاة دة اليرورة: 
ولا ضرورة قبل استيماء المنافع وهو ما قيل الدخول» فلا يجعل منعقدا قىله› ثم الدليل على 
وجروب مر ال د الول ما روي عن رسول الله اة أنه قال : «أيْمَا امْرَأة أنكحث نَفْسَهَا 
بعير إِذْنِ مَوَاليها فنكاحها بَاطل» فَإن دَحَلَ بها فَلَهّا مَهْرُ ِلها“ جعل ية لها مهر المثل فيما 
له حكم النكاح الفاسد» وعلقه بالدخولء فدل أن وجوبه متعلق به» ثم اختلف في تقدير هذا 
المهر وهو المسمى بالعقر. 

قال أصحابنا الثلاثة : يجب الأقل من مهر مثلها ومن المسمى» وقال زفر: يجب مهر 
المثل بالغاً ما بلغ» وكذا هذا الخلاف في الإجارة الفاسدة. 

وجه قول زر إن المنافع تتقوم بالعقد الصحيح والفاسد جميعاً كالأعيان» فیلزم 
إظهار أثر التقوم» وذلك بإيجاب مهر المثل بالغاً ما بلغ ؛ لأنه قيمة منافع البضع› وإنما العدول 
إلى المسمى عند صحة التسمية» ولم تصح؛ لهذا المعنى أوجبنا كمال القيمة في العقد”" 
الفساد؛ كذا ههنا. 


(۱) تقدم. (۲) في أ: کالإعتاق. 
ی البيع . 


“ەب 
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ولنا: أن العاقدين ما قوما المنافع بأكثر من المسمى» فلا تتقوم بأكثر من المسمى» 
فحصلت”" الزيادة مستوفاة من غير عقدء فلم تكن لها قيمة» إلا أن مهر المثل إذا كان أقل من 
المسمى لا يبلغ به المسمى؛/ لأنها رضيت بذلك القدر لرضاها بمهر مثلهاء واختلف أيضاً في 
وقت وجوب العدة نها من أي وفت تعتبر. 


قال أصحابنا الثلاثة : إنها تجب من حين يفرق بينهماء وقال زفر: من آخر وطء وطنهاء 
حتى لو كانت قد حاضت ثلاث حيض بعد اخر وطء وطنها قبل التفريق - فقد انقضت عدتها 
تیلده . 


وجه قوله : إن العدة تجب بالو طء؛ لأنها تجب لاستبراء الرحم» وذلك حكم الوطء؛ ألا 
تری نها لا تجب قبل الوطء» وإدا كان وجوبها ا 
سائر العلل . 


ولنا أن النكاح الفاسد بعد الوطء منعقد في حق الفراش لما بيناء والفراش لا يزول 
قبل التفريق؛ بدليل أنه لو وطئها قبل التفريق - لا حد عليه» ولا يجب عليه بتكرار الوطء إلا 
مهر واحد» ولو وطئها بعد التفريق يلزمه الحد» ولو دخلته شبهة حتی امتنع وجوب الحد 
يلزمه مهر آخر» فكان التفريق في النكاح الفاسد بمنزلة الطلاق في النكاح الصحيح»› فيعتبر 
ابتداء العدة منه؛ تعتبر من وقت الطلافق في النكاح الصحيح › والخلوة في النكاح القماسد 
لا توجب العدة؛ لأنه ليس بنكاح. حقيقة إلا أنه ألحق بالنكاح في حق المنافع المستوفاة 
حقيقة» مع قيام النافي؛ لحاجة الناكح إلى ذلك» فيبقى في حق غير المستوفي على أصل 
العدم» ولم يوجد استيفاء ا ولأن الموجب للعدة في الحقيقة هو 
الوطء؛ لأنها تجب لتعرف براءة الرحم ولم يوجد حقيقة» إلا أنا أقمنا التمكين من الوطء في 
النكاح الصحيح مقامه في حق حكم يحتاط فيه؛ لوجود دليل التمكن وهو الملك المطلق ولم 
يو جد ههناء بخلاف الخلوة الفاسدة في ا الصحيح ؛ أنها توجب العدة إدا کان متمکناً 
من الوطء حقيقة » وإن کان غا ڪه ا الحيضص ا الإحرام او الصوم أو نحو 
ذلك؛ لأن هناك دليل الإطلاق شرعاً موجود» وهو الملك المطلقء إلا أنه منع منه لغيره 
فكان التمكن ثابتأء ودليله موجود»ء فيقام مقام المدلول في موضع الاحتياط» وههنا بخلافه 
ولا یو جب المهر أيضا؛ لأنه لما لم يجب بها العدة فالمهر أولی ؛ لن العدة يحتاط في 
وجوبها» ولا يحتاط في وجوب المهر. 


(۱) في أً: فخغلت: (۲) في ط: المنافع. 
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فصل 
وأما بيان ما يرفع حكم النكاح : فبيانه بيان ما تقع به الفرقة بين الزوجين» ولوقوع الفرقة 
بين الزوجين أسباب» لكن الواقع ببعضها فرقة بطلاق» وبعضها فرقة بغير طلاق» وفي بعضها 
الله - عز وجل -. 
منها : الطلاق بصريحه وکنایاته› وله کات منفرد . 


ومنها: اللعان ولا تقع الفرقة إلا بتفريق القاضي عند أصحابناء وكذا في كيفية هذه الفرقة 
خان یی امانا ند کرو ن اء آله ال فی کاب اللعان: 


ومنها: اختيار الصغير أو الصغيرة بعد البلوغ في خيار البلوغ» وهذه الفرقة لا تقع إلا 
بتفريق القاضي » بخلاف الفرقة باختيار المرأة نفسها في خيار العتق ؛ إنها تثبت بنفس الاختيار 
وقد بینا. 


وجه الفرق فيما تقدم» والفرقة في الخيارين جميعا تكون فرقة بغير طلاق» بل تكون 
فسخاً» حتى لو كان الزوج لم يدخل بها - فلا مهر لهاء أما في خيار العتق فلا شك فيه؛ لأن 
الفرقة وقعت بسبب وجد منهاء وهو اختيارها نفسهاء واختيارها نفسها" لا يجوز أن يكون 
طلاقاً؛ لأنها لا تملك الطلاق إلا إذا ملكت كالمخيرة» فكان فسخا وفسخ العقد رفعه من 
الأصل» وجعله كأن لم يكن» ولو لم يكن حقيقة لم يكن لها مهر» فكذا إذا التحق بالعدم من 
الأصل» وكذا في خيار البلوغ إذا كان من له الخيار هو المرأة» فاختارت نفسها قبل الدخول بها 
لما قلنا. 

وأما إذا كان مَنْ له الخيار هو الغلام فاختار نفسه قبل الدخول بها - فلا مهر لها أيضاًء 
وهذا فيه نوع إشكال؛ لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج» فيجب أن تكون فرقة بطلاق» ويتعلق 
بها نصف المهر» والانفصال أن الشرع أثبت له الخيار» [فلا بد أن يكون مفيداً)""» ولو كان 
ذلك طلاقاً ووجب عليه المهر - لم يكن لإثبات الخيار معنى؛ لأنه يملك الطلاق› فإذن لا 
فائدة في الخيار إلا سقوط المهرء وإن كان قد دخل بها لا يسقط المهر؛ لأن المهر قد تأكد 
بالدخول فلا يحتمل السقوط بالفرقة؛ كما لا يحتمل السقوط بالموت؛ ولأن الدخول استيفاء 
منافع البضع» وأنه أمر خفي" فلا يحتمل الارتفاع من الأصل بالفسخ» بخلاف العقد؛ فإنه/ ۷ه 


)١(‏ في أ: نفقتها. (۲) سقط في أ. 
(۳) في آ: حقيقي . 
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أمر شرعي فكان محتملا للفسخ» ولأنه لو فسخ النكاح بعد الدخول لوجب عليه رد المنافع 
المستوفاة؛ لأنه عاد البدل إليه» فوجب أن يعود المبدل إليهاء وهو لا يقدر على ردها فلا 
يفسخ» وإذا لم يقدر على ردها يغرم قيمتهاء» وقيمتها هو المهر المسمى فلا يفيد» ولأنه لما 
استوفی المنافع فقد استوفى المعقود عليه وهو المبدل؛ فلا يسقط البدل. 


ومنها: اختيار المرأة نفسها لعيب الجب والعنة والخصاء» والخنوثة والتأخذ بتفريق 
القاضي› أو بنفس الاختيار على ما بيناء وأنه فرقة بطلاق ؛ لأن سبب ثبوتها حصل من الزوج 
وهو المنع من إيفاء حقها المستحق بالنكاح» وأنه ظلم وضرر في حقهاء إلا أن القاضي قام 
مقامه في دفع الظلمء والأصل أن الفرقة إذا حصلت بسبب من جهة الزوج مختص بالنكاح أن 
تكون فرقة بطلاق» حتى لو كان ذلك قبل الدخول بهاء وقبل الخلوة - فلها نصف المسمى» إن 
كان في النكاح تسمية» وإن لم يكن فيه تسمية فلها المتعة. 

ومنها: التفريق لعدم الكفاءة أو لنقصان المهر» والفرقة به فرقة بغير طلاق؛ لأنها فرقة 
حصلت لا من > جهة الزوج» فلا يمكن أن يجعل ذلك طلاقاً؛ لأنه ليس لغير الزوح ولاية 
الطلاق فيجعل فسخاء ولا تكون هذه الفرقة إلا عند القاضي؛ لما ذكرنا في القرقة بخيار 
البلوغ. 


ومنها : إباء الزوج الإسلام بعدما أسلمت زوجته في دار الإسلام. 

ومنها: إباء الزوجة الإسلام بعدما أسلم زوجها المشرك أو المجوسي في دار الإسلام. 

وجملة الكلام فيه : أن الزوجين الكافرين إذا أسلم أحدهما في دار اللإسلام؛ فإن كانا 
كتابيين فأسلم الزوج فالنكاح بحاله؛ لأن الكتابية محل لنكاح المسلم ابتداء فكذا بقاء» وإن 
أسلمت المرأة لا تقع الفرقة بنفس الإسلام عندناء ولكن بعرض الإسلام على زوجهاء فإن 
أسلم بقيا على النكاح» وإن أبى الإسلام فرق القاضي بينهماء لأنه لا يجوز أن تكون المسلمة 
ی الكافر؛ ا و الكافر المسلمة ابتداء» فكذا في البقاء علیه» وإن کانا 
مشركين أو مجوسيين» فأسلم أحدهما أيهما كان يعرض الإسلام على الآخر» ولا تقع الفرقة 
بنفس الإسلام عندناء فإن أسلم فهما على النكاح» وإن أبى الإسلام فرق القاضي بينهما؛ لأن 
المشركة لا تصلح لنكاح المسلم» غير أن الإباء إن كان من المرأة يكون فرقة بغير طلاق؛ لأن 
الفرقة جاءت من قبلهاء وهو الإباء من الإسلام . والفرقة من قبل المرأة لا تصلح طلاقاً؛ لأنها 
لا تلي الطلاق فيجعل فسخاء وإن كان الإباء من الزوج يكون فرفة بطلاق في قول أبي حنيفة 
ومحمد» وعند أبي يوسف؛ يكون فرقة بغير طلاق» وهذا كله مذهب أصحابنا. 


وقال الشافعي : إذا أسلم أحد الزوجين وقعت الفرقة بنفس الإسلام» غير أنه إن كان ذلك 
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قبل الدخول تقع الفرقة للحالء فأما بعد الدخول فلا تقع الفرقة حتى تمضي ثلاث حيض» فإن 
أسلم الأخر قبل مضيها فالنكاح بحاله» وإن لم يسلم بانت بمضيها. 


يجوز للکافر أن ينكح المسلمة» وكذلك شرك المرأة وتمجسها مانع من نكاح المسلم ابتداء؛ 
بدليل أنه لا يجوز للمسلم نکاح المشركة والمجوسيةء فإذا طرأً على النكاح يبطله فاش 
الطلاق . 


ولنا إجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فإنه روي ان رَجُلاً مِنْ بني تَعْلِبَ أسْلَمَتِ 
امُرَأنَهُ» قَعْرَّضٍ عُمَرٌ عَلَيْه الإسلام فَامَتَعَ؛ فَمَرَق بَيْنَهُْمَّا» وكان ذلك بمحضر من الصَحَابَة - 
رضي الله تعالى عنهم - فيكون إجماعأء ولو وقعت الفرقة بنفس الإسلام - لما وقعت الحاجة 
إلى التفريق؛ ولأن الإسلام لا يجوز أن يكون مبطلاً للنكاح» لأنه عرف عاصماً للأملاك فكيف 
يكون مبطلاً لهاء ولا يجوز أن يبطل بالكفر أيضاً؛ لأن الكفر كان موجودا منهماء ولم يمنع 
ابتداء النكاح؛ فلأن لا يمنع البقاء وأنه أسهل أولى» إلا أنا لو بقينا النكاح بينهما لا تحصل 
المقاصد؛ لأن مقاصد النكاح لا تحصل إلا بالاستفراش» والكافر لا يمكن من استفراش 
المسلمة» والمسلم لا يحل له استفراش المشركة والمجوسية لخبثهاء فلم يكن في بقاء النكاح 
فائدة» فيفرق القاضي بينهما عند إباء اللإسلام؛ لأن اليأس عن حصول المقاصد يحصل عنده. 


وأما الكلام مع أصحابنا في كيفية الفرقة عند إباء الزوج الإسلام»/ بعدما أسلمت امرأته 
المشركة أو المجوسية أو الكتابية: فوجة قول أبى يؤسف: أن هذه فرقة يشترك فى سببها 
روان وران هه د الان كر وا خد مهدا عب افر ن اقرف الام بإ 
فرقة بغير طلاق» فكذا بإبائه لاستوائهما فى السببية؛ كما إذا ملك أحدهما صاحبه» ولهما أن 
الحاجة إلى التفريق عند الإباء لفوات مقاصد النكاح؛ ولأن مقاصد النكاح إذا لم تحصل لم 
يكن في بقاء النكاح فائدة؛ فتقع الحاجة إلى التفريق» والأصل في التفريق هو الزوج؛ لأن 
الملك لهء والقاضي ينوب منابه؛ كما في الفرقة بالجب والعنةء فكان الأصل في الفرقة هو 
فرقة الطلاقء فيجعل طلاقاً ما أمكن»ء وفى إباء المرأة لا يمكن؛ لأنها لا تملك الطلاق فيجعل 
تا رار و ادا ةا اد ا و ا سه من اه و 
يكون محلا للنكاح؛ ولهذا لم يجز نكاح المرتد لأحد في الابتداء؛ فكذا في حال البقاءء ولأنه 
لا عصمة مع الردة» وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة» غير أن ردة المرأة تكون فرقة 
بغير طلاق بلا خلاف» وأما ردة الرجل فهي فرقة بغير طلاق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف› 
وعند محمد : فرقة بطلاق . 


و 


1۰ کناب التکاح 


وجه قول محمد ظاهر؛ لأن الأصل أن الفرقة إذا حصلت بمعنى من قبل الزوج» وأمكن 
أن تجعل طلاقاً - تجعل طلاقاً؛ لأن الأضلَ في الفرقة هو فرقة الطلاق» وأصل أبي يوسف ما 
ذكرنا أنه فرقة حصلت بسبب يشترك فيه الزوجان؛ لأن الردة من كل واحد منهما سبب لثبوت 
الفرقة» ثم الثابت بردتها فرقة بغير طلاق كذا بردته» ولأبي حنيفة أن هذه الفرقة وإن كانت 
بسبب وجد من الرجل وهو ردتهء إلا أنه لا يمكن أن تجعل الردة طلاقاً؛ لأنها بمنزلة الموت› 
وفرقة الموت لا تكون طلاقاً؛ لأن الطلاق تصرف يختص بما يستفاد بالنكاح» والفرقة الحاصلة 
بالردة فرقة واقعة بطريق التنافي؛ لأن الردة تنافي عصمة الملك» وما كان طريقه التنافي لا 
يستفاد بملك النكاح فلا يكون طلاقاًء بخلاف الفرقة الحاصلة بإباء الزوج؛ لأنها تبت بفوات 
مقاصد النكاح وثمراته» وذلك مضاف إلى الزوج؛ فيلزمه الإمساك بالمعروف» وإلا التسريح 
بالإحسان» فإذا امتنع عنه ألزمه القاضي الطلاق الذي يحصل به التسريح بالإحسان كأنه طلق 
بنفسه» والدليل على التفرقة بينهما أن فرقة الإباء لا تحصل إلا بالقضاءء وفرقة الردة تثبت 
بنفس الردة؛ ليعلم أن ثبوتها بطريق التنافي . 


ثم الفرقة بردة أحد الزوجين تثبت بنفس الردة» فتثبت فى الحال عندناء وعند الشافعى : 
إن كان قبل الدخول فكذلك» وإن كان بعد الدخول تتأجل الفرقة إلى مضى ثلاث حيض» وهو 
على الاختلاف في إسلام أحد الزوجين . هذا إذا ارتد أحد الزوجينء فأما إذا ارتد معا لا تقع 
الفرقة بينهما استحساناء حتى لو أسلما معاً فهما على نكاحهماء والقياس أن تقع الفرقة» وهو 
قول زفر. وجه القياس أنه لو ارتد أحدهما لوقعت الفرقة فكذا إذا ارتدا؛ لأن فى ردتهما ردة 
أحدهما وزيادة» وللاستحسان إجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فإن العرب لما ارتدت 
في زمن أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - ثم أسلموا - لم يفرق بينهم وبين نسائهم» 
وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -. 


فإن قيل: بم يعلم هناك أنهم ارتدوا وأسلموا معاً؟ فالجواب أنه لما لم يفرق بينهم وبين 
نسائهم فيما إذا لم يعلم القرآن» بل احتمل التقدم والتأخر في الردة والإسلام؛ ففيما علم أولى 
ألا يفرق . 

ثم نقول: الأصل في كل امرين حادثين إذا لم يعلم تاريخ ما بينهما؛ أن يحكم بوقوعهما 
معاً؛ كالخرقى» والحرقى» والهدمى» ولو تزوج مسلم كتابية يهودية أو نصرانية فتمجست - 
تبت الفرقة؛ لأن المجوسية لا تصلح لنكاح المسلم؛ ألا ترى أنه لا يجوز له نكاحها ابتداءء 
ثم إن كان ذلك قبل الدخول بها - فلا مهر لها ولا نفقة؛ لأنها فرقة بغير طلاق فكانت فسخاً 
وإن كان بعد الدخول بها - فلها المهر؛ لما بينا فيما تقدم ولا نفقة لها؛ لأن الفرقة جاءت من 
قبلها. والأصل أن الفرقة إذا جاءت من قبلها؛ فإن كان قبل الدخول بها فلا نفقة لها ولا مهرء 
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وإن جاءت من قبله قبل الدخول يجب نصف المسمى إن كان المهر سمي وإن لم يكن 


تجب المتعة» وبعد الدخول يجب كل المهر والنفقة. 


ولو کانت/ يهوديه فتنصرت › أو نَصرَانية فتهودت - لم تثبت الفرقة› ولم يعترض عليه 
عندتا . 


وقال الشافعي : لا يمكن من القرار عليه» ولكن تجبر على أن تسلم» أو تعود إلى دينها 
الأول» فإن لم تفعل حتى مضت ثلاث حيض وقعت الفرقة؛ كما في المرتد. وجه قوله: إنها 
كانت مقرة بأن الدين الذي انتقلت إليه باطل؛ فكان ترك الاعتراض تقريرأً على الباطلء وأنه لا 
يجور . 


ولنا: آنها انتقلت من باطل إلى باطل» والجبر على العود إلى الباطل باطل. ولو كانت 
يهودية أو نصرانية فصبأت - لم تثبت الفرقة في قول أبي حنيفة» وفي قول أبي يوسف ومحمد: 
تثبت الفرقة؛ بناء على أنه يجوز للمسلم نكاح الصابئية عنده» وعندهما لا يجوزء والمسألة 
مرت في موضعها. 

ومنها: إسلام أحد الزوجين في دار الحرب» لكن لا تقع الفرقة في الحالء بل تقف 
على مضي ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض» وإن كانت ممن لا تحيض ثلاثة أشهر» فإن 
اسل الا مهاي ف ال نا علي اكا را ا ك ت اما ت 
الفرقة؛ لأن الإسلام لا يصلح سبباً لثبوت الفرقة بينهما"» ونفس الكفر أيضاً لا يصلح سببا 
لما ذكرنا من المعنى فيما تقدم» ولكن يعرض الإسلام على الآخرء فإذا أبى حينئذٍ يفرق» 
وكانت الفرقة حاصلة بالإباءء ولا يعرف" الإباء إلا بالعرض» وقد امتنع العرض؛ لانعدام 
الولاية» وقد مست الحاجة إلى التفريقء إذ المشرك لا يصلح لنكاح المسلم؛ فيقام شرط 
البينونة - وهو مضي ثلاث حيض؛ إذ هو شرط البينونة في الطلاق الرجعي - مقام العلةء وإقامة 
الشرط مقام العلة عند تعذر اعتبار العلة - جائز في أصول الشرع» فإذا مضت مدة العدة وهي 
ثلاث حيض - صار مضي هذه المدة بمنزلة تفريق القاضي» وتكون فرقة بطلاق على قياس قول 


وتقديرأًء وإذا وقعت الفرقة بعد مضى هذه المدة» هل تجب العدة بعد مضيها بأن كانت المرأة 


۸ 


هي المسلمة» فخرجت إلى دار الإسلام» فتمت الحيض في دار الإسلام لا عدة عليها عند بي ) 


حنيفة» وعندهما عليها العدةء والمسألة مذكورة فيما تقدم . 


(1) في آ: مسمی. (0 فا غت 
(۳) في آ: يفرق. 


1۲۲ ) تاب النکاح 


وإن كان المسلم هو الزوح فلا عدة عليها بالإإجماع؛ لأنها حربية. ومنها اختلاف الدارين 
عندنا؛ بأن خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلماً أو ذميّاًء وترك الآخر كافرا في دار 
الحرب. 

ولو خرج أحدهما مستأمنا وبقي الآخر كافراً في دار الحرب - لا تقع الفرقة بالإجماع - 
وقال الشافعي : لا تقع الفرقة باختلاف الدارين؛ وهذا بناء على أصل» وهو أن اختلاف الدارين 
tT‏ وعنده ليس بعلة» وإنما العلة هي السبي . 


واحتج بما روي أن ربكب بنك رَسولٍ الله ية هَاجَرَّث من مَكَة إلى الْمَدِينَةء وَحَلْمَث 
روجا با الْعَاص كافراً بمكة» فَرَذَهَّا عَلَيْهِ رَسول الله اة بالتكاح الأول . ولو ثب ثبتت الفرقة 
باختلاف الدارين لما رد بل جدد النكاح ؛ ولان انير اختلاف الذارت في انقطاع الولايةء 
وانقطاع الولاية لا يوجب انقطاع النكاح؛ فإن النكاح يبقى بين أهل العدل والبغي والولاية 


ولنا: أن عند اختلاف الدارين يخرج الملك من أن يكون منتفعاً به؛ لعدم التمكن من 
الانتفاع عادة» فلم يكن في بقائه فائدة فيزول؛ كالمسلم إذا ارتد عن الإسلام» ولحق بدار 
الحرب؛ آنه یزول ملکه عن أمواله» وتعتق أمهات أولاده ومدبروه لما قلنا؛ كذا هذاء بخلاف 
أهل البغي مع أهل العدل؛ لأن أهل البغي من أهل الإسلام؛ ولآنهم مسلمونء فيخالطون أهل 
العدل» فكان إمكان الانتفاع ثابتا فيبقى النكاح وههنا بخلافه. 

وأما الحديث: فقد روي أنه ردها عليه بنكاح جديد» فتعارضت الروايتان؛ فسقط 
الاحتجاج به» مع ما أن العمل بهذه الرواية أولى؛ لأنها تثبت أمراً لم يكن» فكان راوي الرد 
بالنکاح الأول استصحب الحالء فظن أنه os‏ النكاح الذي کان» وراوي النكاح 
الجديد اعتمد حقميقة الحال» وصار كاحتمال الجرح والتعديل . ئم إن کان الزوج هو الذي 


(۱) اخرجه أبو داود (۲/ ۲۷۲) کتاب النکاح: باب إلى متی ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها حدیث )۲۲٤١(‏ 
والترمذي (۳/ )٤۳۹‏ كتاب النكاح : باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما حديث )١١٤۳(‏ 
وابن ماجه (۱/ )1٤۷‏ كتاب النكاح: باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الاخر حدیث )۲٠٠۹(‏ والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار» (۲/ )٠٤۹‏ وابن سعد في «الطبقات» (۲۱/۸) والحاکم (۲۰۰/۲)» (۳/ ۲۳۷ 
۸ _ ۳۹( والبيهقي (۷/ ۱۸۷) كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس به. 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل 
داود بن حصین من قبل حفظه . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
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خرج فلا عدة على المرأة بلا خلاف؛ لما ذكرنا نها حربية» وإن كانت المرأة هي التي خرجت 
فلا عدة عليها في قول أبي حنيفة خلافا لهما. 

وكذلك إذا خرج أحدهما/ ذميَاً - وقعت الفرقة؛ لأنه صار من أهل دار الإسلام» فصار 
كما لو خرج مسلماًء بخلاف ما إذا خرج أحدهما بأمان؛ لأن الحربي المستأمن من أهل دار 
الحرب» وإنما دخل دار الإسلام على سبيل العارية ؛ لقضاء بعض حاجاته لا للتوطن» فلا 
يبطل حكم دار الحرب في حقه؛ كالمسلم إذا دخل دار الحرب بأمان؛ لأنه لا يصير بالدخول 
من أهل دار الحرب لما قلنا؛ كذا هذا. 

ولو أسلما معاً في دار الحرب» أو صارا ذميين معأ أو خرجا مستأمنين ‏ فالنكاح على 
حاله؛ لانعدام اختلاف الدارين عندناء وانعدام السبي عنده» وعلى هذا بخرج ما إذا سبی 
أحدهماء وأحرز بدار الإسلام؛ أنه تقع الفرقة بالإجماع» لكن على اختلاف الأصلين عندنا 
باختلاف الدارين» وعنده بالسبي› وعندنا لا تثبت الفرقة قبل الإأحراز بدار الإسلام ولو سبيا 
سا ل تقع الفرقة عندنا؛ لعدم اختلاف ا وو ع وجو السبي . 

َُ بقوله تعالى #وَالْمُخْصََاتُ من النْسَاءِ إلا ما ملكت ماک4 النساء:٤۲]»‏ حرم 
المحصنات» وهن ذوات الأزولج ااا -عز وجل : E‏ 
نانک 4 [النساء :۲۳]» واستشنى المملوكات والاستثناء من الحظر إباحة» ولم يفصل بين ما إذا 
سبيت وحدها أو [سبيت]“ مع زوجها؛ ولأن السبي سبب لثبوت ملك المتعة للسابي؛ لأنه 
e TE‏ وأنه سبب لثبوت الملك في الرقبة ؛ ولهذا يثبت الملك 
في المسبية باللإجماع» وملك الرقبة يوجب ملك المتعة» ومتى ثبت ملك المتعة للسابي يزول 
ملك الزوج ضرورةء بخلاف ما إذا اشترى أمة هي منكوحة الغيرء أنه لا يثبت للمشتري ملك 
المتعة» وإن ثبت له ملك الرقبة بالشراء؛ لأن ملك الزوح في الأمة ملك معصوم» وإثبات اليد 
على محل معصوم»› ایکون سا رت الماك 

ولا أن ملك النكاح للزوج كان ثابتاً بدليله مطلقاًء وملك النکاح'" لا يجوز انول 
إلا ازالتةء او لعدم فائدة البقاء؛ إما لفوات المحل حققة بالهلاك› أو هديرا لخروجه من ان 
يكون منتفعاً به في حق المالك› وإما لفوات حاجة المالك بالموت ؛ لأن الحكم بالزوال حينئذٍ 
يكون تناقضاًء والشرع ميزه عن التناقض»› ولم توجد الإزالة من الزوج» والمحل صالح؛ 
والمالك صالح حتى محتاح إلى الملك» وإمكان الاستمتاع انت راوغالا افا شا معا 
وگوت ادرا 


)۱١(‏ سقط فی ط. 
(۲) فى أ: المالك. 
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وكذا إذا سبى أحدهما» والمسبى فى دار الحرب؛ لأن احتمال الاسترداد من الكفرة» أو 
استنقاذ الأسراء من الخزاة - ليس بنادر» وإن لم يكن غالباً» بخلاف ما إذا سبي أحدهماء 
وأخرح إلى دار الإسلام؛ لأن هناك لا فائدة في بقاء الملك؛ لعدم التمكن من إقامة المصالح 
بالملك ظاهراً وغالباً لاختلاف الدارين . 


وأما قوله: السبي ورد على محل غير معصوم - فنعم» لكن الاستيلاء الوارد على محل 
غير معصوم؛ إنما يكون سبباً لثبوت الملك» إذا لم يكن مملوكاً لغيره» وملك الزوج ههنا قائم 
لما بيناء فلم يكن السبي سببا لثبوت الملك للسابي» فلا يوجب زوال ملك الزوج» والآية 
محمولة على ما إذا سبيت وحدها؛ لما ذكرنا من الدلائل. 

ومنها: الملك الطارىء لأحد الزوجين على صاحبه؛ بأن ملك أحدهما صاحبه بعد 
النكاح» أو ملك شقصاً منه؛ لأن الملك المقارن يمنع من انعقاد النكاح» فالطارىء عليه يبطلهء 
والفرقة الواقعة به فرقة بغير طلاق؛ لأنها فرقة حصلت بسبب لا من قبل الزوج» فلا يمكن أن 


تجعل طلاقاً فتجعل فسخاًء ولا يحتاج إلى تفريق القاضي؛ لأنها فرقة حصلت بطريق التنافي؛ 


E N EE N‏ لا يصح إثباتها بين المالك والمملوك. 
تفتقر إلى القضاء؛ كالفرقة الحاصلة بردة أحد الزوجين . 
وعلى هذا قالوا في القن والمدبر والمأذون إذا اشتريا زوجتيهما: لم يبطل النكاح؛ لأن 
ال ل ا ك 0 فلا يوجب بطلان النكاح . 
وقالوا أيضاً فى المكاتب إذا اشترى زوجته: لا يبطل نكاحها؛ لأنه لا يملكهاء وإنما 
يثبت له فيها حق الملك» وحق الملك يمنع ابتداء النكاح» ولا يمنع البقاء كالعدة؛ وهذا لأن 
حق الملك هو الملك من وجه» فكان ملكه فيها ثابتاً من وجه دون وجه» فالنکاح إذا لم يكن 
منعقدأ يقع الشك في انعقاده؛ فلا ينعقد"" بالشك. وإذا كان منعقداً يقع الشك في زواله؛ فلا 
يزول بالشك على الأصل المعهود أل غير الات ق لات يثبت بالشك» والثابت بیقین لا يزول 
بالشك؛ لهذا المعنى منعت العدة من/ ابتداء النكاح› ولم تمنع للبقاء؛ كذا هذا. 


وقالوا ف فیمن زوج ابنته من مکاتبه» ثم مات : لا يبطل النكاح بينهما حتى يعجز عن أداء 
بدل الكتابة . 

وقال الشافعي : a a‏ المكاتب لا يورث عندناء فلا يثبت الملك 
للوارث في المكاتب حقيقة› وإنما بث يثبت له حق الملك وأنه لا يمنع بقاء النكاح» وده 
يورث» فيثبت الملك لها في زوجها فيبطل النكاح . 


)۱( في أ: يقع . 


کتاتٰ التكاح "To‏ 


وجه قوله: إن الوارث يقوم مقام المورث في أملاكه» فيثبت له ما كان ثابتاً للمورث» 
وملكه في المكاتب كان ثابتاً له» فينتقل إلى الوارث؛ فيصير مملوكأ له؛ فينفسخ النكاح. 

ولنا: أن الحاجة مست إلى إبقاء ملك الميت فى المكاتب؛ لأن عقد الكتابة أوجب له 
ال لال غل و ف ا ی ا ع ع ا ا 
فلو نقلنا الملك من الميت إلى الوارث - لتعذر إثبات حقيقة الحرية عند الأداء؛ لانعدام تعليق 
الحرية منه بالأداءء فمست الحاجة إلى استيفاء ملك الميت فيه لأجل الحق المستحق 
للمكاتب» فيمنع ثبوت الملك حقيقة للوارث» ويقبت له حق الملك؛ لوجود سبب الثبوت وهو 
القرابة» وشرطه وهو الموت» وح الملك يمنع ابتداء النكاح» ولا يمنع البقاء لما ذكرناء إلا 
إذا عجز عن آداء بدل الكتابة ؛ لأنه إذا عجز ثبت الملك حقيقة للوارث فيرتفع النكاح . 

وأما معتق البعض إذا اشترى زوجته لا يبطل النكاح في قول أبي حنيفة» وعندهما: 
يبطل ؛ بناء على أن معتق البعض بمنزلة المكاتب عنده» وعندهما حر عليه دين» والله أعلم. 

ومنها : الرضاع الطارىء على النكاح؛ كمن تزوح صغيرة فأرضعتها أمه - بانت منه؛ لأنها 
صارت أختا له من جهة الرضاع» وكذا إذا تزوج صبیتين رضيعتين › فجاءت امرأة» فأرضعتهما 
بانتا منه؛ لأنهما صارتا أختين› وحرمة الأخت من الرضاع يستوي فيها السابق والطارىء» 
وكذا حرمة الجمع بين الأختين من الرضاعة» ونذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالرضاع القارن 
والطارىء من المسائل في كتاب الرضاع . 

ومتها: المصاهرة الطارئة؛ بأن وطىء امرأته أو ابنتهاء والفرقة بها فرقة بغير طلاق؛ لأنها 
حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع» والفرق في هذه الوجوه كلها بائنة؛ لأن المقصود في بعضها 
الخلاص» وأنه لا يحصل إلا بالبائن» وفي بعضها المحل ليس بقابل لبقاء النكاح» فافهم والله 
الموفق. 


وأوله: «كتاب الأيمان» 


بدائع الصنائع ج۳ - م٠٠‏ 


فصل في شرائط صححته e‏ 


فصل في ركن الحج e‏ 
لک ا e‏ 
فصل في رکن الزيارة YT oo oS‏ 
EEE NN es‏ 


فصل في حكم الطواف إذا فات ES‏ 
DO E‏ 


31۸ فهرس المحتويات 
فصل N SOS E EER MS ER‏ 
فصل E SSSR E OA ESS ORS‏ 
فصل E E N OLED DE‏ 
فضل CE NADER O SR A‏ 
فصل CO O O ES O O E GS GR‏ 
فصل N i DD O O‏ 
فصل في مكان الرمي QB Aa SOO ASOD aS SSR‏ 
فصل في الكلام على الجمار وعددها وقدرها وغير ذلك 
فصل في حكمه إذا تأخر عن وقته أو فات 2 
فصل في أحكام الحلق والتقصير EDS aE ODS SS‏ 
فصل في مقدار الواجب في الحلق EE Noe oa EGE GSS Oe‏ 
فصل في بیان زمانه ومکانه E SS NL RS E N SOA GSE‏ 
فصل في حكم الحلق E E O O‏ 
فصل في حکم تأخیره عن زمانه ومکانه E SO E‏ 
فصل في طواف الصدر ES a SS a‏ 
فصل في بیان شرائطه OE‏ 
فصل في شرائط جوازه E TT‏ 
فصل في يبان قدره وکیفیته DES SSE DAES DS O‏ 
فصل في بيان وقته E OG LN O O O‏ 
فصل في بیان مکانه EO TT‏ 
فصل في بيان سنن الحج والترتيب في أفعاله ES E O O SG‏ 
فصل في شرائط أركانه EE N O O‏ 
فصل في بیان ما يصیر به محرمًا OT SPR ESR‏ 
فصل eT‏ 
فصل A O a‏ 
فصل فيما يجب على المتمتع والقارن O SG E A o‏ 
فصل في بيان الإحصار AE A O OG E o‏ 

۹۰ 


فهرس المحتويات 11۹ 
فصل E Sei DES N ESR Ea‏ 
فصل فيما يرجع إلى الطيب O‏ 
فصل فيما يجري مجرى الطيب Ee ARERR‏ 
فصل O‏ 
فصل في بيان محرمات الإحرام من الصيد E O‏ 
فصل في أنواع الصيد E GEES E SOAS‏ 
فصل في بيان حكم ما يحرم على المحرم اصطياده e‏ 
فصل في بيان ما يعم المحرم والحلال O E o‏ 
فصل في التعرض لنبات الحرم E‏ 
فصل A SOE SOD DG‏ 
فصل في بيان ما يفوت الحج بعد الشروع Aa O‏ 
فصل E O E O O‏ 
فصل في بيان وَجوب الحج بالنذر ESR AS‏ 
فصل في بيان العمرة ET SNORE EDS SESS OSE‏ 
كاب النكاح E E a E‏ 
فصل في ركن النكاح N‏ 
فصل في شرائط النكاح Paces DESE SEAS‏ 
فصل في شرائط الجواز i E‏ 
فصل الذي يرجع إلى المولى عليه TOV ROVE SRSA OSES SOE‏ 
فصل في الذي يرجع إلى نفس التصرف E ES So‏ 
فصل في ولاية الندب O O O‏ 
فصل في شرط التقدم USA DRE o‏ 
فصل في ولاية الولاء O‏ 
فصل في ولاية الإمامة TA SSE LSE SESS RSS‏ 
فصل في الشهادة E‏ 
فصل في صفات الشاهد ET‏ 
فصل في شرط الٍسلام i e PT‏ 
فصل في سماع الشاهدين e‏ 


1۰ فهرس المحتويات 
فصل في شرط الشهود O O‏ 
فصل في بيان وقت الشهادة o E‏ 
فصل في المحرمات بالقرابة CO ERO EEE SSR‏ 
فصل في المحرمات بالمصاهرة E BO‏ 
فصل في بعض المحرمات CIES EGS ASAR SSS‏ 
فصل في الفرقة الثالثة من المحرمات E E E E‏ 
فصل في المحرمات E O O EDS O E O a‏ 
فصلل المحرمات بالرضاعة CN E O SS‏ 
فصل فى بيان بعض المحرمات E O O DD‏ 
فصل في الجمع في اللفظ بملك اليمين O E O‏ 
فصل في الجمع بين الأجنبيات O e ASAE RRS a‏ 
فصل في الجمع في الوطء CO E E ORA‏ 
فصل في شرط جواز نكاح الأمة E OE E AS SS EE‏ 
فصل في شرط ألا تكون منكوحة الغير CO DEEDS EEE‏ 
فصل في شرط الزوجة O Eee RSA N e ie‏ 
فصل في شرط آلا یکون بها حمل من آخر O PSE EEG EAS‏ 
فصل في شرط أن يكون للزوجين ملة يقران عليها CO ENES O ae‏ 
فصل في نكاح المشركة CON ESSENCES E oS a RES‏ 
فصل في عدم نكاح الكافر المسلمة CUO RECO So NE DRE ESOS aa‏ 
فصل في شرط الزوجية O‏ 
فصل في النكاح المؤقت CESS ERE EE O a‏ 
فصل في المهر ERS O O O DD O a‏ 
فصل في اقل المَهُر O O O O O E‏ 
فصل في ما يصح تسميته مهرا OO‏ 
فصل في حكم جهالة المهر OE OES O SEA‏ 
فصل REDE DAO ER ASS‏ 
فصل في بيان ما يجب به المهر O SELES AAD DES Rees‏ 

0۰ 


فصلل في بیان ما يتأكد به المهر O O O a‏ 


فهرس المحتويات 


فصل في بيان ما يسقط به كل المهر .... 
فصل في بيان ما يسقط به نصف المهر .. 
فصل حكم اختلاف الزوجين في المهر .. 
فصل اختلاف الزوجين في متاع البيت .. 


فصل الكفاءة في إنكاح غير الأب والجد 


فصل في النكاح الذي الكفاءة فيه شرط . 
فصل فيما تعتبر فيه الكفاءة TT‏ 
فصل في شرط الحرية في الكفاءة 0 
فصل في شرط المال في الكفاءة و 
فصل في شرط الدين في الكفاءة ا 
فصل في شرط الحرفة في الكفاءة e‏ 
فصل فيمن تعتبر له الكفاءة EET‏ 


فصل فیما سوی العيوب الخمسة aeons‏ 


CN OCOSECGEnDenErv ENO DnRaAGAGQnNCGhNKHGAQGGDECOHCECGEGGCEDOSGDBDCOCOEEDDRpPONCGQ“G 


muEOCECGCGOoOneonmnvENOGOnNGdGbCGEnNtHbDOCODADSDCESDSDCOGOCGODCEREEODECECERO aA OD 


suSeneۍenovevnvenNneCGEBswRHiéOmCdGbdAadAhۍDCOEOnESDOneceEeEeNEnDOCHbHabnRDDpe‎ 


u©aanan®sao®onoeovrenbdabdumubadêdsldDEGSBGCaDVEevcEoeondéombADORMRECSGSGODCEGD 


uureoebddalbdl®SsGۍBG®monseecevovrencdcwmevrdadnbRnRGO®GGnۍDDOnVerovbHdGQbaCnanucensos®‎ 


uvrrbhoéonnanacormnongvrnoeondHNaAADbDGQDDQaQb®baeceCscoeoGnaneqro Dah CSDGaGQDGSGEOrvVa 


u©eou©uuovcenavsnCdGbۍbDGۍOCbOCGDBOEOSOEOnROGOnOEOVEeSVNbHGaRMDbDCGEOGODBDOOEOEOCGOGODRDaAGOGE‎ 


soeou©uuoeoncevsvrvandGinbunCGnۍnGCGbDEBCODEECENOSEPNEOviACbCCdGOCOnESBOCnRnRPDECovDEvmEHDS®‎ 


ano©eonoeoNoeouourndadinbadRnnsC®cO®DnCncoeonsrEonsvnrneHGQGDbORDCECOCGSEDEOVPGRNGODCDGER 


1۲ فهرس المحتويات 
فصل فى ملك الحبس والقيد NV OEE GA E A a‏ 
فصل في وجوت المهر على الزوج O DO O E a‏ 
E O O a O ET‏ 
- فصل فى وجوب النفقة والسكنى DE OOS ECL o‏ 
فصل في حرمة المصاهرة O OTT‏ 
فصل فى الإرٹ O ARO e E eê‏ 
فصل في وجوب العدل بين النساء NENE DEES SSS Eas CE aa‏ 
فصل في طاعة الزوج bT‏ 
فصل O‏ 
فضا ف الغافة E E a‏ 
فصل في النكاح الفاسد TIO NSE SES GS ESE SS‏ 
11۷ 


